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كتاب العتاق ۳ أحكام العتاق 


كتاب العتاق 


أي 52 نالا گام 


زهو قرا خرمية عبت ای أخل عنه زوا الرق والملك؛ .... م سم م i sR‏ 


1 ي العتاق شرعا 

كتاب العتاق: [العتق والعتاق عبارتان عن القوة» والخمر تسمى عتيقاً لزيادة قوتماء والكدية اسي عتيقا؛ لقوق 
حيث لا يقدر عليها أحد من جهة القهر والغلبة. (مص)] المناسبة بين الطلاق والعتاق أن الطلاق: تخليص الشخص 
من ذل ملك المتعة وهو أدن الکن والإعتاق: تخليص الشخص من ذل ملك الرقبة وهو أعلهماء أي والعتاق 
لغة: قوة مطلقا من عتق الطائر إذا قوي على جناحيه فطار عن وكره. |رمز الحقائق: ]57١/١‏ واعلم أن الإسقاطات 
أنواع ميزت بأسماء لينسب إليها اختصارا فسمي إسقاط منافع البضع بالطلاق» وملك الرقبة بالإعتاق» وما في 
الذمة بالابراى وملك القصاص بالعفوع ووقع في بعض النسخ الاعتاق من الإفعال» و بعضها العتاق فينتظم 
ملك دي الرحم الحرم والاستيلاع والعتاق تصرف هنده ب اليه شرعا وإ ١‏ يكن عبادة بدليل بحو ازه من 
الكافر» قال ع83: "أيما مسلم أعتق مسلما أعتق الله بكل عضو منه عقوا من النار”؛ ودا قالوا: سحب 
للرحل أن يعتق العبد وللمرأة أن تعتق الأمة ليتحقق مقابلة الأعضاء. اسا فتح) 

وهو قوة شرعية: | أى إثبات. القوة الشرعية لني ما يصير المملواة اه للشهادة والولاية. (طيعيب عييئ)] أي 
العتاق شرعا إثبات القوة الشرعية للمملوك؛ لأنه يصير به قادرا على التصرفات الشرعية مغل الولايات 
والشهادات والسلطنة»ء وهذا التفسير هو ماھ ا أي العتاق عندهما هو إثبات العتق» وعند أي حنيفة : م 
إنبات الفعل المفضي 5 سیون العتق » فلهذا يتجز أ عندة فا ف اشر عار اين اللفلوض إلقة يقال: ر 

خرة لا حراج فيهاء وشرعاً: عبارة عن خلوص ب يظهر في حق الادمي بانقطاع حق الأغيار عن نفسه) 
وإثبات هذا الوصف يسمى إغتاقا وتحزيراً. وركته: اللفقظ الإنشائى الدال عليةء ,وصفته: واحب كالإعتاق عن 
الكفارات؛ ومندوب: كالاعتاق لوجه الله ومباح: كالاعتاق بلا نية» و حرام: وهو الإعتاق للشيطان أو للصنم 
أو على اظن آنه يذهب إل دار الخررب»ة وحكمةة ورال الملك::وسيةة إما قحو السب أذ التاق الريب أو 
الإقرار بالحرية أو الدحول في دار الحرب. (عيي» فتح) 

تغبت في المحل: أي المملوك» واعلم أن نسخ المتن مختلفة في تعريف الإعتاق» ففي بعضها كما في هذا الكتاب» 
وقي بعضها هو إنبات 0 ا في المملوك» واخحتارة هلا مسكين هذاء والعيئ نسخة الكتاب» وقوله "عند 
زوال الرق" خرف لقوله: يت" كما ق .هذه الفسخة أو القولةة: "إثنات: القوة"” كما فل اتسخة ملا مسسكين: 
(حشي) الرق: هو عجر کي لا يقدر به على التصرفات والولايات. (مص) 

والملك: أي:وزوال الملك كأم الولد؛ فإنه وإ زال عقها الرق: لكنه لا يرول عتا ملك لرل : (حشي) 


كتاب العتاق ٤‏ أحكام العتاق 


و ا 
ورز ” وحرّرتك وأعتقتك نواه أولا وبلا ملك في ولا راقن ولا سبيل لي 


أي وأنت رر أي لى عليك 


من حر مكلف: وإن لم يكن عالما بأنه تملوك؛ فلا يصح من العبد». ولا من غير العاقل والبالغ: فلو أضاف 
العتق إلى تلك الحالة بأن قال: أعتقته وأنا صبى أو مجنون: وجنونه معهود لم يعتق» وكذا إذا قال في حال صباه 
أو جنونه: إذا بلغت أو أفقت فهو حر لم ينعقد؛ لأن قوله غير ملزم» وقوله: 'لمملوكه" قيد بالمملوك؛ لأنه لا ينفذ 
العتق في ملك الغير» فإن قال لعبد الغير: أنت حر ثم اشتراه لم يعتق عليه؛ لقوله عل#: "لا عتق فيما لا يتملك ابن 
افم رهز اللتقاقق: ١/١‏ 09 ]| 
وكذا یشترط أن. لا یکون شاکا في ثبوت الإغتاق» فان كان شاكا فيه لا يكم يقبوتة» وقي بالمكلف افخريج به 
الصبي:والمحنون والمعتوه والمدهوش والميرسم والمغمى غليه والنائم ولا فرق بين كوت المعئق مسلما أو كافرا في دار 
الإسلام؛ لأن العتق ليس بعبادة وضعا؛ ولحذا لم يتوقف على النية» فلو ملك قريبا محرما حربيا بدار الحرب فإنه لا يعتق 
عندهها حلاف لأبي يوسف يله ولو ملك قريبه الذمي أو المسلم بدار الحرب عتق لإعاج وكخااو مان ولعو 
لى الملك. كإن ملكتك أو على سببه كإن اشتريتك فأنت حر. (فتخ) 
گات متعلق بقوله: يصح أي شرطه أن يكون مضافا إلى الجملة كقوله: أنت حر. (عيئ) 
يعبر به عن البدن: أي يكون مضافا إلى حزئها يعبر به عن الجملة كقولك: رأسك حر ووحهك حر. (عين) 
عن البدن: يعن عن الحملة» ولم يقل: كما في الطلاق أو بجرء شائع؛ للفرق البين بينهما وهو أن العتق ثما يتجزاً 
بخلاف الطلاق والأحراء الى يعبر به عن الجملة كالرأس والوجه بأن قال: رأسك حر ووجهك حرء ولا يعتق 
بقوله: يدك حر ورحلك حر؛ لأنه لا يعبر به عن الجملة؛ وعن أب يوسف يلىه: إذا قال لأمته: فرجك حر 
عتقت» ولو قال لعبده لا يعتق؛ لأن الفرج يعبر به عن الكل في المرأة دون الرحل. |رمز الحقائق: ١/١؟؟]‏ 
وعتيق ومعتق: أي ويصح أيضا شرل انت ھی أي و انت معتق. (عييئ) وأعتقتك: لأن هذه الألفاظ صريح 
في الإعتاق؛ لاا ختصاص س استعهاطا فيه أو لغلبته. (عيئ) 
نواه أو لا: أي يصح العتق بالألفاظ المذكورة من قوله: "أنت حر" إلى "أعقتك" نوى القائل العتق أو لم ينو؛ لأنها 
صريح في العتق» فلو قال: أردت به الإخبار الباطل أو أنه حر من العمل لا يضدق قضاء؛ لأنه حلاف الظاهر 
ويضدق ديانة؛ لأنه تمل كلامه. [رمز الحقائق: ]۳۲٠۱/۱‏ 
وبلا ملك لي: أي ويضح أيضا بقولة لعبده: لا ملك لي عليك. (عيين) إن نواه: أي لو نوى مذه الألفاظ 
العتق؛ لأنُا كنايات فلا يتعين المراد إلا بالنية» وهذا بالإجماع إلا في رواية عن أحمد: يقع بلا نية. (عيئ) 


كتاب العتاق ه أحكام العتاق 


ويهذا ابني أو أب أو أمي» وهذا مولاي أو يا مولاي أو يا حر أو يا عتيق» لا بيا ابني 
ك ف د أي أو قال لعبده يا منولاي 


ويا أخي ولا سلطان ل لى عليك» وألفاظ الطلاق» ما Sa 5 E EES AS Ks ame û‏ 


ويذا ابنى: أي يعتق بقوله: هذا ابن إذا كان المولى أكبر منه ويولد مثله لمثله» ولم يكن العبد ثابت النسب من 
غيره» فبهذه الشروط الثلاثة يعتق عند أبي حنيفة يلك؛ لأنه أمكن حمل كلامه على التحرير بطريق المحاز؛ لأن 
البقرة سيب الريك فيسل عليه تضفيكا القلانه لر كان الد صعرراه رقا لا يغعتق؛ لأنه أقريها يستحيل 
كونه فيلغو» وبه قالت الثلاثة» ولو قال لصي صغير: هذا جديء فقيل: هو على الاحتلاف» وقيل: لا يعتق 
إجماعاء و كذالو قال لعبده: هذه ابن قيل: هو على الاحتلاف» وقيل: لا يعتق إجماعا. ( عيئ) 

أو أبي: أي أو قال لعبده: هذا أبي. (عين) أو أمي: أي أو قال لأمته: هذه أمي؛ لأن ولاية الدعوة له لقيام ملكه 
قلح بذ قوب ةنك السب عقق عليه وب ورفلا مولاي: [ أي وكذا يعتق أيضا بقوله لعبده: هذا 
مولاي. (عيين)] لأن حقيقة كلامه أن ارا غليهء افتعين المولى الأسفل؛ ولآنه لما التحق بالضريح كان 
كقوله: يا حرء وقيد بالمولى؛ لأنه لو قال: يا سيدي أو يا مالكي لم يعتق على الأصح إلا بالنية؛ لأنه يراد به 
التعظيم» وقال: 3 لا يعتق بهذا مولاي؛ لأنه انها عادة» وبه قالت الثلاثة. (عييئ» فتح) 

يا حر: أي أو قال لعبده: يا ج (عين) أو يا عتيق: أي أو قال لعبده: يا عتيق؛ لأنه صريح فيه فلا يحتاج إلى 
النية إلا إذا كان هذا اللفظ علما للم فاد ها يعتق؛ لأن مراده استحضاره دون ملاحظة الوصف. (عيئ) 
لا بيا ابنی: أي لا يصح العتق ب "يا ابي" و"يا أحي"؛ لأن اء لإعلام المنادى بطلب حضوره» فإن كان 
بوضف يكن إثباته من جهته تضمن تحقيق ذلك الوصف تصديقا له كما في "يا حر" وإن لم يكن جرد للإعلام؛ 
والبنوة لا يمكن إثباتها بهذا اللفظ» وينبغي أن يكون محل المسألة ما إذا كان العبد معروف النسبء ولو قال لعبده: 
يا ابن أو يا بي أو يا بنية لا يعتق؛ لأنه لم يضفه إلى نفسه. (عيئ» فتح) ويا أخي: أي ولا يصح أيضا بقوله 
لعبده: هذا خي أو .هذه بنين لا شق إخاغا. (ط) ولا سلطان: أي لا يعتق بقوله: لا سلطان لي عليك نوی أو 
م ينو؛ لأن السلطان عبارة عن اليد» ونفيها لا يستلزم نفي الملك» كما قي المكاتب» ولئن سل تال اليد 
بالعتق فهو محتمل الحتمل فلا يعتبر» وعند الثلاثة: يقع بالنية؛ لأنه لا فرق بين "لا سبيل لي عليك" و الا سلطان 
لي عليك” وهي رواية عنا أيضا. [رمز الحقائق: ۳۲۲/۱] (فتح) 

وألفاظ الطلاق: [ أي وكذا لا يضق بألفاظ الطللاق: صريعا أى ية وإن نوى. (ط)] أي لا يقع العتق بألفاظ 
الطلاق مثل أن يقول: طلقتك أو أنت مطلق أو قال لأمته: أنت مطلقة أو أنت بائن لا يعتق» وقال الشافعي وأحمد: 
يقع بألفاظ الطلاق إذا نوى العتقء قلنا: إن هذه الألفاظ وضعت لإزالة أدن الملكين» وهو ملك النكاح» فلا يكون 
مزيلاً لأعلاغماء وهو ملك اليمين» و كذا الخلاف في سائر كنايات الطلاق. [رمز الحقائق: ]۳۲۲/١‏ (مستخلص) 


کتاب العتاق ٦‏ أحكام العتاق 


وأنت ففل الخحرٌء وعفق يما أنت إلا حر وعلك قريب محرم ولو كان امالك صبيا 


أي قريبه 


أو تحنو ناء وبتحرير لوجه ا وللشيطان وللصنم» > وبكره لم ا ا 
بأن قال: أنت حر للصنم 
وأنت مغل الحر:| أي وكذا لا يعتق بقوله لعبدة: أنت مثل الحر. (عيئ)] لأنة أثبت المماثلة بينهما وهي قد تكون 
عامة وقد تكون خاصة فلا يعتق بلا نية الشك. (عيين) وعتق !لخ: أي العبد بقوله لعبده: "ما أنت إلا حر" بالحصر؛ 
لأن فيه إثبات الحرية بأبلغ الوحوه. (عي) وبملك: بالإضافة عطف على قوله: بأنت حر أي يقع العتق أيضا ملك 
الرجل القريب له. (عيي) 
وبملك قريب محره:| أراد به ذا الرحم الحرم وهو كل شخصين يدليان إلى أصل واحد كالأحوين أو أحدهها 
بواسطة والاخر بغير واسطة كالعم وابن الأخ. (عيق )| أي إذا ملك الرجل ذا رحم حرم منه عتق عليه» وعند 
الشافعي يلك لا يعتق إلا في قرابة الولاد؛ وذلك مثل الوالدين والمولودين» وعند مالك: يعتق فيه وف قرابة الإاخوة 
والأحوات فقطء ولنا قوله عل#: "من ملك ذا رحم حرم منه فهو حر" رواه أبو داود ا وروي عن عمر واب 
مسعود فا مثله» وعن كثير من التابعين كذلك ولا يعتق دو رم عر م کے كبن الأعمام والأخوال وبين العمات 
االات ولا حرم غير رحم كالحرمات الصهرية والرضاع إجماعا. [رمز الحقائق: ١/؟"]‏ (فتح) 
المالك صبيا !لخ: لإطلاق النص الذي رويناه؛ سواء كان المالك مسلما أو كافرا في دارناء وإنما قيدنا به؛ لأن الحربي 
لو ملك قرييه اف :دار لزب .لآ يعتق.عندهما حلاف لأ يوست ملك .و كذا المسلم لو ملك قريبه قي دار الترب 
لا يعتق؛ وكذا لو أعتق الحربي أو المسلوغيدا في قار امیت م يعتق عندهماء و يعت يعتق عنده» خو يقول: إنه“مالك رقبة 
فيملك إزالته بالعتق» وهما يقولان: إنه معتق بلسانه مسترق بيده؛ لأنه تحت يده وقهره حي لو خحلى سبيله وأزال يده 
کی وإن كاد اعد :ما ا ذميا عتق بالإ جما ع؛ لاما ليسا محل الاسترقاق بالا ستيااء. (فتح» عيني) 
أو يجنونا: واصل .ما قبله يع يعتق بتملك قريبه إذا كان رحا لد الو اث هيا ف هونا سانا د ارا ن 
دار الإسلام. (عيي) وبتحرير: عطف على قوله: بأنت حر أي يصح العتق أيضا بتحرير لوجه الله أي لرضاه 
بن قال: انت خر لرضاء الله. (طيعيئ) 
وللشيطان:[ أي و كذا يصح العتق بتحرير للشيطان بأن قال: أنت حر للشيطان. (عين)] واحد شياطين الأنس 
والجن» والنون فيه أصلية کان من شطن بعد عن الخيرء أو زائدة إن كان من شاط عن هلكء وإن أثم وكفر 
بالإعتاق عند قصد التعظيم؛ لأن تعظيم الشيطان والصنم كفر وصح التحرير فيهما؛ لصدوره من أهله مضافا إلى 
محله عن ولاية» فنفد ولغت تسمية الجهة: ولم يحتمل العتق. [رمز الحقائق: ۳۲۳/١‏ ](فتح) 
وبکره: أي يصح العتق بكره سواء كان ليها وهو ما يخاف منه فوت النفس أو العضوء أو غير ملجيع: وله 
أن يضمن المكره مسرا كان أو a‏ ومع ذلك يكون الولاء له» ولم بحب السعاية إذا كان را لأن هذا 
ضمان إتلاف» وهو لا يختلف باليسار والإعضار. 


ف التاق 5 ش أحكام العتاق 


وسكرء وإن أضافه إلى ملك أو شرط صح ولو حرّر حاملا عتقاء وإن حرّره 
أي أضاف العتق أي الحمل 


وسكر: [بأن أعتقه وهو سكران» وعند الثلاثة: لا يعتق فيهما وقد مر في كتاب الطلاق. (عيي)] أي يصح إذا 
كان المعتق سكران من شيء محرمء أما إذا كان من مباح كشرب المضطر فهو كالإغماء لا يصح معه تصرف»› 
الا طاق ول عاق ووه عة الاعناق فيها أن الركن عير من أهله مطبانا إلى له "كاسن ي الطلاق: 
(مستخلص» فتح) 

وإن أضافه: واعلم أن نسخ المتن اختلفت ففي عه مكلام وق يسمي كر الك مف بالآتي فهي إن أضاف 
العتق إلى ملك مستقبل احترز به من نحو إن ملكتك فأنت حر والحال أنه في ملكه الآن فإنه يعتق للحال لما عرف 
من التعليق بالكائن تنجيز. (فتح) 

إلى ملك: بأن قال: إن ملكتك فأنت. حر أو إلى سيب الملك كإن اشتريتك فأنت حر. (ظ) أو شرط: أي 
أضافه إلى شرط بأن قال: إن دخلت الدار فأنت حر. (عيق) صح: صح التعليق فيعتق عند و جود الشرط خلافا 
للشافعي يلك في الإضافة إلى الملك. (عيي) حاملا: بأن قال لأمة وهي حامل: أنت حرة أو عتقتك. (عييٰ) 
عتقا: أي نوى عتقهما أو لم ينوه والحاصل أن الحمل يعتق بعتق أمه مطلقا سواء ولدت لأقل من ستة أشهر أو لأكثر 
فإن وقع العتق عليه أصالة بأن ولدت لأقل من ستة أشهر يعتق ولا ينتقل ولائه أبدأ إلى موالي أبيه» وإن وقع .محرد 
تبعية أمه بأن ولدت لأكثر يعتق أيضاء لكن إذا أعتق الأب بعده ينجر ولاء ابنه إلى مواليه» وعن أبي يوسف بللكه: 
إذا حرج أكثر الولد فأعتق الأم لا يعتق الولد؛ لأنه كالمنفصل في حق الأحكام» ألا ترى أنه تنقضي به العدة» ولو مات 
في هذه الحالة يرث» بخلاف ما إذا مات قبل حرو ج الأكثر. [رمز الحقائق: ١/؟"]‏ (فتح) 

وإن حرره عتق فقط: أي لو أعتق الحمل خاصة بأن قال: حملك حر أو قال: المضغة أو العلقة الي في بطنك 
حر عتق هنو دون الخامل؛ إذ لا وجه لإعتاقها أصالة؛ لأنما لم يضف إليها الإعتاق ولا تبعا للحمل؛ لأن فيه 
قلب الموضوع؛ لأن الوضع العقلي أن یکرت الأسل يبعا اگ لآل كار متها كرون الأم عا للحمل جحل 
الكل تبعا للجزء وهو قلب الموضوع فلا تعتق» والحمل محل للعتقء وهذا يعتق تبعا للأم فلأن يعتق إذا أفرده 
أفلى. [رهد القاتی: ١‏ ]| 

فإن قيل: لماذا صح العتق في الحمل ولم تصح الهبة والبيع فيه؟ قلنا: القبض وقدرة التسليم شرط في اهبة والبيع ولا 
قدرة على تسليم الحمل وليس بشرط ف العتق فافترقا وإنما يعرف قيام الحمل وقت الإغتاق إذا ولدته لأقل من 
ستة أشهر من ذلك الوقت» وإن ولدته لأكثر من ستة أشهر من ذلك الوقت لم يعتق؛ لعدم التيقن بوجوده في 


بطنها وقت الإعتاق. (مستخخلص) 


كتاب العتاق ۸ أحكام العتاق 


والولد يتبع الأمّ في الملك والحرية والرّق والتدبير الان والكتابة. وولد 


wê 


والولد ب يتبع الأم: ولو عبر المصنف بالحما ا بالجنين بدل الولد لكان أولى؛ لأنه لا يتبع الأم في أوصافها 
لا الحملء وأما الولد بعد الوضع فلا يتبعها في أ غاد كرة حين لو اغقق الأم بعد الو لادة يد يعتق) ووححه 

و للأم؛ أن حاب يكرا سیکا ايها فترحح جانب الأم؛ ولأنه متيقن به من جانبها؛ ولهذا ثبت نسب 

ولد الزنا وولد الملاعنة س يخ رده ويرثهاء ولأنه قبل الانفصال كعضو منها حسسيا وحكما حي يتغذى بغذاعها؛ 

وينتمل بانتقاطاء ويدخل 1 في البيع والعتق وغيرهما من التصرفات تبعا لماء فكان حانبها ار حح» ۾ كذا يعتبر جانب 

الأ م قي البهائم حى إذا لفت الى حشي والأهلىء أو بان المأكول أو غيرة) يۇ كل إدا كانت عه تؤ كل» ووز 

الأضحية به ادا كانت امه ا يجوز الأضحية شا والحاصل أن ا لحمل يتبع الأم ٤‏ الأوصاف المذ كورة ق لمن 

ويتبع الأب في النسب ب؟ لأنه للتعريف» والأم لا تشتهرء ويتبع حير الأبوين في الدين ن. (عييئ» فتح) 

في الملك: بآ ما قرا أ هعادو ا متلق قدا ةا اهناك حانبها. (عيي) 

والحرية: أي يتبعها في الحرية بأن حررها وهي حامل يتبعها الحمل كما ذكرنا. (عيئ) 

والرق: أي ويتبع في الرق بأن أسر امرأة من دار الحرب وأخرجها منها بولدهاء فولدها رقيق مثلها. (عيئ) 

والتدبير: بأن أذير أمته يتبعها حملها فيه. (عييئ) 

والاستيلاد: بال زوج أم ولده من رجحل يحون الولد 2 حكم أمفع فإذا مات امون يعتمانل من جميع ماله. (عييئ) 

والكتابة: بأن كانت أمة يتبعها حملها في الكتابة. (عيين) 

وولد الأمة من سيدها حر: أي ولد الأمة حال كونه من سيدها حر؛ لأنه مخلوق من مائه فيعتق عليه لا يعارضه 

ماء الأمة؛ لأن ماءها مملوك له بخلاف أمة الغير؛ لأن ماءها مملوك لسيدها فتحققت المعارضة فرجحنا جانبها 

وقلنا: يا يكوان را سا َم يعتق) والروج قد رضي بذلك لعلمه به الا إذا اشتر ط حرية أو لاده» لكن يستثئ منه 

والد المغرورء أي إذا تزوج امرأة على أنها حرة فإذا هي قنة فولده منها حر بالقيمة؛ لأن الوالد لم يرض به فلهذا 

لا يبع للام. [رمز الحقائق: 14/1©] (فشح) 


كتاب العتاق ۹ باب العبد الذي يعتق بعضه 
باب العبد الذي يعتق بعضه 


من امین بع یدز يعاق كلة وس إن فيا دق وهر كالكاية ريق ای 


من قيسته أي معتق البعض 


تسیب فلشريكه أن رر أن يمست و والولاء هما أو يضمن لو موسراء ويلع 


سن ع مشت ك الخيار .بين اا اشا العبد ف قيمة تصيبه للشريكين في الوجهين ها دام يسعى المفقق 


به على العبد» ê aê aê ak Û‏ ل م سي اسم ل ممص ل O‏ ل O‏ ل E‏ 


أي بالذي ضمن وأدى 


باب العبد: أي في بيان أحكامه هل يقتضر عليه أو يعتق كله. [رمز الحقائق: ]*”14/١‏ بعض عبده: بأن 
أعيق اربعه أو ثليه أو اتضفة. [زمر الحقائفق: 9/1 ] 

لم يعتق كله: ولا بعضه بل يزول الملك عن البعض» ويتأخر العتق إلى زوال الملك عن الكل بالسعاية عند أي حنيفة 

ذا كات رها ن سنيافت وسار المكاتة: وها آقياك أربعة: الرق والعتق. وإزالة الملك والإغتاق E:‏ 
أربعة: وهو أن الرق والعتق لا يتحزءان» وإزالة الملك متجزئ إجماعاء والإعتاق إزالة الملك عنده» وإثبات العتق 
عندهماء وأصله أن الإعتاق متجرئ عنده» فيقتصر على ما أعتق؛ إذ الإعتاق إزالة الملك. وعندهها: لا يتجزأ.معئ 
أن إعتاق البعض إعتاق للكل؛ لأنه إما إثبات العتق أو إسقاط الرق» وهما لا يتجزءان» فلا يتجزأ الإعتاق 
ضرورة» فالإعتاق يوحب زوال الملك عنده» وهو متجزئ» وعندهما: يوجب زوال الرق وهو غير متجرئ. 

وأما نفس الإعتاق أو العتق فلا يتجزأ بالإجماع؛ لأن ذات قبل وهو العلة وحكمه وهو نزول الحرية فيه لا يتصور 

فيه التجحزي» وكذا الرق لا يتجزأ بالإجماع؛ لأنه ضعف حكمي» والحرية قوة حكمية» فلا يتصور اجتماعهما 
في شخص واحدء فأبو حنيفة اعتبر جائب الرق فل كله رقيقا على سا کان: 59 زال ملكه عن البعض 
الذي أعتقه ولم يكن ذلك البعض حراء وهما اعتيرا حاب الحرية فصار كله حراء وبه قالت الثلاثة» ولو قال: 
بعضك حر أو جزء منك حر يؤمر بالبيان» ولو قال: سهم منك حرء عتق سدسه كما في الوصية بالسهم م 

عبده» وعندهما: يعتق كله في الكل. (عيئ؛ فتح) 

فيما بقي: من قيمته» فإذا أدى عتق كله دفعة واحدة. (عيئ) وهو كالمكاتب: عند أبي حنيفة مظك؛ لأنه كله 
رقيق وإنما زال الملك عن بعضه بإضافة العتق إليه فعمل بالدليلين بإنزاله مكاتبا حن لا تقبل شهادته ولا يرث ولا 
يورث ولا يتزوج إلا أنه إذا عجز لا يرد إلى الرق؛ لأن المولى أوجب السعاية لوقو ع الحرية في البعض» وهو موجود 
بعد العجزء بخلاف المكاتب كتابة مقصودة» وعندهما: هو كالحر المديون؛ لأن العتق وقع في جميعه بناء على ما 
تقدم» وهو قول الشافعي يشي ولا سعاية عليه. [رمز الحقائق: ١/55؟]‏ (مستخلص) 

أن يحرر: إما أن يعتق نصيبه. (عييئ) از يضمن: أي المعتق قيمة نصيبه للشريك. (عيئ) لو موسرا: أي لو كان 
المع غنيا بان يكوت الگا فدر قت ضيب الس رظ 


كتاب العتاق 1 باب العبد الذي يعتق بعضه 


والولاء له» ولو شهند کا سن تعب ساحيه صعى هيا SKS Î‏ وعم 3ه Kê‏ 
من الشريكين أي العبد 

والولاء له: أي يكون الولاء للمعتق وهذا كله عند أبي حنيفة» وقالا: ليس له إلا الضمان مع اليسارء أو السعاية 
مع الإعسارء ولا يرجع المعتق على العبد بشي والولاء للمعتق في الوجهين. وعند الثلاثة: في الموسر كذلك» وفي 
المعسر يبقى شريكه كما كان» فللشريك بيع نصيبه وهبته وعتقه» وهذا مب على أصلين: أحدهما: تحرؤ الإعتاق 
وعدمه وقد مر بيانه» والثائ: أن يسار المعتق لا بمنع السعاية عنده» وعندهما بمنع؛ لقوله #3 في الرجل يعتق لقيمته: 
"إن كان غا عن واف كان ليرا سس فى ع خضة الآخرا ' قسم» والقسمة تناق الشركة» وله: أنه احتبسبت 
مالية نصيبه عند العبد. فله أن يضمنه كما إذا هبت الريح بثوب إنسان وألقته في صبغ غيره» حي انصبغ به» فعلى 
ماح ای عبرا ان سا فكذا هنا غير أن العيد قق افيستتسفية: 

ثم المعتبر التيسير لا يسار الاق .وهو أن بلك من الال قيمة 'نصيب الآخر فاضلاً غما جخاج إليه: من ملبو سه 
ونفقة عياله وسكناه» ويعتير حاله يوم الإعتاق حن لو أيسر لعبده أو أعسر لا يعتبر» وإن اختلفا فيه يحكم الحال؛ 
إل مر ون ارما وال ما ان فی 11 حوال» فيكون القول قول المعتق؛ لأنه منكرء وإن اختلفا في 

قيمة العبد و ال فإن كان قالما يشوت للحال؛ إن كان هالكا فالقول ٠‏ للمعتق؛ سس عت الغلا نة 
ل عتكا: "من أعتق عبدا بين اثنين فإن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق"» رواه البحاري» ولقوله علتة: "من أعتق 
کرای عيد راکد ف ا یکر کان انيد هون النيد چ یک عدل فاسان روه نکی زک عه 
وإلا فقد عتق منه ما عتق '» رواه البخاري ومسلم. 
ولنا قوله عَلِيَه: "من أعتق شقصا له في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال» وإلا قوع عليه واستسعي به 
غير تشقوق" أ لا يشدد عليه الأمرء اروا البحاري ومسلمة قبت السعاية بذلك» وقال ابن خرع: على بوت 
الاستسعاء ثلاثون صحابياء وليس يم ويه ا اال شط ال أيه عي الى كا لول ؛ لأنه عي قال في 
اديت الأول فاك کان موسرا قوم غخليها ثم يعفق' ف ثم" للتراحيء فدل على أنه يع يعتق بعد ذلكء إما بعتقه 
أو بالسعاية» وقال في الحديث الثاني: "أعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه" بالواو وهي لا تنافي الترتيب 
ولا التراحي» فحملناه عليه توفيقا بين الأحاديث وقوله: "وإلا فقد عتق منه ما عتق" ثم يقع الرواية المعتدة يما 
الثقات أنه قوله عَلكلا, حي قال أيوب ويجى بن سعيد: لا ندري أهو شيع في الحديت» أو قاله نافع من قبله» 
وقال ابن حزم في "المحلي": هي مكذوبة. إرهز الحقائق: ١/5؟"]‏ 
نصيمسا صاحبه: بأن قال كل واحد منهما لشريكه: أعتقت نصيبك منه. (ط) سعى هما: [ أي للشريكين موسرين 
كانا أو معسرين أو مختلفين» والولاء هما. (ط٬عيي)]‏ أي بعد أن يحلف كل منهما على دعوى صاحبه» سعى لكل 
واحد منهما في نصيبه؛ لأن كل واحد منهما يشهد على صاحبه بالعتق وعلى نفسه بالتكاتب» فلا يقبل قوله على 
صاحبه ويقبل في حق نفسه ويمتنع به استرقاقه» فيستسعيه للتيقن به؛ لأنه إن كان صادقا فهو مكاتيه وإن كان اذا - 


كتاب العتاق - ١١‏ باب العبد الذي يعتق بعضه 


ولو علق أحدهيا عتقه بفعل فلان غدا وعكس الآخر ومضى وم يدر عت نصفه 


أي عتق العبد المشتر ك 
وسعى في نصفه هماء ولو حلف کل واحدٍ بعتق عبدده لم يعتق واحد. AEE HOR‏ 
العبد أي في نضف قيمته الشريكين والولاء هما من الر حلين من الغبدين إجاعا 


= فهو عبده» ولا يختلف ذلك باليسار والإعسار عنده؛ لأن حق الاستسعاء لا يبطل باليسارء وقالا: إن كانا معسرين 
يسم أو قاق اها مسرا ا إن كانا موس ريو والز ل موقو خي مقا على إعتاق الحدعناة ويد قال زر 
وعند الإمام: الولاء لحماء وعند الثلاثة: لو حلفا أو نكلاء ففي عتق نصيب كل منهما قولان. (عيي» فتح) 
فلان: بأن قال: إن دحل زيد الدار غدا فأنت حر. (ط) غدا: ظرف لفعل فلان على سبيل التقليل والمراد وقت 
معين. (محشي) وعكس الآخر: بأن قال: إن لم يدحل زيد الدار غدا فأنت حر. (عيين) ولح يدر: أي لم يعلم 
أدخل زيد الدار أم لا. (عين) عتق نصفه: أي نضقن العبد للتيقن بجنت أحدهما. (ط) 

وسعى في نصفه هما: أنصافاً مطلقا سزاي کات موسرين أو مرون أو أسلاقنا موسا والأعر مسا عبد 
أبي حنيفة؛ لأن يسار المعتق لا يمنع وجوب السعاية على العبد عنده» وعند أبي يوسف: إن كانا معسرين سعى في 
نصف قيمته لحماء وإن كان موسرين لم يسع لواحد منهما في شىء؛ لأن كل واحد منهما يتبرأ بن السعايةة 
ويدعي الضمان على اشريكة فإن يسار المعتق يمنع وجوب السعاية عند أبي يوسش وان كاه أسلاقنا عوميرا 
والآخر معسرا سعى الي ربع قيمته. للموسر؟ لأن المعسر يدعي الضمان على شريكة» ويترآ من شخاية العبد 
فيسقط حقه» والموسر يدعي السعاية على العبد» فيسعى له في حصته» فأبو يوسف مع الإمام في المقدار» ومع 
محمد في اعتبار اليسار والإعسار. 

وعند محمد: يسعى في جميع قيمته؛ لأن المقضى عليه بسقوط نصف السعاية بجهول» فلا يمكن القضاء به مع 
الجهالة» ولمما: أنا تيقنا بحنث أحدهما وسقوط نصف السعاية عن العبد» فلا يجوز القضاء به مع التيقن بخلافه» 
وهذا فيما إذا كان معسرين» وإن كان موسرين مم يسع لواحد منهما في شيء» وإن كانا مختلفين يسعى في 
سو و (مسكين) 

بعتق عبده: بأن كان هما عبدان مخلفا عليهما كل واحد منهما لأحدهما كما في المسألة السابقة. (عيئ) 

لم يعتق واحد: أي لو كان مكان الشريكين رحلان وقال أحدهما: إن دحل فلان الدار غدا فعبدي حرء وقال 
الآخر: إن لم يدخل فلان الدار غدا فعبدي حر فمضى الغد ول يعلم دتخل أم لا فلا يعتق واحد منهما إجماعاً؛ لأن 
الجهالة في المقضي له والمقضي عليه متفاحشة» فامتنع القضاء بخلاف المسألة السابقة في العبد الواحد فإن المقضى له 
بالحرية وسقوط نصف السعاية معلوم والبخهول واحد» والحانث منهماء فغلب المعلوم الجهول» وف هذه المسألة 
بالعكس؛ لأن اجهول هو الغالب في المقضي له والمقضي عليه» فامتنع القضاء لذلك» ولا يشكل هذا ما إذا كان 
بينهما عبد وأمة» فقال أحدهما: إن دحل فلان الدار اليوم فالعبد حرء وقال الآخر: إن لم يدحل فالأمة حرة؛ - 


- ولم يعرف أدخل أم لاء يعتق كل واحد منهما مع أن المقضي له بالعتق والمقضي عليه مجهول؛ لأن كل واحد 
منهما أقر بفساد نضيبه لزعفه أن شريكه هو الحانث» بخلاف: السابقة» فإن کڈ متهنما يزعم أن الآحر هو الحائث 
في عبده» وليس له فيه نصيب حن لو تقايضا عتق عليهما؛ لإقرار كل منهما بحرية عبد الآخرء وعلى كل منهما 
قيمة ما اشترى؛ لأن كلا منهما يزعم أنه اشترى حرا بعبدء فقفسد البيع بإقرارهماء ولو اشترى العبدين في مسألتنا 
رجل واحد حاز وإن كان عالما بحنث أحد البائعين؛ لزعم كل منهما أنه باع عيداء.وزغم المقخرتي قبل الدغيول في 
ملكه غير معتبر» فإذا صح الشراء واجتمعا في ملكه عتق عليه أحدهما؛ لأن زعمه معتبر في حق نفسه ويؤمر 
بالبيان. |رمز الحقائق: ]71//١‏ (مستخلص) 

ولو ملك ابع افكذا الحكم في كل ذي وحم عترم سواء كات التملك بإرث: بان تزوج أمة ابن غمة:قولدت:ولدا 
ثم مات سيدها فورثه زوحها وابن عم آحر له؛ أو بشراء أو يهبة أو بوصية أو بصدقة أو بإمهار» وقوله: مع آخر» 
ي مع رحل آخر بعقد واحد قبلاه ا و قوله: 0-3 حظلة"؛ لأنة ملك شقص قريبه فيعتق عليهء والمراد من 
قوله: "عتق حظه" ثبوت أثره وزوال الملك ولم يرد به حقيقة العتق؛ لأنه لا يتجزأ بالاتفاق» وقوله: 'لم يضمن 
الأب" سواء كان موسرا أو معسراء وسواء علم الآحر أنه ابن شريكه أو لم يعلم» وهذا عند أبي حنيفة. 

کف يعسن الأب ق قير الآريت تسى اقببعه إن 816 رر وة کان برا ميس الان بق تسف لمعته 
لشريك أبيه» وعلى هذا الخلاف لو حلف أحدتهما بعتق عبده إن ملك نصفه تملكاه يمذه الأسباب» لمما: أنه 
أفسد نضيبة بالإعتاق؛ لأن مباشرة هذه الأسباب إعتاق لهء وهذا يجرئ به عن الكفارةء بخلاف ما إذا ورثاه؛ 
لأن الإرث حبري لا اختيار له فيه» وله: أن الشريك رضي بإفساد نصيبه حيث شاركة في علة العتق» وهو 
مباشرة أسبابه» وعند الثلاثة: لا يعتق بشيء: (عيي» فتح) 

مع آخر: أي مع رجحل آحر بالشراء أو الصدقة أو البة أو الوصية أو الإمهار أو الإرث. (عين) عتق حظه: أي 
نصيب الأب يلك ذي رحم محرم علم الآخر أنه ابنه أو لم يعلم. (عين) ولم يضمن: أي العبد نصيب شريكه لانعدام 
التعدي فيه منه. (عيين) فله أن يضمن الأب:[من التضمين» والأب مفعول؛ أي يأخذ الضمان من الأب إن شاء. 
(عيي)] أي وإن ابتدأ الأحبي فاشترى نصف الابن ثم اشترى الأب نصفه الآخرء وهو موسرء فالأجنبي بالخيار إن 
شاء ضمن الأب؛ لأنه ما رضي بإفساد نصيبه حيث لم يشا ركه في علة العتق» وإن شاء استسعى الابن لاحتباس ماليته 
عتده» وهذا عند أبي حنيفة» وقالا: لا حيار للأحيبي؛ يضمن للأب نضف قيمته ناء على أن اليسار يمنع وجوب 


السعاية عندهما كما مرء فالضمان بالاتفاق» والاختلاف في الخيار. (مستخحلص» فتح) 


كتاب العتاق ۳ باب العبد الذي يعتق بعضه 


أو يستسعي, وإن ا شترى نصف ابنه ممن بملك كله لا يضمن لبائعه. عب لموسرين 


ا آي كل الابن أي الاب شيكا عند أبى حنيفة 
دبره واحد وحرره اجو ي السا کت المدبّرء والمدبر المعتق ثلثه مدبرا لا 
منهم أو لا أى ثلث قيمته 


ما ضمن. 


أو يستسعي: أي الابن في قيمة نصيبه أي النصف بوجود التعدي من الأب. (عين) لا يضمن لبائعه: أي إذا 
اشتري رجحل نصف الابن من البائع الذي كان مالكا لكل الابن لا يضمن الأب لبائعه شيئا عند أبي حنيفة؛ لأن البائع 
شار كه في العلة وهو البيع» وقالا: إن كان الأب موسرا يجب عليه الضمان» ولو اشتراه أبوه من أحد الشريكين» وهو 
رم لوت الأضمات اعا ولق تجاه كفاع ی ویر کا کا روچ بيع شرب له 
ضمان النصف لشريكه كيف ما كان وإن كانا ملكاها بإرث. إرمز الحقائق: e‏ (مستخلض) 

عبد لموسرين: [بكسر الراء أي بملوك لهم وهم ثلاثة. (ط.عيئ)] صورة المسألة عبد بين ثلاثة نفر موسرين: دبره 
واحدء وحرره آحرء :وسكت الثالث» فالحكم فيه أن يآخذ الساكت الضمان من المدبر ثلث قيمته قتاء. والمدير 
باعل عن الى كلك اه ال وه عوراو لين | له أي للساكت أن يضمن المعتق؛ لأن الأصل في الضمان أن 
يكون شمان معاوضة) وهذا فا يتحفق اق 'تضمين المدايرة لكوت قابا للل من مللك إل ملاك وقت العدييرة؛ 
لكونه قنا عند ذلك» ولا يمكن ذلك ف الإعتاق لأحل التدبير؛ لأنه لا يقبل النقل من ملك إلى ملك فكان 
الان فيه سات تلاق لكن افر كان سكا قبل حنقه من مستا و ارت وإعازة إلى فرت 

فامتنع بعتقه كل ذلك» وهذا معن الإتلاف» وإنما پا حل الساكت من المدبر ثلث قيمته قنا؛ أن المنافع ثللانة 
أنوا ع: الود والاستخدام والبيع» فبالتدبير فات البيع» والمدبر يأخذ من المعتق ثلث العبد ديرا لا ما ضمن وهو 
EEN‏ تو ضیحه: أن قيمة العبد إذا كانت سبعة وعشرين دینارا مقلا فإن الساكت يضمن المدبر تسعة» 
واللدير يضمح س اة قيمنة المدبر ثلنا قي القن وبالتديير 'ثلفتك مته تسعق و كان الإتلاف بالإاغتاق واقعا خلى 
قيمة المدبر وهي ثلا قيمة القن» وهي ثمانية عشرء وثلثها ستة» فيضمن المدبر المعتق تلك الستة فقطء ولا يضمنه 
التسعة الي هي نصيب الساكت. 

وهذا عند أبي حنيفة» وقالا: العبد كله صار مدبراً للذي دبره أول مرة» وإعتاق المعتق باطل» ويضمن لشريكيه 
ثلئى قيمته مو سرا كان أو ر أ وأصله أن التدبير يتجزأ عنده جد معي أنه إزالة الملك. وعندهما: لا يتجرأ 
التدبير؛ لأنه شعبة من الإعتاق» وموجبه تحقق الحرية؛ فيكون معتبراً بحقيقة الحرية. (عيي» مستخلص» فتح) 
الساكتقه آي الاي م يفل هيا أي يأخذ الضمان. (عيي) ااا بكسر الباء ثلث قيمته قنا ولا يضمن 
المعتق. (طءعيين) زابر أي ضسن المدير .بكسر الراء اشا (عيين) مدبرا: أن حال كواتة ديرا ؛ بفتح الباء. 
(عين) لا ما ضمن: أ ي لا يضمن المدبر المعتق الثلث الذي ضهنه للساكت. (عيي يِئْ) 


كتاب العتاق ١‏ باب العبد الذي يعتق بعضه 


أي رجحل في الأمة, ا أي ندم م الأمة اکر بلا" خدمة وتفقها في كسبها 
تقوم, فاد يضمن أحد حك الشبر يكين باعتاقها. له ثلاية أعبدغ قال لاثنين: أجد کیا ع 
فخر ج واحد بوكر اير وكرر ومات RET MES KRG SE sa BE O‏ 
التالف أي و إن مات المولى 


۳۳ أي الشريك ذلك فهي موقوفة. (عيين) وتتوقف يوما: أي إذا كانت جارية بين الشريكين فقال أحدتها 
لصاحبه: هي أم ولدك» فأنكر صاحبه فهی تخدم لشریکه المنکر یوما وتتوقف یوما فتكسب فيه ما تتفق عَلِيها 
ولا سعاية عليها للمقر عند أبي حنيفة» ونصف كسبها للمنكر وإن لم يكن ها كسب فنصف نفقتها على المنكر؛ 
لأن نصفها للمنكر بيقين؛ لأن المقر إن كان صادقا فهي أم ولده» وإن كان كاذباً فهي مشتركة بينهماء فكان 
فق اخ سا له» ووقع الاشتباة في النصف الآحر فيتوقف» وقالا: ليس للمنكر أن يستخدمهاء وله أن 
يستسعيها في نصف قيمتهاء ثم تكون حرةء ولا سبيل عليها لأحد؛ لأن المقر أفسد نصيبه ونصيب الشريك› 
وتعذر التضمين؛ لعدم البينة» فوحبت السعاية عليهاء وبه قالت الثلاثة» وذكر في "الأصل" رحوع أبي يوسف إلى 
قول أبي حنيفة. [رمز الحقائق: ]۳۲۸/١‏ (مستخلص) 

وما لأم ولد تقوم: ما تات بيات ن ارز اده الخ عن "المنظومة" للدسفي» ة لمن نا فة جي 
أبي حنيفة» وقالا: لما قيمة؛ لأنه ينتفع بها lly bs‏ واستخداماء وهي ملو كة محرزة فتكون مقومة كالمديرء 
وهذا لو قال: كل ملوك لي حر تدخل أم الولد فيه» واستباحة الوطء دليل الملك» وقيمتها ثلث قيمة القن وبه 
قالت الثلاثة» وله: قوله علِت#: "أعتقها ولدها". رواه ابن ماحة والدار قطيئء وقضيته الحرية زوال التقوم» لكنه 
تقاعد عن إفادة الحرية لعارض» وهو قوله علت#: "أبما أمة ولدت سيدها فهي معتقة عن دبر منه" أو قال: "من 
بعده"» رواه أحمدء ولا معارض له ف زوال التقوم فثبت ما ذكرنا. [رمز الحقائق: ۳۲۹/۱] 

فلا يضمن: بيان لثمرة الخلاف بين الإمام وصاحبيه. (محشي) بإعتاقها: | أي بإعتاق أم الولد بأن ولدت فادعياه 
وضآرت آم ولد ما فاعتقها أحدهنا لم يضمن. .(40] أي إن كانت أم ولد ييتهماء تأعتقها أستذها موسرا قل 
ضمان عليه عند أبي حنيفة؛ لأن مالية أم الولد غير متقومة عنده» وقالا: يضمن نصف قيمتها؛ إذ هي متقومة 
عندهما؛ لأنه ينتفع يها وطيا وإحارة واستخداما وهذا دلالة التقوم» وبامتناع بيعها لا يسقط تقومها كما في المدبر, 
ولأبي حنيفة: أن التقوم بالإحراز وهي محرزة للنسب لا للتقوم» والإحراز بالتقوم تابع للإحراز بالنسب» فكانت 
محرزة إحراز المنكوحات لا إحراز المملوكات فلا يعتبر الإحراز للتقوم» ومن ثمرة الخلاف ما إذا غصبها غاصب» 
فهلكت عنده» لم يضمن خلافا طهساء ومتها: إذا مات أحد الموليين عتقت عنده» ولم تسع» وعندهما: تسعى قي 
نصف قيمتها. [رمز الحقائق: ]۳۲۹/١‏ (مستخلص) لاثنين: أي قال المولى لاثنين منهم في الصحة. (عيي) 
وكرر: أي قوله: أحدكما حر» فما دام يؤمر بالبيان. (ط) 


كتاب العتاق ه ١‏ باب العبد الذي يعتق بعضه 


عتق ثلاثة أرباع الثابت ولف كل من الاخرين» ولو كان. . . اذ 1 55277771 
أي عت نصف إل الخارج والداخل عتك الشيفين أي هذا القول 
عتق ثلاثة أربا ع الغابت: [هو الذي أعيد عليه القول ولم يخرج وهذا بالإجماع. (عيي)] أي من كان له ثلاثة 
عبيد دخل عليه اثنان منهم» فقال: أحدكما حرء ثم خرج الواحد منهماء ودخل آخر فأعاد قوله: أحدكما حر 
ثم مات ولم يبين ما عناه بالعتق أولا وثائيا عتق من الذي أعيد عليه القولان ثلاثة أرباعه وهو الملقب بالثابت؛ 
وعتق نصف كل واحد من الآخرين؛ وهو الخارج والداخل عند أبي حنيفة وأبي يوسف اء وقال محمد: يعتق 
من الداحل ربعه» وقيد بقوله: كرر؛ لأنه لو لم يكرر هذا القول يعتق نصف كل واحد من الأولين اتفاقاء وقيد 
ولت "وسات لا بیان ٠‏ ن نا دام سنا يؤمر بالبيان» فإن بين يوحذ ببيانه» أما عتق نصف الخارجء فإن 
الإيجاب الأول دائر بينه وبين الثابت فيتنصف بيتهما. 
ثم الإيجاب الثانى دائر بين الداحل وبين الثابت» فيتنضف بينهما» فالنصف الذي أصاب الثابت مشاع» فما أصاب 
النصف الذي عتق بالإيجاب الأول لغاء وما أصاب النصف الفارغ وهو الربع» فيعتق من الثابت ثلاثة أرباعه» 
النصف بالإيجاب الأول» والربع بالإيجاب الثاني وأما الداحل فيعتق منه النصف بالإيجاب الثاني عند الشيخين» 
وربعه عند حمد؛ لان الإيجاب الثاني لا أو جحت عتق ربع من الثابت فكذا من الداحل؛ أنه ينتضفض. بينهماء 
وللشيخخين: أن المانع من عتق النصف مخصوص بالثابت؛ لكون نصفه معتقا بالايجاب الأول؛ ولا مانع بالداحل 
فيعتق نصفه. فإن قيل: ينبغي أن يعتق كل واحد من العبيد ولا يجب عليهم السعاية سواء خرجوا من الثلث أو لا 
عند الصاحبين» بناء على أن الإإعتاق لا يتجزأ عندهماء قلبا: الإعتاق إغا لا يتج ر أ عندهما إذا صادف واد علوم 
أما إذا ثبت بطريق التوزع باعتبار الأحوال فلا؛ لأنه حينئذ ثبت ضرورة والثابت بالضرورة يتقدر بقدرها ولا يعدد 
موضعها. (مستخلص» مسكين) 
ولو كان إلخ: أي لو قال ذلك القول في مرض موته ولم تحر الورثة ولا مال له سوى العبيد الثلاثة وقيمتهم متساوية» 
قسم ثلث التركة على هذا الطريق بأن نقول: حق الخارج في النصف» وحق الثابت في ثلاثة الأرباع» وحق الداخل 
عند الشيخين في النصف أيضاء فتحتاج إلى مخرج له نصف وريع» وأقله أربعة» فحق الخارج في سهمين وحق الثابت 
في ثلاثة» وحق الداخل في سهمين» فبلغت سهام العتق بطريق العول سبعة؛ وفي قسمة التركات الأربعة لا تعول؛ لأنه 
أت اوس عع يت سبعة؛ لأن العتق في المرض وصية ومحل نفاذها الثلث. 
وإذا ضار ثلث المال سبعة يكون ثلئا المال أربعة عشر وهي سهام السعاية» وصار جميع لمال أحدا وعشرين» 
وماله ثلاثة أعبد» فيصير كل عبد لسبعة» يعتق من الخارج سهمان» ويسعى في حمسة» ويعتق من الداخل 
سهمان» ويسعى في خمسة» ويعتق من الثابت ثلاثة» ويسعى في أربعة» فبلغت سهام الوصية سبعة» وسهام 
السعاية أربعة عشر» فاستقام الثلث والثلثان» وعند محمد: حق الداخل في الربع أي في سهم» فكان سهام العتق 
عنده ستة» وججعل كل رقبة ستة» وسهام السعاية اث عشرء وجميع المال ثمانية عشر» فيعتق من الثابت ثلاثة» = 


كتاب العتاق ۱٦‏ باب العبد الذي يعتق بعضه 


في المرض» قسم الغلث على هذا. والبيع والموت والتخرير والتادهوة وافبة بيان في 


جر المبتد أ أ أي بون 


اید 9 الوط وهر وللوت مز[ [ز[ € E ED RE‏ £ 


أء ي الوطء آي كلاهما بیان 


= ويسعى ف ثلاثةع ومن الخارج سهماك»؛ و يسعى 5 أربعة» وهن الداحل سهم» ويسعى ٤‏ خمسة) و عند الثلانة: 
يقرع بينهم» ويقوم الوارث مقامه في البيان» وعن أحمد يقرع في الحياة والممات» وهذه المسألة على ثلاثة أوجه: 
الأول: أن يموت المولى قبل البيان» وقد ذكر حكمه» والثاني: أن يموت العبد؛ فإن مات الثابت عتق الخارج 
والداحل؛ أن مز احمة الثابت تبطل مو ته) ۾ إل مات الداحل» قيل للمولى: وقع العتق على أيهما تا و إن مات 
ا خارج تعين الثابت بالكلام الأول وبطل الكلام الثان؛ لأن المضموم إليه حرء والثالث أن يكون الكل بالحياة» 
فحكمةه أن المولى کر على البيان؛ لأنه هو المبهم. (مستخلص» بيك عيج 

في المرض: أي في مرض موت المولى وضاق الثلث عنهم وم جحزه الورثة وقيمتهم سواء. (ط) 

قسم الثلث على ھا ان يجعل کل غيل سبعة أسهم کسھام العتق. (عيي) والبيع اج | مبتداً أي بيع اا 
عبديه ولو فاسدا فيما إذا قال: الحذكنا حر هن غير عین. (عين)] إلى قوله: "بان ٤‏ العتق المبهم أي - 
مطلقا سواع كان صحيحا أو فاسدا» أومع القبض أو بدو نه» و مشرو طا شل الخيار أو بده نه والموت أي 
أحدهما ولو بالقتل من المولى أو من آجټیء: ينبغى أن يكون قتل العبد نفسه: كذلكع واحترز به عن قطع اليد فإنه 
E‏ يكون بيانا؛ والتدبير وكذا الكتابة, وتعليق أ حد هما بالشرطى وكذا الاستيلادع والتحرتم يعم المنحز والمعلق 
كقوله لأحدضها: إن دحلت الدار فأنت حر» واشبة ولو بدوك القبض» وكذا الصدقة بيان لقوله: اغا کا حر من 
غير عين؛ لأن هذا الكلام اوعة عتقا مترددا بينهما فكانا فيه سواء. 

فإذا مات أحدهها أو باعه أو أعتقه أو ذبرة أو و شبه تعين الآخر للعتق من غير تعيين لروال المزاحم» ولا برك اغا 
هذا ما إذا قال لغلامين: أحدها ابن أو قال لحاريتين: إحداهما أم ولدي» فمات أحدهماء لا يتعين الباقي للعتق 
ولا للاستيلاد؛ لأن هذا إخبار عن أمر کائن» والاخبار يصح ف ای والميت» بخلاف الإنشاء حيث لا يصح 
إلا في الحي» والبيان في حكم الإنشاء؛ فلا يصح إلا في الحل» وهو الحي. [رمز الحقائق: ]۳١١‏ (فتح) 

والموت: أي موت أحد عبديه في الصورة المذكورة.. والعحرير: أي تحرير أحدها في الصورة المذ كورة. (عيي) 

والتدبير: أي تدبير أ حد شما كذلك ولو مقيدا. (ط) واشبة: أى هبة أحد هما والصدقة والايصاء والترويج 
والعرض على البيع والرهن. (ط) المبهم: وهو ما ذكر من قوله: أحدكما حر من غير عين» أي إذا فعل شيئا نما 
ذكر بأحدهما تعين الآحر للحرية. (طيعيئ) لا الوطء: أي ليس الوطء بدون العلوق بيانا في العتق المبهم, 
صورته: إذا كانت له أمتان» فقال: إحداهما حرة من غير تغيين؛ ثم وطئ إحداهما لا يكون وطوها بيانا حن لا تعتق 
الأحرى عند أبي حنيفة) وقالا: : تعتق الأخحرئى؛ أن الو طء أي يحل إلا 3 ف الملك» فصار الإقدام علية دليل الاستيفاععع- 


بيان في الطلاق المبهمء ولو قال: أول ولد تلديته ذكراً فأنت حرّةء فولدت ذكرا 
و رف ق الذكر وعتق نصف الأمٌ والأنثى» e EE‏ 


أي بقي رقيقا 


كتاب العتاق ١‏ باب العبد الذي يعتق بعضه 


ت كما إذا ده إحدى المرأتين في الطلاق المبهم. [رمز الحقائق: ]"71١/١‏ وكما لو علقت منه» وإن الملك 
ثابت فيهما؛ ولجذا كان له أن يستحدمهماء وكان له الأرش إذا جين عليهماء والمهر إذا وطئها بشبهة؛ لأن العتق 
المبهم معلق بالبيان» والمعلق بالشرط لا ينزل قبله والوطء كالاستخدام؛ لأنه لقضاء الشهوة في الأمة لا لطلب 
الولد» فلا يراد به الاستبقاء» وقول الشافعي ومالك مثل قوهماء وبه يف ولا يفى بقول الإمام لما فيه من ترك 
الاحتياط مع أن الإمام ناظر إلى الاحتياط في أكثر المسائل. (فتح) 

بيان في الطلاق المبهم: يعن من قال لامرأتيه: إحداكما طالق» فوطئ إحداهما وماتت» طلقت الأخرى 
بالاتفاق بولاف أن یکرت الطلاق بافا أو قبل الدضولء آساالر کان رسا لیگران الوطم اا تلوق الالعردى: 
لحل وطء المطلقة الرجعية» أما في الوطء؛ فلان المقصود الأصلي من النكاح الولد» وقصد الولد بالوطء يدل عا 
استبقاء الملك في الموطوءة صيانة للولدء أما في الأمة فالمقصود من الوطء قضاء الشهوة دون الولد؛ فلا يدل على 
استبقاء الملك» وأما في موت إحداهما؛ فلأن بيان محل الطلاق إنشاء الطلاق من وحه» فلابد له من محل» وبعد 
الوت دل تبق محلا للطلاق أصلا فتعينت الأخرى للطلاق. (مستخلص» فتح) 

ولو قال: رجل لأمته إن كان أول إلخ. (طء عيي) وعتق نصف الأم والأنثى: لأن كل واحدة منهما تعتق في 
حال وهو ما إذا ولدت الغلام أولاء فالأم بالشرط والحارية بالتبعية؛ إذ الأم عتقت قبل ولادتهاء وترق في حال 
وهو ما إذا ولدت الحارية أولا؛ لعدم الشرط» فيعتق نصف كل واحدة منهماء وتسعى في النصف» وأما الغلام 
فيرق في الحالين؛ لأن ولادته شرط لحرية الأم» فتعتق بعد ولادته» فلا يتبعهاء وهذه المسألة تتصور على ستة 
أوحه: الأول أنه لم يدر الأول والجواب ما ذكرناء والثاني: أن تدعي الأم أن الغلام أول وأنكر المولى ذلك وقال: 
البنت هي الأول وهي صغيرة» فالقول للمولى مع يمينه؛ لأنه ينكر شرط العتق» ويحلف على عدم علمه؛ لأنه فعل 
الغير» فإذا حلف لم يعتق واحد منهما إلا أن تقيم الأم البينة بعد ذلك على أنها ولدت الغلام أولا. 

فإن نكل عتقت البنت والأم؛ لأن النكول حجة ضرورية فلا يتعدى» والثالث: أن يوجد التصادق بأن الغلام هو 
الأول» فتعتق الأم والبنت ويرق الغلام؛ لأنه لاحظ له من العتق بحال والرابع: أن يوجد التصادق بأن البنت هي 
الأولى» فلا يعتق أحد منهم» والخامس: أن تدعي الأم بأن الغلام هو الأول؛ ولم تدع البنت وهي كبيرة» فيحلف 
المولى» فإن حلف لم يعتق واحد منهم» وإن نكل عتقت الأم دون البدت؛ والسادس: أن تدعي البنت»ء وهي كبيرةء 
أن الغلام هو الأول» ول تدع الأم» فتعتق البنت إذا نكلء دون الأم. [رمز الحقائق: ]771١/١‏ (مستخلص) 
والأنشى: أي ونصف الأنثى؛ وسعي كل منهما في نصف قيمته. 


كتاب العتاق ۱۸ باب العبد الذي يعتق بعضه 


ولو شهدا أنه حرّر أحد عبديه أو أمتيه لغت» إلا أن تكون في وصيّة أو طلاق مبهم. 


آي رجلان غلى ر جا الشهادة 


ولو شهدا اع أي لو شهد رحلان على أخفر أيه أعفق احد عبديه أو حداف اة لغت هذه الشهادة عند 
أبي حنيفةء أما الأولى: فلأن الشهادة على عتق العبد لا تقبل بلا دعوى العبد عنده» ولا دعوى منهم ههنا؛ لكونه 
مجهولا غير معين, وأما الثانية: فلن الدعوى وإن م تكن شر طا في حق الأمة ل : كن الشهادة على العتق المبهم مردودة 
كما قي أحد العبدين» وقالا: تقبل» ويؤهر بأن يعتق أحدهماء وبه قالت الثلاثة» والخلاف مبى على أن العثق من 
حقوق العباد عنده» فتتوقف الشهادة على دعوى العبدء ولا حقق ها من المملوك فلغت» وعندهما: العتق من حقوق 
الله تعالى فلم توف وعدق الأمة وإن لم يتوقف على الدعوق إجماعا؛ لما فيه من حرم فرحها على المولى» وهو 
حالص حقه تعالى» فأشبه الطالاق قء إلا أن العتى ق المبهم لا يوحب كر بم الفر ج عنده على ما مر. (عييئ» فتح) 
ا أن تكون: استثناء متصل يععئ لغت الشهادة ف کا الأحوال | إلا في الصورتين ال ن ٠‏ (فتح) 
في وصية: أي تقبل الشهادة لو شهدا أنه أعتق أحد عبديه ف مرض موته» أو شهدا على تدبيره في صحته أو مرضه 
وأديا الشهادة في مرض موته أو بعد موته تقبل العا موادا والقياس أن لا تقبل الخهالة المدعى - وهو أحد 
العبدين مبهم - » والاستحسان وجهاك: ادها أن العتق ف المرض والتدبير قا وصيةء والخصم فيها إعا هو 
ود أنه حقه» و لفعه يعوذ إليه فتحقق الدعورى من الخلف» ؛ وهو الوصي أو الو ارث» فكان الموصي ا 
۴ والثابى: أن العو بالموت يشيع فيهماء وهذا يعتق نصف كل واحد منهماء فصار كل واحد 5ك 
والأصل ق ذلك أن الدعوى من العبد شرط ف الشهادة لا العتق عنده» لا عندثما كما مر بيانه» ولو شهدا بعد 
موته أنه قال في صحته: أحدكما حر فلا نص فيه» فقيل: لا تقبل»› والأصح أنها تقبل. (عيين» فتح) 
أو طلاق مبهم: وهذه الصورة الثانية الي تقبل فيها الشهادة إجماعا أن لو شهب أنه طلق إحدى نسائه تقبل إجماعا 
ويخبر الزوج على أن يبين الطلاق المبهم في إحداهن؛ لأن في الطلاق تحر الفرج وهو حتق الله تعالى؛ فلا يشترط 
الدعوى وكذلك في الأمة المعينة؛ لأن تحريم فرحها حق الشرع وفيما هو حق الشرع» الشهادة تقبل حسبة من غير 
الدعوى كما في الشهادة برؤية هلال رمضان وحد الزنا وحد شرب الخمر» فإن قيل: فعلى هذا ينبغي أن يكتفى 
بشهادة الواحد؛ لأن تحر الفرج أمر دين فبقيل بها بر الوخد وهو فيه حنتحة تامة» قلنا: عير الراك غا يكرت 


د 


حجة إدا ١‏ يتصمن إزالة حق العبدع وههنا يتضصم ن إزالة المللق.ي. الزوج الو 2 فا يعبل. (مستخلص » فتح) 


كتاب الغتاق ١‏ باب الحلف بالعتق 


باب الحلف بالعتق 


أي في بیان أحكامه 


ومن قال: إن دخلت الدار فكل مملوكِ لي يومئذ حر عتق ما يملك بعده 


أف يوع اد دخلت الدار 


به 4 م يقل: يومئذ لاء والمملوك لا يتناول الحمل. 

بدخول الدار ولو ليلا أي لفظ المملو ك أي هذا الكلام 

باب الحلف ا الف بالفتح , ومکون للم وكسر اام اقم وبكسر الحاء وسكون اللام العهد» وف بعض 
نسم المكن "الدخول" مكان "العتق", أي الخلف بالعتق مغلقا بالدحول» لكن الحلف بالعتق أولى؛ لكونه أوضحء 

والمراد أن يجعل العتق جزاء على الحلف بأن يعلق العتق بشيء» فالمراد من الحلف ههنا التعليق. (مسكين» فتح) 

ومن قال: الواو زائدة والأولى إسقاطها وليست استكنافية» وقال العييئ في شرح الهداية: إنه تلقى من أفواه الأساتذة 

أن هذه تسمى واو الاستفتاح. (فتح) 

ورا ملك إل: أي إذا قال: إن دحلت الدار فكل مملوك لي يومعذ حر وليس له ملوك وقت الحلف فاشترى 

مل وکا ثم دحل لجار i a‏ بدخول الدار؛ لأن معن قوله: "يومئذ" يوم إذ دخلت الدارء فحذفت الحملة» 

وعوضها التنوين» فاعتبر قيام الملك وقت الدحول» وكذا لو كان في ملكه يوم حلف عبد فبقي على ملكه حي 

دحل الدار عتق لقيام الملك وقت الدخول. 

فإن قلت: ينبغى أن لا يعتق من لا يكون في ملكه يوم حلف؛ لأنه ما أضاف العتق إلى الملك ولا إلى سببه؛ قلت: 

إن لم توحد الإضافة صريحا فقد وحدت دلالة؛ لأن المملوك لا يكون بدون الملك فصار كأنه قال: إن ملكت 

ملو کا فهو حر وقت دحول الدار» بخلاف قوله لعبد غيره: "إن دخلت الدار فأنت عض فاشتراه ثم دخل الدار لا 

يعتق؟ لأنه م توجد الإضافة إلى الملك ضرعا ولا دلالة. |رهز الحقائق: ]۳۳۳٣١‏ (ستخلصض) 

ولو لم يقل إخ: | أي ف عينه في الصورة المذكورة. (عيئ)] أي إذا قال: إن دخلت الدار فكل ملوك لي حر بلا 

لفظ "يوهعد ٠"‏ لا يعتق. الغبد الذي ملكه بخد اليميقة لأت قوله: "كل مملوك:لى" للحال: والحزاء حرية المملوك ق 

الحال» إلا أنه لما دحل الشرط على الجزاء تأخر الشرط» فيعتق إذا بقي على ملكه إلى وقت الدخولء ولا يتناول من 

اشتراه بعده؛ لعدم الإضافة مطلقا. [رمز الحقائق: ]۳۳۳١/١‏ بل يقتصر على المملوك وقت التكلمء فلو لم يكن في 

ملكه شيء يوم حلف كانت اليمين لغوا. (فتح) 

لأ: أي لا يعتق من ملكة بعد اليمينء بل غتق الذي ملكه .رقت اليمين. (طء عي 

والمملوك لا يتناول الحمل: [لأنه عضو من وجهء ولفظ المملوك ا وا لا الأعضاء. (ف)] لأن لفظ 

'المملوك" يتناول المطلق» والحمل مملوك تبعا للأم لا مقصوداء فلا يدل تحت المطلق حى لو قال: "كل ملوك لي 

حر » وكان له حمل ملوك بطريق الوصية بأن أوصى له بالحمل فقطء أو قال: "كل مملوك ذكر لي فهو حر" وله 

حارية حامل فولدت ذكرا لأقل من ستة أشهر لم يعتق؛ لما ذكرتاء وكذا لا يدل المكاتب ولا العبد المشترك؛ - 


كتاب العتاق ”9 باب الحلف بالعتق 


كل مارك لى ار الک ا مد تب أأو بعد حرق يعاو عن مذكه مل عاف قال 


أي هذا الكلام آي من کا ن في ملكه آي ف وفت حلقه 


وبموته عتق من ملك بعده من ثلثه أيضا. 

المولى “ف الضورة الثانية أي من ثلث ماله 
د اليه ليس ملو كا من كل وجه .لاك آم ولد والمديرة لآق ملكهسا کل بورق كان الرق. فسا تاقضا تنا 
يجى. [رمز الحقائق: ۲۳۳/۱] (فتح) 
كل تملوك: أي أو قال رحل: كل مملوك لي حرء أو قال: كل ملوك أملكه إلخ. (عيئ) 
أو بعد مونٍ: أي أو قال: كل ملوك لي بعد موقي حرء أو قال: كل ملوك أملكه حر بعد موي. (عيئ) 
يتناول من ملكه مذ حلف: أي لو قال کل ملوك لي فهو عير بعك عند" ۽ أو أقال: "كل تملوك أملكه فهو حر بعد 
غد » وله مملوك فاشترى آخر ثم جاء بعد غد عتق الذي كان ملكه يوم خلف فقط ولا يعتق من ملك بعد الخلف؛ 
لأن قوله: "أملكه" للحال حقيقة» ويستعمل المضار ع للحال بغير قرينة» وللاستقبال بقرينة السين أو سوف» فمطلقه 
ينصرف إلى الحال» فكان الجزاء حرية المملوك في الحال ان إلى ما بعد الغدى فلا يتناو له ها يشتريه بعد اليمين»› 
وكذا لو قال: "كل ملوك لي فهو حر بعد موق" أو قال: "كل تقلولة أملكة فهو عر بعد مون ول لوك افاشتر 
آخرء فالذي كان في ملكه وقت الحلف مدبر» والذي اشتراه بعد الحلف ليس مدبر. (مستخلص) 
وبموته عتق إلخ: والحاصل: أن من كان في ملكه وقت اليمين مدبر مطلق» ومن ملك بعدها مدبر مقيد. 
فيعتقان موت المولى عند الطرفين» وأفاد بقوله: "من ثلثه" أههما إن خرجا من الثلث عتق جميع كل منهماء وإن 
ضاق عنهما يضرب كل سا بقيفته فيعه واف كان على المول :دين مستغرق» فإُما يسعيان في جميع قيمتهما 
كما هو حكم المدبر بعد الموت» وقوله: و ای کا غت بعد الموت من كان وقت اليمين يعن من الثلث؛ 
لان هذا إنجاب عدق بطريق الو صية حى اعتبر من الثلث» والوصية إِنما تقع بعد الموت» أو يكون حال الموت فيه 
ادنجا ل ماعلكه عند الموت» وقال أبو يوسف يلكه: لا يعتق من ملكه بعد اليمين؛ لأن اللفظ حقيقة 
الحال مف قله اول کیک ولا رازه على ول الطرفين الجمع ؛ af siiri‏ تعميم المشترك؛ لأنه 
باعتبار سببين مختلفين؛ والممنو ع بسبب واحد. (عيي» فتح) 


كتاب العتاق 7 باب العتق على جعل 


باب العتق على جعل 


أي 2 پیات سكاف 


حرر عبده على مال فقبل عتق, ولو علق عتقه بأدائه صار مأذوناً. وعتق بالتخلية, 
اا ريل ااا ي المولى أي عتق العبد 

باب العتق على جعل: ابعل بضم اليم وبفتخ: اسم لال يخغل شرطا لعتقه» وكذا التعالة بتثليث الحيم: ونا 
كان الجعل في معن التعليق رتب المصنف بابه على باب التعليق. (مستخلص» فتح) 

حرر عبده: فيه إعاء إلى أن العبد معين حن لو لم يكن كذلك بأن قال: أحدكما حر على ألف والآخر بغير 
شی عتقا محاناء وهذا إذا كان الكل له» فلو كان له النصف فقطء فقال له: انث جر على الفءه عتق امف 
بنصفهاء وقوله: "على مال" مثل أن يقول: أنت حر على ألف أو بألف» أو على أن لي عليك ألفا أو على ألف 
تؤديها أو على أن تعطيئ ألفا أو على أن تحيئيى بألف؛ وإطلاق لفظ "لمال" يتناول النقد والعرض والحيوان 
كالفرس والحمار مغلا وإن كان بغير عينه. 

و كذا الطعام والمكيل والموزون إذا كان معلوم الجنس» ولا يضره جهالة الوصف كالحودة والرداءة» ولا جهالة 
النوع؛ لأنه معاوضة المال بغير المال» فشابه النكاح والطلاق والصلح عن دم العمدء وقوله: "فقبل عتق" إنما عتق 
بقبوله؛ لأنه معاوضة المال؛ لأن العبد لا يتملك نفسه؛ والمعاوضة تقتضي ثبوت الحكم بقبول العوض للحال كما 
في البيع» فإذا قبل صار حرا والمال المشروط دين عليه لالتزامه به» وكانت ذمته صالحةء وقد تأكدت بالعتق حن 
تصح الكفالة به؛ لأنه دين اضصحيح) كق يدل الكنانة؛ أنه ثابت مع اناق وهو قيام الرق؛ فكان في معرض 
الزوال. (مستخلص» فتح» عيي) 

فقبل عتق: أي العبد ولابد منه؛ لأنه علقه بقوله» ولأنه معاوضة كالبيع. (عيئ) ولو علق عتقه بأدائه: مثل أن 
يقول: إن أديت إل آلا قاق حرو أو قزل إ5 أذينت, آى سخ أذيك. لكا ست على الس اة علق ورد" 
وب "إذا'» و"مق" لا يقتصرء وقوله: "صار مأذونا" أي في التجارة بدلالة الحال على ذلك» ولا يصير مكاتبا؛ 
لأنه صريح في العتق بالأداء» وهو يخالف المكاتب في عشرين مسألة» فلا يتوقف عتقه على قبوله» ولا يبطل برده» 
وللمولى بيعه قبل الأداء؛ وبأداء الغير لا يعتق؛ 9 بأدائه إلى الورثة» ولا يتبعه أولاده بخلاف المكاتب في الكل؛ ثم 
الاقتصار على المحلس بالتعليق بقولة: "إن أديت" هو قول الطرفين» وعن أبي. يوسف أنه لا يقتصر كما في التعليق 
يسائر اھر وای لو باعه ثم اشتراه» وأدى بر على القبول ويعتق» (عيوي؛ فتج) 

مأذونا: أي مأذونا له في التجارة لدلالة الحال لا مكاتبا ويقتصر الأداء على المحلس. (ط» عي 

وعتق بالتخلية: [بين المال وبين المولى بحيث لو مد يده إليه أحذه. (عيئ)] أي إذا أحضر العبد المال بحيث يتمكن 
المولى من قبضه» أجبره الحاكم؛ ونزله قابضا بذلك؛ وحكم بعتق العبد قبض الال أو لاء وهو تفسير الأخبار في 
سائر الحقوق» وقال زفر: لا يجب على المولى قبول المال ولا يجبر عليه» وهو القياس؛ لأنه تعليق العتق بالشرط» - 


كتاب العتاق ۲۲ ٠‏ 0 باب العتق على جعل 


ولو قال: ایت س ہد ا 2 لت 


ا رجل لعندة آي 00 على الف أي 90 الال 0 العيد اي ۳ عق ی لے 5 على غدل فرة العلل ياد 


2 الع / ا ف الخال 


E‏ وهذا يا یتو قف على قول العيدع ولا ل كتمل الفسخ» 4 a‏ و إل کاٹ 5 تعليقا اطا إلا أنه معاو ضة معق » ك جم 
عليه دفعا لضرر الغرور عن العبد. |رمز الحقائق: [۳١٤/١‏ فجعلناه تعليقا في الابتداء عملا باللفظ ودفعا للضرر 
عن المولى حن لا بنع عليه بيعه ولا يكون العبد أحق بمكاسبه ولا يسري إلى الولد المولود قبل الأداءء وجعلناه 
معاوضة في الانتهاء دفعا لضرر العبد» فيجبر المولى على القبول» نظيره اهبة بشرط العوض. (مستخلص»ء فتح) 
فالقبول بعد موته: أي قبول العبد يكون بعد موت المولى؛ لأن إيجاب العتق أضيف إلى ما بعد الموت» ولا يعتبر 
۾ خود القبوا ا قبل ۾ بحود اعاب فضار كقوله: انت طالق lt‏ إن شعت» فإنه لا يعتبر مشيكتها قبل غدء و كذا 
اليه ظا لن إيجاب التدبير 2 اال إلا أثه أيه كيبا المال ع ن ۳ فائم dl‏ 4 أي" پستو ججحب مل عيدة ۳ 
إلا ا يكون عكايا فقط. رھ اا او 

فإن قلت: إذا لم جب الال ق التدبير على مالفا فاقدة ,قول العيدة قلت فاده أن بكرن انيرا لر كد 


الك أن التدبير معلق بقبول المال ولك يكو فايرا ا م يقبل» ولا يعتة ق وإ قبل | بعد الموت ما لم يعتقه 
الوار ك؛ لأن اميك یس بأهل للعتق لكف المددير؛ أن ٠‏ عتقه يتعلق بنش الموت قلا د يشترط فيه إعتاق أحد 


ت 
بعد موته: أي تعتبر بعد موت المولى لا قبله ولكن لا يعتق إلا بإعتاق الوارث أو الوصي أو ای رد با 
الورثة. (طء ع) 

عتق: وصورته: أن يقول المولى لعبده: أعتقتك على أن تخدمين سنة» فقبل العبد ذلك عتق من ساعته؛ لأن "على" 
للمعاوضة» والإعتاق على شيء يقتضي وحود القبول» و أمنا إذا قال: إن حدمتى كذ دة فان حرء لا يعتق في الحال 
حي يخدمه؛ لأنه معلق بشرط؛ لأن "إن" للتعليق والأول معاوضة. |رمز الحقائق: 5/١‏ 8؟] (فتح) 

وخدمه: المراد بالخدمة حدمة البيت على الوجه المتعارف بين الناس» أي لزمه حدمة سنة» وقوله: فلو مات تحب 
قيمته» المراد أنه لو مات المولى أو العبدء وينبغي أن يكون المرض الذي لا يرجى برءه كالعمى ونحوه مثل الموت في 
الحكم فتجب قيمة العبد عندهماء وعند محمد: تحب عليه قيمة حدمته سنة» وقيمة الخدمة هي أجرة المثل» وهو قول 
زفر» وهذا إن كان الميت هو العبد تؤخذ من تركته؛ وهو قول أبي حنيفة أولأء ولو مات في أثناء السنة وجب عندهما 
من قيمته قسط ما بقى من الحول» وعند محمد: من قيمة الخدمة قسط ما بقى من الحول» وهذا المسألة من فروع ما 
إذا باع المولى نفس العبد منه يحارية ثم استحقت أ هلكت قبل القبض يرجع المولى عليه بقيمة نفسه عندهماء وبقيمة 
الجارية عند مك وعلى هذا لو أعتق ذمي عبده على حمر في الذمة» فأسلم يجب عليه قيمة نفسه عندهماء وقيمة 
الخمر عند وفائدة الخلاف إغا تظهر إذا اختلفت قيمة العبد و قيمة الخمر. [رمز الحقائق: 5/١‏ *] (فتح) 


كتاب العتاق و باب العتق على جعل 
فلو مات بحب قيمته» ولو قال: أعتقها بألف على أن تزوّحنيها ففعل فأبت أن 


العيد أ والمولى قبل الخدمة آي رجل لسيد أمته أي أميك أو على ألف أي الأمة ال بن أعتقها 
تزو حه عتقت مجانا» ولو زاد عن" قسم الآلشة على اعيا وعلى نهر لياه وب 
أي ترو ج الرحل المدكور أي عتفا جانا بغير شيء على الآمر 


ما أصاب القيمة فقط. 


قيمته: أي قيمة العبد وتؤخذ من تركته إن كان هو الميت وإن كان المولى توحذ منه للورثة. (ط» عيي) 

ففعل: أي أعتقها سيدها على نحو ما قال. (عيئي) 

عتقت مجانا: ولا شيء على الآمر؛ لأن اشتراط البدل على الغير لا يجوز في العتق» فلا يلزمه شيء» ووقع العتق؛ 

بخلاف ما إذا قال لغيره: طلق امرأتك على ألف درهم على» ففعل حيث يجب الألف على الآمر؛ لأن اشتراط 

بدل الخلع على الأحنبي جائزء واعلم أنه لم يقع لفظ "على" في "المختصر" بعد قوله: "أعتقها بألف"» وهكذا 

ودب بجعا ایوا ل ی ؛ لأن اشتراط البدل على الأجنبي لا يكون إلا إذا 

: "علي" فكان الأولى أن يقول: أعتقها بألف على أن تزوجنيهاء والفرق بين العتق والخلع أن الأحبي في 

سيلا ) م يحضل لما ملك ما لم تكن تملكه بخلاف الغتق» فإنه يثبت للعبد قوة حكمية هي ملك البيع 

والشراء وغير ذلك» ولا يجب العوض إلا على من حصل له المعوض. (مستخلص» عيي) 

ولو زاد: أي القائل المذكور في المسألة السابقة. (عيئ) 

قسم الألف: أي لو قال الأجثق مول الأمة: أعتقها عين» وباقي المسألة بحالهاء يقسم الألف على قيمتها ومهر 

مثلهاء و تحب حصة القيمة» ولا تحب حصة مهر المثل؛ لأنه لما قال: "عي" فضمن الشراء اقتضاءء والاقتضاء حعل 
غير الملفوظ محفوظا ليتضح الملفوظ به» فكأنه قال: بع أمتك عب عن بالف قرحم م کن وكيني قي الاعتاق: علي أن 

تتزو ج مينء فإذا كان كذلك فقد قابل الألف بالرقبة شراء وبالبضع نكاحاء فالقسم عليهماء ووجحب عليه حصة 

ما سلم له» وهو الرقبة وبطل عنه حصة ما لم يسلم له وهو البضع. 

وطريق القسمة: أن تضم قيمة الأمة إلى مهر مثلهاء ويقسم عليها الألف الى | اشترطها الأحبي» فإما أن تتساوى 

القيمة ومهر المثل» فيجب عليه نصف ما سماه للمولى» ويسقط عنه النصف» وإما أن يتفاوتا بأن كانت قيمتها 

مثلا ألفين ومهر مثلها ألف» فيحب للمولى ثلثا الألف» وسقط ثلثهاء ولو زوحت نفسها منه في الوجهين أي 

عدم زيادة "عي" وفي زيادقاء فما أصاب سقط في الوحه الأولء وهو للمولى في الوجه الثاني» وما أصاب مهر 

مثلها كان مهرا ها في الوجهين؛ ا لرقبة والبضع فيقسم عليهماء ويجب عليه عوض ما سلم له 

دون غيره. (مستخلص» فتح» عیي) 

فقط: يعن يسقط ما أصاب المهر؛ لأنه لما قال: "عون" تضمن الشراء اقتضاء. (عيئ) 


كتاب العتاق ۲٤‏ باب التدبير 


باب التدبير 


آي ادي شرع 7 أي ا Ea‏ 
دبر أو مدية أو هترللفه فلا یا ولا يوهب. .. سور ê MEARE 4 E‏ 
r‏ أي كقوله: أنت مدير 0ه î‏ 


باب التدبير: لما كان التدبير إعتاقا مقيدا والمقيد بمنزلة المر كب» والمر كب بعد المفرد ناسب ذكر التدبير بعد 
العتق» وقدمه 2 الاستیلاد» جرا الب كر والأنثى: والتدبير يمع من احخر العاقل البالغ على عبده كما يي 
العتق» هو لغة: أن ينظر إلى ما تؤل إليه عاقبته» ودبر الرحل إذا ولي فكأنه من دبر الحياة أو من التدبير؛ لأنه دبر 
نفسه فيه حيث استخدمه في ال حياته وتقرب به إلى الله تعالى بعد وفاته. (عييئ؛ فتح) 

هو تعليق العتق: وفي "المبسوط": التدبير عبارة عن العتق الموقع في المملوك بعد موت المالك» وما قاله الشيخ 
أحسن؛ لأن الثاني يرد عليه المدبر المقيد بأن قال: إن مت في سفري هذا أو من مرضى هذا أو من مرض كذا ونحو 
ذلك مما ليس ممطلق» واحترز الشيخ عن المدبر المقيد بقوله: "عظلق موته" ولو معي كإن مت إلى مائة سنة فأنت 
حرء والغالب أنه يموت قبلها؛ لأنه لا لكائن لا محالة. [رمز الحقائق: ]©/١‏ رفت موته: أي موت المولى احترز 
بقيد الإطلاق عن التدبير المقيد» ويموته عن تعليق موت غيره؛ فإنه ليس بتدبير أصلا تعليق بشرط. (عيئ) 

إذا مت !خ: هذا والأقوال من "إذا مت فأنت حر" إلى قوله: "دبرتك" أمثال للتدبير المطلق وصريح فيه» وكذا لو 
قال: أعتقتك بعد موق أو أنت عتيق أو معتق أو محرر بعد موت إلى غير ذلك من ألفاظ العتق» وكذا إذا قال: إن 
مت فأنث حر؛ لأنه تعليق بالموث وإن كان كائنا لا مخالة؛ وكذا إذا قال: إن حدث لي حدث فأنت حر؛ لأن 
الحدث يراد به الموت عادة» وكذا إذا قال: أنت حر مع مون أو في موني. 

واعلم أن ألفاظ التدبير ثلاثة: الأول: أن يصرح بالتدبير كما ذكرناء فلا يحتاج إلى النية؛ والثاني: أن يكون بلفظ 
التعليق كقوله: إن منت فانت حر ونحوه من القران بالموت أو التعليق به والثالت: أن يكون بلفظ الوصية كقوله: 
أوضيت لك برقبتك؛ لأن العبد لا ملك نفسهء فكانت الوصية به وصية العتق» وكذا أوضى له يثلث ماله؛ لأن 
رقبته من جملة ماله فكان موصى له بثلث رقبته» وهو تمليك بعد الموت وتمليك العبد من نفسه إعتاق؛ لأنه لا علك 
نفسه فصار كأنه قال: أنت حر بعد مويٌ. |رمز الحقائق: “*5] (فتح) 

أو عيء : 000 كقولة: الت حي عون دير دبرتك:أي كقوله: "دبرتلة”" عدن ا المطلق فيصير هوا 
لأنه صريح فيه. (عيبي) فلا يباع ولا يوهب: وهذا عتدناء وقال | الشافعي بل د: يجوز إخراحه عن الملك بالبيع 
والهبة وغيرهما؛ لأن التدبير تعليق العتق بالشرط فلا يمنع به البيع والمبة كما في سائر التعليقات وكما في الدبر 
ال مقيك؛ ولأن التدبير وصية وهي غير مانعة من ذلك؛ لما روي عن جابر ن أن حلا عق غلاماً له عن در منهع 
فاحتاج» فأحذه البي ۳5 فقال: "من يشتريه مي ؟" فاشتراه نعيم ابن عبد الله بكذا وكذاء فدفعه إليه» متفق عليه» - 


كتاب العتاق ۲٥‏ باب التدبير 


ويسسعدم ویو جر وتوطأ وتک ا من ثلنه وسعى آي ديقي فقيراء 
وكله لو مديوناء ویباځ لو قال: إن مت من مرضي أو سفري» ................. 
اي وسعى في بيع قيعنته هذا أو من ن مرضي كد 


- وعن أحمد إنما يجوز بيعه إذا كان فى الس و د لا يجوز بيعه حال الحياة» ويجوز بعد الممات إن 
كان على المولى دير e‏ ما رواه ابن عمر ذأ أن البي : د قال: إن المدبر لا يباغ ولا يوهب ولا يورث؛ وهو 
حر من الثلاث"؛ فإن قلت: الحديث غريب» ولو سح مدا سقس e‏ | تقول به؟ قلت: 
مشهور احتج به الكرحي والطحاوي والرازي وغيرهم من الأئمة» وروى أبو الوليد الباحي أن عمر دده رد بيع 
المدبرة» ذكره في ملأ خير القرون وهم حضور متوافرون وهو إجماع منهم أن بيع المدبر لا يجوزء وما رواه الشافعي 
حكاية حال» فلا يمكن الاحتجاج به؛ لأنه يحتمل أن يكون الغلام مدا قدا ويحتمل أنه باع صفته بأن آجره» 
والإجارة تسمى 8 بلغة أ أهل البمن» ؛ ليمن؛ لأن فيها بيع المنفعة» يؤيده ما رواه جابر أنه ل باع حدمة المدبر» ذكره 
بو الو ليد ا أنه لعي في وقت كان يبا ع الجر بالديون كما روي أنه ع باع ا بدینه» م نسخ بقوله تعالى: 
ون کان ذو ء عرو فنْظِرة إلى مسر © (البقرة:٠۲۸)‏ ذكره في الناسخ والمنسوخ. [رمز الحقائق: ۳۳۷/۱] 
ويستخدم ويؤجر: أي استخدم المدبر وإحارة وطء المولى المدبرة وترويجها يجوز بالإجماع؛ لأن الملك ثابت فيه 
وبالملك تستفاد ولاية هذه التصرفات» بخلاف البيع ونحوه» فإنه يبطل حقه فيه فلا يملك» وليس له أن يرهنه؛ لأن 
موجب الرهن ثبوت يد الاستيفاء من المالية بطريق البيع؛ وهو ليس محلا للبيع» كأم الولد. (عيي» مستخلص) 
وبموته عتق من ثلغه: أي فإذا مات المولى عقق المدبر من ثلث مالة؛ لما روينا عن قوله عي "وهو حر من 
الغلث"؛ ولأن التدبير وصية؛ لأنه تبرع مضاف إلى وقت الموت» والحكم غير ثابت في الحال فينفذ من الثلث» فلو 
يكن آله امال غيره سعى المدير في ثلقى قیمع :وقولہ: "كله" بار عطف على ٹیہ أي وات “كان المولى 
مديونا بدين حيط مخميع ماله سعى المدبر في كل قيمته؛ لأن الدين مقدم على الوصية» ولا يمكن نقض العتق؛ 
أنه غور مشرو فيجب انقضة معن برد ايء اوستقاص غین لو افقيرا: آي .لو کات الول ققيرا ول يكن 
ماله غيره. (عييئ) 
ويباع لو قال: هذا شروع في بيان حكم المدبر المقيد يعن إذا قال لعبده: إن مت من مرضي هذا أو في سفري 
هذا فأنت حرء أو قال: إن مت إلى عشر سنين فأنت حر» فليس يمدبر مطلق» بل هو مدبر مقيد يجوز بيعه 
بالإجماع؛ لأن السبب ل ينعقد في الحال؛ لتردده في تلك الصفةء بخلاف المدبر المطلق؛ لأن عتقه تعلق بالموت. 
وقيد بعشر سنين؛ لأنه لو قال: إلى مائة سنة» ومثله لا يعيش إليه غالبا فهو مدبر مطلق عند الحسن ابن زياد 
وقال أبو يوسف: ليس .مطلق؛ لأن العبرة للتوقيت» والمختار هو الأول؛ لأنه إذا كان في الغالب لا يعيش إليه 
یصیر كالكائن لا حالة» فلا يجوز بيعه. (مستخلص» عييئ» فتح) 


كتاب العتاق ۲٦‏ باب التدبير 


0002000 
را ر سووة : أي ر قله يدس زل زع اد حر (عيي) 
بعد موت فلا 5 الى قال: أنت حر إن مات فلان أو اذا منت أنا و مات فلان؛ اتو ى .تمدبر مطلق فجاز بيعه 


چ 
| 


(طء عيئ)] أي لو قال: أنت حر بعد موت فلان» فهو مدبر مقيد؛ لكن في "المبسوط" وغيره: أنه ليس تدبيرا بل 
يا حى لو مات فلانءوالمولى حي عتق من كل المال؛ ولو مات المولى أولا بطل التعليق» وعبارة أصل الك 
اي "الواق": "أنت خر إن مات فلان. أي أن" فالظاهر أن الأصل اق غيارة الضف هكذا: "أو آئت حجر بعد 
مون أو موت فلان"» فتحرفت. 

قال العيين: ومن المقيد أن يقول: إذا مت وغسلت فأنت حر؛ لأنه علقه بالموت وشيء آخر بعده» فإن مات ففي 
الفياس ألا لا يعقق عا ل بعتق وإف غقسل؛ لها لم يعقق ينفس الوت انتغل إل الوراركهوق الاسشكسان يدق ) 


3 


لأنه يغسل عقيب موته قبل أن يتقرر ملك الوارث فيه» ومنه أن يقول: أنت حر قبل موق بشهر أو بيو ثم 
مات بعد شهر قال بعضهم: يعت فخ فيثك الما( ل؛ وقال بعضهم: يعت ن جميع المال وهو الصحيح؛ لان العتق 
على قر آي حيفة يعد إلى آول ههر اقل اموت وهو كات يجا يذلاك الوقت ولو مات قبل شهر لم يعتق؛ 
لأنه مدبر مقيد و القيد م يوحد حلافا لزفر. (عيئ» فتح) 

و يعت إل وجل الشرط: | بان مات من مرضه ذاك أو سفرة ذاك. ( عيب عيين) | ائ :د يغتق المدبر المظلق والمقيد والمعلق 
عتقه بشرط غير موت المولى مثل: أنت حر بعد موت فلان من جميع المال إذا وحد الشرط» ويبطل التعليق موت 
المولى قبل وحود الشرط كما لو قال: إن دحلت الدار فأنت حرء قمات المولى قبل الدخول. 

والحاصل: أن المدبر المطلق والمقيد لابد أن يكون عتقه معلقا عموت المولى» إما مطلقا أو مقيدا بشيء آخر من 
۾ صف أو نوه اشا المعلق عتقه على شراط فلا دحل لوت اوا ٤‏ التعليق أصاد والمدبر بقسميه يعتق من 
الثلث» والمعلق عتقه بشرط غير موت المولى يعتق من جميع المال» ونبه بقوله: "إن وجد الشرط" على أنه لابد أن 


عوت من مرضه هذا أو سفره أو ف المدة المعينةء فلو أقام أه صح أو مضت المدة ثم مات م يعتق ؛ لبطالان اليم 


لقي = ا 


قبل الموت. (فتح؛ عيي) 


كتاب العتاق ۷ باب الاستيلاد 


باب الاسغلاد 


أ E‏ نيال اا 


ولت أمة من السيّد لم تملك وتوطاً السام وتؤ جر وتزوج» فان ولدت بعدة 


اي من هو لاها واعترف به أي آم الولد 


باب الاستيللاد: 7 طلب الولد لغة» وشرعا: طلب الولد من الأمة. (عين)] الاستيلاد يحصل بشيئين 
أحدهما: أن يدعي السيد ولد أمته قنة كانت أو مدبرة» والثاني: أن بملك الزوج زوجته الأمة ال ولدت منه» فإنه 
يفسد النكاح» وتصير أم ولده بلا دعوة» وأم الولد اسم للأمة المستولدة فهو من أسماء الغالبة؛ والغلبة عبارة عن 
قصر اللفظ العام على بعض أفراده في الاستعمال كالحج والتيمم ونظيره البيت والنجم» والمناسبة بين البابين: أن 
في المدبر وأم الولد الملك كامل» والرق ناقص. (عيئ» فتح) 

م تملك:|بالتشديد أي لا يجوز تمليكها ولو ا من غيره جوز يعها وتمليكها اتفاقاً. (ط» عيئ)] بصيغة 
الجهول من التملك آي لم يجر تمليكها؛ ٺا وري عن ابن عباس 55 نا أنه علا قال: "من وطئ أمة فولدت له» فهى 
معتقة عن دبر منه"؛ رواه أحمد وابن ماجحة» وعنه: کرت م إبراهيم ين الى ع يمن امارية القبطية عبد ارول 
الله كل فقال: "أعتقها ولدها > رواه ابن ماججه والدار قطيٰ» وع نجي جي بشر و داؤد وغيرسها من أصحاب 
الظواهر ف تمويدههما بيعهاءة وأا لا تعتق وات المولى استدلالاً مما روي عن على ذه أنه كان يجوز بيع أمهات 
الأولاد» قلنا: قد صح أنه رجع إلى قول الحماعة. |رمز الحقائق: [۳۳۸/١‏ (فتح) 

وتوطأ وتستخدم إخ: أي يجوز للمولى أن يتصرف في أم الولد هذه التصرفات؛ لأن الملك فيها قائم فأشبهت 
المدبرء وفيه إيعاء إلى أن الكسب والعقر وأرش الطناية له. ثم اعلم أنه لا يثبت نسب ولدها الأول إلا أن يعترف 
به المولى» وسيجيء بعد هذا. (مستخحلص» فتح) وتزوج: بعد الاستبراء ندبا لبقاء ملكه. (عيئ) 

بعده: أي بعد الولد الأول الذئ اعترف به. رط عيئ) بت تة دة !ج أي فان جاءت بولد بعد الولد 
الأول مع الاعتراف به تبت نسبة نه وإن 5 يعترف من غير دعوة؛ لأنه لما اشن الولد الأول تعين الولد 
فقضوذا متها فضارت فراشاء وقال عك الولد للفراش ١‏ وضارت. كالنكرخةة وقال الشافعي: كبك إذا 
اعترف بالوطء وإن عزل عنها إلا أن يدعي أنه استبرأها بعد وطثها بحيضة؛ لأن في المنكوحة يثبت بالعقد المفضي 
إلى الولد بواسطة الوطء» فلأن يكون الوطء نفسه مع كونه أكثر إفضاء مثبتا للنسب أولى» وبه قال مالك 
أك ولنا: أنه لانفراش كاة لأا لو ضارات فراشا بالوظة لوحب بزؤال افراقتها ما يسس عندة: 

فإذا كان ذلك لا ب چت إلا بارا ولى عرف بین فإذا حاءت به لستة أشهر ثبت نسبه المتيقن بوجوده 
کت اورا لهرت ينآ يكرك مها أذ عيكا بيقن فا استبان حلقه» وإن حاءت به لأكثر لم يثبت» وبوطئه في 
دبرها يلزم الولد عند مالك وأحمد» وبوجه ضعيف عند الشافعي. [رمز الحقائق: ۳۳۹/۱] 


بلا دعوة» بخللاف الأول وينتفي بنفيه ع عن ع ماله, 0 نسع 


لغريكه ولو أ سا اَم ولد النصراق د سعت عت في قيمتهاء وإ ولدت نکاح فملكها 
أو مدبرته قومها غدل أي الأمة من الرجل ولو فاسدا وقد دحل يما 
بلا دعوة: من المولى ولا يثبت في أول مرة إلا أن يعترف به. (عين) الأول: أي الولد الأول فإنه لا ينبت نسبه 
منه ما لم يقر به. (عيين) وينتفي بنفيه: أي إذا نفى نسب ولدها الذي بعد الأول ينتفي ممجرد النفي من غير 
لعان؛ لأن فراش الأمة ضعيف حي يملك نقله إلى غيره بالترويج» بخلاف فراش المنكوحة حيث لا ينتفي الولد بنفيه إلا 
باللعان؛ لتا كد الفراش حي لا يملك إبطاله بالترويج» وهذا حكم القضاءء وأما حكم الديانة فإن كان وطئها 
وحفظها عما يوجب ريبة الزناء ولم يعزل عنها يلزمه الاعتراف به؛ لأن الظاهر أن الولد منهء وإن لم يحفظها 
وعزل عنها جاز له النفي» وعن أبي يوسف إذا وطئها ول ب يستبرأها بعد ذلك حي جاءت بولد» فعليه أن 'يدعيه 
سبواعحفظها أو لا وسواع عرزل عتهيا أو لا تحميناً للظن به» وحملا لأمرها على الصلاح؛ وعن محمد لا ينبغي له 
أن يدعيه إذا لم يعلم أنه منه» ولكن ينبغي أن ل يعتق الولد ويستمتع يما ويدبرهاء أو يوصي بعتقها بعد موته؛ لأن 
دعوى النسب قفي الولد الذي ليس منه لا سل شرعاء فيحتاط من اللتائيق. عله سكن 
وعتقت بموته:[ أي موت المولى ولو حكما كلحاقه مرتدا. رط عيي)] أي إذا مات المولى عتقت آم الولد من جميع 
المال؛ لما روي عن سعيد بن المسيب :"أن النبي عا أمر بعتق أمهات الأولادء وأن لا يبعن في دين؛ ولا يجعلن من 
النلث"؛ والعتق من كل المال إذا كان إقرار المولى بالولد في الصحة أو المرض ومعها ولد. أو كانت حبلى» فإن لم يكن 
شيء من ذلك عتقت من الثلث؛ لأنه عند عدم الشاهد أقر بالعتق» وهو وصية. (مستخلص» فتح) 
ماله: إذا كان إقراره بالولد ف الصحة أو المرض ومعها ولد أو كانت حبلي» وإلا فمن الثلث. (ط) 
ولم تسع لغريمه: وإنما انتفت عنها السعاية لغريم المولى؛ لما ورد في الحديث الذي سبق في أمهات الأولاد من 
قوله عفقلا: "وأن الآ يعن فى دين ركذا لا سعاية عليها للورقة؟؛ لان الحاجة إلى الولك: أصسلية افتقدم على سق 
الورثة» والدين كالتكفين. (مستخحلص» فتح) 
سعت في قيمتها: [وهي ثلث قيمتها قنة وهي كالمكاتبة لا تعتق حت تؤدي السعاية. (ط)] أي لو أسلمت أم 
ولد النصراني أو مدبرته تسعى في قيمتهاء والمراد بالنصران الكافر» غير أن أم الولد تسعى في ثلث قيمتهاء 
والمدبرة في الثلثين» ويعلم الحكم ف المكاتبة بالأولى؛ لأن وحوب السعاية على المكاتبة ثابت قبل إسلامهاء وأم 
الولد كالمكاتبة إلا أا لا ترد إلى الرق بعجزهاء فلا تعتق حي تؤدي السعاية؛ والسعاية لا تضر بالمولى» وقال 
زق التق ف الحال» والسعاية دين عليها؛ لأن في استدامة الملك عليها ذلا وإزالة ذل الكافر عن المسلم واحبة» 
وذلك بالبيع أو العتق» وقد تعذر البيع» فتعين العتق» ولنا: أنه تعذر إبقاءها قي ملك المولى ويده» وتعذر إزالة ملك 
الذمى بغير شيء؛ لأن .قد عع سرح ی لی باللستدية طلز ایی فلي واا بزوال ملكه في الخال 'تتواق 
في الاكتساب لحصول مقصودهاء بخلاف ما إذا لم تعتق؛ لأها تنشط وتحتهد على الاكتساب لنيل شرف الحرية» = 


كتاب العتاق " باب الاستيلاد 


اهي آم زلف واو التي ولك آم مد مشت ركو لبت نسب واي أ ولا ولزهه تضاف 


لھا وت رما تا 1[ 1[ [ 1[ 1 1 551ص EES‏ 1 2771 
لشريكه يوم العلو ق أي لز مه اعا أي لا تلزمه قيمة الولد 


= وهذا الخلاف فيما إذا عرض الإسلام على المولى فأبى؛ فإن أسلم بقيت على حاله» وإن مات مولاها عتقت 
بلا سعاية. فإن قلت: هي غير متقومة عند أبي حنيفة فكيف بحب عليها السعاية؟ قلنا: يعتقد الذي تقومها فنتركه 
وما يعتقده» ولا يشترط في وحوب السعاية التقوم ألا ترى أن القصاص لا يتقوم ومع هذا لو عفا بعض الأولياء 
انقلب نصيب الباقين مالا للتعذر ودفع الضرر عنهم» وإنما قيد بأم الولد؛ لأنه لو أسلم عبد النصراني أو أمته 
وعرض على المولى الإسلام فأبى يجبر على بيعه. (مستخلصء عيين» فتح) 
فملكها: أي زوجها بوجه من الوجوه من الشرط وغيره. (ط) فهي ١‏ ولده: [عندنا؛ لأن السبب هو الحرئية. 
(عيئ)] أي من استولد أمة غيره بنكاح ولو فاسداء ثم ملكها بالشراء أو بوجه آخر فهي أم ولده عندنا من وقت 
ملكها لا من وقت العلوق» وعند زفر من وقت ثبوت النسب منه» وقال الشافعي: لا تصير أم ولد له؛ لقوله #: 
"لعا أمة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه" شرط لثبوت العتق لها أن تكون الولادة من سيدهاء وهذه 
ولدت من زوجها من سيدها؛ ولأا علقت برقيق فلا تكون أم ولد له؛ لأن ثبوت أمومية الولد باعتبار علوق 
الولد حرا؛ لأنه جزء الأم في تلك الحالة والجزء لا يخالف الكل. 
ولنا: أن السبب هو الحزثية والحزئية تثبت بينهما بنسبة الولد إلى كل واد یما كسلا ققد ت التسب:فعت 
الجزئية بانتساب الولد إليهماء ولا معتبر ما ذكر من جزئية الخنين؛ لأنه لو أعتق ما قي بطنها لم يثبت .لحا حق العتق 
ولا حقيقته» ولو كان لأحل الاتصال با لثبت» ولا حجة له فيما روى؛ لأنه لا نص heh,‏ العلوق وحد في 
ملکه» ولو استولدها ملك يمين ثم استحقت ثم ملكها صارت أم ولد له عندناء وله فيها قولان. (فتح» عيي) 
ثبت نسبه: أي إذا كانت حارية بين اثنين فجاءت بولد فادعاه أسيزقنا کن تع اميه نسلا كان ی كاك ا 
میا أل عويش جيرا أو سيكت لاحتياج الولد إلى التسب؛ لأنه صادف ملكه في النصف فتصح دعوته فيه 
ويثبت نسبه فيه زاھ فو ت کے ی الال + ضرورة؛ لأن النسب لا يتجزأء وتصير الأمة أم الولد؛ 
لأن الاستيلاد لا يتجزأ عندهماء وعند أبي حنيفة: يصير نصيبه أم ولد له ثم يتملك نصيب صاحبه؛ إذ هو قابل 
للتملك؛ لأنه لم يحصل ها شيء من إثبات الحرية قبل كالتدبير وغيره. [رمز الحقائق: ]4٠0/١‏ (مستخلص) 
وهي: وتكون كلها أم ولده. (عين) ولزمه نصف قيمتها: أي لزم المدعي في ال لصورة السابقة نصف قيمة الأمة 
لمشت ركة» وتعتبر قيمتها يوم العلوق؛ لأن أمومية الولد تثبت من ذلك الوقت» وهذا يوضم کے ا 
ولا يختلف بين أن يكون موسرا أو معسرا؛ لأنه ضمان فلك بخلاف ضمان العتق» وقوله: "ونصف عقرها"» أي 
يازم على المدعي نصف عقرها أيضا؛ لأنه وطئ جارية مشت ركة» والعقر عبارة عن مهر المثل بكم تستأجر به 
على الزناء هو العقرء وقوله: "لا قيمة" أي لا تلزم المدعى قيمة الولد؛ لأنه علق حر الأصل إذ النسب ينسب 
مستنداً إلى وقت العلوق» والضمان يجب في ذلك الوقت» فيحدث الولد على ملكه. (فتح؛ عيي) 


كتاب العتاق ۳ باب الاستيلاد 


2 اذعياة معا یت دسبه منهما رهي م ولدهماء وعلى كل واحدد نه تقيف العقر 


ا نسب الو لد 


وإن اذعياة ععا: أي ادعى الشريكان نسب الولف الذي حبلت به أمه في ملكهما؛ ا(غيئ) اسنها أي .من الشريكين 
إذا كان العلوق في ملكهما. (ط» عيي) وهي أم ولدهما: |لأن دعوة كل منهما في نصيبه راجعة على صاحبه 
فتتعه الأغ. (عيد 2 هذا عندناء وقال الشافعي: يرجع فيه إلى قول القافة جمع قائف وهو الذي يعرف آثار الآباء في 
الأبناء أي شبه الأو لاد بالآباء؛ لأن إثبات النسب من شخصين مع علا أن الولد:لا يتخلق عن ماتين متعدرء«وقك سب 
علو ا ا لاط ين زيد وك؛ ولأن النشب مما لا يعجرا فلا تتصور فيه الشركة كالنكاح. 

ولنا: كتاب عمر ده إلى شريح لبسا فلبس عليهماء ولو بينا لبين هماء هو ابنهماء يرنهما ويرثانه» وهو للباقي 
منهماء وكان ذلك يممحضر من الصحابة من غير نكير» وهو مذهب علي وابن عباس وزيد بن ثابت و ولأنه 
رحم بالغيب» والله تعالى هو التفرد بعلم اليب ويلم ماي الأرحام؟ ولأن:فيهاقذفا للمخضسات» ولجذا ضار 
قذفا في غير هذه الحالة إجماعا. 

وسرور البى 5 كان لقطع طعن المشركين؛ لام كانوا يطعنون في نسب أسامة بن زيد لاختلاف لوهماء 
وكانوا يعتقدون أن القائف يعلم ذلك ولا مر مجزز المدلحي عليهماء فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض انقطء 


س 
طهپ ولزسث الجة عليه على ازعسهبيب: فر عجو ادلات الآن قرول لقانت .حك فرعا ولان حكاية 
حال فلا يمكن الاحتجاج به» والنسب وإن كان لا يتجزأ لكن يتعلق به أحكام متجزئة كالميراث والنفقة والحضانة 
والتصرف في المال» وأحكام غير متجزئة كالنسب وولاية الإنكاح فما يقبل التجزئة يثبت بينهما على التجزئة وما 
لا يقبلها رشت :5 في حق كل منهما على الكمال کأته لیس ں معه غيره. و الحقائق: ١‏ ] (فتح) 
نعف الفقر: ' لأن الوطء في امحل المحترم لا يخلو عن حد أو عقر وقد تعذر الأول للشبهة فتعين الثاني» وقوله: 
"وتقاصا" أي ماله على الآخر من قيمة نصفها ونصف عقرها فيتقابل الحقان ويسقطان بالمعاوضةء فإن قيل: 
لا فة ق وجروب الفقر) لأت يسور اقصاساء فلا في اتد فرعا يبرا اها الآخر من ست قى سق الأآخخر 
ويتوجه المطالبة» ومن فوائده أنه لو قوم تضيب أجل هيا بالدراهم والآخر بالذهب كاك له أن يدفع الدراهم 
ويأخذ الذهب» ولو كان نصيب أحدهما أكثر كان له أحذ الزيادة؛ إذ المهر يجب لكل واحد منهما بقدر ملكه 
فيهاء يخلاف البنوة والارث منه حيث يكون :هما على السواء؛ لأن النسب لا يتجرأء وهو ف الحقيقة لأحدهاء 
فيكون بينهما على السواء؛ لعدم الأولوية. [رمز الحقائق: [۳٤١٠/١‏ (فتح) 
وتقاصًا: أي تعاوضا بأن يطرح أحد الشريكين نصيبه عوضا عن نصيب الآخرء ولا يأحذ أحدهما حقه عن 
الآخخر. (محشي) من كل: أي من كل واحد من الشريكين. (عييٰ) كامل: لأن كل واحد منهما أقر له على 
نفسه بثبوته على الكمال فيقبل قوله. (عيئ) 


كتاب العتاق ۳ باب الاستيلاد 


وور ف اوت أب 0 ادعی ولد أمة مكاتبه ۾ صدقه المكاتب لزمه اا والعقر 


أي المولى المولى ف دعواه أي المدعي لتصادقهما على ذلك 
وقيمة الولد, وم تصر أم ولده» إن لبه م يثبت النسب. 
آي الأمة ي المكانيب وق السب 

وورثا منه: أي يرث المدعيان من الابن إرث أب واحدء وهو السدسء والعصوبة المحضة؛ لأن الأب ف الحقيقة 
أحدهماء وهو غير معلوم فيتنصف الإرث بينهماء فإن مات أحدهما يرث الباقي جميع الميراث» ولا يكون نصفه 
لورثة الميت لكوفم محجوبين بأبوة الباقي لثبوتا له كاملا فيقتسمان الأرث نضفين» وإن كان أحدهنا أكثر لفيا 
من الاحر؛ لعدم بحري النسبء ويتبع النسب الإرث والولاء. (مستخلص» فتح) 
ارث أب: أي واحد؛ لآن المستحق أحدقنا فيقسمان نصيب الأب الواحد لعدم الأو لوية. (عيئ) 
لزمه الست إلخ: لأن غاية أمر المكاتب أن يكون كالأحني؛ ولو ادعى ولد جارية أجنبي فصدقه الأحبي ثبت 
نسبهء فكذا ههناء وقيد بأمة المكاتب؛ لأنه لو ادعى ولد مكاتبته لم يشترط تصديقهاء وخيرت بين البقاء على 
كتابتها وأحذ عقرها بين أن تعجز نفسها وتصير أم ولد وقوله: "والعقر"؛ لأنه وطئ بغير نكاح ولا ملك بين 
وقد عتقفل عيه اخ للشبهة. 
فعا آل 211 هة أيضاة الله سمين المقرور کوان سرا بالقيمة ثابت النسب. (عيين)] لأنه في 
معن ولد المغرور حيث اعتمد دليلا وهو أنه كسب كسبه فلم يرض برقه إلا أن القيمة ههنا تعتبر يوم الولادة 
وقيمة ولد المغرور يوم الخصومة؛ وعن أبي يوسف: أنه لا يعتبر تصديق المكاتب؛ لان الحارية كسب كسبه فصار 
كجارية الابن» وجه الفرق أن للأب أن يتملك مال ابنه إذا احتاج إليه ولهذا لا يجب عليه عقرها ولا قيمة الولد 
وتصير أم ولد له» وليس للمولى أن يتملك مال مكاتبه؛ لأنه بالعقد حجر على نفسه ولهذا يجب عليه عقرها وقيمة 
الولد» ولا تصير أم ولد له فيشترط تصديقه. (فتح) 
ولم تصر أم ولده: لأنه لا ملك له فيها حقيقة؛ وماله من الحق وو وسوس يود د 
الملك. [رمز الحقائق: ١/١851]غ‏ بخلاف جارية الابن؛ لأنه ليس للأب فيها حقيقة الملك ولا حقه وإنما له حق 
التملك وذلك غير كاف لصحة الاستيلاد فاحتجنا إلى نقلها إلى ملك الأب لصحة الاستيلاد. (فتح» عييئ) 
فان كذبه: اي فزت كمالكب الول آي الب eg‏ المولى؟ لما مر أنه لا بد من تصديقه» فلو 

ملك المولى هذه الجارية في صورة التصديق يوما من الأيام صارت أم ولد له؛ لأن الإقرار باق» وهو الموحب» 
وزال حق المكاتب وهو المانع» ولأنه ملكهاء وله منها ولد ثابت النسب» وإذا كذبه المكاتب في النسب ثم ملك 
هذا الولد فوا من التهر ثبت لدي لان المانع تكذيي: لكات وقد وال ةوقال أبو اس يقبت النسب ق 
صورة التكذيب أيضا؛ لأا كسب كسبه» فصارت كجارية الابن بل أولى» وقد مر الفرق. (مستخحلص» عيي) 


كعاب الأعان ۳۲ 5-5 أقسام الأعان وأحكامها 


كتاب الأمان 


أي في بيان أحكامها 
اليمين تقوية أحد طرفي الخبر بالمقسم به فحلفه على ماض کذبا فل 


كتاب الأعان: - عون وهو القوة لفت قال تعال: الأ حدة ِنْهُ باليّمِي نه «الحاقة:ه4) أي بالقوة وهي الحارحة 
ايا (عيين)] اشترك كل من اليمين والطلاق والعتاق والنكاح في أن الإكراه والهرل لا يؤثر فيه» غير أنه قدم 
النكاح؛ لقربه من العبادة» وأولاه بالطلاق؛ لأنه رفعه بعد تحققه» ثم ذكر العتاق بعده لمشاركة الطلاق في 
الإسقاط. واليمين لغة لفظ مشترك بين الخارحة والقرة والقسي مى الحلف عيتا؛ لأن احالف يتقوئ بالقسم أو 
أمم كانوا يتماسكون بأبعافهم عند القسمء وقي الشرع: غبارة عن اثقوية الخبر بذكر الله تعالى أو ضفاتة على وجه 
ينزل الحزاء عند وجود الشرط والنوع الأول يختص باسم القسم» والنوع الثاني أي التعليق بيمين في مصطلحات 
الفقهاء. والمصنف حص النوع الأول بالذكر؛ لأن الكفارة إنما تكون فيه. 

وأيضا يمين اللغو يكون فيه فقطء وأما الطلاق والعتاق والنذر فلا يكون لغوا. واليمين بالله وصفاته لا يكره لكن 
تقليله أولى من تكثيره» وركنها: اللفظ المستعمل فيهاء وشرطها: كون الحالف مكلفا مسلماء وسببها الغائي: إيقاع 
صدقه في نفس السامع تارة وأخرى حمل نفسه أو غيره على الفعل أو الترك» وحكمها: وجوب البر فيما إذا حلف 
على طاعة أو ترك معصية» والحنث فيما إذا حلف على ضدهما وحوب الكفارة» وندب البر فيما إذا كان عدم 
المخلو ف عليه اتا (فتح) طرقي: هما طرفا الضدق والكذب؛ لأن الخبر يحتمل الصدق والكذب. (عيي) 

بالمقسم به:[متعلق بقوله: "تقوية"؛ والمقسم به هو الله تعالى وبغيره تعالى مكروهة. (عيي)] سواء كان اسما من 
أسمائه تعالى» أو صفة من صفاته» أو التزام مكروه» أو زوال ملك» فدحلت في تعريف اليمين التعاليق. 

والحاضل: أن التعليق يمين شرعا إلا في حمس مذكورة في "الأشباه"» ولا بد أن يكون الشرط مغدوما على خطر 
الوحود» وصلاحية الحزاء أن يكون غالب الوجود عند وجود الشرط ليتحقق الحمل أو المنع» والتعليق ليس بيمين 
57 وإعما سمي يمينا عند الفقهاء لحصول معئ التعين بال (فتح» عييئ) 

فحلفه على ماض: شروع ف الكلام على تقسيم اليمين بالله لا بغيره إلى ثلاثة أقسام : غموس ولغو ومنعقدة» 
وحه الحصر أنما لا تخلو إما أن يكون فيها مؤاخذة أولاء الثان: لغوء والأول لا خلو إما أن تكون المواحذة دنيوية 
أو غقوبة: فالأول: المتحقدة» واكاق: العموس::قحلقف الشخصض اذا قاصبا للكذب موس قعول تمعن فاغل؛ 
لأنه يغمس أي يغرق صاحبه في الإثم» ثم في النار» والتقييد بالماضي اتفاقي أو أكثري؛ لأن حلفه على إثبات شيء 
أو ايه اق الال كديا عمد موس أيضاء فاق كلش إن الغسوس اليس يمدق .حقيقة؟ لأا كبرة عة والبمين 
عقد مشرو ع» والكبيرة ضد المشروع» قلت: سميت يمينا بجازا؛ لأن ارتكاب هذه الكبيرة بصورة اليمين» كما سمي 
بيع الحر بيعا لوجود صورة البيع فيه. (فتح) على ماض: أي على إثبات أمر ماض أو نفيه. (ط) 


كتاب الأيمان ۳۴ أقسام الأيمان وأحكامها 


وياد غموس. وظنا لغو وم ق الأول دود الثابي. وعلى أت منعقد. و فيه 


تي احالف وهو الغموس في المنعقد 


عمدا: أي وحال كونه عامدا يعني قاصد الكذب. (ط) غموس: سمي به لأنه يغمس صاحبه في الذنب» ثم في 
النار. (عيي) وظنا لغو: [ أي وحلفه على أمر ماض حال كونه ظانا أن الأمر كما قال. (عيه بوا اھ دان 
الرعخل “كاذيا على ماظى: أو حال بظنه ضادقا لغو لا يلزمه شيء» كما إذا حلف أن في هذه الكوز ماء بناء على 
أنه رآه كذلك» ثم أريق ولم يعرفه» واللغو اسم لما لا يفيدء يقال: لغا إذا أتى بشيء لا فائدة فيه» واللغو يتصور 
في اليمين باللّه» ولا يتصور في اليمين بغيره التعاليق؛ لأن تعليق الطلاق والعتاق والنذور بأمر كائن في الماضي لا 
يتحقق فيه اللغو ولا الغموس؛ لأن الطلاق يقع به» وكذا العتاق والنذور سواء كان عالما وقت اليمين أولم يكن 
عا ما وعند الشافعي: اللغو هو ما يجري بين النابن لبن قوی لا والله وبلى واللّه من غير قصد اليمين: وحكى 
ذلك محمد عن أبي حنيفة» وعن عائشة مثل ذلك موقوفا ومرفوعاء وعن ابن عباس نا هو الحلف على يمين 
كاذبة وهو يرى أنه صادق. |رمز الحقائق: [۳١١/١‏ (فتح) لغو: سمي به؛ لأنه لا اعتبار به. (عيي) 
دون الثابئ: إوهو اللغو فيستغفر ويتوب في الأول. (طء عين)] وقي بعض النسخ "في الأولى دون الثانية" 
بالتأنيث» وكلاهما جائزء أي يأثم. الحالف ق اليمين الغموس؛ لأها كبيرة؛ لقوله عفتلا: "الكبائر: الاشراك بالله 
وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس". رواه البخاري وأحمد؛ وقال 5#: "من اقتطع حق امرأ مسل 
يسبيئة اققد أوحب الله له الان وسرم عليه اللا قال رل نوز اذ مسوا فال ورن كان قيا من 
أراك'» وقال عفتك: "اليمين الفاجرة"؛ وفي رواية: "اليمين الغموس تدع الديار بلاقع" أي تغالية اروام ابن شاهين؛ 
وقوله فوت الثاي ' أي لا يأثم في اللغو؛ لقوله تعالى: إلا تراد ١‏ الك بالل و فى أيمانك وعد كن با 
E RE‏ بكم (البقرة:75١):‏ والمراد القصد؛ لأنه فعل القلب. (فتح» عيب 
وعلى آت منعقد: | أي معتبر سواء كان في الفعل أو في الترك. کی أي حلف الرحل على أمر مستقبل 
منعقد» والمراد بالفعل فعل الحالف ليخرج نحو: والله لا أموت» ولا تطلع الشمس E‏ 3 عديى غوس الف 
على المستقبل منعقد سواء كان فى الفعل كقوله: وال لأغطين زيدا درهماء أو ف الترك كقوله: 101 ا 
فبره في الفعل أن يفعل مرة» وفي الترك أن يترك أبداء فلو فعل مرة فقد حنثء ويلزمه الكفارة. [رمز الحقائق: 
ا/Irer‏ واعلم أن اليمين المنعقدة على أنواع» منه ما يجب الحنث فيه كهجران المسلي ومنه ما يجب فيه البر كفعا 
الفرائض» ومنه ما يستوي فيه البر والحنث كسائر المباحات ولكن حفظ اليمين أي البر فيها أولى من الحنث. (فتح) 
وفيه الكفارة فقط: اي ی ن إلا ي البسين: لتا فلا تب :في العموس اللو ولا جب في افدر 
إلا التوبة والاستغفارء وقال الشافعي يلك: يجب في الغموس الكفارة؛ لقوله تغالى: ولك ا با "كتحت 


1 (البقرة:٠٠٠)»‏ والمراد بالمؤاحذة الكفارة؛ لأنه تعالى فسرها بها في آية أ a‏ ال #ولكن يو احذ كم 


كتاب الأبمان ۳٤‏ أقسام الأيمان وأحكامها 
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= يما عقدتم الأيمَان فكفار نه 6) (المائدة: ۸۹( الاية؛ والمراد بالعقد القصد أيضاء وفيه توفيق بين الايتين؛ ولأن الكفارة 
ذنب هتك حرمة اسم الله تعالى وقد تحقق بالاستشهاد بالله كاذبا فأشبه المعقود» ولنا قوله ككد: 


شغتك لدفع 
"حمس من الكبائر لا كفارة فيهن: الشرك باله» وعقوق الوالدين» والفرار من الزحف» وقتل نفس بغير حقء 
واليمين الفاجرة"؛ وقي رواية: الغموس » وقال ابن مسعود ذه وابن عباس 55ما: كنا نعد اليمين الغموس من 
الكبائر الى لا كفارة فيها. 

وقولهما: "كنا" إشارة إلى جميع الصحابة وحكاية لإجماعهم؛ ولأن الغموس كبيرة محضة, والكفارة عبادة من وجه. 
فلا يناط يما كسائر الكبائر؛ لأن المشروعات اللازمة للعباد ثلاثة أقسام: عبادة محضة وسببها مباح» وعقوبة 
حضة و سببها محظور محضء ومتردد بين العبادة والعقوبة وهي الكفارة؛ ينها عبادة من وجه حي تتأدى بالصوم 
ويشترط فيه النية» وعقوبة من و جه؛ لأا شرغت هن الأجحزية الزاجرة كالحدود فيكو ن سببها أيضا متر ددا ب 
الحظر والإباحة» كسائر الكفارات» مثل: الظهار والقتل وغيرهماء وأما الغموس فمحظور محض؛ لأن الكذب 
بدون الاستشهاد بالله حرام فمعه أولى» فلا يصلح سا للكقارق آلا تاي أن الان اساد بال مال وأحدعنا 
كاذب بيقين؛ لخبره عل أن أحدها كاذب بيقين فهل فيكم أحد من تاتب. 

ولم يحب الشارع على الكاذب منهما الكفارة» وأجمع المسلمون على ذلك وبين عات أن الواجب على الكاذب 
منهما د إل عيعه: التو ية لا غير ولو كانت الكفارزة تحن ها لين له أن عليه أربع كفارات» فمن أوجبه قي اليم 
الفاجرة صار مخالفا للنص ن بوالإجماعء ولا حجة له فيما تلى؛ لأن المراد عا عققدتم الأيمان اليمين في المستقبل بدليا 
قوله تعالى: وَاحْفَظوا یمان4 (المائدة: 3.م)؛ لأنه لا يتور الحفظ عن الحنث والشك إلا في المستقل» ولا يتصو 

ذللق اليم" ن الغموس 1 2 يتناو ها الآية. (عيئ) زيلعي باحصا 

ولو مكرها أو ناسياً: [وكذا إذا فعله وهو مغمى عليه أو بحنون. (عيين)] واصل بما قبله أي حلفه على أمر مستقبل 
منعقد» ولو كان اال کر ھا ا اسا لقوله علت: "ثلاث جدهن جد وهرهن جد: النكاح والطلاق واليمين > 
والمراد بالداسي الى لخطيء؛ لأن حقيقة النسيان في ال ليعين. لا 'تتضور؛ قلت: بل صورة الناسى أن يحلف على أن لا يحلف 
ثم نسي الحلف السابق فحلف على شيء. فهذا لا يمنع انعقاد اليب ن الثانيةء فهذه اليمين علوف عليها بالنسبة إلى 
اليمين الأولى» وهي في ذاتها يمين وعجرد اليمين الثانية صار حانثا في الأولى» ثم إذا باشر المحلوف عليه في اليمين 
الثائية يحنت ثانية» فيجب عليه كفارة أخرئى؛ وعند الشافعى: لا تتعقد ينه حاطفا ومكرها. [رمز الحقائق: ]*4/١‏ 
أو حنث كذلك: عطف على فعل مقدر آي ولو علق ال ا اد ایا کو سيك سک ها أو اسا يعن 
تحب الكفارة في اليمين المنعقدة» سواء كان الحلف بالإكراه أو النسيان أو الحنث بفعل الحلوف عليه بالإكراه أو 
النسيان أو الخطأ؛ وهذا لأن الفعل الحقيقي لا ينعدم بالإكراه وغيره؛ وكذا إذا فعل المحلوف عليه وهو مغمى عليه = 


كتاب الأبمان م أقسام الأبمان وأحكامها 
واليمين بالله والرحمن والرّحيم وعزته وجلاله وكبريائه وأقسم وأحلف وأشهد وإن 
م يقل: بالله. ولعمر الله وأيم الله O a ine‏ 


في هذه الألفاظ الثلاثة 

ح أو جحنون؛ لتحقق الشرظ؛ فان فيل: إل الكفارة لسشر الذنب ولا ذنب في اجنون والمغمى عليه والناسي والمكره» 
قلنا:إن الحكم يدار على دليل الذنب وهو الحنث لا على حقيقة الذنب» كوجوب الاستبراء فإنه دائر على دل 
شغل الرحم ۾ وهو استحداث الملك لا على حقيقة الشغل» ألا ترى أنه يجب وإن اث كتراها يكرا أو اشتراها من امراف 
۾ عنك لعافتي ي الأصح و اهدي روا لا يحنث بالا كراه وغيره. . (خحشي ») عيي١‏ مستخلص) 
واليمين بالل أي البعية معو الحخلف الصادق بالقسم و بالتعليق مشرو ع بالل ۾ بعيره ن أسوائه ع وجل؛ لقوله عا : 
"من 53 حالما فلحلشض بالله أو ا متفق عليه أو بصفة من صفاته مثل : الر من والرحيم و الحق» ولا يحتاج 
فيه إلى النية»: وقيل: كل اسم للا يسمى به غير الله كالله والرحمن» فهو يمين مطلقاء وما يسمئى به غير الله 
ليس اير والعليم والقادرء فإن أراد به اله كاك يناع و إلا قل وهذا ليس بصحيح ؟ أن الس يقير الله 
هي عد ۾ رويناء وأما إذا حلف بصماته کعز ته و حلاله و وها فاك كان متعارفا 5 كان ملف به غادة 
يكرة ياء وإلا فلاء والأصح وهو اخحتيار مشايخ ما وراء النهر أن الأبمان مبنية على العرف والعادة» فإذا حلف 
بصفة من صفاته الى يحلف ما عرفا يكون حالفا» سواء كانت صفة الذات أو صفة الفعل؛ لأن صفات الله تعالى 
كلها صفات الذات» و كلها قديمة» ولا يصح الافتراق . ار اطقائق: "44/١‏ ]| (مستخلص) 

لم يقل بالله: [ أي لم يقل وس سين ا بالله أشهد. (عيئ)] أي إذا حلف الحالف هذه 
الألفاظ الثلاثة مثل أن يقول: أقسم أ وا جلف ا 4 شد وم يدر وة اا" يكوان مينا؛ لقوله تغالى: اذ 
اقسا لبضرمني مصبحير ن (القلم:۱۷)» وقوله تعالى : : ليَحْلِفُونَ 5 3 برضو عنهر4 (العوية: ٦‏ )»> أخبر عنهم مم 
قالوا: : تشهد إنك لوال الوك (المنافقون: 2)١‏ ثم قال: انوا ايان ة4 (المحادلة: > ١)؛‏ وقال ره ا تحكون هذه 
الألفاظ يمينا ما ال يلنب وغند الشافعي للكه: إن نوى ينعقد» وإلا لا. [رمر الحقائق: 514/١‏ *] (فتح) 

ولعمر الله: [ أي واليمين کا شا کا سياس يوسي واس ودع وت (عيي)] 
بفتح العين اق بقاؤه» تو مون ماق ادات فكأنه قال: ۾ بقاء ا و ايم العين وإ كان : البقاء ايشا : إلا 
أنه م محل 4 ا لأن القسم موضع التخفيف ل استعماله . وهو ایا والخير محذو ف 
وجوباً أي لعمر الله قسمي. ٠‏ (فتح) 

وأ الله : [ أي وكذا بقوله: م الله لافعلق كذ لأن معناه ويمين الله (عيين) | واحتلف فيه» فقال الكوفيون: 
أضله أع: جمع يمين» فحدفت اهمزة والنون تخفيفا فقيل : أم الله بفتح الحمزة وكسرهاء و رما حذفوا الناء أبشياء 


ےا 


E 


فقالوا: ام الله ورتما أبقوا اميم وحدها مضمو مة ومكسورة) فقالوا: م ا و رما قالوا: من الله بعلي اخ 
فالجميع تسعة أوحه» وقال البصريون: ليست هذه جمعاء والهمزة للوصل أي كلمة اشتقت من اليمن ساكنة = 


كتاب الأيمان ۳٦‏ أقسام الأبمان وأحكامها 
ن 7 بن ٣‏ ف ا ف E e‏ و أن 
وعهد الله وميثاقه وعلي ندر ونذر الله وإن فعل كذا فهو كافر».. E EEE a KE E‏ 


= الأول اجتلبت له الهمزة للنطق» ونقل الحموي أن أيم الله مأحوذ من اليمن وهو البركة فمعنئ أ الله بركة الله 
قسمي» والعرب كانوا يخلفون باليمن. [رمز الحقائق: 4/١‏ 4"] (فتح) 

وعهد الله: [ أي كذا بقوله عهد الله؛ لأن العهد يمين. (عين)] وإنما كان عهد الله بمينا؛ لأن الحالف عاهد أن 
يفعل ذلك الشيء أو لا يفعله وأطلقه فشمل ما إذا لم ينو لغلية استعمال العهد في معن اليمين» قال الله تعالى: وََوْ فوا 
بعّهد الله إذا عَاهَدتو4 (النحل: 31 ثم قال: ملا تتقضُوا الأَيمّان بعد تو کیدها# (التحل:91)» وقوله "وميثاقه"؛ لأنه 
ععين العهد» وعند الشافعي يك.: لا ينعقد في "عيك الله وهيثاقه" إلا بالنية. [رمر الحقائق: ]۴٤٤/١‏ (فتح) 
و ميناقه: أي وكذا بقوله: ميتاق اللّه؛ لأن الميثاق معي العهد. (عيئ) 

وعلي ندر وندر الله: | أي و كذا بقوله: علي ندر الله فإن نوى بلفظ النذر قربة لزمتهء و إلا فعليه الكفارة.] ولابد من 
ذكر الحلوف عليه؛ لكوفا يمينا منعقدة؛ لأنه بدون تسمية شيء يوجب الكفارة؛ لقوله عك#: "كفارة النذر إذا لم يسم 
كفارة يمين": رواه ابن ماجة والترمذي» وصححه» ثم لا يخلو إما أن يكون النذر مطلقا أو معلقا بشرط؛ وكل واحد 
منهما إما بتسمية شىء أو لاء فإن لم يسم شيقا مفل أن يقول: إن فعلت كذا فعلي نذر» يجب عليه كفارة اليمين»سواء 
كان مطلقاً أو معلقاً» لكن في المطلق في الحال» وفي المعلق عند الشرط وإن سمى شيئا ففي المطلق يجب الوفاء به» و كذا في 
المعلق إن كان التعليق بشرط يراد كونه» وإن كان لا يراد كونه قيل: يجب عليه الوفاء بالنذرء وقيل: يجريه كفارة اليمين 
إن شاءء وإن شاء أوق بالمنذور وهو الصحيح» رحع إليه أبوحنفية قبل موته بثلاثة أيام» وقيل: بسبعة» و كذا لو قال: علي 
بمين يجب عليه كفارة؛ لأن معناه على موجب اليمين. [رمز الحقائق: 514/١‏ ؟] (فتح) 

فهو كافر: [ أو نصران أو يهودي أو بحوسي أو بريء من الإسلام.] أي لو قال الحالف هذا القول فإنه يكون يميناء 
وبحب الكفارة عند الحنث؛ لأن حرم الكفر كحرمة هتك الاسمء وقال الشافعي: ا يكون ميا لأنه تعليق المعصية 
بالشرط فصار كما لو قال: إن فعل كذا فهو زان أو شارب حمر ونخوه؛ ولنا: ما روي عن ابن عباس دف أنه قال: 
من حلف بالتهود فهو يمين؛ ولأن حرمته كحرمة هتك الاسم؛ إذ لا تمل التبديل؛ جخلاف الزنا وشرب الخمر؛ لأنه 
يحتمل التبديل» فلا يكون كالكفر في الحرمة» ومع التبديل فيها أن حرمتها تحتمل السقوط كما في الإكراه على الزناء 
والاضطرار في السرقة؛ وصيرورة الخمر یلا نخللاف حرمة اسم الله فإها لا تحتمل السقوط. 

هذا إذا كان في المستقبلء أما إذا كان في الماضي لشيء قد فعله كإن كنت فعلت كذا فهو كافر» وهو عالم أنه فعله فهو 
الغموس» فلا يكفر عند 3 يوسف س وقال محمد بن مقاتل: يكفرء والأصح أنه إن كان الرجل عام يعرف أنه مين 
لا يكفر في الماضي والمستقبل» وإن كان جاهلاً وعنده أنه يكفر بالحلف» يكفر في الماضى والمستقبل؛ لأنه لما أقدم عليه 
وعنده: أنه يكفر فقد رضي بالكفرء ولو قال: إن فعل كذا فهو زان أو شارب حمر لايكون بمينا بالإجماع. (عين فتح) 


كناب الأعان ۳۷ أقسام الأبمان وأحكامها 
يه بعلمه وغضبه د و رحمته والبي والقران وارد وحق الى 0 فعلته 
م 


آي حجرو وف القس» 


لا بعلمه: يلد يشي و بعلم الله لأفعلن كذا؛ لأن العلم يراد به المعلوم. (عين)] أي لا يكون بمينا 

لو قال: بعلم الله دك لأن العلم يراد به المعلوم» فيكون القسم بغير الله حي لو أراد الصفة القائمة بذاته 
كان ینا وقوله: "وغضبه وسخطه ورحمته" أي لا قوق عينا هذه الألفاظ؛ لعدم تعارف الحلف ماء والغضب 
والسخط - بفتح السين والخاء - يراد هما العقوبة» ويراد بالرحمة أثرهاء وهو الحنة؛ وكذا لو قال: "وعذاب الله 
ووابه ورضاه ولعنته" لا يكون يميناء فالمدار على العرف حت لو تعورف به كان يمنا. (فتح) وغضبه: أي ولا 
بقوله بغضب الله لأفعلن 1 (عيئ) 
والنبي: أي لو قال: بالبي لأفعلن كذاء لا يكون يمينا؛ لأنه غير متعارف» وحلف بغير الله وهو منهى عنه؛ 
لحديث "من كان مدكم حالفا" الحديث» وعند الثلاثة: بالقرآن وكلام الله والمصحف يينء وعند أحمد ملك: 
بالبي ER‏ ولو قال: إن فعلت كذا فأنا بريء من الي ف أو من القرآن أو من كلام الله القدم أو القائم بذاته» 
ينعقد اليمين بالإجماع» وعندي: لو حلف بالمصحف أو وضع يده عليه وقال: وحق هذا فهو يمين» ولاسيما في 
هذا الزمان الذي كثرت فيه الأبمان الفاحرة ورغبت العوام في الحخلف بالمصضحف. [رمر الحقائق: ٣٤١/۱‏ 
ولو قال أنا بريه من السوصل له يكو یب لاف ما لی قال آنا ریا ق اسن فإنة بكرت ياء 
والحاصل: أن كل ما يكون البراءة منه كفر كالقرآن والضلاة يكون منيا. (فتح) 

والقرآن: أي ولا بقوله: والقرآن لأفعلن كذا. ٠‏ (عيي) والكعبة: أي ولا بقوله: والكعبة لأفعلن كذا. (عيئ) 
وحق الله: أي لا يكون يمينا لو قال: وحق الله لأفعلن كذا عند الطرفين؛ لأنه يحتمل الحقوق الى على العباد 
نحو: الصلاة والزكاة» وقال أبو يو ساقب: ن٤‏ لان ق الله تعالى حقيفته» وبه قالت الثلانئة؛ وهو المختار عندي؛ 
واحتار في الاختيار آله يكين للغرف» ولو قال: هق الله فيمين اتفاقأء واليمين بوجة الله ليس ينا عند أي حنيقة: 
وقال أبو يوسف: يكون يمينا؛ لأن الوجه المضاف إلى الله يراد به الذات. [رمز الحقائق: ]547/١‏ (فتح) 
وإن فعلته: أي ولا بقوله: إن فعلت الشيء الفلاني فعلى غضب الله. (عين) أو سخطه: أي ولا بقوله: إن 
فعلته فعلي خط الله. (عييٰ) أو أنا: أي أو قال: إن فعلت فأنا زان. (عيئ) ربوا: لعدم التعارف بالحلف باء 
بخلاف قوله: هو كافر؛ لأن العادة حارية به. (عيي) 
وحروفه: الضمير راجع لليمين معن القسم» وإلا لوحب التأنيث؛ لأن اليمين مؤنث “ماعي» وقوله: "الباء" وهي 
أصل في القسم؛ إذ هي صلة الحلف والأصل أقسم أو أحلف» حذف الفعل لكثرة الاستعمال» ومعناها الإلصاق أي 
ألصق فعل القسم با محلوف به» تدحل على الظاهر والمضمرء كقوله: بالله وبه» ويجوز إظهار الفعل معهاء تقول: 
حلفت بالله» وقوله: "الواو" وهو بدل عن الباءء تدحل على المظهر كقوله: والله والرحمن؛ ولا تدحل على المضمر - 


كتاب الأيمان ۳۸ أقساد الأيمان وأحكامها 


الباء والواو والعاء, وقد تضمرٌ وكفارته تحرير رقي أو إطعام عشرة مساكين ك هما 


| 
أ قار ة اليس : فقا او تقكديا 


= فلا يقال: و "ك" و"لا" و"ه" مثل ما يقال: بك وبهء ولا يجوز إظهار الفعل معها. لا يقال: أحلف والله كما 
قال خلا باش وهو ملحق بالباء؛ لمناسبة معنوية قي الإلصاق من الجمع الذي هو معن الواوء والبدلية ا نحطت 
عنهاء فدحلت على المظهر فقط. 

وقوله: "والتاء" وهو بدل من الواو وملحق به» أو هي من حروف الزيادة أبدلت كثيرا منها كتراث وتا 
فاخطت عنها درجتين» فلم تدحل على المظهر إلا على اسم الله حاصة فلا يقال: تالر حمن» ولا تالرحيم» وجاء 
"ترب الكعية"» وهو شاذ» ولا يجوز إظهار الفعل معهاء لا يقال: أحلف تالله ولا أقسم تالله» وله خروف أخخرء 
وهي: لام القسم وحرف التنبيه وهمزة الاستفهام وقطع ألف الوصل والميم المكسورة والمضمومة كقوله: لله 
وهاالله وفاالله وألله وم الله وم الله. [رمز الحقائق: ١/57؟]‏ (فتح) 

الباء: كقوله: بالله فعا وهي الأصل في الباب تدخل على الظاهر والمضمر. (عييئ) 

والواو: كقوله: والله لأفعلن» وهو بدل عن الباء» تدحل على المظهر» ولا تدخل على المضمر. (عين) 

والتاء: كقوله: تالله لأفعلن» وهو بدل من الواوء ولا تدحل إلا على لفظة الله خاصة. (عييئ) 

وقد تضمر: أي حروف القسم كقوله: الله لأفعلن كذا؛ لأن حذف احرف متعارف بينهم» اتختضارا؛ ثم إذا 
حذف الحرف و لم يعوض عنه هاء التنبيه؛ ولا مزة الاستفهام: ولا قطع ألف الم وصلء لم يجز الخفض إلا في اسم 
الله بل يتضب بإضمار فعل أو يرفع على أنه خير مبتدأ مضمر إلا في اسمين» فإنه التزم فيهما الرفع وهما: أيمن الله 
ولعمر الله [رمز الحقائق: ]۳١١/١‏ والأولى أن يكون المضمر هو الخبر؛ لأن أعرف المعارف هو الاسم الكريمء 
والفرق بين الحذف والإضمار: أن الإضمار يبقى أثره يخلاف الحذف» وقيّد بإضمار الحروف؛ لأنه لا يضمر ف 
المقسم عليه حرف التأكيد وهو اللام والنون» بل لابد من ذكرهما. (فتح) 

وكفارته إل: أي كفارة اليمين .مع القسم تحرير رقبة» عبر بالتحرير عع الإعتاق دون العتق اتباعا للآية» وليفيد 
أن الشرط الإعتاق؛ فلو ورث من يعتق عليه فنوق عن الكفارة لا يجوزء وقوله: أو إطعام ع اکن ھا أو 
دوا حي لو أعطى سینا ولخدا في عشرة أيام كل يوم نصف صاع وز ريلا له متزلة امسكين أعمرة 
لتخدد الحاحة: سواء كان الإظعام تمليكاء بأن أعطى كل واحد منهم نصف صاع من حنطة أو دقيق أو سويق أو 
صاع من تمر أو شعيرء أو كان إباحة بأن دعى عشرة مساكين فغداهم وعشاهم أحزاه» وكذلك إن أطعمهم خبرا 
ليس معه إدامء وإن أداهم قيمة الطعام أجزأهء وكذلك إن غداهم وأعطاهم قيمة العشاء» وإن غداهم وعشاهم 
وفيهم صي فطيمء لم جز وعليه إطعام مسكين واحد مكانه . [رمز الحقائق: ]"47/١‏ (فتح) 

ك ها إلخ : فيه إدخال الكاف على الضمير المنفصل وهو لا جوز في السعة» أي كالتحرير والإطعام في كفارة 
الظهار» والتشبيه في أنه يجوز تحرير رقبة مطلقا مسلمة أو كافرة» ذكرا أو أنثىء صغيرة أو كبيرة» ولا يجوز فائت - 


کتاب الأيمان ۳۹ أقسام الأبمان وأحكامها 


في الظهار» أو كسوقم ما يمقر عا البدن» فإن عجز عن أحدها صام : 


أي كسوة عشرة مساكين أي ينوب 
ذاو ا -- RE HES. NE ERS 32 S BRESSEERSS‏ قدصت 
ي الحالف ولو بالمال 


= جنس المنفعة ولا المدبر وأم الولد ولا المكاتب الذي أدى بعض شيءء» وف أنه يجوز في الإطعام التمليك والإباحة» 
ولوس التكنبية اق آنه على .سيا سبيل البدلية. (قتح) 

أو كسوقم: كلمة ا اا فكان الواجب أحد الأشياء الثلاثة» وقوله: تما يستر عامة البدنء وهذا أدناه 
عند الشيخحين» و عند حم آذناه ها وز به الصلاة» حي السراويل عندة؛ لأنه لبس شرعاء و الثوب يعتبر حال 
القابض إن كان يصلح للقابض يجوز وإلا فلا» وقال بعض مشايخنا: إن كان يصلح لأوساط الناس يجوزء وهو 
أشبه بالصواب» فإذا احتار المكفر الكسوة كسا عشرة مساكين لكل مسكين ثوب أي إزار أو رداء أو قميص أو 
اواو "كماع أوجية أن اة 9 لاس عله الآ شام بس مكسيا ولا خرن الغسامة ولا الفالنسواقة ةة 
اکسا رحلا أما إذا كسا امرأة يزيد فيه الخمار؛ لأن رأسها عورة لا تجوز الصلاة إذا كانت مكشوفة» ولا يجوز 
السراويل القصيرء ولا قدر ما يستر به العورة الغليظة على قول الشيخين» وهو الأصح. (فتح» عيي) 

عامة البدن: حن لا يجوز السراويل إلا باعتبار قيمة الإطعام. (عيئ» ط) فإن عجز إخ: أي فإن عجر الحانث 
عن أحد الأشياء الثلاثة: وهي التحرير والإطعام والكسوة ضام ثلاثة أيام متتابعات عندناء وقال الشافعي: إن 
شاء تابع وإن شاء فرق» فالتتابع ليس بشرط عنده؛ لإطلاق النص» وبه قال مالك وأحمد؛ ولنا: قراءة ابن مسعود 
وأبي ذا فصيام ثالاثة أيام متتابعات» وهي كالخبر المشهور الذي يزاد .مثله على الكتاب» كم الفقر واليسار يعتبر 
وقت التكفير عندناء وعند الشافعي: عند الحنث» حي لو حنث وهو موسر ثم أعسر جاز التكفير بالصوم عندناء 
وبعكسه لاء وعنده: على العكس. [رمز الحقائق: 41/١‏ "؟] (فتح) 

متتابعات: لقوله تعالى: #فصِيَامُ ثلاثة آيام4 (البقرة:157). فلا يجوز التفريق ولو بعذر الحيض. (ط» عيي) 

ولا يكفر قبل الحدث: أي لا يجوز تقدم الكفارة على الحنث» حي لو كفر قبل الحنث ثم حنث بعد الكفارة» كفر 
اا وقال الشافعي: يجوز التكفير بالمال قبل الحدث دون التكفير بالصوم» والحاصل: أن اليمين عنده سبب الكفارة 
والحنث شرط» فيجوز الكفارة بعد تحقق السبب. 

وعتدتا: الحنث سبب لوجوب الكفارة واليمين شرط؛ لان اليمين انعقدت للبرء فلا يكون سببا للكفارة؛ لأن أدن 
درحات السبب أن يكون مضي إلى الحكم وطريقا إليه» واليمين مانعة فكيف يكون سببا» ووحه جواز التكفير 
عنده قوله ع##: "إذا حلفت على يمين فكفر عن مينك 
صريح في جواز تقلع الكفارة؛ لأن كلمة "ثم" للترتيب» وبه قال أحمد ومالك في رواية. 

ولنا: أن الكفارة لستر الحناية» ولا جناية قبل الحنث» فلا يجوز تقديمهاء وتأويل الحديث إن صح أن كلمة "ثم" فيه 
معن الواو» وههذا لا يحب التكفير قبل الحنث» ولو كان كما قاله» لوجب التكفير أولاً ثم الحنث بعده مفصولاً؛ - 


ج الت الذي و عطير ا روأهة أبو داو د والنسائي, وهذا 


كتاب الأعان  ٤٠‏ ۰ أقسام الأبمان وأحكامها 


ومن حلف على معصية ينبغي أن بحنث» ويكثّر ولا كقارة على كافر وإن حدث 


عن تميته لو جود الحنث 


مسلماء اسك وإل استباحه كفر. 


حال كو 


= للا بهن والدليل على جواز جيءِ م ا 1 5 تمعن الواو قوله تعالى : 0 مسکینا ذا تر به 5 كان را الذينَ امنا 
رالبلد:٠‏ ١ء ١۷‏ تقديره و كان قبل ذلك؛ لأن الأعمال الصالحة قبل الأيمان لا يعتد يما. [رمز الحقائق: ]*117/١‏ 
معصضية : بأن : حلف لأشربن الخمر 5 ۾ ليهجرن باه اه ولا يصلي. (ط» تا ای چیک لقره عار 


سے لھ على م ق٣‏ أ سم سا سم ١‏ بها قليات الذدى شږ چ لپكفر رن ملك 5 ولقوله جا 1 . 3 ناب ١‏ ل 
ت فى اص اا ا 32 


- 


مين فيما لا لك ابن آذه ولا اق معصبة. ولا ق قطيعة رحج" ؛ رواه أو داو د والنسائي» وهو محمول على نفي 
الوفاء بامحلوف عليه. [رمز الحقائق: 417/١‏ ؟] (فتح 

کڪ أ پاش الفعل إن كان اليمين في تر كه نق (عييئ) 

ولا كفارة على كافر: لعدم أهلية لليمين؛ لقوله تعالى: #إنهة لا أَيْمَانَ لهد (التوية:+1): وقال الشافعى: عليه 
الكفارة بالمال دون الصوم؛ لأا مؤاحذة وحبت لا تحقق من الهتكء والكافر أهل للمؤاخذات؛ وبه قال أحمد 
ولنا: أن الكفارة عبادة في ذاقا وعقوبة بالنظر إلى سببهاء والكافر ليس أهلا للعبادة» ولا لحكمهاء لقف و 8 
حقه أضلاء وعن هذا قلنا: إنه لو ارتد بعد ما حلف مسلما ثم أسلم فحنثء لا تلزمه الكفارة» و كذا لو نذر ما 
هو قربة من صدقة أء و صوم لا يلزمه شيء؛ لأنه ليس بأهل للقربات. . (عييئ» فتح) 

ومن حرم ملكه: أي حرم حلى انفسيه شیا ھا ملک ان قال: توي سذا عل حراة. (عييٰ) 

م يحرم: | أي عليه؛ لأنه قلب الشرع» ولا قدرة له على ذلك. (ط)] أي لم يحرم ولا يرد ما استشكله به 
بعضهم بأنه لما لم يحرم لم يصح فيه لفظ الاستباحة» ولا وحوب التكفير؛ ان نظ ٣لاسا‏ ا پلک جد 
تناول الحرام» وكذلك وجوب الكفارة إنما يذكر عند ارتكاب الحرام؛ لأنا نقول: إن المراد بقوله: "لم يحرم" لعينه 
فلا ينافي ثبوت الحرمة لغيره» وهو اليمين الثابتة» و كذا لا يحرم لو قال املك كلات أو هالة علي جرم ويكون 
بميناء فقول المصنف في شروع المسألة: ومن حرم ملكه ليس بقيد بل وقع اتفاقا. (فتح» عيي) 

وإ اسفباحهةة أي إن أقدم عد عا حرمه وطلب أن يكوق ساسا له کا گا (ط» عيى) كفر: [لأنه انعقد به يمينا 
فسان جرا ال د أي من حرم حلالاً ثم أراد اکن اعا له “كما كاه قر بب لأن تحر الحلال 
يبمين» وقال الشافعي بلك: لا كفارة عليه؛ ااب لايع على سا ار هد تت و ازن ا الفا 
والمتواريية لا : قوله تعالى: ڈیا أيها الت لم حرم ما٠‏ أحَلّ الله لاك رالتحرم: ٠‏ ثم قال: #قد فْرَضَ ال لک یل 
نانک (التحريم:؟). [تبيين الحقائق: 417/7 5] ولأن اليمين إن كان على فعل وجودي فهو إيجاب المباح» وإن كان 
على فعل عدمي كلا أفعل كذا فهو تحريم الحلال» فكيف يقال تحريم الحلال ليس بيمين. (مستخلص» فتح) 


كتاب الأبمان ٤١‏ أقسام الأعان وأحكامها 


ومن نذر فر ا ا قرط وود را د 200006 RRA‏ 
أي ندز نذرا معلقا أي الشرط أي بالمنذور ي السورتين 
كل حل علي حرام: أي إذا قال الحالف: كل حل علي حرام فالمراد به الطعام والشراب فيحنث بالأكل والشرب» 
وإن قلء إلا أن ينوي غير ذلك والقياس أن يحنث كما فر غ؛ لأن كلمة "كل" للعموم» وقد باشر فعلا مباحا كما فرغ 
من بمينه» وهو التنفس وفتح العينين ونحوهما وهو قول زفر ينك: وجه الاستحسان: أن المقصود يعي البر لا يحصل ذلك 
مع اعتبار العموم» فيسقط اعتباره» فإذا سقط ينصرف إلى الطعام والشراب المتعارف» فإنه يستعمل في ما يتناول عادة» 
ولا يتناول المرأة إلا بالنية؛ لسقوط اعتبار العموم فإذا نواها كان إيلاء» ولا تصرف اليمين عن المأكول والمشروب لما فيه 
من التحفيف» حن إذا أكل أو شرب حنث» كما إذا قرب المرأة» وهذا كله ظاهر الرواية. [رمز الحقائق: 4/١‏ "] 
على الطعام والشراب: فيحنث بأكله وشربه وإن قل» إلا أن ينوي غير ذلك. (ط) 
والفتوى على أنه | لخ: أي قول الحالف: "كل حلال على ستياه واج على الطعامبرالسترانيه اکن الفتوي على 
أنه تبين امرأته لك وهذا قول المتأحرين؛ لأن اللفظ غالب ١‏ الاستعمال في الطلاق» وقد نقل عن أبي جعفر يلك 
أنه كان عترقفا بي حل شالف ر كانت 0اه ضغيرةة عالت اله يزما: يا ابت إن هذا طلاق خا فقال: كيفك 
عرفت؟ فقالت: لأن هذا نما لا تستعمله النساءء» ولو كان غير طلاق لاستعملنهاء وإن لم يكن له امرأة يجب عليه 
الكفارة» واختلف المشايخ في قوله: حلال الله علي حرام» أو حال المسلمية على حرام فقيل: يتصرف إلى 
الطلاق بلا نية للعرف» وقيل : يسال عن نيته» فإن نوی بينا قهى يمين. و كفرهاء ولا تدحل امرأته في ذلك إلا أن 
ينويهاء فإذا نواها دحلت فيه» فإذا أكل أو شرب أو قرب امرأته حنث وسقط عنه الإيلاء. (مستخلصء عيي) 
بلا نية: أي نية الطلاق لغلبة استعمال هذا القول في الطلاق. (عيئ) ومن نذر !2: النذر إيجاب الإنسان على 
نفسه شيعا ولا يدل تحت الحكم فلا يجبره القاضي؛ لأنه لا مطالب له ف الدنياء ويشترط لصحة النذر أن يكون 
من جنسه واحب» وأن يكون عبادة مقصودة كصوم وصلاة وصدقة؛ فخر ج الوضوء وتكفين الميت» وأن لا يكون 
معصية لذاته» وأن لا يكون واجبا عليه قبل النذر» وأن لا يكون ما التزمه أكثر مما يملكه» فلا يلزم الناذر ما ليس من 
جنسه فرض كعيادة مريض وتشييع جنازة ودخول مسجد. (فتح) مطلقاً: أي عن ذكر الشرط وم يقيد بشرط 
أن قال: لله على صوم سنة بدون التعليق بشيء. (عييئ) 
بشرط: بأن قال مثلا: إن شفى الله مريضي فلله على كذا. (عيين) وف به: أي عليه الوفاء به وحوباء ويلزمه 
الوفاء بأصل القربة الى التزمها لا بكل وصف التزمه؛ لأنه لو عين درهما أو فقيرا أو مكانا للتصدق أو للصلاة 
فإن التعيين ليس بلازم» ووجوب الوفاء؛ لقوله ع#ك#: "من نذر وسمى فعليه الوفاء تما مى » وهذا إذا سمى شيئاء 
وإن لم يسم فعليه كفارة يمين» سواء كان النذر مطلقا أو معلقاء لكن يجب اف المطلق قي الحال وق المعلق عند 
وجود الشرط. (فتح» مستخلص» عيين) 


کتاب الأعان 4۲ أقسام الأعان وأحكامها 


رار رصل ا ا فاه ال لے 


آتي في ينه يعن لا حتت عليه 


ولو وصل جحلفه: في ينه يعي لا حنث عليه؛ لقوله عفتة: "من حلف على عَين اوقال: "إن شاع الله ققد 
اس افلا ف عليه ورل #فارة» وفرط آنا يكوة لفغ "إن رهه الك قال" موحوولاة لأف عة الاتفسبان 
رحوع» ولا رجوع في الأعان» وعن ابن عباس #5ها: يجوز الاستثناء المنفصل» وعند مالك: لا عمل للاستثناءء 
بل يلزمه حكم اليمين؛ لأن الأمور كلها بمشية الله والحجة عليه ما رويناء والحاصل أن اليمين المتصلة بلفظ إن 
شاء الله تعالى لا يكون يمينا ولا ينعقد, فلا يحنث أصلا. [رمز الحقائق: ]۳٤۹/۱‏ (فتح) 

إن شاء الله تعالى: أي لفظة "إن شاء الله" متصلا. ( 


عيي) 


كعات الأعان ۳ باب اليمين في الدخول والسكق..: 


باب اليمين 


أي في بيان أحكامها 
قي الدحول والسكئئ والخروج والإتيان وغير ذلك 
حلف لا يدخحل بیتا لا يحنث بدخول الكعبة والمسجد والبيعة والكنيسة والدهليز 


أي رجحل معبد اليهقوة بحم ر الدال 


باب اليمين إل: لما كان انعقاد اليمين للفعل أو الترك لم يكن بد من ذكر أنواع الأفعال» فذكر في هذا الباب 
حمسة أفعال: الدحول والسكئ والخروج والإتيان وال ركوب» وقدم الدخول والسكئ؛ لأن أول ما يحتاج إليه 
الإنسان المسكن الذي يدخل فيةء ثم تتوارد عليه الأفعال» والأصل: أن الألفاظ المستعملة في اليمين مبنية على 
عر ف الخالف فيما إذا م يكن له نة فإ كانت واللفظ يحتمله انعقدت البمة ن باعتباره» وهذا عندناء وعند 
الشافعي: مبنية على الحقيقة اللغوية؛ لأن الحقيقة أحق بالإرادة. 

وعند مالك: على معاني كلام القرآن؛ لأنه نزل على أصح اللغات وأفصحهاء وعن أحمد روايتان: في رواية: 
هبئية على الحقيقة؛ وي أخام: هبئية على النية» و عند أبي بو سف : يراعى اللفظ لا الغرض» و عند الطرفين 
يراعى الغرض؛ لذن عرض الحالق ما هو المعهود المتعارف عنده» فيتقيد بغر ضه» وهذا لو حلف لا يجلس على 
الفراش أو لا يستضيء بالسراج لا يحنث بجلوسه على الأرضء ولا بالاستضاءة بالشمس. (فتح) 

لا بحنث بدخول الكعبة إل: أي من حلف لا يدخل بيتا لا يحنث بدحول هذه البقاع الأربعة؛ لأن البيت 
عرفا ما أعد للبيثوتة وهذه البقاع لم تبن اء وينبغي أن يحنث بالدحول في البيت الحرام والمسجد إن نوق ذلك؛ 
لأن الآيات القرآنية ناطقة بإطلاق اسم البيت عليهماء وقوله: "والدهليز" بكسر الدال ما بين الباب والدار 
فارسي معرب» قال مشايخنا: إذا كان الدهلير بحال الو أغلق الباب صار داخلاً لا كه الخروج من الدار» وله 
سعية يصح للبيتوتة حت بد حولهع ولو أخلق الباب ويبقى جارج الت لا رفع وقوله: "الظلة" ٤‏ ارت 
الظلة: 1-3 ما أظلك من بناء أو حبل أو سحاب أي تراك أو ألقى عليك ظله؛ والفقهاء يريدول بظلة الدار: 
السدة الي فوق الباب» وقيل: هي الق أك طرق جحدوعها على هله الدار وطرفها الآخر على حائط الجدار 
المقابل» ولا يحنث بالدحول في الدهليز والظلة؛ لأغهما ما بنيتا للبيتوتة. (فتح» عيي) 

والبيعة: بكسر الباء الموحدة معبد النصارى. (ط) والظلة: وهي الساباط الى يكون على باب الدار ولا يكون 
فوقه بناء. (عييئ) والصفة: 1 أي ولا يحنث أيضا بدحول الصفة هي الي يكون ها ثلاثة حيطان وسقف. 
(عيين) | أي ولا يحدث أيضا بدحول الصفة فيما إذا حلف لا يدحل بيناء والظاهر من عرف ديار المصنف أنها 
لا تبن على هيئة ابوت بل تبن ذات خرائط تله فلو كوت نينا فلهذا قال: لا يحنث» وقال في النهاية: الأصح - 


كناب الأمان 1 باب اليمين في الدخول والسكن.. 


وفي ارا ' بدنخحوطا يه وف "هذه الداو" يحسث وإك بنيت وار أخرى بعد 


أي HEA‏ ادا دخجلها خحرربة 


الامدام» وإن جعلت با أو مسهذا أن اسا أو بينا 8 هلا البيك بقن 


= عندي أنه يحنث؛ لأن البيت اسم لشيء مسقف مدعله من جانب واحد وهو مبي للبيتوتة فيه» وهذا 
موجود في الصفة؛ إلا أن مدخلها أوسع من البيوت المعروفة» فكان اسم البيت متناولا لها فيحنث» وفي 
'الجامع الف "5 نت بوك الصفة؛ لأا یي aa‏ ف الق قل سا ل عراف أهل الكوفة؛ 
أن 59 كانت ذات حوائط أربعة. [رمز الحقائق: ]۳٠۹/۱‏ (فتح) 

وف دارا: [ أ ف لا تيك إن ملق "ليه يدخحل ا عي)] أي لو حلف أن لا يدخل دارا فر لا يحسث بدخحوها 
حال كوهها خربة؛ والمراد بخرابها: أن تضير ساحة» 6 إذا زال بعض حيطافها فينبغي أن يحنث في المنكر؛ لأن الدار 
اسم للعرضة عند العرب والعجم يقال: دار عامرة» والبناء وضف فيهاء والوضف في الغائب معتبر» وفي الحاضر أو 
المشار إليه لغوء ولما كانت الدار نكرة اعتبرت الصفة؛ لأن الغائب يعرف بالوصف فعلقت اليمين بدار موصوفة 
بالبناء فلا يحنث بعد زوال تلك الصفة. (مستخلص» فتح) خرية: 5 حال كوهًا حربة لا بناء فيها أصلا. (عيئ) 
وفى "هذه الدار" يحنث: أي لو حلف لا يدخل هذه الدار المشار إليها يحنث بدخوها خحربة؛ لأن اسم الدار 
لا يقع على العرصة قبل البناء» وبعد ما بنيت ”مي دارا فالعرصة أصل فى إطلاق هذه الأسماء» والبناء. بمنزلة 
الضف وقد مر أن الوضف فق المعين غير معي فلما حلق لآ أدخل هذه الدار فكأته. قال؛ لا أدخل :هذه 
العرصة المنسة؛ فيلغو الو صف مع الإشارة؛ إد الو ضف للتعر يف»؛ والإشارة أبلغ فيه. وقوله: وإ بنيت إ 
موضول: الو َة قا عر أن العرصة أصل والبناء من التوابع والأوصاف فيعخنتث. (فتح» عييئ) 

وإل بنيت: تعملة اع له ضارات راء أو بنيت إخ. (عين) وإن جعلت بستانا: [ آي الدار ا 
الل يبل خا لدا : (عين)] أي لو حلف لا يدحل هذه الدار المعينة» ثم حربت وجعلت سانا أو چا أو 
خاس أو پا أو قرا لا يتك بيدشولة ى هته السك لروالالاسوة الامتراض :اسم اجر غلبت واقذا إذا دحل 
بعد ما اندم الحمام وأشباهه؛ لأنه لا يعود اسم الدار بالهدم, ضوف السا السات أ لر حفلك غارة أن 
الاسم کان باقيا وهي العرصة» حي يحنث بالدخول فيها. (مستخلص» عيي) 

هذا البيت: أي كما لا يحنث في حلفه لا يدخل هذا البيت. (عينئ) أو بني آخر: أي بي في موضع البيت 
المعين قي حلفه "لا يدحل هذا البيت" بيت آختر فداخله لا يحنث؛ لأن الوضف في الحاضر لغ مع الإشارة» و كذا 
لو هدع م البيت تم دحله؛ لأف الت اسم لما يبات فيه. وبعد الاهدام زال الااسمء حي لو سقط السقف وبقيت 
الحيطان فدحله يحدة؛ لان السقف وصف فيه كالبناء قي الدار. [رمز الحقائق: [٠١۰/۱۷‏ (فتح) 


كتاب الأبمان ٤٥‏ باب اليمين في الدخول ؛ والسكن... 


والواقف على ا وان ويي طاق الباب لا 7 اللبس ف ألر كويب 


والسكين كالإانشاء لا دوام الدّخول. لآ يسكن هذه الد EE TERE GEES HEKER‏ 
ي استمراره على ما كا ولو جلف حالف 


والواقف على ا داخل: لأن السطح من الدارء ألا ترى أن المعتكف لا يفسد اعتكافه بالخروج إلى 
سطح المسجدء فإذا حلف لا يدخل هذه الدار فوقف على سطحها بأن توصل إليه من سطح آخر فإنه يحنث» 
وهو قول المتقدمين» وعند المتأخرين: لا يحنث» ووفق بينهما أن الحنث على ما إذا كان للسطح ساتر» وعدم 
الحنث على ما إذا لم يكن له ساتر» والحاضل: أنه إذا حلف لا يدخل هذه الدار أو دار فلان فإنه يحنث بالوقوف 
على سطحها أو حائطها أو شجرة فيها أو عتبتها إذا كانت داخل الباب» أو و تعليرها أو صحنها أو كنيفها أو 
ظلتها على أي صفة كان الحالف ایا ماشيا أو شتت ل بأمره حافيا أو مقنعلا. (فتح) 

وف طاق الباب لا: [ أي لا يكون داحلا | الطاق: ما عطف من الأبنية؛ أي لو حلف لا يدحل هذه الدار أو 
هذا البيت فوقف ق طاق الباب» ميت لو أغلق الباب يكوت خارحاء 2 يختف؛ لأآن الباب لإنحراز الدار وما 
فيهاء فلم يكن الخارج من الدارء والمراد بالطاق» عتبة الباب إذا أغلق الباب تكون حارجة عنه» وهي N‏ 
بأسكفة الباب. (فتح» عييٰ) ودوام اللبس اخ أي استمرار هذه الأشياء والكف فيها كإاحداث هذه الأشياء: 
حي لو حلف لا يليس هذا الثوب وهو لابسهء أو لا یز کنب خذه الذاية ,وهو :راكبها؛ أو لا يسكن هذه الدار 
وهو بلا چا واس على غا کان يحنت؛ لأن لهذه الأفعال دواما محدوث آمثاهاء ألا ترى أنه يضرب ها مدة» 
يقال کیت رعا كلملا ولبست .يوسا خاس [رس اللقنايقة ۴2| 

والأصل أن كل ما يصح امتداذه له دوام» كالقعود والقيام والنظر ونحوه؛ وما لا يمتد لا دوام له» كالدخول والخروج» 
فلا يقال: دحلت يوما اما فدل على أت للدوام حك الأبعداي ولو نزع الثو ب للحالء أو نزل عن الدابة من 
ساعة أو انتقل من الدار للحال» لا يحنث» وقال زفر: يحنث لوجود اللبس وال ركوب والسكئ بعد اليمين وإن قل 
وذلك كاف: للحيف» و : أن اليمين تعقد للبزرةاولا.مكن تحقيق ال إلا باستثناء هذه المدةء فلا تدل للضرورة؛ 
أن الشارع أمر بالبر وهی عن الحنث بقوله تعالى: 0 الحفظوا یما ك4 (المائدة:۸۹)» و بقوله تعالى : ولا اوا 
الأيمان بعد نو كيدهاث (النحل:41)) فلو لم يستشن زمن البر لكان بلغا چا ليس في الوسع. (فتح) 

لا دوام الدخول: | أي ليس دوام الدحول كالإنشاء وكذا الخروج والتزوج والتطهير فلا يحنث بالمكث. (طء 
عين)] أي ليس استمرار الدخول في حكم الابتداء؛ لأن الدخول فعل لا يمتدء حي لو حلف لا يدخل هذه الدار 
وهو فيها فمكث فيها أياما لم يحسث» حي ترج طاح يوسم افيد خلهاء كيا الت لا توج وعو جارج لا 
يحنث حن يدل ثم يخرج؛ والمراد بدوام الدخول المكث فيها أياما وإلا فالدخول لا دوام له وعن بعض 
الشافعية: يحنث في المثال المذكورء وهو القياس. [رمز الحقائق: ]"51/١‏ (فتح) 

لا يسكن إل: أي لو حلف أن لا يسكن هذه الدار أو هذا البيت أو هذه امحلة؛ والسكة كامحلة» فخرج منها = 


كتاب الأيمان 4 باب اليمين ف الدخول لقي 
أو لبهت ١‏ ااا درفي مامد وان حنث» بخللاف المصر لا يخرج فأخرج 


ي الخالف 


= وبقى متاعه وأهله فيهاء وهو يريد أن لا يعود إليهاء حنث مطلقاء سواء بقي من متاعه قليل أو كثيرء وإن 
كان وتدا عند أبي حنيفة؛ لأن السكئ تثبت بكل المتا ع» فتبقى ببقاء شيء منه» وعند أبي و إن تقل ا کر 
لا يحنث. وإن نقل الأقل يحنث» وعليه الفتوى» وعند محمد: إن نقل إلى المسكن الثاني ما يتأتى له السكئ به 
ويقوم به ضروراته» لم يحنث» ورجحه في "الهداية"» وهذا أرفق باس» وصرح بعضهم بأن الفتوى عليه والفقيه 
أبو الليث رجح قول الإمام» والإفتاء تمذهبه أولى؛ لأنه أحوط وإن كان غيره أرفق. 
وهذا الاختلاف في نقل الأمتعة» فأما الأهل أي زوجته وأولاده الذين معه وكل من كان يأويهم لخدمته والقيام 
بأمره» فلابد من نقل الكل بلا حلاف» وينبغي أن ينتقل إلى منزل آخر بلا تأخير من غير عذر حت يبرء وإذا 
انتقل إلى السكة أو إلى مسجد قالوا: لا يبر» وإن كان في طلب مسكن آخرء فترك الأمتعة فيها لا يحنث في 
الصحيح: وهذا إذا كان الحالف ذا عيال منفرداً بالسكين وأما إذا كان ساكنا في عيال غیرہ أو كان ابنا كبيرا 
يسكن مع أبيه أو بالعكس» أو الزوحة في بيت الزوج لا ينث بترك المتاع؛ لأن المعتبر هنا مسكنه فقطء 
وعند الشافعي: لا يحنث في المسألة المذكورة لو حرج منها بنية الانتقال» وعن مالك: لو أقام يوما وليلة بعد 
الحلف حنثء وف الأقل لاء وعنه: يعتبر نقل عياله فقط. (فتح» عيئْ) 
أو البيت: أي أو حلف لا يسكن هذا البيت. (عين) اخلة: أي أو حلف لا يسكن هذه انحلة. (ط) 

نمث : خت :الان بمينه انعقدت على السکی وهو يكون بنفسه وعیاله ومتاعه فما م خر ج الكل فهو ساكن عرفا. (عييئ) 
لدف المصر : أي إذا حلف لا يسكن هذا المصر فخرج بنفسه فترك متاعه وأهله فيه م يحنثء فلا يتوقف البر 
على نقل المتاع والأهل فیا روي عن أي يوسل؛ لأنه لاا يعد ساكتا في الذي انتقل عنه عرفاء بخلاف الدار 
والبيت» وفي عصرنا يعد ساكنا بترك أهله ومتاعه» فلو حرج وحده ينبغي أن يحنثء والقرية كالمصر في 
الصحيخ. ري ج 
ل ڪر ج: أ لو لے ن يخر ج من البيت أو المسجد فأخرج بولا بأمره يحدث؛ لان فعل المأمور يضاف 
إليه» وهذا الحكم لا يختص بالحلف على الخرو ج؛ لأنه لو علق أل لا يدحل فأدخل مولا بامره حدك. 
[رمز الحقائق: ]57/١‏ (فتح) حنث: لانعقاد اليمين على فعل نفسه» وفعل المأمور مضاف إليه بواسطة أمره» 
فانتقل إليه الحكم. (عيين) وبرضاه !خ: أي لو حلف أن لا يخرج فأخرج محمولا برضاه من دون أمره؛ لا يحنث 
على الصحيح؛ لأن الفعل إنما ينتقل بالأمر ولم يوجد؛ ولو احرج مكرها باق حمله تساك وأعرحه كارها لذللق: 
فلا يحنث بالاتفاق؛ أما إذا توعده فخرج بنفسه» حنث؛ لما عرف أن الإكراه يمذا المعيى لا يعدم الفعل عندناء 
وعن مالك: لونم يستصعب على الحامل حنث. (فتح؛ 


کتاب الأبمان ٤۷‏ باب اليمين في الدخول ؛ واس 
أو مكرهاً لإ ک لا يخرج إلا إلى جنازة فحرج إليها غ أتى حاجة. لا يخرج أو 
لا يذهب إلى مكة فخرج يريدها ثم رجع حنث» وف لا يأتيها لا. ليأتيته فلم يأته 


ي أو حلف لا يذهب أي حال کونه يريد مكة أي أو حلف لا يأ مكة 
حى مات حنث في آخر حباته. بأتيئه إن استطاع لحف 6881020011 45ح لاه ره 5 وام TET‏ 
ای الخالف 


أو مكرها: أي لو أخرج حال كونه مكرها. (عيين) لا يخرج إلخ: شبه عدم الحنث في المسألة السابقة بعدم 
الحنث في هذه المسألة أي كما لا يحنث لو حلف أن لا يخرج من داره إلا إلى حنازة فخرج منها إلى الجنازة ثم 
أتى حاحة أخرى؛ لأن الموجود هو الخروج المستثئق» والمضي بعد ذلك ليس بخروج؛ لأن الخروج عبارة عن 
الانفضصال من داخل؛ فيكفي ف فصد الخروج إلى الحتازة الانفصال من باب الدار؛ لأنه بذلك يعد ا 
والإتيان إلى حاجة أحرى عبارة عن الوصول إليها فتغايراء فلا يحنث. (فتح) 

لا يخرج أو لا يذهب إخ: أي من حلف لا يخرج إلى مكة أو حلف لا يذهب إلى مكة» فخخرج مريدا إليهاء 
ثم رجع من الطريق» حل ؛ أن الشدر ل و حود الخروج على قصل َة وقد و جحد» والذهاب معو الزوال عن 
المقر» وكذا إذا حلف لا يروح إلى مكة» فهو أيضا .معن لا خر جح و يشرط للختت أن يجاوز الحالف عمران 
مصره مع نية الخروج إلى مكةء والفرق بين الخروج إلى مكة حيث لا يحنث إلا مجاوزة العمرانء وبين الخروج 
إلى الجثازة حيث يحنث بالانفضال عن الباب» ولا يشترط فيه بحاوزة العمران؛ لأن الخروج إلى مكة سفرء ولا سفر 
قبل محاوزة العمران» والذهاب كالخروج في الصحيح. 

وقيل: لا يحنث في الذهاب ما لم يدخلها؛ لقوله تعالى: #اذهبًا إلى فَرْعَوْنْ'ك رطه:٣؛)»‏ والمراد الإتيان فلا يحنث 
كما في الصورة الآتية» وجه الأول: أنه منزلة الخروج» يقال: ذهب إلى مكة إذا زال عن مكانه فلا يقتضي 
الوصول» ولهذا صح أن يقال: "ذهب إلى مكة" قبل الوصول إليها كما يقال: "حرج إلى مكة" بخلاف الإتيان» 
ثم في الخروج والذهاب تشترط النية عند الانفصال ل للحنث» وق الإتيان لا يشترط بل إذا وصل إلبها يحنت توق 
أو ١‏ ينو ؛ ن الخروج متنو ع تمل الخروج إليها وإلى غبرهاء و کد الذهاب» فالابدك من النيةع لاف الإإتيان؛ 
لأن الوصول غير متنوع. (مستخلص» فتح) 

ثم رجع: قبل الوصول إليها قصد غيرها أم لا. (ط» عيئ) لا: أي لا يحنث بالخروج بل بالوصول؛ لأن الإتيان 
عبارة عن الوصول. (عيئ) فلم يأته | :أي من حلف ليأتين زيدا مثلا يعي أن منزله أو حانوته لقيه أو لم يلقه 
فلم يأته حي مات حنث» وأصل هذا: أن الحالف في اليمين المطلقة لا يحنث ما دام الحالف والمحلوف عليه قائمين؛ 
لتصور البرء فإذا مات أحدهما فإنه يحنث» ويهذا ظهر أن واو "حين .مات" يعوذ إلى أحدهما أيهما كان لا 
أنه حاص بالحالف» وكذا الضمير في "آحر حياته" يعود إلى أحدهما و ليس بخاص بأحدهماء لكن الضمير الأول إن 
كان إلى الحالف كان الثاني كذلك؛ وإن كان إلى حاوف عليه كان الان أظيا ا ولا يبصو أن يكو الأول - 


كتاب الأيمان 4۸ باب اليمين في الدخول السك 
فهي استطاعة الصحَةء وإن نوى القدرة دين . لا تخرج إلا بإذني شرط لكل خحروج 


أي الأستطاعة أي الخالف بال" ستطاعة ا ارف 


او رضائي 
إدن» ادف 5 اله آذك وح ولو و خوج فقال: إن ارت 270 


= إلى الحالف والثاني إلى ا عليه أو بالعكس؛ لأنه لا رجاء للبر بعد موت أحدهماء وفائدة الحنث في آخخر 
الحياة و حوب الكفارة في اطدلف. بالل وعدم الميراث لما إن لم يدحل يما في الحلف بالطلاق وعدم العدة عليها 
والميراث والعدة بأبعد الأجلين إن كانت بنرالا ما. (مستخلص» فتح» حشي) 
في آخر: أي آخر جزء من أجزاء حياته؛ لأن شرط الحنث فوت الإتيان وهو لا يتحقق إلا .ما ذكرنا. (عيي) 
فهي استطاعة الصحة: |لأنها في العرف سلامة الأسباب والآلات وارتفاع الموانع الحسية. (ط)] أي من حلف 
ليأتين زيدا غدا إن استطاعء فهذه الاستطاعة تكون استطاعة الصحة أي صحة أسباب الإتيان يعن نيئه وسلامة 
الجوارح» فالممنوع والمريض ليس .مستطيع» والحاصل: أن الاستطاعة مشتركة بين معنيين: أحدهما: القدرة يعي الحقيقة 
الي يحدثها الله سبحانه للعبد حالة الفعل مقارنة للفعل عند أهل السنة والحماعةء والثان: صحة أسباب الإتيان وسلامة 
الآلات وارتفاع الموانع» وهذا المعى هو المتعارف» فالمراد في الحلف: المععن المتعارف» لكنه إن نوى بالاستطاعة القدرة 
يصدق ديانة» وقيل: سق اقش ايشا لأنه نوی حقيقته ورد بأنه وإن كان مشتركا إلا أنه تعورف استعماله عند 
عدم القرينة للمعئ المتعارف؛ فصار ظاهرا فيه» فلا يصدقه القاضي في خلافه. (مستخلص» فتح) 
لا تخرج: أي لو قال في الحلف على امرأته: "لا تخرج" إلى امرأته. (عيي) 
شرط: [حى لو أذن بها مرة فخرجت ثم حرجت مرة أخرى بلا إذن» حنث.] أي من حلف لا تخرج زوجته إلا 
بإذنه: شرط الإذن لكل حرو ج؛ لأن الباء للإلضاق فمعين الحلف لا تخرحي إلا خروجا ملصقا بإذي؛ فالمستئئ منه 
نكرة في سياق النفي» فأفاد العموم» فكل خروج لا يكون بالإذن كان داخلاً في اليمين» وصار شرطا للحنث» 
ويشترط أن لا يكون الخروج لوقوع غرق أو حرق غالباء فإن كان لم يخنث. ثم إذا حنث بخروحها مرة بغير إذن 
لا يحنث بخروجها مرة أخرى؛ لعدم ما يوجب التكرارء» وانحلت اليمين بالأول» والحيلة في ذلك أن يقول ها: كلما 
أردت الخروج فقد أذنت لكء فإن قال ذلك ثم نماها لم يعمل فيه عند أبي يوسف خلافا محمد» فلو قال؛ عنيت الإذن 
مرة يصدق ديانة وقضاء عند الطرفين» وعن أبي يوسف: أنه لا يصدق في القضاء» وعليه الفتوى. (فتح» عيي) 
بخلاف إلا أن إلخ: أي بخلاف ما إذا حلف لا تخرجي إلا أن آذن لك وح أن آذن لكء فأذن ها مرة 
فخحرحت ثم حرجت بعده بلا إذن لم يحنث؛ لأنه بالإذن مرة ينتهي اليمين؟ ؛ لآن كلمة ' حي للغاية فينتهي اليمين 
اء وكلمة "إلا أن" محمولة عليهاء فإن قلت: يرد عليه قوله تعالى: إلا تدخلوا بوت التي إلا أن يؤذن 
لكك (الأحزاب: م ه): فتكرار الإذن شرط لحواز الدحول» قلت: تكرار الإذن عرف بدليل آحر من خارج» وهو 
أن دحول دار إنسان بغير إذنه حرام» ولو نوى التعدد بقوله: إلا أن آذن لك» صدق قضاء؛ لأنه حتمل كلامه 
والرضا والأمر كالإذن فيما ذكرنا. (عيئ؛ فتح) 


كتاب الأبمان 49 باب اليمين في الدخول والسكن... 


أو ضرب العبد فقال: إن ضربت تقيد به كاجلس فتغد عندي» فقال : إن تغديت 


رو ج فعبدي حر المخاطب 


ومر کب عبده كمركبه في الحنث إن نوی ولا دين به. 


اي عند شحصن. ‏ مثل مركب الشخص فيشناو له اللفظ و يدحا فيها 


# 


تقيد به: أي إذا أرادت المرأة أن تخرج» فقال له الزوج: إن حرجت فأنت طالق» أو عبيده أحرار» أو أرادت 
بضرب عبدها فقال: إن ضربت فأنت طالق» أو عبدي حرء تقيد اليمين يذه المرة؛ لأن مراد المتكلم المنع عن 
هذا الخروج وعن هذا الضرب ا والأبمان مبناه على العرف» حي لو مكثت ساعة ثم حرجت أو ضربت 
لا حنث» وهذه ین الفور مأحوذة من فارت القدر» إذا غلت» فاستعيرت للسرعة ثم ميت به الحالة الى الا زیت 
فيها ولا مكثء ويقال: جاء فلان من فوره أي من ساعته» ويقدر الفور بساعة. 
وتفرد أبو حنيفة بإظهاره» وكان العلماء قبله يقولون: اليمين إما مؤبدة كلا يفعلء أو مؤقتة كلا يفعل اليو 
فرع أبو.حيقة اقنبيساً اشا وهو امرك من الغلقة فط وها ألم من يت عابر طك وابد جن دعيا إلى 
نضرة رجلء فحلفا أن لا ينصراه ثم نصر اه بعد ذلك» و م يحنثاء ولم د بسيق أبا تنيفة أحد إليها لا فى تسميتها ولا 
في حكمهاء ولم يخالفه أحد؛ فاس كلهم عيال أبي حنيفة؛ ثم تصوير المسألة الثانية بأن أرادت المرأة ضرب عبدها 
إل موافق لشرح ملا مسكين وقي "العيئي' و"المستخلص" تصويرها: أو أراد رجحل ضرب العبد فقال الآخر: إن 
ضربت العبد فعبده حر» والمال واحد. (فتح» محشي) 
إن تغديت: أي من قال لآخر: اقل ختغة معي فقال: "إن تغديت فعبدي حر" تقيدت اليمين ذه المرة» حي 
لو تغدى في بيته» الم يحنث؛ لون كوتة جا أحرج الكلام عن العموم؛ إذ الجواب يقتضي إعادة ما في السؤالء 
فكأنه قال: "إن تغديت معك هذه المرة": وإِتما شبه المصنف هذه المسألة بالى تقدمها؛ لأن أضلهما واحد» وهو 
ترك الحقيقة بدلالة من جهة المتكلم. (مستخلص» فتح) 
ومر كب عبده إلخ: صورته: لو حلف أن لا يركب دابة زيد ف ركب دابة عبده المأذون له» وههنا صور أربع: الأولى 
أن يكون على العبد دين مستغرق لرقبته:.وكسبه: فلا يحخيث؛ لأن.هذا المركب ليس له الثانية: أن لا يكون عليه اين 
مستغرق» ولکن نوی مركب زيد مركبه الخاض به فلا يحدث أيضاء الثالثة: أن لا يكون عليه دين ولم ينو مركب 
العيد» فلا غغ لأن لك وإ كان لفلانه: لك يساق إلى العبد عرفا فالعلت الأضاقة إلى للوى» سرن الي 
لا يتناوله اللفظء الرابعة: أن لا يكون على العبد دين مستغرق ونوى مركب العبد» يحنث بر كوبه» هذا عند أبي حنيفة: 
وعبد أن يوسف: يحنث إن نوى» سواء كان عليه دين أو لا؛ لأن استغراق كسبه بالدين لا يمنع ثبوت الملك للمولى» 
وعند محمد: يحنث بكل حال وإن ل ينو؛ إذ العبد وما في يده ملك لسيده» والدين غير مانع من ثبوت الملكء وإنما قال: 
مر كب عبدة؛ لأنه إن ركب مركب مكاتبه» لا يحنث عندهم» وقالت الثلاثة نة على وفق قول محمد: يحنث ف الوجوه 
كلها اعتبارا للحقيقة. (فتح» عيي) 
ولا ذين: أي وال حال أنه لا دين على العبد أصلاً أو كان ولكن لم يستغرق. (ط» عيئي) 


كتاب الأيمان 5 باب اليمين في الأكل والشرب... 


باب اليمين 


أي في بيان أ حكامها 


ميمه و ر ع e‏ جح م iN E O RDA‏ 


/ بأن خلف لا کل هذا ١١‏ 
باب ا اخ كر الأكل الشب بعد الخرو ج؛ نه اما يراد فنك غالنا حصیل ها به إبقاءع البينة من الما كول 
و الم مشرو بء ولا لحشاي ف احتياحجة إلى اللبس والكلاف فاك جرم إن د ھا بعدة) ثم الأكل: إيضال 3 بای فيه 


المضغ إلى الحو ف اشنو غا كان أو غير ممضوغ غ؛ والشرب: إيضال ها لا يتأتى فيه الهشم إلى الجوف» والذوق: إيصال 
الشيء إلى فمه لاستبانة طعمه» وقيل: الأكل: عمل الشفاه والحلق؛ والذوق: عمل الشفاه دون الحلق؛ والابتلاع: 
عمل الخلق قوق الشفاف والمصض : عمل اللهانت و كل أكل دوق ولا عكس: |رمز الحقائق؟ ]۳١٤/١‏ (فتح) 

لا يأكل: أي لو حلف رجحل لا يأكل إلخ: (عيئ) 

حدث بثمرها: [ أي بأكل رمه تساف مي له از اماع عمو عيئ)] أي لو حلف لا يأكل من هذه 
ينصرف إلى ما يخر ج منه من علب وحصرم؛ یا ہا وی ا 
منها؛ لأا سبب للتمر فجازت الاستعارة» والثمر بالمثلثة ما يخر ج منها حيث م يتغير بصنعة جديدة؛ فلا يحسث 
بالنبيذ والخل والناطف والدبس المطبوخ» وقيد ما لا تؤكل عينه أي النخلة؛ لأنه لو حلف على ما تؤكل عينه 
كهذه الشاة انصرفت اليمين إلى اللحم دون اللبن والزبد؛ لأنها مأكولة فينعقد اليمين عليها. 

لو الم يكن للشجرة قمر كالصفصاف ونحوه ينضرف اليمين إلى تمتهاء وإن أكل من عين النجلة لا ميث وإن 

Miaka E a,‏ عل الكلام» وأشار بثمرها إلى أنه لو قطع غضنا منها فؤصله بشجرة أحرى 
فأ کل من 00 الغعصن» لذ منت وقال بعضهم خنتث. 

فرع: قا : إن أكلت هذا الرغيف اليوغ قامرأتة: طالق ثللاثا وإك. لم يأكله اليوم فأمته حرة فأكل النصف لم يحنث؛ 
لانعدام الث ن التعينين»: وهو اکل الكل ا و ترك الكل. قال: هذا الرغيف علي حرام فأكل بعضه حنث؛ 
عا" فب لا أكل هذا الرغيف ادا كان کله ا وف كل 5 في خلس | واحدى والفتوى على ذلك»ع والأصضل ا 3 ا 
ایاگل معنا فأآكل بعضه قإن كان قا پو کل کله عادة فاناش على كلهم وإلا فعلى بعضه. (عيئ: فتح) 

ولو عين البسر ا الأصل في خيس له امال أن اليمين إذا عقدت على شيء يوصف» فإن صلح داعيا إلى 
اليمين يتقيد به» سواء كان معرفا أو منكراء وإن لم يصلح داعيا فإن كان منكرا تتقيد أيضاء والبسر: بضم 


كتاب الأعان ٥١‏ باب اليمين ف الأكل والشاب... 
والرطب واللبن لا يحسث برطبه وتمره وشيرازه» بخلاف هذا الصبيّ وهذا 
الشاب وهذا الحمل. لا يأكل بسرا فأكل رطبا لم يحنثء وفي لا يأكل رطبا أو 


فكلمهما بعد ما شاعا حدث أي لو خلف رجحل 
0 


N فاده‎ E ESET ES مقاط‎ A E KNEAD aS a EERE ES Ca a sS aS o o6 بسر ا»‎ 


والرطب: بأن حلف لا يأكل هذا الرطب. (عيين) واللبن: بان حلف لا يأكل هذا اللبن. (عيئ) 

لا يحنث برطبه إالخ: فيه لف ونشر مرتب أي من حلف لا يأكل هذا البسر» فأكل بعد ما صار رطباء أو حلف 
لا يأكل من هذا الرطب» فأ کل بعد ما صار مرا أو حلف لا يأكل من هذا اللن» فأ کل بعد ما ضار رازا 
لا يحدث؛ لأن صفة الرطوبة والبسورة داعية إلى اليمين؛ إذ رعا يضره الرطب دون البسر» وكذا قي الصورتين 
الأخريين؛ والتمر: بالمثناة» هو ما ليس من الرطب» والشيراز: بكسر الشين المعجمة لبن يغلى فيشخن ا واستخر ج 
ماين سو عونا سرا مت جفرات» وكذا لا يحنث إذا أكل ثمنها في هذه الصورء وأما إذا لم يكن للنحلة مر 
فيحنث بثمنها. (مستخلصء فتح) وتمره: أي ولا يحنث بأكل ثمره فيما إذا حلف لا يأكل من هذا الرطب. (عيي) 
وشيرازة: أي ولا يحنث بأكل شيرازه وهو اللبن الرائب فيما إذا حلف لا يأكل من هذا اللبن. (عيئ) 

بخلاف هذا الصبي إل: أي لو حلف أن لا يكلم هذا الصبي وهذا الشاب فكلمهما بعد ما شاحا حنث؛ لأن صفة 
الضبي والشاب وإن كانت داعية إلى اليمين» لكن هجرافهما لأجل الصبا والشباب منهى عنه رعا را حمل 
أخلاق الفتيان ومرحمة الصبيان» فكان مهجورا شرعاء والمهجور شرعاً كالمهجور عادة» فلم يعتبر الداعي» وقيد 
بالإشارة؛ لأنه لو حل :لا يكلم صبيا أو شاا فيك يهان صنياه أو شبابه» فلو كلم بعد ما بلغ وشاخ لم يحنث؛ لتبديل 
اللاسم» فإن الصببي بعد البلو غ يدعى شابا وفي» والشاب يدعى شيخاء والشاب شرعا: من حد البلوغ إلى ثلاثين ما 
لم يخلب عليه الشيب» والشيخ: ما زاد على الخمسين» وغند الفلاثة: لا يحدث في هذا أيضا. (فتح» عيق) 

وهذا الحمل: أي وبخلاف ما إذا حلف لا يأكل هذا الحمل فا کله بعد عا ضار كشا فيححتمة, (عيئ)] 
التمل: تشين ولد العا ج الس الأول آي الى خلف .أن لاني كل لخم هذا ملل فاكل بعد ما ضار كيشا 
تمدق الأنه ليس في الحمل صفة داعية إلى اليمين» فإن الممتنع عنه يكوان أك انمباعا من لحم الكبش» وعند 
الدلاثة: لا يحدث أيضاء لأن لحم الحمل لكثرة رطوباته ليس محموداء فيكون داعيا إلى اليمين بخلاف لحم الكبشء 
فإنه أكثر قوة للبدن؛ لقلة الرطوبات. (مستخلصء عين) 

ل يحست: لأنه لم ياكل المحلوف علیه» وكذا إذا حلف لا یکل عا فأكل زييباً. (ط» عيق) 

وف لا يأكل رطا ی لق لف لاال رطا ار خلت ألا يكل بسر والخزاء يأق من بعد أي يحنت بأكل 
المذنب. غتك أبن حنيفة» وقالا: لا حنٹ» وقيل: محمد مع أبي حنيفة وسيأنٍ ا (حشي) 


كتاب الأممان ؟ه باب البمين ف الأكل والشربه:.. 


أو لا يأكل رطا ولا مسرا حبك بللاب» ولا يحدث. شرام کاس .بسر فيها رطب 


أي أو حلف أن لا يأكلر أي قليل 
ي لا ي قفرت وطباء وماك ف اکل جما 117181 1 1 1[ 1 00111151151 
أي في حلفه لأخل العرزف اسان 


حنث بالمذنب: إيكسر النون على وزن اسم فاعل من التفعيل وهو الذي في ذنبه قليل بسر أو قليل رطب. 
| أى مظلقا واف كان وطيا مدنا أو يمرا سانيا فالصور اريخ امات القافا» واقماق غيل الهم 
الأول» كلد لآ ياكل رطا فا كل رطا ميا عوك فاقوالا .علق الا یاک سر اقل سنا هتنا 
خث بالاتفاق» الثالثة: حلف لا يأ كل 58 فأكل بسر ما 4 مك كارن وال ألو رست قدت 
الرابعة: حلف لا يأكل سرا فا گل رطبا مذنباء لا يحدث عند أبي يوسف» ويحدث عند الطرفين» قأبو يوسف 
اعتبر الغالب؛ إذ المغلوب في مقابلته كالمعدوم عرفا؛ فإن الذي عنامته رظب يسمئى 55 عرفا وشرعاء و العبرة 
للغالب في الأحكام الشرعغية» فصار كما إذا كان اليم :على الشر اغ فسا اهم كل الذقب كل سير :رلب 
ف ا أكل الحلو ف عليه مع زيادة وإن كان قلیلا؛ لأن ذللق القدىر_ كاف للستت 

فا لو سوه فاكله عم لاف شبراء السير؛ لان ا سادقه ج فيكو الوب ته والأكل ينقضي 
شا افا فیضادفه و حده» نظيره اا علش 9 پش عدا فاشترق حنطة فيها تبات شغ : لا حت ولو 
على ل ياه شرا كل اة فا عات شعي يحنث؛ لما ذكرناء وذكر في "الهداية" قول محمد بلك مع قم 


حا 


ق 


أبي يوسف» وقي بعضها وف غيرها من "المبسوط" و"الإيضاح" وغيرهما مع أبي حنيفة. فإن قيل: لو حلف لا يشرب 
هذا اللبن فصب فيه ماء والماء غالب لا يحنث» وإن شرب احلوف عليه مع زيادة» قلنا: لماع بعد مسل ف 
اللبن ولا يرى مكانه وههنا يرى مكان الحلوف عليه فكان غير مستهلك حال التناول. (مستخلص) 

ولا ينث بشواء كباسة إلخ: الكباسة: بكسر الكاف والباء.ا الموحدة وهي العقر والعرحون وهي بمنزلة العنقود 
ف العنب يقال بالغار سية: سوه آي قي عر حلف لا يشترى رطيا فاشتزئ كباسة بسر فيها رطب قليل؛ م يحدث؛ 
لآن الشبراع تضادف الحجملة و الراب تابع للغالب» وقيد بالشراء؛ لأنه إذا كان اليمين على الكل يث؟ لما ذ کنا 

ن الأكل يصادفه وحده 0 رمز الحقائق: فيد (مستخلص) 

9 لأن القليل تابع للكثيرء ولو كان اليمين على الأكل يحنث. (طء عيي) 

وسيك في إلا يكل خا ووو و 
خنث طريا أو غير طري» والقياس أن يحنث؛ وهو د وقي 'المجمع": وهو قول أبي يوسف 


3 


23 


أيضا؛ لأنه مى ق القرآن لحماء قال الله تعالى: ومن 2 ا كلوان لحا ر ا (فاطر: ؟١):‏ والمراد لحم السمك 
بالإجماع» وجه الاستحمسياق: أن التسمية اة لذن اللحم يتشا من الدم ولا دم قي السمك؛ إذ هو من 
سواكن الماء؛ إذ بين طبيعة الماء والدم مخالفة؛ لأن الماع بارد والدم حار؛ وهذا أحل أكل السمك من غير ذكاةء - 


كتاب الأعان 0 وى باب اليمين في الأكل والشرب... 
وحم ازير والإنسان والكبد والكرش حم > وبشحم الظهر ف "شحما" ( 


کالم إضاي مدا 


ويآلية فی "نما او جما ویاو ن لا 1 س 


د فضار كالجراد؛:فكان قاصرا في اللحمية؛ ومطلق الاسم يتتاول الكامل دون القاصر»ومبين الأبمان على العرف 
حي لو وکل رحلا بشراء لحم فاشترى لحم سمك لا يلزمه تين الحقائق: /47] ابن عن مستخلص) 
وحم الخنزير !| لخ: أي من حلف لا يأكل لحماء فأكل ١‏ لحم الخنزير أو لحم الآدمي أو أكل الكبد أو الكرش 
يحنث؛ لأا لحم حقيقة» والصحيح أنه لا يحنث بلحم الخنزير والآدمي؛ لأن أكلهما ليس .متعارف» ومبئ الأيمان 
على العرف وعليه الفتوى» وبه قال بعض المالكية» وعند الشافعي وأحمد: لا يحنث في كبد و كرشء» و كذا الرئة 
والطحال فدهن عيوق نا ق الرقة: وق "البيظ": لا تحسف: بأكل الكيد:والكرش ق عرفت لأعَما لا يعدان 

لحماء ويحنث عند أهل الكوفة. |رمز الحقائق: ]7”55/١‏ (مستخلص) 
والإنسان: بالجر عطف على الخنزير أي ولحم الإنسان» والكبد والكرش مرفوعان عطفا على اللحم. (عيهٍ 
والكرش: الكرش لكل محتر بمنزلة المعدة للانسان. [ردٌ الحتار [rar/'‏ ] حم: خير البتدا أي f E al‏ 
لحماً يحنث بأكل هذه الأشياء. (عيئ) وبشحم الظهر في "شحما": [ أي في حلفه'لا يأكل أو لا يبيع أو 
لا يشتري شحما". (عيئ)] أي لو حلف لا يأكل شحما فأكل شحم الظهر لا يحنث عند أي حنيفة. 
ا س اوت نع الظهر» وشحم مختلط بالعظم» وشحم على ظاهر الأمعاء» وشحم البطن؛ ولا 
حلاف فى الختت ق ضحم البعلن وما على الأمعاء كما لا حلاف في عدم الحنث ما في العظم وشحم الظهرء 
وقالا: يحنث بشحم الظهر انشا وبه قال ااي قي وجه وأحمد في رواية؛ لقوله تعالى: : إلا اا 
ظهُورُهُمًا (الأنعام:+14)» والأصل في الاستثناء أن يكون من الحنس» ولأنه شحم حقيقة وفيه خاصيته» ألا ثرى 
أنه مذاب كشحم البطنء ولأبي حنيفة: أن شحم الظهر هو اللحم السمين» ويستعمل استعمال اللحوم وما ذكر 
في النص استثناء منقطع» وذكر الطحاوي قول تحمل مع ع أي حنيفة» وقيل: هذا إذا حلف بالعربية» أما لو قال 
بالفارسية: پیر" اش على شحم الظهر أصلاً. (فتح» عيئ) 
وبال فى "مما أو شحماً":[ أي الا تحسف يشا يكل ألية أو رايا في حلقه "ل يكل أو ل8 يقري عا أو 
شحما". (عين)] الألية بفتح الهمزة وسكون اللام ذنب كما في الصراح أي لو حلف لا يأكل لحما أو شحما فأكل 
ألية لا يحنث؛ لأنما ليس بلحم ولا شحم» وإنما هو نوع ثالث» فلا يتناوها اللفظ معن ولا عرفاء وعند أحمد وبعض 
الشافعية: يحنث بأكلها وشرائها إذا حلف أن لا يأكل ولا يشتري لحما ولا شحما. [رمز الحقائق: ١/57؟]‏ (فتح) 
وبالخبز في "هذا البر":أي من حلف لا يأكل من هذا البر» فأكل الخبز منه لا يحنث بل يحنث بقضم الحنطة عند 
أبي حنيفة» وقالا: إن أكل من عيرها عدت أيضاء وهذا مبئ على أصل مختلف بينهم» وهو أن اللفظ إذا كانت 
لا يحنث حقيقة مستعملة و محاز متعارف. فامحاز المتعارف أولى عندهماء وعند أبي حنيفة: الحقيقة أولى وإن كانت - 
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وفى "هذا الدقيق" حنث بخبزه بقع والخبز ما اعتاده بلده» والشواء والطبيخ 
على اللحم» والرأس ما يباع في مصره. 


= ادر إلا إذا كالت مهجورة كمااق مسالة الحلةه وعلى هذا الأصل يبن كتير سن المسائل: :وكذا إذا أكل 


ی سو يه ذا ج غند ی حنيقةع وقال بوايو سف: خث اکا الخبز لذ الس ۾ به قالت القلايق وقال تحمد: 
يحنث في السويق أيضاء وإن قضم الحنطة حنتث بالإجماع, والخلاف فيما إذا لم تكن له نيةء وأما إذا نوى فهو 
كما نوى بالإجماع؛ لأنه نوى حقيقة كلامه أو محتمله وهو مجاز. (عيي» فتح) 

حنث بيخبرهة: [فانضافت اليمين إلى فا تخل فيه (عيئ) | أي لو :خلف أن لا يأكل من هنذا الدقيق يحنت بأكل 
خيزة؛ لأن غين الدقيق لا تو كل غادة؛ وقوله:.بسفه أي لا يتت بأكل الدقيق سفوفا بان يوضع على الكف ويبتلع 
من غير مضغ وهو الصحيح» وعند الشافعي: يحدث بسفه أيضا؛ لأنه أكل الدقيق حقيقة» ولو نوى أكل الدقيق 
بعيئة م خنث بأكل الخبر؛ لأنه نو ی حقيقة كلامه. ((مسمة مشتيخلض]) عيئ) 

والخبز ما اعتادة بلده:[ آي أهل بلد الحالف حي لو أكل الخالف حلاف ما عتدهم من الخبز لا خنث. (عيئ)] 
أي من عافن :ا اگل حبرا متنك ونس ات على حر يعتاده آهل بلده كنت الحنطة و الث شم 2 عامة الديار؛ لآنه 
هو المتبادر الغالب المغتاد» فلو أكل حبر القطائف أي بالفارسية "نان لو زيم" لا يحسث؛ لأنه ليس جخبر مطلقا إلا إذا 
نواه؛ لأنه محتمل كلامه» ولا يحنث بخبز الأرز في بلد لا يعتادونه» ولو كان طعامهم أو أكثر طعامهم خبز الأرز 
وعلى المطبوخ من اللحم دون الباذنحان والجزر المشويين ونحوهماء وهذا في عرفهم؛ لأن الطبيخ عندهم ما طبخ بلحم 
أو شحم لا ما طبخ بسمن أو ريت وأما في عرفنا فاسم الطبيخ يقع على كل مطبوخ با اء فالقياس فيه أن يحدسث 
طبيخاء وإن أكل الخبز بالمرقة يحنث؛ لأنه يسمى طبيخا وفيها أجزاء اللحم أيضا. [رمز الحقائق: ١/55"؟]‏ (فتح) 
والرأس ما يباع في مصره: أي لو حلف أن لا يأكل رأسا فيمينه على رؤوس تكبس ف التنانير وتباع في 
مصرة؟ كن تعلم أله يه يريد بك راس کل سي ع) فال را الجر اد والعصفور يذ يدخحل ته ويدنحل راس الغنم 
وعلية الفتورى؛ و کان أبو جنيشة يقول أولا: يدحل شبك راض الإإبل والبقر والغنم ثما رآ مر اده أهل الكوفة» 9 
لما تركوها هذه العادة قي الإبل رجع؛ فقال: يحنث ق رأس البقر والغنم تخاضة:؛ وقالا: لا يخنث إلا في رأس الغدم 


خاصة لما شاهدا عادة أهل بغداد؛ فعلم أن هذا احتلاف عصر وزمان لا احتلاف حجة وبرهان» وعند الشافعي: 


اذ 
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والفاكهة التفاح والبطيخ رامغ له ال والمان ا والقثاء واخخياز. 


آي ما يتفكه بعد الطعام 1 ليسا بفاكهة عند أبي حتيفة , 
والإدامٌ ما يصطيع به كاخل والملح والزيت» لا اللحم والبيض واجين. 
بكس اجره ما يو بو تدم به 


والفاكهة: الفاكهة اسم لما يتفكه به بعد الطعام وقبله أي يتنعم به» وهذا المع ثابت في التفاح وغيره من الفواكه 
إلا البطيخ» فإنهم اختلفوا فيه» فعن همس الأئمة السرخسي أنه ليس من الفاكهة؛ لأن ما لا يكون يابسه فاكهة 
لا يكون رطبه فاكهة» وفي "المحيط": اليابس من أثمار الشجر فاكهة إلا البطيخ» فإنه لا يعتاد يابسه فاكهة في عامة 
البلدان» وعن الشافعي وأحمد فيه وجهان إرمز الحقائق: ]۴٠٠٦/۱‏ التفا ح : بضم التاء وتشديد الفاء والحاء المهملة 
في الفارسية "سيب". (فنح) والبظيخ: بكسر الباء الموحدة وتشديد الطاء المهملة سواء كان أحضر أو أصفر. 
والمشمش: بكسر الميمين يعن زرد الو افوخ اجان راقن( 

لا العنب والرمان والرطب !إخ: أي من حلف لا يأكل فاكهة» فأكل عنبا أو رمانا لا يحنث عند أبي حنيفة» 
وقالا: يحنث في العنب. والرمان والرطب؛ لأن معن التفكه فيها موحودء وبه قالت الفلائة؛ ولأن. معي 
التفكه فيها قاصر؛ لاما صالحة للتغذي والتداوي» فلا يدخل في اسم الفاكهة المطلقة» وقيل: هذا احتلاف 
زماك لا برهاك؛ والخلاقك أيضنا فيما إذا لم يكن له نية» وأما إذا نوى فعلى ما نوى بالإجماع» وقوله: "والقثاء 
رایز" آي ما س الاكيقة لافقا من البقوال ايها لأنهما يوضعان على الموائد مع البقول» فلا يحنث 
بأكلهما. [رمز الحقائق: ]751/١‏ (مستخلص) 

والإدام ما يصطبغ به: [ أي يختلط به الخبز وهو من الصنع. (عيين)] أي لو حلف لا يأتدم ولا نية له يقع على 
مائع يختلط الخبز» فلا يحنث إلا بالمائع كالخل؛ لأن الإدام ما يؤكل تبعا للخبزء وحقيقة التبعية تكون بشيئين: 
أحدهما: عدم الأكل وحده» وثانيهما: الاحتلاط فالخل والزيت هذه الصفة؛ لأنهما لا يؤكلان وحدهماء ويكون 
به الخبز وهو الاختلاط» والملح اشا كذلك؛ لأنه لا يو كل وحده عادة ويدوب قي الفم» فيحصل الاحتلاط» 
وقوله: "لا اللحم والبيض" فإهُما ليسا بإدام عند الطرفين؛ لأغما يوكلان وحدهماء فلم يوجد معن التبعية فيهماء 
وعند محمد: ما يؤ كل مع الخبز غالبا فهو إدام؛ وقد يتم يما عرفا قهسا إداء» ويه قات الغلائة» وأحذ الشيخ 
أبو الليث به؛ وهو رواية عن أبي يوسف؛ لا ورد في الحديث: "سيد إدام أهل الحنة اللحم". 

قلنا: هو في الحنة» و كلامنا في الدنياء ولا يلزم من كونه سيد الإدام أن يكون من الإدام كما يقال: الخليفة سيد 
العرب والعجم وإن لم يكن هو من العحم» وقوله: "والحين" فيه ثلاث لغات» أجودها: بضم الحيم وکوت الباء 
و تخفيف النونء والثانية: بضمتين والتخفيف» والثالثة: بضمتين وتشديد النون» وفيه حلاف محمد انشا وهذا 
الخلاف في هذه الأشياء الثلاثة إذا لم ينو الحالف» وإن نوى فعلى ما نوى إجماعا. (فتح. 
واججبن: بالحيم والموحدة المضمومتين وتشديد النون بالفارسية:"وتر". (عيئ) 
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والغداء الأكل م لن لل الظهر. والعشاء م نه إلى نصف الليل, والسحور 


7 
ا چ 


منه إلى طارع القضر إن بسع أو كد او شربت رتری شما عدا ا يصدق الا 
اپ ن تا ١‏ 
والغداء: [فإن حلف لا يتغدى فأكل في هذا الوقت حنث. (عين)] الغداء بالفتح طعام الغداة» وكذا العشاء 
بالفتح : الطعام بعل الزوال» وي تمفسير الغداء بالكل 53 والغداء و العشاء معو التغدي والتعشي أو على 
حذف مضاف أي أكل الغداء وأكل العشاء» فإن حلف لا يتغدى فأكل في هذا الوقت أي من الفجر إلى الظهر 
حدث: وإن أكل قبله أو بعده لا يحدث» ومقدار ما يحبث به من الأكل أن يكون أكثر من نصف الشبع؛ لأن 
اللقمة واللقمتين لا تسمى غداء عادة» وجنس المأكول يسترط أن يكون ما يأكله أهل بلده عادة» حي لو شرب 
اللبن و شبع لا نت إن کل ا وإل كال نويا اك أن مز الحقائق: ١إلاه*]‏ 
والعشاء هبه: أي:امن الظلهرء لأن ما بعد الزوال يسمى عشاءء وهذا “مي الظهر إحدى صلاتي العشاء ي 
الحديت الذي روي عم ى هريره 5-7 أنه قال :: لى يدا ارول الله کیہ احدی صلا لي العشاع» وفسرت بأهُا 
الظهر. (فتح) نصف الليل: فلو حلف لا يتعشى فأكل في هذا الوقت حنث. (عيه فْ) 
والسحور منه: [إفلو حلف لا يتسحر فأكل في هذا القت حنت.: (عبئ)| إن كان بضم السين فهو اسم الأكل في 
ذلك الوقت؛ فيصح ل الأكل عليه بالا تأويل» وإ كان بفتح السيير فهو اسم لما ف کل فيه فيحتا ج لتأويل 
بتقدير مضاف له أو کن شعي" ن التسحر مخازا وهو مأخوذ من السحرء وهو ما بعد نضف الليل إلى طلوع 
الفجرء وإطلاقه على ما بعد نصف الليل لقر ب السخر :ار الحقائق: ١/مدءم|]‏ (فتح) 
إن لبسث: أي لو حلف وقال: إن لبست فعبدي حر أو أكلت: أي أو قال: إن أكلت فعبدي حر. (عيق) 
أو شربت: أي لو قال: إن شربت فعبدى حرء و كذا لو قال: إن تنكحت أو اعتسلت فعبدي حر. (طء عيي) 
معنا : 4 لو یت رر فى الأول وار ی كله والقصاع قي كيه ونحوه. 5 ف) 

ق افا یی قطناء رلا يته فيفك بای سء اکل أل : 
فعبدي حر وكذا إن أكلت وشربت فعبدي حر وقال: بویت شينا دول شيع م يصدق ف القضاء ولا 5 
الديانة؛ لأن دلالة هذه الأفعال على هده الأشياغ بطريق الاقتضاء» والمقتضى لا عموع له ولا جور أن ينوي توبا 
دول توب أو وه دول أكل؛ أن المصدر الثابت 2 صمن الفعل ا على الماهية دو ل الأفراد؛ فاد يكون عاما قاباك 
للتخصيض؛ ولأن النية إنما تعمل في الملفوظ؛ لأنها لتعيين امختمل» والطعام ونحوه غير مذكور» وعن أبي يوسف بلك: 
أنه يصدق ديانة» وبه أحذ الخصاف والشافعي. [رمز الحقائق: N‏ لأن ذكر الفعل ذكر للمصدرء وهو نكرة 
في موضع الشر جل شيعم فيقبل التخضصيص 3 و لأنه مذكور ديرا وإل لم يذ كر ضر جا إلا أنه حلاف الظاهرء 
فل يصناق قضاء افا إذا كانت عينه بلاق أن عناق ولا تعلق للقضاء ف اليمين ياك ققال. سجاه 
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أ ين اال لی "ن لی بعد قوله: ار أي تقع ينه 
ماء دجلة. ا بيد للد :ا ولا ماء فيه» أو كان فصب» 
جلة حالية الخو الماع فيه 
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ذين: |يعى يصدق الحالف ديانة إذا قال: عنيت شيئا دوذ شيء. (عيب عي)] أي قال الحالف: إن لبست ثويا أو 
أكلت طعاما أ شرت شرابا فكذاء ثم قال: نويت شيئا دون شيء صدق ديانة؛ لأنه نكرة في الشرط» فتعم 
كالنفي أي كما تعم فيه» لكنه حلاف الظاهر فلا يصدقه القاضي بنية التخصيص؛ لأن اللفظ عام؛ وإنغا صحت 
نيته ديانة؛ لأن تخصيص مثل هذا العام يصح إلى أن يبقى واحد.|رمز الحقائق: ١/58”؟]‏ (مستخلص) 
لا يشرب من دجلة: [ أي لو حلف: "لا يشرب من ماء دحلة" فإنه يحنث بأي وجه شرب اتفاقا. (عي)] أي 
من حلف لا يشرب من دجلة؛ فيمينه تنعقد على الكرع عند أبي حنيفة حي لو شرب بإناء لا يحنث» وعندها: 
على الكرع والغرف والشرب بإناء؛ وهذا الخلاف مب على الأصل الذي قدمنا أن الشيء إذا كان له حقيقة 
مستعملة ومحاز متعارف» فالحقيقة أولى عنده» وقالا: العمل بعموم الحاز أولى. فالكرع أي تناول الماء بفيه من 
موضعه حقيقة مستعملة» فيحنث عند أيي حنيفة» ولا يحنث بالغرف والشرب بإناءء وعندهما: يحنث بالشرب 
بأي صفة كان للعمل بعموم اجاز المتعارف وبه قالت الثلاثة. (عيئ» مستخلص) 
بخلاف من ماء دجلة:[ بكسر الدال وفتحها فر بغداد] فإنه يحنث بالإجماع كيف ما شرب بإناء أو غيره؛ لأن 
شرط شرب الماء منسوب إلى دجخلة» والغرف لا يقطع الدسبة» و قدا لو علش: "لا يشرب من الفرات" فعلى ما تقدم 
مق الخلقفه. ولو علق الآ رفن ماه الفرات فف اغاق بالشيرب يف ها قاه :ولو جلك "لا يقري من 
الفرانث" فرب ن ار اعا مرخ القرات لا يتك ن عه وفيت لو قال "لا يشرب من فاع القرات :ولو خلف 
لا يشرب ماء فراتا فهو على شرب ماء عذب من أي موضع كان» ولو حلف: "لا يشرب ماء هذا الكوز" فصب 
ماءه ف كوز آحر فشربه لم يحنث؛ لتبدل النسبة. [رمز الحقائق: ]5/8/١‏ 
إن لم أشرب: أي لو قال رجل: إن لم أشرب إلخ. (عيي) فكذا: أي فامرأتي طالق أو عبدي حر مثلا. (عيي) 
ولا ماء فيه: أي والحال أن لا ماء في الكوز. (عيي) لا يحدث: إفي هذه الصور كلها لعدم إمكان البر. (طء 
عيئ)] فههنا أربع مسائل: إحداها: رحل قال: "إن لم أشرب ماء هذا الكوز اليوم فعبدي حر" ولا ماء فيه 
والكانية» آنه حلق كذللف» وق الكوز مائ فصب قبل انقضاء اليوغ وقبل أن ن يشربه» و الثالثة: رعل علق مطلنا: 
"إن لم أشرب ماء هذا الكوز فعبدي حر" ولا ماء فيه والرابعة: أنه حلف كذلك» وفي الكوز ماء» فصب قبل 
أن يشربه ففيما قيد باليوم ولا ماء فيه لم يحنث» وكذا فيما قيد به وفيه ماء فصبء وفيما أطلق ولا ماء فيه ففي 


هذه الصور الثللاث لم يحسث عند الطرفين؛ ويحخدث عند ألى يوسف بف وفيما أطلق وفيه ماء فصبه حنث إجماعا» = 


کتاب الأيمان 0۸ باب اليفين نالأ كل والشرب.. 
وإن كان قصب حنث» حلف ليصعدن السماء أو ليقلينٌ هذا الحجر ذهبا حنث في 


كن لاء الكوز ای رجحل قال آي يحولن العقدت عينة “ 
الحال. 1 پکاسادد رم دت الاد أو و باد لأا له وم يعلم فكلمه حدث. 
حملة حالبة ؛ والضمي لمان : في الصبى, رمن 55 


-بوالأصل ف هذا وأضاله أن “كو البو موسورا قرط فل اتعقاد البسين المطلقة عن الوقاسه وف اء المقيدة بالرقت 
غيل الط ن ت كم اليمين وجوت البرء فأهنا كفا في ملف مم عد سره فإذا لم يمكن البر؛ لعدم تصوره 
ب اللكقارق وسيل أل ورف چ لی بشرط؛ لأن اليمين قد ينعقد على ما لا يتصور عادة كقوله: 
اواك لافيت السعاداد لأعوله عيذ اطع ذه" ينعقد ويحنث في الحال لعدم إمكان البر عادةء ثم فيما إذا لم يكن في 
الكوز ماء فالبر غير ثمكن؛ فلا يحنث عندهما خلافا له سواء ذكر اليوم أو لاء وإن كان فيه ماء» فإن ذكر اليوم فالير 
إما يحب في الجزء الآحر من اليوم» فإذا صب لم يكن البر متصوراء فلا يحنث عندهما خلافا له وإن لم يذكر اليوم: 
فالبر إما يجب عليه إذا فرغ من التكلم لكن ا يشرط أن لا يفوت ق ملاة غسرة والين متصور ا 
التكلم فانعقد ال لن إا صب خقد قات البر فيحنت إاعاء. اسيل أن عند آي يوسف: يحنت في الكل: 

المؤقت بعد الوقت» وقي غير المؤقت في الحال. (مستخلص» عيئ) 

فصب حتث: فيما إذا لم يقل اليوم اثفاقا لانعقاد اليمين وفوت البر بالإراقة. حنث فى الحال: [للعجر؛ لأنه 
متصور في الحملة] أي لو حلف ليصعدن السماء أو ليقلين هذا الجر ذهبا انعقدت يمينه وحدث ف الحال» قيد 
بالفعل؛ لأنه لو حلف على الترك بأن قال: إن تركت مس السماء فكذا لم تنعقد يمينه؛ لأن الترك لا يتصور في 
" و لان ضعو د السماء کن ودا صعدقا الملائكة وبعض الأنبياء, 
وكذا تحويل الحجر ذهبا بقدرة الله فإذا كان متضوارا انعقد اليمين ويحنث في الخال للعجز الثابت عادة ووضع 


غير المقدورء ووجه الانعقاد في 'ليضعدن 


ال في المطلقة؛ لأن ن المقيدة يتوقف حنثه فيها على مضي الوقت حي لو اق ال سعد ال للا ينعقل؛ 
أنه ا اده فا المستحيل -حقيقة» قلا قلنا* إن البر متصصيور حقيقة ۾ نحدث للعجز العادي» وقال الشافعى 2 
قول : 2 يتعمد ولا جنا . (مستخلص: ع 

ل يكلمه: أي لو حلف لا يكلم فلا. ١‏ إسياز +79 بندائه» فلو لم يوقظه لم يحنث وهو المختار. (ط) 

أو إلا ياذنه: أي أو حلف لا يكلمه إلا إلخ. (غين) حنث: أي في الوجهين الأول: أنه حلف لا يكلم فلاناء 
فناداه وهو نائم ا ت إا ات ام ا وک قرا کا یت مسار لم يكن اناما تق 
عند الإمام خلافا شماء والثاني: لو حلف لا يكلم إلا بإذنه فأذن له وم يعلم الحالف بالإذن حي كلينه سیت ؛ لان 
الإإذن مشتق من الأذان الذي شو الإعلام؛ أو من الوقوع 5 الإإذد» وكل ذلك لا يتحقق إلا بعد العلم» وقال 
ایو سش: لظ + لذن الإذن هو الإطلاق» وإنه يتم بالإذن كالرضاء فيما إذا حلف لا يكلم إلا برضاه 9 
المحلوف عليه و لم يعلم الحالف فكلمه حيث لا يحنث؛ لأن | لرضاء يتم بالراضي» قلنا: الرضاء من أعمال القلب ولا 
كذلك الاذن؛ أنه من الأذان وهو الإعلام» ولا يتحقق بدون العلم» 3 الكلام 3 يكون إلا باللسان؛ فلا يكون = 


كتاب الأبمان 9ه باب اليمين في الأكل والشرب.. 
لا كمه شهرا فهو من حين حلف» لا يتكلم فقرأ القرآن أو سبح لم يحدث. يوم 


أي لو حلف لا يتكلم أو هلل أو کہ 


أكلم فلانا على الجديدين فإن عين التهار ê E A isa eee E‏ 


- بالإشارة ولا الكتابة» فلو كاتبه أو أرسل إليه رسولاً أو أشار إليه لا يدث خلافاً لأحمدء وعن مالك: في الكنابة 
بحث لا ف الرسالة؛ وقي الإشارة عنه روايتان» ولو سلم على جماعة والمحلوف عليه فيهم حنث؛ لأن السلام 
للجميع فإن نواهم دونه دين ولو قال: السلام عليكم إلا واحدأ لا يحنث» ولو قرع المحلوف عليه الباب» فقال 
الحالف: "من هذا ؟" يحسث: ولو ناداه المحلوف علية: فقال: "لبيك أو "لی" بلا كاف يتت ولو كلمة بکلامه 
ولا يفهمه امحلوف علیه» فيه اختلاف الروايتين. [رمز الحقائق: ]"55/١‏ (مستخلص) 

فهو من حين حلف: أي امن .خلف لا يكلم فلانا شهراء فابتداء اليمين يكون من وقت حلف الحالف» وهذا 
إذا نكر لفظ الشهرء ولو عرفه بأن قال: لا يكلمه الشهر كان اليمين على باقي الشهرء وأمًا في صورة التنكير 
فالمراد الوقت الذي يلي بمينه بدلالة الحال وهو الغيظ الذي لحقه في الحال فمنع عنه عن التكلم بخلاف قوله: 
'والله لأصومن شهرا"؛ لأنه لو لم يذكر الشهر يتأبد اليمين؛ لأن قوله: "لأصومن" إثباتي» وقوله: "لا يتكلم" 
عدميّ والعدمي يستغرق دون الإثباتي. (مستخلص» فتح) حلف: لأنه لو لم يذكر الشهر يتأبد اليمين» فصار 
ذكره لإخراج ما وراءه» فبقي الذي يلي بمينه وهو الداحل بدلالة الحال. (عيي) 

م يحنث:[سواء كان في الصلاة أو خارجها وعليه الفتوى. (عيي)] أي من حلف لا يتكلم» فقرأ القرآن أو 

م يخدث: وقال الشافعي: يحنث مطلقا؛ لأنه كلام حقيقة؛ ولنا: أنه في الصلاة ليس بكلام عرفا ولا شرعاء قال 57 
إن لان عله ل يلس ییا یم عن كلام الناس "لبوق رة ا سی كالما حرفا بل سس فار 
ومسبحاء ومثل التسبيح التكبير والتهليل. (مستخلص» عيئ) 

يوم أكلم: أي لو حلف يوم أكلم فلانا فامرأتي طالق أو عبدي حر. (عيئ) 

على الجديدين: وني نسخة على الملوين» والمراد مما الليل والنهار» أي من قال: يوم أكلم فلانا فعبدي حر 
فهذا اليمين على الليل والتهار حى لو كلمه ليلا جدث؟ لأن | سم البوع, إذا قرت بقعل غير معد يراد بها مطلق 
الوقت» قال الله تعالى: #ومن يولهم يَوْمَئذٍ بره (الأنفال:17): والمراد به مطلق وقت قتال سواء كان ليلا أو مارا 
أو الكلام لاعتدء فكان المراد به مطلق الوقت» فإن قيل: الكلام ممتدء وهذا يقبل التوقيت فيقال: كلمه إلى المساء 
قلنا: الكلام عرض» والعرض لا يقبل الامتداد لذاته» وإنما يجعل ممتدا لتجدد أمثاله كالضرب والجلوس وال ركوب 
وغيرهاء إلا أن استدامة الركوب وأمثاله في المرة الثانية مثل الأولى من كل وحه» فحعل كعين الممتد؛ وأما 
الكلام الثاني لا يكون مثل الأولى من وجه؛ إذ يكون بعضه أمراً وبعضه فياً فلم يستدم الفعل فيه بتجدد الأمثال. 
[رمز الحقائق: ]۳٠١۹/۱‏ (مستخلص) 


كتاب الأيمان 5 باب اليمين فى الأكل والشرب... 
صدق. و"ليلة أكلمه" على الليل. إن كلمته إلا أن يقدم زيد أو حت أو إلا أن 
يأذن أو حق فكذاء فكلم قبل قدو مه أو إذنه حنث» وبعدهما لاء وإن مات 2570 


الخال قلانا آي قدوع رید اي لا يسك 


ضدق: |[ أي قضاء وديانة وقيل: لا يضصدق قضاء. (رهر الحقائق: ])5+./١‏ 1 يقل المضنف: "قضاء"؛ لما فيه من 
الخلاف أي لو قال الحالف: نويت بقولي يوم أكلم النهار خاصة صدق ف القضاء لما قلنا: إن اليوم يستعمل للوقت 
المطلق إذا قرن بالفعل الغير الممتدء ومطلق الوقت يتناول الليل والنهار» فلما قال الحالف: نويت النهار خاصة يصدق؛ 
لأنه نو حقيقة كلامه) و عن ا یو سف: أنه لا يصدق قضاء؛ لأنه نوى حلاف الظاهر المتعارف. (مستخحلص) 

ليلة اكلمه: أي لو قال: "ليلة أكلم فلانا فعبدي حر" فاليمين على الليل خاضة حن لو كلمه مارا لا يحدث؛ 
لأن الليل حقيقة في سواد الليل خاصة كالنهار للبياض خاصة: ولم جىئ استعماله قي مطلق الوقت إذا ذكر بلفظ 
المفردء وإذا ذكر بلفظ الجمع فلا يختص سواد الليل؛ لأن صيغة الجمع ينتظم ما بإزائه من الأيام» ولا كذلك 
المفرد بخلاف اليوم» وما ضدان. إتبيين الحقائق: ]٤۸٤/۳‏ (فتح» مستخلص) على الليل: أي تنعقد يمينه على 
الليل و حدها ما ١‏ ينو به مطلق الوقت. (ط) 

إن كلمته ا ههنا أربع عور ا ساق إن کلمت فلانا إلا أن يقدم زيدء الثانية: حلف: إن كلمت فلانا 
خن يقدام زيد» لفالف علش: .إن كلمع فلانا إلا أن يأذك زيب الرابعة حلش إن كلمت ءخلانا حن يات ايد 
والجزاء في كلها قوله: "فكذا 


فلانا قبل إذنه في الثالثة و الرابعة. حنث في الو جوه كلها؛ لبقاء اليمين قبل و حود الغاية. (مستخلص»: عيئ) 


ب 


أي فعبدكي حر مثالا فكلم احالف فلانا قبل فلوع زيد 32 الأولى والثانية» أو كلم 


أو عي أي أو قال: إن كلمته حێ يقدم زيد. (عيئ) أو 00 أي أو قال: إن كلمته إلا أن يأذن زيد. (عييئ) 

او حق فكذا: أي أو قال: إن كلمقة حين يأذن زيد: فامرآته طالق أو عبده حر. (عيئ) أو إذنه: أو كلمة قبل 
إذن زيد. (عيئ) حنث: في الوحوه كلها لبقاء اليمين. (عيئ) 

و بعد ها ل . أي إن كلم الحالف فللانا نا قلوم ريد و إذنه أي نكن وكذا ادا كان كللامه وقدوم ر ید معا ۾ جحة 
عدم الحنث: أن القدوم والإذن صار غاية لليمين لدخول حرف الغاية فيهماء أما "حي" فظاهر؛ لأها للغايةء وأما "إلا 
أن" فالأصل فيها أنها للاستثناء» و تستعار للشرط والغاية إذا تعذر الاستثناء؛ وتعذر الاستثناء يكون لعدم المحانسة بين ما 
قبلها وما بعدهاء فإذا تعذر الاستشناء ودحلت على ما لا يتوقت تكون للشرط» وإن دخلت على ما يتوقت تكون 
للغايةع وف فة الكتاب ألا شتا متعدر لُعدم الايسة بين الإإذل والكلام حملت على الغاية؛ لأا دخجلت على 
ابسن وهي تقبل الغاية كما إذا حلف لا يكلمه إلى رحب فكان خمله على الغاية أو لى من حمله على الشرطء فانتهى 


التي بقدوم زید ۾ أدنه» فللا ينث وهذا كقوله تعالى : يل أيه تك نحل | 5 | الا أن يۇ ڏل لک که (الأحزاب: هع فاشا 


بوت اي 
حمول على الغاية. (مستخلص» فتح) 


كناب الأبمان +١‏ باب اليمين في الأكل والشرب... 
زيدٌ سقط الحلف. لا أكل طعام فلان: أو لا يدخل داره؛ أو لا يلبس ثوبه؛ أو لا 


خلافا لاي يوسف أي لو حلف: لا يأكل إل 
يركب دابته: ل ا إن أشار وزال ملكه ففعل لا يحنث كما في المتجدد 
أي دابة فلان 


زيد: الذي قدومه شرط ف الوجه الأول والثاني» وإذنه شرط في الثالث والرابع أي مات قبل القدوم والإذن. (عيئ) 
سقط الحلف: أي عند الطرفين؛ لأن الممنو ع عنه الكلام المنتهي بالإذن والقدوم ولم يبق بعد الموت متصور د 
ففات إمكان تصور البر وهو شرط للانعقاد ابتداء وبقاء فسقطت اليمين» وعند أب يوسف: لما لم يكن تصو 

شرطا تتأبد اليمين عند سقوط الغاية» ففى أي وقت كلم فلانا ولو بعد موت ابي سب 
والأصل أن الحالف إذا جعل ليمينه غاية وفاتت الغاية بطلت اليمين عندهما حلاف له. (فتح» عييئ) 

لا يأكل طعام فلان إلخ: أي من حلف لا يأكل طعام فلانء أو لا يدل داره» وكذا البواقي» وأشار إلى الطعام 
بعينه» أو إلى دار بعينهاء أو إلى ثوب بعينه» أو إلى دابة بعينهاء أو إلى عبد بعينه» فزال ملك فلان عن هذه الأشياء 
بأن باعها أو وهبهاء ثم أكل الحالف ذلك الطعام» أو دحل تلك الدار» أو لبس ذلك الثوب» أو ركب تلك 
الدابق أو كلم ذلك العبد بعد زوال ملكه» لا يحنث عند الشيخين؛ لأن للاضافة تاا كما للآشارة فيعتبران: 
ويكون شرط الحنث أكل الطعام المضاف إلى فلان. 

وكذا البواقي» فلم يوحد» فبطلت اليمين» وعند محمد و زفر: يحنث في العبد والدار؛ لأن الإضافة للتعريف» والإشارة 
أبلغ في التعريف من الإضافة؛ لكوا قاطعة للش ركة» فاعتبرت الإشارة ولغت الإضافة» فصار كامرأة والصديق في 
المسألة الآتية» فتعلقت اليمين بالعين» وبه قالت الثلاثة؛ ولهما: أن الداعي إلى البسين لمعن في المضاف إليه؛ لأن هذه 
الأشياء لا تعادى ولا تحجر لذواقاء بل لأذى من ملاكهاء وكذا العبد؛ لأنه لخسّته ألحق بالجمادات» فكانت 
الإضافة معتبرة» وتتقيد اليمين بحال قيام الملك» فلا يحنث بعد زواله. (مستخلص» فتح» عيي) 

أو لا يدخل: أي أو حلف لا يدحل دار فلان. (عين) أو لا يلبس: أي أو حلف لا يلبس ثوب فلان. (عيي) 
أو 9 يكلم أي لو حلف لا يكلم عبد فلان. (عين) إن أشار: أي ينظر إن أشار الخالف بان قال: لا كل 
طعام فلان هذاء وكذا في جميع الصور الباقية. (ط» عيي) 

وزال ملكه: أي ملك فلان عن هذه الأشياء بأن باعها. ففعل: أي الحالف بعد ذلك بأن اکل ذلك الطعام 
دحل تلك الدارء و كذا البواقي. (عيئ) ل :لن إضافة الك قد زالت فبطلت اليمين خلا محمد. (عيئ) 
كما في المتجدد:[| أي كما لا يحنث بالمستحدث من الطعام والدار وغيرهما من هذه الأشياء إجماعا. (ط)] أي 
كما لا يحنث إن تحدد الملك ف مثل هله الأشياء إجماعاء فل حلف لا يكلم عبد فلان هذاء فاء شترى فلان عبدا 
آخر فكلم الحالف» لم يحنث» وكذا کا اشدخ طهاما آشر أل هارا ای ای وبا اکر أو متا اهلان عاف 
وفع على شىء مملوك لفلان وقت الحلف» وهذه ليست كذلك؛ لأفا ليست .مشار إليها. (مستخلص» عيو 


كتاب الأيمان ٦۲‏ باب اليمين في الأكل والشرب... 
وإن / يشر لا يحنث بعد زوال الك وحنث بالمخجحدد» وی الصديق والزوجة في 


مباشرة ما جلف عليه احالف 
الدار عي ود الاك وف غير المشار لاء وحنث بالمتجدد. 
د عضم یک أي لا حتت عندهما حلاف محمد 


وإن لم يشر إل: أي لو قال: TT‏ ولم يشر أي لم يقل لفظة "هذا" بعد المضاف إليه في الأمثلة 
المذكورة» فباع فلان الطعام وأحواته» ثم أكله الحالف بعد زوال الملك لا يحنث؛ 8 انعقد يمينه على فعل واقع 
في محل مضاف إلى فلان وم يوحد فلا يحنث» وقوله: "وحنت بالمتجدد" أي إذا حلف لا يدخل دار فلان» 
فباعها فلان واشترى دارا أرى فدخلها الحالف» حنث؛ لأن يمينه انعقدت على فعل واقع في محل مضاف إلى 
فلان وقد وجدء وكذا الحكم في أحواهاء وعن ١‏ يوسف: أنه لا يحدث ف الملك المتحدد له ف الدار وحدها؛ 
لأن الملك لا يستحدث فيها عادة» فهي أول ما يشترى وآحر ما يبا ع» فتقيدت اليمين المضافة إلى الدار بالقائمة 
8 ملکه وقت اليمين» وهما يقولان: إن اللفظ مطلق»› فيجر ي على إطلاقه» وعنه في رواية: ينعقد اليمين ق 
الجميع بالقائم في ملكه وقت الحلف. (مستخلص» فتح 
بعد زوال الملك أي بعد زوال ملك فلان عن اللا وأحواته. . (عيئ) بالمتجدد: لوحود شرط الحنث» وهو 
النسبة والإضافة إلى فلان وعدم الإشارة. (عيين) وفي الصديق والروجة 4 1 ي لو حلف لا يكلم صديق فلان 
هذا أو زوجة فلان هذه» وكلم بعد زوال الصداقة بين فلان وصديقه» وبعد زوال الزوجية بين فلان وامرأته بالإبانة 
حدق إععاعاة أن عله الأشياء ك آة الاجر لذاقاة فا كانت الثات وة قاق الوصس وهر تة ينانا 
إلى فلان لغوا؛ لأن الحر ما يقصد بالمهجرء فكانت الإضافة للتعريف» هذا إذا لم يقل: "فإن فلانا عدو لن فإنه 
بحسث بعد الزوال؛ لظهور أن الداعي لمعي ئن ف المضاف إليه» والحاصل أن الصديق والمرأة يقصدان بالهجران» 
يشترط بقاء هذه الصفة في المشار إليه» فترجح جانب الإشارة؛ لكوفا أبلغ في التعريف» ولا تأثير للإضافة فيهماء 
هذا الحكم بالإجماع. (فتح» عييئ) في المشار: وهو ر ga‏ ىأر ملم . (عيئ) 
بعد الزوال: أي بعد زوال الصداقة والزوجية إجماعا. وفي غير المشار لأ: أي لا يحنث عند الشيخين فيما إذا 
قال: لا أكلم صديق فلان أو زوحته ولم يشر إليهما بقوله: "هذا أو هذه" فزالت النسبة إليه بأن أعدى صديقه أو 
طن ازو فايطا بد الل وقال كد يحبت؟ لان المقصود هجران كل واحد واا للتعريفء فصار 
كالمشار إليه في المسألة السابقة» وهما: أن هجران كل واحد منهما لأحل الإضافة ایشا حتمل» وترك الإشارة 
وعدم التسمية باسمه يدل على هذا الاحتمال» فلا يحنث مع الاحتمال بالشك.[رمز الحقائق: ]*51/١‏ (فتح) 
وحنث بالمتجدد: |من صديق أو زوجة فيما إذا حلف لا يكلم صديق فلان أو زوحته ولم يشر. (عيئ)] أي 
إذا حلف لا يكلم صديق فلان أو زوجته ولم يشر إليهما سواء كان له وقت اليمين صديق وزوجة أو لم يكن» 
يحنث بالمستحدث من صديق أو زوحة؛ وهذا أيضا عند الشيخين؛ وغد حمد: لا يحنث؛ لأنه يتناول: العين - 
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لا يكلم صاحب هذا الطيلسان فباعه فكلمه حنث. والزمان والحين ومنکرهما سه 


أي لو حلف لا يكلم إل أي امالك 


E EES EEA ETERS nein 30011 والذهر والأبكء.‎  رهشأ‎ 


= وهو الموجودء فتكون معاداته لذاته عنده» وعندهما: يحنث لأجل الإضافةء هذا إذا لم تكن له نية» وأما إذا 
نوی فعلى ما نوى؛ لأنه وی محتمل كلامه. |رمز االحقائق: ۳1/1[ (فتح) 
هذا الطيلسان: وهو معرب "تيلسان", أبدلوا التاء منه طاءء وهو من لباس العجم قلنسوة مدورة أسود» يلبس 
فوق العمامة» لحمته وسداه صوف» وزنه فيعلان بفتح الفاء والعين» وقيل: بكسر العين» أي لو حلف "لا يكلم 
صاحب هذا الطيلسان" فباع الرحل طيلسانه ثم كلمه الحالف» حنث إجماعا؛ لأن الامتناع لذاته لا للطيلسان» 
ولهذا لو كلم المشتري لا يحنث» والظاهر أن الطيلسان مثال» فإن قوله: "صاحب هذه الدار أو صاحب هذا 
الثوب" كذلك؛ لأن الإنسان لا يعادي لأحل الدار وغيرهاء بل لمعن فيه فيراد الذات. (فتح» مستخلص) 
فباعه: أي باع صاحب الطيلسان طيلسانه. (عييق) حدث: إجماعا لأن الاما لذاته لا للطيلسان. (عين) 
والزمان والحين إلخ: لأن الحين يذكر معن الساعة قال تعالى: لفسُبحَانَ الله جين مسون رالروم:۷٠)‏ أي ساعة 
ممسون» ويطلق على أربعين سنة؛ قال تعالى: هل أن على الإنْسَانٍ حِينٌ مْنَ الدهر رالإتسان:٠)»‏ والمراد أربعون 
سنة» ويطلق على ستة أشهرء قال تعالى: توي كلها كل جين © (إبراهيم:15): قال ابن عباس 65ا: وسعيد بن 
المسيب يلل في ستة أشهر» فيحمل عليه؛ لأنه هو الوسطء وخير الأمور أوسطها؛ لأن اللحظة لا يقصد الامتناع 
عنها باليمين للقدرة على الامتناع بدوفاء وأربعون سنة بمنزلة الأبد» ومن يؤمل أن يعيش أربعين سنة. 
والزرمان يعمل استعمال الین يقال: غا رأخاك :شك حون ورسد زهان ويسعوع: فيه المعرف. والمدكر؛ لان سعة 
أشهر لما كانت معهودة انصرف العرف إليهاء ويعتبر ابتداؤها من وقت اليمين»ء فلو حلف لا يكلمه الزمان أو 
الحين 011ص 
الزمان والحين ساعة» وعند مالك: سنةء والخلاف فيما إذا لم تكن له نيةء وأما إذا نوى شيعا فعلى ما توى؛ لأنه 
محتمل كلامه. [تبيين الحقائق: ]٤۸۹/۳‏ (عييئ» فتح) 
سعة: حير المبتدأء أي لو قال: لا أكلم فلانا الزمان 3 انين اذ برمانا آد خيناء فهو على ستة أشهر من حين حلفه. 
زطء عيين) والدهر: مبتدأ بأن قال: لا أكلم فلانا الدهر بالألف واللام. (عيين) والأبد: حي لو حلف لا أكلم فلاا 
الدعر أو الأيدة فاليمين تقد على العمر؛ لآن استعماهما معرفا ل يكون إلا فق العمرة آنا الدهر ققال الشاغر: 

مضي الدهر والأيام والذنب حاضل ٠‏ وجاء رسول الموت والقلب غافل 
و كذا الأبد قال : من ضام الأيد فلا صيام له" أي صام عمره كله وعند الشافعي وأحمد: يقع على ساعة» 
عمد سالك غل اة |[رمر اقا 0 سه 
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اس ودغر ن والأيام وأيام كثيرة: والشهور والسنون عشرة, ومنكرها ثلاثة. 


أي النكرة من الدهر مبتدأ مع معطوفاتا والدهور والأزمنة أي منكر الأيام والشهور والسئين 
العمر: حبر المبتدأ أي فهو العمرء ففي المثالين المذكورين يقع الحلف على العمر. (عييٰ) 
ودهر مجمل: [قال الإمام: لا أدري» وقالا: هو ستة أشهر وبه يفق. (ط)] مبتدأ وخبر» والمسوغ كون المبتدا 
معطوفاًء أراد أن المنكر من الدهر مجمل؛ واجحمل: ما ازدحمت فيه ا معان واشتبه المراد اشتباهاً لا جرا 55 
العباد بل بالرجوع إلى الاستفسارء ثم الطلب ثم التأمل وهو ضد المفسرء وهذا عند أبي حنيفة يعي م يقسسمره 
وتوقف فی حت قال ۷ ادر ما الدهرء وهذا من حلالة قدره و كمال ورعه» فإنه توقف قينا لے ارات 
اللغة في تقديره؛ لأن اللغات لا تدرك قياساء والعرف لم يعرف: استمراره للاعتلاف في الاستعمال: وقل: إغا 
قال "لا ادر قاتا واحفظا الاه عد اعات ق التحرم فاه عام فى اكير "له اتسوا الدهرة أفإن الله هو 
الدهر" أي حالق الدهر. 
وكذا توقف أبو حنيفة في مسائلء هذه إحداهاء والثانية: أن الملائكة أفضل أم الأنبياء؟ والثالثة: أين محل أطفال 
المشر كين» والرابعة: حكم الخنثى الث دوالاستةة رقت قات والساقشة القلب مق يهر لجا السبابعة: 
البقرة الحلالة م يطيب ححمه» الثامنة: سور الحمار» التاسعة: حکم نقش جدار المسجد للواقف» وفيه تنبيه لكل 
مفت أن لا يستنكف من التوقف فيما لا وقوف له عليه؛ إذ المحازفة افتراء على الله تعالى بتحريم الحلال وضده» 
وقالا: الدهر لمكن على ستة أشهر؛ لأنة يستعمل فيقاء يقال: ما رأيته منذ دهر ومند حين معي واحد وهو 


الصحيح, فإنه ادا م يرو عن الإإماء شيء في في مسألة وجب الإافتاء بقَو هماء ف به قالت الثلاية؛ غ؛ وروی ألو فاك 


أن ١‏ دريف والتدكير سواء عند أي حنيفة. (فتح»› عي 
والأيام إلخ: أي من حلف لا يكلم فلانا الأيام أو ی يزه او ایی و السنين تقع ينه على عشرة من كل 
صنف عند أبي حنيفة» فيقع على عشرة أيام» وعشرة أشهر في الثالث» وعشر سنين في الرابع؛ لأن أقصى ما ينتهي 
إليه اسم الأيام عشرة» 4 "ثلاثة أيام" إلى "عشرة أيام"» وبعده ينكر ردا يقال اح عتشر اشا و كذلك 
الشهور والسنون» وقالا: السنون والدهور على العمرء والشهور على السنة» والأيام وأيام كثيرة على السبعة؛ لأن 
العهد في الأيام أنها تدور على سبعة) وقي الشهور على انئي عشرء فتنصرف إليه وقي غيرهما مم يو جدء ين 
العمر» وله أن أكثر ما يطلق عليه اسم الجمع عشرة» وأقله ثلاثة» فإذا دخلت عليه آلة التعريف استغرق الجميع 
وهو العشرة» وقالت الثلاثة: فى الشهور والسين تنصرف اليعين إلى ا . (فتح» عيي) 

عشرة: خبر المبتدأ أي من كل نوع فلو قال: لا أكلمه الأيام أو أياما كثيرة يقع على عشرة أيام» وكذا البواقي. 
(عيي) ومنكرها ثلاثة: أي منكر الأيام والشهور والسنين ثلاثة من كل صنفء فلو قال: "والله لا أكلم فلات أياما" 
فهو على ثلاثة أيام» ولو قال: "شهورا" فهو على ثلاثة أشهر؛ ولو قال: "سنين" فهو على ثلاث سنين بالإجماع؛ لأنه 
لجمع منكر» وأقل الجمع ثلاثة ما لم يوصف بالكثرة» فيتناول الأقل للتيقن به.[رمز الحقائق: ١/57؟]‏ (فتح) 
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باب اليمين فى الطلاق والعتاق 


أي ف بیان a‏ 
إن ولدت فأنت كذا حنث بالميت» بخلاف "فهو حر". أول عبدٍ أملكه فهو حر 
ولدا ۴ أي طالق أو حرة أي فذلك العبد 
فملك عبدا عتق» ولو ملك عبدين معا ثم آحر لا ي يعتق واحد منهم» ولو زاد...... 
والحذا أي الحالف أي ثم ملك عبدا آخر 


حنث بالميت: [ أي بالولد الميت» والأصل فيه أن الولد الميت ولد في حق غيره لا في حق نفسه. (طء عين)] 
أي إذا قال لاموات , أمته: إن ولدت فأنت طالق أو خرة؛ يحيث أي يطلق امرأته أو تعتق أمته بالولد الميت» يعي 
إذا ولدت ولدا ميتا؛ لأنه ولد حقيقة وعرفاء ويعتبر به شرعا بدليل أن ی يف وتصير به نفساء» وتصير 
به الأمة أم ولد E.‏ شفاعته يوم الاه و ار اة سقط انات بعض خلقه» فإن في الحديث يظل 
اسقط هكا على باب الحنة حي يدخل أبواه الجنة» يروى بالحمر أي المنتفخ بطنه من الامتلاء من الغضبء 
وبغير المهمز أي المتعصب المستبطئ للشيء. (فتح» عيي) 
بخلاف: أي بخلاف ما إذا قال للأمة: إن ولدت ولدا فهو حر حيث يشترط أن يكون حيا. (عيي) فهو حر: أ 
إا قال الأ "ل وة ولدا قالالك خر" ادت مَقاء جف ولک تبقى اليمين عند أبي حنيفة» حت إذا 
5 آخر حيا عتق الحى عند وعندهما: لا يعتق واحد منهما؛ لتحقق الشرط بولادة البتة قحل الب ف 
لى جزاء؛ لأن الميت ليس .عحل للحرية» وله أن الشرط ليس إلا الولد الحي؛ ولات الوك إن كاك مظلقا ف 
E N ii‏ لأنه قضد إثبات الحرية له جزاء» والميت ل ليس محل ها؛ «اوسيسي و 
تسلط الغير وهو الرق» وهذه القوة لا تثبت في الميت» فيتقيد بوصف اخحياة» وعلى هذا الخلاف لو قال: اول ولد 
تلدينه فهو حرء فإنه يتقيد عنده بوصف الحياة لجعل الحرية جزاء المولود حى لو ولدت ميتا ثم آخر حيا عتق 
لحي وعندهما: لا يعتق. [رمز الحقائق: /51] (مستخلص) 
فملك عبدا عتق : أي من قال: "أول عد أبلكة فهو ع2 فلك عينا ادا غتق .هذا المملورك؛ لأن الأول 
اسم لفرد سابق لا يشار كه غيره في اسممه ومعناه» وقد وجد فيه هذا المعين» فيعتق» وقوله: "ولو ملك عبدين معا 
أي اشتراهما في عقد واحد أو جاءا في ملكه مجتمعين ثم ملك آحر»ء لا يعتق واحد منهم؛ لأن الأولين إن كان 
شاقن الكديما لبها جردي“ والعيف لفالف ونا "كان كردا إلا أنه غير سابىء وقد كان الغرظ كرت الأول كردا 
سابقا فلم يوجد. (مستخلص» فتح) واحد منهم: أي من العبيد الثلاثة؛ لعدم وجود الشرط وهو الفردية في 
العبدين ولا في ما اشتراه بعدهما لعدم السبق. (عييئ) 
ولو زاد !خ: أي لو زاد الحالف على كلامه الأول لفظة "وحده" بأن قال: "أول عبد أملكه وحده فهو حر" 
فاشترى عبدين معاء ثم اشترى أحر بعدهما عتق الثالث؛ لأنه يراد به الانفراد في حالة الشراء؛ لان وحده للحال» = 
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وحده عتق الثالث» ولو قال: ادر عو اكه ق سل قا هيدا يدا فمات 


|“ 
آي رجل ي احالف 


ت يقال:جاء ريد و حده أي منفر دا قط انقر اده ٤‏ حالة الشراء» وم يسسيشةه اد كذه الصفة فكان أو لاء ولو 
قال: واحدا موضع "وحده" لا يعتق الثالث؛ لأن وحده يقتضى الانفراد في الفعل المقرون به ولا يقتضي الانقراد 
في الذات» و"واحدا" يقتضي الانفراد في الذات» يظهر ذلك في قوله: "ما في الدار رحل واحد"» و"ما في الدار 
رجحل وحده" فإنه إذا كان فيها رجلان كان الأول كاذبا والثاني صادقا. 

ولو قال: أول عبد أملكه فهو غرة قلات بدا ونسق عب عت عتق العبد الكامل؛ پان نصف العبدك ليس بعمل)؛ 
فلم يشا ركه في اسمه» فلا تنقطع عنه وصف الأولية والقردية جما لو علاك عه ترب أو نحوهء بخلاف ما إذا قال: 
أول كر أملكه فهو هدي» نملك كرا ونصف كر حيث لا يلرمه شيء؛ لأن النصف يزاحم الكل في المكيلات 
والموزوتات؛ لأنه بالضم يصير شيعا واحدا بخلاف الثياب والعبيد. [رمز الحقائق:: ]*3*/١‏ وحدة: بان قال: 
أول عبد أملكه وحده فهو حر. (عيين) عتق الثالث: أي. الذي .١‏ شترا يعدهما لاتقرادة في حعالة الشرام عت ف 
فمات عتق الأخر: أي لو قال: آخحر عبد أملكه فهو حرء فاد شترى عبدا ثم اشتری عبدا آخر فمات الحالف» 
عتق العبد الاحر اتشاقا؛ لان الآخر اسه لفرد لاحق لا يشار كه غيره من ججنسيه والعبد الآخر كذلك فيعتق ؛ لكن 


الاحتلاف ف ابتداء عتقه» فقوله: "او أي عق من حين ملكه الخالق يعي من وقت الشراء عند أبىي حنيفة 


ي 
حن يعتبر عتقه من جميع المال إن كان اشتراه فى صحته» وعندسما: ر يق مقتضرا غل اة ة الموت» فيعتبر من 
الثلث سواء كان شراؤه في الصحة أو المرض؛ لأن الآخرية تثبت بعدم شراء غيره بعده. 
وإغا ثبت العدم عند الموت» فيقتضر العتق على وقت الموث؛ ولان الآأحرية تقبت لفان كلما اشتراة إلا أن هذه 
الضفة عغرض الزوال؛ لاحتمال شراء غيره» فإذا عات 4 يوجك: ما بيبطل صفة ایب وكام ترجه ا 
لو جود شرط الآخرية لا نو ندا له» فتبين أنه كان آنحرا عند الشراء فعقق من ذلك الوقت» وعلى هذا الخلاف 
ما إذا قال: آخر امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاث يقع عند الموت عندهماء وترث ا أنه فار» وها مهر واحد» 
وعليها العدة لأبعد الأجلين من عدة الطلاق والوفاةء ولق اة الوق رما بان لم يقل: لاا" افعايها غد 
الوفاة وتحد» وعنده: يقع من حين تزوجهاء فإن كان دحل ها فلها مهر ونصف مهر بالدخحول بشبهة ونصف 
مهر بالطلاق قبل الدخول» وغدقا بالخيض بلا حداذ؛ ولا ترث منه. [رمر الحقائق: ]717/١‏ (مستخلص) 
واعلم أنه رق اسک شرج فلا مسكيق عتبارة ان هكناء: ولو فل عر سك نير مسر الك عه 


/ يعتق» فلو اشترى عبدا 3 اشتر ی دا قسانت" إل والمعن أ ن الحالف إذا لاک عدا فط ومات بعد ذلك م يعتق 


هلا العبك؛ أن الاخر اسم لشرد لا حق»› واللاحق من يكون له سابق» ولا سابق 57 العبد» فا يكون لقا 
فلا يعتق. ( محشي) 


كتاب الأعان ۷ باب اليمين في الطلاق والعتاق 


مذ ملك كل ق بشرق بكلا فهو حر فبشره : تلانة متفرقون عتق الأول وال 


ر أي لو قال رحل:كل إل أي لا يصح الكفارة 
بشروه معا عتقواء وصح شرا أبنة للكفارة. لا شراء من حلف بعتقه. فيه RÊ ê‏ وال + 
كلهم لتحقق البشارة من الجميع ‏ وكذا كل ذي رحم حرم 

مذ ملك: أي من حين ملك وهو وقت الشراء حن اعتبر من جميع المال لو اشتراه في الصحة. (عيئ) 
بكذا: أي بقدوم زيد ملا السفر أ أو بعافية مريضه. (عين) عتق الأول: إذا قال: كل عبد بشرئ بكذا فهو حر 
فبشره ثلاثة» واحد بعد واحد عتق المبشر الأول؛ لتحقق البشارة منه دون الباقين؛ لأن البشارة عرفا اسم لخبر سار 
ليس للمبشر به علم» ويشترط كون الخبر صادقا وقد حصل ذلك بالأول» بخلاف الخبر حيث لا يشترط عدم العلم 
به حي لو قال: من أخبرن بقدوم فلان فهو حر» فأخبره ثلائة متفرقون عتقوا» بشرط أن يكون الخبر صافقا 
والبشارة تكون بكتابة يعي كما يكون الخبر بهماء وروي أنه 2# مر بابن مسعود ده وهو يقرأ القرآن ومعه 
أبو بكر فب فقال #ج#: "من أراد أن يقرأ القرآن فليقرأ بقراءة ابن أم عبد" فأحيره بذلك أبو بكر فش ثم عمر 
ع فكان ابن مسعود دب يقول: بشرن أبو بكر» وأخبرني عمر. (عيي» فتح) وإن بشروه معا: أي إن بشر 
العم الثلائة المولى بذلك. (عييٰ) 

: لآن البشارة قت من الكل على المع الذي سبق وقك قال الله تعالى: و بشروه بغلام عليم ‏ 
(الذریات:۲۸)» فدل على أنه يتحقق البشارة من الجماعة» ولو قال: عنيت اتتا م يدين في القضاء» E‏ تة 
وبين الله تعالى» فيختار منهم من شاء» فيمضي عتقه ويمسك البقية. (مستخلص» فتح) 
للكفارة: [بأن كانت عليه كفارة صوم مثلا فاشترى أباه العبد لذلك. (عيي)] أي كفارة بمينه» ومثلها كفارة 
الظهار والصوم والقتل» كان الأليق بمذه المسألة مع ما بعدها فصل الكفارة» وأشار بالشراء إلى أنه لا يجرئه عنها 
بالإرث؛ لأنه يثبت فيه الملك بلا احتياره» فلا تتصور النية فيه» وضورة المسألة أنه كانت عليه كقارة يمين أو 
صوم أو غيرهماء فاشترى أباه العبد لذلك» يصح ويخرئ عن الكفارة. 
وقال زفر والشافعى: لا يجوزء والأصل فيه أن النية إذا قارنت علة العتق ورق المعتق كامل» صح التكفير» وإلا 
قلاء فعندهما: علة العتق القرابة فالنية لم تتصل يما فلا يصح» وعندنا: شراء القريب إعتاق» قال ع#2: "لا يجرئ 
لوالا أن مده علو كا شم سق" > رواه الجماعة غير البخاري» أي يعتقد بذلك الشراء؛ لأنه لا يحتاج 
للعتق إلى شيء آحر» وقد اقترنت النية به» فوجب القول بجوازه. [رمز الحقائق: ١/714؟]‏ (فتح) 
LSI‏ بأن قال لعبك غيزه: إن١اء‏ شتريتك فانس حر قاشتراه ناويا به العتق عن كفا رته» فإنه لا يجزئه عن 
الكفارة؛ لأن هذه النية يشترط قرافا لعلة العتق وهي اليمين» والفرض أنه لم ينو عند التكلم بل عند مباشرة الشراءء 
فيعتق ولا يخزئ عن الكفارة. (عيئء فتح) من حلف بعتقه: بأن قال لعبد غيره: إن اشتريتك فأنت حرء فاشتراه 
ناويا عن التكفيرء فإنه لا يجرئه. (عيي) 


كتاب الأيمان ۸ باب اليمين في الطلاق والعتاق 


ع 1 7 ٤‏ ا 78 ش 
وأم ولده. إن تسرّيت أمة فهي حرّة صح لو في ملكه. وإلا لا. كل تملوك لي فهو 


0 1 1 م ۴ 0 5 
اي تلك اة اف کا سه اك لو كات اة 


وام ولد: | أي لا سبع ضا قرا آم ادلارا زم یێ)] عطف على قوله: "من حلف" أي ولا يصح شراء 
أم ولده لعا عن التكفير بأن قال لأمة رحل استولدها بالنكاح: إن اشر يثاك فايتف حرة عن كفارة مين حيث 
يجوز عن كفارته إذا اشترى؛ لأن حريتها غير متحققة يجهة آخرء فلم يختل الإضافة إلى اليمين وقد قارنته النية 
والفرق نه عند BA‏ مم سالة اعد اقزر Uae û Î a‏ لعفلل لك ies n‏ وف مسألة 
القنة وأم الولد قد حلف بعتقهما عن كفارة يمين. (مستخحلص) 
إن تسريت أمة إخ: [من التسري وهو جعل الأمة سرية بالوطء. (محشي)] التسري هو الجماع؛ لأنه مشتق من 
السر يمعي الجماع؛ وقي الشرع عبارة عن تحصين الأمة وإسكانا ومنعها من الخروج عند الطرفين» وعند أبي يوسف: 
عن طلب الولد مع هذه القيود» وصورة المسألة أنه لو قال رحل: إن تسريت أمة فهي حرة» يصح هذا الحلف 
فيما إذا كان في ملكه جارية يوم حلفه» فإذا تسراها عتقت؛ لأن اليمين انعقدت في حقها لمصادفتها للملك؛ لأن 
سارل E A‏ ولاك Û wal eed‏ کان ساق الشرطه وی کا (عيئ؛ مستخلص) 
فل 5ه أن وإن له تكن الحارية في ملكة وقت اليمين لا يصح التحرير» حى لو اشتر ق ٠‏ أنه وتس ها لا ت 
عتدناء وبه قالت الثلاثة؛ وقال زفر: تعتق؛ لأن التسري لا يصح إلا في الملك» فكان ذكر كيد الك 
كس قال لأحتبية: إن طلقتك فعبدي حر خن يضير كانه قال: إن تزوحتك وظلقتك؛ لأن الطلاق لا يصح إلا 
لقنا نسل اانه كرا لسلا فكذا هذا. 
ولنا: أن اليمين بالعتق.إنما ضع ي للك أو مضافا إليه أو إلى ميه و ل يوحد واحد ممها ق سحقياء ون سانا أن 
ذكر التسري ذكر لملك اليمين لا يلزم عتقها؛ لأن الملك ثبت اقتضاء لصحة التسريء فيقدر بقدرهاء ولا يظهر 
ثُبوته في حق الحرية» وما قاله زفر لا يضح؛ لأنه لو كان ااال شرل س اناق لک حلف؛ إذ لو كان 
تقدير الكلام "إن املكف جارية وتسبريت كناافهى رة م يعتق من كانت فى ملكه يومئذ إذا تشرى ككناء وطلب 
الولد ليس بشرط للتسري عند الطرفين حي لو عزل عنها لا تكون سرية عند أبي يوسف وتكون عندهما. والسرية 
5 منسوبة إلى السر معن الجماع؛ وإنما ضمت سينه؛ لأن الأبنية قد تغير في النسبة خاصة» وعند الأخفش: 
صق عسي ورء وقيل 5 من السري .معي لسيد لصيرورها سيد الخواري. (عيي» فتح» مستخلص) 
كل ملوك لي لو قال: كل 0 ل فهو حرء عتق هؤلاء الأصناف الثلاثة؛ لثبوت الملك له فيهم 
كاماد ورقبة ا 3" الل ب إن الكامل؛ ولو قال: أردت به الرجال دون النساءء صدق ديانة لا قضاء. 
ولو ترق السود هون ره أو النساء دون فد قور أو الفكس لآ يصدق أصلا؛ ولو قال لل أنو المذبرين:يصدق:ديانة 


فيبرواية ولا" يصدق اصللا قي اخرى: (عبئ؛ فتج) 


كتاب الأيمان ٦۹‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق 
حر عتق عبيذه :وأمهات أولادة ومدبّروه لا مكاتبوه. هذه طالقٌّ أو هذه طلقت 
الأخيرة. وخر ٍ في الأوليين. وكذا العتق والإقرار. 


ومدبروه: لأن لمطلق يتضرف إلى الکامل» وملكه خولاء. كامل» لأنه علكهم رقبة ويدا. (عين) لا مكاتبوه: [لأن 
للف غير کات ييا وكذا معتق البعض إلا أن ينويهما. ظط عبني)] أي لا يعتق مكاتبوه فيما إذا قال: كل مملوك 
لي فهو حر إلا أن ينويهم؛ لأن الملك فيهم ابت رقبة لآ يداء ولحذا لا بلك المول أكسابة» ولا يحل له وظء 
المكاتبة» فاحتلت الإضافة في صورة المكاتب» فلابد من النية عندنا» وقال أحمد: يعتق مكاتبوه بدون النية. 
(مستخلص» معدن) هذه طالق: أي لو قال لنسوته هذه إلخ. (عيئ) 

طلقت الأخيرة إل: لأن الإيجاب الأول يتضمن كلمة "أو" وهي لإثبات أحد المذكورين؛ وقد أدخلها بين 
الأوليين» ثم عطف الثالثة في الإيجاب الثاني وهي قوله: "وهذه على المطلقة"؛ لأن العطف للمشاركة في الحكي 
فيختص بمحله» فضار كما إذا قال: إحداهما طالق وهذه» طلقت الأخيرة» وله الخيار في الأوليين» يعين الطلاق في 
أيهما شاء» وقيد بعدم ذكر الخبر في الإيجاب الثان؛ لأنه لو قال: هذه طالق أو هذه» وهذه طالقان أو هذا حر أو 
هذا وهذا حرء إن لم تطلق واحدة معينة ولم يعتق واحد بعينه بل يخير» فإن اختار الإيجاب الأول وحده طلقت 
الأولى» والعبد الأول يعتق وحده» وإن احتار الثاني طلقت الأخيرتان» وعتق العبدان الآخران. (عيئء فتح) 
وخخير: فله أن يبين الطلاق في أيهما شاء. (عيئ » ط) 

وكذا العتق: بأن قال لعبيده: هذا حر أو هذا وهذاء عتق الأخيرء وله الخيار في الأولر ن. (عيئ) 

والإقرار: بأن قال: لفلان على ألف أو لفلان وفلان كان نصف الألف للثالث؛ وله الخيار في النصف الآخر 
بجعله لأحد الأولين. (عيئ) 


كتاب الأبمان N.‏ باب اليمين في البيع والشراء والتروج... 


راي والصلاة و الصوح وغوه 


ما يحنث بالمباشرة لا بالأمر: البيع والشراء والإحارة الا والصلح عن 


أي بالاتياك بتفسة ومتة السلم والاقالة 
مال والقسمة والخصومة وضرب الولد, وما يحنث هنما: .............. EES EE‏ 
فقيد بكونه عن إقرار أي كل فعل فيه 


ما يحنث: [موصولة مبتداء أي كل فعل. (مص)] أي الأفعال الى يحنث فيها الحالف بإتيانها بنفسه لا بأمره للغير 
هو البيع والشراء و غير سا والحاصل أن الفعل على وجهين: الأول 1 ير جع حقوقة إلى العاقد؛ ففي هثل هذا 


ومن الأول البيع والشراء ومعطوفاقماء فلو حلف لا ي e‏ ا ا م أو للا وسيم أو لا يصالح 


عن فيال أو لي يقاسم عر ع الشر كاء أو ا تخاصم ولان أو بض ب و لدة) ففي هلة الصور لو فعل شاه الأفعال 


بتفسنه: عن ولو وكا 


ی نا 


غيره ففعل ذلك لم يخدك؛ لأن صدور بهذة الأشياء من الوكيل؛ فلم يوجد شرط الحنت 
من الحالف» وهو الإتيان بنفسه» وعند الثلاثة: يحنث إلا عن الشافعي ف الأظهر لا يحنث». نعم! لو نوى يحلفة أن 
لا يأمر به غيره يحنت بالآأمر أيضا؛ لأن فيه تشديداء وكذا يحنث إذا كان الخالف ذا سلطان لا يتولى هذه الأمور 
بسك ؛ أنه طفع نفسه عما بعتادهةئ فيحنت بعل لامر وإنما فيك الصلح عن مال احترازا عر الصلح عن د 
عمد فإله م ن القسم القاى كماءياى. (مستخحلص» عييئ؛ محشي) 

3 بالأمر: 2 لا يحييث فيه بالأعر ينه لغيره إذا كان ممن يباشر بنفسه. (طء عييٰ) البيع: تحير الميقك! مع 
معطو فاته و بعو ص لطع ا أي الكبير ھ۵ كرا کان أو اش (عيئ) 

وما ات س ي بجي ارييف الحالف فيها بإتيانها بنفسه وبالأمر لغيره أي التو كيل هو النكاح والطلاق 
لا يخالعها أو لا يعتق عد بع ا لا ينب أو لا يتضدق أو لا يقرض أو يستقر ضس 
َه ولا يضرب عبده أو لا يذبح شاة أو لا ايه بن اء أو للا يخبط ويه أو لا يودع أو لا يستودع أو لا يعير أو لا يستعير 
0 ا يفضى الدين أو ا يقبضة أو 3 یکو فلانا أو لا حمل هذا الشيء» يحنث .عباشر ته بنفشسة و.تمباشرة و كيله؛ 
لأن الوكيل في هذه الأشياء سفير ومعبر» وحقوق العقد راجعة إلى الآمر لا إلى الوكيل» بخلاف الفصل الأول 
فإن حقوق العقد فيه ترحع إلى العاقد» وعند الشافعي: لا يحنث بمباشرة الو كيل؛ لأن الفعل يوجد منه حقيقة 


ومن الأحر E‏ فو جحد شرط انلشف من الامر من و حه دول وجهء فلا يحنث كما ف الوجه الأول¿ - 


كتاب الأتمان كو باب اليمين في البيع والشراء والتروج... 
النكاح والطلاق والخلع رال والكتابة والصلح عن دم عة ,وة ,والعيبيفة 


والقرض والاستقراض وضرب العبد والذبح والبناء والخياطة والإيداع والاستيداع 


وكذا العطية:والغازية اوو لسع وإ ل خسن ذلك سواع قيدة: خض أو أطلق 
والإعارة والاستعارة وقضاء الم وات راکم والحمل» ودخول اللام ê Rê‏ 
قبل المستعير أم لا لت 


= ولنا: أن غرض الحالف التوقي عن حكم العقد وحقوقه» وهذه العقود تنتقل إليه بحقوقهاء فصارت مباشرة 
الوكيل كمباشرته في حق الأحكام والحقوق» وصار الوكيل سفيرا ومعبراء ويهذا لا يستغى عن إضافتها إليه؛ 
ولو باشرها بغير إذنه لا ينفذ عليه» وهذا الخلاف في النكاح والطلاق والعتقء ثم في هذه المسائل شيء من 
التفصیل» فمن حلف لا يتزوج أو لا يطلق أو لا يعتق ففعل بنفسه أو وکل به غيره» حنث» ولو قال: نويت 
المباشرة بنفسي صدق ديانة لا قضاء» وإن حلف لا يضرب عبده أو لا يذبح شاته فقعل بنفسته أو أمر غيره؛ 
سنيف | ا ولو قال: نويت المباشرة بنفسي صادق: قطناء أيضاء والفرق أن الطلاق وغيره فغل غير حسي» 
وتكلم بكلام يفضي إلى وقوع الطلاق» والأمر بذلك مثل التكلم به» فإذا نوى التكلم به بنفسه فقد نوى 
ا لخصوص ف العام» فلا يصدق قضاءء وأما الضرب والذبح فأفعال حسية 

والغرض منها الإيلام» فحقيقته عند إسناده إلى نفسه أن يفعله بنفسه» قإذا نوى الفعل بنفسه» فقد نوى حقيقة 
كلامه فيصدق قضاءء ومر في القسم الأول من حلف لا يضرب ولده فأمر غيره بضربهء لم يحنث؛ لأن منفعة 
ضرب الولد عائدة إلى الولدء وهو التأديب والانزحار عن القبائح» فصار كمن حلف لا يضرب رجلا حرا فأمر 
ينونه حيث لا يحنث بضرب المأمور إياه؛ لأنه: لا يتملك ضربة؛ فلا يصح أمرة إلا أكون الاش سلطانا أو 
قاضيا فحينئلٍ يحدث؛ لأنهما يملكان ضرب الأحرار حدا وتعزيرأ؛ فيملكان الأمر به» وهذا لا يحب الضمان على 
الضارب بأمرهما في الحد والتعزير؛ لأن فعل الضارب يضاف إليهماء بخلاف الأمر بضرب العبد في هذا القسم؛ 
لأن منفعة الضرب راجعة إلى المولى؛ لأنه يخري على موجب أمر مولاه ويسعى في مصالحه؛ فكأنه فعله بنفسه. 
وقيد بضرب العبد؛ لأن ضرب الحر كضرب الولد الكبير» وهو من القسم الأول. (مستخلص» عي 

النكاح: حبر مع معطوفاته ل "ما" الموصولة» أي كل فعل يحنث فيه بالمباشرة وبالأمر وهو النكاح. (مص) 
والعفق: مطلقا سواء كان .كال أو غيره.. (س) ذم غسد: أو عن مال عن إنكار أو سکوت. رط 
والاستقراض : سواء قرضه المستقرض منه أو N‏ (فتح) والاستعارة: إن أخخر ج الو كيل | الكلام مخرج < الرسالة. (فتح) 
وقضاء: إلا إذا وكله بالقبض قبل اليمين. (فتح) والحمل: في غير الإحارة بأن حلف لا يحمل على هذه الدابة فأمر 
غيره بالحمل عليهاء ففعل حنث كما لو حمل بنفسه. (عين) ودخول اللام: [ كلام إضافٍ مرفوع بالابتداء وخيره 
يأي في هذه الصفحة وهو قوله: "لاختصاص الفعل"] والمراد به لام الاختصاص؛ لأنه موضوع له. واعلم أولاً أن اللام 
لا تخلو إما أن تدحل على فعل يلك بالعقد» وبحري فيه النيابة كالبيع والشراء أو تدخل على فعل لا يملك به = 


كتاب الأعان V۲‏ باب اليمين في البيع والشراء والتزوج.. 


- ولا تحري فيه النيابة كدحول الدار وضرب الولدء أو تدحل على عين كالفوب مثلاء فهذه ثلاثة أقسام» ففي 
القسم الأول تكون اللام لاعتصاص الفعل با محلوف عليه» حي لو قال: إن بعت لك ثوبا فعبدي حر أو امرأتي 
طالق» لا يحخنث حين يبيع له ثوباً بأمره؛ لأن معن "إن بعت لك ثوبا" أي بوكالتك وأمرك» فإذا باعه بأمره» 
يحنث سواء كان الثوب ملكه أو لم يكن حن لو دس المحلوف عليه ثوبة؛ فباعه الحالف بغير علمه لا يحدث؛ ولي 
القسمين الأخيرين تكون اللام لاختصاص العين باخلوفن علية حى لو قال قل القتسم القاق: إن دحلت لك دارا 
فعبدي.حرء أو قال في القسم القالث: إن بعت ثوباً للك فعبدي خر؛ لا يخنث. حي تكون الدار أو الثوب ملكا 
السات قلف سیا اق یں شیرف هيك يع الى ا اة لال فرق لكي نهنا إن الفسميق 
الأخيرين أشرك الشيخ بينهما» حيث عطف قوله: "وعلى العين" على قوله: "وعلى الدخول كما يأني. 

وإنما كان كذلك؛ لأن اللام للاختصاص وضعاء وأقوى وجوهه املك فإذا حاورت الفعل أوجحبت ملكه دون 
العين» إن كان ذلك الفعل من القسم الأول» وإن كان من القسم الثاني لا يفيد ملك الفعل؛ لاستحالته» ويفيد 
ملك العين؛ لأن معن قوله: "إن دخلت لك داراً": إن دخلت دارا مملوكة لك» وكذلك إذا حاورت العين كما 
في القسم الغالثك بأن قال: بعت ثوبا لك أي وبا تمل وكا لك؛ فإنه يوحب فلك الى مظلقا؟ لأن الأعيان كلها 
لك إرمر القانی: ١‏ اندع | 

والمراد بدحول اللام على الفعل قرا با بحاورة» وقيدنا بلام الااختصاص احترازا عن لام التعريف. والحاصل أن اللام 
إذا دخلت على فعل يحتمل النيابة كالبيع تكون ن لملك الفعلء وهو أن يفعله بأمره سواء كان العين ملكه أو لاء وإذا 
دخلت على فعل لا يحتمل النيابة كأكل الطعام أو دخلت على العين تكون في الصورتين لملك العين سواء باعه 
بأمره أو لاء علم أنه ثوبه أو لاء سواء قدمت اللام أو أخرت؛ لأن اللام دخل على ما لا يملك وهو الفعل؛ أو على 
ما يملك وهو العين» فوجب صرفها إلى ما يملك وهو العين» وقد أمكن بتأخير اللام عن العين. 

وأما في الفعل الأول فكل واحد منها محتمل» فوجب الترجيح بالقرب» والحاورة تكميل من الأفعال الي يحدث 
فيها بالأمر: الهدم والقطع والقتل وضرب الزوجات والولد الصغير وتسليم الشفعة والإذن والنفقة والوقف 
والأضحية والجنس والتعزير بالنسبة إلى القاضي والسلطان» والوصية والحوالة والكفالة والقضاء والشهادة 
والإقرار والتولية» ونظم السيد الحموي المسائل الى لا يحنث فيها بفغل الوكيل؛ ؛ لأا الأقل مشيرا إلى أنه يحنث 
فيما عداها بفعل لویل فقال: 


شراع وبيع فسمة وإجارة وضرب لفرع 5 ضلحك بالمال 
خضومة واستفجار مسك ختامها ١‏ وإذا المنظم زهر من فرائده لآلي 


(فتح) 


- والشراء والإجارة والصناعة والخياطة اله كإن بعت للك 1 
يي لسن اس اما ا بأمره كان ملكه أو لا وعلى الدخول 


بالشخص الخلوف عليه ي الفعل المحلوف عليه الحلوف عليه 
على البيع: أي على ما لك بالعقد كالبيع والشراء بان قال: إن بعت لك ثوباً فعبدي حر. (عين) والشراء: 
كإن اشتريت لك ثوبا فعبدي حر. (عيئ) والإجارة: كإن أحرت لك دارا فعبدي حر. (عين) والصناعة: كإن 
صنعت لك خاتما فعبدي حر. (عيين) والخياطة: #إن نے الا اويا لقعلاف سور ر (عيين) والبناء: كاك بيت لاٹ 
سا افيد حر. (عين) کان بعت: ذ كر المصنف مثالا واحداء واكتفى بذكره عن بقية الأمثلة لظهورها. (عيئ) 
لاختصاص الفعل: حبر لقوله: "دحول اللام" وقد مر أن المراد بالدحول هو البجاورة لا حقيقة الدحول» والمعئ أن 
بحاورة الام هذه الأفعال أي البيع والشراء وغيرهما مثل أن يقول: بعت لك ثوباً أو اشتريت لك عبداً ونحوهماء فالمراد 
منها احتصاص هذه الأفعال بامحلوف عليه بأن يكون البيع والشراء وغيرهما حاصا بالحلوف عليه ولما كان هذه الأفعال 
ما يجري فيه النيابة فالمعيئ أن الحالف يكون نائبا عن الحلوف عليه في هذه الأفعال؛ والنيابة لا يكون إلا بالأمر والوكالة» 
فلو قا ل رجل لاعف اقات للك ثريا قم حرء المراد منه: إن بعت بأمرك أو بو كالتك؛ لأن البيع خخاص با تلوف 
عليه ویکوت الخال ثاثا عنة سق لو فسن الخلوف عليه ثوية قي ثيات :اال قباغة ول يعدم يهم لم خت ؛ آنه لم يكن 
بأمر المحلوف عليه ولا بوكالته. (مستخلص»؛ محشي) 
كان ملكه: أي سواء كان الثوب في مثال البيع والشراء والدار ف مثال الإجارة. (عيئ) أو لا: أي أولم يكن ملكه 
حب لو دس المحلوف عليه ثوبه في ثياب الحالف فباعه ولم يعلم الحالف» لم يحنث؛ لأن البيع بأمره لم يوجد. (مسكين) 
وغلى الفغتول: [ أي مرل الاج على ما لا للك بالعقف يآن قال؛ إن ولت لك دارا فعبداي سر (غيية] 
عطف على قوله: "على البيع' أي ودعول اللام على الدحول والضرب ونحوهما من الأفعال الي لا تحري فيها 
النيابة» ولا تختص با محلوف عليه» وأشار هذا إلى القسم الثاي. وأشار بقوله: "والعين" إلى القسم الثالث: أي ودخول 
اللام على الذات المشخصة كالثوب والدارء وهذا مبتدأء وخبره "لاختصاصه به" يعن دخول اللام على الأفعال 
الغير المختضة با محلو ف عليه؛ وعلى الذات المعينة يكون لاختضاص العين با محلوف عليه. 
فاك الأوال: إن خلت للك دار 1 0 أكلت لك طعاما وغيرهماء ومثال العين: إن بعت ا لك» فاللام في المثالين 
الأولين دحل على فعل لا يختص با محلوف عليه» وفي المثال الثاني دحل على الشيء المعين» فهو لاختصاص هذه 
الأعياق اغراف علي واخخصياصيهنا يه ا رکون بک ھا ملكا لسرا کانت هذه التسرقات بآامره أو لآ آما ق غير 
العين فلأنما ما لا يجري فيه النيابة» فلا يتصور أن يكون الحالف نائبا عنه» وأما في العين فلأن اللام لما دحل على العين 
أي كان أقرب إليه» اقتضى اختصاصه به بأن يكون في ملكه حي لو دس امحلوف عليه ثوبه في ثياب الحالف و لم يعلم 
به حنث؛ لوجود البيع منه في ثوب ملوك للمحلوف عليه» وكذلك إذا أكل طعامه أو دحل داره» ولا فرق قي - 


کتاب الأعان ¢ ناب اليمين في البيع والشراء والعروج... 
والضرب والأكل والشرب والعبيخ. اف بعك ترباً لك اللاخعصاصةه به يان كان 


فعبدي حر مشلا 
ملكه أمره أو لاء وإن نوی غيره صدّق فيما عليه. إن بعته أو ابتعته فهو حر فعقد 


ا الحالف آي غير مقتضى ظاهر کا أي إن اشتريثة 


= القسم الثاني أي الأفعال الغير المختضة با محلوف عليه بينما إذا قال: إن الع لاما لك» وبيتما إذا قال: إن كلت 
لك طعاماء انملك العين: عو 8 دون ملك الفعل» بخلاف القسم الأول كما مر: (مستخلص) 
والضرب: أي وعلى الضرب كإن ضربت لك عبدا فعبدي حر. (عيئ) والأكل: أي وعلى الأكل كإن أكلت 
لك طعاما ميدي جر ريي والشرب: أي وعلى الشرب كإن شربت لك ماء فعبدي حر. (عيي) 

والعين: أي دحول اللام أيضا علي. الذات المغيية كالدوب مثلا. (عيئن) لاختضاصه: آي يكون دول اللام في 
هذين القسمين لاختصاص العين با مخلوف عليه. (عيئ) بأن كان: أي امحلوف به أي الثوب والدار مثلا. (عيي) 
أمرة: أي سواءِ كان أمره بذلك أو لم يأمره حي لواقال: إن«دخلت: :لك ونث كي ها "كان بعك أن كانت 
الدار ملكه» وكذا إن بعت ثوب لك. رع 
وإن نوى غيره إل: اعلم أن في هذا الكلام ضربا من الغموض» فيحتمل أن يكون معناه إن نوى القسم الثاني 
الأول يأ اة إقديعك للق تيا عق حي رغال تويك إف سق ربا للق اق غو كا لذ ودنع تة ند غيل 
افيس مر معن قول المضنف: "صدق فيما عليه"؛ فإن كلمة "على" يستعمل في الفرد ويصدق فيما له نفع بأن باع 
لطر قلوك لمعا عليه بماك ثم قال: نويت القسم الثاني لا يصدق؛ لأنه يدعي عدم الحنث وفيه نفع 
له» ويحتمل أن يكون هذا الكلام ردا إلى لول علا لناب ,]تقال اج اا الک اتويت آل لمر بره 
الغير ايشا فيصدق؛ لأنه تشديد على نفسه. وإلى الأول إشارة في الكفاية» وإلى الثاني إشارة في الحداية. (مستخلص) 
صدق فيما عليه: أي في صورة يكون ادد على اقم لان صرزة لدافيها عشف:. (عييٰ) 
إن بعته إلخ: أي لو قال رحل: إن بعت هذا العبد فهو حرء أو قال: إن اشتريت هذا العبد فهو حرء فعقد 
الخال بقترط: انار نة افيعتق لنم وقيد بالقيار4 لأقه لو قال: إن بعثه فهو حرب باع يبعا يسا 
بلا خيار لا يعتق؛ لزوال ملكه» وتنحل اليمين؛ لتحقق الشرط» ويحنث بشرط الخيار؛ لوجود الشرط وهو البيع 
والشراء مع قيام الملك عند الإمام؛ إذ المبيع لا يخرج عن ملك البائع باشتراط الخيار له اتفاقاء وتخيار المشتري وإن 
منع من دخوله ٤‏ مللق: المشت ري غندة. لکن العفق معلق بتعليقه. و المعلق كالمنجز ولو حر ا بعد الشراء 
بالخيار انفسخ الخيار» ووقع العتق» فكذا إذا علق؛ وقيدنا جخيار الشرط؛ لأن حيار العيب والرؤية لا بمنع زوال 
المبيع عن ملك البائع» وشرط الخيار للبائع مانع من زواله عن ملكه. (فتح» عييٰ) 
فعقد: أي البائع في الأول والمشتري في الثاني . 


كتاب الأيمان Vo‏ باب اليمين في البيع والشراء والتروج... 


بالخيار حنث» وكذا بالفاسد والموقوف. لا بالباطل. إن لم أبع فكذا فأعتق e Ê‏ 
ا برط النیار آي الحالف ذلك العبد 


حنث: فيعتق العبد لوحود شرط العتق وهو البيع أو الشراء» ولقيام الملك عند وجود الشرط. (عيي) 

وكذا بالفاسد: أي لو حلف لا يبيع أو لا يشتري وباع بيعا فاسدا أو اشترى شراء فاسدا يحنث» فإن كان الحالف 
بعتقه هو البائع ينظر: فإن كان العبد في يد المشتري بحيث يكون ضمانه على المشتري يمثل رهن أو أمانة أو غصب 
لا يعو لآنه "كما يتم البيع يزول عن ملكه كالبيع الصحيح البات» وينبغي أن ينحل اليمين» وإن كان العبد في يد 
البائع عتق؛ لأته لا يزول ملكه قبل التسليم إلى المشتري» وإن كاك احالف بعتقه هو المقشرئ :فاشتراه فاسداء فإن کان 
في يذه مضعونا عليه يعتق لذخوله في ملكه كما ثم البیې وإلا فلا يعتق؛ لعدم ملكه؛ وعن أبي يوسف: أنه لا يحنث 
بالفاسد» وإلا ما فيه حيار لأحدهما أصلاء وبه قالت الثلاثة. [رمز الحقائق: ]"5/١‏ (فتح) 

والموقوف: أي وكذا يخنث بالبيع والشراء الموقوفين في المسألة السابقة» فإن كان البائع هو الحالف» فصورة 
البيع الموقوف أن يقول: "إن بعت عبد فلان فعبدي حر" فباع عبد فلان بغير إحازته عتق عبد الحالف 
لوحود الشرطء وإن كان الحالف هو المشتري فصورته أن يقول: "إن اشتريت عبدا فهو حر" فاشترى عبدا من 
فضولي حنث بالشراء. (عييْ» فتح) لا بالباطل: أي لو قال له: "إن بعته أو ابتعته فهو حر» فعقد البيع الباطل أو 
الشراء الباطل بأن باعه بالميتة أو اشتراه يما لا يحنث؛؟ لأنه ليس ببيع وشراء حقيقة ولا حكما حى لا يفيد شيئا من 
أحكام البيع والشراء وإن اتصل به القبض» والفرق بين الباطل والفاسد: أن أحد العوضين إذا لم يكن مالا في دين 
سماوي فالبيع باطل كبيع الميتة والدم والحرء و كذا البيع يما. 

وإن كان في بعض الأديان مالا وأمكن اعتباره تنا فالبيع فاسد كبيع العبد بالخمرع اوسن کوت معا قاطن ارا 
كبيع الخمر بالدراهم» أو الدراهم با ولو افخ مي | أم ولد لا يحنث؛. ولو قضى القاضي بجوازه يحنث 
للحال؛ لأن قضاءه يؤثر في إزالة المانع من الحواز» فيقتصر على وقت القضاء فيحنث حي والمكاتب كالمدبر في 
رواية» ولو حلف أن يبيع هذا الحر فباعه بر؛ لأن البيع الصحيح لا يتصور فيه فانعقد على الباطل» وكذا لو عقد 
بمينه على الحرة أو أم الولد» وعن أبي يوسف في الحرة وأم الولد: ينعقد على الصحيح. (عييئ؛ فتح) 

إن لم أبع فكذا: أي من قال: إن لم أبع هذا العبد فامرأته طالق فأعتق العبد أو دبره طلقت امرأته وحنث في بمينه؛ 
أن الشرط هو عدم ابيع وقد تحقق؛ لفوات اخلية: فتحقق العحر جز عن البيع» فإن قيل: المحلية في التدبير باقية فإنه 
يمكن بيع المدبر إذا قضى القاضي بجوازه» قلنا: عند القضاء بجوازه ينفسخ التدبير» وفوات انحلية إنما كان باعتبار 
بقاء التدبير والحكم لا يبتئ على ما يظهر عند قضاء القاضي في الحتهدات» ولا يقال: لم يقع اليأس من بيع أم الولد 
جواز أن ترتد وتلحق بدار الحرب ثم تسبى وتسترق؛ لأنا نقول: الحالف عقد يمينه على البيع باعتبار هذا الملك» 
وذلك لا يمكن بعد هذه التصرفات؛ ولأن هذه الحالات موهومات» والأحكام لا تبي على الموهومات» فتحقق 
اليأس عن البيع» والمراد من قوله: "أو دبر" هو التدبير المطلق؛ لأنه يمتنع به البيع. (مستخحلص» فتح) 


كتاب الأيمان ۷٦‏ باب اليمين في والشراء ی 
امش إلى بيت الله ٠‏ ال الكبة ج او عر ماه ان ركب أراق دعا ق 


لو في أكثر الطريق 


١ 
ولو ي‎ ١ مه ذلك بان حت‎ 
بج‎ 


لقو : جرا طلقا أو استولد الأمة لو كان اليمين عليها. (عين) قالت تزوجت علي: أن لو قالت امرأة 
لزوجها: نكحت علي ایا ایا ر يتناول قول الروج المرأة أيضاء فتظلى الخايزة 
أي ال خلفت رو ها وحه طلاقها؛ أن كلام الزوج عام فيشملها أيضاء وعن أي پو سے اھا لا "تطلق؟ بان 
كلامه حرج جواباً لكلامهاء فكان مطابقا له» فكأنه قال: "كل امرأة لي غيرك "دلالة فلا تطلق» ولو نوی غير 
المخاطبة يضدق ديانة لا قضاء عند الطرفين» ولو قالت له: تريد أن تترو ج علئ؛ فقال: كل امرأة أتزوجها فهي 
طالق؛ دخلت المخاطبة» حي لو أبانها ثم تزوجها طلقت نحلافا لأبي يوسف. [رمز الحقائق: ]715/١‏ 

وفي "الذحيرة": الأولى أن يحكم الحال إن حرى بينهما خصومة تدل على غضبه يقع الطلاق عليها وإلا لا. (فتح) 
الحلفة: أي المرأة الحلفة بكسر اللام الى حلفت زوجها للحال. (ط» عيئ) 

حج أو اعتمر إلط: خ: أي لو قال.رجل: على المشي إلى بيت الله أو على المشي إلى الكعبة) فإنه يحج أو يعتمر في 
حال المشي أ لولمه هما عمرة اشا لأف تم نفك هنذا القرل عاب هد الکن فار كقوله: على حج 
أو عمرة؛ لما روي أن أحت عتبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى بيت الله» فأمرها رسول الله < أن تحرم الحجة أو 
عمرة؛ ولأن الناس تعارفوا إيجاب الحج أو العمرة بهذا اللفظ»ء وفي القياس: لا يلزمه شيء؛ لأنه التزم المشي وهو 
ليس بقربة مقصودة» وجه الااستحسان ما ذ كرنا. 

ولا فرق بين أن يكون الناذر في الكعبة أو و.خاريحهاء والمقني من ية على الزابجج لا من حيبت رمم الميقنات» 
وهذا إذا م يحرم من بيته» فإن أحرم منه لزمه المشي منه اتفاقاء وإن كان الناذر .عة فيحرم من الحرم ويخرج إلى 
عرفات ماشيا إلى أن يطوف طواف الزيارة» وإن أراد إسقاط النذر بعمرة فيخحرج للحل ويرم منه» وكذا لو قال 
علي الاي إل سكة يلزمة الإسبرام,باسادج! و العمرة للعرف. (فتح» عيئي» مستخلص) 

ماشيا: ی “ارق د بيته للتعارف بالتزام الإحرام هذه العبادات. (عيي» ط) 

فإن ر كب: أي إذا لزمه الحج أو العمرة في المسألة السابقة فله الخيار إن شاد شی رر اكمل» وفع وفاء ادرا 
وإن شاء ركبء فإن ركب ذبح شاة؛ لأنه أدخل النقص في الحج أو العمرة؛ لأن الحج اشيا أفضلء فإذا التزم 
بصفة الكمال وأداه بصفة النقصان لزم حبر التقضانء» وهو الدم؛ لقوله عفنة: "مرها أن تركب ولترق دما 
وكانت نذرت ت أن تحج ماشية» وهذا إذا ركب في كل الأفعال» ولا يلزمه شىء أفياشاء أما الر كوب في بعضها 
فيتصدق بقدر ذلك من قيمة الشاة. (مستخلصء فتح» عيي) 

دما: أي ذبح شاة ولو في بعضه يتصدق بقدره من قيمة الشاة. (طء عيي) 


کتاب الأبمان الا باب اليمين في البيع والشراء والتروج... 
الخروج أو الذهاب إل بيت الل أو المشي 9 الحرم» أو الصفا والمروة. عبده حر إل 


a 
بصوم ساعة بنية‎ a 1 مچ العام» فشهدا نحره بالكوفة لم يعتق؛ وحدث في‎ 
أي هذا العام ي بأنه ضحي هذا العام الخالغت 2 الشرط منه بالصوم‎ 
الخروج أو الذهاب: أي لو قال: علي الخروج أو الذهاب إلى يت ای وكذلك لو قال: على‎ 
المشي إلى الحرم أو المسجد الحرام أو قال: على المشي إلى الصفا والمروة فلا شيء عليه عند أبي حنيفة يلكه؛ لأن‎ 
التزام الحج والعمرة بهذه العبارات غير متعارف» وقالا في قوله: "علي المشي إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام" عليه‎ 
حجة أو عمرة ماشيا؛ لأن الحرم والمسجد الحرام شامل للبيت» فضار ذكرهما كذكره؛ بخلاف الصفا والمروة‎ 
فإنهما منفصلان عن البيت» ولأبي حنيفة: أن إيجاب الحج أو العمرة يذه العبارة غير متعارف و حقيقة اللفظ لا تنب‎ 
عن الحج والعمرة»ء فلا يمكن إيجابه باعتبار حقيقة اللفظ أيضا فامتنع أضلاء وعند الشافعي وأحمد وأشهب‎ 
المالكي: يجب الحج أو العمرة في قوله: على الذهاب إلى بيت الله أو المشي إلى الحرم أو على المشى إلى الصفا‎ 
(مستخلص)‎ [۳۷۰/١ والمروة. د الحقائق:‎ 
أو الصفا: أي أو قال: علي المشي إلى الصفا والمروة حيث لا يلزمه شيء لعدم العرف. (ط» عيي)‎ 
عبده حر إلخ: أي من قال: عبده حر إن لم أحج العام؛ ثم قال: حججتء وشهد شاهدان أنه ضحى العام‎ 
بالكوفة لم يعتق العبد عند الشيخين» وقال محمد: يعتق؛ لأن هذه شهادة قامت على أمر معلوم» وهو التضحية؛‎ 
ومن ضرورته انتفاء الحج. ف فتحتى الشرط يم فما أن هذه الشهادة قامت على النفي» والشهادة شرعت‎ 
للإثبات دون النفي فلا تقبل؛ لأن المقصود من هذه الشهادة نفي الحج لا إثبات التضحية؛ لأنه لا مطالب طاء‎ 
قضار كما ذا شهدا آنه م يحج.‎ 
فإن قيل: الشهادة على النفى إنما لا تقبل إذا تكن فقرونه بالإثبات» أما إذا قرنت بالإثبات تقبل كشهود الإارث‎ 
إذا قالوا: إن هذا وارث فلان ولا نعلم له وارثا غيره تقبل حي يدفع المال إا ل اللشهود له والشهوة به عهنا أمر‎ 
تبون وهو التضحية والنفي ثبت ضعناء فينبغي أن تقبل بالطريق الأول قلنا: ا و كان أمرا ثبوتيا‎ 
لكنها ما لا تدحل تحت القضاء لعدم المطالب» فلم تكن معتبرة فبقي النفي مقصودا بخلاف الإرث. (مستخلص)‎ 
م يعتق: أي لم تقبل هذه الشهادة و لم يعتق العبد عندهما.‎ 
وحنث في لا يصوم: أي من حلف لا يصوم فنوى الصوم؛ وبعد صوم ساعة أفطر حنث؛ لوجود الشرط وهو‎ 
الصوم؛ لأنه عبارة عن الكف عن المفطرات على قصد التقرب وقد وحد» ولو حلف لا يصوم صوما أو لا يصوم‎ 
يومأء ثم صام ما ار ار اصع حو سرج حو اليج اص إلى كروب لی لادی رة ایل‎ 
وف الصورة الثانية ذكر يوماء وهو تصريح في تقديره باليوم»‎ e ذكر الصوم بلفظ المصدر فينصرف إلى‎ 
فيحنث بصوم يوم كامل وهو الصوم لغة وشرعا. (مستخلص» عيي)‎ 


كتاب الأمان ۷۸ باب اليمين في 2 والشراء والتزوج... 


أي في لف 5 ي حتت بركعنين 
أي مغزولك 2 أي صدقة أي ١‏ لر جل بعد ذلك TEE‏ لرجل نويا ا ركب فاق مدا 


وف لا يصلي بر كعة: | أي يحنت يركعة إذا فيدها بالسحدة | ليق و ون کن ی 
قيدها بالسجدة ولا يحنث ما لم يقيد بما؛ لأن الركعة هي الجامعة لأركان الصلاة» والقياس أن يحنث بالافتتاح 
اعتبارا بالشروع في الصوم» وجه الاستحسان أن الضلاة عبارة عن أركان مختلفة» فما اك لسيدينا ا ينس 
صا د واف الصوم؛ أنه وکن وأحد وهو الإمساك عن المفطرات بنية التقررب» فالشارع فيه يسمى. فاعاك 
ثم بالإفطار بعد ذلك لا يرتفع الحنث؛ لأن الإمساك المستمر تكرار» وتكرار الفعل المحلوف عليه ليس بشرط في 
الحيث: ثم قيل: نٹ بنفس السجدةء وقيل: برفع الرأس منها. (مستخلص »› عي ») فتح) 

وف صلاة بشفع: أي لو حلف لا يصلي صلاة يحنث إذا ضلى ركعتين؛ لأن الصلاة المطلقة تنصرف إلى 
الكامل» وهي الصلاة المعتبرة شرعاء وأقلها ركعتان؛ لنهي البي عاك عن البتيراء أي الركعة الواحدة» وعند 
الشافعي وأحمد ف رواية: خنث بر كعة» و عند أ يو سف : اعا نٹ بإعام الشفع ۾ القعود قدر التشهد. 
(مستخلص» مسكين» عين) إن لبست من غزلك !2: | أي لو قال بع ا إن لست اند لح. (عيئ)] 
المراد من الهدي التصدق به بعكة؛ لأن الحدي اسم لما يهدى إلى مكة» أي من حلف ا إل اي اس 
مغزولك فهو هدي» فاشترى قطنا فغزلته المرأة ونسج ثوبا فلبسه فهو هدي عند أبي حنيقة , 

ياي ملك الزو ج؛ لأنها قد تغوال ا قطنهاء ولأبي حخنيقة : أن غزل المرأة عادهة يكون E‏ قطن الزروجء والمعتاد 
هو المراد» ألا ترى أن الزوج لو اشترى قطنا فغزلته ونسجته بغير إذنه يكون المنسوج للزوجء فثبت أن غزل المرأة 
سبب لثبوت ملك الزوج في المغزول» وقوله: "ونسج" يروى مجهولا؛ وي 'الهداية": "فنسجه" بصيغة المعلوم. 
وهذا إماء إلى أنه لا فرق بينهما اذا لس جك الروج أو لست المرأة) وأفاد بمو له: و أنه 1 كان القطن 
مملو كا له وقت الخلف فغزلته ولبس الزوج الثوب» فإنه هدي بالإجماع. (مستخلص » فتح) 

ولبس خام ڈھے: مبتداً و خجبره. اليس حلي" أي هر جلف يا يلبس خلا فلبس حاتم دسب بمتح الماء 
وكسرها عحنث؛؟ ااا وكا الست للرجال» وقوله: "أو عقد لولو' الد كور بعيا على لای 


وهو قوضماء : فحنت فيحنت إذا قال: لا يلبس مايا قلس ؛ لقوله تعالى : #وَتَسْتَخْرجُوا منه جليّة تَلبَسُونَهَاك (التحل: 4 »)١‏ 
وإما يستخر ج من البحر اللؤلؤ» وعند أبي حنيفة: لا يحنث بلبس لقا ئها ل يعطلى عرفا إل مضا وف 


الأمان على العرف» وسممي حلية في الاية بحازاء وقيل: هذا اختللاف عصر وزمان» وعلى هذا الخلاف إذا لبس 
عقدا من زبرجد أو زمرد غير مرصعء والفتوى على قوهما. (مستخلص» عي 


كتاب الأيمان_ ۷۹ باب اليمين في البيع والشراء والتروج... 
أو عقد لولو لبس حلي لا خاتم فضتّة. لا يجلس على الأرض فجلس على بساط أو 


أي لو حلق لا يجلسن إلم ر أي الحالف 
ی أو لا ينام على هذا الفراش» فجعل فوقه فراشا آحر فنام عليه؛ أو لا يجلس 
أي أو حلف 
على هذا السرير فجعل فوقه سريرا آخر لا يحنث» ولو جعل على الفراش قراة أو 
في الصور الدللاث كلها كبر القاف 


على السرير بساط أو حضير حنث. 

أو عقد: بكسر العين عطف على المضاف إليه أي أو لبس عقد لؤلو. (عين) لا خاتم فضة: أي ليس لبس حاتم 
فضة لبس حلى حي لو حلف لا يلبس حلياً لا يحت بلبسه؛ لأنه ليس لى كامل؛ لأن الخلى يستعمل للترين 
فقط» وخاتم الفضة يستعمل للزينة وبغير الزينة» وهذا حل للرحال» ولو كان حليا من كل وجه لما حل» وخاتم 
الفضة إذا صيغ على هيئة حاتم النساء بأن كان ذا فص يحنث بليسه وهو الصحيح» وقيد جخاتم الفضة؛ لأن الخلخال 
والسوار والقلادة والقرط حلي؛) وكذا لو كان حاتم الفضة مموها بذهب. [رمز الحقائق: ]۳۷١۱/۱‏ (فتح) 

لا يجلس على الأرض: ههنا ثلاث مسائل؛ وعدم الحنث جواب في الكل» وهو قوله: "لا يحنث", الأولى: 
من حلف لا يجلس على الأرض فجلس على بساط أو حصير لا بحنث؛ لوجود الحائل بينه وبين الأرض» وهو 
ليس بتابع للحالف؛ لأنه لا يسمى جالسا على الأرض» بخلاف ما إذا كان الحائل ثيابه؛ لأنه تبع له فلا يصير 
حائلاء فلو حلع ثوبه وبسطه وجلس عليه لا يحنث؛ لارتفاع التبعية؛ لآن اباد ل المنفضل غنة ولو من تانب 
أو جلد الثانية: حلف لا ينام على هذا الفراش فجعل فوقة فراشا آخرء فنام عليه لا يخنث؛ لأنه مثله» 
والشيء لا يكون تبعا لمثله» فتنقطع النسبة إلى الأسفل؛ وقيد بكون الفراش مشارا إليه؛ لأنه لو نكره فحلف: لا ينام 
على راان عدت وضع الارن على اراس ا10 سطس ل مجلس على سرير معین» فجعل فوقه سريرا آخر 
ونام عليه لا يحنث» فإن الشيء لا يتبع مثله» ولأنه لا يعد حالسا على السرير الأسفل» وعند أبي يوسف: يحدث 
في الثانية» وبه قال الشافعي؛ لأنه نام عليهما جميعا. (فتح» عيئ) 

لا يحسث: هذا جواب المسائل الثلاث وقد مر تفصيلها مع وجه عدم الحنث في الصفحة اسايق ل ثمه. (حشي) 
ولو جعل على الفراش قرام: بكسر القاف وهو الستر الرقيق» ولي الصحاح القرام: ستر فيه رقم ونقوشء 
وكذلك المقرم والمقرمة» فلو حلف لا ينام على الفراش» فجعل على الفراش قراما أي ملاءة ونام عليه يحنث؛ لأن 
القوام انبج فراش وقوله: أو جعل على السرير بساطه أي فيما إذا حلف لا يجلس على السرير فجعل عليه 
بسافلاً آو حسيرا فا لأف يفا ساسا على السرير جادة؛ 9 الناة ن لا يعتادون الجلوس على السرير بلا بساط 
أو حصينء وعلى هذا لو حلف لا ينام على السطح أو الدكان أو لجل فط عليه فراها أو حضوا قا 
عليه أ عجان صق لأقديض اكا وجالها ابوا عرفا [رمز الحقائق: ]۳۷١/١‏ (فتح) 


كتاب الأيمان 1 باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


نأافى اليمين فى الضرب والقتل وغير ذلك 


أي في بيان أحكامها 


إن ضريتك أو كسوتك أو كلك أو دخلت عليك تقيّد بالحياق, 1 0101 


أي لو قال ایی عحلفه 


وغير ذلك: من قبض الدين وشم ال ريحان والغسل والكسوة و نحوها. إن ضربتك: أي لو قال رججل: إن ضر تاف 
فعبدي حر.(عيين) أو كسوتك: أي أو قال رحل: إن كسوتك فكذا. (عيئ) أو كلمتك: أي أو قال: إن 
كلمتك فكذا., . (عيئ) أو دخلت: أي أو قال: إن دخلت عليك فكذا. (عيي) 

تقيد بالحياة: [ أي بحياة المحاطب حن لو فعل به هذه الأشياء بعد موت المخاطب» لم يحنث؛ لأا لا تتحقق في 
اموت (عين) | والأضل أنها يشارك الميت فيه الحي فاليمين تقع على الحالين. وما اختص به الحى - وهو كل 
فعل يلذ ويؤ لم ويغم ويسر - يتقيد بالحياة» فعلى هذا لو حلف إن ضربتك فعبدي حر فهو على الضرب في حياة 
المخخاطب» فلو مات ثم ضرب لا يحنث؛ لأن الضرب اسم لفعل مؤ لم يتصل بالبدن, والإيلام لا يتحقق من الميت؛ 
وعذاب القبر بوضع حياة حديدة فيه» وعلى هذا عامة العلماء وهو الصحيح وإن اختلفوا في كيفيتهاء فإن قلت: 
إن أيوب علنة أمر أن يضرب امرأته بالضغث وهو غير مؤم؛ لأنه حزمة صغيرة من حشيش أو ريحان» قلت: 
ا أن يكون ذلك مختصا به را له را عليه ولا إخكال على قرل من سه بنيضة امن أغسناق 

لشجر كما روي عن ابن عباس د كذلك. 
د : إن كسوتك فعبدي حر يراد يما التمليك عند الإطلاق» فلو كفنه بعد موته لا يحنث؛ لآق المينث: ل" نحق 
فيه التمليك» وهذا لو تبرع بكفن اميت أحد ثم أعخرج المت امن القبر السيل أو السباع ع يكون الكفن 

لا لورثة الميت» وكذا لو قال: إن كلمتك فعبدي حر فالمراد بالكلام الإفهام وهو يتحقق في الحي دون الميت 


للمتبرع 


فإن قلت: قال عك لقعلى بدر من المشركين: "هل وجد تم .ما وعد ربكم عقا" فقال عر .ؤقه: "أ تكلم الميت 
يا رسول لله" فقال عكة: ها أنتمو بأ مع من هر لاغ قلت رو ته غائشة فی وقالت: قال الله تعالى : #إنك 
يذ عَم المَوْنَى 4 (الدمل: ۰)۸۰ وقال: وما اخ بمشمع من ۴ الور 8 (فاطر :۲ ۲)» ولئن a‏ فهو تس باليم . عات 
ومعجزة لف ويجوز أن يكو ن ذلك لوعظ الأحياء لا على سبيل الخطاب للهوتى . 

وكذا ل کے ل عاف: ك حلت لك : فدحل عليه بعد موته؛ أن المراد من الدخول الزيارة؛ والغرض فته 
إكرامه بتعظيمه أو إهانته بتحقيره؛ وطذا لو لم يقصده بالدخول بأن دحل على غيره أو لحاجة أخرى أو دحل 
عليه في موضع لا يجلس فيه للزيارة كالمسجد والظلة لا يكون دعولا عليه إلا إذا اعتاد الجلوس فيه للزيارة» 
والحاصل: أن هذه الأفعال ثما يختص به الأحياء دون الأموات» فلهذا لو حلف بمذه الأفعال يتقيد اليمين بحياة 
المخاطب ولا يتحقق الكل بعد الموت. (مستخلص» عيي) 


كتاب الأعان 81م باب اليمين في الضرب والقعل وغير ذلك 


غنلدف فصل راطمل وان فيا ++ امعو ارجا باصت 


أن خلف لایضل ن3ا أي لو حلف رجل ونه أي عصر حلقها 
أي ١‏ 


و وما فوقه بعيك. 

ي الشهر الشهر ولو إلى الموت 
موف الفسل واطحمل: أي لو حلاف لآ يقسل قلانا أو ل مله أو الآ مه قله أو مله أو مسه يعد موائة 
يحنث؛ لأن هذه الأشياء تتحقق في الميت كما تتحقق في الحى؛ لأن الغسل هو الإصالة» والمقصود منه التطهير ويتحقق 
في الميت؛ ادر بش ودار على مزال لز لا جوز فلا ينافيه الموت؛ والحمل أيضا يتحقق بعد الموت؛ 
قال علنة: "من حمل ميتا فليتوضاً". والمس للتعظيم أو الشفقةء فيتحقق بعد الموت كما في الحي. والحاصل: أن هذه 
st‏ والحي» فيحنث إن فعله بعد موت المخاطب. إتبيين الحقائق: 5/7 57[ (عيئ» فتح) 
والمس: بأن حلف لا يمسّه حيث يحنث في الوحوه كلها إذا فعل به ذلك بعد موته ليتحقق هذه الأشياء في 
الميت. (عيي) لا يضرب امرأته: أي لو حلف أن لا يضرب امرأته» ثم بعد الحلف مد شعرها أو عصر حلقها 
أو أحذ لحمها بالأسنان» حنث؛ لأن الضرب إيلام» وهو موجود في هذه الأشياء» وغند الشافعي: لا يحنث» وبه 
قال بعض مشايخنا؛ لأنها ليست بضرب» وقيل: إذا كانت هذه الأشياء في حالة الغضب يحدث؛» وإن كانت 
في الملاعبة لا يحنث؛ لأنه مزاح لا ضرب» وكذا لو نتف شعرها أو ضرها باليد أو بالسكين أو قرصها حى 
لو آذاها في الملاعبة حطأ لا يحدسف. [رمز ا لحقائق: ١‏ ]| (فتح) 
أو عضها: بالأسنان أو قرصها ولو ممازحا. (عيي) حنث: ويشترط القصد في الضرب كالإيلام وبه يف. (ط) 
إن لم أقتل فلانا: أي إذا حلف: إن لم أقتل فلاناً فكذاء أي فامرأت طالقء والفلان ميت» فإن كان الحالف يعلم 
أن فلانا ميت خن خلف حتت اق الحال؟ لاتعقاد اليسين؟ لأن الله تعالى قادر على إعادة الروح فيه؛ إذ الروح 
لا عوت» فيمكن قتله» ثم نك للحال؟ للعحرغنادة كسساألة صعوة الصسماي» وقوله: "وإلا له" أي إن لم يعلم 
الحالف تموته وقت الحلف لا يحدة؛ لأنه عقد بمينه على إزالة الحياة القائمة فيه» ولا حياة قائمة» فيصير قياس 
مسألة الكوز لذا لم يكن فيه ماء» وذلك لا يتصورء وهذا عند الطرفين: وعند في يواسق: فقت لان العصور 
ليس بشرط لانعقاد اليمين عنده» كما مر بيانه. [رمز الحقائق: ]۳۷۲/١‏ (فتح) 
ما دون الشهر قريب: والسريع كالقريب والأحل كالبعيد عند عدم النية» فأما إن نوى بقوله: "إلى قريب أو 
بعيد" مدة معينة فهو على ما نوى» حى لو نوى سنة أو أكثر في القريب صحت نيته» فلو حلف ليقضين دينه 
إلى قريب» ينعقد ينه على ما دون الشهرء فإن قضاه في ما دون الشهر لم يحنث» وإن قضاه بعد مضي الشهر 
يحنث» ولو غاب المحلوف عليه ودفع الحالف إلى القاضي وهو المختار للفتوى. (فتح) 
بعيد: حى لو حلف ليقضين دينه إلى بعيد فهو الشهر وما فوقه. (عيئ) 


كتاب الأعان A۲‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


ليقضين دينه اليوم فقضاه زيوفا أو تهر خة أو اة بر ولو رفاسا أو ستوفة 


أي لو حلف فلان أي فقضي الحالف الدين ينه أي لو قضاه رصاصا 
قر ف 
لا زالبيع ابه الفاغ . .. .ممعم و د aE TEE Rae SSE‏ 
الدين في عينه 


ليقضين دينه اج أي عع علق لقف دين فلان» فقضى الحالف الدين i?‏ مأحوذ من زافت عليه الدراهم 
أي صارت مردودة عليه بغش فيهاء وقيل: هو ما دون البنهرجة في الردة؛ لأن الزيف ما يرذه بيت المال» وقيل ما 
ضرب من الدراهم في غير دار الضرب وفي غير دار السلطان» ولا يرده التحار» أو قضى الحالف بنهرحة معرب 
بنهره» والبهر الحظ والنون للنفي يعن حظ هذه الدراهم من الفضة أقل» وغشه أكثر» وتردها التجار يعن 
المستقصي منهم» ويقبلها المسهل منهم» وهو أردأ من الزيف» أو قضاه دراهم مستحقة بفتح الحاء وهي ال 
استحقها مستحق بعد القضاء. 

وقوله: "بر" أي في حلفه ولا يحدث؛ لأن الزيف دراهم حقيقة غير أن قيهد عيبا وهو لا يعدم الجنسية» وهذا لو 
تجوز به صار مستوفياء وكذلك البنهرجة» وقبض المستحق صحيح حن لو أجازه المستحق في الصرف والسلم 
بعد الافتراق حاز» وعند مالك يلك يحنث في جميع ذلك وهذه المسألة إحدى المشائل الخمس الي تي جعلوا الزيوف 
فيها كالحياد. 

والحاصل: أن قبض المستحقة صحيح» ولا يرتفع برده البر بعد ما تحقق؛ إذ الرد بعد القبض الصحيح لا يعدم 
القبض بل ينقصهة» واليمين قد انحلت قبل النقص بالردء فقضاء هذه الأضناف من الدراهمء فوجد شرط الير 
فلا يحنث. (مستخلص ؛ فتح» عيي) 

زيوفا: آي حال كونه زيوفاً وهو جمع زيف وهو با يأذه التحار ويرده:بيث المال ويككون الغش فيه قليلا. (طيع) 

أو ستوقة لا: [ أي وقضاه ستوقة بفتح السين المهملة وتشديد التاء الى وسطها رصاص وهي بالفارسية ستاقه» أي 
لا ير الحالف في مينه؛ لأن الرصاص والستوقة ليسا من حنس الدراهم. (عيي)] عطف على قوله: "لو رصاص" أي 
لو قضى احالف قي حلقة ليقضين ينه رضاضا أو ستوقة لا يبر في بمينه» والستوقة أردأ من البنهرجة؛ وعن الكرحي: 
الستوقة عندهم ما كان الصفر أو النحاس هو الغالب الأكثرء وقي "اليوسفية": البنهرجة إذا غلبها النحاس لم تؤحذى 
وأما الستوقة فحرام أخذها؛ لأا فلوسء وعليه أن يتقى الله إذا رضي بأحذهاء فلا يعطيها لغيره بلا بيان» وقيد الستوقة 
بالغالب من الصفر أو النحاس؛ لأنه لو كان أكثر فضة والأقل ستوقة لا يحنث؛ لأن العبرة للغالب» ووجه عدم البر في 
الرصاص والستوقة أمُما ليسا من جنس الدراهم» ولو تجوز يهما في الصرف والسلم لا جوز. (فتح» عيئ) 

والبيع به قضاء: أي البيع الصحيح عوض الدين قضاء للدين» فمن حلف ليقضين دين فلان» فباع منه عوض دينه 
عبدا فقد بر في بمینه؛ أن قضاء الذين طريقة القاصة وقد تمققت تسرد البيع. وا شتراط قبض المبيع تي "اللجامع 
الصغير" وقع اتفاقا لا أنه شرط للبرء ولو كان البيع فاسذا د يشترط قبض المبيع لوقو ع المقاصة؛ لأنه لا تملك في البيع 
الفاسد إلا بالقبضء فإذا قبضه و كانت قيمته مثل الدين وقعت المقاصة وبر في ينه. 8 الحقائق: ]| (فتح) 


كتاب الأيمان ۸۲ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


لا افبة» لا يقبضُ دينه درهما دون درهم فقبض بعضه لم يحدث حتى يقبض کل 


متفرقا لا بتفريق ضروري. إن كان لي مال إلا مائة أو غير أو سوى فكذاء لم يحنث 


أي فعيده حر مثلا 
علكها أو بعضها 


لا اهبة: أي ليس هبة الدين قضاء للدينء فلو حلف ليقضين دينة فهو هبة الدائن الدين لا يكون قضاء ؛ لأن 
القضاء فعل المديون» واهبة إسقاط للدين من الطالب» فلا تتحقق المقاصة»ء فتبطل اليمين إذا كانت مؤقتة بإبرائه 
قبل الوقت؛ أن 'القضاء لا يتصور بعد الابراءء وفيه حلاف ا یو سف بناء على أصله أن تصور البر وقت 
وحوبه ليس بشرط عنده» وعندهما شرط على ما مر. [رمز الحقائق: [۳۷۳/١‏ (فتح) 
م يحنث حتى يقبض إلخ: أي بتفريق اختياري بأن قبض بعضه في أول النهار وبعضه في آخره؛ لأن شرط حنثه 
قبض الكل بوصف التفريق؛ لأنه أضاف القبض إلى دين معرف بالإضافة إلى الدائن» فيتناول كلهء فما دام عند 
ديون شيء من ديه باق م يحدت؟ لعدم قيض الكل؛ وهنو الشبرط» ولو قيد هاليو بان قال: لا يقبض دينه 
درهما دون درهم الیو ف فقبض فقبض البعض في اليوغ متفرقا أو م يقبض منه شیا ١‏ م يحدث؟؛ لأن شرط الحنث أحذ الكل 
في اليوم متفرقا 2 یو جحلد» ولو قال: إل فبضت من ديئ در هما دول درهم حنث» نيد أن شورط | الحنث هنا 
فيفل السك اق وف الأول قبض الكل بصفة التفريق» إذا أحذ الكل محتمعا أو ق قبل العش مر لم يحنث 
لانعدام شط الت [رهر الحقائق: "| (فتح) 
لا بتفريق ضروري: أي لا يحنث إذا قبض الدين متفرقا بتفريق ضروري وهو أن يقبضه قي وزنتين أو وزنات» 
ولم يعمل عملا آخر ب بين الوزنات؛ لأنه قد تخد ق : قبض الكل دفعة» واحدة فيصير هذا القدر مستثئئ منهاء فإذا 
م يتشاغل إلا بعمل الوزن كانت الوزنات كوزنة واحدة؛ أن ا خلس جامع للمتفرقات» بخلاف ما لو تشاغل 
بعمل آخحر؛ لأن به يختلف مجلس القبض» فيحنث» خلافا لزفر في التفريق الضروري. (فتح» عيين) 
ال كان لي مال: أي ولو قال: إن كان إلخ. ٠‏ (عيئ) أو غير: أي أو قال غير مائة درهم فحذف المضاف إليه 
وبئ المضاف على الضم. (عيي) 
م يحنث بملكها إخ: [ أي .ملك المائة بتمامها. (عيئ)] أي من قال: "إن كان لي مال إلا مائة درهم أو غير 
مائة أو سوى مائة فعبدي حر" فلم بملك إلا مائة أو حمسينء لم يحنث؛ لأن المراد في العرف نفي ما زاد على 
المائة؛ أن استكتاء المائة استثناةٌ ها جميع أجزائهاء فشرط حنثه ملك الريادة ا المائة وم يو جحد» و غير 
و "سوئ" أداة الاستثناء مثل "إلا" ويشترط ف الزيادة أن تكون من جنس مال الزكاة كالدنائير وعروض التجارة 
والسوائم» ولو كان له عروض وضياع ودور لغير التجارة زائدا على المائة م يحنث. (فتح» مستخلص »› عيئ) 
أو بعضها: أي أو يملك بعض المائة وهو ما دون المائة؛ لأن شرط حنثه ملك الزيادة على المائة. (عيئ) 


كتاب الأعان م باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


لا يفعل كذا تركه أبدا. ليفعلته بر بمرّة. ولو حلفه وال لیعلمته بكل داعر يدحل 
ليعلمن الحلوف الوالي الداعر 

ابلك دبد يقبام ولايته. بر بالهبة بلا قبول 

حاشه اي قول الموهوب له عندنا 

لا يفعل كذا إلخ: أي 

سرا نرا وال ي النفي تعم» فيتناول فردا شائعا في جنسه» فلو فعل مرة ست ويعيى الین حن لن فعل 

ثانيا ل يحنث إلا في كلها. (فتح» عيين) ت رکه أبدا: أي على الحالف أن يترك ذلك الفعل للدوام. (عيي) 

ليفعلتة بر يمرة: [ أي بر قي بمينه بفعل امحلوف عليه مرة واحدة. (عيئ)] أي من حلف ليفعلن كذا ففعله مرة 

واحدة براق يده لأن الملترم فعل واحد غير معين؛ لأنه نكرة في موضع الإثبات فيختصء وإذالم يفعله قي عمره 

فت بل اجون أججراء اق ارات غيل الفعل اکا لأن يوسش »بويد بای قعل اناسيا كان أو مكرها أو 


أي من حلف لا يفعل كذاء مثلاً: لا يأكل الحلو فعلية أن يت ركه أبدا؛ لأن الفعل يقتضى 


بطريق التو كيل فيما بحري فيه النيابة» وهذا إذا كانت اليمين مطلقة» وإن كانت موقتة بوقت ولم يفعل فيه يحنث 
عضى الوقت إن كان الإمكان باقيا في آخر الوقت» ولا يحنث إن لم يبق بأن وقع اليأس. |رمز الحقائق: ]۳۷٤/١‏ 

االو بتشديد اللام أي لو حلف رجلا (عيئ) 

وال: ا مقو أمر الد چب کل اجر بالدال الىل أ اسيك یت (عيئ) 

تقيد بقيام إلخ: أي لو حلف الوالى رحلا ليعلمته بكل مفسد دحل البلد فاليمين يتقيذ بحال ولاية الحلف؛ لأن 

المقضود منه دفع شرة بالسياسة) وبعد ب الولاية لا فائدة ف الإعلام: وزوال الولاية کون بالموت» ۾ كذا 

بالغعزل فق ظاهر الرواية فادا زالت ت الولاية ارز نفعت اليميت»: وف رواية عن أبي یو سف وأحمد وقول الشافعى يه عنص 

الإعللام بقياح ولايتهء فيجب:غلن المستحلف الرفع إل الوالي بعد العر 0 لأنه مفيد 3 ف الجملة؛ الاحتماك أنه 

انا فيؤدنب الداعر» ۾ جح ظاهر الرواية: أن سلا اله جا هو شو م واب ن علي الكل 

وعن أبي يوسف يبطل الرفع بموته لا بعزله؛ ثم إن الحالف لو علم الداعر ولم يعلمه» لم يحنث إلا إذا مات هو أو 

امحلف أو عزل؛ لأنه لا يحنث ف اليمين المطلقة ممجرد الترك بل بالياس عن الفعل» والداعر بالمهملتين هو المفسا 

من قوهم: عود داعر أي > كتين الدنحان:, زعي » مستخلض ) وقال في الفتح: إن نسخ المتن اختلف فوقع في بعضها 

العام يكل ا ل اليه وا ل كر قوله: يصل الل ؛ ورج و وم صوص ا 

التسخخة ولهذا قال الزيلعى: إن قرلة: "ليغلمقة بكل اذاغر" ليس على ظافرة؟ لأته لا يمكنه أن يعلم يكل ذاعز في 

بر: أي لو خلف أن يهب عبده لفلان يبر ق عييه جرد قوله: وعبت له. (عیی) 

۴ باشة با“ قبول: ا لو عخلفه أن به عبدة لقلان فوهبه له وم يقبل الوهوب له بن ي عبن مسد نواه 

'وهبث له" ولو حلف أن لا يهب فوهبه له ول يقبل؛ . لم يحدث إجماعا إن كان المعرب غا لأن حضرة = 


كتاب الأيمان هم باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


خلاف البيع. لا بش رانا ا بشم ورد وياسمين لشب والورد على 


أي لو لفن فن سم البتقفس× 


الورق. عل لا يتزوج فروعه خضول راسا RE Ss EEE RT‏ ا 


احالف 


= الموهوب له شرط حنثه» وإن كان حاضراً حنك استحساناء وقال زفر في قول: لا يحنث ما لم يقبل» وف 
قول: ما لم يقبل ولم يقبض» والعارية والصدقة والإقرار والوصية كالبة» وقوله: "بخلاف البيع" أي بخلاف ما لو حلف 
أن يبيع عبده من فلان فقال له: "بعت عبدي منك" فلم يقبل لا يبر في بمينه؛ لأن المبة تمليك بلا عوض» فيتم 
بالواهب» والقبول شرط ثبوت الحكم» وهو الملك» وشرط الحنث الهبة لا حكمهاء بخلاف البيع؛ لأنه تمليك من 
الجانبين فلا يتم الإبهام: ونظير البيع الإحارة والصرف والسلم والرهن والنكاح والخلع» ويحنث بالفاسد من البيع 
والهبة. [رمز الحقائق: ١/75؟]‏ (فتح) 

غذالاف البيع: حيث لا يبرأ فيه بلا قبول. (عيئ) لا يحنث بشم ورد !2: لخ: أي من حلف لا يشم راتا فشم وردا 
أو ياسمينا ل نن لأن الريحخان اشم ایالب لا ساق لهء وله رائحة کے عرفاء قال تعالى: ولت والشيدة 
يدان (لرحمن:5). ثم قال: والب ذو الْعَضْفِ وارسان رلرحمن:۲٠»‏ فقد جعل الريحان غير الشجر» فعرفنا أن 
ماله ساق شجر وما لا ساق له ريحان» وللورد والياسمين ساق» وليس لما رائحة مستلذة» وإنما الرائحة الطيبة لزهرها 
لا هماء فأشبها التفاح والسفرحل؛ ويي ادها : ينث يشم الس وما أشبه من الرياحين. (عييٰ» مستخلص) 
والبنفسج والورد !إخ: حي لو حلف لا يشتري بنفسجا أو وردا ری زرا سق وعذا فير ا 
باتفاق الروايات؛ لأنه حقيقة في الورق وني العرف أيضاء فكان العرف مقررا للوقوع على الحقيقة» وأما في 
البنفسج فيقع على الورق في عرف أهل بغداد. وماق عق أهل الكوفة فيقع على دهنه؛ فإنه إذا أطلق يراد به 
الدهن»؛ ويسمى بائعه بائع ع البنفسج» وهو رواية الجامع الصغير اسا قلت: هذا شيء يبتئ على العرف» وقال 
الزيلعي: الياسمين قياس الورد لا يتناول الدهن؛ see dd‏ ل 

وهذا غير صحيح؛ لأن الزنبق اسم لزهر مشهورء وفي أرض الشام منه كثير» وهو ورق أبيض وأصفر على غصن 
مستدق له رائحة ذكية» ويعمل منه الدهن» ويسمى دهن الزنبق» وكذا الحناء تتناول الورق؛ هذا إذا لم يكن له 
نية؛ وفي "الكافي": الحناء في عرفنا تقع على المدقوق. [رمز الحقائق: ]”95/١‏ (فتح) ثم اعلم أن في شرح 
'مستخلص" وقع المتن هكذا: البنفسج على الدهن والورد على الورق» ولم يساعد هذه النسخة نسخة أخرى» 
ولا تعرض لها أحد من الشراح غيره؛ فتركناها وألقينا النسخة الي هي مطابقة لأكثر نسخ المتن. (محشّي) 

على الورق: أي يقعان في اليمين على الورق في عرفنا لا على الدهن. (ط) لا يتروج: ١‏ أي من حلف لا يتوج 
امرأة» فزوحه رجل غيره بغير إذنه» فبلغ الحالف فأجاز التزويج بالقول بأن قال: "قبلت أو رضيت"» حنث؛ 
لأن الإحازة بالقول في الانتهاء كالتوكيل في الابتداء كأنه وكله ابتداءء وعند الثلاثة: لا يحنث» وهو رواية 
عن محمدء وقوله: "و بالفعل لا" أي وإن أجاز بالفعل كسوق المهر والوطء لا يحنث» والفرق بين القول والفعل: = 


كتاب الأيمان ۸٦‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


| أي دار الحلوف عليه أي رحل أي والحال أنه قد كان له 
مليء ١‏ بي 
بالهمزة أي غي لأن الدين ليس مال 
= أن النكاح تصرف يختص بالقول» فإذا أحاز بالقول فالحكم يثبت بقوله وإن لم يثبت العقد بقوله» وإذا 
أجازه بالفعل لم يثبت بفعله لا الحكم ولا الانعقاد» فيعدم شرط الحنث؛ وقيل: بحنث اء والمختار الأول. 
بالفعل: أي لو أجاز بالفعل بأن وطبها أو أعطى مهرها. (عييئ) لا: أي لا يحدث لدلالته على الرضا بالعقدء لا 
لأنه عقد. (عييني) وداره !خ: أي من حلف لا يدخل دار فلان فدحل ا کن م كك علا آد 
إحارة أو إغارة متت لأن المراة به المسكن غتزفا. فلخل ما يسكنة باي سبب كان باغتباز اعسوم اجار لا 
باعتبار الجمع بين الحقيقة واجاز؛ لان الدار لا تعادى بعينها فكان سبب اليمين عداوة صاحيهاء و هنا لا فرق 
ببق المملوكة وبين المستاحرة والمستعارة» وعند الشافعي: لا يست الا بالملك؛ لأن الحقيقة وهي الملك مرادة. 
رع الحقائق: ۳۷۹/۱[ (همستخلص) 
بالملك: أي تكون بالملك حن لو حلف: "لا يدحل دار فلان" فدحل دارا مسكونة له تملك يحنث. (عيئ) 
والإاجارة: أي دارة تكون بالاجارة وكذا بالإعارة؛ لن المراد به الملسكن عرفا. (عيبي) 
حلف بأنه إل: أي حلف بأنه لا مال لي والحال أن له دينا على رحل حكم بإفلاسه أو على غي لا يحنث في 
حلفه؛ لأن الدين مال بالنظر إلى المآل حت وجب فيه الزكاة ووصف بالنظر إلى الحال؛ لأنه عبارة عن شغل 
الدمة وأنه ليس مالع فالحنث يلز مه بالنظر 3 المال ولا بلزمه بالنظر إلى الحال؛ فلا يخنث بالشك» و عند الثلاية: 
يحنث. [رمز الحقائق: [۳۷١/١‏ والملىء مهموز اللام بمعيئ الغيئ؛ والحاصل: أن الدين على الغير سواء كان 


كتاب الحدود AY‏ شرائط الحد وأحكامها 


کتاب الحدود 


أي ف بیان أحكابها 


الحد: : عقوبة مقدّرة لله تعالى» والزنا: کک ا 
زا ف ف ق فط ف ف ف ق هة ف ف ق ق ف ف ف ةق ةف ةق ةف شاش ةف ةف شاش ف ف ف شاش ق ةد شاه قف 
أي في الشرع أي معينة ومقدرة أي الوعجحب للحد 
كتاب الحدود: [وهو جمع حد وهو المنع لغة ومنه سمي البواب حدادا لمنعه الناس عن الدخول والخروج. 
له إن كان الحلف على نفي الفعل» والحدود عقوبات بعضها حق الله حالصا كحد الزنا والخمرء وبعضها 
مشوب بحق العباد كحد القذف» فابتدأ بالأول وقدم الأقوى منهما. (فتح) 
الحد إل: الفرق بين العقاب والعقوبة: أن ما يلحق الإنسان من الألم في الحناية إن كان في الآخرة يقال له: 
العقاب» وإن كان في الدنيا يقال له: العقوبة» ور كن الحد إقامة الإهام أو نائبه» وشرطه: کون من يقام عليه من 
أهل الاعتبار سليم البدن» فلا يقام على محنون وسكران» ولا على مريض وضعيف الخلقة إلا بعد الصحة» 
۾ سيبك : اركاب كبيرة من زنا أو أقذاف أو شرب حمر و حکمته: انزجار من يقام عليه. 
وقيد بقوله: "مقدرة" رازا عن التعزير فإنه عقوبة غير مقدرة شرعاء وتقديره مفوض إلى رأي الحاكم» وقيد 
قول "مقدرة لله عاك" الحقر ازا عن الفاسيناصض» فإنه شرع لشفاء الصدورء وهو حق العبادء والتقديرات على أربعة 
أنواع: منها: ما هو لمنع الزيادة والنقصان وهو الحدود» ومنها: ما ليس بنع الزيادة والنقصان كما قال الله تعالى: 
0 ون كرا ا مادا کت عدا رلقمان:٤۳)»‏ فإنها لا تعلم ماذا تكسب في هذا اليوم في الزمان الثاني» ولا في بعد 
غد ومنها: ما هو لمنع الزيادة دون النقصان» وهو حيار الشرط عند الإمام, ومنها: ما هو لمنع النقصان دون الزيادة 
كمدة السفر. (مستخلص» فتح) عقوبة: هي الأ م الذي يلحق الإنسان مستحقا على الحناية. (ف) 
لله : متعلق بمحذوف أي تحب حقا لله تعالى. (عين) والزنا !خ: الزنا بالقصر في لغة أهل الحجاز الي جاء يما 
القرآن قال: الله تعال: ولا تَقرَبُوا ازى (الإسراء كوا 7 وبالمد في لغة أهل بحد فيكتب بالألف وإغا 
بدأ بالكلام عليه؛ لكثرته مع نبوت حدة بالقطعي» ۾ فيد بقوله: وظء ق قبل" انعفر 1 ا ق عن اللواطة» والمراد و طء 
الرحل ليرج فعل الصبي وقوله: "حال عن ملك" احتراز عن وطء المنكوحة والمملوكة» فإنه ليس بزناء وكذا 
احتراز عن و طءِ امرأته الحائض أو أمته الحائض» 
وقوله: "و شبيقه أن حال عن شبهة ملك النكاح فيما إذا تزوج رجل امرأة بغير شهود أو أمة بغير إذن مو لاهاء 
وخال عن شبهة ملك اليمين فيما إذا وط الرحل حارية ابنه أو حارية مكاتبه أو عبده المأذون المديون» فلا يتعلق 
الیل بو طع اجنو ن والصبي والمكر ۵ وو طء غير المشتهاة كالصغيرة الي م تبلغ خد النضهي والميتة والبهائم» و إا 
قيد بالخلو عن الملك؛ لن الوطء فيه مباح» اما اشر تراط عدم الشبهة؛ فلقوله ع#: "ادرووا الحدود بالشبهات 
5 استطعتم' ولايد ٤‏ الو طء من جاو زه الختان؛ لذن المخالطة تتحفق بذلك» وما دو له اة ل؟ تتعلق كما 
أحكام الوطء من الغسل و كفارة الصوم وفساد الحج وثبوت الرجعة وغيرها. (مفستخلص» فتح) 


کتاب الحدود A۸‏ شرائط الحد وأحكامها 


وطء في قبل حال عن ملك وشبهتهء ويثبت يثمت بشهادة أربعة بالزناء لا بالوطء 


أي ملك مين ونكاح آي ال 
والجماع» فيسأهم الإمام عن ن ماهيته وه واف وزمانه والمزنية» فإك بينوه»› 
را سر 

و طء: i‏ الطالع الناطق ولو قفي فق او (عذاء ج ) ويثبت بشهادة أربعة: 1 في يقبت الزنا عند 
الحاكم بشهادة أربعة رحال يشهدون بلفظ الزنا؛ لأنه هو الدال على الفعل الحرام» ولا يشهدون بالوطء 
والجماع؛ لأهما لا يدلان على الحرام» ولأن فيهما احتمال» فلعله وطئها فيما دون الفرج أو عاسم كذلك» 

شتراط الأربعة بالنص» وهو قوله تعالى: لإفاستشهدوا لين 9 رة منک (النساء: 5 »)١‏ و بقوله تعالى : 3 لي ل يأب ا 
بأرْبَعَة شهداء (النور:4): وبقوله عات للذي قذف زوحته: "ايت بأربعة شهداء يشهدون على صدق مقالتك - 
في اشتراط الأربعة يتحقق معن الستر» وهو مندوب إليه» فلا يثبت بعلم ص ولا بشهادة أقل من 
المذكور» ولا بشهادة النساء. واتحاد المجلس شرط لضحة الشهادة بالزنا عندنا» حى لو شهدوا متفرقين اا 
بعد واحد لا تقبل شهادقم» ويخدون حد القذف خلافا للشافعى. (مستخلض؛ مسكين: عيئ) 
لا بالوطء: أي لا يثبت بلفظ الوطء والجماع؛ لأغهما لا يدلان على ذلك. (ط) فيسأهم الإمام: أي إذا شهد 
الشهود يسألهم الإمام عن خمسة أشياء: الأول: عن ماهية الزناء والمراد منه السؤال عن ذاته أي حقيقته الشرعية» 
وهي إدحال الفرج في الفرج كما أشار إليه المصنف بقوله: "الزنا وظء في قبل"؛ والغرض من هذا السوال أن من 
الناس من يزعم أن كل وطء حرام فهو زناء وليس كذلك» فإن مماسة الفرحين حرام» ولا يجب الحد بغير 
الإيلاج» وكذا الوطء في الفخذ وغيره» فلهذا الاحتمال يسأله عن الزنا ما هو. 
الثاي: يسال عن كيفيته بان يقول: كيف زى إكراها أو طوعا؛ لأنه إذا كان بإكراه لا يجب الحدء والغالك: 
يسال عن مكان الزنا بأن يقول: أين زق؛ لاحتمال أن يكون في :دار الحرب» أو في عسكر أهل البغى: فلا يجب 
الحد» والرابع: يسأل عن زمانه بأن يقول مئ زن؛ لاحتمال تقادم عهد الزناء أو في حال الصبا أو الجنون» 
فلا يجب الحد» والخامس: يسأل عن المزنية بأن يقول: يمن زن؛ لاحتمال أنه زى بجارية ابنه؛ أو عن له فيها ملك 
أو شبهة لا يقف عليها الشهود: فلا يجب عليه الحدة ووجة السوال عن :هذه الأشياء الخمسة؛ لأن البي عك 
استفسر ماعزا على هذا التفصيل. (مستخلص» فتح) 
فإن بينوه: [ أي إن بين الشهود الزنا بعد سؤال الحاكم على الوجه المذكور. (عين)] القياس يقتضي جمع 
الضمير لعودها إلى الوجوه الي دفع السؤال عنها من الماهية ومعطوفاتاء لكنه أفرد الضمير ليرجع إلى المذكورء 
وذكر بكلمة "إن" وهي تذكر في أمر غير كائن؛ لأنه قل ما يثبت الزنا بالبينة» وقوله: "كالميل في المكحلة' الميل 
الخشبة ال يكحل بها الكحل» والمكحلة بضمتين يعي الميم والحاء وعاء الكحل» وقوله: "عدلوا سرا وجهرا" 
والتعديل را أن يبعث القاضي ورقة فيها أسماء الشهود وأسماء محلتهم على وجه يتميز كل منهم لمن يعرفهم - 
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وقالوا: رأيناه وطئها كالميل 3 الك وعدلوا سرا وجا كم به» وبإقراره 
ي الرحل أي المرأة في الفرج ”أي وعاءالكحل ما رسيب لزنا بفأهزر ليق 
أرعاً في مالس الأريمة. كلما آفر به رذه» وسأله كما مر رو مسح كيه ب ED‏ 0 
أي أربع مرات أي محالس امقر المقر بالزنا القاضي 
= فيكتب تحت امه هو عدل مقبول الشهادة» وحاصل التعديل علانية: أن يجمع القاضي بين المزكي والشاهد» 
فيقول: هذا هو الذي زكيته. 
والحاصل: أن القاضي لا يكتفي بظاهر العدالة» ولا يقضي بعلمه» بخلاف سائر الحقوق احتيالاً للدرء؛ وقوله: 
"حكم به" جزاء الشرط أي فإن بينوا وقالواء حكم الحاكم .مموجب الزنا بشهادقهم وأقام الحد على المشهود عليه؛ 
لظهور الحق» ويجوز حبسه إلى أن يسأل عن الشهود لا أحذ الكفيل؛ لأنه نوع احتياط» فلا يشرع فيما يبتئي 
على الدرء. الإستخعلمن» ف عب 
وعدلوا: على صيغة الجهول أي الشهود. وبإقراره أربعا: عطف على قوله: "بشهادة أربعة" أي ويثبت الزنا 
أيضا بإقرار الزاني أربع مرات؛ لأنه زيد في عدد شهادته احتيالا للدرء فيزاد في عدد إقراره لذلك» وقال الشافعي: 
يكتفي بإقراره مرة كما في سائر الحقوق؛ لأن الإقرار مظهرء وتكرار الأول لا يفيد زيادة الظهورء بخلاف زيادة 
العدد في الشهود» ولنا: حديث ماعز أنه عات أخر إقامة الحد عليه إلى أن تم إقراره أربع مرات في أربعة مجالس» 
فلو ظهر دو فا لما أحرها بعد نبوت الوحوب» وبه قال مالك وقوله: ف اة أي مخالسة الأربعة) الضمير في 
'جحالسه" يرحع إلى المقر فلو أقر أربع مرات قي مجلس واحد كان ذلك يمنزلة إقرار واحد؛ لأن البي عات طرد 
ماعزا في كل مرة حي توارى بحيظان المدينة» وقال ابن اي ليلى: لا يعتبر احتلاف انجالسء» وإنما يعتبر العدد فقط. 
90 امد كذلك.. [ره الحقائق: ١/مبام]‏ (مستخلص) 
كلما أقر به: أي كلما أقر المقر بالزنا رده القاضي وطرده؛ لأن النبى عت فعل كذلك» وقال عمر ذه: "اطردوا 
المعترفين" يعون بالزناء وقوله: "وسأله كما مر" أي وسأل القاضى المقر بالزنا مثل ما مر في الشهادة بأن يسأله عن 
ماهية الزنا وكيفيته ومكانه وزمانه والمزنية» وقيل: لا يسأل عن الزمان؛ لأن تقادم العهد بمنع الشهادة دون 
الإقرار» والأصح أنه يسأله لاحتمال أنه زى في صباه» وهذا السؤال يكون بعد ما نظر في حال الزاني» وعرف أنه 
صحيح العقل كما فعل عك ولا يكتفي بالكناية» فإذا بين ذلك وظهر زناه سأله عن الإحصان. 
فإذا قال: إنه محصن بفتح الصاد من أحصن الرحل إذا تزوج وهو من الكلمات الي جاء اسم الفاعل فيها على 
لفظ اسم المفعول» فإن وصف الإحسان بشرائطه حكم برجمه» ولا يعتبر إقراره عند غير القاضي ممن لا ولاية له 
في إقامة الحدود ولو كان أربع مرات حن لا تقبل الشهادة عليه بذلك؛ لأنه إن كان منکرا فقد رجع؛ وإن كان 
مقرأ لا تعتبر الشهادة مع الإقرار» ولو أقر بالزنا مرتين وشهد عليه أربعة لا يحد عند أبي يوسف خلافا محمد. 
[رمز الحقائق: ١//7؟]‏ (فتح) رده: أي القاضي أو الحاكم حن يذهب ويغيب عن بصره ثم يجيء ويقر. (عيي) 
وسأله: أي سأل القاضي المقر بالزنا بعد ما أقر أربع مرات. (ط» عيئ) 
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فان بينه حده, لإت رخ عن إثرارة قيل إن أو في وسطه خا سبيله 


ي إقامة الحد اروس اق رشق للق 
وندب تلقيئه بلعلك قبلت أو لمست أو وطفت شي ن کان ممصا رجه في 
اي استحب او بتكا او لمم عي سرو 


فإن بينه: أي إن بين المقر ما ذكر من الشروط. (عين) حده: أي الإمام أو القاضي لظهور الحق. (عين) 

فإن رجع عن إقراره إل: أي فإن رجع المقر عن إقراره قبل إقامة الحد عليه» أو في وسط إقامة الحد ولو رجوعه 
بالفعل كهروبه» وإنكار الإقرار رجوع كما أن إنكار الردة توبة» وقوله: "خلى سبيله" لأن الرحوع خبر يحتمل 
الصدق» ولا مكذب له» فتحققت الشبهة» وقال الشافعي وابن أبي ليلى: يحد لوحوبه بإقراره» ولا يبطل برجوعه 
كما إذا وحب بالشهادة» فصار كالقصاص وحد القذف. وبه قال مالك في رواية عنه» ولو ذكر لإقراره تأويلاً قبل 
وإلا فلا ولنا: ما مر من تحقق الشبهة» بخلاف القضاض والقذف؛ لأن فيهما تعلق حق العبد» وصاحب الحق 
يكذبه» وبخلاف صورة الشهادة؛ لأن إنكار المشهود عليه شرط صحة ثبوت البينة. (مستخلص» فتح» عين) 

خلي سبيله: أي تركه ول يحد إن كان الرجوع قبل الحد أو لم يتم الحد إن كان في وسطه. (عيي) 

وندب تلقينه: | أي تفيهم القاضي وتعليمه المقر بالزنا. (عيي)] أي يستحب للإمام أن يعلم المقر 
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الرحوع عن الإقرار ويقول له: لعلك لمست أو قبلت؛ لأنه عقتل: قال لما غز: "لعلك قبلت أو غمزت أو 
نظطرت"» قال: لآ يا رسول اش قال "أنكتها ولا تی قال: نعي كسد فلك آم برجه روه البخاري 
وأحمد وأبوداود. رمز الحقائق: ]578/١‏ فإن قيل: إنما عرض البي ع3 على ماعز الرجوع؛ لأنه راب في 
عقله؛ لأنه كان قد جاء متغير اللون إلا أنه لما أصر على الإقرار ودام على هج العقلاء قبل ذلك الإقرار منه ثم 
أزال شبهته بالسؤال فقال: "أبك جهل؛ أبك جنون؟"؛ قلنا: بحيئه متغيرا دليل التوبة والخوف من الله لا دليل 
الجنون» وإنما قال: "أبك جهل؛ Î‏ ووو تنقيا كاعر باهرا انين وقد رياف کک وق قال ا ,ند 
المرة الثالثة: إن أقررت الرابعة رجمناك فثبت أن هذا العدد كان ظاهرا عندهم. (مستخلص) 

بلعلك قبلت: أي بان يقول: لعلف قبلت تلك المرأة. (عيئ) قينا : أي الذي ثبت عليه الزنا. (عييئ) 

رجه في فضاء: أي إذا وجب الحد وكان الزاق متروجا ضربه الحاكم بالححارة حن يموت؛ ويخرحه إلى مكان 
واسع ليكون أقرب إلى الاعتبار» ولأنه ع أمر برجم الغامدية وماعز وكانا حصنين» وأخرج ماعزا إلى الحرة» 
وقيل: إلى البقيع» فرحم بالحجارة حى مات. [رمز الحقائق: ]۳۷۸/١‏ وقال علكلا: "لا يحل دم امرأ مسلم 
إلا بإحدى معان ثلاث: كقر بعد الإيمان» وزنا بعد إحصان» وقتل نفس بغير الحق"؛ والحديث قي المصابيح. 
إتبيين الحقائق: 3.55/7] (مستخلض) 
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ويبداً الشهود به فإن أبوا سقطء ثم الإمام؛ ثم اناس ويبدأ الإمام لو مقراء ثم 

أي بالر حم ي م يبدأ الامام 5 ي بالر جم 0 5 لاي بالرنا 

الناس» ولو غير صن جلده RO EEO‏ 28058457 فق قاع موي KSEE‏ بويع اوه ام ها قا م عاك 
أي أمر القاضى بجلده 


ويبدأ الشهود به: أي إذا ثبت الزنا بالشهود» والرحم على الزان فيبداً الشهود برجمه ولو بحصاة صغيرة 
إلا لعذر كمرضء فيرحم بحضرقم فبداءة الشهود بالرحم شرط بدليل قوله: "فإن أبوا سقط" ولو قتله إنسان أو 
فقأ عينه بعد الحكم بالرحم فهدرء وينبغي أن يعزر» ولو قبل القضاء بالرحم يجب القصاص في العمد» والدية في 
الخطأء فيبدأ الشهود؛ لما روي عن علي ذه أنه قال حين رجحم شراحة المدانية: إن الرجم سنة سنها رسول الله ج 
ولو كان شهد على هذه أحد لكان أول من يرمى الشاهد 3 يسع شهادته حجر ه» لكنها أقرت فأنا أول مر 
57 بحجرء قال الراوي: ثم رمى الناس وأنا فيهم: ولأن الشاهد قد يتجاسر على أداء الشهادة ثم يستعظم المباشرة» 
فيرجع) فكان في بداية الشاهد احتيالا دوأ أ الحدود» وقال الشافعي وأبو يوسف ف رواية: لا يشغرط بداية 
الشاهد اعتبارا بالجلد» قلنا: عدم اشتراط البداية في الجلد لمعن أنه رعا يقع مهلكاء والهلاك غير مستحق في الجلدء 
ولا كذلك في الرجم؛ لأنه إتلاف. (مستخلصء فتح) 

فإن أبوا سقط: أي فإن أبى الشهود كلهم أو بعضهم عن البداية بالرحم سقط الرحم؛ لأن الإباء دلالة الرحوع 
وكذلك لو غابوا أو ماتوا أو مات بعضهم ولو بعد القضاء أو صار أعمى أو أخرس أو ارتد أو قذف فحد» 
وعند الثلاثة: لا يسقط الرجم؛ وعن أبي يوسف: إذا امتنعوا أو ماتوا أو غابوا رجم الإمام ثم الناس وإن كان 
الشهود مرضى لا يستطيعون أن يرموا أو مقطوعي عا رجحم بحضرقمم بخلاف ما إذا قطعت أيديهم بعد 
الشهادة» وقوله: ثم الإمام ثم الناس لما روينا عن أثر علي ده ويقصدون بذلك مقتله إلا أن من كان منهم ذا 
رحم حرم منه فإنه لا يقصد مقتله. (مستخلص» فتح» عیيٰ) 

أبوا: أي الشهود من البداءة بالرحم. (طء عييٰ) ثم الناس: أي يبدأ الناس ويصطفون كصفوف الصلاة كلما 
وهر اقيم ج ورحم آخرون. (عين) ويبدأ الإمام لو مقرا: أي لو كان الزاي مقرا بالزنا ففي رجمه يرمي 
الحجارة أولا الإمام ثم الناس؟ لأنه علا رمى الغامدية بحصاة مثل الحمصةء ثم قال للناس: "ارموا": وكانت 
أقرت بالزنا. [رمز الحقائق: ]۳۷۹/١‏ ولأن عليا وه رحم الحمدانية كذلك وقال: ولكنها أقرت فأنا أول من 
رماها بحجر كما مر. (محشي) ثم الناس: ويغسل ويكفن ويصلى عليه. (عيئ) 

ولو غير محصن: أي لو كان المشهود عليه بالزنا أو المقر بالزنا غير محصن أمر الإمام بجلده مائة حلدة» وللعبد 
نضصفها أن خسن يسواظ أن الآلة الي يضرب مما لا ثمرة له» وثمرة السوط مستعارة من ثمرة الشجر وهي ذنبه 
وطرفه وعذبته» والمشهور في الكتب لا ثمرة له أي لا عقدة له؛ لأن كل ضربة بها تصير ضربتين» وإن كان 
الرجل الذي وجب عليه الحد ضعيف الخلقة» فخيف عليه اللاك إذا ضرب» يجلد جلدا حفيفا مقدار ما يتحمله, = 
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اد ونُصّف للعبد» بسو ظ لا رة له متوسّطاء ویز ثيابه. وفرق على 


أي الما 3 متعلق بقوله جلده وه أي الجلد والضرب 
بدنه إلا رأسه ووجهه وفرجه» ويضرب الرجل قائماً في الحدود ۳ نمدود» ولا نزع 
اف اشفا لي قيل « ضدره و بطنه أي حال كونه قائما ‏ كلها والتعزير 
ثياها إلا الفرو والحشو, و تضرب ع E E EDS ge‏ 222111111 


= وقوله: ا منصوب على أنه صفة لمصدر محذوف أي 9 متوسيظاء وهو أن يكون ب ن المير = ح وغير امو م 
فإن المبرح يفضي إلى الهلاك» وغير المؤ م لا يتحصل به الز را ع من الحد. [رمز الحقائق: ۳۷۹/۱] (مسكہ 
مائة: أي مائة جلدة؛ لقوله تعالى: : #الرّائيّة وَالرَانَى 8 فان كل واحدٍ منْهِمًا مائة جَلْدَةَة (النور: ؟). (عييٰ) 
ونصف للعبد: لأن الرق منضف للنعمة فكذا العقوبة. (عيئ) متوسطا: صفة لمصدر محدوف 5 ی جلد ا 
متوسطا بين المبرح المولم وغير المؤ م. (عيي) وينز ع عنه ثيابه: أي ينرع ع ثياب الرحل الذي يجلد دون الإزار؛ لأن 
عليا ده كان يأمر بالتجريد في الحدود» ولأنه أبلغ في إيضال الأ » غير أن في نزع الإزار كشف العورة » وكذا يتزع 
الفياب :في سائر ادود سوئ خد القذف. (مستخحلص» فتح) 
وفرق على بدنه: أي يفرق الضرب على أعضائة؛ لأن الجمع في عضو واحد يفضي إلى التلف» والحد شرع 
زاحرا لا متلفاء وقوله: "إلا رأسه ووحهه وفرجه" أي لا يضرب رأسه ووجهه وفرجه؛ لقوله ءا للجلاد: "اتقوا 
الو جه ire‏ [تبيين الحقائق: */555] ولأن الرأس مجمع الحواس؛ والوحه مجمع الحاسن» فلو ضرب على 
الرأس أو الوجه 8 يومن يمن وات :شويع مها بالغورب وؤللق إخلاككا س والضونية على الفرج ععلف+ وتان 
الشافعي: بخص بالضرب ظهره» وقال أبو يوسف آخخرا: يضرب الرأس أيضا سوط واحداء وعن بعض أصحابنا: 
لا يضرب الصدر والبطن أيضا؛ لأنه متلف كالرأس» وقول أبي يوسف: يضرب الرأس بسوط؛ لقول أبي بكر ذك: 
اربوا الاس ات فيه شيطاناء قلنا: تأويله أنه كان مباح القتل فقد نقل أنه قال في حربي كان من دعاة الكفرة 
والإهلاك فيه مستحق. (مستخلص» فتح» غيي) 
ويضرب الرجل !2: في الحدود ا 1 أحرجه عبد الرزاق عن علي دلب أنه قال: يضرب الرجل قائماء 
والمرأة قاعدة في الحد وقوله: "غير ممدود" احتلف في معناه» فقيل: لا يلقى على و رضي ولا تمد رحلاه» وقيل: 
إن الخلاد لا مد يده فوق رأسه للضرب» وقيل: إن الجلاد بعك ها أوقع السوط على بدن المحلود لا يده 
والخلاف إنما هو قي بيان المعيئ المراد من قوله: "غير ممدود" مع اتفاقهم على كراهة كل ذلك؛ لما فيه من الزيادة 
على المستحق» والرحل والمرأة في ذلك سواء. (عيئ» فتح) 
a 7‏ أي حال كونه غير ملقى على الأرض. (عين) ولا ينزع ثيابما: أي ثياب المرأة؛ لأن في نزعها 
كشف العورة. |رمز الحقائق: ]۳۸١/١‏ إلا الفرو والحشو: لأهما بمنعان وصول الألم إلى الجسد. (عيي) 
حالسة: أي حال کوشا خالسة؛ لآثه استر ها. (عيع 


يني) 
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ويحفر لما في الرّجم لا له» ولا ا ت عبده إلا بإذن إمامه» وإحصان الرّجم الحريّة 
اه اله سس إلا قرس ليد "أي رط ادرک 
ويحفر لحا في الرجم لا له: أي يحفر حفرة لرجم المرأة إلى الصدر لا للرحل» فإنه لا يجوز الحفر له أما الحفر ها 
فلقول عبد الله بن بريدة عن أبيه: حفرنا للغامدية إلى صدرهاء وأما عدم الحفر للرحل» فلقول أبي سعيل: فو الله ما 
حفرنا لماعز» ولا أوثقناه» رواهما مسلم وأحمد وأبو داود» وإن ترك الحفر للها حاز؛ لأنه ع لم يوجبه؛ لأنها مستورة 
بثيايماء والحفر أحسن؛ لأنه أستر. (عيئء فتح) لا له: أي لا يحفر للرحل ولا يربط ولا بمسك. (ط» عيئ) 
ولا يحد عبده إلخ: يعي ليس للمولى أن يقيم الحد على عبده إلا بإذن الإمام» وقال الشافعي: له أن يقيم عليه 
الحد الذي هو حالص حق الله تعالى إذا عاين السبب» أو أقر عنده إذا كان المولى ممن بملك الحد بتولية الإمام بأن 
كان بالعا غافل جرا وإ قت الف بال قله فيه قر لان وف عد لقف والتصاض له وهات ون “ان 
المولى مكاتبا أو ذميا أو امرأة فليس له أن يقيم الخد على ملو كه ويه قال مالك وأحند؛ لقوله عقن "إذا زنت 
أمة أحدكم فتبين زناهاء فليحدها الحد ولا يثرب عليهاء ثم إن زنت فليحدها الحد ولا يثرّب عليهاء ثم إن زنت 
الثالئة فليبعها ولو بحبل من شعر'» متفق عليه؛ ولأن للمولى ولاية مطلقة عليه فإنه يملك على التصرف فيه ما لا يملك 
الإمام فصار كالتعزير. | | 
ولنا: ما روي عن العبادلة الثلاثة موقوفا ومرفوعا: أربعة إلى الولاة: الحدود والصدقات والجمعات والفيء» وعن 
علي ذه مثله؛ ولأن الحد حق الله تعالى؛ لأن الغرض منه إخلاء العالم عن الفساد فلا يستوفيه إلا نائب الشرع 
وهو الإمام أو نائبه» بخلاف التعزير؛ لأنه حق العبد ألا ترى أنه يعزر الصببي مع أن حق الشرع موضوع عنه 
والمراد ما روي التسبيب لرافعة إلى الحكام لا المباشرة بغير إذن الإمام» أو يكون ذلك إذنا منه ع للموالي بأن 
يقيموا الحدود عليهم» وعندنا: بحوز إقامته للمولى بإذن الإمام. (مستخحلص» عييٰ) 
وإحصان الرجم: قيد بإحصان الرجم احترازا عن إحصان القذف؛ لأن إحصان القذف أن يكون مكلفا حرا مسلما 
عفيفا عن الزناء وقيد بالحرية؛ لأن العبد إذا زى لا رجم عليه» وقيد بالتكليف أي العقل والبلوغ؛ لأن التكليف 
شرط أهلية العقوبة؛ إذ لا خطاب بدون العقل والبلوغ» وقيد بالإسلام؛ لأنه يؤكد اعتقاد حرمة الزناء وهذا 
الشرط عندناء وعن أبي يوسف: أن الإسلام ليس بشرط» وبه قال الشافعي وأحمد؛ لأن البي عل رحم يهوديين. 
ولنا: أنه كان صمح ای ب ی ال وضار نتسوا ها 
ثم نسخ الحلد في حق المحصن؛ والكافر ليس ممحضن؛ لقوله ع89: "من أشرك بالله فليس بمحخصن"”, وقيد بالوطء 
رازا عن البک فان حده الف ولا اد بالوطاء لإيلاج ق القبل؛ ۳ الواطئ قي الدبر لا يرحم» وقيد بالنكاح 
الصحيح؛ لأن الإحصان يطلق عليه؛ قال تعالى: #فإذا Fa‏ ن4 (النساءنه؟) أي تروجحن» ولأن الرحم اا 
العقوبات» فيستدعي أغلظ الحنايات» والحناية في الإقدام على الزنا بعد إصابة الحلال تكون أغلظ» وقيد بقوله: 
'وهما بصفة الإحصان" معناه هما حالة الدخول على صفة الإحصان؛ لأنه لو دحل بالمنكوحة المملوكة أو الكافرة - 


والتكليف والإسلاء والوطء بنكاح يع ۾ ما بصفة الإاحصان» Hs‏ بجمع بين 


علد رر r‏ ولو غرب ما يرى صح. اد ال TOE‏ 


عص با ل يرجم فقط أي عندة جوزها أى سات 


= أو اجنو نة أو الصبية يذ يرن 0 س تكامل النعمة؛ إذ الطبع يتنفر عن صحبة اجنونة» وقل ما يرعب ي 
الصبية؛ لقلة لقلة رغبتهاء وكذا بالمملو كة قرا 1 رق الولدء وكذا تقل الألفة مع احتلاف الدين في الكافرة تخادنا 
لأبي يوسف» والأصل في هذا أن كفران التعمة يتغلظ عند تكاملها وتكثرهاء فهذه الأشياء من جلا نل النعم فتكون 
مزجره عن ال لزنا فعند فعند ارتكابه مع وجود هذه النعم يجب قتله» وكذا لو كان الزوج عبدا أو سا 1 ونا او 
كافرا وهي حرة مسلمة عاقلة بالغة لم تكن مخصنة. فإن قلت: كيف يتضور أن يكون الزوج كافرا والمرأة مسلمة؟ 
قلت: صورته 5 يكونا كافرين فأسلمت المرأة ودحل ها الزوج قبل عرض الإسلام على الزوج» ولا يعتبر العلم 
والشرف في إحصان الرحم مع كوفما من جلائل النعم؛ لأن الشرع لم يرد باعتبارهما ولا يمكن نصب الشرع 
بالرأي ثم المعتبر في الوطء الإيلاج على ۾ حه يو حب الغسا سواء. أنزل أو لم ينزل. (مستخلص » عي ) 
بنکاح صحيح : السادس: أن يكون الو طء بالنکاح الصحيح فلا يرجم إذا وطئء بنكاح فاسد أو شبهة. (عيئ؛ مس) 
ولا يجمع بين جلد ورجم: يعن في المحصن؛ لأنه نهذ م جسم بين اخلد والرجم ي اماي ولا ف الغايدية, 
ولا في المرأة الى زق ها العسيف» بل رجمهم من غير حلد» وقالت الظاهرية: جلد ثم يرجم؛ لأن عليا فق جلد 
شراحة ثم رجمهاء قلنا: هذا الفعل عنه؛ اما أنه م يبت عنده احصافا الا بعد -حلدهاء أو هو رأي لا يقاوم 
إجماع الصحابةء ولا ما ذكرنا عن رسول الله 5؛ ولأن الحلد يعري عن الفائدة؛ لأن الزجر الاعتباري يحصل 
بالرحم» فيكون فيه ارتكاب أمر بلا فائدة. (مستخلص» فتح) 
وجلد ونفي: يقال: نفي فلان ن من بلده إذا أحرج أي لا يجمع في البكر ب بين الجلد والإإخراج عن البلد؛ وقال 
الشافعي : إن تمام حد غير الحصن أن يخر ج بعد الحلد إلى موضع بينه وبين ا مسيرة سفر؛ لقوله عكاا: "البكر 
ا جحلل مالة ونفي م رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي» و به قال مالك وأحمدء ولنا: أن النص حعل 
الخلد مَائةغ والزيادة على مطلق النص سخ وما رواد منسو خ» ولأن ف التغريب أي الإخراج تعريضا ها على 
الفسادع وهذا قال علي ذقكه: كفى بالنفي فتنة» و عمر فك نفى شخصا فارتد» ولحق بدار اجرب قلف أن ك 
ينفي بعدة أبداء وبهحذا عرف أن نفيهم كان بطريق السياسة والتعزيرء لا بظريق الحد؛ لآن مثل عمر يوقم لا 
بحلف أن لا يقيم الحد. [رمز الحقائق: ]۳۸١/١‏ (فتح) 
(عيئء فتح)] أي لو نفي الإمام العادل ممدة يرى مصلحة صح النفي سياسة» وهذا لا يختص بالزناء بل في كل 
جناية رأى الإمام المصلحة في النفي فله ذلك» والسياسة هي فعل الحاكم شيئا لمصلحة يراها وإن لم يرو بذلك 
الفعل دليل خبري» والحكم بالسياسة شرع مغلظا إلا أنه لا دحل للقاضي فيها ولا للمف وهي نوعان: - 


كتاب الحدود ت ۹ شر ائط الحد وأحكامها 


والمريض يرجم» ولا جلد حتى يبرأء والحامل لا تحد حى ا ا من نفاسها لو 
كان حذها الجلد. 

متعلق بقوله: وغخرج هن نفاسها 

= سياسة ظالمة فالشريعة تحرمهاء وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم وتدفع المظالم وتردع أهل الفساد ويتوصل 
ما إلى المقاصد الشرعية» فالشريعة توجب المصير إلى هذه السياسة أي العمل ها جائز شرعا بالنسبة بالسلطان 
ونائبه إذا غلب على ظنه أن ظهور الحق يتوقف على العمل بها ولا يجوز أن يعمل مما القاضي والمف؛ وحه صحة 
السياسة في النفي أنه عا نفى المخنث» ونفى عمر فل نصر بن الحجاج: وكان غلاما صبيحا تفتان به النساءء 
والجمال لا يوحب النفي» ولكن فعل ذلك لمصلحة رآهاء وقال ف "النهاية": المراد بالتغريب الحبس» وهو أحسن 
وأسكن للفتنة من نفيه إلى إقليم آخرء ولذا كان الحبس حدا في ابتداء الإسلام دون النفي؛ وحمل النفي المذكور 
ني قطاع الطريق عليه. [رمز الحقائق: ]1/١‏ (فتح) 

والمريض يرجم إخ: أي إذا زن مريض» وحده الرحم يرجم؛ لأنه مستحق الإتلاف» فلا يوخر بسبب المرض» وإن 
كان حده الحلد لا يخلد حى ييرأ؛ لأن الحد شرع زاحرا لا متلفاء وهذا لا يقطع يد السارق في شدة الحرء ولا في 
شدة البرد؛ للإفضاء إلى الهلاك» وعند مالك في رواية وأحمد في رواية وبعض الشافعية: يضرب بحسب ما يحتملة؛ لما 
روي أن e‏ غا زن؛ فذكر ذلك لرسول الله 226 فقال ع83: اضربوه حدهاء فقالوا: يا رسول الله ! ضعيف لو 
ضربناه مائة سوط قتلناه» فقال علكة: "حذوا عفكا له فيه مائة شمراخ ثم اضربوه ضربة واحدة". وعندنا: إذا وقع اليأفن 
من برئه فيقام عليه بقدر ما يطيق. (عييٰ» فتح) 

حتى يبرأ: أي من مرضه؛ لأنه ليس بعستحق للهلاك وكان مانعا. (عيئ) والحامل لا تحد: مطلقاً سواء كان 
حدها الجلد أو الرجم؛ لأنه يخاف الحلاك على الولد» وله حرمة الآدمي وإن كان من الزنا؛ لعدم الحناية منه» ولا 
ورد من أنه ع أخر الرحم عن الغامدية حي وضعت حين أقرت بين يديه عات بأها حبلى من الزناء وقوله: 
'وتخرج من نفاسها لو كان حدها الجلد"؛ لأن النفاس نوع مرض فينتظر البرء» ولما ورد عن علي وده أنه أخر 
جلد الزانية حين أمره ع بجلدهاء فرءاها حديثة عهد بالنفاس وخاف الملاك عليها فأخبره بذلك» فقال له كة: 
'أحسنت"؛ وإن كان حدها الرجحم ترحم بعد الولادة في الحال؛ لأن التأخير لأحل الولد وقد انفصل. 

وعن أبي حنيفة: تؤخر إلى أن يستغينٍ الولد؛ لما روي أن الغامدية أتت البي عت فأقرت بالزنا وإهها حبلى وأمرته أن 
يطهرهاء فقال ها: "اذهبي حن تلدي" ثم أتته به بعد الولادة» فقال: "اذهبي فأرضعيه حي 
فطمء (الحديث) ولأن في التأخير صيانة الولد عن الضياع» وهذا إذا لم يكن أحد يقوم بتربيته» ثم الحامل تحبس إلى أن 
تضع حملها إن كان ثبوت الحد بالبينة» وإن كان بالإقرار لا تحبس؛ لأن الرجوع عن الإقرار جائز. (مستخلص» فتح) 
الجلد: لأنه يخاف الملاك على الولد وإن كان حدها الرحم ترجم بعد الولادة في الحال. (عيين؛ مس) 


تفطميه" ثم أتته به بعد أن 


كتاب الحدود ٦‏ ۹ باب الوطء الذي یو جب الحد.. 


باب الوظء الذي يوحب الح والذي لا يوجبه 


ا ف بيات ایام 


ليه حد بشبهة ال وات لبن حرمت كرطم ا ولده وولد ولده و معتدة الكنايات 


أي پر اعت سم الواطي ذلك امل | ي كوطء الأ ايا 


لا حد بشبهة المحل: اعلم أن الشبهة نوعان: شبهة في ا محل أي الموطوءة» وتسمى شبهة حكمية أي ناشية عن 
دليل الشرع الموجب للحل في المحل» وشبهة في الفعل» وتسمى شبهة اشتباه» والشبهة ما يشبه الثابت» وليس 
بثابت» فابتدأ المصنف أولاً بشبهة في الحلء والمععى لا يجب الحد بشبهة وجدت ف المحل» وقوله: "وإن ظن" أي 
موصولة وإن علم حرمته؛ لأن الشبهة إذا كانت في الموطوءة ثبت فيها الملك من وجه» فلم يبق معه اسم الزنا 
فامتنع الحد؛ لأن الدليل المثبت للحل قائ وإن تخلف عن إثباته حقيقة لمانع فأورث شبهة؛ ولهذا سمي هذا النوع 
شبهة في امحل؛ لأنها نشأت عن دليل موحب للحل قي الحل» والدليل قولة عك#: "أنت ومالك لأبيك' يقتضي 
الملك؛ لأن اللام للملك» فوطء الأب أمة ولده وإن سفل لا يوجب الحد؛ لما روينا. (مستخلصء» مسكين) 
ولد ولده: أي كوطء الأب أمة ولد إل وإن سفل ولو ولده حيا. (ط؛ عيي) 
ومعتدة الكنايات: [أي و كوطء المعتدة بالطلاق القلاث؛ ۳ حرمتها مقطو ع به فلم يبق له فيها ملك. (عيئ)] 
هذا مثال ثان لعدم الحد بشبهة امحل أي إذا وطى المطلقة طلاقا بائنا بالكنايات قي عدتما لا يحد؛ لأن في الكنايات 
احتلاف الصحابة» فمذهب عمر شه وابن مسعود ده أنها رجعية» فلا يزول ملك الزوج عنها فأورث شبهة, 
وإن كان المختار قول على ذه في أن الطلاق بالكنايات بائن ولعدم الحد في شبهة امحل مسائل أخرى؛ منها: 
الجارية المبيعة في حق البائع قبل التسليم؛ لأا في ضمانه ويده فتبقى الشبهة ببقاء اليد وكذا البيع الفاسد قبل 
القبض وبعده في حق المشتري؛ لأنه ثبت له حت الملك فيهاء وجارية مكاتبة وعبده المأذون له المستغرق بالدين في 
مق المول؛ لأن له حقا في كسب عبدة فكان شبهته فى حقه والجارية المنهورة قبل التسليم في حق الزوج؛ لأن يذه 
باقية فتبقى الشبهة» والحارية المشتركة؛ لأن ملكه في البعض ثابت حقيقة. (عيئ» فتح) 
وبشبهة الفعل: وتسمى هذه الشبهة شبهة اشتباهء وهو أن يظن غير دليل الحل دليلا أي شبهة في حق من 
حصل له اشتباه» فالاستناد إلى غير دليل الحل اشتباه؛ وظنه الحل منه شبهة» فتحقق في حق من اشتبه عليه الحرمة 
ابل وم بعلم فرت سن يقتي خليده وعلم الحرمة كقوم سقوا خمراً يحد من علم منهم أنه حمر لا من لم يعلم؛ 
ولابد من دعوى الظن ليتحقق الاشتباه» وهو المراد بقوله: إن ظن حله» أي ادّعى ظن الحل؛ وإلا فمجرد الظن 
القائم به لا يحقق الشبهة. (مسكين» فتح) 


کتاب الحدود ۹۷ باب الوطء الذي يوجب الحد... 


إن لان جل دة اللات وامة أبرية وزويعة ورن والنسيا ابت ف الأول 


الواطئ أي نسب الولد من 0 
فنظه رحد وط نداب خيه وعمّه وإن ظنّ حله» وامرأة وجدها على فراشه؛ ET,‏ 
معدت 8 1 أي وبوطئ أمة عمه أي و حد أيضا بوطء امرأة 
ظن حله: لقيام الشبهة حي إذا ظن حرمته لا يسقط الحد لعدم الملك. (عيه عين) كمعتدة الثلاث: مغال عدم 
الحد بشبهة الفعل أي كوطء المعتدة بالطلقات الثلاث ولو جملة؛ لأا حرمتها مقطوع به؛ لقوله تعالى: فإن 
طلقهًا فلا حل له من بَعْدْيُهِ (البقرة:.+؟) فلم يبق له فيها ملك ولا حق» غير أنه بقي فيها بعض الأحكام كالنفقة 
والسكئ والمنع من الخروج» وثبوت النسب» وحرمة أختهاء وأربع سواهاء وعدم قبول شهادة كل واحد منهما 
لصاحبه» فحصل الاشتباه» فأورث شبهة إن ظن حله؛ لأنه في موضع الاشتباه فيعذر. [رمز الحقائق: ]۳۸۲/١‏ 
يع إذا طلو وو ج قر لتاق اة هال ظننت أا تحل لى أي علمت أن الزنا حرام لكن ظننت 
أن.هَذا الوطع ليس ترما ل هنف ولو قال: علمت أن هذا الوطء حرام يحد. (فتح) 
وأمة أبويه: مثال ثان لعدم الحد بشبهة الفعل أي كوطء أمة أبويه؛ لأنها لا تحل للولد لتباين الأملاك بينهم غير 
أن البسوطة بحري بينهم في الانتفاع بالأموال والرضا عادةء فإذا ظن الوطء من هذا القبيل يعذر ولا يحد. وقال 
زفر: يحد. [رمز الحقائق: ]۳۸۲/١‏ (محشي) وزوجته: أي وكوطء أمة زوحته» فإن غن الزوج مال زوجته 
مستفاد من قوله تعالى: © جدك عا لذ فأعتى : 6 (الشكى :م أي بعال حدجة قن فيوراثك شبهة أن مال الزوجة 
ملك الزوج» فلا يحد إذا ظن الحل» وقوله: "وسيده" وكوطء أمة سيده إذا ظنه حالة لا بحري البسوطة بينهما 
لا يحد. و كذا المطلقة على مال» وأم الولد إذا أعتقها مولاها. (عييئ» فتح) 
السب يغبت ف الأولى فقط: أي يثبت نسب الولد من الواطئ في الوطء بشبهة في الحل بشرط إن ادعاه 
الواطئع ولا يثبت في الوطء بشبهة الفعل ولو ادعاه؛ لأن النسب يعتمد قيام الملك أو الحق في الحل؛ لأنه لا يثبت 
بدون الفراش» والفراش أو شبهته يوجد بأحدهماء وثي النوع الأول وجد أحدهاء فلم يتمحض زناء ولم يتحقق في 
الثاني؛ لفرض أن لا شبهة ملك فتمحض زنا إلا أن الحد سقط؛ لظنه وهو أمر راجع إليه لا إلى امخل. 
[رمز الحقائق: [۳۸۲/١‏ (فتح) 
أمة أخيه وعمه: التقييد بمما اتفاقي؛ لأن وحوب الحد لا يختلف في إماء سائر ا حارم سوى الولاد لائتفاء الشبهة في 
الملك وف الفعل لعدم انبساط كل مال الآحر فدعوى ظنه الحل غير معتبرة؛ لاما لم تستند إلى دليل بخلاف السرقة من 
هؤلاء حيث لا يقطع بها يده؛ لأن حد السرقة يجب بتك الحرز ولم يوحد. |رمز الحقائق: [۳۸۲/١‏ (فتح) 
وامرأة وجدها إل: آي وعد أيضا بوطء أهرأة اسه وجندها على فراهه وإن قال ست أا مراي لاه 
لا اشتباه بعد طول صحبة فلم يكن ظنه مستنداً إلى دليل الشبهة وكذا إذا كان أعمى؛ لأن امرأته لا تخفى عليه بعد طول 
الصحبة» يعرفها بالحس والنفس والرائحة والصوت» بخلاف إذا دعاها فأجابته أحنبية» فقالت: أنا امرأتك فوطئهاء - 


كتاب الحدود ۹/۸ باب الوطء الذي يوجب الد... 


لا بأجنبية زفت وقيل : هي زوجتك» وعليه المهر» وبمحرمة نكحهاء وبأجنبيّة في 


یا طبع اکچ ] 1 1 
أي لا 8 أرسلت إلى ببت:الرو > 


= فإنه لا حد عليه أو قال: حسبتها امرأتي؛ لأن ظنه استند إلى دليل شرعي وهو الإحبار» وبخلاف ما لو قالت: 
أنا فلانة باسم امرأته» فواقعها لا يحد لما ذكرناء وإن أحابته ولم تقل: أنا امرأتك» ولا أنا فلانة جحد كالمسألة 
الكنابية: وعند الفلاثة: لا يجن فيمن وحدها غلى قراشه: [رمز الحقائق: ]۳۸۲/١‏ (ستخلض) 

لا بأجنبية: أي لا حد بوطء أحنبية بعثت إلى الزوجء وقلن له: هي زوحتك» لكن يجب عليه المهر» وعليها 
العدة» وبذلك قضى على يد لأنه اعتمد دليلا في موضع الاشتباه والدليل هو الإخبار؛ إذ الإنسان لا يز بين 
امرأته وغيرها في أول الوهلة» فصار كا مغرور» وهذا يثبت نسبه» ولا يحد قاذفه؛ لأنه وطئ حرام في غير الملك. 
فيسقط به إحصانه» وعن أبي يوسف لا يسقط» وقوله: "وعليه المهر"؛ لأن الوطء في دار الإسلام لا يخلو عن حد 
ومهرء وقد سقط الحد» فوحب مهر المثل. (مستخلص» فتح» عيي) 

زوجتك: وكان قد تروج امرأة ولم يدخل بما. (عيئ) وعليه المهر: أي وعلى واطئ المزفوفة مهر المثل 
وعليها العدة. (ط) و محرمة نكحها : 1 عي ولا د أيضا بوطع امرأة ڪرم 7 ووا ا ة ضهرية. (ط» 
عبق)] أي من ترو ج امراة لا تخل له نكاحها فوظلها لم يجب علية الحده وهذا هو الشبهة في العقد:صواء كان 
عالماً بالحرمة أو لم يكن عند أبي حنيفة» لكن إن كان عللما يوجع بالضرب تعزيراء وعندهما: إن كان عالما 
بالحرمة يحد قي وطء كل امرأة محرمة عليه على التأبيد» أو ذات زوج؛ لأن حرمتهن بدليل قطعي» وبه قالت 
الغلاثةء وله: أن فيه شبهة الحل وهو النكاح» ويقبت: التي غندة :لا عرد ها 

وهذا هو الشبهة في العقدء ومنها وطء المتزوجة بغير شهود ووطء أمة تزوجها على حرة» أو تزوج مسا في 


Ê 


هذا عقد لا يصادف عله فيلغو؛ لأن محل التصرف ما يكون محلا للحكي وحكمه الحل» ولا حل في الحرمة» 
واك يكوان حل العقدءع وله أن العقد ضادذف له ؛ لن حل التضرف هه يقبل المققصود» والا شی س نادت أده 
قابلة للتو الد ۾ شو المقصود» و كان ينبغي ان بنغفك 2 جميع الأحكاف إلا أنه تقاعد عن أفاده حقيقة الحل 
بالنص» فيورث الشبهة إلا أنه أرتكب جريعة: وليس فيها حد مقرر فيعزر. (مستخلص» عيه 

وبأجنبية في غير القبل: [أي ف الدبر و3 في السرة ونخوها. (عب عيئ)| أي اا ا ٠ E‏ الفرج 
مطلقاء لا جلدا ولا رجماء ولكن يعزر آله ا بفعل مر 5و5 س فيه شيء مقدر هس ن الحدود فيعزر. (فستخلص) 
وبلواطة: افو اند أينة راسد أب سروه وا هو كالزنا فيحد حد الزناء فير جم !! ل كان خصناء و لد 
إن لم يكن؛ لأنه ملحق بالزنا في المعين؛ إذ اللواطة قضاء الشهوة في محل مشتهى على سبيل الكمال على وجه 
تمحض حراما وبه قالت الثلاثة» وعنهم: يرجم لقول ابن عباس 5دا أنه قال: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط = 


كتاب الحدود ۹۹ باب الوطء الذي يوجب الحد... 


اطي ہے ا 


وببهيمة وپزنا في دار FF‏ أو بعي» وبزنا حربي بذميّة في حقه..... قا ك اقا اة a‏ 
أي ولا بحد أيضا بزنا ي أو في دار بغي 
= فاقتلوا الفاعل والمفعول به". رواه أحمد وأبوداود. ولأبي حنيفة: أن الصحابة قد اختلفوا في حكم اللواطة» قال 
بعضهم: يحرق بالنار» وقال بعضهم: يهدم عليه الجدار» وقال بعضهم: ينكس من موضع مرتفع ويتبع بالأحجار 
فلو كانت مسساوية للزنا لما احتلفوا؛ إذ لا يظن كم الاختلاف في المنصوص عليه فيعزر بأمثال هذه الأمور والرأي 
إلى الإمام» وليست هي في معن الزنا؛ لأنه ليس فيها إضاعة الولد واشتباه الأنساب وإفساد الفراش؛ ولأنه نادر 
وقوعا لانعدام الداعي 8 اسا الحانيين والداعي ا الرنا من المجانيين: ومارووه فمحمول على السياسَة أو علق 
المستحل. (مستخلص» عيي) 
وببهيمة: أي ولا يحد أيضا بوطء ببهيمة؛ لأنه ليس في معن الزنا في كونه جناية وف وجود الداعي؛ لأن الطبع 
السليم يتنفر عنه والحامل عليه غاية السفه أو فرط السبق فلا جب الحدء ولكنه يعزر بالإجماع» وعن الثلاثة: يحد 
ثم إن كانت الدابة مما لا يؤكل لحمها تذبح وتحرق» وإن كانت ثما تؤكل» تذبح وتؤكل عند أبي حنيفة يلك 
وقالا: تحرق هذه أيضاء هذا إذا كانت البهيمة للفاعل» وإن كانت لغيره ضمن الفاعل قيمتها لصاحبها ثم تذبح» 
وعن الشافعي: لو كانت هما يؤكل تذبح» وعليه قيمتها لو لغيره» ويأكل منها غيره لا هو» وعن مالك: يأكل هو 
منها مقا وعنه: لا تذبح حال يعي سواء كانت له أو لغيره» وعن أحمد: ا يأكل هو ولا غيرة. إرمر الحقائق: 
١‏ ثم إن الإحراق ليس بواجب عندنا وإنما يفعل لقطع التحدث به إذا كانت البهيمة باقية ولما روي عن 
علي ب أنه أمر بذبح هذه البهيمة وحرقها بعد ذبحها. (مستخلص) 
وبزنا في دار الحرب: أي من زنا في دار الحرب أو في دار البغي ثم حرج إلينا لا يقام عليه الحد عندناء وقال 
الشافعي: يحد؛ لأن المسلم ملتزم أحكام الإسلام أين كان مقامه» وبه قال مالك وأحمد, ع قوله عفِكة: "لا تقام 
الحدو د ف دار الخير ب" ولأن المقفصود هو الانز جار وولاية الإمام منقطعة عنهما فيعري | لو بحو ب عن الفائدة 
ولا يقام بعد ما خحرج؛ لأن الفعل لما 4 يبعقك: ق الابعداء موجياً قلا بقلب موجياً ق الأنتهاء :ولو عرم عن اله 
ولاية الإقامة بنفسه كالخليفة وأمير المصر يقيم الحد على من زنا من عسكره؛ لأن العسكر تحت يده بخلاف أمير 
العسكر والسرية؛ لأنه لم يفوض إليهما الإقامة. (عيي؛ مص) 
وبزنا حربي: أي لا يحد حربي مستأمن بالزنا بذمية أو مسلمة. (ط) بذمية في حقه: | أي لا يجب الحد في حق 
الحربي وحدت الذمية أو المسلمة. (عيى)] أي إذا دحل الحربي دارنا بأمان فزن بذمية أو زن بمسلمة فلا يجب 
الحد في حق الحربي المستأمن» وأما الذمية والمسلمة فتحدان» هذا عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف: يحد المستأمن 
أيشاء وعبد عسيق: لآ مت واحط يما ولو كان بالعكن باذ رزن دمي از مسل اة يد الس وللسك 
دون المستأمنة عند الطرفين» وعند أي بوش تك المساصة أيضأة لأ اسان الوم أحكابيا ف دارا قحد 
إلا في شرب الخمر؛ لأنه لا يعتقد حرمتها؛ ولحمد: أن الحد سقط في حق الأصلء أي الرحل فأوحب سقوطه 
في التبع أي المرأة» ولأبي حنيفة: آنه و حد حقيقة الزنا منهاء فتحد خاصة. (مستخلص؛ عيب 


كتاب الحدود isis‏ ياب الوطم الذي يوجت اط 
وبزنا صي أو کس ن کات موا گس وبالزنا بمستأجرة وياكراه» وبإقرار إن 


1 ERN EE io 1 210111 aE r EY NO KORSÎ SB E AE is N أنكره الآخر,‎ 


وإ صدقه جد امقر 


وبزنا صي اج أي إذا زنا صي أو بحنو ن بامرأة عاقلة بالغة فلا حد على الصبي والمجنو ن بالا جا ع ولا د 
المرأة أيظنا عندناء و قال زفر وا لثللانة: يجب عليها الحد؛ أن امعباع ع الحد على المطاوع له له لا يخل في حقها؛ أن 
كد منهما موّائحدل بفعلهء ولنا: أن الزنا فعل من هو مخاطب بالكك»: وفعل الصببي و اجنو ليس يذه الصفة» 
فلا يكو موجيا للحذ» وقوله: "فلاف عكسه" وهو ماإذا زن العاقل البالغ بصبية أو غنونة سيت يحب الوذ 
على الرجل بالاتفاق (ميستخلصي) ِ< لاف عكسه: أي لو زن عاقل بالغ .عحبوبته أو صبية يجامع مثلها 
حد الرجل خاصة إجماعا. (عب 
وبالزنا تمستاجرة: أي إذا بي 50 ليزن يما فوطئها لا يجب الحد عند أبي حنيفة» وعندهما: يجب الحد؛ لأن 
ئيس سوا ملك ولا شبينة مللقه فكاق ونا عا وو قات الله وله ما روي أف اة طلبيت من برعل مالا 
فأبى أن يعطيها حي تمكنه من انفسهاء قدرأ عمر د تبه الخد عنهماء وقال: "هذا مهرها"؛ ولأنه تعالى سمى المهر أجرة 
بقوله تعالى: اذا او هر وره :© (المائدة:ه)؛ فصارت شبهة» و هذا لو قال: أمهرتك كذا لازن بك م يجب 
الحد فكذا إذا قال: استأجرتك أو حذي هذا لأطأك أو كبن تسلف قا إو الغا 84/3؟] ولع 
استأحرها للخدمة فزئى ا يجب الحد بلا حلاف» والحاضل أ ن الخلاف فيما إذا أعظاها مالا واشترط التمكين؛ 
أما إذا أعطاها مالا ۾ م يشترط ثم جامعها جحد إجماعا. (مستخلص» فتح) 
وباكراة: أي من أكرهه السلطان على الزنا فرئ فلا حد عليه» وقال زفر: جحد وهو قول ابي ية آلا يق 
الزنا من الرجل لا يككون إلا بعد انتشار الآلةء وانتشار الآلة آية الطوعء ولنا: أن الانتشار قد يكون طبعا كما ف 
2 فأورث شبهة» وإن أكزة غير السلطان حد غندة؛ وقالا: لا يد وهذا بتاء على أن الإكراه لا يتحقق إلا 
ن السلطان عنده؛ لأن إكراه غيره لا يدوم؛ ولأنه يمكن الاستغاثة بالسلطان في را غير وعندقهاة يتحقق 
اکر اسن كل سغلبة الأق الو عرف الللالف وهر يحقى من غير السلطاة أيضباء وقيل: هذا حاف جر 
ففي زمنه لم يكن تغيره من القوة ما لم يمكن دفعه» وكانت في زمنهما لكل متغلب فيف بقولهما. (مستخلص. فتح) 
وبإقرار: أي ولا يجب أيضا بإقرار أحد الزانيين. (عين) إن أنكره الآخر: هذه المسألة على وحهين: أحدها: 
أن يقر الرجل نيعا بالزنا بغلانة» وقالت المرأة: إنه تروحي أو أقوت المرأة يالونا ارا مع فلان» وقال فلان: 
وها ل وق العقر» وزق كا رة زان ل عير طا وتاتهماء أف شر ازا أنه وى اكت قالات 
نا وق لى ول حرفت أ ؛ ارک زيما بادا داد روا فلات ها رينت ساء ولا أعرفهاء فللا د .عند أن 
حنيفة» والحاصل أن في الوجه الأول وهو ما إذا أقر أحدهما وأنكر الآخر وادعى شبهة هي التزوج لا يحد = 


كتاب الحدود ١.‏ باب الوطء الذي يوجب الحد... 


ومن زف بأمة فقتلها لزمم الحد والقيمة» والخليفة ي حذ بالقصاص وبالأموال 
يفعل الزنا لرا بحن بالقتل آي السلطان إذا قتل إنسانا بغير حى 
لا بالحد. 


= واحد منهما بالاتفاق» وقي الوجه الثاني وهو ما إذا أقر أحدهما وأنكر الآخر ولم يدع شبهة» لا يحد المنكر 
بالاتفاق: ويحد المقر عونل شما لأ عندة. (فتح) 

ومن زين بآمة !ل: أي من زن بجارية فقتلها بفعل الزناء فإنه يحد» وعليه قيمتها؛ لأنه حي جنايتينء فلزمه جزاء 
كل واحد منهماء وعن أب يوسف: أنه لا يحد؛ لأن تقرر ضمان القيمة بسبب تملك الأمة فصار كما إذا 
اشتر اها بعد ها زي اء واعقراض سيب الملك قبل إقامة الد يو ججحب سقو ط اك كما إذا ملك المسروق قبل 
القطع يسقط عنه القطع» وهما: أنه ضمان قتل فلا يوحب الملك؛ لأن محل الملك قد فات» بخلاف ما إذا زى يما 
فأذهب غينها بالزنا حيث يجب عليه قيمتهاء ويسقط الحد؛ لأن الملك قد ثبت فى الحثة العمياء» فأورث الشبهة 
والخليفة يؤخذ إلخ: لأنه حق العباد» فإذا قتل السلطان نفسا عمدا بغير حق» إما يمكن نفسه من أولياء المقتول» 
فيقتلو نه أو يستعينو ل عليه ,.منعة المسسلمون: 

وبالأموال: أي وكذا يؤحذ بالأموال إذا أتلف مال إنسان بغير حق فإنها من حقوق العباد أيضا فيستوفٍ من ماله. 
لا بالحد: أي لا يوحذ الخليفة بالحدود, والخليفة الإمام الذي ليس فوقه إمام فإذا قذف إنسانا أو شرب خرا أو 
زن لا يخد؛ لأن الحدود حق الله تعالى» وهو المكلف بإقامتهاء فلا يقدر على إقامتها على نفسه؛ لأن فائدة 
الإقامة الرجر والرجر بإقامة الء لغير لا بفعل نة اذ الإإقامة بطريق الخذري والتكال»؛ ولا يفعل ذلك أ تة 
وق کا ای ا ی اا ج اة | اى ارم وهر 


كتاب الحدود + باب الشهادة على الزنا والرجو ع عنها 


باب الشهادة على ار زنا والرجو ع عنها 


عيداوا حك سقادم سوئ خد اليا 1 ا ون الس eels SR € OE tn‏ 
باب الشهادة إل: قد مر أن الزنا يثبت إما بالبينة أو الإقرار ثم يكز ق هذا اللاب اعلابا د ها الوا 
كالتقادم والاحتلاف ف الزمان والمكانء والجهل بالمزي بماء وكل هذه عوارض على حلاف الأصل» فناسب 
تأخيرها. (فتح) 

| الف سب که اكسرقة أو وكا أو قرب اط أن إذا شهد الشهود جحد متقادم وم بممنعهم عن 
الشهادة على الفور بعدهم عن الإمام؛ أو مرضهم؛ أو خوف الطريق لم تقبل شهادتهم إلا في حد القذف 
حاصة» والأصل ف هذا أن الحديق القالضة بحق الله تعالى تبطل بالتقاذم عندناء وعند الشافعي: لا تبطل كحقوق 
العبادئ ۾ به قال مالك وأحمد 
ولنا: قول عمر ل "اننا قوم شهدوا في. خد , نشهيوا په عا ته فاا هم شهود ضغن ٠‏ ولا شهادة 
للمتهم: ولأن الشاهد مئ عاين ب ووه فهى عفر بين أجرين: أجر أداء. الشهادة ليقام الحد: فيحصل الانزجار؛ 
قال تعالى: او أقيموا الشهادة لله (الطلاق: ؟)؛ وات حر الستر على المسلمء قال :سن سعر على أيه المحدك 


غو ره سثر الله عو راده و م القيافة 1 اا جود الأداء اما أن يكون انر | فالإقدام على الأداء بعد ذلك لضغينة 
حر كتهم فيتهمه ك٠‏ ولا شهادة للمتهم. وال کا : يا لتو صا روا ان قاسقن , بالتأعير؟ لذن أذاء الشهاده ن 
الو اجحبات» 1 ا شی كنا فس قَ الا أن کک وك التأخير مرخ و نحو فتقبل اع أ سيل التقادم شهر روي ذلك عن 


ات يهو سف ۾ مكملع وقيل: سستة اھچ و إليه شار الطحاة ي. 

و عن ا خنيفة؛ أنه مفوض إلى وا القاضي؛ والأول أصحء والتقادم کی احير أو ا بغيرها القطاع 

الرائحة حلافا محمد هو يجعله مثل غيره من الحدود, والإقرار لا يمنع بالتقادم حلافا لزفر» وقوله: "سوى حد القذف 

أي لا بمنع فيه التقادم؛ لأن فيه حق العبد» والتقادم غير مانع في حقوق العباد. ولحذا لم يصح الرجوع عنه بعد الإقرار؛ 

وقوله: 0 د" أي الشخض الد تقادم الحد عليه وأما الشهود؛ فعند البعض نوه والظاهر أنه لا جيب عليهم 
hs e ala: 5‏ ل سود لودو ون ليور كان 5-5 

الحد؛ لأن عددهم متكامل» والاهلية للشهادة موجودة فيمنع أن ايكون “كلامي» قَذَفًا. (عيئ» فتح) 

بحد متقادم: بلا عذر كمرض أو بعد مسافة أو حوف طريق. (ط) : يحد: أي لم تقبل الشهادة ولم يحد 

السارق؛ أن التقادع كنع الشنهادة بالحد للتهمة ولا عنم مات المال؟؛ اجيم حق العبد وهو يه" يسقط بالتقادم فصار 

نظير ما لو شهد رجحل وامرأتان بالسرقة فإنه يجب فيه المال» ولا يجب فيه القطع. [رمز الحقائق: ۳۸٦/١‏ ] (فتح) 


كتاب الحدود 1.۳ باب الشهادة على الزنا والرجو ع عنها 


ولو أثبتوا زناه بغائية تا لدف السرقة, ولو أقر بالزنا بمجهولة حل وإ 


أئ الشهود على رجحل كما لو أقر بالزنا بالغائية 


ولو أثبتوا زناه !لخ: أي إذا شهدوا على رحل أنه زف بفلانة وهي غائبة عن مجلس القاضي وهم يعرفوما حد 
الرحل بإجماع الأربعة وكذا لو أقر بالزنا بغائبة يقام عليه الحد بالإجماع؛ لأنه عل ارجم ارا و الغامدية حين 
أقرا بالزنا بغائبين. |رمز الحقائق: ]"85/١‏ (فتح) 

بخلاف السرقه: أي إذا شهدت الشهود أنه سرق من فلان. الغائب لا يجب الحد قلا يقطع يده؛ لأن بالغيبة 
تفوت الدعوى» وهي شرط قي السرقة دون الزناء فإن قلت: ينبغي أن لا يمد ف الزنا يا حي يحضر الغائب؛ 
لاحتمال أن يدعي النكاح, فبكورك شبهة: قلت عرض النكاح شبهة؛ لاحتمال الصدق فتعتبر» واحتمال 
الدعورن شبهة الشبهة غلا تعتبر؛ لأت اغتبارها يؤذي إلى :سد باب الحدودء ولا ينتقض هذا بالقصاص إذا كان 
بين شريكين؛ وكان أحدهما غائبا لا يتفكن الحاضر من الاستيفاء؛ لاحتمال العفو من الغائب؛ لأن العفو حقيقة 
المسقط» واحتماله يكون شبهة المسقط لا شبهة الشبهة. (عيين» فتح) 

حد: أي إذا أقر رجحل أنه زن بامرأة لا يعرفها حد المقر؛ لأنه لا يخفى عليه امرأته ولا أمته حصوصا إذا لم يكن 
له افرآة ولا آمة ولو كانت لعرقها ولا مسر الاحعمال البعيد يان كات أنه هة هن امات #الارية» وهو 
لا يعرف ذلكء أو بالتوالد من مملوكاته» أو من مملوكات آبائه؛ لأن اعتبار الاحتمال البعيد موهوم فلا يعتبر؛ 
ولأن ذلك يؤدي إلى انسداد باب الحدود» وإن شهدوا بذلك لا أي لو شهد الشهود أنه زف بامرأة لا نعرفها 
لا يحد المشهود عليه؛ لأن المزى ما يحتمل أن تكون امرأته أو أمته» بل هو الظاهر؛ لأن المسلم يمنعه دينه من 
ارتكاب الحرم ظاهراء ولا يلزم من عدم معرفة الشهود الموطوءة أن يكون زناء بخلاف ما إذا لم يعرفها الزاني. 
[رمز الحقائق: ]*5/١‏ (مستخلض) 

وإن شهدوا بذلك لا: أي إذا شهد أربعة أنه زى بفلانة» واختلفوا في طوع المرأة» فقال اثنان منهم: بأنه زن ها 
بطوعهاء وقال الآحرون: بل استكرههاء سقط الحد عن الرجل والمرأة جميعا عند أبي حنيفة» وهو قول زفر» وقالا: 
يحد الرجل حاصة؛ لأنهم اتفقوا في طوع الرحل» واختلفوا في طوع المرأة فلا تحد» بل يحد الرحل» ولأبي حنيفة: 
أن المشهود به قد اختلف؛ لأن الزنا فعل واحد يقوم يحماء وكل فعل يقوم مما لا يتصف بوصفين متضادين؛ 
والشهود أثبتوا له وصفين متضادين؛ لأن الطوع يوجب اشتراكهما في الزناء والكره يوحب انفراد الرحل به» 
واجتماع الوصفين المتضاذين متعدرء فكان كل واحد منهما حلاف الآخر واحتلف المشهود به وم يتم على 
كل واحد منهما نصاب الشهادة فلا يحد أحد. (عيي» فتح) 


قاب الو 52 باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها 
أو في البلد» ولو على كل زنا أربعة» ولو اختلفوا في بيت واحدٍ حد الرّحل 
والمرأة ولو شهدوا على زنا امرأة وهي بكر أو االو فسقة ê E‏ ونه الو SAE‏ تج ااا 


بقتح السم ن جمع فاسق 

أو في البلد: أي لو شهد أربعة بزئاه واختلفوا فى بلدة زناه يبأن شهد الئان أنه زنا ينا بالكوفة؛ والنان أنه زق ها 
بالبصرة لذ مد أحد؛ لاحتلااف الشهود ف لأ الفعل يختلف باختللاف الأماكن؛ ولا جحد الشهود اننا عندناء وقال 
زفر: يخدون؛ لأنهم قذفةء قلنا: إن كلامهم وقع شهادة صورة» فأسقط الحد عنهم. [رمز الحقائق: ]۳۸۷/١‏ 

ولو على كل زنا أربعة: واضل هما قبله يعن لا يحب الحد على أحد في اختلاف الشهود في البلدء وإن كمل 
النصاب في حق كل بلدة بأن شهدت أربعة أنه زن ها بالبصرة مثلاء وأربعة بأنه زئ ها بالكوفة» ولكن يشترط 
أن يذكروا وقتا واحدا بأن شهد كل طائفة بأنه زن بها وقت طلوع الشمس يوم الخميس مثلاء فلا يجب الحد 
الشهادة فيسقط الحد عنهه؛ إذ لا رجحان لأحد الفريقين فيرد الجميع لاحتمال صدق أحد الفريقين لا على 
ولو اختلقوا ج أي الشهود ف بيت واحد بأن شهد اثنان على الزنا في زاوية الت والآخران في زاوية أخرى منه 


Ê 


حد الرجل والمرأة استحساناء والقياس أن لا تقبل الشهادة. ولا يجب الحد على أحد؛ لاختلاف المكان حقيقة؛ ٠‏ 


سے 
ع 


م بحيث يمكن أن عتد الزنا إليها تقبل؛ 


قول زفرء وجه الاستحسان: أن التوفيق ممكن بأن يكوت ابتداء الزنا ق زاوية وانتهاؤه في زاوية أحرى» ينتقلان إليه 
بالاضطراب وكان البیت صغيراء وكذا لو اختلفوا في ساعتين متقاربتين من يو 
لإمكان التوفيق» وإذا كان البيت كبيرا لا تقبل الشهادة فلا جحد أحد. [رمز الحقائق: ]۳۸۷/١‏ (مسكي 
ولو شهدوا !خ: هذا شرط وجزاؤه "لم يحد أحد"؛ وهذه المسألة يشتمل على ثلاث مسائل: أحدها: إن شهد 
أربعة رجال على زنا امرأة» وقالت النساء: إن المرأة بكرء وقولهن حجة قي إسقاط الحد لا في إيجابه» فلا يحد 
أحد» أما الرجل والمرأة فلظهور كذب الشهود بيقين» وأما الشهود» فلتكامل عددهم» ولفظ الشهادة صورة. 
وكذلك لو شهدوا على رجل بالزنا وهو محبوب فلا يخد أحد؛ لما ذكرنا. [رمز الحقائق: ]۳۸۷/١‏ (محشي) 
وهي بكر: جملة حالية أي والحال أن المرأة بكر أو رتقاء أو قرناء أو شهدوا على زنا رحل وهو محبوب. (ط) 
أو الشهود فسقة: هذه مسألة ثانية أي إذا شهد أربعة بالزنا وهم فساق» لم يحد ENTE‏ أما الرحل والمرأة» فلعدم 
نبوت الزنا بشهادة الفساق» وأما الشهود؛ فلأنهم من آهل التحمل والأدا وإن. كان في أدائهم قصور لتهمة الكذب؛ 
وهذه الأهلية لو قضى القاضي بشهادة الفاسق نفذ غتدناء لو أقام القاذف أربعة من الفساق على أن التتسفب قد 
زف سقط عنه الحد. والحاصل أنه بشهادقم يثبت الزنا من وحه فلا يحدون» بخلاف القاتل حيث لا يسقط منه 
القود بإقامة الشهود الفسقة على أن أولياء ا قد عفوا؛ لأن القود مرتب على نفس القتل» وهو متيقن به» = 


كتاب الحدود ه١١‏ اب الشهادة على الزن رارع ج 


أ أو شهدت ار بالزنا على 
كانوا عمياناء أو شی قشف از ثلاية ة حد الشهود» لا المشهود عليه ولو 
آي الشهود ي أو كانوا أي في حت القذف أي أو كانوا ثلاثة النفس 
حك فو جحد عب أو محدودا حدوا ak E E EA‏ ا O‏ ماسج ea RUE aa‏ 


أي رحا ا بعة. ا احد الشهود الأربعة 


= فلا يسقط بالاحتمال» بخلاف حد القذف؛ لأنه لا يجب بالقذف» بل بالعجز عن إقامة البينة فيه حلاف 
الشافعي بناء على أن الفاسق عنده ليس من أهل الشهادة فهو كالعبد عنده. (عيئ» مستخلض) 

أو شهدوا على شهادة أربعة !خ: هذ مسألة ثالثة أي إذا شهد أربعة رحال وهم الفروع على شهادة أربعة 
رحال وهم الأصول بالزنا لم ندا فاضا لاحتمال الكذب. في شهادة الأصول وقي شهادة الفروع؛ ولأن 
الشهادة على الشهادة بدلء» والإبدال تنصب للحاحة» ولا حاحة في الحدود إلى البدل» ولا حد على الفرو ع؛ 
لأنهم فا انسبوا امهرد عليه إلى الراك وإتنا حكوا شهادة الأصول؛ والحاكي للقذف لا يكون قاذفا. 

قوله: وإن شهد الأصول أيضاء واضل .ما قبله» أي وإن جاء الأضول وشهدوا على معاينة ذلك الزنا بعينه لم تقبل 
شهادكم؛ لأن شهادهم قد ردت من وجه برد شهاده الفرو ع في عين تلك الادة» وم يحدو | ایا لتكامل 
النصاب و كون الكلام شهادة» وقوله: "لم يحد أحد" أما في الصورة الأولى فلأن الزنا لا يتحقق مع البكارة» وأما 
في الثانية لتهمة الكذب لكون الشهود فسقة» وأما في الثالئة فلما فيه من زيادة الشبهة؛ لأن احتمال الكذب فيها 
في موضعين في شهادة الأصول والفروع. [رمز الحقائق: ]۳۸۸/١‏ (فتح) 

أحد: من الزاني والزانية والشهود في الصور المذكورة أي المسائل الثلاث. (طء عيي) 

ولو كانوا عميانا: هذا شرط يتضمن ثلاث صور والجزاء قوله: "حد الشهود لا المشهود عليه" أي إذا كان 
شهو د الزنا غاا أو كانوا مخدودين أي مضروبين في حد القذف أو كانوا ثلاثة رحال ففي الصور كلها يحد 
الشهود؛ لأن شهادة العميان وا محدودين لا يقبت يما المال مع أنه يثبت بالشبهة فكيف يثبت بها الحد وهو يسقط 
بالشبهات» وأما شهادة الثلاثة فقذف؛ لعدم النصاب» فيحدون ولا يحد المشهود عليه لعدم ثبوت الزنا. [رمز 
الحقائق: ]]88/١‏ (فتح) 

أو محدودا: [ أي الشهود كلهم؛ لأنهم قذفة. (عييئ)] في قذف أو وجد أعمى أو كافرا. (ط) 

حدوا: أي إذا شهد أربعة بالزنا» فضرب المشهود عليه بشهادقم» ثم وجد أحدهم ا أو حدو دا في القدف»: 
فإفهم يحدون؛ لام قذفة؛ إذ الشهود ثلاثة؛ إذ لا حسبة عند نقصان العدد» فإن الشاهد مخير بين حسبتين كما 
مرع وههنا ا 8 مقسية ا وهو ظاهرء ولا حسسببة أداء الشهادة أيضاء لنقضان e‏ لقوله تعالى: 


و الذي بمو ل السمحصتات تلن پاتا 1 E E‏ كات نوهو : تمانين 8 الور ٤‏ وإذا م توجحد اة ست 


القذف؛ لأن الت الشهادة کن القذف إثما يكون باعتبار الحسبة. (مستخلص › فتح) 


كتاب الحدود e‏ باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها 


وأرش ضربه هدن وإ رجم فنييه صل بفستة المال» ولو رجع أحد الأربعة بعل 


أن دية الم بحرم اتفاقاً : ن الشهود 


الحم حد وغرم ربع الدية» وقبله حدوا 01111 |[ 1 1[ [1[1 25121011111 FTE EN‏ 
الراجع وحده ضمن الراحع 
وأرش ضربه هدر: [ أي باطل لا شيء فيه على أحد. (معدن)] أرش الضرب هو أجرة الطبيب وثمن الأدوية 
والمراد ههنا دية الجراحة أي إذا ضرب الحلاد المشهود عليه بأمر القاضي وحرحه السياط فديته لا يحب على أحد عند 
أبي حنيفة؛ لأن الجرح إما من حرق الجلاد بأن لا يحسن الضرب أو من رقة بشرة المضروب» فلا يضمنه أحد» وقالا: 
يجب على بيت المال؛ لأن اجرح موجب لتلف النفس» وقد ظهر خحطأ الإمام فيجب في بيت الال كما في الرجم» وبه 
قالت الثلاثة» ومعرفة الأرش أن يقوم الحلود عبدا سليما عن الجراحة ويقوّم وبه هذا الأثر» وينظر ما نقص به القيمة 
رحع الشهود وقد حرحته السياط أو مات من الضرب لا يضمئون عنده خلافا هما. [رمر الحقائق: 88/١‏ *] 
هما: أن الواجب بشهادهم مطلق الضرب» والاحتراز عن اجر حم ليس ف و سمع الضارب» فينتظم الجار سح و غيرة) 
فيضاف إلى شهادهمء فيضمنون بالرحو ع؛ ولأبي حنيفة: أن الواحب بشهادقم ضرب مو لم غير جارح ولا مهلك؛ 
ولا يقع جارحا إلا لمعن في الضارب؛ وهو قلة هدايته» فاقتصر عليه إلا أنه لا يجب عليه الضمان» كي لا يمتنع 
الناس عن الإقامة مخافة الغرامة. (مستخلص) 
وإن رجم !2: أي المشهود عليه بأن كان محصنا بشهادة أربعة رحال» ثم وجد أحدهم عبدا أو محدودا فدية هذا 
المر جوم على بيت المال بالا جما ع؛ لان الرجحم حصل بقضاء القاضي» وهو خحطأ منه» وخطأه ف بيت المال؛ لن 
اة للعسلون: فيجب غرمه قي مالهم. رمز الحقائق: ۸4/1[ وقال في المحيط: إن ديته على القاضي ويرجع 
القاضي بذلك في بيت المال. (فتح) 
ولو رجع أحد الأربعة إخ: أي إذا شهد أربعة على رجحل محضن بالزناء فرجم ثم رجع أحدهم حذ الراجع وحده 
وعرم ربع الدية» هنا الغرامة» فلن الباقي ثلانة أرباع تضاب الشهادة؛ والاعتبار للباقي» فيكون التلف بشهاده الراجع 
ربع الحقع وقال الشافعي: يجب قتله لكونه سببا لقتل المسلي وأما الحد فمذهب علمائنا الثلاثة؛ لانقلاب شهادته 
بالرجوع قذفاء وقال زفر: ا لأنه إن كان قاذف حي فقد سقط بالموت» وإن كان قلاف ميت فهو :مرجوم بعکم 
القاضي؛ وذلك یو راث الشبهة» قلنا: إنه قاذف ميت إلا أن شهادته بالرجوع انقلبت قذفا فصار قاذفا بعد الموت» ومن 
قذف ميقا يازع الحده :ولح يق هرجوما بحكم القاضى: لانفساخ الحكم بانفساخ الحجة في حقه؛ لأن زغمه معتبر في 
حقه و كلما و واحل سحا( و عرم ربع الدية؛ كن تلف النفس بشهادهم فيضمئول. (مستخلص» فتح) 
وقبله حدو ا: أي لو رحع أحد من الشهود قبل الرحم بعد القضاء حدوا كلهم ولا رجم على المشهود عليه لعدم 
بوت الزناء e‏ شبد لوجع وحدة إن بح ويه وبه و e‏ أن سوت د 


تعيب القدره ۱۷ باب الشيهادة علن الزلا والوصوع غنها 


ولا رجم» ولو رجع أحد الخمسة لا شيء عليه فإن رحع آخر حذا وغرما ربع 


على الراحع س العمان ولحد 


الدية» وضمن المز كي دية المرجوم إن ظهروا عبيدا كما لو قتل a.‏ 


= بالقضاءء فصار كأنه رحع قبل القضاءء وثمة يحدون جميعا فكذا ههنا. [رمز الحقائق: ۳۷۹/۱] (فتح) 

ولا رجم: آي على المشهود عليه لعدم و اا (عيئ) ولو رجع أحد الخمسة ا [الذين شهدوا عليه 
بالزنا بعد الرحم. (عيئ)] من الضمان والحد؛ إذ بقي من يبقى بشهادتهم كل الحق وهم الأربعة؛ لأن المعتبر بقاء 
من بقي» لا رحوع من رجعء وعند الثلانة: المعتبر رحوع من رجع إلا قي رواية عنهم كقولنا في هذه الصورة: لا 
شيء على الراجع بالإجماع» وقوله: "فإن رجع آخر حدا" أي إن رجع شاهد آخر من الأربعة الباقية حد الراجعان؛ 
لانفساخ القضاء بالر جم ٤‏ حقهماء وغرما ربع الدية أنضافا على أصلناء وعلى اھا الثاانة نض متا مسي الدية. 
رمز الحقائق: ۸۹/1 بأن الاعتبار عند هم برحو ع من رحع» ولو رجح ال ضمنوا الدية اخاساء وإعا لزم 
الأول من الخمسة برجوع الثاني؛ لأنه وجد منه الموجب للحد والضمان وهو قدفه وإتلافه بشهادته وإنما امتنع 
الوجوب لمانع وهو بقاء أربعة يقوم يهم الحق فإذا زال المانع برجوع الثاني ظهر الوجوب. (فتح) 

عليه: أي على الراجع من الضمان والحد. (عيئ) آخر: أي شاهد آخر مع الخامس. (عيئ) حدا: لانفساخ القضاء 
بالرحم في حقهما. (عييٰ) وضمن المركي إل: [وهو لفقي يمرك غذالة الشهرة ردم (معدن)] أي إذا شهد أربعة 
على رجل بالزناء فزكاهم المزكون فأمر القاضي برجمه فرحم فظهر الشهود عبيدا أو كفارا فدية المرجوم على من زكاهم 
حجنيقةع وعندشما: يا يصمنو ل) والدية سنت المال؛ لأهم ينبتو ل شراط اة فيضاف التلف ا قضاء القاضي› ۾ به 
قالت الثلاثة» وله: أن الشهادة إنما تصير حجة بالتركية فكانت في معن علة العلة» فيضاف الحكم إليهاء وإن ثبتوا على 
شهادھم وم يرجعواء ج يضمنوا بالإ جما ع» وأما إذا قالوا: هم عدول» و يخبروا بالحرية والإسلام وظهروا عبيدا ١‏ 
يضمنوا بالإ جما ع؛ لأنهم صادقون في ذلك؛ إذ الرق لا يناف العدالة. [رمز الحقائق: ۳۸۹/۱] 

دية المرجوه: فيما إذا شهد أربعة على رحل بالزنا فزكاهم أي الراجعان من الخمسة. (عيئ) عبيدا: وهذا إذا 
قالوا تعمدنا الكذب وإلا فالدية في بيت المال اتفاقا. (عيق) كما لو قتل اخ أن “كما يحب الدية فيا 3 شا 
القاتل الدية في ماله بالاتفاق كما في المسألة الأولى على المز كين والقياس أن يجب القصاص؛ لأنه قتل نفسا معصومة 
بغير حق» وجه الاستحسان: أن قضاء القاضي أورث شبهة إباحة القتل» فلم يجب إلا الدية في ماله؛ لأنه قتل عمد. 
والعاقلة يا تعقل العمد» وجخَي ف ثلاات سين؟ لأنها ۾ جحبت بنفس القتل» لاف الواحب بالصلح حيث کب 
حالا؛ لأنه وجب بالعقد» فأشبه الثمن في البيع. [رمز الحقائق: ۳۸۹/۱] (مستخلص) 


کتاب الحدود ۰۸ باب الشهادة على الزنا والرجو ع عنها 
من أمر برق 83 جروا كذلك: وإل رجم وجا عبيدا فد فديته قي بيت المال؛ ولو قال 


شهود الرنا: تعمد النظر قبلت شهادهم. ولو أذكر الإحصان فشيد. عليه رجل 


وامرأتان 5 و ولدت زوجته منه ر 


عص على قوله: فشهد ا 


قن : امر بر <تمه: 5 الذي أمر القاضي بر جج شخخحضص بشهياده أربعة علية بالزنا, رعیی) كذلك: أي عبيدا أو 


ن 
قار اء والمراد أن القاتل قتله عمدا بعد تعديل الشهود وقضاء القاضي. (عيئ) وإن رجم فوجدوا إل: | أي 
المشهود عليه كما أمر به. (عيي)| بالبناء للفاعل عطف على قوله: "لو قتل" أي لو لم يقتله هذا الرحل بضرب 
العنق بل رجه ثم ظهر الشهود اكا فديته على بيت المال؟ لأن امرجم امتثال لأمر الإمام فنقل فعلة إليه» ولو 
باشر الإمام القتل بنفسه» تحب الدية قي بيت المال فكذا هذاء بخلاف ما إذا ضرب الرجحل عتقه؛ لأنه لم يمتثل أمر 
الإمام؛ لأنه كان أمر بالرحم دون ضرب العنق. (مستخلص» فتح) 

ولو قال شهود الزنا: أي إذا شهد الشهود على الزنا بأن الرحل وطنها في القبل كلميل ف المكحلةء وقالوا: 
قصدنا النظر إلى فرجهماء قبلت شهادتمم» ولا ترد باعتبار أهم فسقوا بتعمد النظر إلى العورة؛ لأنه يباح لهم النظر 
ضرورة تحمل الشهادة» والتعمد في النظر للحاجة جائز كالطبيب والخافضة والخاتن والقابلة» وعند بعضهم: لا تقبل 
شهادقهم؛ لإقرارهم بالفسق على أنفسهم بالنظر إلى غورة الغير قصداء قلنا: هذا يسد باب الشهادة على الزنا؛ لثم 
إن لم يروا كالميل في المكحلة لا تسعهم الشهادة» فكان في تعمد النظر ضرورة. (مستخلص» عي 

ولو أنكر الإحصان إخ: إبأن أنكر الدحول بعد وحود سائر الشروط. (عيي)] أي إذا كان للرحل امرأة 
وشهد عليه أربعة بالزنا بغيرهاء فأنكر الإحصان وادعى عدم الدحول بامرأته فشهد على الدحول رحل وامرأتان 
فيما إذا لم يكن له ولد من حرة مسلمة عاقلة يرحم» وقال الشافعي: لا رجحم عليه بناء على أصله أن شهادة 
النساء غير مقبولة فيما سوئى الأموال: وبه قال زفر؛ لأن الإحصان شرط ف معي العلة عنده؛ لأن الجناية تغلظ 
عند اللاحخضان: فيضافب الحكم فأشية حقيقة العلة فلا تقبل شهادة النساء فيه احتا لل 

ولنا: أن الإحضان عبارة عن الخصال الحميدةء وأها مانعة عن الزناء فلا يكون في معن العلة» واستحال أن يكون 
سبباً للبينوثة؛ إذ.سببها أن يكوت جناية: وغضال الإحصان بعضها ليس من صتع الرء كالرية والعقل»؛ بوبعضها 
فرض كالإسلام: وبعضها مباح بل مندوب كالنكاح» فلا يكون في معي العلة» وكذلك إذا أنكر الرجل الدحول 
وولدت ز وجه من هذا المدكر ف مدة کن أن يتصور_ کته فان پر جب ایشا لأن الحكم يثبوت النسب منه 
حكم بالدحول عليه» ألا ترى أنه لو طلقها يكون له حكم الرجعة. وكيفية الشهادة بالدحول أن يقول الشهود: 
ترو ج امرأة وجامعها أو باضعهاء ولو قالوا: دحل ها يكفى عند الشيخخين حلاف محمد وإن رحع شهود الإحصان 
لا يضمتو خلافا لزفر. (مستخلص» عيئ) زوجته منه: أي من هذا المنكر في مدة يمكن أن يتصور كونه منه. (عيئ) 


كتاب الحدود ١١8‏ باب حد الشرب 


باب حد الشرب 


آي في بيان أحكام حد الشرب 


ن شرب 7 فأخحذ ورڪها مو جو د» أو كان سكواقة ولو بنبید التمر د 


متصلة أي ولو 572 


رحلان أو أقر مرَة» حدّ إن علم شربه طوعا اقا مم مت اده د وة و TTT‏ 
بأنة شرب الخمر الملأعوذ واحدة أي المأخوذ يي حال کو نه طائعا 


حد الشرب: أي حد شرب المسكر 1 و المراد بالشرب المشروب المعهود. (فتح) من شرب: من المسلمين المكلفين 
كرا يان و ئ (ط) حمرا: هو الى من ماء العنب إذا على واشتد. (عين) وريحها موجود: أي والحال أن 
ريح الخمر موجودة. (عين) أو كان سكرات: أي المأوذ سكران بأي شيء كان من المسكرات. (عيي) 
العمر: أو غيرهما من ا (عيئ) حدّ إن علم: اعلم أن قرط وي سية أخياء! الشرط 
الأول: و ريح الخمر موجودا في من شرب الخمر؛ وإليه أشار المصنف بقوله: "من شرب مرا فأخذ وريحها 
موحود' واشترط وجود الريح لقول ابن مسعود 5ء في من شرب الخمر: تلتلوه ومزمزوه؛ ثم استنكهوه» فإن 
وحدتم رائحة الخمر فاجلدوه. شرط وجود الرائحة في شرب الخمرء ولا يشترط فيه السكر على ما يجيء؛ ومععى 
تلتلوه ومزمزوه أي حركوه بشدة وعنف» واستنكهوه أي شموا فمه» وقال محمد والثلاثة: وجود الرائحة ليس 
بشرط؛ لأن عثمان ديه أقام الحد على الوليد بن عقبة بشهادة الشهود» ولم يشترط وحود الرائحة» ولنا: ما 
روينا» وحديثه حمول على مہ جاءوا به من بعيد. 
والشرط الثاني: وجود السكر فى غير الخمر من الأشربة الحرمة» وإليه أشار المصنف بقوله: أو كان سكران؛ لقوله عل 
ق السكران: "إن سكر فاحلدوى ثم إن سكر فاجلدوة عن سکر فاخلدوف ام إن سكر افاضريوا عق » واه 
أحمد وأبو داودء وقال الترمذي: كان القتل في أول الأمر ثم نسخ؛ لأنه عا أتي برحل شرب الخمر فجلدف ثم 
أتي به فجلده إلى أن جلده أربع مرات ورفع القتل» واحتجت الظاهرية بظاهر الحديث حى إفهم قالوا: يقتل في 
الرابعة» وما أحسن هذا في هذا الزمان لو يف به» أي ينسد باب الشرب. 
والشرط الثالث: شهادة رحلين أو إقرار الشارب مرة واحّدةء وقيد بشهادة الرحال؛ لأنه لا تقيل فيه شهادة 
النساء وإن شهدتا مع رحل» وقال أبو يوسف: لابد في الإقرار من مرتين» وبه قال زفر» ولم يتعرض المصنف 
سؤال القاضي المقر عن الخمر ما هي؟ وكيف شرها؟ وأين شرب؟ وينبغي ذلك كما في الشهادة» والشرط 
الرابع : ا يكوك ريه ظوعاً؛ أن اشراب 57 لا وخب الخد والشرط الخامس: أن يكون مياعيا من 
السكر ليفيد الضرب فائدة وى حالة السكر لا ميحد والتقييد بالشهادة أو الإقرار إشارة إلى أنه لا يحد بمجرد 
وجود الرائحة. [رمز الحقائق: ١/31؟]‏ (فتح) 


كتاب الحدود U û‏ | ش باب حد الشرب 


وإنا افر ار شهدا بعد عطي ري 410 لبن السات أو وجد منه رائحة الخمر أو 
اي رججل بشم بشرب اخمر الاثنان بشريه طوعا 1 يح الخمر اي من الماحود يدول إقرار ولا بنية 
تقيّأها أو رحع عمًا أقر» أو اق سكران بان زال عقله لو ود السكر واطثمر . 
الثمر امقر الس أو شرب اللثمر أي حال کونه سكراك من الأشربة المحرمة وغيرها 


وإل أقر أو شهدا: هل! شرط يتضمن سك مسال والخزاء. قولة: "نيه" آي لا جحد ق المسائل الج ENE‏ 
أقر بشرب الخمر وقد انعدمت رائحتها لا جحد عند الشيخين حلاف لد لان التقادم لا يبطل صحة الإقرار كما 

في حد الزناء وهما: أن حد الشرب ثبت بإجماع الصحابة» والإجماع بدو ل رأف ابن مسعود یه لا يتم وقد 
روينا أنه يشترط الرائحة ة ولم يوجد الشرط. الثانية: لو شهد رجلان بعد مضي ريح الخمر على شربه فلا يحد 
فر قي يكنا محمد وقيد بقوله: "لا لبعد المسافة"4؛ لآن زوال الرائحة لبعد المسافة لا يمنع الحد. 

الثالئة: أنه وجد هنه رائحة الخمر بلا شهادة ولا إقرارء فلا يحد؛ لأن الرائحة قد تكون. من غير الخمر 
كالسفرجلة. الرابعة: أنه تقيّأ الخمر من غير شهادة وإقرار لا يحد؛ لأنه يحتمل آله وا بقعا تا قد 
ب بالشلث. النامسة: أنه قر بشر ب الخمر رجح عن إقرارة لا يحد؛ لاحتمال أنه صادق في رجوعه دود 
إقراره. الساذسنة* آنه اف فى حالة الجن ان رال عملهع لا يعر ف الأرض من السماء و الرجحال من التساءعئع 
ولا يعر ف شيعاء وهذا التفسير عند أن حنيقة ) وعند هما السكران من يختلط ججدة ككزله و يهدي» وعليه أ كر 
لمشايخ» وعند الشافعي: المعتبر ظهور أثر السكر في مشيه وحركاته وأطرافه. 


ا 


فلو أقر من زا عقله بأنه شر ب اخمر لا يعد؛ لزيادة احتمال الكلات 5 إقرارة؛ فيحتال لدرئه ودل كام 
rg E EN 2 17‏ كن 5 | : 1 5 8 2 Ui a‏ 1 : 
المصنف»: وهو قوله: أو اقر سكران أن إقرارة حال السك بالحدود الخالصة حق الله تعالى غير صحيح» فيعمل 


الرجو ع فبيةع وأما غير الخالصة كحد القَذف فح و شيك أن إقرارة قوق العباد الخالصة اا 
والأموال والنكاح في السكر صحيح بالأولى: وهذا لو أقر بالسرقة أحذ منه المال» ولم يقطع» بخلاف الإقرار بحد 
القدذدف والقصاص وغيرهما من حقوق العباد؛ ليه ل يحتمل الرجو ع٠‏ ونخلاف ما إذا رن أو شرق أو شرب ق 
حالة السكر حيث يجب عليه الحد؛ وهذا إذا سكر بامحرم: وأما إذا سكر بالمباح كشرب المضطر والمكره والمتخذ 
من الحبوب والعسل والدوايي فاك تعتير تصر فاته كلها ذه بمنزلة الإإعماء. (مستخلص 5 فتح» ی" ف 

be‏ م يكن تأخيرهم عن الشهادة لبعد المكان. عب 

بأن زال: #قسير للك وهو أن لا يعرف الرحل فق ر ولا الأرض من السماء ولا يعر ف سكا (ط» عيئ ) 
لا: أي لا يجب الحد قي هذه الصور كلها. (ط) 

و حل السك : بضم السين 1 ن وسكون الکاف» وا مراد من 57 الس : بغير الكمر بدليل عطف الخمر عليه وبناء 
الحكم الآخر على ا وهو قوله: "ولو شرب قطرة" لاطلا ىق قو له ع2 : اهن شر ب اخم فاجلدوه 5 وقوله: 
'ثمانون سوظا" خبر المبتدأ أي حد السكر من غير الخمر وحد شرب الخمر ولو قليلا ثمانون سوطا عندناء وقال 
الشافعي وأحمد: أربعون» لما روي عن أنس ذه أن البي ۶# ضرب في الخمر بالجريد والنعال» وضرب أبو بكر ذه = 
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ولو شرب قطرة مانون سوطاء وللعبد نضقة: وفرق على بدنه كحد الزنا. 

ند نا أي لاله الثمانين أي طبر ب المانين 
= أربعين» وبه قال أحمد في رواية» ولنا: قول علي فاه "أنه إذا شرب سكرء وإذا سكر هذي» وإذا هذي افتری» 
وعلى المفتري أي القاذف ثمانون جلدة في كتاب الله تغالى"» رواه الدار قطي. 
ومالك .معناه؛ وعليه إجماع الصحابةء وما رواه كان بجريدتين والنعلين» فكان كل ضربة بضربتين فكان حجة 
لناء والذي يدلك غلى هذا اقول آي سعيد: "جلد غلى عهد رسول الله 25 في الثمر ببعلين» فلما کان :فى زمن 
عمر وه جعل بقل كل قل متوطا". رواه أحمد, وفي الصحيح أن عثمان ڪه أمر عليا خڅ أن يخلد الوليد 
ثمانين. رمز الحقائق: ]*37/١‏ (فتح) ولو شرب: متصلة أي ولو شرب منها قطرة. (عيئ) 
وللعبد نصفه: أي حد السكر وحد شربة الخمر في حق العبد نصف غانين» لرواية الموطأ: أن عمر وعثمان 
وعبد الله بن عمر ويف جلدوا عبيدهم نصف الحد في الخمر؛ ولأن الرق منصّف» وقوله: "وفرق على بدنه كحد 
الزنا" أي يفرق ار علي لاه اتی کا ل عدار لأن الجمع في موضع واحد قد يؤدي إلى الهلاك؛ 
وهل يجرد الشارب عن ثيابه؟ فالمشهور ع ن أصحابنا أنه ينزع عنه الفرو والحشوء ويحرد عن ثيابه؛ لان سببه 
متيقن به كحد الزناء بخلااف حد القذف؛ 5 سه غير معيقن با لاصيال أن يحوق الاق عانقا فيه» وعن 
محمد: لا يجرد؛ اهارا للتسفين؛ أنه م يرد به نص قطعي؛ وإنما يثبت بالإجماع) وخة المشهور أنا قد أظهرنا 
التحفيف مرة في التفريق والعدد فلا يعتبر ثانيا. (مستخلص ى» عيي) 
كحد: تنبيه على أنه يتوقى المواضع الي استثنيت في حد الزنا وهي الرأس والوجه والفرج. (عيئ) 


كتاب الحدود 1۲ باب حد القذف 


بات دازف 


أي ق پیا أحكاية 


ب کم اتی ای رقوفا, دار لقف مسا از عصدة بون ق اا E E‏ 
آي حد القذف رجل أو اقرأة آي رحا ضا أي امرأة حصنة أي القاذف المقذوف لأنه حقه 
القذف: er‏ الرمي بالزنا وهو من الكبائر بإجماع الأمة إذا كان المقذو ف يدا وإلا فمن الصغائر. (فتح)] 
وهو في اللغة: الرمي مطلقاء ومنه القذافة للمقلاع» وقي القاموس التقاذف الترامي» وقي الشر ع: رمي خصوص وهر 
الرمي بالزنا صريحاء وهو الموحب للحد» وشرط حد القذف إخصان المقذوف» وعجز القاذف عن إثباته بالبينة 
ولو قال: لي بينة حاضرة في المصرء أمهله القاضي إلى آخر اجحلس» وعن أبي يوسف: أنه يؤخره إلى المجلس الثا 
وأحر حد القذف عن حد الشرب؛ لأن جرعة الشارب متيقن ها بخلاف جرعة القاذف» فإن القذف خير محتمل 
للصدق والكذب» والمناسبة بينهما: أن حد القذف مثل حد الشرب. (عييئ؛ معدن) 

هو كحد الشرب: أي حد القذف مثل حد || اقرب فى قرف انق جلك برق كر اجا بتشتهادة,رحلين: 
و افيا القاضي عن القذف ما هو؟ وكيف هو؟ فإن قالا: نشهد أنه قال له: يا زائى» قبلت شهادقماء وحد 
القاذف إن كانا عدلين» وينبغي أن اهما عن المكان؛ لاحتمال أن يكون قذفه ق دار الحرب» أو دار البغي» وعن 
الزمان؛ لاحتمال أن يكون قذفه في صباه لا لاحتمال التقادم؛ لأن حد القذف لا يبطل به» بخلاف سائر الحدود, 
ويشترط اتفاق الشاهدين على اللغة ال ف وقع القذف ما بالاتفاق» والأضل فيه قوله. تغالى: #والدي يمون 
ا[ 2 م اا ديق 2 شهدا قا شيعه ساني حلدة© (النور:؛) (مستخحلص» فتح) وتبوتا: أي من حيث 
الثبوت يثبت بشهادة رحلين كحد الشرب ولا تسمع فيه شهادة النساء أو يقر القاذف مرة. (ط» عيي) 

فلر اقذاف غخضبا أو تخصئةة أما كوت المقنوف سنا أو خسنة؛ قبالنض» وغو اقوله تغالى: ظوَالَذِينَ يشون 
الآية وسعرظ ين الفلاوظ سور الرفاسيه بان إلا يكو عيويا أو عا أو عسي ولا اتكلورن لطر رت فان 
القذف فيهم لا يوجب الحدء ويشترط أن لا يكون المقذوف أخحرسء فإن قذفه لا يوجب الحد؛ لأن الحد بالطلب» 
وطلبه بالإشارة» فيحتمل أنه لو كان ينطق لصدق القاذف» وقوله: "بزنا" أي يشترط أن يكون القذف بصريح 
الزناء فلو قذفه بالكنايات والتعريض لا يحد بأن قال رحل للرجل المحصن: "يا زاني"؛ وقال آخر: "صدقت" يحد 
القائل دون المصدق» ولو قال: جامعت فلاثةا حراما أو فجحرث ها ونحوهما لا يجب غليه الحد؛ لأن الجماع الخرام 
قد يكون بنكاح فاسد» وصريح الزنا من أي لسان كان يوجب الحد. (مستخلص» فتح» عيي) 

حد بطلبه: قيد "بطلبه" لأنه لو لم يطالبه لا يحد؛ لأن فيه حقه من حيث دفع العارء لا يقال: مطالبة المقذوف ليم 
بشرطهء فإنه يحد بمطالبة من يقع القدح في نسبه إذا كان المقذوف ميتا كابنه؛ لأنا نقول: إنه قائم مقامه» فأحذ حكم 
مطالبته حكم مطالبة المقذوف. فإن قيل : حق الله غالب فكان ينبغي أن لا يشترط الطلب» قلنا: حق العبد وإن كان 
ا e:‏ أن يحون المطالبة شرطا احتيالاً للدراً. (مستخلص» فتح 


کتاب الحدود ۹۳ باب حد القذف 


متفر قاء ولا ينزع عنه غير الفرو راچو اھات يكوه سکف سما يليا عليه 


وهو الذي يليس من الد المقذوف فلا يمد بقذف العبد فلا يحد بقذف الكافر 
عن الزناء فلو قال لغيره: لست لأبيك أو لست بابن فلان في غضب حل. وقي غيره لا 
قيرفل أي فى حالة غضب ومشاجرة 


متفرقا: أي ضربا متفرقا على أغضاء القاذف أي يفرق الضرب على أعضائه كما في حد الزنا والشرب؛ لفلا يودي 
إلى التلف. (مستخحلص» فتح) ولا يزع عنه: أي لا يجرد القاذف عن ثيابه للتخفيف به؛ لأن سببه غير مقطو ع به 
لاحتمال صدقه وإن كان القاذف عاحرا عن إثبات الزنا إلا أن الفرو والحشو عنعان عن وصول الأ لم يه فلآ يخصل 
المقصود فينزعان بخلاف حد الزنا والشرب؛ لأن سببهما متيقن به. [رمز الحقائق: ]"317/١‏ (مستخلص) 

وإحصانه: | أي إحصان المقذوف يثبت بشهادة رحلين أو رجل وامرأتين وبعلم القاضي» ويشترط وجوده وقت 
الحد. (عيئ» فتح)] أ قراط العاف ف ترقت خم فة لقب واد عا بكرن غصياء الأول کون 
المقذوف مكلفا أي عاقلا بالغاء وإنما شرط هذاه لأن العار لا يلحق الصبي والمجنونء والثاني: الحرية؛ لأن اسم 
الإلحصان يطلق عليه» قال الله تعالى: ل(فعايْهن تا .12 قل as‏ د الْعَذاب 4 (النساءئه ؟) وهي الجرائرء 
ويثبت الحرية بإقرار القاذف» أو بالبينة إذا أنكر» والثالث: الإسلام؛ لقوله عفكلا: "من أشرك بالله فليس بمحضن", 
الرابع: العفة؛ لأن غير العفيف لا يلحقه العار» ولأن القاذف صادق في قذفه فلا يستحق العقوبة» ولا كان 
الب الأول متضمناً لشرطين» فصارت الشروط خمسة. 

عفيفا: بان لم يكن زن بامرأة ولا وطء بشنبهة ولا بنكاح فاسد في عمره. رفسي عن الزنا؟ احترازا عن الوط 
الحرام في الملك كوطء زوحته في حيضهاء أو وطء أمته المحوسية» فإنه لا يخرج الواطي عن أن يكون مخصناء ولو 
وطء الحرام في غير الملك كالوطء بشبهة أو بنكاح فاسدء أو وطء الحارية المشتركة؛ ووطء من هي محرمة عليه 
على التأبيد يخرجه عن الإحصان. (مستخلص» فتح) 

في غضب حد: | أي القائل إذا كانت أمه محضنة؛ لأنه قذف لأمه حقيقة. (عي ب)] أي من قال لغيره: لست 

لأبيك أو لست بابن فلان لأبيه الذي يعرف له» فإن كان هذا القول في حالة الغضب حد القائل إذا كانت أمه 
حرة مسلمة؛ لأنه إذا كان من غير أبيه المنسوب إلية كان من الزنا ضرورة؛ واشترط حالة الغضب؟ لأنه فى غير 
حالة الغضب قد يراد به المعاتبة أي أنت لا تشبه أباك في المروءة والسخاءء فلا يحد مع الاحتمال» وفي حالة 
الغضب يراد به الحقيقة» وكذا إذا قال: إنك ابن فلان لغير أبيه يحد إذا كان في حالة المشاتمة» وي حالة الرضا 
لا شید والقياس “ù‏ يكو ن قذفا ٤‏ الأحوال كلها للاستمال» و جه الاستحسان ما روي عن ابن مسعود فونه 
قال: لا حد إلا في قذف محصنة أو نفي رحل من أبيه» ولو نفاه عن أمه بأن قال: لست لأمك لا يجب عليه الحد؛ 
لأنه صدق؛ لأن النسب إلى الآباء فقط. [رمز الحقائق: ۳۹۳/۱] (فتح» مستخلص) 

لا: أي في حالة غير غضب لا يحد. (عيئ) 


كتاب الحدود 4 ١١‏ باب حد القذدف 


ew‏ وقوله لعري : يانبطي ويا ابن ماء السماءء ونسبته إلى عمه أو خاله 
أي منسوب إلى العرب 


أو رابه» ولو قال يا ابن الزانية» وأمّه. ...... 000 a O O a‏ 
أي والحال أن أمه 

كنفيه عن جده: | أي كما لا يحد في نفي القائل لغيره. (عيين)] مثال لعدم الحد أي كما لا يحد في نفي 
القاذف المقذوف عن حده بأن قال: "لست بابن فلان"» وفلان حده لا يحد؛ لأنه صادق فى كلامه» لأن 
المقذوف ابن أبيه لا ابن کدی هذا الى وال دة لاد یا لآق تسد الله اداء قال الله تعالى: كما 
اعوج ابوك من الجنة (الأعراف: 7 ؟) صب ٠‏ عيي) 
وقوله لعربي إخ: بالجر عطف على قوله: "كنفيه" أي وكما لا يحد في قوله لعربي» والعرب هم اليل المعروف» 
وكل من سكن بلاد العرب وجزيرقاء ابسن بلسان أهلها فهو عرب أي من قال لعرب: "يانبطي" بفتح 
الموحدة نسبة إلى النبط» وهم جيل من الناس بسواد العراق ممن يذم أحد بالنسبة إليهم لا يحد؛ وعند مالك 
والشافعي في قول» وأحمد في رواية يحد إذا نوى به الشتم» وكذا لا يحد في نسبته إلى غير قبيلة» وعن مالك 
هن أن “كل تع ته العار حرييا آي عسمياء وقوله: "يا أبن عله العام" أي وكيا له فف رقوله لوه يا اين 
قاع السفاء؟: نة يراد به التشبيه في الحود والسماحة والضفاء؛ و كان عامر بن خارئة يلقب يماع السماء 
لكرمه. [رمز الحقائق: ٤/۱‏ ۳۹] 
وقالا: إنه كان يقيم ماله في القحط مقام الفطر» وسميت أم المنذر اء السماء لحسيئها وجماطاء وقيل: لأب لادها 
بني ماء السماء» وهم ملوك العر اق» فإن قيل: حالة الغضب تأبى عن هذا القصد؛ قلنا: نجعله سبا لنفي الشجاعة 
في الغضب» أنا قرط هيا رجا الحد قلت اذ مم يعهد استعماله لذلك القصد. (فتح) 
ونسبته إلى عمه: مثال آخر لعدم الحد أي لا يحد في نسبة القاذف إلى عمه أو خاله أو مربيه؛ لأنه ينسب إليهم 
غاذة مخازاء وكذا إذا نسبه إلى جده» قال تعالى حكاية عن إسرائيل وبنيه: لقاو عبد إلهك وَإِله آبائك إِبِرَاهِيمِ 
وَإِسْمَاعِيلَ وَإسحاق ‏ (البقرة:١)‏ وإبراهيم كان جده» وإسحاق أباه» وإسماعيل عمه» وقال علقة: "الخال أب" 
وقال تعالى: حكاية عن نوح علكلا: : إن ان چن | أشني زهو اھ یل إت كان اين امراتف .وقال أشهي جد ق 
نسبته إلى هؤلاء عند المشاممة. (عين» فتتح) 
رابه: بتشديد المو حدة وهو الذي رباه. (عيئي) وأمه ا قيك وا لأا إذا كانت حيةء فالمطالبة اء وعند 
وجود المقذوف ليس لأحد المطالبة حي إذا كان المقذوف جي غائبا ليس لأحد أن يؤاحذه بالحد» وقوله: "فطلب 
لراك أو الك أو ولد حك" لأوداقاف تسا وك موقا ور لاء سايق وإطامل : أف س دق ا عدا 
فلأصله وإن علاء أو فرعه وإن سفل مظلقا المطالبة به» والتقييد بالوالد اتفاقي» إذ حق المطالبة لم المقذو ف اا 
ركذا ل قان الطالب للك غين صن كدالو قان أل المت اخسن أو قرحه كافرا أو عبدا فل أت يظالب باد 
افا لزفر» وعن محمد: لا تثبت المطالبة لولد البنت» ويجوز الطلب لولد الولد قيام الولد حلاف لزفر. > 


كتاب الحدود ه١١‏ باب حد القذف 
ميت» فطلب الوالد أو الولد أو ولده حذء ولا يطالب ولد أباه» وعبد سيده 
بقذف أمه» ويبطل بموت المقذوف› E 1 ME i‏ 


أن حد القذف 
على أن الغالب ف القذف حق العبد عنذه» فيورث» وعندنا: الغالب حق الله تعالى فلا يورث فيجوز المطالبة لمن 
يقع القدح في نسبه بقذفه» وهو الأصل والفرع؛ لأن العار يلحقهم لمكان الحزئية. فإن قيل: ينبغي أن يكون لهم 


ولاية المطالبة .خيا كان المقذواف أو فينا حاضرا كان أو غائبا وكذا إذا مات بعد القذف» قلنا: العار يلحق 


القذوف قصدا وهؤلاء يلحقهم ضمنا فلا تعتبر خصومتهم ما دام حيا؛ لأن ما ثبت في ضمن غيره لا يعطى له 
حكم نفسه. (مستخلص»: فتح» عيين) 

ميت: حصنة أو قال: يا ابن الزاني وأبوه ميت. (ط) الوالد: أي والد الأم وهو عد اللقدذوقك وق عاذ ولى اقرا 
و ا (ط) الولد: سو اع کان ایتا أو نتا كافرا أو چا حرا أو عبدا. (عيي) ولده: اق ولد الو لد و إل 
سفل له حق المطالبة مع بقاء الولد. (ط) حد: أي القاذف؛ لأنه قذف مخصنة بعد موا وهؤلاء مطالبة لوقوع 
القدح في نسبهم بقذفها. (ط» عيئ) 

ولا يطالب ولد أباه: أي لا يطالب فرع ولك سقبل ابه" آي مله 5 را کان أو افق .نقد للك سف و ساق إن 
أباه بقذف أمةع ولا العبد مولاه بقدذف أمه؛ لأُما لا يعاقبان بسببهما حي سقط القصاص لو قتل الأب ولده 
والمولى عبدةع وهذا بالإجماع إلا في رواية عن مالك يطالب الولد أياه بقَذف سق ولو كان ها ابن من غيره له أن 
يطالبه لتحقق السبب» وانعدام المانع» وجه سقوط القصاص بالقتل قوله عَفكة#: لا يقاد الولد بولده» ولا السيد 
بعيدة" ) فالحد أولى بالسقو ط؛ لعدم التيقن لسك . (مستخلص» فتح» عيي) 

أمه: أي آم الولد والعبد الحرة المسلمة المخضنة. (معدن) ويبطل بموت المقذوف: أي من قذف غيره قمات 
المقذوف بطل الحد عندناء وقال الشافعي: لا يبطل» وبه قال مالك وأحمد» وعلى هذا الخلاف لو مات بعد ما 
أقيم بعض الحدء وهذا مبئ على الأصل الذي د كرنا من أنه په رٹ عنده لا عندناء ولا خلاف ف أن فيه حق 
الشرع وحق العبد» فلما اجتمع فيه الحقان» فالشافعي مال إلى تغليب حق العبد تقديما احق العبد؛ لحاجته وغناء 
الشرع» ونحن صرنا إلى تغليب حق الشرع؛ لأن حق العبد يتولاه مولاه» فيصير العبد مرعيا به؛ ولا كذلك حق 
الشر ع؛ لأنه لا ولاية للعبد في استيفاء حق الشرع إلا نيابة» وهو أصل مشهور مختلف بيئنا وبينه يبتئن عليه كثير 
من مسائل الفرو ع. 

منها: ما د که بقوله: ا بالرجوع" أي من أقر بالقدذف 3 ر جع مم يقبل رحوعه؛ لکن للمقذو ف فيه حق = 


کتاب الحدود ۱۱٦‏ باب حد القذف 


لا بالرجوع والعفو. ولو قال: زنأت في الجبل» وین پت اسو خلم وى کا 


أي لا ينطل رجحل لغيره اع قد وله نانك على الجيل عمد الشسخين 
ا زان وعكس حدا ولو قال لامرأته: يا زانية وحكست حدت. ولا لعان» es‏ 
5 زل رأة فقط 0 


= فيكذب في الرجوع. حلاف ما هو حالص حق الله تعالى؛ لأنه لا يكذب فيه» وعلى أصل الثلاثة ينبغي أن 
يبطل الحد بالرجو ع, ومنها: ما ذكره بقوله: "والعفو" أي لا يبطل الحد بعفو المقذوف عن القاذف عندناء وعلى 
أصلهم يبطل به» ومنها: أنه لا يجوز الاعتياض عنه» ويجري فيه التداخل عندنا خلافاً له» وعن أبي يوسف أن 
عفوه يصح؛ لانتهاء الخصومة به. (مستخلص» عيي) 

المقذوف: سواء كان قبل إقامة الحد أو ف وسطه. (ط) لا بالرجوع: أي لا يبطل بالرجوع عن الإقرار؛ لآ 
حى ١‏ العيلة: (عيئ) والعفو : أ ولا يبطل | ê‏ بالعفو عن القاذف. (عيق) حد: أي من قال لاأخر: ازات ق 
الجبل" باهمزة» وقال: عنيت به الصعود حد عند ألىي حنيفة وأبي يوسف» ولا يصدق في قضده؛ لأنه همز حرف 
اللين» وذا من عادة العرب» وقال محمد: يصدق ولا يحد؛ لأن المهموز مبه حقيقة للصعود في اللغة» وقد نوى 
حقيقة اللفظ» وبه قال الشافعي؛ ولو لم يعن به الصعود يحد إجماعاء ولو قال: زنأت على الحبل بكلمة "على" 
قيل: يخد؛ وقيل: لا. [رمز الحقائق: ]"585/١‏ (مستخلص) 

وعكس: أي المخاطب بأن قال: لا بل أنث زان. (عيى) حدا: يع بخدان كلاهماء لآن كل واحد. قاذف. 


(ط)| أي من قال لاع با زا فقال ارج بحو ابةه: ب بل أنت دال کک اشا بطلبهما و وم يلتقبا اها 
لأ االغالب افيه سح الله فلى خعل a e‏ 1 که ر اف ورك ول اة اها 
ويبدأ بالبادي؛ لأنه أظلم» وقيد بحد القذف؛ لأهما لو تشانما يتكافآن ولا يعزران؛ لأن التعزير لحق الآدمي إلا أن 


يكون بين يدي القاضي فيعزرهما. إفتح) وعكست: أي المرأة بأن قالت: لا بل أنت. (عيئ) 

حدت ولا لعان: أي من قال لامرأته: يا زانية فقالت: لاء بل أنت حدت المرأة فقط؛ لأن قذفها يوجب الحد» 
وقدقه يوجب اللعان» فيبدأ بالحد؛ لأن في بداءته فائدةء وهو إبطال اللعان؛ لأن المحدود في القذف ليس بأهل 
الاعات وهو سل قرلهة "ولا لاقام ولا ابال اق عك مزلا لأن اليه شد سيد القنلاك؟ لأن إحسبالة 
لا ييطل باللعان؛ والمحدودة لا تلاعن لسقوط الشهادة به» فيحتال لدفع اللعان؛ إذ هو في معي الحد. لا يقال: قد 
وصد ها يوب الك وسو قليق: لا سابقا على قفا ب لتا شرك ا عيرة جلك آلا ترى أن رحلين إذا تقاذفا 
يخدان من غير مراعاة الترتيب ببداءة من بدأ بالقذف فهدا نظيره. (عييئ؛ فتح) 

قالت: أي امرأتة في جواب قوله: يا زانية. (ط) بطلا: [ أي الحد واللغان؛ ولو كان ذلك مع أجنبية تحد هي 
للقذف دونه. (ظ)] لاحتمال أن تريد به قبل النكاح» فيكون ذلك تضديقا له متها فيسقط اللعان» ويب 
عليها الحد؛ لأا قذفته: وإن تريد به حال قيام النكاح وسمته زنا للمقابلة لأحل غضبهاء فلا تكون مصدقة له 
ولا قاذفة» فلا يجب عليها الحد» ويجب اللعان بقذفه» فوجب كل واحد من اللعان والحد في حال دون حال = 


كتاب الحدود ۱۹۷ باب حد القذف 


ولو قالت: OTT‏ وإل اثر بوك م ااه يلاك إن گس حك والولد 


الرحل أي فی فشنت الولد انه أي الرخل للقدذف 
له فيهماء ولو قال: لد ياي ولا بايا يميه رن ن قذف امرأة لم يدر أبو EE‏ 
آي ق الوجهين أي هذا الولد أي الحد واللعان أي بالر 


= فلم يحب واحد منهما بالشك فبطلاء وكذا لو قالت: زنيت معك؛ للاحتمالين المذكورين: وعلى هذا لو 
قالت ابتداء: زنيت بك ثم قذفها الرحل لا يجب على واحد منهما الحد واللعان لما ذكرنا. 

ولو قالت: زنيت بك قبل أن أتزوحك تحد المرأة دون الرحل؛ لأن كلا منهما قذف صاحبه غير أا صدقته 
فبطل موجب قذفه ولم يصدقها هو فوحب موحب قذفهاء ولو قال لأجنبية: يا زانية فقالت: زنيت بك تحد هي 
حد القدف لتصديقها دون الرجل؛ لعدم الاحصمال الذعي اد كرنا بي الروية. (عيئ» فتح) 

وإن أقر بولد ! خ: لأن النسب لزم بإقراره» وبالنفي بعده صار قاذفاء وكل قذف يوجب الحد في الأحنبي يوجب اللعان 
في قذف الزو ج» فيلاعن» ووحوب اللعان مقيد يما إذا لم تكن الزوجة أمة» وقوله: "وإن عكس حد" أي حد القذف؛ 
لأنه لما أكذب نفسه بطل اللعان الذي كان وجب بنفي الولد؛ لأن اللعان ضروري صر إليه لضرورة التكاذب 
بين الزوحين» والأصل في القذف الحد؛ واللعان حلف عنه» فإذا بطل اللعان صير إلى الأصل. (مستخلص» فتح) 
يلاعن: لأن نفي ولد امرأته يوحب اللعان و م يوحد ما يبطل ذلك من تصديق أو تفريق. (عييئ) 

وإن غعكس: بان نفاه أولاً ثم أقر بأنه ولده. (عيي) والولد له فيهما: أي إذا أقر بالولك ثم ثقاه أو تقاه أوالة ثم 
أقى بيه يقبت قم الولف سن الوجسوة الإقزار ساق أو الاسقاء فإن قيل: إذا وجب اللعان في الصورة الأولى ينبغي 
أن يقطع النسب قلنا: ليس من ضرورة اللعان قطع النسب؛ لأن اللعان ينفك عنه وجودا وعدماء ألا ترى إذا 
طالت المدة 1 اليد بس فايس سا ع Bi‏ ولو نفى نسب آم ولده ينتفي النسب ولا يحري 
اللعان؛ فعلم أنه لا ملازمة بينهما. (مستخلص» عير 

7 ل بابتي. !: أي من قال لامرأته: سب عسي ئ ولا اينك فلا خد ولا لعان؛ که الك الولادة صلا 
فيكون إتكاوا ازنك حل هو اإنكار الوطعئلة عب عيله جد لمان وهذا لو قال لأحبي: لست بابن فلان ولا 
فلانة» وهما أبواه لا يجب عليه شيء. [رمز الحقائق: 537/١‏ ] لأن هذا إنكار الولادة فيكون إنكار للزنا؛ ولأن 
هذا الكلام يستعمل في نفي الخصال الحميدة والنسبة إلى الأخلاق اللميمة.. (ماتخلض) 

ومن قذف امرأة إلخ: "من" موصولة و"قذف" مع معطوفاتها صلته والحملة مبتدأء وقوله: "لا يحد" خبره وتشتمل 
على ست مسائل: الأولى: رجحل قذف امرأة ومعها ولدها بم يعرف أبوه فلا يحد؛ لوجحود أمارة الزئاء الثانية: رحل 
قذف امرأة لاعنت بولد أي بسبب نفي الولد لاعنت زوجهاء وقيد بالولد؛ لأنها إذا لاعنت بغير ولد أي بقذف يحد 
قاذفها؛ لعدم أمارة الزناء فلا يحد قاذف اللاعنة بنفي الولد؛ لقيام أمارة الزنا فيهاء وهو ولادة الولد الذي لا أب له 
ففاتت العفة» والثالثة: رحل قذف رجلا قد وطيع في غير ملكه فلا يحد؛ لفوات العفة عن المقذوف وقاذفه صادق» 
الرابعة: رحل وطئ أمة مشتركة بينه وبين غيره فلا يحد؛ لأن الحرمة فيها من وجه دون وجه» فينعدم العفة. 
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ولدهاء أو لاعنت وا أو وعدا وط في غير ملکه أ أو أمة مشتركة أو مسلما 
اي أ كدف ابراه 5 آي أو قذف رجلا كأمة الغ وطئ أدر قشف چک ا 


ك اق رہ أ مكاتنا مات عن و فاع لا ت رعذ ا وا آم سوا 
أي أو قذف مكاتبا أي القاذف ف الصور ات 


= والأصل فيه أن كل من وطئ وطبا خراما لعينة لآ جحد قاذفة: وإن کان رفع راف و ا فالوطء 
في غير الملك من كل وجه كالأحنبية: أو من وجه كالأمة المشتركة؛ أو في الملك والحرمة مؤبدة كأمته الى 
حرمت عليه بالرضاع أو بالمصاهرة بشرط أن يكون ثبوت حرمتها بالإجماع أو بالخبر المشهور يسقط 
الأحضان عند. أي حيفة حن الأ عند اقاذقه: :ومن الدرمه العيته جارية ايند والمتكرحة تكاحا فاسداء :والامة 
لمعه وی وی بامرأة ثم اشترى أمها أو بنتهاء أو تزوجها فوطئها. 
ومنها: إذا زين أبوه بامرأة ثم تزوجها الابن أو اشتراها فوطتهاء فإن الحرمة فيها ثابتة بنص قوله تعالى: ولا تنكحوا 
مَا تكح آباؤ کہ4 (النساء: ؟ ۲)» و منها : إذا ترو ج حارمه ٠‏ ودخل ها أو جمع بين الأختين أو غير ما من احارم» أو ت تروج 
أمة على حرة» فوطنها كل ذلك يسقط الإصات» وإ كانت الحرمة غير مؤبدة كام المتزو جحة و اجو سية لا يسقط 
ألحضائه وا و ذا اش امه شراء اسلا أو كان ف ملكه أمتان أحتان» فوطتهما أو إحداعماء أو وطيء 
مكاتبته أو الحائض أو امرأته الى ظاهر منها أو المحرمة بالإيلاء» كل ذلك لا يسقط الإحصان. 
ولو نظر إلى فرج امرأة أو لمسها بشهوة ثم تزوج أمها أو بنتها أو اشتراها فوطئهاء لا يسقط إحصانه عند 
ل حنيفة؛ لأن الحرمة لم ينعقد عليها إجماع خلافا لهماء والمسألة الخامسة: رجحل قذف ر رحلا قد زین ف حالة كفره 
ثم أسلم فلا مد قاذفه؛ أنه صادق فه؛ أن الو نا يتحشة ق من االكافر E‏ كان أو دهي ق دار الإإسلام أو ٤‏ 
قار الوب يقل پا اة والسادسة: رجل قذف مكاتيا مات وترك مآلا يقب يدل الكتابة لا يحد القاذف؛ 
لأن الحد إنما يحب بقذف الحرة وق حرية هذا المكاتب تمكن الشبهة؛ لأن الصحابة احتلفوا في موته f.‏ 
علدا تقار رفك ا والإنحتيساق | يكن اپا يثبت بالشك. (عييٰ» فتح) 
ولدها: نولو 886 الات أو ع ميتا. (عيين) أو لاعنت: بان كان اللعان بينهما وبين زوجها بنفي ولد. (عييئ) 
عن وفاء: أي مال يفي يبدل a‏ (ط) وحد قاذاف واطئ أمة إلح: أي يحد القاذف في هذه المسائل الأربع؛ 
لأن لكل منها صورة الوطء الحرام لغيره» وقد اقلبا::إن الوطم إن كان راسا لغيره لا يوجبه سقوط الإحصبان. فإذا 
مم يسقط الإحضان بقي المقدوف محصناء فيحد قاذفهء الأولى:. رل قذف رجلا قد وطخ أمته احوسية» فعلى 


القاذف الحد؛ لأن وطئها حرام» لكن حرمته لغيره» وهو كوا بحوسية: والثانية: رحل قذف رحلا قد وطئ روج 
أو أمته في حالة الحيض فيحد القاذف؛ لأن حرمة وطء الحائض موقتة إلى زمان الطهرء فكانت الحرمة لغيره. 
والقالفدة رجل قتف يعلد عه وطى مكاح فيحد اماف عند الط فع ورعن أى رة أن وط الجا 
يسقط الإحصان» وبه قال زفر؛ لأن الملك زائل في حق الوطءء وهذا لزمه العقر بوطئهاء قلنا: ملك المولى فيها 


نابت من كل وحه» وهذا جاز عتقها عن كفارة اليمين» وو جحواب العقر لا يناف الحل» فكيف يناف الشبهة: - 
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_ اده سف 


اا ااا 

قذف أو زن» أو رب زارا یھو ل 

مرارا يواحدة او كر جا أو أجتات راجح للكل 
- ولأن الحرمة موقتة إلى زمان العجزء فكانت لغيره» الرابعة: رجحل قذف مسلما قد نکح أمه حال كونه كافرا 
جحد القاذف عند آي حنيفةء وقالا: لا جحد وهذا مبئئ على أن نكاحهم بحارم صحيح فيما بينهم عنده» 
وعندهما فاسد» وقد مر في النكاح. (مستخلص» عييٰ) 
ومكاتبة: أي حد قاذف واطئ مكاتبته؛ لأن ملكه ثابت فيها خلافا لأبي يوسف وزفر. (عيئ» مستخلص) 
في كفره: أي في حال كفره أو غير الأم من الحارم. (ط) ومستامن قلاف مسللهاً: ولا يد للزنا والسرقة 
والذني يحد في الكل. (عيئ] بالرفع عطف على قوله: "قاف" أي وحد مستامن قذف مسلما في دار الإسلام: 
ركان اثر عة تقول أولا: لاجد لآن االعالي .فيه حق اه فصان سات لدرخ ثم رجحم إلى .ما كن تهنا 
ووحهه أن في القذف حق العبد» وقد التزم المستأمن استيفاء حقوق العباد. 
والحاصل: أن حد القذف يجب عليه اتفاقا» وحد الخمر لا يجب عليه اتفاقاء ولا يجب حد الزنا والسرقة» نحلافا 
لان يو سف» وأما الذمي فيجب عليه جميع الحدود اتفاقا إلا حد الخمر» والصحيح |الحد السك فف انشا وإذا 
اعتقدوا حرمة الخمر كانوا كالمسلمين. ثم إذا حد المسلم في قذف تسقط شهادته وإن تاب؛ لأن رد شهادته من 
تمام حده؛ لقوله تعالى: #إولا تَقبَلوا لَهُمْ شَهَادَة بدا النور:) وإذا حد الكافر في قذف لم تحز شهادته على أهل 
الذمة» فإن أسلم قبلت شهادته عليهم وعلى المسلمين؛ لأن هذه الشهادة استفادها بالإسلام فكانت غير مردودة 
و هدي داق ی ل تقل کا اتا 
ومن قذف: مرار ١‏ وجل ماعنا أو متعددا. . (طء عيئ) 
فهو لكله: أي الحد الذي حد به ابحرم يكون لكل قذاف مرارا ولکل :زا مرارا ولكل :شرب مرارا الحصول 
المقصود وللتداخل و اورا بخلاف ما إذا زن وقذف وشرب حيث يحد لكل واحد على حدة؛ لعدم 
حصول المقصود بالبعض؛ لاختلاف الأسباب والأغراض» فإن المقصود من حد الزنا صيانة الأنساب ومن حد 
القذف صيانة الأعراض ومن حد الشرب صيانة العقول فلا يحصل بكل جنس إلا ما قصد لشرعه ولا يوالي بين 
الحدود خيفة الحلاك؛ بل ينتظر حى يبرا من الأول. 
فعلى هذا لو جلد للقذف إلا سوط ثم قذفك آخر في المجلسء فإنه يتم الأول» ولا شيء عليه للثاني للتداحل. ولو 
ضرب للزنا أو للشرب بعض الحد فهرب ثم زن أو کت ثاليا سر جين ينيدا ا وقال الشافعي يللكء: إن حد 
القذف لا يتداخل إلا إذا قذف جاعة بكلمة واحدة أو قذف واحدا بزناء ثم قذفه بزنا آخرء لا يتداخل الحد بل 


يجب لكل قذف حد. [رمز الحقائق: ۳۹۷/۱] (فتح) 
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فصل في في التعرير 
ون قلقت E‏ أو كافرا بالزناء الولعم فاسق, 8م TTT ê E RE E 2 RE‏ 


أي أو قدذف أي أو قذف مسلما بقوله 


فصل 5 التعزير : لما دی الحدودء ري الزواجر المقدرة شرع ف 0 واجر غير مقدرة» والتعزير سس الغزر .معو 
الاك والردع» وهو التأذديب لغةء وشرعا: التأديب دول الخد وقال العيئ: وأجمعت الأمة على ۾ جحو ليبا التغر لمع ير ٤‏ 
كبيرة لا توحب الحد» ثم هو قد يكون بالحبس» وقد يكون بالنفي وقد يكون بالصفع يعن الضرب على القفا 
بالكف» وقد يكون بتغريك الأذن» وقد يكون بالكلام العنتيف وقد يكون بالضرب» وقد 1 بنظر القاضي 
إليه بوجه عبوس» وليس فيه شيء مقدر» وإنما هو مفوض إلى رأي الإمام على ما تقتضي جناياهم. 

قيل : اشا ف فلن أربع ق الپ ته فر شرف الأشرافه: وهم العلماء و العلوية يكو ن بالإعلام فقّط بان يقول 
القاضي له بالإعالان: بلغي أنك تفعل كذا فلا تفعل» وتعزير الأمراء والدهاقين يكو ن بالإعلام والجر إلى باب 
القاضي والخصومة قي ذلك» وتعزير الأوساط وهم السوقية بالإعلام والجر والحبس» وتعزير الأخساء يكون هذا 


اليم اا 


كله والضرب» وعن أب يوسف: أن التعزير بأحذ الأموال جائز للامام» وق "الود راك رجا مع امرأته يز 
يها أو مع محرمهء وهما مطاوعان قتل الرحل لرا عفيعا. وهيف التعزير تعهادة يغلي أو برعل وافرائيي: لأنه 
من جنس حقوق العباد» وهذا يقبل فيه الشهادة على الشهادة» ويصح العفو عنه» وشرع في حق الصبيان 
والتكفيل. |رمز الحقائق: ۳۹۷/۱[ (فتح) 

ملو كا: مطلقاً سواء كان الملك كاملا أو ناقصا. [مستضلفن) ازس بان الذي رای ای زیت أو رعا ری 
أو سلا غطف على "مملوكا" آي أو قذف مسلماً بهذه الألفاظ من "يا فاسق" إلى "يا حرام" زاده» يعزر كما يعزر 
قاذف المملوك والكافر إذا قذفهما بصريح الزناء ولا جحد حد القذف؛ لأسا ليسا تمحصنين؛ لفقد الحرية والإسلام؛ 
وأما إذا قال لمسلم: يا فاسق يا كافر إلى آحر ما ذكرء فإنه يعزر؛ لأنه ألحق الشين به ولا مدحل للقياس ق الحدود. 
جت الصري أل ادت عوك ات و ررقي آل وو عون رسا قال اقرب إا تفلك وغير المخنث من الألفاظ 
ملحق به؛ لأا في معناه في إلحاق الشين؛ ولان زجر أها ل القاساةاعن ابلنايانك بوزابحب اتقليلة ا وا لتعزیر يصلح زاجرا 
فيكون مشروعا. ثم قوله: "عزر" يحتمل وحهين: أحدهما: أن يكون جواب الشرط؛ لأن قوله: "من قذف 
موصولة يتضمن معن الشرطء والثان: أن يكون عدين یندا باعتبار أن الموصول مع صلته مبتداً. (مستخلص» وفتح) 
بيا فاسق : زعو المتاشر الوا من المعصية أو يا ابن الفاسق. (طء فتح)] هذه الألفاظ من قبيل الشتم فإطلاق 
القذف عليها مخاز شرعي» واقتضر المضنف ف مسائل الشتم على النداء وليس بقيد؛ لأن الأخبار كذلك كما إذا 
قال لمسلم: انك فاسق أو فلان فاسق ففيه التعزير أيضاء وإنما يعزر كمذه الألفاظ إذا ١‏ يكن المقذو ف e‏ اع 
فإن كان متضفا لا يعزر؛ لأنه صادق ف الأحبار والمقذوف سواء كان يلعا أو ذميا الحكم كذلك» والفرق بين 
الفسق والفجور: أن الفاسق أعم وهو المرتكب نوعا من المعاصي» والفاجر: من يرتكب كل معصية. (فتح) 
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يا كافسيرء يا یت ها لفن يا اجر ا يا من يلعب بالصبيان» 
فو الذي يط اق الداير أي يفعل القبيح هم 
يا أ كل الرياء يا شارب اللتهرع نا يا مخنث» يا حائن» يا ابن القحبة, 
وهو غير معرو ف بذلك وهو ليس كذلك هوان يكور في الأعانات أل ست 
E e‏ طبارم ا ال ن SESE EER‏ 
هو رمعي المنافق آي يا ولد الحخرام 


يا كافر: أو يا يهودي يا نصراني يا ابن النصراني. (ط) يا لص: أي السارق وهو ليس بسارق.(ط) 

يا منافق: [هو الذي يظهر الإبمان ويخفي الكفر في الجنان. (ط)] الظاهر أن الزنديق .معناه» وكذا يعزر بقوله: 
يا مبتدعي ويا رافضي» وقوله: "يا لوطي" أي من يعمل عمل قوم لوط يعزر فيما إذا صدر ذلك فق غضب 
خلافا لمن قال إذا قال له: يا لوطي» تسا إن عن أنه من قوم لوط كف لا يعزر» وإن عن أنه يعمل عمل قوم 
لوط عزر على قول الإمام» وحد على قوهما .ملزةة ما لو قذفه بصريح الزناء والمراد باللعب في قوله: "يا من 
يلعب بالصبيان" بقرينة الغضب والسب هو الفعل القبيح» فصار كقوله يا لوطي. (فتح) 

يا ديوث: بتثليث الدال من داث الشيء دينا ذلله وهو الذي لا ص له في أهله» وقيل: الذي جي أذ امرأته 
على غير الطريق فيسكت عليه. |رمز الحقائق: [۳۹۸/١‏ وقي "الدر": وهو من لا يغار على زنا أهله. (فتح) 

يا مخنث: بفتح النون الذي في أعضائه لين وفي كلامه تكسر وبكسر النون مرادف بالموطئ. رط ف) 

يا ابن القحبة: م القاف واسكوان الماع المهملة؛ والقحبة هي الى تان بالخبر بن الف والفتاة م جحهة الزناء 
وف عرف الناس اليوم القحبة هي الي تتقحب أي تخرج إلى الفاحشة وهي أفحش من الزانية؛ لأن الزانية قد 
شل سير واتأتفب مزهي والقحبة من يحاهر به بالأجرة» وف السات" القحبة كلمة مولدة) والعرب لم تعرف هذا 
الاسم ادمز ا N‏ وقیل پاب من الشاب وهو السعال: :و كاتنت الدانية في العرت إذا مر ينا 
با ا اف الذي ات سم ان u‏ و رهه ر سلا فشک Ri‏ هن (عين)] سئل بعضهم عن القرطبان فقال: 
کاٹ امرأة ٤‏ الجاهلية يقال طا' أم أبان وكان اها قر طبة و كانت بنتها تز وكان الناس يقولون: تذهب | 
قر طب أو أبان فكثر ذلك فقالت العامة* قر طبان» وقيل: قرطبان فارسية قلتبان وهو قريب من معن الديوث» وقيل: 
فو السبب اللجمغ بين انين اللقعل القبيح. وحن اللاي يتضدده العوام اليوم يقوشية معرس ونغنن بكسن الراع المشنددة 
والسين المهملة» وقيل: هو الذي يبعث امرأته نار عالام بالغ أو نكم مزارعه 8 الضيعة» أو يأذان طرمنا بالدحول 
عليهما في غيبته. [رمز الحقائق: ۳۹۸/۱] (فتح»› مستخحلص) يا مأوى: هو الذي يأو ي إليه السعاء الزانيات: (عيئ) 
أو اللصوص: أي أو قال: يا مأوى اللصوص. (عيي) يا حرام زاده: أي المتولد من الوطء الحرام؛ لأن "زاده" بفتح 
الزاء و سك حول الألف لف وفتح الدال المهملة» وف آخره هشاع سا کے و معناد المولودى إٍ فهو أعم من ولد الزناء فان الو طع 
الحرام مثلا في حالة الحيض لا يكون زناء وف العرف لا يراد به إلا ولد الزناء وكثيرا ما يراد به الخداع المنبيث اللئيم 
فيعزر؛ لعدم القذف بصريح | لزناء» و كذا لو قال: يا ابن الفاجرة يا ابن الفاسقة يعزر. . (عييئ» فتح) 


کتاب الحدود ۲۲ بیان أحكام التعزير 


عزّرء وبيا کلب» يا تيس يا حار يا خنزيزء يا بقرٌّء يا حيّة, يا حجّام» يا يا بعْاءع 


يا لور يا قرد يآ ذئب هو المابون 
يا موْاحِدع يا ولد الحرام» يا عيّارء يا ناكس يا منكوس» يا سخرة» يا ضحكة» 
هو الذي يأخذ أجر الروا هو الراحل الحتفن شر المخلواب 


يا كشخان» يا أبله, 

هو الذي لا عقل له 
عزر: حواب للمذكور كله أي في جميع الصور. (عيين) وبيا كلب: أي من قل ماما ق با كله یا تین 
إلى يا موسوس» وهذا مبتدأ أو شرط وجواب الكل قوله: لاء أي لا يعزر في الجميع؛ لأنه صريح الكذب فلا يلحق 
العاره وقيل: فى عرفا سرن لأنه يعد شيا وقيل: إن كان السبوب من الأشراك #الققياء والعلوية يعررة لأ 
يلحقهم الوحشة بذلك؛ وإن كان من العامة لا يعزر وهذا أحسر ن ما قيل فيه. (عيين» فتح) 
يا تيس: بفتح الفوقائية وسكون التحتية» هو الذكر من المعز والجمع تيوس وأتياس» ويقال للذكر من الظباء أيضا 
والأنثى عنزء وقوله: "يا بغاء"' على وزن فعال بالتشديد من البغي جمععى الزنا وبمععى الظلم» وف عرف الناس البغاء 
هو المحنث؛ وقيل: هو الذي يعلم الفجور امرأته ويرضى فهو كالديوث» فينبغي أن يعزرء وقوله: "يا مؤاجر' هو 
من يؤاجر أهله للزناء ولكن معناه الحقيقي المتعارف لا يؤذن بالزناء يقال: أجرت الأجير مؤاجرة إذا جعلت له على 
فعله أجرة فلا يعزر لهذا الاحتمال[رمز الحقائق: ]]3//١‏ (فتح) 
يا ولد الحراه: قال في البحر [74/5]: ينبغي التعزير به؛ لأنه في العرف .معين ولد الزناء ولم يجب القذف؛ لأنه ليس 
بصريح» وقد ألحق الشين به» وقد أبدل هذا المثال في "فتح القدير" بيا ولد الحمار؛ وهو الظاهرء وقوله: "يا عيار" 
على وزن فعال بالتشديد» يمكن أن يكون من العير» وهو الطبل أو العار وهو السبب والعيب» وحكى الفراء: 
رجل عيار إذا كان كثير الطواف والحركة ذكياء وقوله: يا ناكس يا منكوس على وزن فاعل ومفعول من 
لكين ا كما فر کن يقال ب له ونكساء وقيل: البكس من القوم المقضر عن غاية النجدة والكرم» 
والنكس أيضا الضعيف» و كل ذلك صفة للذم» وقوله: يا سخرة يا ضحكة على وزن صفرة من يضحك عليه الناس؛ 
وعلى وزن همرة من يضحك لاش (مستخلص» فتح» عييٰ) عيار : هو الذي يتزود بغير عمل. (ط) 
كشخان: إهو الذي يتساهل في أمر الغيرة ولا يخلو عن نوع غيرة. (عيي)] بفتح الكاف وكسرهاء وذكر في 
النهر :]١70/١[‏ أنه بفتح بالحاء المهملة معي كبير البطن» ونقل الحموي: أنه اا المعحمة معن الذي لا دين 
له» وف "القاموس" الكشخان الديوث» ينبغي وجوب التعزير فيه إذا كان بالمعجمة» وقيل: هو الذي تكون امرأته 
سلطة بذية اللسانء وقال الليث: إنه ليس من كلام الغرب» فإن أعرب قيل: كسحان على وزن فعلال بكسر 
الفاء. يا أبله: هو الذي غلبت عليه سلامة الصدرء وقد بله بالكسر وتبله» والمرأة بلهاء» ويستعمل في العرف 
اا ق 


كتاب الحدود فق بيان أحكام التعزير 


2 2 

يا موسوس» يا منحوس» ا واا اللسري انسحة لاتوت سوط EEE EES‏ 

أي لا يعزر في الجميع 
موسوس:[من الوسواس بالكسر .معن حديث النفس أو بالفتح هو اسم الشيطان.(فتح)] هو من يوسوس غيره 
بأعمال السوءع, 
ثم اعلم أن الألفاظ الى تدل على القبائح كثيرة لا تحصى» فينبغي أن يذكر ا ضابطة يعرف با أحكامهاء فنقول: 
إن نسبه إلى فعل اختياري يحرم في الشرع» ويعدّ عارا في العرف يجب التعزير فيه كما في القسم الأول؛ وإن نسبه إلى 
فعل اختياري لم يحرم في الشرع» لكن يعد عارا في العرف كالحجام ونحوه لا يعزر؛ إلا أن يقول للإنسان شريف 
النفس أو النسب كالعالم أو العلوي أو الرجل الصال؛ لأنهم من أهل الإكرام فيعزر بإهانتهم بخلاف الأراذل؛ لاهم 
يتفوهون ,عثل هذه الألفاظ» ولا يبالون .ما يقال هم. 
وكذا لا يعزر في الأمور الخلفية نحو يا حمار يا خحنزير يا كلب؛ لأن المعين الحقيقي غير مرادء بل المراد المع 
امحازي: كالبليد وقبيج الصورة وسبى ۾ الخلق: وا قلنا: يعد عارا في الغرف؛ لأن كثيرا من الأفعال يحرم شرعا 
ولا يعد غارا i‏ اقرف التب رة والعنات ومن الأففال الاضعارية ها عترم فرعا وة بق العرف ارا 
لكن العوام لا يبالون بها كقوهم: ايديا تیاو وشو (مستخحلص» عيئ) 
لا: أي لا يعزر» جواب المذكور كله؛ لأنه صريح الكذب» فلا يلحق به العار» وحكى المندواني: أنه يغزر في 
زماننا في مثل قوله: يا كلب يا حنزير؛ لأنه يراد به الشتم في عرفناء وقال همس الأئمة السرحسي: الأصح عندي 
أله لايور کک إن کان عن أرب هن الالمزاق #التعيا والعلوية» ب الله يعد سيا في ته وتات 
الوحشة بذلك» وإن كان من العامة لا يعزر» وهذا أحسن ما قيل فيه. [رمز الحقائق: ۳۹۹/۱] 
د ا د [لأن حد العبيد أقله أربعون فنقص عنه بسوط. (ط)] عند الطرفين؛ وعند أبي يو سف: تسعة 
وسبعون سوطا» وعنه: ثلاثة وسبعون» وعنه: أنه برت كل کن إلى سفند وارب اللسن ا وزع عد 
الزنا» والقذف لغير المحصن أو للمحصن بغير الزنا من حد القذف برضا وعنه: أن التعزير يعتبر على قدر عظم 
الجرم وصغره» فأبو يوسف اعتبر أدق الحد في الأحرار» ثم نقص سوط في رواية» وهو القياس» وهو قول زفرء 
وحمسة في أحرى» وهو مأثور عن علي ب فقلده» وهما نظرا إلى أدن الحد» وهو حد العبد في القذف» وهو 
أربعون» فنقصا منه طا وعند مالك: لا حد له» ويفوض إلى الحاكم» وعند الشافعي وأحمد: في العبد تسعة 
عشر. [رمز الحقائق: ۳۹۹/۱] 
والأصل فيه قوله ##: "من بلغ حدا في خير خد فهو قن الغتاتين تقل تابف بلخ من اللو اودر غاي 
ألسنة الفقهاء من التبليغ أي من بلغ التعزير حدا فهو من المعتدين» فهما نظرا إلى ا الحد» وهو نظر إلى أقل 
الحد في الأحرار. (مستخلص) 


کتاب الحدود 4 ؟ ١‏ بيان أحكام التعزير 


وف ثلاث وصح جيس بعد العترب؛ وأشة الضرب ازير ثم حة لزنا س 


أي حبس المعزر 
الشرب ثم حد القذف. ومن حد أو عزّر فمات فدمه هدر OE:‏ 00 
لثبوته بإجماع الصحابة بأمر الإمام 


وأقله ثلاثة: أي أقل التعزير ثلاث جلدات» ويختلف ذلك باحتلاف الأشخاص» فلا معن لتقديره مع حصول 
المقصود بدونه» فيكون مقر شا إل داق القاضي بقدر ما يرى المصلحة فيه وعليه المشايخ < وهو قول الثلاثة. 
[رمز الحقائق: ]1١٠١/١‏ وصح حبسه: أي وإن رأى الإمام أن يضم الحبس إلى الضرب في التعزير حازء وقد 
صح أن النبي علت: حبس رجلا للتعزير» فإذا جاز الاكتفاء به جاز أن يضم إليه» والحبس صال للتعزير؛ لأن من 
اتهم بوجوب التعزير لا يحبس إلى وقت الثبوت» ومن اتمم بوجوب الحد يحبس إلى وقت ثبوت الحد؛ لأن التعزير 
أدى من الحدء فناسب أن يعاقب به عند التهمة ما يوجب الحد» ولأنه قد لا يحصل الغرض بذلك القدر من 
الضرب فيجوز حبسه بعد الضرب. (عييٰ» مستخلص) 

بعد الضرب: إذا كان فيه مصلحة» وصح القيد في السفهاء وأهل الفساد. (معدن» ع) أشد الضرب التعزير: يعني 
الشدة في الضرب يكون في التعزير» وقيل: المراد بأشد الضرب جمع الأسواط في عضو واحد يكون في التعزير؛ 
لأنه حرى فيه التخفيف من حيث العدد؛ فلا يخفف من حيث الوصف» كي لا يؤدي إلى فوات المقصود» وهو 
الانرحار» ويتقي المواضع الي تتقى في الحدود. وعن أبي يوسف: أنه يضرب فيه الظهر والألية فقط. وذكر في 
حدود الأصل يفرق التعزير على الأعضاء فيما إذا بلغ أقصى غاية الحد» وأما في التعزير الذي لا يبلغ إلى أقصى 
غايته مثل ثلاثة أسواط أو أربعة أو حخمسة فلا يفرق؛ لأنه خفف فيه باعتبار العدد. (مستخلصء عيي) 

ثم حد الزنا: أي بعد التعزير أشد الضرب حد الزنا؛ لأنه ثابت بالكثاب والعدد؛ ولأن جنايته أعظم حيث شرع 
فيه الرحم» وقوله: ثم حد الشرب أي بعد حد الزنا أشد الضرب حد الشرب؛ لأن جناية الشرب مقطوع بجا 
مشاهدة الشرب والإحضار إلى الحاكم بالرائحة. (معدن» مستخلص) 

م حد القذف: الضعف سببه لاحتمال ضدق القاذف. (ط)] أي بعد حد الشرب أشد الضرب حد القذف؛ لأن 
سببه يحتمل حواز صدق القاذف» وقد حرى فيه التغليظ من حيث رد الشهادة فنزلت منزلة قطع لسانه» فلا يغلظ 
من حيث الوصف» بل يخفف» وعند مالك: الكل سواء وقال أحمد: أشد الضرب حد الزنا ثم القذف ثم الشرب 
ثم التعزيرء وعن أحمد: حد الزنا أشد من التعزير. [رمز الحقائق: ]4٠٠0/١‏ (معدن» مستخلص) 

قدمه هدر: أي باطل لا يجب به شيء على أحد؛ لأن إقامة الحد والتعزير من الواحبات» والواجب لا يجامع 
الضمان؛ لأن المأمور فعل ما أمر به وفعل المأمور لا يتقيد بالسلامة كالفساد والبزاغ إذا لم يتجاوز المعتاد. وقال 
الشافعي: تحب الدية في بيت المال؛ لأنه إذا مات يكون خطأ من الإمام فضمان خطثه فيما يقيمه من الأحكام في 
بيت المال. [رمز الحقائق: ]5٠٠/١‏ (فتح) 


كتاب الحدود ىا بيان أحكام التعزير 


خلاف لحن إذا عزّر زوجته لعرك الزينة» والإجابة إذا دعاها إلى فراشه» وترك 
أي وا ترك الاجحابة 


أي د 
عخلااف 7 إذا عزر إخ: أي بخلاف الزوج إذا عزر زوجته؛ لأجل هذه الأشياء الخمسة» فماتت الزوجة 
خيث بحب الدية؛ لن تعزير الزوجة مباح ليس بواحب» فيتقيد بشرط السلامة» والتخصيص كذه الأشياء ليعلم 
الحكم في غيرها بالطريق الأولى؛ لأن إذن الشرع في هذه الأشياء موحود في تأديبه إياهاء فلو مانت بالتأديب 
المشرو ع وجب الدية» فبالتادیب الغير المأذون اول أن تحب. 
فان فل برد على هذا ادا جامع امرأته فماتت من الجماع أو أفضاها خت للا اضمان عليه عند شما وإ كان 
الجماع مباحا ولم يقيداه بشرط السلامة حلافا لأبي يوسف» قلت: إا لا جب لأحل وحوب ضمان المهر في 
لا يبحوزء ولأنه لما نزل المهر في مقابلة منفعة البضع فصار مأذونا في الانتفاع من جهة الشرع فلم يبق مستوفيا حق 
نفسه فقط بل كان فعله بأمر الشارع أيضا. (مستخلص» عيئ) 
لترك الزيئة: أي الشرعية وهي قادرة عليها. (عيئ) إلى فراشه: وكانت طاهرة من حيض ونفاس. (عين) 
وترك الصلاة: أي ولأجل ترك الصلاة المفروضة. (عييئ) والغسل: أي وترك الغسل من الحنابة. 
من البيت: بغير حق» فإنه يضمن ديتها لو ماتت. (ط) 


كتاب السرقة ؟؟ ١‏ أحكام السرقة 


كتاب السرقة 


أن وريد تنقيا 
ی کرد مکل غا قر حشرا درام درم ESS‏ اهل AT‏ عب ع Ya a MEE‏ عسورة ا e‏ 5 
لسرقة قي الشرع بالخر صفة لعشرة 


كتاب السرقة: ف اللغة: أخحذ الشيء حفية بغير إذن صاحبه» مالآ كان أو غيرة: (عبى)] بفتح اين و كدر 
الراءء ولك إسكافها مع فتح السين وكسرهاء وهي قسمان: صغرى و كبرى» بدأ بالكلام على الصغرى؛ لكثرقا. 
وركنها الأخذء وشرعا: "أخذ الشيء حفية بغير حق نصابا كان أو لا" باعتبار الحرمة» وأما باعتبار القطع فما ذكره 
المصنف» وقدم حد الزنا؛ لأنه شرع لصيانة الأنساب والعرض» وفيه إحياء النفوس؛ لأن الولد من الزنا هالك معين؛ 
لعدم من يربيه» ثم حد الشرب؟ لأنه لصيانة العقول الي جا قوام النفوس» ثم حد القذف؛ لأنه لصيانة الأعراض» ثم حد 
السرقة؛ لأنه لصيانة الأموال؛ والأموال وقاية النفس والعقل والعرض» وهذا أفرده بكتاب على حدة. (فتح) 

مكلف: [ أي عاقل بالغ ناطق بصيرء ولو مملوكا أو كافرا. (عيئ؛ ط)] قيد ب "المكلف" احترازا عن الصببي 
والنحنون» حى لو سرقا لا قطع عليهما؛ لأن العقوبة يستدعي التكليف» وقيد ب"الخفية" احترازا عن النهب 
والاحتلاس» أي أخذ المكلف من حيث الخفية والاستسرار ابتداء وانتهاء إذا كانت السرقة بالنهار» وابتداء لا غير 
إدا كانت بالليل؛ کا اذا ١‏ شن اا و على الاستسيرارع وأحذ المال | هن المالك مكابرة جهرا» بقصع نظا أنه 
Foren‏ لم يكتف فيه بالخفية ابتداء» لامتنع القطع في أكثر السراق لاسيما في ديار مصر» 
بخلاف النهار؛ لأنة وقت يلحقه فيه الغوث. وإنما شرط أن يكون حفية على زعم السارق» حى لو دحل دا 
إنسان فسرق وأخرجه من الدار» وصاحب الدار يعلم ذلك» والسارق لا يعلم أنه يعلم قطع» وإن كان يعلم أن 
صاحب الدار يعلم ذلك لا يقطع؛ لأنه جهر ليس بخفية.[رمز الحقائق: ٠١1/١‏ 4] (مستخلص) 

عشرة دراهم: [وزن سبعة مثاقيل» وهي نصاب السرقة. (عيي» ط)] لقوله ع3نة: "لا قطع إلا في دينار أو عشرة 
دراه » فقد زيد شرعا على الع اللغؤي أزصاف. متها في السارق: ۾ شو و كونه Bl GE‏ وهو 
كو نه مالا توما 2 ومنها في المسروق منه: وهو کو نه 1 كما يأ بياشاء والمعى اللغوي 0 أي الإأخحذ 
حفية - مراعى فيهاء إما ابتداء وانتهاء كما في النهارء أو ابتداء فقط كما في الليل. وزيادة الأوضاف لإناطة 
القطع؛ إذ لا شك أن أل أقل هن النصاب حفية سرقة شرعا باعتبار التحريم والضمان» لكن لم يعلق الشرع به 
حكم القطع» فنصابا عندنا: عشرة دراهم. وعند الشافعي : قدر ربع دينار. وعند مالك: قدر ثلانة دراهم؛ لما روي 
أنه عل قطع 8 ن بحن نه ثلذية دراهم» وق رواية: قيمته نلانة دراهم» رواه الجماعة» غير أن الشافعي قال: 
كانت قيمة الديئار على عهد النبي عة انى عشر درماء والثلائة ربعهاء والربع هو المعتبر» فالأخذ بالأقل المتيقن 
به أولى» قلنا: قال ابن عباس وابن عمر : كانت قيمة الجن الذي قطع فيه رسول الله 25 عشرة دراهم. - 
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محرزة .ممكان أو حافظ» فيقطع إن أقرّ مرة, أو شهد رحلان» E NED. qar, Seen‏ 
الآحذ طائعا لا مكرها 
= ولما احتلفوا في قيمة انحن مع اتفاقهم أن النصاب مقدر به ذهبنا إلى الأكثر للتيقن با ان ا م يقل: إن 
العشرة لم يقطع فيهاء وما دوفا مختلف فيه» فلا يجب القطع للشك وللاحتيال لدرء الحد» والمعتبر في هذه 
الدراهم وزن سبعة مثاقيل كما في الزكاة. وقوله: "مضروبة" صفة ل"عشرة"» وأشار ما إلى أنه إذا سرق فضة 
غير مضروبة وزها عشرة أو أكثرء وقيمتها أقل من عشرة مضروبة لا يقطع. وعلى هذا أواني الفضة أو الزيوف 
إذا سرقهاء وقيمتها أقل» أو قيمتها عشرة ووزنها أقل لا يقطع» وتثبت القيمة بقول رحلين عدلينء هما معرفة 
بالقيم. [رمز الحقائق: ]٤٠١١/١‏ (فتح) 
محرزة: إ[نصب على الحال من العشرة» أي محفوظة بالحرز. (عيي)] أي حال كون عشرة دراهم محفوظة 
بالحرزء ولما كان الحرز بشيئين أشار إليهما بقوله: "تمكان" وهو الموضع الذي يعد لإحراز الأمتعة فيه كالدور 
والبيوت والصندوق والحانوت ونحوهاء أو تكون محفوظة بحافظ كمن جلس في الصحراء أو في المسجد أو في 
الطريق ومعه متاع يحفظه؛ سواء كان نائما أو عقفلا أو كان المتاع عنده بحضرته أو تحته» هو الصحيح. 
[رمز الحقائق: ]4٠١7/١‏ ويمذين القيدين - أي المكان والحافظ - احترز عما إذا سرق المواشي من الصحراءء أو 
شيئا من المسجد وليس صاحبه عنده حيث لا يقطع. (مستخلص) 
فيقطع: أي يجب قطع يد السارق إذا أحذ المال بالقيود المذكورة بإقراره مرة واحدة عند الطرفين» وقال أبو يوسف: 
لا يقطع إلا بإقراره مرتين؛ لأنه حد فيه فيعتبر عدد الإقرار فيه بعدد الشهود كما اعتبر في الزناء لهما: أن السرقة 
ظهرت بإقراره مرة فيكفيه كما في القصاص وحد القذف» ولا اعتبار بالشهادة؛ لأن الزيادة يفيد فيها تقليل همة 
الكذبة ولا يفيد. في الإقرار شيعا لآنه لا قمة فيب واشتراط الزيادة في الزنا مخلاف القياس»: فيتتصر على 
مورده» وذكر بشر رجوع أبي يوسف إلى قوهما. 
وقوله: "أو شهد رحلان" أي كذلك يجب القطع لو شهد على سرقته رحلان؛ لأنه حد فاحتص بشهادة الرجال 
ليتحقق الظهور كما في سائر الحقوق» ويجب أن يسألهما الإمام عن كيفية السرقة؛ لحواز أنه نقب البيت وأدحل 
يده فحيئئلٍ لا قطع عليه» وعن ماهيتها؛ لأن من يسمع كلام الغير سرا يسمى سارقاء قال الله تعالى: إلا من 
اسْتَرَق السَمْعَ (الححر:8١):‏ ويسأل عن مكافها؛ لجحواز أن يكون الأخذ من غير الحرز» ويسأل عن زمان؛ لحواز 
أن يكون في زمان صباه» ويسأل عن المسروق منه هل هو أحبي أو قريب من السارق أو زوجء ويحبسه إلى أن 
يسأل عن الشهود للتهمة؛ ثم يحكم بالقطع» بخلاف التعزير» ونبه بحصر الحجة في الإقرار والشاهدين على أنه لا يقطع 
بالنكول وإن ضمن المال.(مستخلص» فتح» عيئ) 
مرة: في قول الأكثرء ومرتين عند أبي يوسف في بحلسين عمختلفين. (عين) 
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5 ك ف د 
والاخذ | إن اهناب نصاب» يا عخنشبء 
د کان با جماعة e‏ الجمع ك لكل 2 3 ق 
رف ك ف د SS E‏ رم 8 
وحشيش» وقصب» وسمكء. وطير» وصيد وزرنيخ» ومغرة» ونورة» وفاكهة رطبة» 
طریا كان أو مالحا 2 


قطعوا إلخ: أي إذا اشترك جماعة في سرقة» وأخذ المال بعضهم وقسموه بينهم» فأصاب كل واحد منهم نصاب 
- أي عشرة دراهم - يقطع يد الكل؛ لأن المعتاد بينهم أن يتولى بعضهم الأحذ» و يستعد الباقون للدفع» وإن أضاب 
لكل أقل من ذلك لا يقطع» وقال مالك: يقطعون بنصاب واحد كالقصاص» قلنا: القصاص يتعلق بسبب لا يتجزأء 
وهو إزهاق الروح» فينسب إلى جميعهم بخلاف السرقة» وقال زفر: إن الإخراج من الحرز يتحقق من الحامل» فيقتصر 
القطع عليه. ولو كان فيهم صغير أو بحنون سقط الحد عن الباقين عند الطرفين. وقال أبو يوسف: إن تولى الأخذ 
الصغير أو الحنون لا يجب عليهم القطع» وإن أحذ الكبار العقلاء وجب.[رمز الحقائق: ٠37/١‏ 4] 

نصاب: وهو عشرة دراهم ولو لم يصب لكل نصاب لا قطع. (عين) جخشب: أي بسرقة خحشب» والمراد يده 
الأشياء من "الخشب" إلى "نورة" ما يوجد ثافها مباحا في ذار الو ولا يقطع بسرقتها؛ لقول عائشة 5 ها: 
مانت اليد له تلع على مود رسبول 5 58 في الشيء التافه ١‏ نھ کن هاا يوعد ماعا غير ركوب فيه وَقَلينا 
يأحذه أحد على كره من المالك فلا حاجة إلى شرع الزاجرء ولأن الحرز فيها ناقص» فإن الخشب تلقى على 
الأبواب» والطير يطير» والصيد يفر» وهذه الصفة يورث الشبهة» والحد يندرئ ها إلا أن يكون شيء من هذه 
الأشياء مالا متقوماً كالساج والآببوس والخشب المعمول؛ لأن الصنعة تريد قيمة على قيمة الأصل. 

والمراد بالطير: الطير الذي يكون صيداء سوى الدحاج والبط عند البعض» فيجب فيهما القطع؛ لأنه بمعيى الأهلي. 
وقال بعضهم: لا يجب القطع في جميع الطيور» وهذا القول أصحء وكان القياس القطع في الزرنيخ؛ لأنه يحرز 
ويصان في دكاكين العطارين كسائر الأموال» والنورة هي الي تستعمل في الحمامات لإزالة شعر البدن فلا يقطع في 
هذه الأشياء؛ لأنها مباحة الأصل» وعند الشافعي: يقطع بكل مال لو ان تسا إلا ق التراب: والماء والسرق 
والأشربة المطربة؛ لأنه مال محرزء وبه قال مالك وأحمد» وهو رواية عن أبي يوسف. (مستخلص؛ عيه 

وحشيش: أي وسرقة حشيش مطلقا حي الوسمة والحناء. (عيي) 

وقصب: هو كل نبات كان ساقه أنابيب و کعوبا. (معدن) هيدا وجلود السباع وإن دبغت ما لم بعل مصلى 
أو باط (فتح) ومغرة: بالفتحات الثلاث والغين المعجمة و تحوز تسكينهاء وهي الطين الأحمر. (عييئ) 

فاكهة رطبة: [ أي لا يقطع في سرقة فاكهة رطبة بأنواعهاء حي العنب والرطب في الأصح. (عيي)] لأا ما 
يتسار ع إليه الفساد»ء ولذلك ف عة: "ا قعلع ی فر ولا کر وواه أبن داود وغرم والكير بفتح الكاف 
والثاء المثلثة: الجمار» وهو شيء أ يض لين يبخرج من وان النخلةء وهو الجذب أيضاء وق ١ا‏ 2 الجمار 
شحم الحنظل» وأخطأ من قال: إنه الطب أو صغار النحل» وقوله: "أو على شجر" أي لا قطع أيضا في فاكهة 
سرقها وهي على شجر؛ لتسارع الفساد إليه أيضاء وفيه حلاف الثلاثة.[رمز الحقائق: ٠7/١‏ 4] (فتح) 
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أو على شجر» ولن» وخم وبطيخ) وزرع لم بحصد. وأشربة مسكرَّة وطنبور» 

أي أوافاكهة عن طهر هن وھا الا يقن سيولا 

ومصحف ولو محلى, وباب مسجد ذم اه a a‏ ع تممه فاه gaa ats‏ ونويع به Ai HEVE E‏ 
لعدم الخرز 


ولبن وححم: أي ولا يقطع في سرقة لبن ولحم ولو قديداء ولا في سرقة كل مهيأ لأكل كخبز وفي أيام قحط 
5 قح زود لمان الضرورة» ناير قدي خم چا "لا قطع في عام سنة» ولا في عذق معلق"؛ ولهذا 
م يفصل قي 'المنتقى" بين الطعام وغيره في القحط؛ لأنه يرخص ف الأكل بغير القيمة في أيام المخمصة من غير 
تفصيل بين المهيأً لكل وغيره. (مستخلصء فتح» عييٰ) وزرع: أي ولا يقطع بسرقة زرع لم بحصد» وقيد 
بعدم الحصاد؛ أن الذي ج چا وأحرز ف غير أيام القحط يقطع فيه ۾ عند الغللاية: يقطع في هده الصور لها 
وأشربة: [مطربة أو غير مطربة ولو الإناء ذهبا. (عيئ؛ ط)] أي لا يقطع في سرقة أشربة مطلقاً سواء كانت 
حلوه أو مره) والمراد بالأشربة الأشربة اللي ا تبقى » ويتسارع اليها الفساذ: سواع كانت کر أو غير 
مسكرة» بخلاف الخل والعسل» فإنه يقطع فيهما بالإجماع» ووحه عدم القطع في الأشربة؛ لأن السارق يتأوله 
على أحذها للإراقة» ولأن بعضها ليس مال كالخمر» وني مالية بعض نقصان كالمنصف والباذق» فتحققت شبهة 
عدم المالية؛ والأشربة الى تبقى وتدخر - أي ل - فأكثرها مال إجماعاً فيقطع. سس ی 
وطنبور: | أي وكذا لا يقطع في طبور وبقية آلات الملاهي. (غين)] أي لا قطع في سرقة طببور - بضم الطاء - 
وكذا في طبل ودف ومزمار وبربط كما يأي؛ لأنه يتأول السارق فيها الإنكار والأمر بالمعروف. وذ بسنل الاقزة 
يقطع في دف وأحواته من آلات اللهو إذا بلغ نصابا بعد نقص ماليته» ولو سرق طبلا للغزاة» وهو يساوي عشرة تكلموا 
فيه والمختار أنه لا يقطع فيه؛ لأنه كما يصلح للغزاة يصلح للهو فتمكنت الشبهة. [رمز الحقائق: ٠/١‏ ؛] (فتح) 
ومصحف: [ أي و كذا لا يقطع في مصحف ولو كان محلى بحلية» ولو لم بحسن القراءة. (عيئ) ط)| أي لا 
تفلخ في سيقة مسحت وان “كاك امسق على ا كابر الوب وقال الشافعي : يقطع؛ لأنه مال متقوم» حي 
جوز بيعهع هو به قال مالك وأحمد وهو رواية عن أبي يو سف» ۾ عنه أيضاً أنه يقطع إذا كانت عله تايا [رمز 
الحقائق: |٤١ 5/١‏ لأغا ليست من المصحف فتعتبر بانفرادهاء ولنا: أن أحذ المصحف يتأول فيه القراءة والنظرء 
وباب مسجد: [ أي وكذا لا يقطع في باب مسجد ودار؛ لأنه حرز لا محرزء ولا يقطع .متاع المسحد وستر 
الكعبة. (ط)] أي لا قطع في سرقة باب مسجد؛ لعدم الإحراز؛ فإن قلت: الحكم في باب الدار هكذا فما الفائدة 
ف #خصيصن المسجد؟ قلت: إنما حص به لمناسبة المصحف وإنما لا يقطع بسرقة باب م ركب؛ لأنه حرز لا رز 
لكن لو اعتاد سرقة أبواب المساحد بولغ في تعزيره وحبسه حي يتوب» والمراد بالمر کب افا كان حار ج البيت فلو 
کان م ركبا داخل الحرن قطع. (مستخلص › ؛ فتح) 
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وصليب ذهب وشطراج: ونرد و صي حر الي سس جلي ریډ کر ودفاتر, 


و كذا لا يقطع فيه لكين بفتح النوان ولون هت يلو كان عليه حلي 


لاف العف .مد" اا هه جوت مجع وت معدم ههه دهده هت هصن 21111 
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وصليب ذهب: أي مطلقا سواء كان في المضلى أو في غيره» وقيد الذهب اتفاقي؛ لأن الحكم لا يختلف فيما إذا 
كان الصليب من الفضة» ويقطع عند الشافعي وبعض الحنابلة» وعن أي يو سف : أن مارب القت إذا كان في 
المصلى - أي موضع صلاتهم - لا يقطع» وإن كان في بيت آخر يقطع ووجه عدم القطع» تأول الكسر فيا عن 
المدكر» إرعلا 0١ rS‏ (معدنء فتح) 
وشطرنج ونرد: أي ولو من ذهب» والشطرنج بكسر الشين» واختلف في لفظه هل هو عربي أو معرب؟ فقيل: 
إنه عربي» ويقرأ بالسين المهملة والمعجمة» وقال الحريري: التطريخ شح اشن وهو معرب إلا أنه بكسر الشين 
في استعمال العرب» وقوله: "ونرد" بفتح النون» وهو الذي تلعبه الإفرنج ولو ماده اول السماوق م 
وألدهئ عن کروی سوق قرام عليه قال كظلمة لاله عة لسرا ل فلا يقبت فيه تأويل» وق الشطرنج والنر 
يقطع عند الشاقعي وبعض الحنابلة. (عيي» فتح) وصبي حر: و كذا لا يقطع في صبي. (عيي) 
وصبي حر إخ: الحلي بفتح الحاء وسكون اللام كظي» وجمعه حلي بضم الحاء و كسر اللام وتشديد الياء» أي 
لا قطع في سرقة صي حر؛ لأنه ليس مال والحلي تبع له؛ ولا بول روي خسان اسل الك لف وقال أ وسا 
يقطع إذا كان عليه حلي يبلغ النصاب» وبه قالت الثلاثة والخلاف في غير المميز الذي لا يهشي ولا ينكلم حي لا 
یکو ن ايد نقسه ولو كان كشى ويتكلم لا يقطع إجاعا 8 کا ای سیا یدیا ی کی اد 
خداعا لا سرقة. (مستخلص؛ مسكين» عيي) وعبد كبير: أي ولا يقطع في عبد مميز ولو نائما أو محنونا أو 
أعجميا؛ لأنه غصب لا سرقة. (عيئ؛ ط) 
ودفاتر: [ أي لا يقطع فيها إن كانت لغير الحساب سواء كانت شرعية أو لا. (ط)] أي لا قطع في سرقة دفاتر 
و لأن المقصود ما فيهاء وذلك ليس يمال والمراد من الدفاتر صحائف فيها كتابة من عربية أو شعر أو حديث أو 
تفسير وغير ذلك» ولا قطع فيها؛ لأا إن كانت شرعية كتب الفقه والحديث والتفسير فهي كالمصحف»ء وإن كان 
aT‏ كالطنبور» ولو سرق الكواغذ والجلود قبل الكتابة يقطع إن لغ نصاباء وف دفاتر الأدب روايتان؛ 
في رواية: ملحقة بالحساب» وف رواية: ملحقة بالأحاديث والتفسير. [رمز الحقائق: ]٤٠٤/١‏ (مستخلص) 
لاف الصغير: | أي بخلاف سرقة العبد الصغير الذي لا يعبر عن نفسه. (عيئ)» وبخلاف دفتر الحساب الي مضى 
حسايبما فيقطع إن اغنك فسا (ط)] فإنه يقطع فيهما؛ لأن السرقة في العبد الصغير متحقق؛ لأنه لا يد له على نفسه مع 
أنه مال فصار کالدواب» وقال أبو يوسف: لا يقطع فيه كما واي وال لأنه آدمي وإن كالمالا من وجب 
وإن كانت قيمته أقل من نصاب وف أذنه فى .كله يقشاع بافقبار الضمء وأما القطع في دفتر الحساب؛ لأن ما فيها 
يقصد بالأحذ فكان المقصود هو الكواغذ فيقطع إذا بلغت نصاباء وعند الثلاثة: يقطع في الكل.(مستخلص» عبي) 
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وكلب: وفهد» ودف وطبل هو» وبربط» ومزمارء وجيانة» وشب» واختلاس» 


وهو العود هو النائي أي أذ شيء بسرعة 


ونبش» ومال عامة أو مشت ركة» مهمه AA‏ عا هه DE ES‏ 14 محم EE ONS RNS‏ وات عد 


وكلب وفهد: | أي ولا يقطع في كلب؛ لأنه مباح الأصل ولو كلب صيد أو ماشية» ولا يقطع في فهد ولو عليه 
طوق ذهب؛ لأنه مغل الكلب. (عيئ؛ ط)] عنطف على اما ذكر من الأشياء الي لا يقطع فيهاء أي لا قطع في سرقة 
مالية السباع» فكان الاختلاف فيه شبهة» والشبهة مسقط للحد. (مستخلص» عيئ) 

ودف: | أي ولا يقطع في دف ولو مربعا أو مدورا. (عين)] كان ينبغي أن يذكر هذه الأشياء عند قوله: "طنبور" 
أي لا قطع في سرقة هذه الأشياء عندهما؛ لأنه لا قيمة اء وغند أبي حنيفة: وإن كان لما قيمة لكن آحذها يتأول 
الكسوء وهذا في طبل اللهو ظاهر» واختلف في طبل الغزاة» والاصح عدم القطع؛ لتمكن الشبهة؛ لكونه صا حا للغرو 
واللهو» والحاضل أن عدم القطع يكون بوجوه: الأول: أن يكون المسروق شيعا حقيرا عمقل الخشب والخحشيش» 
والثاني: أن يكون مباح الأصل كالسمك والطير ونحوهماء والثالث: أن يكون مما يتسارع إليه الفساد» ولا يبقى حولا 
كالفاكهة الرطبة والمهيأ للاکل» والرايع: أ يكون غير رر کالزرع الغير احصود» والخامس: أن يكو ن مباح 
الإضاعة من الشرع کال شب وآلات المناهي› والسادس: أن يحون متأو للا لغير السرقة كالمصحف؛ والسابع: أن 
لا يكون مالا كالصبي الحر» والثامن: أن يكون الأحذ غير سرقة كالعبد الكبير. (مستخلص» مخشي) 

وبمخيانة إلخ: أي ولا يقطع بخيانة المودع ما في يده من الشيء المأمون» ولا قطع بنهب: وهو الأحذ علانية على 
حائن ولا منتهب ولا مختلس قطع '» رواه أجل وأبو داو د ۾ عير شما و صححة الترمذي؛ ولأن في الخيانة فصور ف 
الحرز وي النهب لعدم الشرط وهو الأخذ خفية» وكذا في الاختلاس. (عيي» فتح) 

ونبش : أي ولا قطع بسبب تبش القبور» والنبش: استخخراج الشيء المدفون» ه ملة النباش الذي يسدر م الكفن من 
القبور» وعدم القطع فيه لقوله ع3ت: "لا قطع على المختفي" وهو النباش بلغة أهل المدينة» وقال أبو يوسف: يقطع؛ 
لقوله ع : من لبش قطعناه '» و به قالت الثلانة. قلنا: هذا غير مرفو ع بل هو من کلام زیاد» ET‏ 5 آخره: من 
قتل عبده قتلناه» ومن جدع عبده جحدعتاه"» ولا يكاد يبت هذا أبداء ولئن ثبت فهو محمول غلى السياسة فيمن 
اعتاد ذلك» ونحن نقول بذلك إذا رأى الإمام فيه مصلحة. (عيئ؛ مسكين) 

ومال عامة إلخ: أي لا قطع في سرقة مال العامة أي في بيت المال؛ لأنه حق العامة والسارق منهم» فأورث 
الشبهة؛ وقوله: "أو مشتركة" أي لا قطع في سرقة مال مشترك بين السارق والمسروق منه؛ لأن للسارق فيه حقا 


كتاب السرقة ۳۲ ظ أحكام السرقة 


ومثل ينه وبشيء قطع فشبه و بتعير ويقطع بسر فة الساج» والقناء و الآ سوس : 


عن السارق بفتح الباع معرب 
والصّتدل» والفصوص المنضرء والياقوت؛ والزبرحد» واللؤلؤ. A BEDE A û E NS‏ ان 
معرب الدار حجينى جمع الأخضر وليس بقيد حوهر معروف هو حجر أخضر 


ومثل ذينه: | أي وكذا ا يقطع 2 السرقة من هديونه مثل دینه من جنسه والدين حال؛ أنه استيقاء لدينه. 
(عين)] أي ولا قطع على من سرق مثل دينه من مال مديونه؛ لأنه استوف حقه» والحال والمؤحل في هذا سواء 
ابتتحسانا؛ لأن التأحيل: التأخير في المطالبة» ويقطع اا فيما إذا كاف سات وا سرق اة على عقوا 
يقطع؛ لأنه .عقدار حقه يصير حريكا فی زس هبوت راق سرف من عاف مح عفه ا کان قدا لا مقط 
في الصحيح؛ لأن النقدين جنس واخد کا وإن كان راشا يقطع؛ لأنة ليس باتتيفاءة وإغا هو استبدال: 
فلا يتم إلا بالتراضي» وعن أبي يوسف لا يقطع. (مستخلص» عي 

ولم يتغير: [جملة حالية أي لم يتبدل ذلك الشىء المسروق عن حالته الأولى. (عيئ)] أي لا قطع بسرقة شيء قد قطع 
فيه مرة ول يتغير هذا الشيء كما إذا سرق عينا فقطع فيها وهي قائمة فردها إلى مالكها ثم سرقها وهي جاهاء لم يقطع؛ 
وعن أ پو سف: يقطع؛ وهو قول الشافعي؛ وهو القياس؛ لقوله علك: 'فإن عاد فاقطعوه من غير فصل» ولأن الحناية 
الثانية متكاملة كالأولى؛ بل هي أقبح لتقدم الزاجرء ولنا: أن القطع أوحب سقوط عصمة امحل jis‏ 
المالك وإن عادت حقيقة العصمة لكن بقيت شبهة الوط والحك يندرا جام فإ تير العين عن ساسا ل | 
كان غزلاً فسرقه فقطع فيه» ثم رده إلى صاحبه فنسجه أو نحو ذلك ثم سرقه» يقطع فيه ثانيا؛ لأن ابيع قن نلق 
وها يملك الغاصب يمثل هذا التغير» فإذا تبدلت انتفت الشبهة الناشئة عن اتحاد امحل فيقطع ثانيا. (عيين» فتح) 
الساج: [ الساج بالجيم شجر عظيم چنا ولا ينبت إلا في الحند ويحمل منها إلى سائر البلاد. (عيئ)] والقناة 
تق الرماح» والابنوس بفتح الباء هربا من اجتماع السا كين والضندل حقيب اج وأصضفر طب الرائحة 
ويقطع فيها؛ لأنها أموال محرزة عزيزة عند الناس» ولا توجد مباحة في دار الإسلام» وقوله: "والفصوص الخضر 
التقييد با لخضر اتفاقي» والمراد منها مثل الزمرد والفيروزج وغيرهماء والياقوت س وأصفر وأخضرء وأعزها الأحمر» 
والزبرحد - بفتح المعجمة والموحدة - حجر أصفر ينفع من الصرع» ويقطع في هذه الأشياء؛ لأنها من أعز الأموال 
وأنفسهاء فصارت كالذهب والفضة» ولا يوجد مباح الأصل في دار لاسلا وت "الاختيار : لا قطع في العاج ما 

م يعمل» فإذا عمل منه شيء قطع فيه ولا قطع في الزحاج مطلقاء وقيل: في المصنوع يقطع» ويقطع في العود 
والمسك والادهان والورس والزعفران والعنبر؛ لكوها من أعز الأموال. (مستخلص» فتح» عيي) 

والقنا: E‏ جمع قناة» وهي حشبة الرمح, ألفها منقلبة عن الواو. (عيئ) 

واللؤلؤ: قال الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير: وذكر هشام عن محمد لا قطع في اللؤلؤ والياقوت ونحو 
ذلك من الفصوص؛ لأن أصله مباح كالزرنيخ ونحوه. ولهما: أن هذه الأشياء من أنفس الأموال ولا توجد مباحة 
الأصل بصورقا في دار الإسلام غير مرغوب فيهاء وهي محرزة فصار كالذهب والفضة. (عييئء فتح) 


كتاب السرقة ۳۴ 0 بيان أحكام الحرز 


والأوا» والأبواب المتخذةٍ من الخشب. 


فصل في احرز 
س أي في بیان أحكامه 


ومن سرق من ذي رحم محرم لا برضاع, O OT‏ 


والأوابئ: أي يقطع بسرقة الأواني المتخذة من الخشب كالقصاع والحفان. (عيئ) 

والأوابئ والأبواب إل: قوله: "المتحذة" متعلق ب"الأواني والأبواب" أي وكذا يقطع في الأواني والأبواب 
المنتعذة من الخشيب مع أنه لا يقطع في الخشب كما مر؛ لأا ملتحقة بالصنعة بالأموال النفيسة» حي تكون 
رة كسا الكموال: ويقطع قي الأبواب المعمولة إذا كان في حرز وكان خفيفا لا يثقل على الواحد حمله؛ لأنه 
لا يرغب في سرقة الأبواب الثقيلة وإن كانت مركبة على الباب لا يقطع فيها؛ لأنها غير مخرزةء وكذا لا يقطع 
في البواري والآجر والفخار» بخلاف الحصير البغدادي والإسكندراني حيث قالوا: يجب القطع فيها إذا بلغت 
نضابا. [رمز الحقائق: ٠5/١‏ 4] (فتح؛ مستخلص) 

فصل في الحرز: الحرز قي اللغة: الجمع: ومنه قوهم: "العصبة عند الانفراد يحرز جميع المال"» وقولهم: "أحرز الإمام 
الغنيمة"» وأيضا "الموضع الحريز"؛ وهو الموضع الذي يحرز فيه الشيء أي يحفظء وف الشرع: ما يحفظ فيه المال 
غادة كالدار والحانوت والخيمة أو الشخص بنفسه:؛ والمراد من الحرز ما لا يعد صاحبه سيدا ار اشا 
7/1١‏ (مستخلص) ومن سرق: مبتدأ أو شرط والخبر أو الجزاء قوله: "لم يقطع ' فيما يجيء. (مخشي) 

من ذي رحم محرم: لا يقطع؛ لأن المحرمية ينافي القطع؛ إذ لهؤلاء أن يدخل بعضهم دار بعض من غير استئذان» 
وقال الشافعي: يقطع؛ لإطلاق النصء وبه قال مالك وأحمد؛ ولو سرق من بيت ذي الرحم الحرم مال غيره لا يقطع؛ 
لعدم الحرزء وينبغي أن لا يقطع في الولاد للشبهة.[رمز الحقائق: ]4٠5/١‏ (مستخلص) 

لا برضاع: نفي للحكم السابق والحكم المذكور منفي» ونفي النفي إثبات» يعي إذا كانت المحرمية بسبب 
الرضاع يقطع؛ كما إذا سرق من بيت أبيه من الرضاع أو ابنه أو أحيه ونحو ذلك يقطع؛ لعدم الشبهة» وعن 
أبي يوسف أنه لا يقطع إذا سرق من أمه من الرضاع؛ لأنه يدحل عليها عادة بلا استغذان» بخلاف أخته من 
الرضاع.[رمز الحقائق: ]4٠5/١‏ فإن هذا المععيئ معدوم في الأحت عادة» ووجه الظاهر: أنه لا فرق بينهماء 
والحرمية بدون القرابة لا تعتبر في هذا الباب كما إذا ثبت الحرمية بالزنا والتقبيل» والظاهر أنه لا دحل للقرابة» 
والمعتبر الحرزء ففي كل موضع كان له أن يدخل فيه بلا مانع ولا حشية لا يقطع» سواء كان بينهما قرابة أو لا 
وهذا لا يقطع لو سرق من بيت ذي الرحم اغخرم متاع غيره. (مستخلصء فتح) 


كتاب السرقة ¢ بیان أحكام الخرز 


اف 5 0 س 
ومن زوجته» وزوجهاء وسيّده وزوجته» وزوج سيّدته, ومكاتبه. وختنه» وصهره. 


ومن زوجته وزوجها: أي إذا سرق الزوج من مال زوجته أو سرقت الزوجة من مال زوجها لا يقطع يد كل 
اجك معا ريات :لاط في الأموال عادة ودلالة؛ لأن عقد النكاح دال على المبسوطة» وكذا 
لا قطع لو سرق من أحنبية ثم تزوجها قبل القطع أو سرقت منه ثم تزوحت» والحاصل: أن قي باب السر 
يكتفي بوحود الزوجية في حال من الأحوال قبل القطع» وقال الشافعي في قول: يقطع؛ لإطلاق النص» وبه قال 
مالك وأحمدء وفي قول آخر: يقطع في سرقة الزوج فقطء وعن مالك إذا سرق من بيت سوى البيت الذي هما 
فيه يقطع وإلا فلا. |رمز الحقائق: ١05/١‏ 4] (فتح) 

وسيده وزوجته: أي إذا سرق المملوك من سيده أو من زوحة سيده أو أقربائه أو زوج سيدته لا يقطع المملوك؛ لأنه 
مأذون له بالدحول عادة في بيت هؤلاء؛ لإقامة المصالح, والمملوك شامل للقن والمدبر والمكاتب وأم الولد» ومعتق 
البعض كالمكاتب» والحاصل: أن المملوك ملحق بمولاه حي لا يقطع في سرقة لا يقطع فيها المولى. (عييئ» فتح) 
ومكاتبه ١‏ أي إذا سرف الرحل شن امال كات لا يقطع؛ ون لحتنا ف | کسان (عيئ) 

وختنه وصهره: | أي وكذا إذا سرق من ختنه - وهو زوج كل ذي رحم حرم منه» مثل زوج البنت وبنت 
الأخ - لا يقطع. (عيئ» ط)» وكذا لا يقطع بسرقة من صهره» وهو كل ذي رحم محرم من امرأته كأعمامها 
وأحواتها. (ط)] أي إذا سرق رجحل من زوج كل ذي رحم محرم منه» أو من كل ذي رحم حرم من زوجته 
لا يقطع عند أبي حنيفة» وقالا: يقطع في الفصلين؛ لعدم الشبهة في المال والحرزء وبه قالت الثلاثة» وله: أن الخلوة 
معهن مباح» والدخحول عليهن للزيارة معتاد» فأورث شبهة» والخلاف فيما إذا كان البيت للختن» وأما إذا كان 
لذي رحم محرم منه لا يقطع تفاقاً. [رمر الحقائق: ]4٠5/١‏ (مستخلص) 

ومن مغنه: المغنم كالغنيمة مال يحصل من حرب الكفار» أي إذا سرق رجحل من مال الغنيمة وإن لم يكن له في 
الغنيمة حق لا يقطع؛ لأنه مباح الأصل» وهو على صورته لم يتغير فصار شبهة؛ والحد يندرأ بماء وهذا إذا كان 
قبل القصية؟ لان , يتعين له مالك ليظهر السرقة بدعواه. (مستخلص؛ فتح) 

وحمام: أي إذا سرق رحل من الحمام متاعا لا يقطع؛ لوجود الإذن عادة» فلا يتحقق الحرز وهذا بالنهار» وأما 
بالليل فإنه يقطعء وعند الثلاثة: يقطع مطلقا إذا كان فيه حافظ» وعن أبي حنيفة إذا سرق ثوباً من تحت رجحل ف 
جام يقطع كما لو سرق من المسححد و:ضاحبه عندة؛ و ظاهر المذهب آنه ليه يقطع؛ أنه حرز مكان ال آنه احتل 
بسبب الإذن في دحوله» فلم بسر الجر ناغاق كلاف المسحده الآنه لس رر أصلت فار افيه لرن 


بالحافظ» وأفى به محمد ينك. [رمز الحقائق: 07/١‏ 4] (مستخلص) 


كتاب السرقة o‏ بيان أحكام الحرز 


وبيت أذن في دخوله لم يقطع. ومن سرق من المسجد متاعا از س أطي > وإ 


و من عير حرره لأنه مخرز بالحافظ 
سرق ضيف ممن أضافه. أو سرق شيعا ولم يخرجه من الدّار اي وإ آخر جه TS ê a‏ 4 


أي لا يقطع الشيءع المسروق 


وبيت أذن في دخوله: أي إذا سرق من بيت قد أذن للناس بالدحول فيه كحوانيت ت التجار والخانات لا يقطع؛ 
لوجود الإذن حقيقة» وهذا إذا كانت السرقة ثهاراء فلو سرق منها ليلا يقطع؛ لأنما بنيت لإحراز الأموال؛ وإنما 
حص الإذن بالنهارء ولو أذن الجماعة مخصوصين فدخل معهم من لم يؤذن له وسرقء ينبغي أن يقطع؛ وقوله: 
"لم يقطع" جواب المسائل المذكورة كلها كما بيناه تحت كل مسألة. (مستخلص» عيئْ) لم يقطع: خبر أو جزاء 
للمسائل المذكورة كلها من قوله: "ذي رحم محرم" إلى "بيت أذن في دخوله' كما بيناه. (حشي) 

من المسجد إخ: والحكم غير قاصر على المسجد بل كذلك كل مكان لم يوضع للاحرازء ومنه الطريق 
والضحراء أي إذا ترقا جل من المسجد متاعا والحافظ حاضر عند ماله يقطع؛ لأن المسجد ما بن لإحراز المال 
فلم يكن المال قروا بإلكانه قبعر ترز بالتاقظع اعون واشافظ إلا إصسيال اع وود الحرز بالمكان» والمراد 
بالمسجد مسجد الجماعة» فلو سرق من يساس ا وأشيان :بقوله: "وريه حم :| إلى أن القياب 
ليست عليه» فلو سرق من رجحل ثوباً أو رداء أو قلنسوة أو سرق من امرأة نائمة حلياً عليها لم يقطع؛ لأنه مع 
اللبس لا يكون قاصدا للحر 

وا لمعن يقطع السارق من المسجد إذا كان مالك المسروق عند الال نائما كان أو يقظان في الأصح؛ لأنه ع 
قطع سارق رداء صفوان من تحت رأسه وهو نائم في المسجد؛ ولأن المعتير الإحراز» وقد حضل به> فإن الناس 
يعدون النائم عند متاعه حافظا له لا مضيعاء ويقطع وإن لم يخرج المسروق عن المسجد» بخلاف الحرز بالمكان» 
فإن إخراحه شرط لوجوب القطع؛ لقيام يد المالك قبل الإحراج» وف الحافظ يكتفي بمجرد الأحذ؛ لزوال يد 
المالك به.(مستخلص» فتح) وربه: أي صاحب المتاع أو حافظه. (عيئ» ط) 

ضيف !خ: أي إذا سرق ضيف من مال من أضاف ذلك الشخص لا يقطع» سواء سرق من لبيت الذى أضافه 
فيه أو من غيره من تلك الدار الى اق لق اشرت وهو مقفل» أو من صندوق مقفل؛ لأن البيت لم يبق حرزا 
في حقه؛ لكونه مأذونا في دحوله وكونه بمنزلة أهل الدار» وقوله: "أو سرق شيئا ولم يخرجه" أي إذا سرق 
سرقة ولم يخرج المسروق من الدار لا يقطع؛ لأن الدار كلها حرز واحدء فلم يتحقق الأخذ من كل وجه» فلا بد 
من الإخراج منهاء وهذا إذا كانت الدار صغيرة لا يستغئٍ أهل البيت عن الانتفاع بصحنهاء وإن كانت كبيرة 
وأخرجه آهل صحنها يقطع» وإن لم يخرجه منها.(مستخلص» عيئ) 

وإن أخرجه ! خ: هذا الشرط يشتمل أربع مسائل» وجزاء الكل قوله: قطع» المسألة الأولى: دار كبيرة فيها مقاصير 
وحجر ومنازل فسرق رحل من حجرة وأخرج المسروق إلى صحن الدار يقطع؛ لأنه يكون إحراجه إلى الصحن 
كإحراحه إلى السكة؛ إذ كل حجرة باعتبار ساكنها حرز على حدة؛ ألا ترى أن على باب كل مقصورة = 


کتاب السرقة | ۱۳٦‏ بيان أحكام ِ 


أي أخيل بد ن #تسرعنة السا راق البيت قن ن متاع ال 5 


رین ثم هآو جل على سما فسات وأغوجه تع واد ول آخر SERE‏ 


حواب المسائل ال ربعة كلها 


= غلقا على حدة» والمقصورة مكان يستغين به أهله عن الانتفا ع بصحن الدار» والثانية: أغار من أهل المقاصير 
على مقضورة وسرق متها شيعا قطء لأن كل ححرة خرز على خدة) والمراد بالآغارة الاسراع عن الآخل .من 
"أغار التعلب والفرس إغارة" إذا أسرع في العدوء وهذا أيضا فيما إذا كانت الدار كبيرة؛ لأا بمتزلة الحلة 
بخلاف ما إذا كانت صغيرة» فإن حكمها حكم مكان واحد» فلا يقطع الساكن ولا المأذون له بالدحول فيها إذا 
سرق من بعض مقاضيرهاء والثالقة: إذا نقب اللص البيت فاحذ شيعا من متاعه» فالقاه في الطريق ثم حرج ثم أخذه: 
يقطع عندناء وقال زفر: لا يقطع؛ لأنه إن رماه وتركه وأخحذه غيره لا يقطع الآحذ. 

فكذا إذا أحذه بنفسهء ولنا: أنه يخرج من الحرز بنفسه فتمت السرقة» والرمي حيلة يعتاده السراق؛ لتعذر 
الخروج مع المتاع أو ليتفرغ لدفع صاحب الدار أو للفرار» بخلاف ما إذا تركه؛ لأنه مضيع لا سارق» والرابعة: 
أن السارق دحل الدار وأخذ المتاع فحمله على حمارء فساق وأخحرجه من الدار قطع؛ لأن سير الحمار مضاف 
إليه؛ لسوقه فصار كأنه أخرجه بنفسه. [رمز الحقائق: 07/١‏ 14] (مستخلص) 

حجرة: أي على أهل حجرة حر (عنيج يق) ثم أخذه: أي ثم حرج أحذه ويقطع عندنا. (عيج يين) وأخرجه: | أن الحمان 
امحمول ولا يقطع إن حرج الحمار قبل خروج السارق. (مسكين)] أي في جميع الصورة الأربعة» وقيد في الرابعة 
بقوله: "فدحل"؛ لأنه إذا لم يدحل بل أدخحل يده وأخذ شيعا لا يقطع» وبقوله: "وأحرجه"؛ لأنه لو حمل الحما 
وذهب ثم حرج الحمار وجاء إلى منزله ا م يقطع و كذا إن حر ج الحمار قبل حرو ج السارق لا يقطع. سكين 

وإ ناول آخو: وتجوز أن يكون ' خر ' بالرفع وال مع د خد رجل آخر هن السارق الداخل مر ن حار ج البيت» 
ويجوز أن يكون بالنضصب (المغن خيقلك: أعطى السارق المسروق رل آحر» وهذا شرط يشمل على أربع 
مسا ایشا وجزاء الكل قوله: "لا"» أي لا يقطع في جميع هذه الصورء الأولى: نقب اللص البيت فدخل وأحذ 
المتاع وناوله الآحر حارج البيت» فلا قطع عليهماء أما المناول؛ فلانه لم يوجد منه الإخراج؛ لاعتراض يد معتبرة 
على المال قبل خروجه؛ وأما الرحل الخارج؛ فلأنه لم يوجد منه هتك الحرز. 

فلم يدم السرقة من كل اواحد: وعن أبي نوست أن على الداغل القطع على كل حال» وأما الخارج فإن أدحل 
يده وأحذ المتاع من الداحل يقطع» وإن أخرج الداحل يده وأعطى الخارج لا قطع على الخارج» وهذا بناء على 
مسألة هن نقب البيت وأدخل يده فيه» وهو المسألة الثانية» وبه قال الشافعي» الفانية: أدحل يده قي بيت من 
النقب وأحذ شيعا لا يقطعء لما روي عن علي ده اللص إذا كان ظريفاً لا يقطع؛ قيل: كيف ذلك؟ قال: أن 
ينقب البيت ويدخل يده ويخرج المتاع من غير أن يدحل هوي وقال أبو يوسف: إنة يقصطع: لأنه أخرج المال = 


كتاب السرقة ۳۷ 00 بيان ملاس الحرز 


المتا ع أي قطع وشق 
قطار 5 أو جملا لا ا 77 أو سرق حوالقا فيه هما ع ۰ ۰ 
أي .لا بقطع من ادهل :متاغا الحو الى 


= من حرز وهو المقصود»ء فلا يشترط الدحول فيه كما لو أدخله في ضندوق الصيرفق. لمما: أن هتك الحرز 
فرط فيه الكمال غررا عن شبهة القدم والكمال فى الدعول وقد سكن اعتبارة. والنضول هى اكان كلاف 
الصندوق؛ لأن الممكن فيه إدخال اليد دون الدخولء والثالثة: شق صرة خارحة من كم الغير وأحذ ما فيهاء 
لا يقطع؛ لأن الرباط من حارج فبالطر يتحقق الأخذ من الظاهرء فلم يوحد هتك الحرز» ولو كان مكان الشق 
حل الرباط» ينعكس الحكم لانعكاس العلة» وعن أبي يوسف يقطع في الأحوال كلها. 
وهذه المسألة رباعية؛ لأن الصرة إما أن تكون بباطن الكم أو س0 وعلى كل إما أن تكوت السرقة بالشق أو 
الحلء ففى نتم بن يقطع اتفاقا: وهما إذا شق الصرة وهي داخل الكم أو جعل رباطها الخارج» فتناول الدراهم من 
الداحل» وف تنتين لا يقطع عندهماء ويقطع عند أ يو سف. ا هي الخرقة الى RIL‏ الدراهم, والمراد ههنا 
هو الكم المشدود فيه الدراهم» يقال: "صررت الدراهم أصرها صرا" إذا شددمّاء والمسألة الرابعة: سرق من 
قطار بعيرا أو حملا لا يقطع؛ لأنه ليس بحرز مقصوداء فتمكن شبهة عدم الحرزء وهذا لأن السائق والراكب 
والقائد إنما يقصدون قطع المسافة» ونقل الأمتعة دون الحفظ. حت لو كان مع الجمال من يتبعها للحفظ يقطع؛ 
لأن في هذه الصورة المسروق محفوظ مقصودا. (مستخلص » فتح» عیي) 
من خارج: اي جارج الت وبل الشي ولرل فيه (عييي) الطار:: بفتح القاف وهو الإبل إذا كانت على 
نسق واحد» والجمع قطر. (فتح) أو ملا: أي أو سرق حملاً - بكسر الحاء - ما يحمل على ظهر أو رأس من 
ظهر دابة. (فتح) لا: أي لا يقطع في جميع الصور المذكورة؛ لعدم الحرز أو لعدم هتكه. (فتح) 
وإن شق الحمل: هذا الشرط يتضمن ثلاث مسائل» وجزاء الكل قوله: "قطع": الأولى: رجحل شق الحمل فأخذ 
منه شيكا يقطع مطلقاً وإن لم يكن معه من يحفظه لتحقق الأخذ من الحرز؛ لأن الحمل يقصد بوضع الأمتعة فيه 
الصيانة. والثانية: سرق حوالقا فيه متا ع» وصاحبه عنده يحفظه أو نائم غليةة أو بقرب فة یت يحون حافظا 
له ويعد حفظا عرفا يقطع؛ لأن الحوالق غير عرز فاعتبر الحافظ» والمال الذي فيه محرز به» ففي شقه وأحذ ما فيه 
يقطع» وهو المسألة السابقة سواء كان معه حافظ أو لاء وقي أحذه بتمامه لا يقطع إلا أن يكون معه من يحفظه: 
وهذا إذا كان الجوالق في غير حرز كالطريق. والثالثة: أدخل يده فى صندوق الصيرق أو في جيب غيره أو كمه 
وأحذ المال يقطع؛ لأنه لا يمكن هتك الحرز بأكثر من هذا. والحوالق بالضم اسم أعجمي معرب جوال» وهو 
الحمل. (مستخلص» فتح» محشي) 


كتاب السرقة ۳۸ كيفية القطع وإثباته 


وربّه يحفظه أو نائم علیه» أو أدخل يده في صندوق أو في جيب غيره أو كمه فأخذ 


والخال أن ضاحبه الحو الق أو بشر به آي صندوف صيرق و نحوه 


الخال قطع. 
فصل 8 كيافية القطع وإثباته 


وق ن السارقا عن ازا r?‏ ورخ اليسير قن إل عاد» فإن سرق ثالثا 
أي وتقطع القت 

1 في جيب: أي أو أدخل يده في جيب الغير» وهو ما يشق بجانب الثوب ليحفظ فيه المال. (عيئء ط) 

وإثباته: أي إثبات القطع» ولا كان القطع حكم السرقة من الخرز ذكره عقيب الحرز؛ لأن حكم الشيء يعقبه. 
(فتح» ع) مين السارق: لقراءة ابن مسعود داك فاقطعوا أعافهماء وهي مشهورة؛ فتقيد إطلاق النص مما وهذا 
من تقييد المطلق لا من بيان ا محمل؛ لأن الصحيح أنه لا إجمال قي الآية» وقوله: "من الزند"؛ لأنه #3 قطع 
السارق من الزند» وهو حجة على من قال: "تقطع الأصابع فقط'» وعلى الخوارج في قولهم: ‏ تقطع من 
المنتكب". [رمز الحقائق: 08/١‏ 4] ولا يقطع في شدة الحر والبرد ولا في شدة المرض ويشترط لقطعه حضرة 
المسروق منه سواء حضر الشهود أم لا بأن غابوا أو ماتوا» وهكذا في كل حد وحق. (فتح) 

من الزند: بفتح الزاء وسكون النم نون مفصل طرف الذراع في الكف» وهو الرسغ. (عينٰ» فتح) 
ولحسم: [بالحاء المهملة أي تكوى وچوا (عيئ؛ ط)] لقوله ل ق السارق: "اقطعوه ثم احسموه" ومقتضاه 
وجوب الحسم؛ لأن. الأصل ف الأمر أن يكون للوحوب والمنقول عن الشافعى تدب الحسم» فإن لم يفعل لا يام 
عنده» ويسن عنده تعليق يده في عنقه؛ لأنه عت أمر به» وعندنا: لا يسن» لکن للإمام فعله إن رآه» ولم يثبت 
غنه علا في كل من قظعة ليكون سنةء ثم أجرة الحسم ومن الزيت على السارق؛ لأن السبب منه» وصضورة 
الحسم على وجهين: أحدهما: أن تكوى :يده محديدة: عماة للا يسيل دمه: والثاق: ١‏ أن تمعل يده بعد القطع قي 
دهن أغلى لينقطع دمه؛ ولا بد من الحسم؛ لأنه لو م بحسم يؤدي إلى التلف ل. (مستحخلصضن: فتح) 

غاد أي وإك سرف 5 قطع رجله اليسرى؛ لقوله عل##: "إن عاد فاقطعوه وعليه الإجماع. [إرمز الحقائق: 
0١‏ ]ولا كان قطع اليد والرحل من حلاف حكم السرقة الكبرى - يعي قطع الطريق - وهو بمنزلة 
السرقتين التحقت السرقة الثانية يما قي الحكي ثم قطع الرحل من الكعب عند أكثر أهل العلم» وهو مأثور عن 
عور وقد وال أبو و دالر واف ؛ تقطع من نصف القدم من معقد الشراك؛ لأاك غليا غليا وه كان يفعل كذلك» 
دو کا کي عليها. (مستخلص» فتح) 


كتاب السرقة 4" ١‏ كيفية القطع وإثباته 


5١‏ يقصع ر يده ای عند واللخال أن إنافة باطلة غير منتفع ها 


إصبعان منها سواها أو رجله الس مقطوعة. 


ااام 


حقی يتوب: أي وإن مرق اا جن إلى أن يتوب ولا يقطع في المرة الثالثة عندناء لكنه يعزر بالضرب مع 
الحبييس؟ لأنه لما سقط القطع لم يبق ! لا الزحر بالضرب والحبس» وقال الشافعي: تقطع يده اليسرى» وفي الرابعة 
رحله اليمئ؛ لقوله عت#: "من سرق فافقطعوه فإن عاد فاقطعوه فإن عاد فاقطعوه"» ولنا: إجماع الصحابة لر 
حين حجهم علي فده بقوله: "إن لأستحبي من الله أن لا أدع له يدا بطش هما ورجلا يمشي بها" ولم يحتج أحد 
منهم بالحديث بالمرفوع» فدل على عدمه» وقال الطحاوي: تتبعنا هذه الاثار فلم جحد لشيء منها ننينا اسا وهذا 
م يقتل في الخامسة» وإن ذكر القتل فيما رواه الشافعي» ولئن صح فهو محمول على السياسة أو على النسخ. 
[رمز الحقائق: ]4١8/١‏ 

أما حمله على السياسة فبدليل أنه عك قال في الخامسة: "فإن عاد فاقتلوه"» وهو محمول على ما إذا سرق في 
الاس بورق "السراجة ا عاق الغا 55 للامام أن يقتله سياسة؛ لسعيه في الأرض بالفساد؛ ولأن قطع 
اليدين والرجلين هلاك معئ» والحد زاجر؛ لأنه نادر الوحود» والزجر فيما يغلب وجوده.(فتح) 
كمن سرق: شبه عدم القطع في الثالثة بقوله: "كمن سرق" أي كما لا يقطع مين من سرق وإهامه اليسرى 
مقطوعة أو شلاء بل يخبس حى يتوب» وكذا لو كان إصبعان من اليسرى سوى الإبهام مقطوعة أو شلاء لا يقطع؛ 
لأن في القطع تفويت جنس المنفعة» وهو البطش أو المشي» وكذلك في الإيهام؛ لأن قوام البطش ماء وقيد 
بالإصبعين؛ لأنه لو كانت إصبع واحدة سوى الإيهام مقطوعة أو شلاء يقطع؛ لأن فوت الواحدة لا يوحب خللا 
في البطش بخلاف الإصبعين؛ لأهما منزلة الإهام في نقصان البطش. [رمر الحقائق: ]4٠١5/١‏ (مستخلص) 

أو رجله اليمنى: [وكذا إذا كانت شلاء لا تقطع يمينه في السرقة الأولى؛ لأن فيه تفويت جنس المنفعة. (فتح)] 
أي من سرق والحال أن رجله اليمئ مقطوعة» فلا تقطع يده اليمئ؛ لأنه إذا لم يكن له يد ورحل في طرف 
واحد» فهو الا يقدر على المشي أضلاء .وأما من طرفين فيضع العضا تخت الإبظ» فيكون قائما مقام الرحل 
الفائتة» وإنما لم يذكر حكم السارق الأشل اليد اليسرى أو الأقطع؛ لأنه لما ذكر الحكم في الإيهام المقطوعة 
والشلاء علم منه أنه لا يقطع فيه بالطريق الأولى: ولو كانت يده اليمئ شلاء أو ناقصة الأصابع تقطع في ظاهر 
الرواية؛ لأن المستحق بالنص قطع اليمئ» واستيفاء الناقص عند تعذر الكامل حائز. (مستخلص» فتح) 


كتاب السرقة Nk‏ كيفية القطع وإثباته 


وطلب المسروق منه شرط القطع ولو دعا أو غاصبا أو صاحب الرباء 3 aa r‏ $ 


1 1 


بفت- الدال أي أو كاك 
ذا 


ولا يضمن: أي إذا قال الحاكم للجلاد: اقطع يمين هذا السارق فقطع نسأزة عدا أ و خطأ فلا ضمان على 
الجلاد عند أبي خنيفةة اه اط لسر ق وق من مخ ها هر غير هد افا يمه راد وا يضمن ني 
العمد؛ لأنه حالف الأمرء وبه قال الشافعي وسالك» وقال ازقرة "سس اقالطا أيضاء وهو القياس"؛ لأنه قطع 
يدا معصومة؛ والخطأ في حق العباد غير موضوع فيضمنهاء هذا إذا عين له الإمام أو الحاكم اليمئ بأن قال له: 
'اقطع يمين هذا". وأما إذا أطلق بأن قال له: "اقطع يده" ولم يعين لا يضمن القاطع بالاتفاق» وكذا ا لو أخرج 
السارق يساره» وقال: هذه يميئ لا يضمن؛ لأنه قطعه بأمره» وهذا إذا كان بأمر الإمام» وأما إذا قطعه أحد قبل 
أن يقضي القاضي و ۾ ووم ب نب القصاض إن الععد»:والديقق الفط اثناقاء ويسقط القطم عن السارق؛ لأنه 
مقطو ع اليد» ويحب عليه ضمان ما سرق؛ لعدم القطع. [رمز الحقائق: ]1٠3/١‏ (مستخلص) 
وطلب المسروق منه إل: أي لا يقطع السارق إلا بحضرة المسروق منه؛ لأن الخصومة شرط لظهور السرقة؛ إذ 
الجناية على ملك الغير لا يظهر إلا بالخصومة» فالدعوى شرط لظهور السرقة وقطع اليد» وإن كان من حقوق 
اله تعالل+ لآ ل شلك أن المسروق مه أعرف عقيقة الخال افع الشاعب: كذا هنم السارق المقر؛ إذ يمكن أن 
يكون المسروق ملكا للسارق بطريق الإرث» أو ملكا لذي رحم محرم وهو غير عام به ففي ترك المسروق منه 
الدعوى مظنة عدم وجوب القطع» وكذا في غيبته» ولا فرق في الدعوى بين الشهادة والإقرار» وقال الشافعي: 
لا حاجة إلى حضور المسروق منه في الإقرار دون البينة. وقال ابن أبي ليلى: لا يشترط حضوره أصلا. 
1 هذا الدعوى لا يختص بالمالك» بل كل من كان له يد حافظة تقطع بدعواه كما أشار إليه بقوله: "ولو 2-5 
بفتح الدال» أ و كان خَاسَياً أو صاحب الربا أي آحذه» يعن الدعوى شرط ولو كان المدعي من هؤلاء وكذا 
اا بدعوى المستعير وللستاخر والمضارب والمستبضع والقابض على سوم الشراء والمرقن والأب والوصي 
ومتولي الو قف؛ لأن شم يدا حافظة» وقال زفر والشافعي: ايا يقطع إلا بمخصومة المالك؛ لأن شبهة الإذن الاد 
أو التمليك قائمة من المالك» فالقطع لا يجب بالشبهة. ولنا: أن هذه سرقة ظهرت بحجة كاملة» وهي شهادة 
رجلين بخصومة معتبرة لثبوت حقهم لي الانتفاع» واليد د الحقائق: ٠١3/١‏ 4] (مستخلص) 
ولو مودعا إل: [متصلة أي لو كان المسروق منه. (عيي)] واصل هما قبله يعت الخصومة شرط لظهور السرقة ولو 
كان الخصم مودّعا - بفتح الدال - وصورته: أن رجحلا أودع ماله غوت رحل آخرء فسرق من عنده وغاب المالك» 
وادعى المودع المسروق فيقطع السارق بدعواه في غيبة المالك» وكذا إذا غعصب غصب رجل مال رحل» وسرق من عند 
الغاصب» وادعى الغاصب في غيبة المالك يقطع بدعواه؛ والمراد تاج اليا امعد الرريا؛ أنه ملكه يعقد فاسد:- 
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وتقطع بطلب المالك لو سرق منهي 3 انيه د ت یچ و رق من 


اق الال المسروق أيضًا أي السارق 1 و بطلب السارق السارق الثاني 
سارق بعد القطع. ومن سرق شيئا ورذه قبل الخصومة مع عه مج لال 58 هاا :ها وا N‏ 


لشيء المسروق وقبل الارتفاع إلى الحا كم 


= وأما معطي الربا فليس له أن يخاصم؛ لأنه لا ملك لهء وصورته أن رجلاً اشترى عشرة دراهم بخمسة» فسرقت 
العشرة من عند المشتري» فادعى في غيبة البائع يقطع عند علمائنا الثلاثة حلافا لزفر والشافعي. (محشي» فتح) 
بطلب المالك: أي إذا سرق السارق من أحد هؤلاء» فطلب المالك السرقة» يقطع السارق بدعواه في ظاهر 
الرواية» وفي رواية ابن ماعة: لا يقطع حالة غيبة المودع وأمثاله؛ لأن السارق لم يسرق من المالك» وإنما سرق 
منهم» فلم يجز أن يطالبه ذلك غيرهمء وجه ظاهر الرواية: أن المالك صاحب الحقء ودعوى هؤلاء إنما يستفاد منه؛ 
أن لهم يدا حافظاء ولا غيرة بافتراطل هة موهومة لأن الأضل عدمها! وساف 

لا بطلب المالك !خ: [ أي لا يقطع يد السارق الثان. (ط)] أي لو قطع سارق بسرقة وسرق المسروق من عنده 
لمارف جل a tga bg SE‏ ل بعد القطع» حي لا يجب عليه 
الضمان بإهلاكه فلا ينعقد موجبه لقع بخللاف ما إذا سرق هنه قبل أن تقطع يده حيث يكون له ولرب المال 
القطع» وليس للسارق الأول ولاية الاستراد في رواية» وق رواية له ذلك ليرده على المالك. [رمز الحقائق: ١9/١‏ 4] 
بعد القطع: أي بعد قطع يد السارق الأول» فلو قبل القطع يكون له وللمالك الطلب. (ط) 

ومن سرف اج الموصول مبتداً والخبر قوله: "لم يقطع » وهذه أربع مسائل: أحدها: رجل سرق شيئا فرده إلى 
مالكه قبل أن يختصما لم يقطع؛ لأن الخصومة شرط لظهور السرقة؛ فلا يظهر السرقة بدون الدعوى» وعن 
أبي يوسف انه يقطع اعتبارا ما إذا ردها بعد المرافعة» وهذا ظاهر فيما إذا ردها بعد القضاء بالقطع» وكذا إذا 
رفغا بعد اما اننيد اهود قبل الهم تجا و مالي وان أ ذي رجه إن “كاذ فى عيالة فهو کرد 
1 نايا ااال a‏ ينان | قي عيال المسروق منه يقطع؛ لعدم الوصول إليه حقيقة 
وتا ولو ردها على امرأته أو أجيره مسافة أو ee‏ أو عبده يقطع. ولو ردها إلى والده أو حده أو والدته 
eG ga‏ ليسي لأن لمؤلاء شبهة شبهة الملك» ولو دفع إلى عيال هؤلاء يقطع. 

المسألة الثانية: أشار إليه بقوله: "أو ملكه" أي 5 ملك السارق العين المسروقة بأن وهبت له وسلمت إليهء أو 
بيعت منه بعد القضاء بالقطع لم يقطع أيضاء وقال زفر والشافعي وأحمد في رواية: لا يسقط القطع» بل يقطع 
وهو رواية عن أبي يوسف؛ لأن السرقة وجدت انعقادا وظهوراء وبهذا العارض لا تبين قاوم الملك وقت السرقة. 
ولنا: أن الإمضاء من القضاء في الحدود؛ لوقوع الاستغناء عنه بالاستيفاء؛ لا قبله» فإذا كان كذلك يشترط قيام 
الخصومة عند الاستيفاء فصار كما إذا ملكها منه قبل القضاءء و كما إذا تغير أوصاف وي بالعمى والخرس 
والردّة والفسق في هذه الحالة. المسألة الثالثة: أشار إليها بقوله: "أو ادعى" أي إذا صوق شيعا # اوی السارق = 
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إن مالكه أو ملكه بعد القضاء. أو ادعی أنه 3 او نقضت قيمته هن النصاب 


السارق الشتيءاللحروقف. وإن لم يرهق الشيء ۽ المسروق 
: يقطع. ولو أقرًا سراق ثم قال احدها: هو مالي م يقطعاء ولو ا وغاب 
أحدشهماء وشهدا على سرقتهما قطع الآخرء ولو قر عبد بسرقةٍ قطع ا ا 
اد السار فين أي على آنا قد سرقا وهو الحاضر مكلف مأذونا أو مخجورا عند أي حنيفة 


فنقضت قيمتها عن النصاب من حيك السعر بعد 'القضاء قبل القظع لم يقطع أيضاء وقال محمد: إنه يقطع»:وهو 
قول زفر والشافعي حه وهو السات عك الاح رفك أ النصناب ا ان شرظاة اشرظ فاته عند 
الإمضاءء بخلاف نقصان العين كما إذا استهلك كلها؛ لأا مضمونة على السارق» ونقصان السعر غير مضمون 
عليه. (مستخلص» عيي) 
إلى مالكه: أو ولده أو ذوي رحمه الذين في عياله. (ط) أو ملكه: أي أو ملك السارق الشيء المسروق. (عيي) 
بعد القضاء: بالقطع ولو كان الملك بحبة وتسليم. (ط) من النصاب: بنقصان السعر في بلد الخصومة بعد 
القضاء قبل القطع. (عيي» ط) لم يقطع: حواب المسائل الأربعة, أي في جميعها. (عييي» ط) 
ولو أقرًا: أي أقر رحلان بسرقة؛ ثم قال أحدهما: "إن المسروق مالي" يسقط القطع عنهما؛ لأن السرقة تثبت على 
الش ركة» وبطل الحد عن أحدهما برحوعه» فأورث شبهة في حق الآحر» بخلاف ما لو قال: "سرقت أنا وفلان كذا" 
وفلان ينكر حيث يقطع المقر؛ لعدم الشركة بتكذيبه» وفيه حلاف أبي يوسف» هو يقول: إنه أقر بفعل مشترك» وقد 
بطلت الشركة فلا تثبت» وهما: أن الشركة لما لم تثبت بإنكار الآخر صار فعله كالعدم» وعدم فعله لا يخل بالموجود 
منه كقوله: قتلت آنا وفلان فلاناء وقال الآخر: ما قئلتء» يقاد المقر وحده. [رمز الحقائق: ]٤١١‏ (مستخلص) 
هر مالي : سواء أو ادعيا قبل القضاء؛ أو بعده قبل الإإمضاء. (عيئ) وغاب أحىل ثم : أي إذا سرق رجلان 5 
غاب أخدهناء ثم شهد شاهداق على سرقتهما قطع الآخر في قول آي حنيفةة وهو قوله آخخراء وکان يقو ل أولا: 
لا يقطع؛ لأنه لو حضر رعا يدعي الشبهة عند حضوره» ثم رجع وقال: يقطع؛ لأن الغيبة تمنع ثبوت السرقة على 
الغائب فيبقى معدوماء والمعدوم لا يورث الشبهة» فلا عبرة؛ لتوهم حدوث الشبهة» أي لو حضر وادعى كان 
شبهة: عسوو الدعوى شبهة الشبهة فلا يعتبر. (مستخلص» فتح) 

|: على صيغة المعلوم» اي شهد ادان مرن مرج ار (مسكين) عبد إخ: والمسالة عا رر أنه 
ا ا يكرت اليف ف كو سور وال قائم في يده او عاللقه فإن کان مأذونا ريصح إقراره في 
حق القطع والمال» فتقطع يده» ويرد المال على المسروق منه إن كان قائماء وإن کان هالكا لضان عليه - 
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وترد السرقة لخن المسروق منه» ر ميخ قلع رجات ا ب O‏ 


= صدقه مولاه 1 كذيه و إن کان محجورا والمال هالك يقطع ولا يصمن»: كذيه مو لاه أو صدقه» وإل كان 
قائما وصدفه مولاه يقطع عندناء ویرد المال على المسروق نة ) وإ كذنه وقال الو المال مالي قال أبو حنيفة : 
تقطع يكف والمال للمسروق مله أن المال تابع للقطع» وقال أو یو سی والشافعي: تمم يلاه والمال للمولى ؛ 
لأن كلا من القطع والمال أصل» وقال محمد: لا تقطع والمال للمولى؛ لأن المال عنده هو الأصل› وقال زفر: يصح 
إقراره بالمال إن كان مأذوناء وإن كان محجورا لا يصح إقراره بالمال» ولا يصح إقراره في حق القطع مأذونا كان 
أو محجورا؛ لأن إقراره بالقطع يتضرر به المولى» فلا يقبل إقراره عليه. 

قلنا: صحة إقراره عليه» من حيث أنه آدمي» ثم يتعدى إلى المالية في ضمنه فيصح» وحاصل هذا الخلاف راجع 
إلى أن المال أصل أو القطع أو كلاهماء فعند ایی حنيفة: القطع هو الأصل والمال تابع» وعند محمد: المال هو 
الأصل فلا يثبت القطع بدونه» وعند أبي يوسف: كبا بول وحكى الطحاوي أن الأقاويل الثلاثة مروية عن 
1 حنيقة ع ا والثاني أتحل به أ أبه ۾ يو سشا.ء . (عييئ» فتح) 

ولا جع قطع وضمان: [ أي ضمات المال مطلقا تاها سواء عطلق أو النكهلك» وسو كات السارق عوسرا أ 
معسرا. (ع: مس)] كلدك مع العقر؛ أن ۾ جورب الضمان ينافي القطع؛ أن السارق يتملك المشروق بأداء الضمان 
تیدا ال بوق :| الأاحذ» فيتبين اله وود على لک يبعي النطع: أي لا يجتمعان مطلقا يعن في الاك والاستهلاك 
واليسار والإعسار عندناء وعند الشافعي: يجمع بينهما مطلقا؛ لأغما حقان مختلفان قي السبب» فيستوقي كل منهما؛ 
لأن القطع حق الشرع وسببه ترك الانتهاء عما كي عنه» والضمان حق العبد» ۾ سبية اخ المال» وبه قال اك 
0ك وعند مالك: يجمع بينهما إذا كان السارق موسراء وإن كان معسرا فلأ ولنا: قوله عل#: "لا غرم على 
السار 5 ق بعد قطع يعينه') کر ا عايب مسعود ف ول يرد عن غيره خحلاف. 

فات قلس الحديث معلول» قال الدار ئ وفي إسناده سعيد بن إبراهيم» وهو جهو ل» ويرو ی بطرق كلها 
لا تثبت» ولو سلم احتمل أنه أراد بنفي سلجي الآحرة» ويحتمل أنه أراد أجرة الحداد؛ ويحتمل أنه 
أراد نفي الضمان أبدا كما كان في بدء الإإسلام» ومع هده الاحتمالات ا الاحتجاج به لنفي الضمان؟ 
قلت: قول الدار قطي لا يقبل إذا انفردء وإبما تكلسو | ق الحديث من حيث اسناده؛ لأنه رو اه امسو عن 
عبد الرحمن بن عوف» والمسور لم يلقه» وهذا إن ثبت» فهو صفة الإرسال» والمرسل حجة» والبي ع ذكر 
الغرم منكرا في موضع النفي» والنكرة في موضع النفي تعم» فينتفي عنه جميع أنواع الغرم» وقال الفقيه أبو الليت: 
روي عن کول اين االحسن لاد أنه قال: اما , يحب علية السات ف الحكم ۾ الققضاء» وأما ديانة فالضمان 
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رة العين لو قاتا ولو قطع لبعض السرقات لا يضمن شيئا. ولو شق ما سرق في 
السارف a‏ 

الدار ثم أخرجه قطع. 


سان 

لو قائما: أي إذا قطع السارق وكان المسروق قائم في يده يرد إلى مالكه؛ لأنه باق على ملكه. وإن كان هالكا 
أو مستهلكا لم يضمن ف رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة» وهو المشهورء وقي رواية الحسن عن أبي حنيفة 
يضمن» وعن ابن سماعة عن محمد: أنه يف بأداء القيمة؛ لأنه أتلف مالا محظورا بغير حق» ولا يحكم به؛ لأنه 
يؤدي إلى إيجاب ما ينافي القطع, وف "الكافي": هذا إذا كان بعد القطع» وإن كان قبله فإن قال المالك: أن 
أضمنه» لم يقطع عندناء فإنه يتضمن رجوعه عن دعوى المال» وإن قال: أنا أحتار القطع» يقطع ولا يضمن. 
زومر اللتقائقة 219/1 ] لإستخلض» فتح) 

ولو قطع لبعض إخ: أي من سرق سرقات فقطع قي إحداها فهذا القطع لجميعها ولا يضمن شيئا للآخرين 
مطلقا عند أبي حنيفة» وقالا: يضمن كلها غير الى قطع ما. ومععئ المسألة إذا حضر أحدهم فقطع بخصومته أما 
وشو حصل للحاضر» والحاضر ليس بنائب عن الغائب فلم يو جحد لغيرة» فبقيت أمواهم معصو مق وله: الل 
الواحب بالكل قطع واحد حقا لله تعالى» فإذا استوق كان للكل» وعلى هذا الخلاف إذا سرق من واحد نصبا 
مراراء ثم قطع لأحل نصاب واحد.|رمز الحقائق: ]4١7/١‏ (مستخلص) 

ثم أخرجه: أي من الدارء وقيمته بعد الشق عشرة دراهم. (عين) قطع: أي من سرق ثوبا فشقه في الدار 
نصفين ثم أخر جه من الدار قطع إذا كان المشقوق تبلغ E‏ غيف: الط فی وقال أن يوسف: لا يقطع؛ أن 
الوت هار :ملكا له سبي ارق افاي أب في عله ق ق اموا ا أن الأحذ مع الخرق 
وضع سا للطنماك» ولييين سببا للملك شبرعا: وإنما يثبت الملك ضرورة أن يجتمع البدلان في ملك واحد. ومثله 
لا يورث الشبهة كنفس الأحذ» وهذا الخلاف فيما إذا احتار تضمين النقصان وأخذ الثوب» وإن احتار تضمين 
القيمة وترك الثوب عليه لا يقطع اتفاقاء وإن كان النقصان يسيرا قطع بالإجماع؛ وتكليوا ق الفرق بين الفاحشن 
واليسيرء فقيل: إن أوحب الفرق نقصان ربع القيمة فصاعدا فهو فاحخش؛ وما دونة يسير. 

و 5 3 : : 5 5 اك 5 ا ا ء 5 :. 
وقيل: ما لا يصلح الباقي لثوب فهو فاحش» واليسير ما يصلح» وقيل: ما ينتقص به نصف القيمة فاحش» وما دونه 
بسر يا وما فوقه استهلاك) والصحيح أن الفاحش ما يفوت به بعض العين و بعض المنفعة) واليسير ما لا یهو ت به 
من غير خيارء ويملك السارق الثوب ولا يقطع. |رمز الحقائق: ]4١ /١‏ (مستخحلص) 
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ولو سرق شاة فذبحها فأحرحها لا. ولو صنع السروق دراهم أو دنانير قطع وردّهاء 


ازا 
قي. الدار فين الدار ر أي لا يقطع الشارق أو آئية 


ولو صبغه أحمر فقطع, لا يرد ولا يضمن ولو أسود يْرَهُ. 


للسرقة آنا ب .عليه رده 


شاة: أ من سيق اة کک ف ھر اربوا معنا کاو كا يدها اا سيط أن ا 1ن 
على اللحم» ولا قطع فيه» ومعلوم أنه يضمن قيمتهاء وإنما قيد بقوله: "فذبحها"؛ لأنه لو أخرجها حية من الحرزء 
وقيمتها عشرة» ثم ذبحها يقطع وإن انتقصت قيمتها بالذبح» وهذا النقصان نقصان عين» بخلاف النقصان السابق 
بعد القضاء قبل الاستيفاء» فإنه نقصان سعر» وهمذا أوحب سقوط القطع هناك؛ لأن نقصان السعر غير مضمون 
على السارق» أما هنا قل يوب سقوط القطع؛ لكون نقصان العين مضمونا عليه. (عيئ؛ فتح) 

ولو صنع ا ڂ: أي من سرق ذا أو فضة فضرها دراهم أو دنائير قطع عند أبي حنيفة» ويرد الد راهم والدنائير 
إلى المسروق منه» وقالا: لا سبيل للمسروق منه عليهاء وأصل هذا الخلاف في الغصب في أن الغاصب هل يملك 
الدراهم والدنانير يذه الصنعة أم لا؟ بناء على أا متقومة أم لا؟ فعنده: لا يملك؛ لأا لا تتقوم» وعندهما: بملك؛ 
لتقومهاء ثم وجوب القطع عنده لا يشكل؛ لأنه لم بملكها على قوله» وقيل: على قوهما لا يجب القطع؛ لأنه 
ملكه قبل القطع» وقيل: يجب؛ لأنه ضار بالصتعة شىء آخرء فلم ملك عينةء وعلى هذا الخلاف لو اتخذه حليا 
أو آنية:[رمن الحقاتق: ۴/١‏ 4] (مستخاصض) 

ولو صبغه همر اج أي من سبرق ثوبا فضيغه اجر افطع ولا يجب عليه رد الثوب حال قيامة» ولا يضمن قيمة 
أبييض حال استهلاكه عند الشيخين» وقال محمد: يؤخذ منه الثوب» ويعطى ما زاد الصبغ فيه؛ لأن عين ماله قائمة 
من كل وجه» وهو أصل والصبغ تبع» فكان اعتبار الأصل أولى؛ ولهما: أن صبغ السارق في الثوب قائم صورة 
ومعين» وحق صاحب الثوب قائم صورة لا معين؛ حن إذا هلك عنده أو استهلكه» لا يجب عليه الضمان» فكان 
حق السارق أحق بالترجيح» وعند الثلاثة: يؤخذ منه الثوب بلا ضمان شيء. [رمز الحقائق: ]41١7/١‏ (مستخلص) 
ولو أسود: أي لو صبغ السارق الثوب أسود يرد الوب إلى المالك عند أي حنيفة محانا؛ لأن السواد نقضان 
عنده و بالنقصان لا ينقطع حالف وقال أبنو يو سف لا دة لأن السو اد زيادة ينقطع حق المالك عندهء وقال 
محمد: هو كالأحمرء فيرده إلى المالك» ويضمن المالك ما زاد الصبغ فيه.[رمز الحقائق: ]٤٠٤/١‏ وهذا اخحتلاف 
عصرء فإن الناس ما كانوا يلبسون السواد في زمن الإمام. (فتح) 

يرد على صبغة المجحهول أي يرة السارق الثوب المسروق على مالكه؛ لأن السواد نقضان. (عيئ) 


كتاب السرقة 4 باب قطع الطريق 


باب 5 الطريق 


5 أي فى بیان أحكامه قو المبرقة اكير 7 
أخذ قاصد قطع الطرية الیل حبس جن يعربم بون اغد مالا معصبوماء لق RE‏ لان 
ولو في المصر ويه يفي أ ق ب و خن أي قاطع الطريق 


باب قطع الطريق: أي قطع المارة عن الطريق وهو السرقة الكبرى وسميت كبرى؛ لأن الضرر فيها أعظم وهذا 
غلظ الحد فيهاء وشروطه ف ظاهر الرواية ثلاثة: الأول: أن تكون الجماعة ذات منعة وشكوة. والثائي: أن لا يكون 
في مصر ولا فيما بين القرى ولا بين مصرين. والثالث: أن يكون بينهم وبين مصر مسيرة سفر» وعن أبي يوسف 

ن لى كاي ف المضر ليك أؤ قبسا نيتوم ونين المضر قل فن ان مسيوة سفر يوي عليهم أحكام قطاع لطر 
وعليه الفتوى لمصلحة الناس. [رمز الحقائق: ]4١4/١‏ ويشترط لإحراء الحد على قطاع الطريق أن يكونوا 
أجانب من أصحاب الأموال» وأن يكونوا من أهل وجوب القطع» وأن يوحذوا قبل التوبة» فإن أحذوا بعدها 
وبعد رد المال» سقط عنهم الحد بلا حللاف. (فتح) 

قبله: أي قبل قطع الطريق بأن لم يوجد عنه سوى الإخافة. (ط) حبس حت يتوب: إ|بأن تظهر عليه سيماء 
الصالحين أو يموت. (ط)] أي إذا حرج جماعة ممتنعين أو واحد يقدر على الامتناع» وقصدوا قطع الطريقء 


فأحذوا قبل أن يقطعوا الطريق» وقبل أن افوا سلا ولا ا > حبسهم الإمام خن يتوبواة: والأضل فيه قول 


ل 
ع ل 
| | 1 


تغالى : #إِنمَا جَرَاء الَذِينَ پار يوان الله وَرَسُوَله وَيْسْعَوْن فى الگ ص ادان 00 يصتَلبُو | أو تقطع أيديهم وار رجلهم 
8 عاف 0 ينفو | من الأرض (المائدة: ۳۴ والمراد هن النفي الحببين؛ لأن لحيس نفي شم ودفع لفسادهم عن 
وجه الأرض» والمقصود من الآية: توزيع أنواع الأحزية على أنواع الجنايات» وقال مالك: كلمة "أو" في الآية 
للتخيير» فالامام خير أن شيع شاء من هذه الأحزية فعل بكل واحد من الحناية 
اين يترتب على أغلظ الحنايات أخف الأجزية» وهذا ما تدفعه قواعد الشرع والعقل» فوجب القول 
يع الأغلظ للأغلظ والأحف للأحف؛ إذ ليس من الحكمة أن يسوي في العقوبة مع التفاوت في الحناية» كيف! 
وقد روي حين قطع أصحاب أبي بردة الطريق على من جاء يريد الإسلام أن جبريل نزل بالحد على هذا التقسيم 
من قتل وأخذ المال صلبء ومن قتل ولم يأحذ المال قتل» ومن أحذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خحلاف. 
ومن أحاف الطريق و لم يأحذ المال حبسء وعند الشافعي : ينفى من البلد» وة اليس :تة امهل وعنه حبس سنة) 
وعيني اجون ار ولا يترك في بلد يأوي إليه» ثم أحوال قطاع الطريق أربعة: الحالة الأولى: القصد لقطع الطري 
أي الإغارة للما رق فالحكم فيها الحجبس » والحالات الثلاية الباقية مذ كورة في المتن. . (عييئ» فتح) 
وإن أخذ مالا معصوما: [بأن كان لمسلم أو ذميء واحترز به عن مال المستأمن فإنه غير معصوم. (عيي)] أي 
عضمة مؤبدة حن لو أحذ مال المستأمن لا يجب القطع» وهي الحالة الثانية المذكورة في الآية» وهي أن يؤحذ = 


كتاب السرقة 4۷ باب قطع الطريق 


ن حلاف وإ قتل» قتل حدا باه عا لرل فإن قتل وأخذ, 


5 يلھ الس چن ا جاه ال اظن ي المال 


کے وا وا أو قل أو صيلب» ويصلّبْ حيا ثلاثة أيام: يبع بطله برمح 


يذه و ر له ه بن حلاف أي قاطع الطر 


- القاطع بعك ا أعمك اال وم يقتل النفس» ااب كك واحد منهم اسا فالحكم فب أن يقطع يده اليمن 
ورجله اليسرى» وعند مالك: أيّ مقدار سرق قطع.[رمز الحقائق: ]4١4/١‏ (مستخلص) 

وإن قتل قعل حداً: [ أي من حيث كونه حداً حقاً لله تعالى لا قصاصاً. (ط)] أي إن قتل قاطع الطريق 

محرمة ولم يأخحذ المال» وهي الحالة لقال یکو أن الف يفل ذا آي ع سيق کر سغا ولاك 
عفا الولي» أي ولي المقتول وهو واصل ما قبله أي ولو عفا الأولياء لم يلتفت إلى عفوهم» وشرطه: أن يكون 
القتل مرحنا للقصاص من مباشرة الكل» وقال الشافعي: الواحب قضاص؛ لأنه قتل بإزاء قتل» قلنا: القطع حق 
الله تعالى فكذا القتل؟ لأنه اقسيمة وتسميته جزاء يشعر بذلك؛ لأنه اس لا ب الله تحال ولا أثر لعفو العبد في 


0 


حق الله تعالى. [رمز الحقائق: ]4١4/١‏ وليس للإمام أيضا أن يعفو؛ لقوله علئلا: "تعافوا الحدود فيما بينكم فإذا 
رفعت إلى الإمام فلا عفا الله عنه إن عما. 3 

فإن قعل وأخذ: أي إن قتل قاطع الطريق وعد رجالا مسف ها وهي الحالة الرابعة» ويشكمها خا 3 كرة 
بقوله: قطع وقتل ۾ صلب إل أي إل الإإمام خخير بین ثلانة اچوا الأول أن يبجمع بين القطع والقتل والصلب» 
والثانية: القتل فقطع والقالثة: الصلب س غير قطع, وقال ري امام خير بين ستة اوا إن شاع قطع ف 
حلاف ثم قتل » أو قطع ثم صلب » أو فعل الثلاثة » أو قتل وضلب ٠‏ أو قتل فقطء أو صلب فقطء وهذا عند 
أبي حنيفة وبه قال زفر» وعند محمد: يقتل أو يصلب ولا يقطع» وأو وسقت ك ق الضهور: وعن أبي بو سف 
آنه يصلب مطلقا يعي قبل القطح وبعذده؛ و عند الشافعي والحمصد: يعاتب فقط ولا يقطع» ۾ عند مالك: إل كان 
حلدا يصلبء وإلا فلا.|رمر الحقائق: 5/١‏ ١غ]‏ (فتح) 

ويصلب حيا: | أي حال كونه حيا هو الأصح. (عين)] وكيفية الصلب: أن يغرز حشبة في الأرض ثم يربط 
عليها حشبة أخرى عرضا فيضع قدميه عليهاء"ويريط من أعلاها تة أرق ويربط ليها يدية: ای بلب 
حال كونه حيا؛ لأن هذا أبلغ في الروع والاعتبار وهو المقصود. وعن الطحاوي أنه يقتل ثم يصلب» ولا يصلب 
حيا توقيا عن المثلة؛ لأنه ع فى عن المثلة» ولو بالكلب العقورء وهو قول الشافعي. (عيئ؛ فتح) 

اانه ايام: أي يترك ثلانة ايام من موته ثم حلي بينه وبين أهله ليدفنوه. (ط) ويبعج بطنه !ج فن البعج .مع ا 
من باب فتح يقال: بعج الأرض شقها والمراد منه يطعن جمازا بقرينة قوله: برمح أي يطعن بالرمح في ثديه الأيسرء 
و خصخض أى يرك إلى أن و ت» وقيل: يطعن 2 لبته حي عوت» ولا يأك أكثر من ثللانة لانه يتغير » 


ع ال 


ويؤذي به الناس» وهو الأصح عند الشافعي» وعن أبي يوسف أنه يترك حن ينقطع ويسقط؛ انه : لغ في الأرداع» = 


كتاب السرقة | 4۸ باب قطع الطريق 
حن موت» وم يضمن ما أخخذ. وغير المباشر كامباشر. والقتل بالعصا والحجر 


اھ“ ن قصع الطريق 


کا ی وإن أخحذ ا و سات قطع. وبطل الجرح, وال جرح فقط. . فده e‏ م ة 
أي قاطع الطريق أي مال المشافر وجترحه يده ورجلة من حلاف أي قاطع الطريق 
= وعن أحمد يترك بقدر ما يحصل التشهير» وعن مالك هو مفوض إلى رأي الإمام» والأصح عندنا: أنه يترك 
مصلوبا ثلاثة أيام» ثم يخلي بينه وبين أهله» لينزلوه ويدفنوه؛ ولا يصلى عليه. (عيئ؛ فتح) 
ولم يضمن: أي إذا أقيم الحد على قاطع الطريق وقتل حدا فلا يجب في ماله ضمان ما أتلف في يده فلا يؤخذ 
من تركته كما في السرقة الصغرى.[رمز الحقائق: ]4١5/١‏ (مستخلص» فتح) ما أخذ: من المال كما في السرقة 
الصغرى سواء هلك أو استهلك» ويرده إن كان عنده. (ط) 
وغير المباشر !خ: أي لو ار الع الطريق أحدهم أجري الحد على جماعتهم؛ لأنه جزاء الحاربة وانحاربة إنما 
يتحقق ا € البعض ê‏ لبعض 4 الشرك كان واحد منهم» وقد وجد فيجرى الحد على الكل» وقال 
الشافعي: لا يحد إلا المباشر كحد الزناء ولنا: أنه حكم يتعلق بانحاربة فيستوي فيه الردء والمباشر كاستحقاق 
السهم في الغنيمة.[رمز الحقائق: ]4١5/١‏ (مستخلص) 
كالمباشر: في الأحذ والقتل حى تحري أحكامه على الكل مباشرة البعض. (عيي) والقتل بالعصا: وف أكثر النسخ 
الفا و اجر انتآ القع ؛ والمآل واحد يعي إن كان القتل بعصا أو حجر أو سيف فالكل سواء؛ 
لأن قطع الطريق يحصل بالقتل أ آل اق اة اال انز هرد اكه على هاضر تاوت الس 
لأنه يقصد القتل» والقضد مبطن لا يعرف» فيستدل عليه باستعمال آلة القتل. |رمز الحقائق: ]4١5/١‏ (محشي) 
كالسيف: حن لو قثل قاطع الطريق بالعصا والحجر فكأنه قتل بالسيف» فيجري الحد عليه بخلاف القصاص. (مسكين) 
تلع وبطل اجر أعن لو انحل قاطع الطريق مال إنسال وجرحه يقطع يد القاطع ورجله من حلاف ويبطل 
حكم الجرح؛ لأنه لما وجب الحد حقا لله تعالى» واستوق بقطع اليد والرحل؛ سقطت عصمة النفس حقا للعبد 
كما تسقط عضصمة الال لا يضمن ما أك فاس رس الفاق رق ] (فتح) 
وإن جرح فقط !خ: هنا جس مسائل ذكرها المضتف :ولواب ق الكل قوله: 
الطريق لم يقتل أحدا ولم يأخذ مالاً لكنه جرح فإنه لا يحدء بل يقتص الولي فيما فيه القصاصء ويأخذ الأرشء 


إلى 


1 ا 7 ا ا¿ “o‏ 
نم يحد ؛ الاولى: أ قاطع 


فيما فيه الأرش؛ لأنه لما سقط الحد» وهو حق الشر ع» ظهر حق العبد وهو القصاص والأرش. الثانية: أن قاطع 
الطريق قتل عمداً ثم تاب قبل أن يؤحذء فإنه لا يحد للتوبة؛ ويصير الأمر إلى الأولياء في القصاص والأرش» فإن 
شاعوا لوه وإن شاعوا عقواء لأن الحد قد سقط بالتوبة للاسغباء المذكور في الآية وهو قوله تعالى: إلا الذين 
تابُوا من قبل أن تَقدِرُوا عَلَيَهِْ4 (المائدة: 4 *) الآيةء ولأن التوبة تتوقف على رد المال ولا قطع في مثله» فظهر حق = 


كتاب السرقة ١1‏ باب قطع الطريق 
ا بار كير يس ت ھی سار ا 


١‏ آي اي كان بعض القطاع وهو المسافر 
ا ا 
يحل 551000 


= العبد في النفس والمال حى يستوفي القصاص أو يعفوء ويجب الضمان إذا هلك في يده أو استهلك. 

الثالثة: إذا كان بعض القطاع ديا أو بحتو نا أو ذا رحم محرم من المقطوع عليه» فإهم لا يحدون كلهم؛ لاما 
حناية واحدة قائمة بالكل فكان فعل البعض بعض العلة؛ فلا يترتب عليه الحكم» وعن أبي يوسف إذا باشر 
العقلاء منهم القتل يحد الباقون؛ لأن المباشر هو الأصل حن إذا كان المباشر هو الصبي أو المحنون» فالحكم 
بالعكس» وبه قالت الثلاثة. 

وفي قوله: "غير مكلف" إشارة إلى أن المرأة إذا قطعت الطريق تخري عليها الأحكام» وقيل: لا تكون قاطعة 
طريق؛ لأن بنيتها لا تصلح للحراب» وعن أبي يوسف أنها تقطع من خلاف ولا تصلب» والأحرس في هذا 
كالصبي حلافا لبي يوسف» وكذلك لا يحدون إذا كان البعض ذا رحم محرم من المقطوع عليه؛ لأن القافلة 
كالخرز وقد حصل الخلل في الحرز في حقهم» فسقط اخد. 

شواء كان المال اللأعتوة مشفر كا بين من 'قطع عليهم الطريق أو غير مشترك وهو الضحيح: وعتد الفلا يند 
كغيرهم» وإذا سقط الحد صار الأمر إلى الأولياء؛ لظهور حق العبدء فإن شاءوا قتلوا إذا كان القاتل من العقلاء 
ون شاعوا عقوا 

الرابعة: قطع بعض القافلة الطريق على بعضء ۾ يحدوا؛ لأن الحرز واحد» فصارت القافلة كالدار الواحدة» فإذا 
سقط الحد صار الأمر إلى الأولياء. 

الخامسة: رجل قطع الطريق ليلا أو مارا بمصر أو بين مصرينء فإنه لا يحد؛ لأن قطع الطريق بقطع المارة» ولا 
يتحقق ذلك في مثل هذه الأماكن؛ لن الغوث يلحقهم ساعة فساعة فلا عکنھم الف فيه. وعند الشافعي: 
يكون قاطع الطريق في المصر لوحود حقيقة القطع» وهو القياس؛ وعن أبي يوسف إن قصدوا في مصر بالسلاح 
تحرى عليهم أحكام قطاع الطريق» وإن قصدوا بالحجر أو الخشبة» فإن كان خارج المصر فكذلك الحكم؛ لأن 
الغوث لا يلحقهم؛ وإن كان بقرب منه كما كان في المصرء فكذلك بالليل؛ لأن الغوث لا يلحقهم» وإن كان 
بالنهار» لا يجري عليهم أحكام قطاع الطريق» واستحسن المشايخ هذه الرواية وبه يفق. (مستخلص» عيئ) 

لم يحد: جواب المسائل الخمس المذكورة من قوله: "وإن جرح" إلى هناء وإذا لم يحد يكون الأمر للأولياء» وأشار 
إليه بقوله: فأقاد إلخ. (عيي) 


كتاب السرقة _ ١6٠‏ باب قطع الطريق 


قاد الو أو عفا. ومن خنق في المصر غير مرة قتل به. 


اي ! أراد أن عمل الخدق عادة له 


فأقاد الولي أو عفا: أي إذا لم يحد قاطع الطريق في المسائل المذكورة يكون الأمر للأولياء» فيقتص الولي فيما إذا 
قتل عهدا بجديدة أو عقا ول المقتول عنهم؛ لأن الحق له. [رمز الحقائق: ]4١5/١‏ (فتح) 

ومن خنق في المصر غير مرة: | أي عصر حلق الإنسان حي مات. (حشي)] بأن تكرر هذا الفعل منه مرارا 
قتل الخانق به سياسة» وإنما قيد بقوله: "غير مرة"؛ لأنه لو حنق رحلا مرة واحدة حي قتله» فالدية على عاقلته 
عند أبى حنيفة» وأما عندهما: الواحب هو القصاص» وإن خنق مرارا قتل بالاتفاق؛ لأنه ضار ساعيا في الأرض 
بالفساد» والساعي بالفساد يقتل ولا تمهل. 

تئمة: لو قتل أحد بالسم قيل: يجب القصاص؛ لأنه يعمل عمل النار والسكين» والساحر يقتل لسعيه في الأرض 
بالفسادء ويثبت قطع الطريق' بالإقرار مرة وبشهادة رحلين على معاينة القطع أو الإقرار به» يجوز للإنسان أن 
يقاتل دول ماله أن 5 يبلغ نصايا و يقاتل من يشائلة عليه؛ خبر "من 02 دو ل ماله فهو فيك - (مستخلص » فتح) 


قعل به: آي قتل الخانق بسبب ذلك سياسة دفعا لشره وفتنته عن العباد. (عيئ) 


كتابت السير والجهاد ١ت‏ أحكام السير واللجهاد 


كتاب السير والجهاد: السير: جمع سيرة - يكسر اليسلة وفتح التحتية - وهي الطريقة ا كانت أو شرا 
ومنه سيرة العمرين أي طريقتهماء ويقال: فلان محمود السيرة وفلان مذموم السيرة يعني الطريقة» وسمي هذا 
الكتاب بذلك؛ لأنه يجمع سير البي ك وطرقه في مغازيه» وسير الصحابة ّم وما نقل عنهم في ذلك؛ لأا 
تستلزم السير وقطع المسافة» والجهاد لغة: مصدر جاهدت العدو ادا إذا خاريته أو قابلته» وف الشرع: هو 
بذل الطاقة وتحمل المشقة في سبيل الله لإعلاء كلمته ونضرة دينة مباشرة أو معاونة عمال أو رأي أو تكثير سواد 
ومن توابعه الرباط: وهو الإقامة في مكان ليس وراءه إسلام؛ لأنه مسح أن صلاة المرابط بخمس مائة ودرهمه بسبع 
مائة وإن ذا فة سر ية فسا ر وأمن الفتان وبعث شهيدا امنا من ا ۷ک . (عييئ» فتح) 
الجهاد فرض كفاية: أما كو نه فرضا؛ فلقوله تعالى: فاقوا مشر ركنن يث وَجَدنمُوهْ4 (التوبة:ة) وعيره من 
الآيات الي فيها الأمر بقتالهم؛ ولقوله ع3ت#: "أمرت أن أقاتل الئاس حي يقولوا لا إله إلا الله" (الحديث) وأما 
كونه كفاية؛ فلأنه مفروض لغيره؛ لأنه لم يشرع لعينه؛ إذ هو قتل وإفساد في نفسه» وإنما شرع لإعلاء كلمة الله 
تعالى وإعزاز دينه» وكل ما هو كذلك فهو فرض كفاية إذا حصل المقصود بالبعض فإذا حصل من البعض سقط 
عن الباقين كصلاة الجنازة ورد السلام. 

وقوله: "ابتداء" منصوب على الظرفية بتقدير في؛ أي في ابتداء الأمر منا وإن لم يكن الابتداء منهم» وأما قوله 
تعالى: #فإن قاتلو كم فاقتلوهة رالبقرة:٠۹٠)‏ وتحريعه في الأشهر الحرم فمتسوخ بالعمومات؛ لأنه ع كان في 
الابتداء مأمورا 3 واللإعراض عن المشر كين كما قال تعالى: #فاصفح الصَفحّ المي 4 (الحجر:٥۸)‏ وقال 
تعالى: 8 أغْر 7 غ السار 8 (الأنعام:* )١١‏ م أمر بالدعاء لے الل ن والموعظة نلة واجادلة الجسدنة كما قال تعالى: 
ادع ال اسيل ل اا د السو عة ال ia‏ با هی أحسن 5 (النحل: )١15‏ ثم أمر بالقتال إذا كانت 
البداءة منهم بقوله تعالى: أن للذِين يقائلون بان لوا (الحج: 5 ؟) أي أذن هم ف الدفع. 

ثم أمر بالقتال ابنداء في بعض الأزمان بقوله تعالى: «فإذا انْسَلَحَ الاش الام فاكلوا المشراقية عي 
وحدتموهد (التوبة:ه) ثم أمر بالبداءة بالقتال مطلقا ف الأزمان كلها وف الأماكن بأسرها بقوله تعالى: 
#وقاتلوه: 06 کوان 52 (البقرة:۹۳٠)‏ وقد حاصر ءا الطائف لعشر بقين من ذي الحجة» وامحاصرة نوع 
من القتال» فهذا يدل على أن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ» والحاصل: أن قتال الكفار فرض وإن 
لم يبدءوناء وقال الثوري: لا يجب ما لم يبدءوناء ويجوز القتال في الأشهر الحرم» وقال عطاء: لا يجوز.[رمز 
الحقائق: ]١7١/١‏ (فتح) 


كعاب السير والجهاد ؟ه ١‏ أحكام السير والحهاد 
ابتداء فإن قام به قوم سقط عن الكل وإلا أثموا بتركه, ولا يجب على صي 


يي بالجمهاد أي الخها ي الجهاد ا 
وامرأةٍ وعبد وأعمى ومقعد واقطع» وفرض عين n HE SE 1 1 [1 1 1111 ied‏ 
وهو الاعر- أي المقطو ع إليه لعجزهم اللازم 


ابتداءً: أي من غير أن يهجم الكفار علينا. (ط) قوم: أي بعض من الناس ولو عبيد أو نساء. (عيي) 
عن الكل : أي عن الذين جاهدوا والذين 5 يجاهدواء وهذا حكم فرض الكفاية أن البعض إذا قاع به يسقط عن 
الباقين. (عين) وإلا أثوا: جمع الضمير نظرا إلى المعن أي إن لم يقم به البعض أثم الكل. [رمز الحقائق: ]417/١‏ 
أراد المكلفين منهم» بدليل قوله: "ولا يجب على صي" ولا ينبغي أن يفهم من هذا أن الوجوب على جميع أهل 
الأرض كافة حي يسقط عن أهل اند بقتال أهل الروم؛ إذ لا يندفع بقتالهم الشر عن انود المسلمين» بل يفرض على 
الأقرب فالأقرب من العدو إلى أن تقع الكفاية» وهذا كصلاة الجنازة ورد السلام؛ لأن الفرض إنما يسقط عن الكل 
حصول الكفاية بالبعض فإذا لم يحصل هذا المعين تعين الفرض على كل الناس» والشرط في ذلك أن يكون القائمون به 
من أهل الغناء والدفاع؛ أن التكليف لا يتأتى مع العجز. (مستخلص» فتح) 
بتر كه: أي ترك الحهاد؛ لأنه واجب على الكل فيأغون بتر كه» والجملة الشرطية تفسير لفرض الكفاية. (عين؛ مس) 
ولا يجب على صبي: وفي حكم الصبي المحنون والمعتوه» وقوله: "وامرأة وعبد" أي لا يجب عليهما أيضا؛ احق 
المولى والزوجء وكذا المديون بغير إذن غريه» وقوله: "وأعمى ومقعد وأقطع" بناء على أن الجهاد فرض كفاية؛ 
أي عدم الوعوب عخازيتهم دون تكثير سواد. للسلمين» فلا يجب عليهم الخروج لقتال ل لتكتير السواكد عند 
الاستياج إليغ ركذا المريض يض المدنف» قال الله تعا! لى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعْرَّجٍ حَرَّحّ ولا على 
الت حر ج (التور:١٠)‏ (مستخلص» فتح) 
وفرض عين إل: عطف على قوله فرض كفاية» أي إذا هجم العدو على بلد يصير الجهاد فرض عين على من 
كان يقر به منهم إذا كانوا يقدرون على دفع العدو وأما على من وراءهم فإذا بلغهم الخبر فيصير فرض عين 
عليهم أيضا إذا احتيج إل يهم بأن كان الأولون عاحوين أو كاسلين» وم وم إلى أن :يضير افرضن عيبن على جميع 
أهل الإسلام قرفا و سه صلاة الحنازة و تجهيزهاء فإها تفرض ولا على جيرانه؛ فإن ضيعوا حقه فعلى 
اچائ أت ترك الكل أثم الكل» وإنما صار الجهاد عند النفير فرض عين؛ لقوله تعالى: #انفِرُوا خفافا وَثقالا © 
العوبة:41) أي شابا وشيوخاء وقيل سا و 
فإن قيل: هذه الآية بإطلاقها تدل على أن يكون الجهاد من فروض الأعيان في جميع الأحوال غير مختصة 
بالنفير فما و جه التخصيص بالنفير العام مع أن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبي؟ قلنا:: عزف كرون 
الجهاد من فروض يز قيضا ا م يكن النفير عاما بآية أخرى والسنة والمعقولء أما الآية: فقوله تعالى: 


لا يَسْتَوىٍ القاعدون م اوسني غ از الضرّر وَالمُجَاهِدونَ إلى قوله: إو كلا وَعَدَ اله الْحُسْنَى 4 (النساء ١‏ = 


كتاب السير والجهاد o۳‏ أحكام السير والجهاد 
إن هجم العدوّ» فتخرج المرأة والعبد بلا إذن زوجها وسيّده» وكره الجعل إن 


- ولو كان الجهاد فرض عين لما استحق القاعدون الحسئ» بل استحقوا اللائمة» وأما السنة: فقد صح أن البي ات 
حين حرج إلى العدو ما كان يخرج كل أهل المدينة» ولو كان فرض عين م يدع أحدا منهمء وأما المعقول: فلأن 
في اشتغال الكل به عند غير النفير قطع مادة الجهاد من الكراع والسلاح فيجب على الكفاية» ويقبل خبر 
المستنفر ومنادي السلطان ولو فاسقا؛ لأنه حبر يشتهر في الخال.(مستخلص »فتح) 
إن هجم العدو: أي أتى بغتة على بلادنا وصار النفير عاماً ولا يتهيأ دفعهم إلا بقتالهم جميعاً فيب حينقذ على 
جنيع الناش النقخ.. قت لص قفتفرج المراة والغيق:: تضرع :على كرت انها افرض.غيل على كل النانن. إفا 
2 العده و ا كان أو باغنياء وينبغي أن يقيد الو حوب فى المرأة ما إذا كان لها محرم يذهب معها للجهاد 
بدليل اشتراط الحرم لما في الحج وهو فرض عين» وقوله: "بلا إذن زوجها وسيده"؛ لأن حقهما لا يظهر في 
فروض الأعيان كما في الصلاة والصوم» بخلاف ما قبل النفير؛ لأن بغيرهما يقام الفرض» فلا حاجة إلى إبطال حق 
المولى والزوج» وكذا المديون والولد بلا إذن رب الدين والوالد يخرحان» ويأثم الزوج ونحوه بالمنع. 
ولو كان للابن أبوان وأذن أحدهما دون 2 لا ينبغي له الخروج» ولهذا لما أراد العباس ابن مرداس نب الجهاد 
قال علتلا: "إلزم أمك فإن الحنة عند رجحل أمك", وهذا في غير النفير العام» وكذا كل سفر فيه حطرء وإن لم يكن 
فيه حطر فلا بأس بأن يخرج بغير إذنهما إذا لم يضيعهماء والأحداد أبو الأب والحدات أم الأم مثلهما عند 
عدمهما. (مستخلصء فتح» عييؤ) بلا إذن زوجها: فيه لف ونشر مرتب؛ لأن الفروض المتعينة مقدمة على حق 
المولى والزوج كصلاة الفرض. (عيئ» مستخلص) 
وكره الجعل إل: الجعل بالضم ما يجعل للعامل على عمله؛ والمراد ههنا أخذ المال من الناس لأحل الغزاة به أي إذا 
كان في بيت المال فيء وهو المال المأحوذ بلا قتال كالخراج والحزية» واحترز به عن مال الغنيمة والأموال الضائعة؛ 
فإفما لا يضرفات للمقائلة: لا مجعل الإمام على أرباب المال شيعا لتجهير اليش عن غير طيب أنقسهم؛ لأله: يشبه 
الأحر على الطاعة» فحقيقته حرام فيكره ما أشبهه» وقوله: 'وإلا لا" أي وإن لم يوحد في بيت المال فيء لا يكره 
المعل؛ لأن بيت الال معد لفوائد المسلمين فإذا لم يكن فيه فيءفلا بأس بأن يقوي بعضهم بعضا؛ لأن فيه ذقع الضرر 
الأعلى بإلحاق الأدن ولأن الحاجة إلى الجهاد ماسة» وقد أحذ الي كك درو عا من صفوان عند الحاحة بغير رضاه» 
وعمر دك كان يغزي العزب عن ذي الحليلة» أي يبعث من لا زوجة له عوض من له زوجة» ويعطي الشاخص أي 
الذاهب فرس القاعدء وقيل: E‏ والصحيح الأول. [تبيين الحقائق: 87/4] (مستخلص» فتح) 
فيع: الفيء: المال المأحوذ بلا قتال كالخراج والحزية» والمأحوذ بالقتال غنيمة. (فتح) 


كتاب السير والجهاد 4ه ١‏ أحكام السير والجهاد 
وإلا ا فان حاصرناهم» حاب | ا ا فإ أسيلهوا فبهاء وا إلى الجرية. 


إن لن فلوج سالا وما ها سينا ولا نقاتل من لم تبلغه الدّعوة إلى الإسلام؛ 


1 المضناو دو ل العنادات 
1 


فان امراف وفي المستخحلص ثبت هنا "فصل في كيفية القتال" فإن حاصرناهم أ إذا حاص تا سادينة أو 
ا في دار الحرب ندعوهم أو إلى الإسلام؛ لما روي عن ابن عباس هما أنه قال: " : 
وها قط إلا دعاهم إلى الإسلام". رواه أحمدء وقوله: "فإن أسلموا" في بعض النسخ جواب الشرط محذوف أي 
تم المراد ولا يتعرض لهم بعد الإسلام لقوله ع3ك8: "أمرت أن أقاتل الناس حي يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها 
عصموا مئ دمائهم وأمواشہ إلا بحقها". ولابد أن يؤمنوا به عا وإنما اكتفي في الحديث بكلمة التوحيد؛ لاهم 
كانوا يعتقدون الشركء فإذا وخدوا علم بذلك أفم آمنوا عحمد علتة؛ لأنهم لم يعرفوا ذلك إلامنه ة. [تبيين 
الحقائق: ]۸٤/٤‏ 

بخلاف اليهود والنصارى؛ لام يقولوة إن عتمذا علق رسمول: الله إلى العرب دوننا فلا يحكم بإسلامهم ما لم يقروا 
برسالته ويتبرءوا من دينهم.(عيئ»؛ مستخلص) فبها: أي تم المراد و كففنا عن قتاهم. (عييْ» مستخلص) 

وإلا إلى الجزية: [ أي ندعوهم إلى أداء الجزية لو محلا ها. (طء عيئ)] أي وإن لم يسلموا ندعوهم إلى أداء 
یھ لا روق الد .لهو كاه إا ار ا على اخيش أو السرية آفره بدا حك فيه طول برؤاة اجن 
ومسلم والترمذي» وصححه» وهذا في حق من تقبل منه الجزية كأهل الكتاب والمحوس أو عبدة الأوثان من 
العحم» وأما من لا تقبل الجزية منه كالمرتدين وعبدة الأوثان من العرب» فلا ندعوهم إلى أداء الجزية؛ لعدم 
الفائدة؛ إذ لا يقبل متهم إلا الإسللام فنقاتلهم إلى أن يسلموا ونقاتل من تقبل عنه إلى قبول أدائها؛ لأن مما ينتهي 
القتال؛ لقو له تعالى : اح E E‏ :يه عن ي وهم صَاغْرُو ن (التوبة:5؟) (عيمٍ يئ»؛ مستخلص) 

فان قبلوا فلهم اح: اي اق الوا أدك الوت لويم سا نا سی س فسالهم: وأمواهم ويلرم غليويي:ما بازع 
علينا؛ لقول علي #»: إنما بذلوا الجرية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالناء ومراده بالبذل القبول» وكذا 
بالاغطاء المذكور بق الآيةة والعق عن لهم علينا ونب لتا عليهم إذا رضنا لدهائهم وأموالهم أو تعرضيؤا لدمائنا 
وأموالنا ما يحب لبعضنا على بعض عند التعرض» فقبول الحزية ليس إلا لزوال هذا التعرض الذي كنا نتعرض قبل 
قبوهاء وليس المراد أنه يحب عليهم من العبادات ما يجب علينا وكذا من الكفارات؛ لأن الكفار لا يخاطبون في 
العبادات» بل المراد وحوب القصاص والقطع في السرقة وغير ذلك. (مستخلصء فتح) 

ولا نقاتل إل: الدعوة بفتح الدال في الحرب» و كذا في الطعام» وأما في النسب فبكسر الدال» كذا لكافة العرب 
إلا عدي الرباب» فإفهم يكسرون دعوة الطعام» ويفتحون في النسب» وقيل الفتح في الطعام» والضم في الحرب» 
والكسر في النسبء أي لا يجوز لنا أن نقاتل من لم تبلغه الدعوة إلى الإسلام؛ لقوله ءا في وصية أمراء الجيش: - 


کاب السير والجهاد هه ١‏ أحكام السير واججهاد 


وندعوا ندبا من بلغته, وإلا نستعين بالله تعالی» وخاربهم بنصب اجانیق وحرقهم 


هو نصب على التميز أي وإن لم يقبلوا الحزية 


وفرقهم زق اشمارعم وإلساد زروعهم وروم راا ارس Caer Sa KA‏ قال ا 
بالنبال والحسحارة 

= "ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله"؛ ولاهم بالدعوة يعلمون أنا نقاتلهم للدين لا على سبي الذراري 

والأموال» ولعلهم يجيبون فيحصل المقصود بلا قتال» ومن قاتلهم قبل الدعوة يأثم للنهي عنه ولا يغرم؛ 

لأنهم غير معصومين خلافا للشافعي» والمراد بالنهي قوله عاك لعلي دكء: "لا تقاتل حي تدعوهم إلى الإسلام » 

ومطلق الدعوة شامل للحقيقية والحكمية» وهي الفشان النعوة شراقا وضرب فأقيم ظهورها مقامهاء وإذا بلغهم 

الإسلام فلا ينبغي لنا أن نقاتلهم حي ندعوهم إلى الجزية. (مستخخلص؛ فتح» عيني) 

وندعو ندبا من بلغته: لتكون الدعوة مبالغة في الإنذار» وهذا مستحب ليس بواحب لما روي عن البراء بن 

عغازب ذه أنه قال: "بعت رسول الله ود رهطا من الأنصار إلى أبي رافع» فدخل عبد الله بن عتيك بيته ليلا 

فقتله وهو نائم". رواه أحمد والبخاري؛ ولأن البي ت أغار على بي المصطلق وهم غافلون» والغارة لا تكون 

بدعوة» وني المحيط : تقدم الدعوة إلى الإسلام على القتال كان في ابتداء الإسلام حين لم ينتشر الإسلام 

ولم يستفضء وأما بعد ما انتشر واستفاض» وعرف كل مشرك إلى ماذا يدعى» يحل له القتال قبل الدعوة؛ 

لأنهم رعا يستحصنون بالدعوة فلا يقدر عليهم.[رمز الحقائق: ]418/١‏ (مستخلص) 

نستعين بالله تعالى: أي تطلب العون من الله سبحانه وتعالى عليهم. (ع» معدن) 

ونحاريهم بنصب امجانيق: [جمع منجنيق وهي آلة ترمى ما الأحجار اي لقيمهها على یوان وأسوار 

مدائنهم. (ط»ع)] لما روى الترمذي أن البي 55 نصب المنجنيق على أهل طائف. وقوله: "وحرقهم"» أي 

ونحاريهم أيضا بالحرق بالنار؛ لأن البي #* أحرق بويرة» بضم الموحدة موضع من بلد بي النضير» وكذا 

تحار يكم بالغرق بإرسال المياه عليهم. وقطع الأشجار سواء كانت مثمرة أو غير مثمرة» وقد صح أن البي علق 

قطع أشجار بي النضيرء وفيه قوله تعالى: «أما قَطعْتُةٌ من لينَةٍ أو ب كنوه نه على أولها من اذ 

(الحشر:ه) الآية» وكذلك نحاريهم بالرمي بالنبال والحجارة؛ لقوله تعالى: #إوأعدوا لهم ما اسْتَطعْتُمْ من قدو 

(الأنفال: ٠‏ >) وقد فسر الى اة القوة بالرمي؛ أن 1 م الأشياء إلحاق الكبت والغيظ كحم وتفريق شلهم» 

وهذا كله بالإجماع إلا في رواية للشافعي وأحمد: نفعل بهم ما يفعلونه بنا. (مستخلص» عيي) 

غرقهم: بتسبيب المياه على دورهم وأنفسهم. (عيي) 

وإفساد زروعهم: بإرسال الدواب فيها أو إطلاق النار ونحو ذلك. (عبي) 

وإن تترسوا: واصل هما قبله يعي يجوز رميهم وإن كانوا تترسوا بنا أي جعلوا بعضنا منزلة الترس. (معدن) 
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ببعضناء ونقصدهم. . وفينا عن إخراج مصحفيء وامرأة في سريّة يخاف عليهاء وغدر 


ی فانا الشار أي وإخراج امراة حملة حالية والضمير للسرية 


ببعضنا: [متعلق ب"تترسوا" أي ببعض المسلمين الذين عندهم من الأسرى أو التجار. (عيي)] أي يجوز رمي 
الكفار ولو حعلوا عض اسل بحترلة الرس الآن الآمر بالقعال فطلي ولو كان الك انعا لتساك اة إذ 
قلما تخلو مدينة أو حصن عن أسير أو تاجرء ولأن فيه دفع الضرر العام للدفع عن مجتمع الإسلام بإثبات الضرر 
الخاص» وهو قتل الأسير والتاحر. 
ونقصدهم: أي نقصد برمينا الكفار؛ لأنه 5 التميز فعا ولقد أمكن بالنية؛ إذ الطاعة بحسب الطاقة؛ فبعد 
نية الرمي إلى الكفار لو أصاب السهام أسيرا أو تاحرا فلا دية ولا كفارة؛ لأن الفروض لا تقترن بالغرامات» 
وعند الثلاثة: لا يرمون إن تترسوا مم إذا علم آم يتلفون به» فتجب الكفارة والدية عند الإصابة» وبه قال 
الحسن. (مستخلص» عييٰ» فتح) 
وهينا عن إخراج مصحف: لأن في إخراجه من التعريض؛ لأن يناله العدو» فيستخف به» ويلحق بالملصحف 
كتب الحديث والفقه» وقد مانا الشارع عن اضرع المصحف. كما قال عك "لا تسافروا بالقرآن فق ارض 
العدو". وقوله: "وامرأة"؛ لأن في إخراجها تعريض المرأة على الضياع والفضائح. وقوله: "في سرية' من سرى 
يسري معنن سار ليلاء ومنه السرية؛ لأفها تسري في حفية» والحيش الجمع العظيم» وكذا الجند» وأما السرية فنحو 
أربع مائة يسيرون بالليل ويختفون بالنهار ويقال: عدد السرايا أربع مائة رحل» ولا بأس بإخراج النساء 
والمصاحف إذا كان عسكر عظيم يؤمن عليه» وقوله: "ياف عليها" أي على السرية» وف أكثر النسخ بتثنية 
الضميرء ويرحع على المصحف والمرأة وهو أنسب للتعليل. (عيئء فتح» محشي) 
وغدر وغلول: أي وفينا أيضا عن غدرء الغدر: نقض العهد وترك الوفاء بما التزم» والغلول: الخيانة في المغنم 
قبل القسمة» وقوله: "ومثلة" اسم من مثل به أي جعله نكالاً وعبرة لغيره كقطع الأعضاء وتسويد الوجه؛ والنهي 
عن عله قله يؤل "يه فقوا ع ل اتغدرواء. وال تقعلوة + ليد" ؛ رواه أحمد وابن ماجه. 
فإن قيل: قال ع##: "الحرب حدعة » فيشكل بالغدر؟ قلنا: الفرق بين الغدر والخداع أنه ما دامت الحرب قائمة 
لا يحرم الخداع بأن نريهم أنا لا نحاريهم قي هذا اليوم حى يأمنوا ونحاريهم فيه» أو نريهم أنا نذهب إلى صوب 
ار حن يغفلوا فنأنيهم بياناً ونمو ذلك بخلاف ما إذا كان بيننا وبينهم عهد على أن لا نحارب ف هذا اليوم حب 
أمنوا فإنه لا تجوز الحاربة؛ لأن هذا استئمان وعهدء فانحاربة نقض العهد وليس من خداع الحرب فيكون غدراء 
والحاصل: أن الخديعة إيصال مكر إلى الخصم من حيث لا يعلم من غير خلف وعد أو نقض عهد» فإن قلت: روي 
عن البي عت أنه مثل بالعرنيين حي سمل أعينهم؟ قلنا: إنه ينسخ بالنهي المتأحر قال ع#: "لا تمثلوا بخلق الله" - 
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ومثلة وفتل امرأة وغير مكلف وشيخ فا وأعمى 58 إلا أن يكون أحدهم ذا 


أي وعن قتل شيخ فان أي وعن قتل أعمى ومقعد 


رأي ف الحرب» أو كا وقغل أنب مشرك TOT E ita ES‏ 
أي ق ابرا 
= وعن عمران بن الحصين دك أن البي عك كان ينهاهم عن الثلة بعد أمر عرنيين يبين في كل خحطبة» وني 
'الاحتيار": النهي بعد الظفر يهمء ولا بأس به قبله؛ لأنه أبلغ في كبتهم وأضر بهم» وهذا حسن. [رمز الحقائق: 
۱| (مستخحلص) 
ومثلة: أي وعن مثلة وهي أن يجدع المقتول أو يقطع عضو منه. (عيي) 
وقتل اهرأة: أي وفيئا عن قتل امرأة» فإنه روي عنه ع#: "أنه فى عن قتل النساء والصبيان"» رواه البخاري 
ومسلم وآحرون» أي الذين لا يقدرون على القتال» ولا على الصياح عند التقاء الصفين» وقوله: "وغير مكلف" 
ا ياي ليخي ولف “نا می رور ا ا ر "وشيخ فان"؛ لقوله علت: "لا تقتلوا شيخا 
نيا'» أي الذي لا يقدر على القتال أو الصباح أو الإحبال» والحديث رواه أبو داود» وقوله: "أعمى ومقعد". 
وكذا الراهب الذي لا يخالط الناس» وأهل الكنائس الذين لا يخالطون الناس؛ لعدم تحقق الحرب منهم» والمقعد 
هو الأعرج. 
وقيل: هو الذي أقعده الداء عن الحركة؛ وقيل: المتشنج الأعضاءء والزمن الذي طال مرضه» وقال الشافعي: يقتل 
الشيخ والمقعد والأعمى؛ لأن القتل عنده جزاء الكفرء وقد تحقق» قلنا: الدنيا دار التكليف» وليست بدار الجزاءء 
وإنما وجب قي بعض الحنايات؛ لتنتظم مصال العباد؛ لأن السفهاء لا ينتهون بمجرد الوعيد» فالمبيح للقتل الحرب 
عندناء ولا يتحقق منهم» ولو كان الكفر مبيحا للقتل لوحب أن يقتل يابس الشق والمقطوع يده اليم ول 
يحب. (مستخلص» فتح» عيي) 'ْ 
إلا أن يكون إخ: أي إذا كان أحد المذكورين صاحب تدبير في أمر الحرب أو ملكا فحينئذ يقتل؛ لأن في قتله 
كسر شوكتهم» وإزالة ضررهم عن المسلمين» وقد صح أن رسول الله يل قتل دريد بن الصمة» وكان ابن مائة 
وعشرين سنة» وقيل: ابن مائة وستين؛ لأنه كان صاحب رأي وهو أعخيى. [رمز الحقائق: ]4١3/١‏ والصببي 
والمحنون إذا قاتلا في الحرب حعلا ذا رأي وقتلاء وكذا إذا كان الصبي ملكا وقد أحضروه موضع القتال» وكذا 
الحكم لو كانت المرأة ملكة. (فتح) 
أحدهم: أي المذكورين غير الصببي واللحنون؛ لأنه لا رأي هما فلا يقتلان إلا أن يقاتلا أو يكونا ملكين. (عيين) 
اراق آى عاب :راي وقديين أن مقافلة. (ط» عيئ) 
قعل أب: أي وغينا 55 عن قتل أب؛ لقوله تعاللى: #وَصَاجِبْهُمَا في الد مَعْرُو فأكه (لقمان:ه١)‏ وليست البداءة 
بالقتل من المعروف. [تبيين الحقائق: 30/4] (عيين) 


كتاب السير والجهاد ١6‏ أحكام السير والجهاد 


وليأب الابن ليقتله غيره. ونصالحهم ولو مال إن خيراء وننبذ لو خيراء ونقاتل بلا نبذ 
أي الكفار 
لو حان ملكهم. مااع شاه فصع هاه ع اه iie‏ نوها واه وا واه عه هت ووه sese‏ عه يه هه هه سه ها نه ههه ولع واواواو عاواه 
وكان ذلك باتفاقهم 
ولياب الابن: أي إذا أدرك الابن المسلم أباه المشرك فليمتنع عن قتله» وينبغي أن ينصرف عنه ويترك؛ ليقتله غير 
الابن» وإن لم يكن نمه من يقتله لا يمكنه من الرحوع حى لا يعود حربا عليناء ولكنه يلجئه إلى مكان يستمسك 
به حي يجيء غيره فيقتله, والمراد بالأب الأصل وإن عا وبالامتناع عدم القتل ابتداء» فأما إذا قصد الأب قا 
ولم يمكنه دفعه إلا بقتله» فلا بأس بقتله؛ لأن هذا دفع عن نفسه» وله أن يدفع أباه المسلم بالقتل إذا قصد الأب 
قتله» فالكافر أولى. 
وكذا له أن يؤثر حیاته» ألا ترى أنه لو كان للابن ماء يكفي أحدهما فللابن أن يشربه وإن كان الأب يموت 
فا وهذا يحبس الأب بنفقة ولده دول دينهي ومع هذا لو قتله لا يجب عليه شيء؛ لعدع العاصم» ولا يكره 
قتل أحيه وخاله وعمه المشركين» بخلاف أحيه الباغي حيث لا يجوز له قتله» وكذا يجوز له قتل ابنه الكافر؛ لأنه 
لا يحب إحياؤه؛ ولهذا لا تحب عليه نفقة ابنه الحارب. [رمز الحقائق: ]47١/١‏ (فتح) 
ونصالحهم: كذا في أكثر النسخ. وقي "المستخلص" زاد قبل هذا فصل في الموادعة» ونصالحهم أي إذا رأى 
الإمام أن يصالح أهل الحرب على مال يأحذوه» أو على مال يدفعه عند حوف الحلاك وكان في ذلك مصلحة 
اللهك فيجوز ذلك الصلح؛ لقو له تعالى: ون جنا ال فاجنح لھا (الأنفال: )1١‏ أي إل مالوا إلى الصلح, 
بخلاف ما إذا لم يكن فيه خير؛ لأنه يكون ترك جهاد صورة ومعئٰ» وهو فرض» فلا يجوز ت رکه من غير عذر» 
وهذا إذا كان لنا حاحة» وإن لم يكن لنا حاجة لم يجزء ثم المال الذي يؤحذ منهم بالصلح يصرف مصارف 
الجرية» ولا حمس فيه إذا لم ينزلوا بساحتهم بل أرسلوا سوا إلا إذا أحاط الجيش بم ثم أحذوا المال فهو غنيمة. 
[رمز الحقائق: ]٠٠١/١‏ (فتح) 
وننبذ لو خيرا: أي لو صالحهم الإمام مدة ثم رأى أن نقض الصلح أنفع للمسلمين فينبذ إليهم وقاتلهم؛ لأن 
على الوجه الذي كان الأمانء فإن كان منتشرا يجب أن يكون التبذ كذلك» وإن كان غير منتشر فالنبذ يكون 
کا وهو عل قياس ادن پا حجر » وهذا إذا نفضص الصلح قبل المدمع وأما إذا مضت المدة ييطل الصلح 
تمضيهاء فلا ينبذ إليهم» وإن كان الصلح على جعلء فنقضه قبل مضي المدة رده عليهم بخصته. |رمز الحقائق: 
5؟] ساف 
ونقاتل بلا نبذ: النبذ ههنا.معئ الإعلام» بخلافه في قوله: "وننبذ لو حيرا فإنه .معي نقض العهد مع إرسال العلم 
إليهم» وقوله: "لو حان ملكهم"؛ لأن النبذ نقض العهدء وقد انتقض بالخيانة منهم» وقيد ب "املك" فعم ما لو = 
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والمرتدين بلا مال فان ا ولم نبع سلاحا منهم» وم تقل من قتف حر 


أي بدون أذ مالر اي المال هل الحرب 


او حره» و نبد لو شرا EET NESE E‏ جع 252لا قات 1 لدو DEERE‏ علط جه عا el‏ 


= كانت الخيانة بقتاله بنفسه أو بقتال جماعة ذي منعة بإذنه» فيصيروا ناقضين للعهد باتفاقهم على ذلكء فلو خانوا 
بدون إذنه انتقض العهد في حقهم فقط دون غيرهم؛ لأنه بغير إذن الملك لا يلزم غيرهم. (مستخلصء فتح) 
والمرتدين بلا مال: أي ونصال المرتدين على ترك قتالهم مدة معلومة من غير أن نأخذ منهم مالاء أما حواز 
الصلح؛ فلأن الإسلام مرحو منهمء فحاز تأخير قتالهم طمعا للإسلام إذا كانت فيه مصلحة؛ وأما عدم جواز 
أحذ المال؛ فلأنه يشبه الحزية المأحوذة من الحربيين؛ والجزية لا تقبل من المرتدين. (مستخلص .مسكين »عين) 
فإن أخذ لم يرد: أي فلو أخذ منهم مال مع أنه لا يجوز لم يرد هذا المال عليهم؛ لأنه مال غير معصوم» وف 
الرد عليهم إعانة لهم للقتال معئ» بخلاف أخذ المال من البغاةء فإنه يرد بعد وضع الحرب أوزارها؛ لأنه ليس 
فيئاً. (مستخلصءفتح) 

وم نبع إخ: أي لا ينبغي أن يباع السلاح من أهل الحرب؛ لأن البي ية نمى عن بيع السلاح من أهل 
الحرب وحمله إليهم؛ ولأن فيه تقويتهم على قتال المسلمين» وكذا لا يباع منهم الخيل والحديد؛ لأن الحديد 
أصل السلاح سواء كان البيع قبل الصلح أو بعده؛ لأنه على شرف النقض والانتقاض»› وكان جرا عليناء 
وكذا بيع الرقيق؛ لاهم يتوالدون فيعودون حربا عليناء بخلاف القماش والطعام حيث جوز استحسانا بالنص؛ 
وهو أمره عي ثمامة بضم المثلةء أن يمير أهل مكة أي يأتيهم بالطعام» وهم حرب على الببي عقت والقياس أن 
لا يجوز. (مستحلصء فتح) سلاحا: ما يكون معداً للقتال ويستعمل في الحرب. (معدن) 

ولم نقتل من آمنه إخ: أي إذا آمن رجل حر أو امرأة حرة كافراً أو جماعة أو أهل حصن أو أهل مدينة» صح 
الأمانء ولم يكن لأحد من المسلمين قتاهم؛ لقوله ##: "المسلمون تتكافأ دماؤهم" أي تتساوى» فلا يزيد دية 
الشريف على دية الوضيع» ويسعى بذمتهم أدناهم» أي أقلهم عدداء وهو الواحد» ولأن كل واحد من المسلمين 
من أهل القتال. أما الرحل فظاهرء أما المرأة: فمن جهة التسبب» إما بالمال أو بالعبيد: فيتحقق الأمان منها؛ 
لملاقاته محله» ولأنه أجاز علتكا أمان أم هانئ رجلا من المشركين يوم فتح مكة فيما رواه البخاري ومسلم وأحمد. 
وإنما قيد الحرية في الواحد؛ لآن الرقيق ليس عن أهل القعال. 

وإنتيك الو شرا: اي ينيد الاسام آمان الواخد لى كات الأماك شرا بأن كان فيه مفسدة كما إذا آمن الإمام بنفسه ثم 
رأى المصلحة في النبذء ويؤدب الإمام ذلك الواحد لانفراده برأيه» والصي الذي لايعقل لا يصح أمانه» وإن كان 
يعقل فامحجور عن القتال كالعبد. (مستخلص؛ فتح؛ عيئ) 

من آمنه: لأن أناق اع الا كارا وأحدا 2 جماعة صحيح. (عيينئ) 


كتاب السير والجهاد ظ E‏ أحكام السير والجهاد 


وبطل ا قبي وأسير وتاحر وعبد محجور عن القتال. 

لأهم أي وبطل أنناق :عبد 
وبطل أمان قف 5" أي لا يجوز أمان الذمي؛ لأنه متهم يمم ولا ولاية له على المسلمين إلا إذا أمره أمير 
العسكر أن يؤمنهم. فيجوز؛ لزوال ذلك المعن» وكذلك لا يجوز أمان الأسير والتاجر؛ لأهم لا يخافوفهماء 
والأمان يختص محل الخوف؛ ولأنهما يجبران عليه» فيعرئ الأمان عن المصلحة» ولأنهم كل ما اشتد عليهم الأمر 
فعا دون اسو( نس ا فيتخلصون بأمانه» فلا ينفتح باب الفتح 
وكذا من أسلم في ذار الحرب ولم يهاجر عليناء لا يصح أمانه» وقوله: "وعبد محجور" إلخ أي لا يصح أمان العبد 
المحجور عليه عن القتال عند الشيخين» وعند محمد: يجوز لمطلق ما رويناء وبه قال الشافعي ومالك وأحمد في 
رواية» وذكر الكرحي أن أبا يوسف مع محمد» ولأبي حنيفة: أنه تصرف على المولى؛ وأنه لا يعرى عن احتمال 
الضرر» ويصح أمان المريض أو الشيخ الفاني؛ لأنه من أهل القتال مال أو رأي» وإنما قيد بالمحجور؛ لأنه لو كان 
مأذوناً يصح أمانه اتفاقا. (مستخلص» فتح» عيئ) 


كتاب السير والجهاد ۱٦۱‏ باب الغنائم وقسمتها 


باب الغنائم وة 


اي في بیان أحكامها 
فتح الإمام عنوة, قسّم بيننا أو أقر أهلها» ووضع 57 والخراجء ول اي 
من بلاد ' 

باب الغنائم وقسمتها: اعلم أن الغنيمة ما يتناول من الكفار عنوة حال قيام الحرب» وحكمها: أن تقسم بعد 
الخمس للغانمين خاصة. ولا حظ لغيرهم فيه. والفيء: ما يتناول منهم بعد وضع الحرب أوزارهاء ويصير الدار 
دار اب الماك وعكمه: أن يكوق لككاقة السلمين: ولاصمس. والتفل: ما يعطىللغازشي رادا على سهت مقل أن 

يقول الإمام أو الأمير: من قتل قنيلا فله سلبهء أو قال للسرية: ما أصيتم فهو لک وفي اصطلاح المسلمين: كل 
ما يحل أخذه من أموالهم فهر ويه (مستصاعن» ی عنوة: أي قهرا وغلبة منصوب على التمبيز. (عيئ) 
قسم بيننا !خ: أي إذا ف فتح الإمام بلدة قهرا فهو بالخيار إن شاء قسمها بين الغانمين بعد إحراج الخمس اقتداء 
بفعله #12 في حيبر» أو أقر أهلها عليها ووضع الحرية على رؤوسهم والخراج على أراضيهم كما فعل عمر ذكء 
بسواد العراق» طابت بذلك نفس الغانفين أو لم تطب» وقال الشافعى: ليس له ذلك؛ لأا صارت للغانمين 
بواسطة استيلائهم وقهرهم» فلا يجوز أحذها منهم» وبه قال أحمد في رواية. 
ولنا: ها روئ عن عمر فقن أنه قال: "والذي نفسي بيده لولا أن أترك التاس بان ليس لهم من شيء ما فتحت 
قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله يعد حيبر» لكي أت ركها خزانة لهم يقتسمونها"؛ رواه البخاري: وببانا بباثين 
موحدتين مع تشديد الثانية أي أتركهم شیا واعداء لأنه إذا قسم البلاد المفتوحة على الغانمين بقى من لم يحضر 
القسمة ومن يجيء بعد من المسلمين بغير شيء» والمعيئ لأسوينٌ بينهم في ذلك حن يكون شيعا واحدا لا فضل 
لأحد على غيره» وفعل عمر ونه بسواد العراق ما ذكرنا تموافقة الصحابة ولم ينكر أحد على ذلك» فكان ذلك 
إجماعا من الصحابة» ولم جمد من حالقه مغل بلال ذه وأصحابه. 
وروي أنه قال على المنبر: اللهم اكفئ عن شر بلال وأصحابه؛ فما حال الحول حى ما تواء فإن قيل: كيف 
ينعقد الإجماع مع مخالفتهم؟ قلنا: لا يعتبر اختلافهم مع إجماع أهل الفقه» وقال بعض أصحابنا: الأولى القسمة 
بين الغانمين عند حاحتهمء فإن لم تكن لمم حاجة فالثان أولى ليكون عدة للنوائب» وهذا في العقار. وأما المنقول 
وحده» فلا يجوز به المن عليهم؛ لأنه لم يرد في الشرع. (مستخلص» فتح» عيي) 
وقتل الأسرى: [ إن شاء أي غير الذي ينا عن قتلهم إذا لم يسلمواء وأما إذا أسلموا فلا يقتل. (عيين)] أي 
الإمام في الأسارى بالخيار إن شاء قتلهم؛ لأنه ع قتل بن قريظة» ولأن فيه حسم مادة الفسادء وإن شاء 
جعلهم أرقاء؛ لأن فيه دفع شرهم مع وفور المنفعة لأهل الإسلام» وإن شاء تركهم أحرارا ذمة للمسلمين» 
ويضع عليهم الخراج كما فعل عمر ذه بسواد العراق إلا في مشركي العرب والمرتدين على ما يجيء؛ فإن قيل: - 


کتاب السير والجهاد ۱۲ باب الغنائم وقسمتها 
أو استرق» أو ك أحرارا ذم لناء و رذهم ! دار الحرب» والفداء والمن 
وعقر مواش شق شق إخراجهاء تبح وغرق» ش ا 0 


ار ادرب قطعا كمادة الانتشاع 


= ينبغي أن لا يخير في ترك القتل؛ لقوله ل 9وَاكْلُوهْ حَيْث ودنموم الساءةوم قلنا: قد اخقص من 
هذا النص ن أهل الذمة والمستاميون والنساء فيحتض المتناز اخ فيه بفعل عمر ونه , ٠‏ (عيئ) فتح) 

أحرارا ذمة لنا: أي حال كوفم ذمة ووس جني لعرب والمرتدين فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو 
السيف. (ط) ورم رذهم: أي لا يجوز للامام أن يرد الأسارى إلى دار الحرب؛ لأن فيه تقويتهم على المسلمين؛ 
وعودهم قوري عليهم؛ فإن أسلموا لا يقتلهم؛ لأن الشر قد اندفع بدون القتل؛ ولكن له أن يسترقهم توافيوا 
للت بعف اتقاق السب الموكب لاقن رعو ا ا حلاف ما أسلموا قبل الأحذ حيت لا جوز 
استرقاقهم؛ لأنه صاروا 01 الناس بأنفسهم قبل انعقاد السبب للملك. (مستخلص؛ فتح) 

والفداء: | أي وحرم 55 فكاك الأسير عندنا بالأسير المسلم عندهم. (محشي)] بالكسر والمد وبالفتح مع 
القصر مصدر فداه استنفدهء والمفاداة ناشین :بان تدفع رجا وتأحذ خا والقداء أن تشتريهع أي و حرم 
الفداء أيضا فلا يجوز للإمام أن يعطي أساراهمء ويستنفد جم أسارى المسلمين عن أيديهم عند أبي حنيفة» وقالة: 
يخوز مفاداة الأسارى بأسارى المسلمين» وأما المفاداة بالمال فلا يجوز عندناء وقال الشافعي: وز الآمران: آي 
المفاداة بالأسارى وبالمال؛ لقوله تعالى: افم ا ل وَإِما فداءًك رحمد:). وقال محمد: لا بأس بأخذ المال فداء إذا 
كان للمسلمين حاجة وهو رواية عن أبي حنيفة» وعن أبي يوسف: يجوز ذلك قبل القسمة لا بعدها. 

قلنا: نسخ ذلك بآية السيف؛ وما فى حواز مفاداة الأسارى بالأسارى: أن ل ذلك لي المستنم هن .يد 
الكافر» وذلك أولى من قتل الكافر أو الانتفاع به بالاسترقاق» وله: أن المفاداة إعانة لأعداء الدين وتقوية هم 
بعودهم حربا عليناء ودفع شر الحرب أولى من استنفاد الأسير المسلم. (عيئءفتح) والمن: أي وحرم المن أيضا 
على الأسارىء وهو أن يطلقهم الإمام جانا بغير أخذ شيء» وقال الشافعي يجوز: وبه قال مالك وأحمد للآية 
المذكورة؛ ولا فعله ع من المن على بعض الأسارى يوم بدر وأحذ الفداء عن أنفسهم. 

قلنا: نسخ ذلك كله بآية السيف؛ لأن المن والفداء مذكور في سورة محمد» وآية السيف نزرلت في سورة براءة 
وهي آخر سورة نزلت: وعوتب عة على الأخخئذ يوم بدر بقوله تعالى ا ولا کاب من الله سق (الأنفال:/3) 
الآية» فجلس ع وآبو بكر يبكيانء وقال ع##: "لو تزل من السماء عذاب لما يخا إلا عمر +¿ وكان قد أمر 
بقتلهم دون الالال منهم. (عييئ» فتح) 

وعقر مواش: أي وحرم أيضا قطع عراقيب المواشي؛ لأنه مثلة» وقال مالك: تعقر لثلا ينتفع بما. (عيي» فتح؛ 
مستخحلص) شق إخراجها: جملة وقعت صفة لمواشيء يعي إذا عاد الإمام إلى دار الإسلام وهم هناك مواش 
عجزوا عن سوقها معهم وإخراحها عن دار الحرب لا تعقر ولا تترك أيضاء بل تذبح وتحرق؛ الحيوان لغرض = 


كتاب السير والجهاد ۳ باب الغنائم وقسمتها 
وقسمة الغنيمة في ۴ 0 الإيداع, وبيعها يلها ا وشرك الو والمدد يها ١‏ 


أي في دار الخرت 

sS‏ جائزى وي ذبحها کسر شواكة الأعداء: وإعدامهم هذه المنفعة المرغوبة فيهاء وإنما تحرق نخد الذبح 
قطعا لمادة الانتفاع: ولا تحرق ابتداء؛ لقوله عل#: "لا يعذب بالنار إلا رب النار"» وما لا يحرق كالأسلحة يدفن 
وقسمة الغنيمة في دارهم: أي وحرم أيضا قسمة الغنيمة في دار الحرب يعن لم يقسم الإمام الغنيمة فيهاء وقال 
الشافعي: لا بأس بقسمتها بعد تمام انمزام المش ركين» وهذا بناء على أصل» وهو أن الملك لا يثبت قبل الإحراز 
بدار الإإسللام عندنا) وعنده: يثبت» ويبتئي على هذا مسائل» منها: هذه المسألة؛ و بقوله قال مالك وأحمد إلا أن 
مالكا قال: تؤحر قسمة السبي إلى دار الإسلام؛ ثم حرمة قسمة الغنيمة في دارهم هي قول الشيخين» وعند محمد: 
يكره كراهة تنزية»ء وقيل: جائز بالاتفاق مع الكراهة؛ لأنه فعل مجتهد فيه» وقد أمضاه. 
فيل: إذا فو عن اجتهاد جاز بالاتقاقف› و إل ف يه عن اجتهاد. ولا لحاجة الغزاةع فهي موضع النلاف» وو جه 
حرمة قسمتها في دارهم فيه عت عن بيع الغنائم في دار الحرب» والقسمة بيع معئ» ولأا تعتمد الملك ولا ملك 
ماو بدار الإإسبالام عندنا. . (عييئ») فتح) يه الإيداع: [ أي يذ يحرم یداع الغنيفة تد الغاغين ليحملوها إل 

ار الإسلام. (عيين)] أي لا يخرم إيداع الغنيمة؛ لأنه لا يفيد الملك إجماعاء والمعئ إن لم يجد الإمام ما يحمل 
عليها الغنائم» فقسمها بينهم قسمة إيداع ليحملوها إلى دار اللإاسلام» ع يستر حعها منتم٠‏ ۾ يقسمها بینم باد 
رضاهم» جاز له أن يفعل ذلك فإن أبوا أن يحملوهاء أجرهم على ذلك بأجرة المثل في رواية؛ لأنه دفع ضرر 
عام بضرر خاصء» وف رواية أخرى : لا جبرون؛ لأنه لا يحبر على عقد الإحارة ابتداء. (عييئ »فتح) 
وبيعها قبلها: أي وحرم ليشا یا أي بده بيع الغنائم قبلها أي قبل القسمة المنهي عنه في الحديث» وعند الثلائة: 
تباع» وهذا أيضا مب على الأصل الذي مر آنفاء والححة عليهم ما روي عنه علكة: "لا يخل لامرئ يؤومن بالل 
واليوم الآخر أن يبتاع 53-7 ق تقس تولا أن ۾ NIT‏ فيء المسلمين حي إذا أخلقه رده فيه» ولا أن يركب 
دابة من فيء ور حي إذا أعجفها ردها فيه' ء رواه أحمد وأبو داود. [رمز الحقائق: lerr‏ (فتح) 
وشرك الردء والمدد: | أي الذي لحقهم للاعانة. (ط)]عخففا .عع اشع ك ومشددا أي شرك الإمام والردء من 
أردءت أي أعنت» وفلان ردء فلان أي معينه فهو فعل بمعين مفعول وهو اسم ما يعان به أي الذي أعين به وإن 
م يقاتل» والمدد معن فاعل أي الوا الاس اماما ضار ج کالذي قاتل» فالأول محمول على ما كان 
ایسا اض او والثاني على من يلحق في دار الحرب أي هما يشتر كان في الغنيمة؛ لاستوائهما في السبب الذي 
هو جاوزة الدرب الفاصل بين دار الإإسلام ودار الحرب على قصد القتال وقال الشافعي: لا یشار کھہ المدد بعد 
انقضاء القتالع وهذا مب على أن السبب هو اججاوزة عتدناء ۾ شهو د الوقعة عنده. ( س في وفتح) 


كتاب السير والجهاد 4 ١5‏ باب الغنائم وقسمتها 


لا السوقي بلا قتال» ولا من مات فيهاء وبعد الإحراز بدارنا يورث نصيبه» وينتفع 


فان قاتلوا شار كوهم أي ولا يشرك أيضا ر ایرب أي إذا مات بعد إخ أي بدار الإاسلام أي تیب ایت 
نيها بعلف وطعام وحطب وع SAE aE EDE‏ 0 #00[ |00 | | 0 |[ | | 0 |[ |[ |[ |[ |[ [|ز0 00091000 |[ |[ DNC. iE‏ 
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عيئ)] أي لا يشارك السوقي في العسكر مع المقاتل فيها بلا قتال» فإن قاتل يشار كهم؛ لأنه ممباشرة القتال ظهر أن 
قصده القتال والتجارة تبع له» وفي قول الشافعي: له سهم؛ لأنهم شهدوا الوقعة» وقال علِتَلا: "الغنيمة لمن شهد 
الوقعة"؛ لأن الجهاد قد و جد منهم بتكثير السواد» فصاروا كالمقاتلين» ولنا: أن سبب الاستحقاق المحاوزة على قصد 
القتال وم يه جحد؟ لام فصدوا التجارة لد إعزار الدين» وإرهاب العدوع وما روأة موقوف على ابن عمر خر وهو 
ليس بحجة عند بعض المشايخ خصوصا على أصل الشافعي» فإن عنده لا يقلد إلا صحابي» أو هو محمول على أنه 
شهدها على قصد القتال. إتبيين الحقائق: ]١٠١7/4‏ (مستخلص» فتح) 

ولا من مات فيها: [ أي في دار الحرب قبل أن تخرج الغنيمة إلى دار الإسلام. (عيي)] أي ولا يشارك المقاتل 
من نات من الغاعغين بعد انقضاء الحرب ٤‏ دار الحر ب حى يا يرنه وارنه» وقوله: "و بعد الإإحراز بدارنا يورث 
نصيبه" أي وإن مات بعد إحراز الغنيمة بدار الإسلام يورث نصيبه سواء مات في دار الحرب أو دار الإسلام» 
وقال الشافعي: من مات بعد استقرار اشرعة په راث نصيبه» و به قال مالك وأحمد وهذه المسألة أيضا نة على 
الأصل المذكور. (عينٍ » فتح) 

وينتفع فيها بعلف !خ: أي لا بأس بأن يعلف العسكر في دار الحرب ولو بالحنطة عند عدم الشعير» ويأكلوا 
ما وجدوا من الطعام سواء كان مهيأ للأكل أو لاء حى يجوز ذبح المواشي من البقر ونحوهاء ويردون جلودها 
إلى الغنيمة» وكذا الحبوب والسكر والفواكه الرطبة؛ و كل ما هو مأكول عادةء وكذا استعمال الحطب 
لل حراق» وما شو PA ETE)‏ القصاع والأقداح اي يباح استغماله وكذا يباح الانتفاع بالسلاح و الدهن؛ لما 
روي عن ابن عمر ذا أنه قال: "كنا نضيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه". رواه البخاري. 

وهذا دليل على أن عادقم الانتفاع تما يحتاجحون إليه» والاستعمال في رواية مقيد بشرط اخاجة لان هتو الأكياء 
مشتر كة» فلا يباح الانتفاع يما إلا لحاحة» وجه الإباحة قوله عاب في طعام حيبر: كلوها واعلفوهاء ولا تحملوها؛ 
ولأن الحكم يدار على دليل الحاجة» وعند الشافعي وأحمد في قول: لا يجوز الادهانء ولا التداوي بالأدوية» وعن 
مالك لا ينتفع قي غير القوت» وإطلاق الانتفاع عندنا في حق من له سهم في الغنيمة أو يرضخ له منهاء غنيا كان 
أو فقيراء ويطعم من معه من الأولاد والنساء والمماليك» وكذلك المدد؛ لأن له سهما فيهاء ولا يطعم الأجير 
والتاجر إلا أن يكو ن حبر الحنطة أو طبخ اللحم» فاك بأس به -حيكل؛ لأنه ملكه بالاستهلاك» وهالا يۇ كل عادهة = 


كتاب السير واماد ۱۵ باب الغنائم وقسمتها 
ودهن بلا قسمة 8 يبيعهاء ۾ بعد ذ اروج سپا ل وما فضل رد 5 الغنيمة, 
ومن أسلم منهم أحرز نفسه 1711 E Es E ENE AE‏ 1 20010110 


= لا يجوز له أن يتناوله مثل الأدوية والطيب ودهن البنفسج وما أشبه ذلك» وقوله: "بلا قسمة"» أي ينتفع هذه 
الأشياء بلا قسمة بينهم» ويكره الانتفاع بالثياب والأمتعةء إلا امم إذا احتاجوا إليها يقسم الإمام بينهم في دار 
الحرب؛ لأن انخر 5 للضرورة» فالمكروه أولى. (مستخلص» فتح» عبي) 

ودهن: بفتح الدال أي دهن أبدافهم أو حوافر دوابهم للتقليب. (عييٰ) بلا قسمة: متعلق ب 'ينتفع"» أي 5 
يمذه الأشياء بلا قسمة بينهم» وهذا إذا لم ينههم الإمام» فإن ماهم لم جز لهم ذلك. (عين) ولا يبيعها: أ 

لا يبيع هذه الأشياء المذكورة الي يباح الأتفاع بها قبل القسمة؛ لأنه لا ملك له» وإنما أبيح له التناول و 
فإن باع أحد قبل القسمةرة. الفسن إلى الغنيمّة؟ لآثة بدل عين كان للجماعة» وقوله: "وبعد الخروج منها لا" أي 
لا يجوز الانتفاع هذه الأشياء بعد الخروج من دار الحرب؛ لزوال المبيح وهو الضرورة؛ ولأا صارت للغانمين 
ولا يجوز أحذ المال المشترك إلا بإذن الشريك الآخر. ولأن الحكم دائر على دليل الحاجحة» وهو كوفم في دار 
الحرب» فإذا م يبق دليل الحاحة انتفت الحاحة. (مستخلص» فتح» عيي) 

لا: أي لا ينتفعون بالأشياء المذكورة لزوال الضرورة. (عيئ) وما فضل: أي الذي بقي في يده من العلف ونحوه 
من الأشياء المباحة. (عيني) رد: بعد الخروج إلى دار الإسلام لزوال حاجتهم. (عين) إلى الغنيمة: لأنه حق 
الغانمين فلا يبقى الانتفاع به» وهذا قبل القسمة» أما بعدها فإن كان غنيا وكانت العين قائمة تصدق ها أو 
بقيمتها لو هالكة؛ وإن كان فقيرا انتفع ما ولا شيء عليه إن هلك؛ لأنه لما تعذر الرد صار في حكم اللقطة. 
[رمز الحقائق: ]474/١‏ (فتح) أسلم منهم: من أهل دار الحرب في دار الحرب. (عبين) 

أحرز نفسه: أي إن ذهبنا إلى دار الحرب» فمن أسلم منهم فيهاء ارز بإسلامه نفسه؛ لأن الإإسلام ينافي ابتداء 
الاستعزقاق: وارز ابا أولاده الصغار؛ لأنهم سمرت ااه جا فلا يجوز قتلهم» ولا استرقاقهم» وأحرز 
ایسا كل مال اق بده لقوله علكة: من أسلم غل مال فهو له"» ولأنه سبقت يده الحقيقية من يد الظاهرين عليه 
وكذلك أحرز كل مال كان له وديعة عند مسلم أو ذمي؛ لأنه في يد صحيحة محترمة» ولأنه في يده حكما؛ إذ يد 
المودع كيده؛ لأنه عامل له في الحفظ» وهذا إذا أسلم قبل أن يأخذه المسلمون» وإن أسلم بعده» فهو عبد؛ لأنه 
أسلم بعد انعقاد سبب الملك. 

وههنا أربع مسائل: إحداها: أسلم الحربي بداره ولم يخرج إلينا حي ظهرنا عليهم» فالحكم ما ذكره المصنف. 
ثانيها: حرج إلينا مسلما ثم ظهرنا على الدار» فجميع ماله هناك فْء إلا أولاده الصغار؛ لإسلامهم تبعاً له وإلا 
ما أودعه مسلما أو ذمياً لضحة يدهم. ثالنها: أسلم مستأمن بدارناء ثم ظهرنا على داره» فحميع ما حلفه حي 
صغار أو لاده فيء؛ لانقطاع العصمة» وعدم تبعيتهم له قي الإسلام بتباين الدارين. رابعها: دحل دارهم مسلم = 


كتاب السير والجهاد 5 ١‏ ظ باب الغنائم وقسمتها 
و طفله وکل مال معد أو كان وديعة عند ساسم أو ذمي» دول ولده الكبير 


أي ماله 


وزوجته وحملها وعقاره وعبده المقاتل. 

= تاجر أو دمي بأمان» واشترق منهم أمو الا وأولاداء 3 ظهرنا على الدار» فالكل له إلا الدور والأرضين؛ فإهما 
ي (مستخلص 3 فتح» سه" ضْ) 
وطفله: أي أو لاده الصغا, ر لو جود العاصم وهو الإسلام. ( عي بي) وکل مال معه: 5 یو دلاق أععرز كل مال 
معه لوجود العاصم. (عيئ) دون ولده الكبير: امن ل و عبن اسل مه من الربيين في دار الخرب أولاده الكبار بل 
هم للغافين؛ لأنهم كفار حتربيون وليسوا مسلمين بإسلامه تبعا وكذلك لا يخرز ازوحته؟ لأنما كافرة خربية لا 
تابعة له في الإسلام فتسترق» وكذا لا يحرز حملها؛ لأنه جزء منهاء وعند الشافعي: لا يكون الحمل فيئا؛ لأنه 
ساك عا لآزية #الولن المفصلء وبا قال عاللق واد قفا الحم ترق عا كولك اناري من غير ولاه 
فكان هذا قِِ حق التبع بمنزلة البقاء؛ والاسالام لا يلال بقاء الرق» لاف المنفصل لعدم الحزئية. [رهز الحقائق 


أن يد المود 2 بك المائللف 


5/١‏ ](مستخلص) وزوجته: أء ي لا ڪر زها؛ لآأقا-كرانية + غير تابعة له فتسترق. ٠‏ (عييٰ) 

وحلها: أي لا زز الحمل أيضا؛ اشن مها ایا ی الوقن ی 

وعقارة: أو كذا ما فيه من 2 ع لم يحضد. (طء عیي)] أي ودوت عقازه يعن الا رز عقاره فيكون فيا وقال 

ا له؛ تارق بس ال و ل فلا ايكون فا وهو رواية عن محمد» وعن أبي یو سف روايتان» وا 
: أن العقا ر في يد أهل الدار وسلطافم؛ إذ هو من جملة دار الحرب فلم يكن 3 ف يده حقيقة» و هذا مب على 
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لاأنه ق يد أهل الدار. (عييٰ»فتح) 

وعبده المقاتل : [ أي ودون عبده وأمته المقاتلة وحملها. (ط)]أي ولا يحرز أيضا عبده المقاتل؛ لأنه لما تمرد على 

مؤلاة حرج من يده» وقيد بالمقاتل؛ لأنه لو لم يقاتل يكون للمولى؛ وما كان غصبا في يد حربي أو وديعة فيء؛ 

وكذا إذا كان في يد مسلم أو ذمى غضباً عند أبي حنيفة» وقال محمد: لا يكون فيئاء وأبو يوسف معه في رواية 

ومع أبي حنيفة في أحرى» وكذا أمته المقاتلة وحملها؛ لأنه جزء الأم» وي العبد المقاتل حلاف الأئمة الثلاثة 


والظاهر معهم؛ لأنه لم خر ج عن كونه مالا. [رمز الحقائق: 5/1١‏ 47] (فتح) 


كتاب السير والجهاد ¥ كيفية القسمة 


أي فى نان كيفية القسمة 


للراجل سهمٌ وللفارس سهمان ولو له فرسان والبراذين كالعتاق. a i n a‏ 
جمع برذون وهو فرس العجم 

فصل: زيد في بعض النسخ في كيفية القسمة" في المئن» وقي بعضها اكتفى على "فصل" فقط وأفرد بيان القسمة 
تمل؟ ی ا سمل 1 لنصيب الشائع معينا وهو الصحيح» وكيفية القسمة أن يقسم الإمام الغنيمة؛ 
ويفرز حمس المال أولاء ويقسم أربعة خان بين الغانمين بالتفضيل الذي ذكره المصئف. (محشي» فتح) 
للراجل سهم: [ أي يقسم الإمام الغنيمة فيفرز خمسها ولا ويقسم الباقي بين الغائمين بأن يكون للراحل سهم 
بالإجماع. (طء عيين)] الراحل خلاف الفارس» ويجمع على رحل كصاحب وصحب أي الماشي على أقدام» فله 
م او ا ي ري ااال 
وللفارس سهمان: [إن كان فرسه صحيحا كبيرا صالخا للقتال. (ط)] ولا يسهم لفرس مشترك للقتال عليهء إلا 
إذا استأجحر أحد الشريكين حصة الآحر قبل الدحول» فالسهم للمستأحر» وعم إطلاقه ما لو كان الفرس مغصوبا 
أو مستعارا أو مستأجراء ويشترط أن يكون الفرس انا للقتال» فلو صغيرا أو كبيرا أو مريضاً غير صالم للقتال 
عليه» كان له سهم الراحل» وكذا إذا كان الفرس مهرا. 
ولو له فرسان: واصل .ما قبله أي لا يعطى للفارس إلا سهمان ولو كان له فرسان أو أكثرء وهذا عند أبي حنيفة. 
وقالا: للفارس ثلاثة: أسهم؛ لقول ابن غمر هنا أنه ك8 أسهم للفارس ثلاثة أسهم: وللراخل سهماء رواه 
الجماعة» وبه قالت الثلائة. 
وله: قول مجمع بن جارية ف قسمت خيبر إلى أن قال: "إنه عي أعطى الفارس سهمين» والراحل سهما". رواه 
أحمد وأبو داود» وحديث ابن عمر را حمول على التنفيل كما روي أنه ت أعطى سلمة بن الأكوع سهم 
الفارس والراجل؛ رواه أحمد ومسلم .معناه» وقال أبو يوسف: من كان له فرسان يسهم لفرسين» أي له أربعة 
أسهم للفرسين إن دخل دار الحرب هما؛ لأنه عل أعطى الزبير خمسة أسهم» وهما: أنه عك لم يسهم يوم خيبر 
لصاحب الأفراس إلا لفرس واحد» والصحيح من حكاية الزبير هه أنه أعطاه أربعة أسهم: سهماً له» وسهما 
لأمه صفية» وسهمين لفرسه» رواه أحمد فلا يلزم حجة؛ ولئن صح فهو محمول على التنفيل؛ ولأن البراء بن 
أوس قاد فرسين» فلم يسهم رسول الله 55 إلا لفرس واحدء ولأن القتال لا يتحقق بفرسين دفعة واحدة» وهذا 
لا يسهم على ثلاثة أفراس. ٠‏ ي مستخلص» فتح) 

والبراذين كالعتاق: البراذين بفتح الموحدة وبالذال المعجمة جمع برذون بكسر الباء: خحيل العجم يعن ما أمه 
وأبوه عجميان» ويقال له: الكودن ي وكف» ويشبه به البليدء وقوله: "كالعتاق" بكسر العين جمع عتيق» وهو 
الفرس العربي من كرائم الخيل؛ أي البراذين والعتاق سواء في استحقاق السهم؛ لأن إرهاب العدو يضاف إلى - 


كتاب السير والجهاد ۱۸ كيفية القسمة 
إيه الراحلة والبغل» والعيرة للفارس والراجل عند اجاوزة» وللمملوك والمرأة والصببي 


= جنس الخیل كما قال تعالى: ومن رباط لحيل اعون .به عدو الله رالأتفال:٠٠)»‏ واسم الخيل يطلق على جميع 
نواع الفرس أي العربي والبرذون والهجين والمقرف» والهجين: ما يكون أبوه من الكوادن وأمه من العربي» 
والمقرفب على وزن مخفسن: هو ما يكون ی کر وأمه من الكوادن» وإنما قال: "البراذين كالعتاق"؛ لأن أهل الشاه 
يقولون: لا يسهم للبراذين؛ ورووا فيه حديئا شاذاء ولنا: أن المنفعة في كل واحد منهما معتبرة؛ لأن العربي في الطلب 
والهرب أقوىء والبراذين أصبر وألين فاستويا. [رمز الحقائق: ]477/١‏ (مستخلص» فتح) 
لا الراحلة: يحتمل أن يقرأ بالرفع وتقدير الكلام: لا ون الراحلة كالعتاق» أو يقرأ باحر وتقديره حينغذ: لا يسهم 
لأحل الراحلة؛ والراحلة: ال ركب من الإبل ذكر 1 كان أو أنثىء والتاء فيه للوحدة أو للنقل من الوصفية إلى الاسمية» 
والبغل عطف عليهاء والمعئ: لا يسهم لصاحب الراحلة والبغل؛ لأن الإرهاب لا يقع بمما؛ إذ لا يقاتل عليهماء فكان 
راكبهما كالراحل. [رمز الحقائق: ]455/١‏ (فتح) 
والعرة للفارس إخ: حي لو دحل داز الحرب قرسا فنفق فرسه» وقاتل راجلا استحق سهم الفارس تماق ولو 
دنخلها راجلا فاشترى فرساء استحق سهم الراجل» وعن أي حبيقة: أنه يسعحق سهم الفارسء ولو باعه بعد الفزاغ 
اسقط سهم الفرسات» ولو باعه في حال القثال سقط سهم الفرساثه:وعند الشاقعى: پیر کوته راحلا أو فارسا 
حال انقضاء الخرب؛ لأن سبب الاستحقاق هو القهر والقتال» فوجب اعتبار حال القاتل عند ذلك؛ وبه قال مالك 
وأحمدء ولنا: أن الحاوزة نفسها قتال؛ لأنه يلحقهم الخوف اء والحال بعدها حالة الدوام فلا تعتبر؛ ولأن الوقوف 
على حقيقة القتال متعسر» وكذا على شهود الوقعة. [رمز الحقائق: ]45/١‏ لأنه حال التقاء الصفين» فيقام المجاوزة 
مقامه؛ إذ هو السبب المفضي إليه ظاعر ا إذا كان على قضد القتال. 
والمراد باججاوزة التجاوز عن الدرب» وهو لغة: الباب الواسع على السكة؛ وعلى كل مدخل من مداخل أب درب 
من درويها لكن المراد من الدرب ههنا هو البرزخ الحاجز بين الدارين أي دار الإسلام ودار الحرب» حي لو حاوزت 
الدرب دخلت في دار الحرب» ولو جاوز أهل الحرب الدرب دخلوا في دار الإسلام. (مستخلص» فتح 
اجاوزة: أي الانفصال من الدرب الفاصل بين دار الإسلام ودار الحرب. (طء عبيئ) 
وللمملوك إخ: خبر مقدم مع معطوفاته» والمبتدأ مؤحر» وهو قوله: الرضخ أي للمملوك إذا قاتل مطلقا سواء 
كان قنا أو مدبرا أو مكاتبا أو معتق البعض أو ولد أم الولد؛ وللمرأة سواء كانت حرة أو أمة إذا كانت تقاتل أو 
تداوي الجرحى أو تقوم على المرضى أو تخدم الغانمين أو تحفظ متاعهم» وللصبي وكذا المحنون والمعتوه إذا قاتلوا 
بإذن الإمام وللذي إذا قاتل أو دل على الطريق أي هؤلاء المذكورين الرضخ أي العطاء القليل بحسب ما يرى الإمام؛ 
لما روي عن ابن عباس ذبا أن البي عك كان يغزو بالدساء فيداوين الحرحى ويحذين من الغنيمة أي يعطين» وأما 


السهم» فلم يضرب لحن وغنه أيضا: لم يكن للعبد والمرأة سهمء إلا أن يحذيا من غنائم القوم» رواه أحمد ومسل = 


كتاب السير والجهاد ١8‏ كيفية القسمة 
والذمّى الرضخ لا السهم؛ والخمس لليتامى والمساكين, وابن السبيل» وقدّم ذوو القربى 


= ويرضخ طولاء إذا كانوا يقاتلون؛ والمرأة وإن كانت عاجزة عن القتال طبعاء ولكن مداواتها الجرحى قائم مقام 
المتال؛ والذمي لا يعطى له إلا بالقتال أو بدلالته على الطريق؛ وقوله: "لا السهم" أي لا يعطى لاء السهم؛ لما 
رويناء ولا يبلغ بالرضخ السهم إلا في دلالة الذمي» فإنه يزاد على السهم إذا كان قي دلالته منفعة عظيمة؛ لأن ما 
يأخذه أجرة فيعطى بالغا ما بلغ. فإن قلت: روى الترمذي أنه ع3 أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه وللصبيان» وروى 
أحمد وأبو داود والنسائي أيضا. قلت: كله حمول على الرضخ. [رمز الحقائق: ]477/١‏ (فتح) 

الرضخ: بالمعتحمتين :وهو التصيب يعطي هم على عب ما يراه الإمام, (عي) 

والخمس لليتامى إخ: [ أي ويقسم الخمس المفرز بعد قسمة أربعة الأخماس على ثلاثة أسهم ويعطى لكل 
راد متهم نةم وخاز ضرقة لضنف:واحد ولو صرفه للغانمين لحاحتهم جاز. (طء عيئ)] شروع في بيان 
حكم الخمس الذي كان أفرزه الإمام أولاء أي يقسم الخمس على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى» وسهم 
للمساكين» روسيم لابن السبيل؛ ۽ قيسطي: لكل والحله ستو سو لقوله تعالى: لوَاعْلمُوا أنمًا غنمئم من شىء 
فان لل حَمْسَّه وَلِلرَسُولٍ وَلِذِي الْقرْبَى وَالْيَنَامَى وَالْمَسَاك كين وَابن السّبيل © (الأنفال:١4):‏ وعند الشافعي: يخمس 
اللقيسن أعقاسا: سهم لذوي القربى» وسهم للبي عات ل الاب ويصرفه إلى مصالح المسلمين» والباقي 
للثلاثة» ويستوي في ذوي القربى فقيرهم وغنيهم» ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» ويكون ذلك لبي 
هاشم وبي المطلب» ولا يكون لغيرهم؛ لأنه لم يفرق في الكتاب ولا في السنة بين الغيئ والفقير. 

ولنا: أن الخلفاء الأربعة قسموا الخمس على ثلاثة أسهم كما قلناء وكفى هم قدوة» وقال علتة: 'يا معشر بی هاشم 
إن الله كره لكم غسالة الناس وأوساعهم؛ وعوضكم منها بخمس الخمس"» والعوض إثما يثبت في حق من يثبت له 
المعوض وهم الفقراء وورد أنه جاءه عة عثمان ده من بى عبد همسء وجبير بن مطعم من بى نوفل فقالا: إنا 
لا ننكر فضل بئ هاشم» لكن نحن وبنو المطلب في القرابة إليك سواء فما بالك أعطيتهم وأحرمتنا؟ فقال: "إهم لا 
يزالوا معي هكذا" وشبك بين أصابعه "و في الحاهلية وال سلام"» فدل أن المراد من النص قرب النضرة لا قرب القرابة؛ 
فكان قسمة الخلفاء.محضر من الصحابة» فكان إجماعا. [رمز الحقائق: ]477/١‏ (مستخلص» فتح) 

وقدم ذوو القربى إلخ: الضمير في "منهم' يرجع إلى ذوي القربى» وتي 'عليهم' إلى الأصناف الثلاثة» أي قدم الفقراء 
من ذوي قرابة البي ءفك على الأصناف الغلاثة المذكورة» والحاصل: أن يتامى ذوي القربى يدحلون في سهم اليتامى؛ 
ومساكين ذوي القربى يدخحلون في سهم المساكين» وأبناء السبيل يدخلون في سهم أبناء السبيل» ولكن فقراء ذوي 
القربى من كل صنف يقدمون على الذين يدحلون فيهم» وهو الأصح» وهو اختيار الكرخحي» وقال الطحاوي: 
سقط سهم الفقير منهم؛ لأنه من قبيل الصدقةء فلا يحل لهم كأغنيائهم» وقوله: "ولا حق لأغنيائهم" أي أغنياء 
ذوي القربى» خلافا للشافعي كما تقدم» ومثل قوله قال مالك وأحمد. (مستخلص» فتح» عييئ) 


كتاب السير والجهاد اا كيفية القسمة 


الفقراع متهم عليهم: ولا حن | لأغنيا هب وذكر الله تعالى للتيرك وسهم النبي به 


ع أغنباءغ ده لق 
ك فا د 2 وی رې 


سقط بموته كالصّفي. وال دخل جمع ذو منعة دارهم بلا إذن» شكس ها اتحلواء 


52 سا ترد ي المسلمين أل لخر ب آي بأد ادن امام 


الفقراء: [بالرفع بدل من قوله: ذوو القربى(عيئ)] أي فقراءهم على الأصناف الثلاثة. (ط» عيئ) منهم عليهم: أي 
على الأصناف الثلاثة وهم اليتامى والمساكين وابن السبيل. (عيئ) وذكر الله تعالى للتبرك: أن كر الله الى فى 
قوله: #إواعلموا أنمَا عنم من شر فأن لله حْمُْسَه» للتبرك؛ يعن لإخراج الكلام تب ركا بذكره» وهذا احتراز عن قول 
أي العاليةء فإنه قال: يقسم الخمس على ستة سهام» وسهم ۾ الله تعالى يصرف إلى عمارة الكعبة إن كانت القسمة 
بقروهاء وإلى عمارة الجامع في كل بلدة» تقرب من موضع الس لأن هذه البقاع مضافة إلى الله تعالى» فهذا السهم 
يصرف إليهاء وعن قول أحمد فإنه قال: يقسم على خمسة أسهم وسهم الله وسهم الرسول يصرف في سد الثغور 
وأرزاق الغزاة والقضاة وكري الأفار وبناء الجسور. (مستخلص» معدن) 

وسهم البي E‏ اج لاھ بک .علق ماشتق؛. يعي الحكم في قوله تعالى: #وَلرَسُولِه؟ه (النافقون:۸) مرتب على 
المشتق. فيدل على 7 مأخحذ الاشتقاق وهو الرسالة كما هو المشهورء ولا رسول بعده» وبه خرج الجواب عن 
قول الشافعي أن سهم الرسول ءات للخليفة حيث ينتهي الرسالة؛ وقوله: "كالصفي" بفتح الصاد وكسر الفاء والياء 
المشددة» هو ما كان للبي ءات يصطفيه لنفسه من الغنيمة من درع أو سيف أو حارية» كما اصطفى صفية بنت 
حيي بن أخطب من غنائم خيبر ثم أعتقها وتزوجهاء واصطفى ذا الفقار من غنائم البدر» أي كما سقط الصفي 
فلا يصطفى الإمام لنفسه شیا من الغنيمة» وهذا مجمع غلك رف الحقائق: 14۲۷/١‏ (مستخحلص. فتح) 

عمو ته : لأنه. ج كان يستحقة بالرسالة ولا رسول تعلاة. عه عييئ) 

كالصفي: أ كما سقط الصفي الذي كان ءا يصطفيه لنفسه من الغنيمة. (ط» عيئ) 

وإن دخل جمع !خ: عن أبي يوسف أنه قدر الجماعة الي لا قوة لها بسبعة» واليٍ ها قوة بعشرة.ذو منعة: بفتحتين 
وقد یکن البو ن أي قوة) ۾ قید بقو له "باد اذك ع ؛ لأف لو دحلوا بإذن pe‏ فالمشهور أت ميس انه لا دن هم 
الإمام فقد التزم نصرقهم بالإمداد, ا إذا دحل جماعة ها منعة» فأحذوا شيئاء حمس وإن لم يأذن لهم الإمام؛ لأنه 
اة قرا وغلبة» فكانت غنيمة» ولأنه يجب على الإمام نصرقم؛ إذ لو حذهم كان فيه وهنا بالمسلمين»› 
الثلاثة: لا يخمس إلا بالإذن فقط. 

وإلا لا: أي وإن لم يكن الجمع صاحب منعة» كما إذا دحل الواحد أو الاثناق. دار الحرب مغيرين بغير إذت الإمام 
لم يخمس لزه اختالاس و سرقة» وليس بغنيمة؛ لأنها المال المأحوذ راء ولو دحل واحد واثنان بإذن» وأحذوا شيا 
لا بخمس في رواية» وعلى المشهور يخمس؛ لأنه بالإذن التزم نصرقهم بالإمداد» فصار كالمنعة. (عيي» مستخلص) 


كتاب السير واججهاد ۱۷۱ كيفية القسمة 
وللإمام أن ينفل بقوله: من قتل قدلا فله سل وبقوله للسرية: ليت لكي اربع 


أي , ويندب له وقت القتال حثا وتحريضا من أخل شيئا فهو له وهي أربع مائة رجحل 


يفك ات ون بهذ اراو من ادن د ا 5000-0 


وللإمام أن ينفل إل: يقال: نفل نفلاً بالتخفيف» ونفله تنفيلاً بالتشديدء لغتان فصيحتان» والنفل: بفتحتين 
الغنيمة وجمعه أنفال» وشرط جواز التنفيل أن يكون قبل الإحراز بدار الإسلام» والتنفيل إعطاء شيء زائد على 
سهام القافينء أي يسعحب اللإمام أن يعد-مقائلاً بريادة شىء على مهمه بان يقول: من قتل قتيلا قله سلب 
وسمي المقابل قتيلا باعتبار ما يؤول إليه» كما في قوله تعالى: «إإِنّي أَرَانِي أَعْصِرٌ حمر (يوسف:1): والسلب: 
بفتحتين وقد تسكن اللام بمعين المسلوب جمعه أسلاب» وفي الاصطلاح: ما يأحذه القاتل من قرنه من السلاح 
والقياب: كنا يذاكره المصتظ: 

وبأن يقول للسرية: جعلت لكم الربع أو النصف أو الثلث بعد الخمس؛ لأنه تحريض على القتال» وهو مندوب 
إليه» قال الله تعالى: يا ايها الت حَرّض الْمُوْمِنِينَ عَلَى لقتال (الأنفال:هة). وحرض عاب بالتنفيل على القتال؛ 
فقال: "من قتل قتيل | له عليه بينة قله سلبه": رواه أحمد والبخاري ومسلي > ونفل رسول الله ب الربع بعد 
الخمس في رحعته» رواه أحمد وأبوداود» وكان ينفل علب في البداية الربع» وفي الرجعة الثلث؛ رواه أحمد 
والترمذي وابن ماجه» وقوله: "بعد الخمس" ليس على سبيل الشرط ظاهرا؛ لأنه لو نفل بربع الكل» جازء وإثما 
وقع ذلك اتفاقاء ألا ترى أنه لو نفل للسرية بالكل» جازء فهذا أولى. 

ثم قد يكون التنفيل بغير ما ذكر هنا كالدراهم والدنانير» أو يقول: من أحذ شيئا فهو لهء ويدحل الإمام نفسه 
فيمن قتل قتيلا فله سلبه» حي لو قتل بنفسه رحلا بعد ما قال ذلك ففي القياس لا يستحق السلب؛ لأن المتكلم 
لا يدحل في غموم كلامه» وفي الاستحسان يستحق؛ لأنه ليس من باب القضاءء وإنما هو من باب استحقاق 
الغنيمة» وهذا يدحل فيه كل من يستحق الغنيمة سهما أو رضخا فلا يتهم» بخلاف ما إذا قال: من قتلته أنا فلي 
سلبه» حيث لا يستحق؛ لأنه حص نفسه به» فصار متهماء وبخلاف ما إذا قال: من قتل منكم قتيلا فله سلبه؛ 
حيث لا يدخل؛ أنه مين نفسةة ثم إا يستتتق السلب يقتلة إذا كان المقتول مباحا قتلةء. خي لا يستحق السلب 
بقتل النساء والصبيان وابمحانين» ويستحق بقتل المريض والأحير منهم» والتاحر في عسكرهم» والذمي الذي نقض 
العهد وحرج إليهم. [رمز الحقائق: ]471/١‏ (فتح) وبقوله: أي ويجوز له أن ينفل بقوله. (عيي) 

بعد الخمس: أي بعد رفع الخمس وليس بقيد؛ لأن له أن ينفل السرية بالكل. (ط) 

وينفل بعد الإحراز إخ: قيد بقوله: بعد الإحراز؛ لأن قبل الإحراز يجوز أن ينفل من الكل أو من أربعة 
الأخماس» وبعد الإحراز ليس له أن ينفل من أربعة الأحماس؛ لأن حت الغانمين قد تأكد بالإحراز في الدار» ولا حق 
هم في الخمس فحاز أن ينفل منه؛ لا يقال: فيه أبطال حق الأضناف التلاكة وعو أيضا لا جود؛ لأنا نقول: الدفع - 


كتاب السير والجهاد ۷۲ كيفية القسمة 
فقط والب للكل مها إن م ينفل» وهو مركبه وثيابه وسلاحه وما معه. 


الإمام به للقاتل 
= إلى الغزاة باعتبار أنهم من الفقراء؛ لأن المستحق فقير غير معين» فإذا جاز صرفه لفقير غير مقاتل فصرفه للفقير 
المقاتل أولى» وعند الشافعي ومالك: لا ينفل من الخمس أيضا. [رمز الحقائق: ١/8؟4]‏ (فتح) 
فقط: أي لا من أربعة الأحماس. (ط» عيئ) 
والسلب للكل منها: أي إن لم يجعل الإمام سلب المقتول للقاتل» فهو من جملة الغنيمة؛ القاتل وغيره سواء فيه 
فيقسم قسمة الغنائم عندنا؛ لقوله عل لحبيب بن أبي سلمة: "ليس لك من سلب قتيلك إلا ما طابت به نفس 
إماماك'» وقال الشافعي: السلب للقاتل إذا كان من أهل أن يسهم له» وقد قتله مقبلا؛ لقوله علِنَة: "من قتل قتيلا 
فله سلبه"» ولأنه أكثر قتالاء فيختص به إظهارا للتفاوت بينه وبين غیره وبه قال أحمدء ولنا: ما رويناء ولأنه 
مأحوذ بقوة جيش الإسلام» فكان غنيمة الإسلام» فوحب أن يقسم قسمة الغنائم» وما رواه يحتمل التنفيل؛ 
فيحمل عليه توفيقاً بين الحديثين» وليس فيما رواه اشتراط القتل مقبلاً. (عيي» فتح) 
وهو مركبه: [ أي مركب المقتول وما عليه من السرج والآلة. (ط» عي)] أي يدخل في السلب مر كبه مع 
السر ج وثيابه وسلاحه وما معه على الدابة» وما عدا ذلك فليس بسلب» و كذلك ما كان مع غلامه على دابة 
اعرى» و تلف ع وماق مهه إرزمر ققق 41۸/١‏ 


كتاب السير والجهاد ١‏ استيلاء الكفار وأحكامه 


باب استيالاء الكفار 


اا 
شى الدرك الروم, وا اراش > ملكوهاء وملكنا ما نجده من ذلك إن غلبنا 
أموال الروم أي نحن وي 
عليهم» > وإن غلبوا على أمولماد وآعر رها بدارهي مر اون طلين STEERS SE‏ 
اعتباراً بسائر أملاكهم الكفار علي بالله أي الأموال أي بدار أهل الحرب 


باب استيلاء الكفار: الإضافة من قبيل إضافة المصدر للفاعل أو من إضافة المصدر للفاعل والمفعول معاء والمععى 
أن يستولي بعضهم على بعض. والاستيلاء: عبارة عن الاقندار على امحل حالا بالانتفاع بالمال» ومآلاً بالا دار إلى 
الزمان الثاني. (فتح) سبى الترك الروم: [ أي نصارى الروم» وهو جمع رومي. (عيي)] الترك جمع تركي» وما 
يفرق بينه وبين واحده بالتاء أو الياع» فيه ثلانة أقوال: قيل: إنه جمع» وقيل: إنه اسم جمع» والمختار أنه اسم جنس» 
والتقييد بالترك والروم اتفاقي؛ لأن المراد هما الكفار من بلدين» أي إذا سبى كفار الترك كفار الروم» وأخحذوا 
أموالهم: يملكوفاء وفيه إشارة إلى أن الحربي يملك الحربي بالقهر مطلقا سواء كان من معتقده ذلك أو لاء وعن محمد 
ل لر ": لا بملكه صلا وقيل: إنما يملكه إذا رأى ذلك واعتقده» والظاهر من كلام المصنف أن الملك يثبت لهم 
باستيلاء بعضهم على بعض قبل الإحراز؛ لوحود الاستيلاء على مال مباح» وهو سبب الملك. (فتح) 

ملكوها: لأن أموالهم مباحة والاستيلاء على المباح سبب الملك. (عيين) وملكناه ما نجده إلخ: أي إن غلبنا نحن 
المسلمون على الترك بعد ما سبوا من الروم» وأخذوا أموالهم» وأحرزوها بدارهم» ملكناء وحل لنا ما نجده من 
السبايا والأموال من الروم؛ لأنها التحقت بالأموال الأصلية للترك» فكما نملك على الترك سائر أمواهم الأصليةء 
كذا نملك ما التحق بها من سبايا الروم وأموالهم. (مستخلص» عيي) 

من ذلك: أي من الذي سباه الترك من الروم أو أحذوه من أمواهم. (عيني) وأحرزوها بدارهم 2 لأن 
العصمة من الأحكام الشرعية وهم لم يخاطبوا بها فبقى في حقهم أموالنا مالا غير معصوم فيملكونه» وقيد المسألة 
بالإحراز؛ لأنه قبل الإحراز بدار الحرب ل يملكوهاء حى لو ظهر المسلمون عليهم قبل الإحراز» فاستردوا الأموال» 
فإها تكون لمالكها بلا شيء» وقال الشافعي: لا يملكوفا؛ لأن هذه الأشياء محظورة ابتداء وانتهاء لورود الاستيلاء 
على مال معصوم» والمحظور لا يصلح س للملك؛ ولنا: آل اهال المسلم لتمكنه شن الانتفاع بهء وبعد الاحراز 
بدارهم زال تمكنه» والأصل في الأموال الإباحة فيملكوفا. [رمز الحقائق: ]٤١۹/۱‏ (فتح) 

فإن غلبنا إلخ: أي فإن ظهرنا على دار أهل الحرب بعد ما أحذوا أموالناء وأحرزوها بدارهم» فوجد المسلمون 
المالكون أموالهم قبل قسمة الإمام الغنيمة بين المسلمين» فهي لهم بغير شيء» وإن وجدوها بعد القسمة» أحذوها 
بالقيمة؛ لقوله 7:12 في رواية ابن عباس ”7 'إن وحدت قبل القسمة» فهو لك بغير شيء» وإن وجدت بعد 
القسمة فهو لك بالقيمة"» ولأن يد المالك القسع زالت بغير رضاه» فكان له حق الأخذ بغير شيء نظرا له» - 


كتاب السير والجهاد V4‏ 0 استيلاء الكفار وأحكامه 


عليهم. فمن وجد ملكه قبل القسمة أحذم ان وبعدها بالقيمة: وبالشمن لو اشتر 


أي أخذ ملكه بلا بد د 
نابر منهم ونا قفي یه راد أرشهء فإن تكرر الأسر والشراءء أخا r"‏ 
داخل دارهم المشترى الأول 
من الثاني و ا اوو س ESER SSA UN EEO FREE BSS‏ ا OEE i‏ 
لقافة ليه مما 


N=‏ ا ف الاخ يعد القسة ورا بالمأحوذ منهء و إزالة ملكه الخاص» فيأخذ بالقيمة؛ ليعتدل النظر من الحانبين» 
والشركة قبل القسمة عامة» فيقل الضرر» فيا غحذ بغير القيمة» وقال الشافعي: يأخحذه يحانا في الوجحهين» وع 
أحمد: لا حق للمالك بعد القسمة. (مستخلص» عيي) 

عليهم: أي على الكفار الذين غلبوا على أموالنا وأحرزوها بدارهم. (عيئ) قبل القسمة: قزل دس 
الغنيمة بين المسلمين. (عيين) وبالشمن: أي إن دحل تاجر دار الحرب في الصورة المذكورةء فاشترى ذلك المال 
من أهل الحرب» وأحرحة إلى ذار الإسلام؛ فالمالك الأول بالخيار: إن شاء أخذ بالثمن الذي اشتراه التاجر» وإن 
شاء ترك؛ لأنه يتضرر بالأخذ جماناء وهذا إذا اشتراه بنقد» وإن اشتراه بعرض» أذ بقيمة ذلك العرض» ولو 
كان البيع فاسدا يأخذه بقيمة نفسه» وكذا لو وهبه العدو. 

وإن فقئ عينه: وال ا قبله؛ أي ولو أحرج عين العبد المأمور وأحذ التاحر أرش عين العبد» يأحذه بكل 
الثمن» ولا حط شيعا منه؛ لأن الأوصاف لا يقابلها شىء من الفمن في ملك صحيح بعد القبض» وعن محمد: 
TE‏ خصة الأرش من الثمن» كما لي الشفيع إذا هدم | شترئ البتاء أو فطع الشجرء وهذا كله إذا "كان قيميا 
فلو كان مثلياء وقد اشتراه .تمثله قدرا ووصفاء لا يأحذه المالك القدم مطلقا سواء كان البيع صحيحا أو فاسدا. 
(مستخلص» فتح» عيين) وأخذ أرشه: أي أحذ التاجر المشتري من العدو أرش عينه. (عيي) 

فإن تكرر إخ: صورته عبد ل"خالد" أسره العدوء فاشتراه منهم زيد بالف وأخريخة إليناء ثم أسرة العدو ثانيا؛ 
فا وجوم حيري لق لاي خا أن پان من قرو لأن الأسر ما.ورد على ملكه) كما إذا وهب الرجل 
لآخر شيئاء فوهب الموهوب له من الآخرء فليس للواهب الأول عليه سبيل ما لم يرجع الثاني في هبته» ولكن لزيد 
أن يأخذه من عمرو بالثمن الذي أعطاه» وهو الألف؛ لأن الأسر ورد على ملكه. ثم يأخذ المالك القدعم وهو خالد 
بألفين من زيد إن شاء؛ لأنه قام عليه بالثمنين: أحدهما: بالشراء الأولء والثاني: بالتخليص من المشتري الثاني 
فيأحذه بهمماء وكذا لو اشتراه المشتري الأول من التاجر الثاني» ليس للمالك القدتم أن يأخذه؛ لأن حق الأخذ ثبت 
للمالك القديم في ضمن عود ملك الأول وم يعد ملكه القدم, وإنما ملكه بالشراء الحديد منه. (مستخلص »عيي) 
الاش والشرالفة يان اسر عفر بدا اترك فاسع واأعييه درزناء أ اة التو ايك وأدهارة دار ة 
اشتراه رجل وأدخله دار نا. (عييئ) أخذ الأول: أي أل ! شغری :الاو ول من المشتري الثاني. (عيي) 

ثم القديم: أي إذا أحذه الأول يأحذه المالك القسم إن شاء من المشتري الأول. (عييئء ط) 


كتاب السير والجهاد هب ١‏ استيلاء الكفار وأحكامه 


ولم بملكوا حرنا ومدبرنا وأم ولدنا ومكاتبناء ونملك عليهم جميع ذلك. وإن ند 


أي الكفار بالغلية أي من المسلمون بالغلية في عل ا أي هرب وشرد 
إليهم جما ا ملكوه 6 
إلى الكفار الى راد به الدابة لتحقق الاستيلاء عليه 


ولم تملكوا حرنا إل: أي لا يملك أهل الحرب بالغلبة علينا أحرارنا ومدبرينا وأمهات أولادنا ومكاتبينا؛ لأن سبب 
كل شيء لا يفيد حكمه إلا في حله» فسبب الملك أيضا يقتضى محلا مباحاء والحر معصوم لنفسه» وكذا سائر 
المذكورين؛ لأن الحرية قد ثبت فيهم من وحه» فهؤلاء ليسوا تمال» وقال مالك وأحمد: يملك مدبرنا ومكاتبناء 
ويأخذها السيد بالقيمة» وعن مالك: يفدي الإمام أم الولدء وإلا يأحذها سيدها بالقيمة» ولا يدعها في أيديهم. 
وقوله: 'ونملك عليهم جميع ذلك" يعي إن ظهرنا عليهم نملك رقايهم من الحر والمدبر وأم الولد والمكاتب؛ لأن 
الشرع أسقط عصمتهم جزاء على كفرهم؛ لأنهم استنكفوا أن يكونوا عباد الله فجعلهم الله تعالى عبيد عبيده» 
وهذه الحناية منتفية عن مدبرينا ومكاتبيناء فإن قلت: هذه الحناية منتفية عنهم إن كانوا مسلمين» وإن كانوا 
كفارا فليست متتفية عنهم؛ قلت: على تقدير كفرهم ذاقوا وبال كفرهم لصيرورتهم عبيدنا. (مستخلص؛ عي 
ومكاتبنا: الحريتهم من وجه فيأخذ المالك جانا ويملكون القن والقنة ولو مسلمين. (ط) 

جنيع ذلك: من الحر والمدبر وأم الولد والمكاتب هم لعدم العصمة. (ط» عييئ) 

وإن ند إليهم إل: اة من ف اسو نذا من باب ضرب إذا نفر» أي إذا نفر يعير المسلم إلى الكفار فأخذوه. 
ملككوه) النسقق الاسؤلاةة إ1 اليس لليعون يذ على انقبس رظهر عبد التروج من عارناة فهو ل للملكشماگرهه 
وقوله: وإن أبق إليهم قن أي عبد المسلم فأحذوه» لم يعلكوه عند أبي حنيفة؛ لأنه لما انفصل من دار الإسلام 
ظهرت يده على نفسه» وقالا: يملكوه بالاستيلاء كسائر الأموال» وبه قال مالك وأحمد وإذا لم يغبت الملك في 
سا سقف اعنام لوق لى القديم بغير شيء مغنوما كان أو مشترى أو وجده بعد ما أسلم من في يده أو 
ساسااضان فا واب إن وده كنوها بعد القسطةه صوص من کان فى يناعن بيك لقال بآنه لمكن 
إعادة القسمة؛ لتعذر اجتماع الغانمين» وليس له على المالك جعل الآبق. [رمز الحقائق: ]40/١‏ لأن في زعمه 
أنه ملكة فكان عامل له 

هما: أن العصمة إنما كانت لحق المالك ضرورة انتفاعه به لقيام يده وقد زالتء وهذا لو أحذوا القن من دار 
الإسلام ملكوه» وله: أن سقوط اعتبار يده على نفسه لتحقق يد المولى عليه تمكينا له من الانتفاع» وقد زالت يد 
المولى عنه» فظهر يده على نفسه» وصار معصوماء فلم يبق حلا للملك؛ بخلاف المأحوذ من دار الإسلام؛ لأن يد 
المولى باقية قيام يد أهل الدار» فيمنع ظهور يده» والتقييد بالقن اتفاقي؛ لأن الحكم في. القعة ذلا وحص القن؛ 
لأن الإباق فيه أكثرء وقيد بقوله: "إليهم"؛ لأنه لو أبق إلى أهل الذمه لا ملكرتة تقاف و انلف قيا إذا أنخذوه 
قهرا وقيدوه؛ أما إذا لم يكن قهرا فلا يملكونه اتفاقا. (مستخلص» فتح) 


كتاب السير والجهاد ۱۷٦‏ استيلاء الكفار وأحكامه 


ولو أبق إليهم قن لاه اللو الل قرس واا قار اشرق رسل كله ھم ا العبد 


يحاناء کا وإن باع عسطامقٌ عبداً موسا وأفتله:ذازقع . 7 530577 


أي بغير شيء لقم ماكره جد ای که أي اشترق اي حريي مستامن في دارنا أو ذهيا 


قن لا: [ اراق تسل افا قهرا. (طء عيئ)] أي لا يملكونه عند أبي حنيفة ولو أبق بعد ارتداده يملكونه 
بالأخذ اتفاقا. (ط» عيي) فلو أبق بفرس إخ: هذا تفريع على قوله: ولو أبق عبد لا يملكونه أي إذا أبق عبد 
إليهم ومعه فرس ومتاع» فأخذ أهل الحرب ذلك كله» ثم اشترى ذلك كله تاجر وأحرحه إليناء فإن المولى يأخذ 
العبد بغير شىء عند أبي حنيفة؛ والفرس والمتاع يشمن اتفاقا» وقالا: يأخذ العبد أيضا بالثمن إن شاءئ بناء على ما 
مر من أنهم يملكونه عندهما خلافاً له. فإن قيل كان ينبغي على قوله أن يأحذ الكل محانا؛ لأن العبد لما ظهرت يده 
على نفسه ظهرت على ما في يده فتمتنع ظهور يد الكافرء وأحيب بأن غايته أنه صار له يد بلا ملك؛ لأن الرق 
ينافيه فيملك الكفار ما في يده بالاستيلاء» حاضل الجواب أنه ظهرت يد العبد على نفسه مع المتاقي» وهو الرق» 
فكانت الظاهرة من وجه دون وجه» فجعلناها ظاهرة في حق نفسه غير ظاهرة في حق المال. (مستخلصء فتح) 
كله منهم: أي كل ما ذكرنا من العبد والفرس والمتاع. (عيي) 

وغيرة: أي أذ غير العبد وهو الفرس والمتاع. (عيي) 

ابتاع مستأمن إل: هنا ثلاث مسائل» والجواب عن الكل قوله: "عتق"؛ الأولى: دحل الحربي دارنا بأمان» 
فاشترى عبدا مسلما وأدخله دار الحرب» عتق عند أبي حنيفة» وقالا: لا يعتق؛ لأن إزالة ملك المستأمن عن العبد 
كانت مستحقة بطريق معين» وهو البيع» فإذا انقطعت ولاية الحبر على البيع بدحوله في دار الحرب» بقي في يده 
عبدا على ما كان» ولأبي حنيفة: أن تخليض المسلم عن ذل الكافر واحب» فما كان في دار الإسلام يزول 
بالعوضء وهو الإزالة بالبيع؛ لأن مال المستأمن معصوم ما دام في دار الإسلام» فإذا دحل في دار الحرب» انتهت 
العصمة بانتهاء الأمان» وعجز القاضي عن إخراجه عن ملكه؛ فاستحق الإزالة بالعتق» فيعتق. 

فقيل اراز يقار الطيزف سبي لجات للك قا إذا م يكن ملكا له كنا [3 ابروا يدا فا يلوه دار 
ملكوه فيستحيل أن يزول ملكه بالإحراز؛ لأن الإحراز لما صار سببا لإثبات الملك ابتداء فأولى أن يبقى ملكهم 
الثابت بالشراءء و إلا يلزم أن اس تاا ی لوعو الاحرازء قلنا: ليس عدا کا جرش غيندا مون 
دارنا؛ لأنهم لا يملكون بالأحذ» حي يستحق عليهم الإزالة بسبب الاستيلاء» وإنما يملكوها بالإخراز بخلاف ما 
نحن فيه؛ لأن المستأمن ملكه بالشراء» فاستحق عليه الإزالة بالبيع ما دام في دارناء فإذا تعذر فبالعتق عنده» ثم 
التقييد في العبد بالمؤمن اتفاقي؛ لأن الحكم لا يختلف ف العبد الذمي. (مستخلصء فتح) 

أدخله دارهم: أي أدحل المستأمن العبد المؤمن دار الحرب. (معدن) 


كتاب السير والجهاد ۷۷ استيلاء الكفار وأحكامه 


ا 1 ع 
او امن عبد ممه فجاءناء أو ظهرنا عليهم عتق. 


أي امنا أي عبد ری 


أو آمن عبد: هذه مساألة ثانية أي إذا أسلم عبد ال حربي في دار الحرب ثم حرج إلى دار الإسلام أو إلى عسكر 
المسلمين» فهو حر؛ لما روي عن ابن عباس كما قال: "أعتق رسول الله 5 يوم الطائف من حرج إليه من 
عبيد المشركين": رواه أحمد أي من أسلم وخرج إليه فقضى بعتقه» وقال: ھم عتقاء الله تعال '؛ ولأنه ارز 
نفسه بالخرو ج إلينا مراغما لمولاه» وقيد بقوله: "فجاعنا"؛ لأنه إن لم يخرج إلينا بعد الإسلام فهو عبد على 
حاله ولا يعتق. (مستخلص» عيي) 

فجاءنا: أي العبد وحرج إلى دار الإسلام أو إلى عسكر المسلمين. (عيئ) أو ظهرنا عليهم: هذه مسألة ثالثة 
أي إذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب» وغلبنا على أهل الحرب الذي هو عندهم» عق أيضا؛ لما رويناء ولأنه 
التحق .منعة المسلمين» واعتبار يده أولى من اعتبار يد المسلمين؛ لأنها أسبق تا على نفسه» والحاجة في حقه إلى 
زيادة التوكيل وقي حقهم إلى إثبات اليد ابتداء فلهذا كان اعتبار يده أولى. (مستخلص) عتق: أي العبد في 
الصور كلها بلا إعتاق ولا ولاء لا حد عليه. (ط» معدن) 


كتاب السير والجهاد ۱۷۸ باب المستأمن 


باب المييجأسن 


أ قن بیان سن 


شل | تاجرنا نمه حرم تعرضه لشيء منهم» فلو أخرج شيئا ملكه محظورا فيتصدق 


عي قار ر اشرب اي تعرض التاجر اسا ل قار الخرب آی لکا حطورا کا 


ب فان اذانه حرق 155105 10 11119 221200111111111 


باب المسعامن IE‏ فاعل سن ١‏ السشأسن إذا طلب الأمانء وهو الداحل ف الأمان. (عيي) | اللاسقماك: طلب 
الأمان من العده» و بعد حصول الأمان يرشا ميو بفتح الميم سواء كان 21 أو ا وطلب الأمان على 
ضربين: دعولنا إليهم بالأمان» ودحوهم إلينا به» فقدم استثمان المسلم على الكافر. (مستخحلص» فتح) 
تاجر نأ * أي 2 المسلفين بأمان. 5 عيئ) حرم تعر ضه لشيء: أي اذا دحل المسلم دا ر ارب اپو فا بحل ٠‏ 
له أن يتعرض لشيء من أموالهم؛ ولا من دمائهم؛ لأنه ضمن بالاستيمان أن لا يتعرض هم» والتعرض بعد ذلك يكون 
درا والغدر حرام» قال علت#: "لكل غادر لواء يغرز عند باب إسته يوم القيامة يعرف به غدرة"؛ إلا إذا غدر ملكهم 
بأحذ الأموال أو اجس أو غيره؛ أو فعل ذلك غير للك بعلم الملك؛ نم فحيقل باع ee‏ 
فيجوز له أخذ أموالهم وقتل نفوسهم؛ لاهم هم الذين نقضوا العهد» وليس له أن يستبيح فروحهم» فإن الفروج 
لا تحل إلا بالملك. ولا ملك قبل الإحراز بالدارء إلا إذا وجد امرأته المأسورة أو أم ولده أو مدبرته وم يطأهن 
أهل الحرب؛ لأنهم لا يملكوفا بالاستيلاء» غير أنهم إذا وطؤوهاء يكون شبهة قي حقهن» فيجب عليهن العدة؛ 
فلا يجوز له أن يطأهن حن تنقضي عدقن, بخلاف أمته المأسورة حيث لا يجوز له أن يطأها وإن لم يطأها 
الحربي؛ لأهم ملكوهاء فصارت من جملة أموالهم. (مستخلص» عيئ) 
مھ فا عادو على شر وطهم. . (طء سکن فلو احرج شيئا شيئا: أي ل ارج افليس ,برقا سور أمو اهم وأنفسهم 
إلينا ملكة ملكا ملكا خبيقاًء فيتصدق به» أما ملکه؛ فلورود الاستيلاء على مال مباح» وأما كونه محظورا؛ فلأنه حصل 
سيب الغدرة فاوخ :ذلك ينا فيه» فيؤمر بالتصدق به؛ وهذا لأن الحظر لغيره لا بمنع انعقاد سبب الملك كالبيع 
الفاسدء وقيد بالإخراج؛ لأنه إذا غصب شيئا في دار الخرب ولم يخرجحه» وجب عليه التوبة» وهي لا تحصل إلا 
بالرد عليه فأشبه المشتري شراءً فاسدا. (مستخلص» فتح) 
فيتصدق به: أي بذلك الشيء الذي أخحرحه وجوبا. (عييْ» ط) فإن اانه حربي: [ أي باع حربي بالدين من 
التاجر. (معدن)] ص باشر حربى تصرفات أوجب الدين قي ذمة التاحر» وقي الكفاية: الإدانة: البيع بالدين» 
والاستدانة: الابتياع بأ لدين».وادان بتشديد الدال بن باب الافتعال إن قبل الدين» والدين غير القرض؛ إذ القرض 
اسج لما يقرضن فيقبض» والدين اسم لما يصير 5 في الذمة بالعقد أو الاستيلاك؛ 5 إذا دخا ل السام التاحر 
دار الحرب بأماا نء فباع منه حربي شيا بالدين» أو باع التاجر حرا قينا الین و د ق مدا سينا عن الک 
كم حرجا إلينا من دار اطليري؛ وغا فا إلى القاضي» فاد يقضي الحاکم بشي ۽ لحد شما اس الأخرع ما ف الإدانة؛ = 


كتاب السير والجهاد ۱۷۹ باب المستامن 


أء. اذا 7 أو قصب أصنقيا اة وق عا الينا 2 نقد نه و کا 
و ادان حربياء أو غص به وخر" الينام م يقش يشريه وح الو 


آي التاحر المسلم والحربي التاجر والحربي 
وار ا 


أي المتحا كمان أي الاثنان المذ کو ران 
a hE 5‏ ع ا 3 ا وا + 5 يد ع 
مسلهات فسا تناك فتل احدهما صاحبه جب الدية 8 ماله والكفارة ف الخطاء 
سواء كان عمدا أو خطأ ّ وتنب الكفازة ايشا دوق العمد 
= فلأن القضاء يعتمد الولاية» ولا ولاية لنا على المستأمن وقت الإدانة أصلاء ولا وقت القضاء؛ لأنه ما التزم حكم 
الإسلام فيما مضى من أفعاله» وإنما التزم ذلك في المستقبل» وأما في الغصب» فلا يقضى أيضا بشىء لأحدهما؛ لأنه 
عليه وقال أبو یه سف : يعضى بالدين على المسلم دول الغعصب. (مستخلص» عیی) 
بالغصب. (عيين) وخرجا إلينا: أي إلى دار الإسلام وتحاكما عند الحاكم. (عيين) وكذا لو كانا !ج أي لو اڌان 
أحد الحربيين الآخر أو غصب أحدهما صاحبه في دار الحرب ثم حرجا إلى دار الإسلام مستأمنين وتحاكما عندناء 
م يفض لواحد منهما بشيء؛ أن الو لاية منقطعة عنهم عند المداينةء و كذلك قنك المحاصمة: فغلا: بان ادان ادقن 
الآخر أو غصب. (عيئ) 
وإن خرجا مسلمين !ل: أي لو خرجا مسلمين بعد الإدانة والغصب وتحاكما عند حاكم قضى بالدين بينهما 
وم يقض بالغصبء أما المداينة؛ فلأنها وقعت صحيحة لوقوعها بالتراضي والولاية ثابتة حالة القضاء؛ لالترامهما 
الأحكام بالإسلام. [رهز الحقائق: ]4١/١‏ 
بينهما: أي بين الدائن والمديون؛ لو قو عه صحخيحا بتراضيهماء ولثبوت الو لاية حال القضاء؛ لالتزامهما الأحكام 
بالإسلام. (عيي) لا بالغصب: [ أي لا يقضي بالغصب ولكن يؤمر المسلم برد المغصوب ديانة. (عين)] " أي 
لا يقضي برد الغصب؛ لأن الغاصب ملكه لورود الاستيلاء على مال مباح؛ ولا يؤمر بالرد؛ لأن ملك الحربي 
لأنه ملكه بالخيانة» ولا يقضي عليه به لما بينا. [رمز الحقائق: ]47١/١‏ (مستخلص) 
مسلمان: أي دخلا في دار الحرب بطلب الأمان من الكفار. (عيئ) 
تجب الدية في ماله:| أي في مال القاتل لسقوط القود ثمه كالحد. (طء معدن)] أي إذا دحل المسلمان دار الحرب 
بأمان» فقتل أحدهما صاحبه عمدا أو خطأء فعلى القاتل الدية قي ماله في ثلاث سنين في العمد والخطأء والكفارة 
أيضا في الخطأء أما الدية؛ فلأنه لم تحب القصاص وقت القتلء لتعذر الاستيفاء؛ لأنه إنما يكون بالمنعة: ولا منعة دون 
الامام وجماعة ا وم به جحد ذللك ٤‏ دار الخرب» فتحب الدية؛ أن العصمة لأ تبطل بالدخول قِ دار 
الحرب؛ لأا ثابتة بالإسلام؛ فلا تبطل بعارض الدحول بالأمان لا بالكفرء وأما وجوبا في ماله في صورة العمد؛ لأن 
العاقلة لا تعقل العمد؛ لما عرف ف موضعه» وأما في صورة الخطأ؛ فلأنه لا قدرة يهم على الصيانة مع تباين الدارين» = 


كتاب السير والجهاد را باب المستأمن 
ولا ال و ا رافق ماق سداد د 


من الدية 4 والقصاص 


أن 


- والوحوب عليهم إنما هو على بار 3 الصبانة الواتجنه عليهم. وأما الكفارة 55 في الخطأ فلإطلاق قوله 
تعالى: # ومن قل مو متا حطا فتحرير رَقبَةَ مؤمنة ودية قل اا هله (النضاء: 81) م يقيد بدار الحرب أو بدار 
الإسلام» وعند الثلاثة: تحب الدية ن الخطأ. والقصاص في العمد» وعن أبي يوسف: يجب القصاص عليه؛ لأن 
بدتخول ذار الحرب لا تبطل العصمة» والقصاص حق الولى ينفرد باستيفائه. 

ولا أن الوانحة ل يقاوم القائل كظاهراء غلا فاقناة ق الوحوب ينوك كا الانقيفاى فسقط القاس ولأن 
دار الحرب دار إباحة الدم» فيصير ذلك شبهة. (مستخلص» فتح» عيي) 

الأسيرين: المسلمين إذا قتل أحدهما صاحبه ثمه عمدا أو خطأ. (ط) سوى الكفارة في الخطأ: أي وإن كان 
ااا أسهرين في دار الحرب» فقتل أسو له صاحبه» فلا شيء على العاقلة من الدية» ولا على القاتل من 
القصاص عند أبي حنيفة» وقالا: يجب على القاتل الدية في ماله في الخطأ والعمد كما في المستأمن؛ لأنهما من أهل 
دارنا حقيقة» والعصمة لا تبطل بعارض الأسر كما لا تبطل بعارض الاستيمان» إلا أنه لا يجب القصاص؛ لعدم 
المنعة» ودار الحرب ليس .مو ضع استيفاء العقوبات» و بحب الدية في ماله؛ لعدم العاقلة؛ و لاما لا تعقل العمد. 
ولأبي حنيفة: أنه بالأسر صار تبعا هم 5 أنه يصير مقيما بإقامتهم ومسافرا بسفرهم» ودار الحرب ليس بدار 
استيفاء أحكام الإإسلام» فبطل الإحراز» فسقط فسقط العصمة المتقومة» وهي ما توجب المال عند التعرض» فلم بحب 
الدية لا في العمد ولا في الخطأء ولكن العصمة الموثمة باقية» وهي ما توجب الإثم عند التعرض» فتجب الكفارة» 
وإعما + خص الخطأ با بالكفارة؛ لأنه. لا كقارة في العمد عتدنا كما مر ف الأبمان: وبقوهما قالت الثلاثة. ثم شبه 
المصنف هذه المسألة الخلافية بين أصحابنا بالمسألة الاتفاقية بينهم» فإنما الخلاف في المسألة الآنية بينهم وبين 
غيرهم. (مستخلص» فتح» عييئ) 

وقتل مسلم مسلما أسلم د [ أي كما لا شيء غير الكفارة في الخطأ قي قتل مسلم. (عيب عيين) | هذه المسألة 
اتفاقية بين أصحابنا أي ل ا سا للم قد دار الحرب ولم يهاجر إليناء نعليه الكقارة ي انملا لا 
غير؛ لعدم العصمة المتقومة» و بقاء العصمة المي ثمة والدليل عليه قوله تعالى: فان 53 كان من قو د عر 1 00 
فتَحْريرُ رَقبَةٍ موْمِنةك (النساء:4) الآية» ولعدم الإحراز بدارناء وعند الشافعي: يحب القصاص بقتله عمداء والدية 
بقتله خطأ؛ لأنه قتل فنا معصومة» وبه قال مالك وأحمد. ثم اعلم أن دار الحرب تمنع وجوب ما يندرأ 
بالشبهات؛ لأن أحكامنا لا تحري في دارهم وحكم دارهم لا يجري في دارناء حى لو أسلم حربي في دار الحرب 
وقتل ا دحل دارهم بأمان» لا يحب القصاص»› حلاف للشافعي» و كذا المسلم إذا ارتي لاشو أو يق لو 
قذف في دارهمء لا يجب الحد عندناء حلافا له. (مستخلص» فتح» عيئ) 


كتاب السير والجهاد ۸١‏ 1 ما بقي من أحكام المستأمن 


9 مكن بان قينا بی رقيل ان ر أقمت سنة وضع عليك الحزية» فإن مكث 


فأنت ذمي 


بعده سنة فهو ذ ( رك أن بر ا كما لو و عليه الخراج, 6 e‏ ع اه 
ek 8‏ برجع إليهم ضع 4 
فصل: في بيان ما بقى من أحكام المستأمن. [رمز الحقائق: ]٤۳۲/١‏ لا يمكن مستأمن !2: [ أي الذي يدل 
من أهل انح ني بأمان. (عيئ) | والأصل فيه أن الكافر لمكن من إقامة دائمة في دارنا إلا باسترقاق أو حزية؛ 
أنه يقن حررا على اللو ل2 جاسوسا هه عام انب وفك من الأقامة البسيرة؛ الأن 
ت وقيد بالمستأمن؛ لأنه | دل ارا بل ایا فهو وا مع ي» اة لمان فينا: أي يقيم في دار 
الإإسلام. وفيل له : أي من قبل الامام أعم من أن يكون القائل هو الإمام أو إن أقمت سنة: قيد اتفاقي ؛ 
از تواقيت ها دوا اكشهر واشهرين, وة بكسر و ا raa‏ 
الجزاء بمعين القضاء؛ لأنه يجرى عن دمه. (عيئ» فتح) وقيل له: أي للمستأمن من قبل الإمام. 
فإن مكث بعده: [ أي بعد ما قيل له ذلك.(ط)] هذا ظاهر في توقف كونه ذميا على قول الإمام أو نائبه حن 
أقام سنين من غير أن يقول له شيئا كان له أن يرحع» ولا جزية في حول المكث إلا بالشرط». وقوله: فهو ذمي 
أي فيججر كي القصاص بينه وبين المسلمء و يصمن 1 قيمة ۾ لحنز يره وجب الدية عليه بقتله 
ر اب ولأن نقضه يوجحب الدم لطا ل أقام بنك بعد تقدم أمر الإماء اليه ضار ملتزما الحرم فيصير 
فنا م السنة أقصى هله المدة وللامام أن يوقت دو ل التستةة والأدن غير مقدره» بل مفوضص إن راي ي الامام» 
وتعتبر المدة من وقت التقدم إليه لا من وقت دخوله دار الإسلام. فلم يترك أن يرجع : لأن عقد الذمة حلف 
عن الإسلام فلا ينقض عهدها. (مستخلص» فتح» عين) إليهم: أي إلى دار الحرب؛ لأن في رجوعه إليهم ضررا 
بالمسلمين لعوده حربا عليهم. (عيئ) 
كما: أي كما لا يترك أن يرجع إليهم.(عين) كما لو وضع عليه الخراج: أي إن دحل الحربي دارنا بأمان» 
واشتري أرض راج ووطيع عاب حراج الأرض مان الرم يورواعيل عن لول وقته عباشرة سبي وهو زواع 
الأرض أو التمكن هناء يصير ذميا؛ لأن حراج الأرض بمنزلة حراج لرأس» فإذا الترمه صار ملتزما المقام في 
دارناء فأما .محرد الشراء فلا يصير ذميا؛ لن القراء قد كرف تارف وف إقارة إل أندالا يسدر ذا مج د 
وضع الخراج عليه لإا يصير ذميا بالتزام الخراج وبعد ذلك يلزمه الجزية للسنة المستقبلة» ويعتبر المدة من 
وقت و جحوبه» وقيل: شیر كبا تفن لرا م وذ عار عدا كما من أحكام الإسلام. [رمز الحقائق : لذلع”2 ]| 


كتاب السير والجهاد - ۸۲ ما بقي من أحكام المستأمن 


أو نكحت ذمُيًا لا عكسه: > فإن رجع إليهم وله وديعة عند مسلم أو ذمي أو دين 


جر بز تت اة 


احريي ا امن 5 لى امل دا ر اخرب يذ دار نا 0 كعد عدي 2 دار ن 


عليهماء خل همه فإن اسر أو ظهير غلبم فقتل» سقط دینه» وصارت ودیعه فيئا. 


أي الخربي امك كور / ل اججيه ل بخسير قا 


e 


وان قل وم يُظهّر عليهم. أو با ففرضه ووعوسه أورقم. 


فيرذ عليهم كما يرد ف حياة 


أو نكحت فذميا: أي إذا دلت حربية دارنا بأمان فتروجت فميا» صارت ذمية» ول تترك أن ترجغ إلى .دار 
الحرب؛ لأنها التزمت المقام في دارنا تبعا للزوج» وتصير ذمية تمجرد التزوج ههنا؛ لأا تابعة للرحل قي السكيئ. 
لا عكسة: أي إذا دحل الحربي بأمان في دارنا فتزوج ذمية لا يصير ذميا؛ لأنه يمكنه أن يطلقها ويرجع إلى دارهم 
قبل انقضاء المدة فلم يكن ملتزما للمقام في دارنا فله أن يرجع إن شاء.(مستخلصءعيئ) 

فان رجع إليهم اخ أي إذا دحل الخربي دارنا ِأَمنَان 5 عاد إلى دار ا لحر ب» ورا ۾ ديعته عند مسلم أو دمي» 0 
فين ف ذمتهماء قك ار دمه 508 بالعود إلى دار الحرب؛ لأنه أبطل أمانه» وما كان من ماله فى أيدي المسلمين 
أو الذفيين» فهو باق على ما كان عليه حرام التناول؛ لأن حكم أمانه لم ييطل في حق مالهء إلا أنه على شرف 
الزوال» فإن أسر الحربي المذكور» أو غلبنا على دارهم فقتل» سقطت ديونه» وصارت الوديعة فيقا» أما سقوط 
الدين؛ فلأن إثبات اليد عليه بواسطة المطالبة» وقد بطلت» ويد من عليه الدين أسبق إليه من يد العامة» فيختص به 
ويسقط منهء وأما الوديعة؛ فلأنها و ا لأن يد المودع كيد فهر افع نيما لنفسة: كما إذاا كانت بيده 
حقيقة» وعند أي يوسف: oT‏ لأن يده افيها أسبق فكان فنا أححق» ولو كان اله رهما عند ألى 
يوسف: يأحذ المرقن بدينه» وقال محمد: يباع ويوف بثمنه الدين» والفاضل لبيت المال. 

ثم اغلم أن فنا ذا كرة ا 0 الأء | ل :أن يظهر المسلمواك 
على دار الحرب ويأخذوا الراحع» الثاني: أن يظهروا ويشلوم الفالاقف؟ أن يأحدوه أسيرا دن غير غلبة؛ فقوله: فإك 
أسر بيان للو جه الثالث» وقولة: أو ظهر علية بيان ب ولين؛ لأنه أعم من أن يقتلوه أو لا لكنة شامل لما إذا صاروا 
مغلوبين وهرب هو فإن ماله يبقى له» فلابد من تقييد الظهور عليهم بأن يأحذوه أو يقتلوه. (عييٰ» فتح) 

وله: أي والحال أن للحربي المذكور.(عيي) دينعليهما: أي أو له دين على المسلم والذمي.(عيي) 

حل دمه: بالعود إلى دار الحرب e‏ في ذار الإسلام لأن المال غلى شرف الزوال: رظ أو ظهر: بالبناة للمفغول: 
أي على أهل دار الحرب الذين هو فيهم» يعن صاروا مغلومين. (ط) فيئا: أي غنيمة للمسلمين؛ لأما في يده 
حکما فيصير فيئا تبعا لنفسه. (عيئ) وإن قتل: أي الحربي المذكور والحال أنه لم يغلب على الذين هو فيهم. (عيي) 
وم يظهر عليهم: أي فإن قتل هذا المستأمن من غير أن يظهر عليه فدينه الذي على المسلم أو الذمي أو 
وديعته الى عندهما لورثته» و كذا لو مات حتف أنفه؛ لأن نفسه لما لم يصر مغنومة فكذا المال لا يكون وسا ِ- 


لس دعا م١‏ اا الس 


أي فق ذار ادرب 
r‏ م ظهر عليه وة فيء» وإ أسلم مه تایا فور غابهي رل 
ق ذا وا ای سرچ اال حار الأسلام 
اسر ر ا زعا وعد سام ثم ذمي aR A & i‏ الفط Ka ESE‏ ف a E‏ 


اي امال الذي 


> فيرد على ورلته؛ لاہ قائموك مقامه؛ وهذا أن العقضقة كانت ثابتة وقت الإيداع؛ أن دار الإإسلام دار 
العصمة» فلما لم يظهر على دار الحرب» كانت العصمة باقية كما كانت» فكان حكم الأمان باقيا في ماله» فيرد 
على ورثته بعد موته أو قتله؛ لأنه صار كأنه مات» والمال في يده» بخلاف المسألة الأولى؛ لأن تفسه لما كانت 
مغنومة كان ماله كذلك» فيكون فيئا بالتبعية» ولا يكون يد المودع ك لآق قان الكرب لس عدار عة 
و يد المودع کا من وجه و و قاد يكون و ديعة معضومة بالشك» والحاصل ال 58 الو جهين يبقى ماله 
يقتلوه. وم يظهروا على الدارء أو وت ولو غير ټل قر ضه الدين لكان أولى؛ ليشتمل سائر الديون. 
(مستخلص» » فتح» عييئ) وله زوجة: أي والحال أنه قد كانت له.إطء عيئ) 

وولد: سواء كان صغيرا أو كبيرا.(عيي) ظهر عليهم: أي على أهل دار الحرب الذي هو منهم. (عيئي 

فالكل فيء: أي لو دحل الحربي دارنا بأمان وله امرأة ف دار الحرب» وأو لاد صعار و کبار» ومال أودع بعضه عند 
المرأة وأولاده الكبار؛ فلأفهم حربيون كبار» وليسوا بأتباع» وكذلك ما قي بطن الروجة لو كانت حاملا؛ لأنه 
حرؤهاء وأما أولاده الصغار؛ فلأن شرط التبعية في الإسلام اتحاد الدار وهو مفقود في هذه الصورة» فلو سبى الصبي 
في هذه المسألة وصار في دارناء فهو مسلم تبعا لأبيه مع بقاء كونه فيئاء وأما أمواله؛ فلأنها لا تصير محرزة بإحراز 
نفسه لاحتلاف الدار» وقوله ءك#: "عصموا مئ دمائهم وأموالهه" ليس على إطلاقه: بل بالنسبة للمال الذي في 
يذه وما ف معناد» فبقي الأموال فيئا و غنيمة, (همستخلص » فتح) 

وإن أسلم تمه إل: المسألة الأولى كان على تقدير أن الحربي المذكور الداخل بأمان عندنا أسلم في دار الإسلام 
وهذه على تقدير أنه أسلم في دار الحرب» أي إن أسلم فيها ثم حرج إلى دار الإسلام» فظهرنا على الدار» فالحكم في 
هذه الصورة: أن أولاده الصغار أحرار مسلمون تبعا لأبيهو؛ لأنهم كانوا تحت ولايته حين أسلم والدار واحدة وما 
كان له وديعة عند مسلم أو ذمي» فهو له؛ لأنه في يد حترمة» ويدهما كيده» وما سوى ذلك أي المرأة وأولاده الكبار 
وماله الذي في يد حربي IE‏ لذن المرأة وأولاده الكبار ليميو | بتابعيهة» وأ ما امال اللي لي يد ري فلأنه لم يصر 
یو لعدم احترام بيك الحربي» ۾ فيد بقوله: وسا أو دعها ع + أن سا 315 ٤‏ یك المسلم أو الذمي 56 فهو 52 لعدم 
النيابة» والمراد بالفيء الغنيمة يحازا. (مستخلص )عييئ) فظهر عليهم: قن على آهل داز انا ب الذين هو منهم.(عييئ) 


كتاب السير والجهاد 4م ١‏ 0 ما بقي من أحكام المستأمن 


فهو له» وغيره فيء. ومن قتل مسلما خطاً لا ولي له» أو حربيا جاءنا بأمان؛ 


حملة حالية للقتو ل أو كتل حر بیا حرج إن دار الاسبلام 
فأسلم» فديته على عاقلته للإمام, وفي العمد القتل أو الدية لا العفو. 
ان الخربي ي عاقلة القاتل أ ف الى ابحب هو القتل EET‏ 


وغيرة: أ قير سا دک من ولذه الصغير وه ذيعته ال عند مسلم أو دمي“ وهو زو حته وأولاده الک وعماره 
ووديغعة يايد تجري. ي ي) فيء: أي غنيمة للغانمين؛ لعدم العصمة وعدم التبعية. (ط» عيئ) 
ومن قتل مسلما خطأ ا المسألة رباعية: أحدها: مسل اقل سلما والحال أنه لا ولي لهء والقتل حطأ فالحكم 
فيها أن الدية على عاقلته» وحق أحذها للإمام ليضعها قي بيت المال. ثانيها: مسلم قتل مسلما عمداء ولا ولى له 
صلا لا حاضرا ولا غائباء فالإمام بالخيار بين أن يقتص أو يصالح على الدية» وليس له العفو. ثالثها: مسلم قتل 
جروييا 4 اام يحل بجا باينا يمان حطأًء فديته على عاقلته كما تقدم. رابعها: مسلم قتل الحربي بعد إسلامه 
عدا فالإمام بالخيار بين أن يقتص أو يصالح على الدية» وهذا إذا لم يكن له ولي قي دارنا. 
وقيد بقوله: "لا ولي له"؛ لأنه لو كان له ولىء فالأمر إليه لا إلى الإمام. وقيد بقوله: "بأمان وإسلام"؛ لأنه لو 
لم يكن الحربي مستآمنا أو لم يسلم» فقتل لا شىء عليه. فإن قيل: إن المستأمن لا يخل التعرض لاله فكيف لا تحب 
الدية بقتله؟ و حب بأنه يه يلزم ن حر هة التعرض لاله و دمه أن يكون معصوم النفس؛ لن حر مه ذلك لعقد 
الأمان لا لكونه معصوماء وقال الزيلعي: الصحيح أن دية المستأمن مثل دية الذمى. وقوله: "أو الدية" أي بطريق 
الصلح والتراضي # ك قركي الك هر االقولةا غين وإنما كان له أحذ الدية؛ لأن الدية أنفع في هذه المسألة من 
القودع فلهذا كان له ولاية الصلح على المال. 
وقوله: "لا العفو" أي ليس للإمام أن يعفو عن القتل؛ لأن الحق للعامة وولاية الإمام نظرية» وليس من النظر 
إسقاط حقهم من غير غوض» وكذا لو كان امقول ليطا فإن كان القتل خط خالدية؛ وإ كان عدا خير بان 
يقتل القاتل عند الطرفين» وقال أبو يوسف: ليس له القضاص؛ لأنه لا يخلو عن الوارث غالباء أو الوارث محتمل؛ 
فكان فيه شبهة» والقصاص يسقط ياء ولمما: أن الجهول الذي لا يمكن الوصول إليه ليس بولي؛ لأن الميت لا ينتفع 
بة» فتنتقل الولاية للسلطان كما قي الإرث. (عيئ؛ مستخلضص»؛ فتح) 
فديعه : 55 فدية المقتول في الوجهين. (عييٰ) للإمام : أي وأخذ ذللك للامام فيضعا ف ست ا ١‏ اقبت 
ناظرا ا وهذا أمر انض ولو كان له ولي فالأمر إليه. (ط عبن وف العمد: أي قتل العمد في المسألة 
المذ كورة. (عيئ) أو الدية: بطر یق الصلح والتر اضي ينظر فيه الإمام فأيهما را أصلح فعل. (ط» عيئ) 
لا العفو : أي لا تجوز العفو جانا في المسألتين.(ط) 


كتاب السير والجهاد ٠‏ هم ١‏ باب العشر والخراج والجزية 


باب العشر والخراج والجرية 


أرض العرب» وما أسلم آله أو فتح عنوة رودم يد . الغاغين ري والسواد 


أي الأرض الي أي قهراً و 


باب العشر والخراج والجزية: [ أي فى بيان أحكامها وبيان مضارفها. (طء عت بيان لما يوخذ من الذمي 
بعل يالا علا ,يصبور بهد .كما فذكر العشر لتتميم الوظائف المالية» وقدمه؛ لما فيه من معيئ العبادة حي يصرف 
مصارف الزكاةء ويشترط فيه النية» وكان حقه أن يقول: باب الخراج؛ لأنه لبيان وظيفة ما على الذمى. 
والخراج: اسم لما يخرج من غلة الأرض» ثم سمي ما يأحذه السلطان خراجا محازا من إطلاق الكل وإرادة البعض» 
فيقال: أدى فلان حراج أرضه» وأدى أهل الأرض خراج رؤوسهم يعن الحزية» والحزية: اسم للمال الذي يؤخذ 
من الذمي. والعشر: ما يؤحد من حارج الآأرض ساب ٠ a ii‏ (فتح) 
أرض العرب: وقي ما وراء ريف العراق إلى أقصى هجر باليمن طولاء ومن جدة وما والاها من الساحل إلى 
حد الشام عرضا. (رمز الحقائق: ])٤١٤/١‏ وهي ما بين العذيب إلى أقصى اليمن في الطول» ومن رمل يبرين أي 
قرب حلب إلى منقطع السماوة بين الكوفة والشام وهي أرض الحجاز وقامة واليمن ومكة والطائف والبادية 
وجزيرة العرب حدها طولا من عدن إلى ريف العراق» وعرضا إلى أرض الشام. (فتح) 
وما أسلم: عطف على "أرض العرب" أي كل أرض أسلم أهلها أو فتحت عنوة بالفتح» والفقهاء يعدلون عن 
الصواب فيضمون العين» وهو من الأضداد يطلق على الطاعة والقهر وهو المراد هناء أي فتحت قهرا وقسمت 
بين الغانمين عشرية» أما كون أرض العرب كلها عشرية؛ فلأن البي عات والخلفاء الراشدين لم يأحذوا الخراج من 
أهل العرب» ولأن الخراج .بمنزلة الفيء» فلا يثبت في أرضهم كما لا يثبت في رقايهم؛ وهذا لأن وضع الخراج 
من شرطه أن يقر أهلها على الكفر كما في سواد العراق» ومشركو العرب لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف» 
فلم يوجد الشرظ» وكذا كل أرض أسلم أهلها أو فحت عبوة وقسمت بين الغاافينه افهى أيضا عتشرية؛ لأ 
الحاجة إلى ابتداء التوظيف على المسلي اا أليق بة؛ لما فية من مغن العبادة؟ ولأثة أخف. حيبت يتعلق بنقس 
الخارج» فكان أولى بحال المسلم. (مستخلصء فتح) أهله: عا فلي ور لسر اعفار الكل ..(طء عيئ) 
والسواد إخ: [وهي أرض العراق» ميت لخضرة أشجارها وزرعها. (عين)] مبتدأ مع معطوفاته» والخبر قوله: 
"خراجية" أي أرض العراق وكل أرض فتحت غلبة لم تقسم بين الغافين» وكذلك كل أرض صالح الإمام أهلها 
حراجية؛ أما السواد فلان عمر د حين فتح السواد ووضع عليهم الخراج .عحضر من الصحابة دا ووضع على 
مصر حين فتحها عمرو بن العاص 4ه سنة عشرين من الهجرة» واحتمعت الصحابة على وضع الخراج على الشام 
حين افتتح عمر ذه بيت المقدس» ومدن الشام كلها فتحت صلحا وأراضيها فتحت عنوة على يزيد بن أبي سفيان» - 


كعات السير والحهاد ۰ 5 باب العشر والخراج والجزية 


فح عنوة وأقر أهله عليه أو صالحهم ا ولو اچ موات يعتبر قربه, 


عا الي امام آهل 6 رض 


N N ORT O E ES GGG DDO Da وابعية شرك رمراج جب‎ 
بإجما ع الصحابة‎ 

= بواستكين من لأراضي المفتوحة عنوة مكة شرفها الله تعالى؛ لأنه ا افتتحها عنوة وتركها لأهلها ولم يو 
عليها الخراج؛ وأقوله: "وأقر أهله عليه" ليس ,قرط ق كوك الأرض نحجراحية إثنا الشرط. عد اسا آنا 0 
هذه الأراضي - حراحية؛ فلأن الحاجة إلى ابتداء التوظيف على الكافر» والخراج أليق به لما فيه من معن العقوبة؛ لأنه 
يشبه اللدرية لي هي عقوبة على الكافر؛ ولأن قي الخراج قليفلا ولهذا يجبر عليه وإن لم يزرع؛ لأنه يتعلق بعين 
الأرض» وأما العشر فمتعلق بالخارج» ثم أرض السواد مملوكة لأهلها عندنا» وقال الشافعي: ليست يممملوكة هم 
وإنما هو وقف على المسلمين» وأهلها مستأجرونء وبه قال مالك وأحمد في رواية» وقد رد هذا أبو بكر الرازي في 
كتابه "الأحكام" من عشرة وجوه |رمز الحقائق: [é/1‏ (فتح) 
ولو أحبي !خ: [ أي لو أصلح رحل وزرع أرضا مواتا. (مستخلص)] بالبناء للمفعول و"موات" نائب الفاعل؛ 
وفي بعض النسخ بالبناء للفاعل وبزيادة "أرض" في المتن» أي لو أحبي أرض موات» أي أصلحها وزرعهاء 
والموات: الأرض الي تعذر زرعها وهي غير مملوكة بعيدة عن العامر» وعند محمد والثلاثة: يعتبر عدم الارتفاق لا 
البعد. وقوله: "يعتبر قربه" وهذا حكمهاء فإن كانت إلى الخراج أقرب» فهي حراجية» وإن كانت إلى العشر 
أقرب فهي عشرية؛ وهذا عند أبي يوسف؛ لأن جزء الشيء يعطى له حکمه» واعتبره محمد عا يحيى به» فإن كان 
أحياه بعر أوعين. مسترحة أو بالأقفار العظام الى لآ علكها أحد كان عشرياء وكذا إذا أحياها ماع السماء) 
لأن سيب النماء والحياة هو الماع فكان اعتباره أولى: وعلى هذا إن كان أحياها بنهر محتفر كنهر الملك وخر 
يزدجرد كانت خراحية» وهذا التفصيل في حق المسلمء وأما الكافر فيجب عليه الخراج» وإن كان في حيز أرض 
الى سر او أحياها .عاء العشر. [رمز الحقائق: ١/ه"4]‏ (فتح) 
موات: هي أرض تعذر زرعها لانقطاع ماء أو لغلبته عليها غير مل وكة. (عيئ) قربه: أي قرب ما أحياه» فإن كانت 
بقرب الخراحي فهي خراجية» وإن كانت بقرب العشري فهو عشرية» وإن كانت بين الخراجي والعشرية فهي 
عشرية. (مستخلص) عشرية: لإجماع الصحابة على ذلك؛ والقياس أن تكون حراجية؛ لأا افتتحت عنوة» وأقر 
أهلها عليها وهي من جملة أراضي العراق» ولكن ترك القياس بإجماعهم كما حرج عن القياس مكة تعظيما لماء وهذا 
عند الطرفين» وقال أبو يوسف: إن البصرة خراجية كما هو القياس.|رمز الحقائق: ]475/١‏ (معدن» فتح) 
جريب: [ وهو ستون ذراعا بذراع الكسرى » وهو سبع قبضات|أي مما يزرع تلك الأرض؛ لأن المؤون 
متفاوتة فيحب على أحفها الأكثرء وعلى أكثرها الأقل» وعلى الوسط الوسطء والكرم أحفها؛ لأنه يبقى ذهرا 
مديداء والزرع أكثرها مؤنة لاحتياجه إلى الكراب وإلقاء البذر والحصاد والدياس ونحو ذلك في كل سنة؛ 
والرطبة بين الأحف والأكثر؛ لأنه لا يحتاج إلى البذر كل عام وتدوم = 


ااال وا ۸۷ باب العشر والخراج والجزية 
صلح للزرع صاع ودرهم» وف جحر يب الرطبة حخمسة دراهم» وفي ریب الكرم 


أي الخراج في جريب الرطبة أي واللخراج عليه 


4. aE CSE SEC E FEE Ee ac nro ORR aici are EA E والنخل المتصل عشرة دراهي‎ 


- أعواماً كدوام الكرم» وهذا بيان للخراج الموظف؛ لأن الخراج على نوعين: حراج مقاسمة: إن كان الواحب 
بعض الخارج كالخمس ونحوه» وحراج وظيفة: إن كان الواحب شيئا في الذمة يتعلق بالتمكن من الانتفاع 
بالأرض» ولا يتكرر الخراج بتكرر الخارج في سنة لو موظفاء وإن كان حراج مقاسمة يتكرر؛ لتعلقه بالخارج 
حقيقة كالعشر لا يزاد على النصف في حراج المقاسمة» والحريب هو ستون ذراعا مكسرا بذراع كسرى الذي 
يزيد على ذراع العامة بقبضة» وقيل: هذا جريب سواد العراق» وقي غيرها يعتبر على ما هو المتعارف» وقوله: 
"درهم" يعتبر في الدرهم شيئان أن يكون جيدا وأن تكون العشرة منه يوزن سبعة. 

الرطبة: وهي البرسيم والقرطم في لغة أهل مصرء جمعه رطاب» وفي "الغاية": الرطبة اسم للقضيب ما دام وشا 
وقيد في الكرم والنخل بالمتصل؛ لأنها لو كانت متفرقة في حوانب الأرض ووسطها مزروعة فلا شيء فيهاء وكذا 
لو غرس أشحارا غير مثمرة» والحاصل: أن الخراج في جريب الزرع صاع ودرهم» وفي جريب الرطبة حخمسة 
دراهم» وفي جريب الكرم عشرة دراهم؛ لأنه المنقول عن عمر #8 فإنه بعث عثمان بن حنيف وحذيفة بن 
اليمان كا فمسحا سواد العراق» فبلغت ستة وثلاثين ألف ألف حريب» ووضعا الخراج على نحو ما 2 
محضر من الصحابة له من غير تكن فاق اجاعا. 

وعند الشافعي: في جريب حنطة أربعة دراهم؛ وفي شعير درهمان» وعند أحمد: فيهما صاع ودرهم» وعنده وعند 
الشافعي: في جريب رطبة ستة دراهم» وفي جريب نخل وكرم وزيتون ثمانية دراهم» وعند مالك: لا تقدير في 
الكل بل بحسب الطاقة» وما ليس فيه توظيف عمر دب مما سوى ما ذكرنا كزعفران والبستان» يوضع عليه 
بحسب الطاقة اعتبارا ما وضعه عمر و ونهاية الطاقة أن يبلغ الواحب نصف الخارج» ولا يزاد عليه؛ لأن 
التنصيف عين الإنصاف. [رمز الحقائق: 4/1[ (فتح) 

صلح: لأنه إذا لم يصلح الزرع لا يجب شيء. (عيي) صاع: خير لقوله: "وحراج حريب"» والصاع أربعة 
أمناع؛ والمن مائتان وستون درهما. (عيين) ودرهم: عطف على الصاع» أي صاع نما يزرع تلك الأرض ودرهم 
من أجود النقود. (ط) 

الرطبة: بالفتح وهي القثاء والخيار والبطيخ والباذنحان وما جرى محراه. والبقول غير الرطبة مثل الكراث. (فتح) 
المتصل: أي الذي اتصل بعضها ببعض على وجه تكون كل الأرض مشغولة به. (عيي)عشرة دراهم :لأنه 
المنقول عن عمر دده. (عيي) 


كتاب السير والجهاد AA‏ باب العشر والخراج والجزية 
وإن لم تطق ما وقش نقص» لاف الريادة. ف تراج إن غلب على أرضه الماع 


أي الأرض بواحب أي على الأرض الخراج 


وإن لم تطق إلخ: أي وإن فط اش سارف کا على کل جريب من أقسام الزراعة تنقص الوظيفة 
إلى ما تطيق» ومعن عدم الإطاقة أن الخارج منها لا يبلغ ضعف الخراج الموظف فينقض منه إلى نصف الخراج» 
والحاصل: أن النقصان عند قلة الربع جائز؛ لقول عمر ده لعثمان بن حنيف وحذيفة بن اليمان #5ن: لعلكما 
حملتماها ما لا تطيق: فقالا: لاء بل حملناها ما تطيق» ولو زدنا لأطاقت» وهذا دليل جواز النقصان؛ وبه قال 
مالك وأحمد حلاف للشافعي؛ 

غخلاف الزيادة: أي وإن كانت تطيق الأرض الزيادة على الوظيفة الى صدرت عن عمر دك بأن كثر ربعها 
فإها لا بحوز إجماعا. 

وأما إذا أراد الإمام توظيف الخراج ج على أرض : تطيق الزيادة وا وا يوادي #. فإها لا بتحوز ایشا 
عند أبي حزيقة وهو رو عن أبي يوسف» وهو رواية عن أحمد؛ لأن عمر دت لم يزد لما أحبر بزيادة الطاقة 
وقال محمد: يجوز اعتبارا للزيادة بالنقصان» وبه قالت الثلاثة» واحتار المصنف 5 أي يوسف ثم فاية الطاقة 
نصف الخارج ولا يزاد عليه. [رمز الحقائق: ]475/١‏ (مستخلص» فتح) 

إن غلب إ2: أي غلب اماء على أرض الخراج حي مضى وقت الزراعة؛ أو انقطع الماء عنها ولم يتمكن صاحبها 
من الزراعة» أو أصاب الزرع آفة لا يمكن دفعها كالحراد والبرد والغرق والحرق» فلا حراج على صاحب 
الأرض؛ لأنه فات التمكن من الزراعة» وهو النماء التقديري المعتبر في باب الخراج في غلبة الماء والانقطاع» وفيما 
افا الزررع آفة» فات النماء في بعض الحول» و كونه نافيا في جميع الحول شرط كما في مال الركاة» وقيدنا 
الآفة بالسماوية الى لا يمكن الاحتراز عنها؛ لأن في آفة يمكن دفعهاء والاحتراز عنها كأكل القردة والسباع 
والأنعام» لا يسقط الخراج» والمراد بإصابة الآفة أن يذهب كل الخارج» فلا حراج في هذه الصورة؛ لأن الأصل 
إذا هلك بطل ما تعلق به. 

أما إذا ذهب بعضه فإن بقى مقدار الخراج ومثله بأن بقي مقدار درهمين وقفيزين» يجب الخراج؛ لأنه لا يزيد 
على نصف الخار ج» وإن ب بقى أقل من ذلك» يجب نصفه؛ لأن التنصيف عين الإنصاف. وقيد بالزر ع؛ لأنه لو 
ملك بعد الحصاد لا يسقط» وقيل: عدم الخراج في صورة هلاك الخارج محمول على ما إذا م يبق من السنة 
مقدار ما يمكنه أن يزرع الأرض ثانياء وأما إذا بقي من المدة قدر ذلك» فلا يسقط. (عيي) 


أو انقطع: الماء عنها لعدم التمكن من الزراعة كالأرض السنجة الى لا تنبت شيئا. (عيئ) 


كتاب السير والجهاد ١86‏ باب العشر والخراج والجرية 
وإن عطلها صاحبهاء أو أسلم, أو اث اشر هسام أوضن راج حب ولا عشر في 
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وإن عطلها إخ: ي و وإن عطل صاحب الأرض الخراجية بأن لم يزرعها قصداء فعليه خراحها؛ لأن التمكن كان 
ثابتا له» وهو الذي فوته» فالتقصير من حهته» وقيد بكون المعطل هو؛ لأنه لو منعه إنسان من الزراعة لا يحب 
عليه الخراج؛ لعدم التمكن» وهذا محمول على الخراج الموظف؛ لأنه لو كان حراج مقاسمة فلا شيء عليه 
بالتعطيل» وأشار بتسبة التعطيل إليه إلى أنه كان معمكدا من زراعتهاء أما إذا عجز المالك عن الزراعة باعتبار عدم 
قوته وأسبابه» فللامام أن يدفعها إلى غيره مزارعة» ويأحذ الخراج من نصيب للمالك» ويمسك الباقي له. (عيين؛ 
فتح) صاحبها: بأن لم يزرعها أصلا أو زرع فيها الشعير مع صلاحيتها للزعفران قادرا على ذلك يجب الخراج. 
(ط» عييٰ) 

أو أسلم: أي إن أسلم صاحب الأرض الخراجية يؤخذ منه الخراج على هذه؛ لأن الخراج فيه معين المؤونة ومع 
العقوبة» فيعتبر مؤونة في حالة البقاء فأمكن إبقاؤه على المسلم» وعقوبة في الابتداءء فلا يبتدأ المسلم به. وقوله: 
"أو اشترى" أي إن اشترى مسلم أرض الخراج من الذمي يجب عليه الخراج أيضاً؛ لأن بعض الصحابة اشترى 
أرض الخراج وكانوا يؤدون خراجهاء فدل على جواز الشراء وجواز أخذ الخراج» والقدوة في هذا الباب عبد 
الله بن مسعود وحسن بن علي وشريح هق 

وقال يسن ا المتعسفة: إن شراء الأرض الخراجية مكروه» واحتجوا عا روي أن البي عك رأى من آلات الحرث 
شيئا فقال: ما دخل في هذا البيت قوع إلا قد ذلوا" فظنوا أن المراد به الذل بالتزام الخراج» وليس كذلك بل 
المراد أن المسلمين إذا اشتغلوا بالرراعة: واتبغوا أذناب البقر» وقعدوا عن الجهاد غلبهم عدوهم و أذلة 
فذلوا كما ذكر في المشارق أن الببي ع قال: "إذا ترك امي نواصي الخيل واتبعوا أذناب البقر ذلوا" * ثم قى 
من السنة مقدار ما يتمكن المشتري من الزراعة» فالخراج عليه وإلا فعلى البائع .[رمز الحقائق: ]4707/١‏ 
(مستخلص) 

ولا عشر إخ: مثل أن يشتري المسلم أرض الخراج من الذمي أو يشتري الذمي أرض العشر من المسلم فللا يميت 
العشر والخراج على المسلم ولا على الذمي لقوله ع##: الا يجتمع عشر وخراج ف أرض مسلم"؛ ولأن أحدا من 
أئمة العدل والحور لم يجمع بينهما فصار إجماعا عملاء وكفى بإجماعهم حجة» وقال الشافعي: يجمع بينهما؛ 
لأفما حقان مختلفان ذاتا ومحلاً وسببا ومصرفاء وبه قال مالك وأحمد. وعلى هذا الخلاف الزكاة مع الخراج أو 
اهر حن الى اشرق ارا عشرية أو خراجية للتجارة» ففيها العشر أو الخراج دون زكاة التجارة عندناء 
وعندهم بحب الزكاة مع أحدهم. [رمز الحقائق: 107/١‏ ] (فتح) 


كتاب السير والجهاد ۱۹۰ أحكام الجزية 


أي في بيان أحكام الجزية 5 
الجزية لو وضعت بتراض» لا يعدل عنهاء وإلا توضع. على الفقير المعتمل في كل 
سنة اثنا عشر درهماء وی و الحال ضعفه, E EKA REESE SN‏ 
ل شهر درهم 
عو القن أنه a E Ê A‏ ا ا وهي ثابتة بالكتاب) وهو ۳ تعالىى: . 
2 الجزية عر“ رد وهم ضَاغْرُوِ نيه (التوبة:58) وبالستة وهو ما روي أنه عب أذ الجزية من وس بخران. و فد 
طعن بعض الملحدين حيث قالوا: كيف فول تقرير الكفار على الكفر ال ولو جاز ذلك از تقرير ال لزانى على 
الزنا ,مال يۇ حد منه؟ و أبحيت بال الحزية لى نكن بدلا عن تقريرة على 5 على الكفر» بل هي عوض عن ترك القتل 
واللاسترفاق الواجبين» فجاز كإسقاط القصاص بعو ص ») وهى عقوبة على الكفر فيجوز كالاسترقاق 1 و هي بعل 
الذمة . مع المسلمين» فريمايرى محاسن الإسلام فيسلم مع أن فيها دفع شره. (فتح) 
: بأن صا حهم الإمام على مبلغ معين من الدراهم والدنانير وغيرهما. (عيي) لا يعدل عنها: أي عن 
الجزية جه بالتراضي والصلح؛ لأنها تتقدر بحسب ما يقع عليه الاتفاق. [رمز الحقائق: ]٤۳۷/١‏ والموجب 
او ا hy‏ إلى غيره؛ ولأنه عة ا أهل نحران على ألفى حلة: النصف في صفرء 
وإلا توضع إخ: أي وإن لم توضع الحزية بالتراضي بل بالقهر في ما إذا غلب الإمام على الكفار وأقرهم على 
أموالحم» فحينئذ توضع على الفقير ير المعتمل أي الصحيح کر ا ۸ک ا درهما ي تحد 
منه في كل شهر درهم حن لو م يعمل مع قدرته وحبت کمن عطل أرض ا لخراج» وقيل: فت لفقير المعتمل هو 
الذي يقدر على نحصيل الدراهم والدنائير بأي وجه كان وإل م بحسن حرفة. (فتح) الفقير المعتمل : هو الذي 
: يكنيب أكثر هن حاجة: وقیل: الدى ي تملك ما دون المائتين. (عيئ) 
وعلى وسط الخال ضعفه: روعي اللي لدامال:ولكنة لا يتفي مالا عم الکن عب عيين)] واعلم أن المعتبر في 
نفا والققر أ اة قاو قاف خا ن تست شرل باکترا و ات يو لحل منه جزية الو سطع والغع من علاك 
عشرة آلاف درهم فصاعداء وهو أحسن الأقوال» و عليه الاعتماذع واعتبر أبو ججعفر العرف» و المتو سط من غلك مائ 
درهم إلى عشرة الاف درهم» وقيل: هو الذي له مال ولا يستغين عن الج والفقير من لا يملك مائى درهم. 
وقيل: من لا بذ أله من الکست لإصلاح معيشته ) والحاصل: أنه إذا غلب الإمام على الكفار وأقرهم على أموالهي ج 


كتاب السير والجهاد ١4١‏ أحكام الجرية 


وعلى المكثر ضعفه» وتوضع على کان ومجوسي ووثني عجمي؛ ۳ ص kN RESÊ‏ 
أي وتوضع على وهو الغنى الظاهر الغناء أي الحرية ز استرقاقه 

- وضع الحرية على الفقير الكنسب في السنة:اثنا عش درهاء بي كل شهر درب وعلى وسط الحال ضعف 
ذلك ف كل اشهر درسمينة وعلى الغ ضعف ضعفه؛ في كل شهر أربعة دراهم» وهذا عندناء وقال الشافعي: 
پوڪ غلن کل خا وا ديار والفقير والغئ في ذلك سواء؛ لقوله ع لمعاذ هقه:"حذ من كل حالم أو 
حالمة دينارا أو عدله معافر " أي من كل بالغ وبالغة من غير فصلء ولأن الجزية إنما يجب بدلا عن القتل حك لا 
يجب على من لا يجوز قتله كالذراري» وهذا المعى ينتظم الغ والفقير. 

ومذهبنا منقول عن عمر وعثمان وعلي 5-5 والصحايا متوافروك؛ وم نڪر عليهم أحد منهم» فصار إجماعا؛ 
ولأن الخزية وحبت تضرة للمقاتلة؛ لأا وحبت بذلا عن التصرة بالنفس :والمال» والنضرة يتفاوت بكثرة الال 
وقلته» فكذا ما هو بدلهء وما رواه الشافعي فهو في مال وقع عليه الصلح بدليل وجوبه على الحاملة» ولا حزية 
علبي وعدل الفي» الاح يثله من علا جوري والکسر اه امن سد وقوله: تتاف" قف كل 
دينار وا عون هاه اندم ؛ يقال توب ععااري فنسوب إلى معافر بن مرءثم صار اسما بغير نسبة» وعند مالك: 
على كل محتلم أربعة دنانير أو أربعون درهماء وعند أحمد: يفوض إلى رأي الإمام. (مستخلص» فتح» عيي) 
ضعفه: أي ضعف الضعف وهو ثمانية وأربعون درهما يؤخذ منه في كل شهر أربعة دراهم. (عيي) 

كتابي: هو نسبة إلى كتاب منزل من السماءء والمع توضع الجزية على الذي يعتقد كتاباً من الكتب المنزلة 
كاليهودي» فإنه يعتقد التوراة» والسامري» فإنه يعقتد الزبور» والنصراني» فإنه يعتقد الإنجيل» وقوله: "وبحوسي" 
أي توضع الحرية عليه لما روي عن عمر دده أنه لم يأخذ الجزية من الجوس حى شهد عبد الرحمن بن عوفه#ء 
أن الى E‏ أحذها من بحوس هجرء رواه البخاري وآخحرون» وعند الشافعى الجزية مخصوصة بأهل الكتاب» 
وامجوس عنده من أهل الکتاب» فيكون داحلا فیها. [رمز الحقائق: ]٤۳۸/۱‏ 

وقوله: "وين عحمي" أي وتوضع أيضا على عبدة الأوثان من العحم. والوثن: ها كان منقوشاً في. حائط 
والصنم: اسم لما كان على صورة الإنسانء وقال الشافعي: لا تؤحذ منهم؛ لأن القتال واحب» بقوله تعالى: 
نالوم ولبقرة:0؟ م إلا أنا عرفنا حواز ترك القتال بالجزية في حق أهل الكتاب كما قال تعالى: م ن الذين 
1 توا الْكتَابَ حتَى د ُعْطوا الجريّة) (التوبة:۲۹) وى حق اججوس بالخبر كما رويناء فبقى ما ورائهم على الأصل» 
فلاجزية عليهم؛ لأنهم ليسوا بأهل كتاب» ولنا: أنه يجوز استرقاقهم» فيجوز ضرب الحزية عليهم؛ ولأن الجزية 
غير مختصة بأهل الكتاب» وبه قال مالك وأحمد في رواية» وعنه في أخرى توضع على كل كتابي فقط» وعن 
مالك توضع على كل كافر إلا مشركي قريش» والعجمي حلاف العربي. (مستخلص» فتح) 

ومجوسي: أي وى قوسي وير واحد اهران وهم قوع ابعطيون الثار ودرا ين 

ووثنّي: أي وتوضع أيضا على وثيي وهو عابد الأوثان. (عيئ) 


کتاب السير والجهاد ۱۹۲ أحكام الجزية 


لا عر ومرتد وص وامرة وعبدٍ ومكاتب از E REE A E DS‏ 2 
أي ولا على عبد أي ولا على مكاتب 
لا عربي ومرتد: أي لا توضع الحرية على عبدة الأوثان من العرب» ولا على المرتد؛ لتغليظ كفرهماء أما 
مشر کو العرب؛ فلانه كه نشأ بين أظهرهم؛ والقران ټول بلغتهم» والمعجزة في حقهم أظهر؛ لام كانوا 
أعر ف معانيه) و بو جود الفصاحة» فغلظ عليهم» ؛ قال کل #تقاتلوته: أو يُسَلمون © (الفتح:٠١)‏ وأما المرتد؛ 
فلأنه كفر بربه بعك ها رای حاسن اللاسلاع. وبعد ما هدي إليه» فلا يقبل من ال يشن إلا الإإسلام 0 الس 
زيادة قي العقوبة في حقهمء وإذا ظهر عليهم فنساؤهم ودراريهم IE‏ لأنه ل كان يسترق ذراري یشو كن 
العرب» وأبو بكر ده استرق نساء بن حنيفة وصبيافهم: وكانوا مرتدين» وكفر المرتد أغلظ من مشركي 
العرب» وهذا تحبر نساء المرتدين وذراريهم على الإسلام» ولا تحبر نساء عبدة الأوثان من العرب وذراريهم 
على الإسلام. ن الحقائق: 1/5 ]١‏ (مستخحلص»› فتح) 
صي وامرأة: [سواء كانت حره أو أمة أو أم ولد أو مدبرة أو مكاتبة لا توضع عليها إلا إدا كانت من بی 
تغلب. (ط» مس)] أي ولا توضع أيضا على الضبي؛ ومثله المحنون وا لمعتوه» ولا على المرأة؛ لأن الحرية لف عن 
النصرة: ولا تحب عليهما النضرة بالقتال؛ لأنهما لا يقتلان ولا يقاتلان ؛ لعدم الأهلية إلا إذا كانت من ن 
تغلب» فاا توحذ من نسائهم كما توحذ من رجاهم؛ لأن ذلك وجب بالصلح . 
فإن قيل: يلزمها النصرة بالمال لو كانت مسلمة فكذا إذا كانت كافرة ذمية؟ قلنا: الجرية شرعت افا عن 
النصرة في حقنا وعن القتال» والقتل في حق المأحوذ منه؛؟ وهذا يصرف المأحوذ في المقاتلة؛ ل ليحصل النصرة ماله 
كما يخصل ببدنه لو كان مسلما 
وعبد ومكاتب: أي ولا على عبد ولا مكاتب» وكذا ابن أم الولد؛ لأنها بدل عن القتل في حقهم» وعن النصرة 
في حقناء فعلى الاعتبار الأول توضعء وعلى الاعتبار الثاني لا توضع» فلا يجب بالشك؛ ولا يؤدي عنهم 
وقوله: ون :و أغتيتى" أي لا توضع عليهما؛ لاما ليسا من آل ان واا وكثلك المفلوج والشيخ الكو 
وعن أبي يوسف أنه يجب إذا كان له مال؛ لأنه يقتل في الحملة» وبه قال الشافعى في قول» وقوله: "وفقير غير 
معثمل" أي ايا توضع على فقير غير مكتسب» ۾ فيه حاف الشافعي ؛ لإطلاق حد يث معاد E‏ الذي مر ع ولنا: 
أن عثمان هلم يوظفها على فقير غير معتمل» وكان ذلك تمحضر من الصحابة» ولأن خراج الأرض ل يوظف 
على أرض لا طاقة هاء فكذا حراج البدن. وقد ذكرنا أن الحديث كان في مال وقع عليه الصلح. 
وقوله: "وراهب لا يخالطهم" أي لا توضع على الراهب الذي لا يخالط الناس» وعن أبي حنيفة أن الراهب إذا 
كان قادرا على العمل» توضع عليه» وهي رواية عن أبي يوسف؛ لأنه ضيع قدرته على العمل؛ فصار كتعطيل 
الأرض الخراحية» ووجه رواية المتن: أنه لا قتل عليهم إذا كانوا لا يخالطون الناس» والجزية لإسقاط القتل» = 


كتاب السير والجهاد م ١ ١‏ أحكام الجزية 


أي , ولا عليه 3 غير اح آي الجر ك 


i 6 HS e O E e E AE aC LOR I رارت ولا تحدث ا‎ 


= وقيد بعدم مخالطة الناس؛ لأنهم إذا كانوا يخالطون الناس كرواهب هذا الزمان» تحب عليهم الجزية بالاتفاق. 
ولو أدرك الصبيء أو أفاق المحنون» أو عتق العبد» أو برأ المريض قبل وضع الإمام الجزية» وضع عليهم» وبعد 
وضعها لا توضع؛ لأن المعتبر أهليتهم وقت الوضع» بخلاف الفقير إذا أيسر بعد الوضع حيث توضع عليه؛ لأنه 
أهل الحرية» وإغما سقطت عنه للعجر وقل زاء (مستخلص افتح ؛عيوئ) 

وزهن: أي ولا على زمن وهو الذي بعض أعضيائة معدوم أو قواه معطلة. (فتح) وأعمى : 5 ولا غلى أعمى 
لعدم النصرة بالقتال. (فتح) لا يخالطهم: أي لا يخالط الناس ولو خالط كان كغيره» وكذا المفلوج والشيخ 
الكبين, (ط) وتسقط بالإسلام: أي لو أسلم : ن عليه الجزية بعد ما تمت السنة تسقط عنه الحرية؛ لمَو له علخ ٠:‏ 
"من أسلم فلا حزية عليه" وإنغا لم يسقط الرق بالإسلام؛ لأنه تعلق به حق معين فلا يبطل به» وقيد بالجزية؛ لأن 
الديون والخراج والأجرة لا تسقط بالإإسللام والموت اتفاقاء وقال الشافعي : لا تسقط ازية كهما؛ لأا دين). و به 
قال مالك في الموت؛ ولأنها وحبت عوضا عن العصمة وعن السكئ في دار الإسلام وقد وصل إليه المعوض بنيل 
العصمة والسكئ فلا يسقط نة العوض بعارض. 

ولنا: ما روينا؛ ولأا عوض عن امتهان وجوده وهو القتل؛ لأا وحبت عقوبة على الكفر أو بدلا عن النصرة, 
ولا تبقى العقوبة على الكفر بعد الإسلام ولا بعد الموت» وقوله: "والتكرر" أي وكذلك تسقط الحزية بالتكرر 
بان لم يؤحذ منه الجرية حي حال عليه حولان أو أكثر عند أب حنيفة؛ لأنها عقوبة» فإذا اجتمعت تداخلت 
كالحدود وقالا: يطالب شا؛ لأنها واجبة ٤‏ الذمة» فلا تسقط بالتا خير كالز كاة ٤‏ حق الملسلم» ۾ به قالت الغثلائةع 
وحراج الأرض قيل: على هذا الخلاف» وقيل: لا تداحل فيه اتفاقا. [رمز الحقائق: ]4559/١‏ (مستخلص) 
والموت: أي وتسقط موت الذمى 55 ولو بعد مضي السنة. (ط) ولا تحدث: الإحداث: إيجاد شىء لم يكن 
من قبل» والبيعة: اسم لمعبد النصارى واليهودء وكذا الكنيسة إلا أن استغمال البيعة لمعبد النصارى أغلب»› 
واستعمال الكنيسة لمعبد اليهود أغلب. والمعئ أن إحداث البيعة والكنيسة: .لا يجوز في دار الإسلام؛ لقوله علتل: 
الاخصاء قي الإسلام ولا كنيسة". والمراد لا تحدث في دار الإسلام كنيسة لم تكن» فإن أحدثوها يحب على أهل 
الإإسالام أن نعو ها والخصاء بالكشر. والمد: نزع المخصية؛ وقيل: المراد به الامتناع من التعيات حي يصير ف حكم 
ا لخصي› و کذا لا يحدث بیت النارء ولا الصومعة» وهي بيت التخلي تب برأس كبير؛ ليتعبد فيها بالانقطاع عن 
الناس. ومن الإحداث نقلها من مكان إلى آحر؛ لأنه إحداث في ذلك الموضع» ويمنعون من بيع الخمر والخنزير» - 
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وكنيسة في ذارناء ويعاد اند ويز الذمَي عتا في الزي والمركب والسرجء 


323 عن المسلمين اي و في المر كب لاہ سن أهأ ل الاهانة 


= وضرب الناقوس حارج الكنيسة؛ والناقوس هم كالأذان لناء فيقطع به إظهار الشركء وقوله: "في دارنا" أي 
في دار الإسلام مطلقا لا في الأمصارء ولا في القرى.(مستخلصء فتح» عيي) 
في دارنا: أي قي دار الإسلام أي لا تبنيان ابتداء إن لم يكونا فيها. (محشي) ويعاد المنهدم: | أي ما انهدم بنفسه 
من الكنائس والبيع القديمة لا ما هدمه الإمام» ويعاد من غير زيادة على البناء الأول. (عيئ)] أي لو انهدمت البيع 
والكنائس القديمة لا عنع من إعادقا؛ لأن التوارث من لدن رسول الله 6 إلى يومنا هذا بترك البيع والكنالس ق 
دار الإسلام» فهذا دليل حواز الإعادة؛ لأن البيعة لا تبقي دائمة إلا أنه بمنع من الزيادة على البناء الأول» وعند 
أحمد: لا يعاد المنهدم اسشا وقيل: هذا في الأمصار دون القرى فى غير حزيرة ET‏ أما فيها فيمنعون من قراها 
أيضا خير "لا يجتمع دينان في جزيرة العرب" ويعمنعون في الأمضار؛ لأنها هي الي تقام فيها شعائر الإسلام» 
ولا يمنعون من ذلك ف قرية لا يقام فيها الجمع والحدود وإن كان فيها عدد كثير. 
وقيل: يمنعون في كل موضع لم تشع فيه شعائرهم» والمروي عن أبي حنيفة كان في قرى الكوفة؛ لأن أكثر أهلها 
أهل الذمة» وقي أرض العرب يمنعون من ذلك كله؛ ومن إدخال الخمر والخنازير فيها» وبمنعون من اتخاذها 
اش کن ا لما روي عن ابن عباس ضكر أنه ع قال في ركه اللا خاس افيه "لخر جا المكبى كين عو 
حزيرة العرب"» رواه البخاري ومسلم. [رمز الحقائق: [٤۳۹/۱‏ (فتح) 
ويميز الذمّي عنا في الرّي: قال النووي في "شرح مسلم': الزي بفتح الزاء وكسرها وتشديد الياء» اهيئة 


واللباس أي يو حذ الذمي بالتميز عن معشر المسلمين في اللباس والكسوةء وعنعون عن لباس ينص بأهل العلم 
اشرق رھدا .يواجدوة ق الم رکب بان فسا عن رخزت یلب وكذا ي السبروج بانب رکرا سرا “كهيفة 
الاش إذا رکا عمارا آو بعلا ار .ركيوا عملا للصرورة: ر بعنعون عن استعمال السلاح؛ ويوحذ بإظهار 
الكستيج بضم الكاف وسكون السين المهملة وكسر التاء الفو 


فإن قيل: م يأحذ البي عليه أفضًا ال واس i laa‏ نضاری بحران ولا حوس شج بذلك افكيتن 


يؤحذ الذمي بمذه؟ قلنا: إفهم في زمن رسول الله 325 كانوا معروفين في المدينة لا يشتبه حالم فلم يقع الاحتياج 
إلى ذلك ثم في زمن عمر دده لما كثر في الناس من يعرف ومن لا يعرف وقعت الحاجة إلى ذلك فأمر بذلك 
بمحضر من الصحابة وكانوا يرونه صوابا؛ ولأنهم من أهل الإهانة» والمسلمون من أهل الإعزاز والكرامة فوجب 
التميز إظهارا للتفاوت بينهماء و"الكستيج" هو الخيط الغليظ الذي يشدون به أوساطهم» وعن أبي يوسف هو 
الخيط الغليظ بقدر الإصبع يشدّه الذمي فوق ثيابه دون ما يتميز به من الزنانير المتحذة عن الإبريسم» وقال فخر 
الإسللام: الكستيحات هي علامات الكفر» وهي فارسية معربة» وحقيقته العجز والذل بلغة العجم. 
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فاا ایر کب خيلا ولا سق ااي ويظهر الكستيج» ویر کب سرجا کالا کف 


أ ي الذمي 


ولا ينتقض هده بالاباء عن الحزية» والرنا بمسلمة» وقتل مسلم» وسب البي عل 
أي بالامتنا ع عن أدائها 

ويركب سرجا كالأكف: أي لا يركب بسرج إلا عند الضرورة؛ فيكون كالأكاف؛ وقال الكرخي في 
مختصره: تفسيره أن يكون على قربوس السرج مثل الرمانة» وكذا لا يلبسون طيالسة من طيالسة المسلمين» ولا 
أردية مثل أرديتهم» وكذا يؤمر بتميز نسائهم عن نسائنا في الطرق والحمامات» وذلك بالعلامات كالجلاجل؛ 
ويجعل على دورهم علامات» ولا يبتدءون بالسلام» ويضيقون في الطرق.(عيي» فتح» مستخحلص) 

خيلا: لأنه ليس من أهل الجهاد كان بسرج أو أكاف في الأصح» وقيل: عند حاجتنا إلى الاستعانة في الحرب 
وب بأكاف. (ط» عيين) بالسلاح: أي ويمنع من استعمال السلاح. (مص) 
كالأكف: بضم ال همزة والكاف جمع الكاف وهو البردعة. (فتح) 
ولا ينتقض عهده إخ: أي لا ينتقض عقد الذمي الجريةالو سدر دته الأشياء الأرصق ويكوة اوا تنا 
کان» الأول: الامتناع عن أدائها؛ لأن الغاية الى ينتهي ما القتال» التزام الحزية لا أداؤهاء والالتزام باق؛ لأا 
صارت دينا في ذمته» فيحبس كسائر الديون؛ وفي رواية "واقعات حسام": أن أهل الذمة إذا امتنعوا عن أداء 
الجرية ينتقض العهد ويقاتلون» وهو قول الثلاثة. والثابي: زناه ممسلمة» فإنه لا ينتقض عهده بهذا الزناء» وعند 
أحمد وابن قاسم المالكي: ينتقض به. والثالث: قتل الذمي مسلما خلافا للثلاثة. والرابع: سب الذمي البي + 
لأن يهوديا قال لرسول الله 35: السام عليك» فقال أضحابه: تقلت قال: "لأ" :رواة البخاري وأحمد. 
وقال يفو ينتقض به؛ لأنه ينقض الإعان, فالأمان أولىء وبه قال مالك وأحمدء واختياري هذا؛ لأن المسلم 
إذا سب البي ب يكفر حي لو حكم به الحاكم يقثل به فكيف لو صدر هذا من بحرم عدو للدين؟ أقول: قال 
صاحب الشفاء : إن جميع من عاب البي عل أو لفق سا ق تسه أل شس أو دينه أو خصلة من خصاله 
أو شبهه بشيء على طريق السب والازدراء أو التصغير لشانه أو البغض منه» أو نسب إليه ما لا يليق.منصبه على 
طريق الذم أو استخحف من كلامه أو غيره بشيء مما حرى من البلاء والمحنة عليه» أو استحقره ببعض العوارض 
البشرية الحائزة عليهء فهو ساب له. وحكمه: أن يققلء .ولا تقبل توبته. وهذا كله بإجماع من العلماء وأئمة 
الفتوى من لدن الصحابة إلى يومنا هذا. اتتهى ملخضا .(عيئ» فتح» محشي) 
وقتل مسلم: أي ولا ينتقض أيضا بقئلة مسلما. عي 
وسب النبي: أي ولا ينقض heie‏ واعتاده فال حق أنه يقتل. (ط» عيئ) 
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بل باللحاق عه أو بالغلبة على موضع للحراب» وضار كالمرتد. ويؤخذ من تغلبي 


أي بل ينقضص غهقدة دتا أي ببدار اجرب ' بعد اللحوقٍ والغلبة 
وتغلبيّةٍ بالغين ضعف زكاتناء ومولاه كمول القرشی. 
ا << أي اغوي التخلبي 


بل باللحاق تمه إل: أي ينقض عهد الذميين بلحوق دار الحرب أو أن يغلبوا على موضع ليحاربوننا؛ لأفهم صاروا 
اقلا سرياً غليقا وكذالى سل اللبى فاد طايمة المشر كيج آي لبرت اسي طلم على تخار الغديوة وقرله 
'وضار كالمرتد" أي في هذين الوجهين؛ لأنه التحق بالأموات بتباين الدارين غير أن الذمي إذا أسر يسترق» بخللاف 
المرتد فإنه يقتل ولا يجبر الذمي الأسير على قبول الذمة» بخلاف المرتد فإنه يجبر على الإسلام» والمال الذي حق 
الذمي به دار الحرب کون فعا وليسن لورثته أن يأحذوه كالمرتد؛ وقال مالك: إذا ظفر بم الإمام على دار الحرب 
يقتلهم ويسبيهم» وعند الشافعي وأحمد: يخير بين الاسترقاق والقتل. |رمز الحقائق: ٤١/١‏ 4] (فتح) 

للحراب: لأنهم صاروا بذلك حربا علينا. (عيي) كالمرتد: في حل قتله ودفع ماله لورثته. (عيئ) تغلبي: بكسر 
اللام نسبة إلى بين تغلب وهم قوم من نصارى العرب سكنوا بقرب الروم. (عيي) 

ضعف زكاتنا: [وهو نصف العشر؛ لأن الزكاة ربع العشر وضعف الربع نصف. (عيئ)] أي يوحذ من أموال 
نصارى بي تغلب ضعف ما يؤخحذ من المسلمين ف الزكاة وهو تضف العشر؛ لأن عمر هشه صالحهم على ضعف 
الزكاة محضر من الصحابة من غير نكير» وأشار إلى أن المأحوذ منهم وإن كان جزية لا يراعى فيه شرائطها من 
وصف الصغارء وتقبل من النائب بل يراعى شرائط الزكاة وأسبابها؛ لأن الصلح وقع كذلك. 

وعند زفر والشافعي ومالك: لا يؤحذ من نسائهم؛ لأنه جزية في الحقيقة على ما قال عمر #5ه: هذه جزية 
فسموها كيف شئتم ولا جزية على النساءء ولنا: أن عمر وه صالحهم على ضعف الزكاة» والزكاة بحب على 
النسوان فكذا ضعفهاء وقيد بالبالغ؛ لأنه لا يؤحذ من الصبي والصبية أي من مواشيهم وأموالهم بخلاف أراضيهم؛ 
لأن الزكاة لا تحب عليهم فكذا المضاعفة بخلاف المرأة فنا أهل للوحوب» وعند أحمد: يؤخذ من المرأة ومن غير 
مكلف منهم أيضا. [رمز الحقائق: 40١‏ 4] (فتح) 

ومولاه كمولى القرشي: [ أي كمعتق كمعتق القرشي في الحرية اوالخراج حى يؤضعان عليهما وإن كان التغلبي 
والقرشى لا يوضعان عليهما. (عييئ)] أ ي إذا أعتق القرشي عبدأ كافراً يؤحذ منه الجزية؛ ولا يعتبر حاله بحال مولاه 
فكذا معتق التغلبي يؤخذ منه الجرية إذا كاك كاقرا ولا يضاف عليهة وَقَال زفر: يضاعف على مول التغلبي؛ لأنه 
ملحق مو لاه؛ لقوله ل ال مول الْقَوم ی و ا لىو ا بالمولى هنا كان تخفيفا؛ إذ الويف اشحف 
لأنه ليس فيه وصف الذلء» والمولى المعتق لا يلحق بالأصل ف التخحفيف. وورود الحديث على خلاف القياس قي 
حرسة الصدقة “قلا يلحق بسا اليس عاد [رمز الحقنافق: 243/1 ] 

ألا ترى أن الحزية توضع على مولى المسلم إذا کان كافرا ولو لحق في التخفيف لما وضع عليه بجخلاف الصدقات؛ 
لأن الحرمان يغبت بالشبهات فألحق المولى بالهاشمي. (مستخلص» فتح) 
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والخراج واللحزية ومال التغلبيى وهدية أهل الحرب وما أحذنا منهم بلا قتال» يسرك 


آي للاسام ي الا ل الذي آهل دا ر الجر نب 


ق وا اكد القفوو وبعاب الفاظو .دده مده ونو د O REE ERE A ER‏ 
اي مصال المسلمء 
بلا قعال: اا رسای قار يفال ی ق الاق ون ف ا و 
يصرف في مصالحنا: اعلم أن بيوت مال المسلمين أربعة لكل خزانة ومصرف: الأول: ما ذكره المصنف أي 
الخراج والحزية؛ والمال المأحوذ من التغلبي» وهدية أهل الحرب للإمام» والذي أحذنا من أهل الحرب بلا قتال» 
ومن جملة هذا النوع ما يأحذه العاشر من أهل الحرب وأهل الذمة إذا مروا عليه» ومال أهل جُران» وما صولح 
عليه أهل الحرب على ترك القتال قبل نزول العسكر بساحتهم» كل ذلك يصرف إلى مصالح المسلمين» مثل سد 
النغور أي تحصينها بالرحال والعدة والذخيرة وبناء القناطر والحسور وأرزاق القضاة والعمال الذين يأخذون 
الصدقات» ويدحل فيه كل من يعمل للمسلمين كالكتاب عند القضاة» والرقباء على السواحل» ومثل أرزاق 
العلماء أي أصحاب التفسير والفقه والحديث والعلوم الشرعية» ومثل المقاتلة ومثل نفقة ذراري هؤلاء؛ لأن نفقة 
الذرية على الآباء» فلو لم يعطوا كفايتهم لاحتاجوا إلى الاكتساب. 
وإنما قيد بقوله: "بلا قتال"؛ لأن المأحوذ منهم بالقتال يخمس ثم يقسم بين الغانفين» وأفاد بقوله: ك"سد الثغور" 
بكاف التمثيل أنه يصرف 55 هذا النوع لنحو الكراع والسلاح وعمارة المساجد والرباطات والعدة للعدو» 
وحفر أنار العامة وترميمهاء والصرف على إقامة شعائر المساحد من وظائف الإمامة والأذان ونحوهماء الثاني: من 
أنواع بيت الال الركاة والعشره ومصرفهما ما ذكر ف كتاب الركاة من يجوز صراك الوكاة إلية. والقالتك: 
حمس الغنائم والمعادن وال ركاز» ومصرفه ما ذكره الله تعالى في قوله: #فأن لله حُْمُسَدَيُه الأنفال:41) » وقد ذكر 
في كتاب السير. والرابع: اللقطات والتركات الي لا وارث طاء ودية مقتول لا ولي له» ومصرفها اللقيط الفقير 
والفقراء الذين لا أولياء لهمء يعطون منها نفقاتهم وأدويتهم» ويكفن منها موتاهم» ويعقل منها جناياقم» وعلى 
الإمام أن يجعل لكل نوع من هذه الأنواع بيتاً يخصه. ولا يخلط بعضه ببعض. 
فإن لم يكن في بعضها شىء» فله أن يستقرض عليه من النوع الآخر؛ ويصرفه إلى أهل ذلك؛ ثم إذا حصل من 
ذلك النوع شيء يرده في المستقرض منه» إلا أن يكون المصروف من الصدقات أو حمس لغنيمة على أهل 
الخراج» وهم فقراءء فإنه لا يرد فيه شيئا؛ لأهم مستحقون للصدقات» وكذا في غيره إذا صرفه إلى مستحقه» 
ويجب على الإمام أن يتقي الله تعالى» ويصرف إلى كل مستحق قدر حاحته من غير زيادة» فإن قصر في شيء من 
ذلك كان الله عليه حسيبا. [رمز الحقائق: 41١/١‏ 4] (فتح) 
الثغور: وهو جمع ثغر» وهو موضع المخافة من العدو.[رمز الحقائق: ]44١/١‏ (ط) 
القناطر: جمع قنطرة وهى ما يبن على الماء للعبور.[رمز الحقائق: ]441/١‏ 
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اا اد في - وا والعلماء مع : وذراريهم. . ومن مات ف نصف 


و كفاية المقا ا ذرارف من E‏ من هؤلاء المد كورين 


والجسور: جمع حسر وهو أعم من القنطرة؛ لأنه قد يكون بالخشب وقد يكون بالتراب» والقنطرة لا تكون 
إلا بالحجر. (عييئ) والعمّال: بضم العين جمع عامل» وهو الذي يعمل للمسلمين مثل الساعي الذي يجمع الزكاة 
والعشور. [رمز الحقائق: 4١/١‏ 4] والعلماء: أي وكفاية العلماء والمفتيين. (عيي) 

ومن مات إلخ: كالمرأة إذا ماتت وها نفقة مفروضة في ذمة الزوجء وقيد بقوله: "في نصف السنة"؛ لأنه إذا 
مات في آخر السنئة يستحب صرفه إلى ورثته؛ لأنه قد أوق عناه فيصرف إليه؛ ليكون أقرب إلى الوفاء» ولو 
عجل لواحد منهم كفاية سنة ثم عزل» أو مات قبل تمام السئة قيل: يجب رد ما بقي من السنة» وقيل: لا يرجع 
عند الشيخين ويرحع على قياس قول محمد في نفقة الزوج. [رمز الحقائق: وا الرزق والعطاء 
متقاربان إلا أن الفقهاء فرقوا بينهماء فقيل: الرزق: ما يخرج للجندي كل شهر» والعطاء: ما يخرج له في 

مرة أو مرتين» وقيل: العطاء كل سنة أو شهرء والرزق يوما بيوم» وقيل: العطاء ما يصرف للمقاتلة: والرزق ما 
جع لفقراء المسلمين غير المقاتلة. (فتح) 

العطاء: وهو اسم لما يضرف إليهم؛ لأنه صلة فلا يملك قبل القبض. (عيئ) 


كباب السير والجهاد ۱۹۹ باب المرتدين 


باب المرتدين 


أي في بيان أحكامهم 
يعرض الإسلام على المرتد, وتكشف شبهته» ويحبس ثلاثة أيام» فإن أسلم» وإلا 
ا عن الإاسلام فبها ونعمت 
قشل . وإضادمة أن مر عن الأديان سوى الإإسلام, اه E CE SGA‏ نات RE E E GN‏ اد 
كيقية تو بة المرتد آي سوئ دي ن الاسالام 


باب المرتدين: لما فرغ من بيان أحكام الكفر ا شرع في بيان حكم الكفر العارضي. والمرتد لغة: ارا 
وشرعا: الراجع عن دين الإسلام. وركن الردة: إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد الإيمان؛ ويشترط لضصحة 
الردة العقل والصحو والطوع» فلا تصح ردة مجحنون ومعتوه وموسوس وصبي لا يعقل وسكران ومكره عليهاء 
والبلوغ والذكورة ليسا بشرط.(فتح) 1 1 
يعرض الإسلام على المرتد: مطلقا سواء كان حرا أو عبدا رجلا أو امرأة؛ وعرض الإسلام عليه مستحب على 
الظاهر من المذهب على ما روي عن عمر #5 وليس بواحب؛ لأن الدعوة قد بلغته» غير أنه يحتمل أن اعتراه 
شبهة؛ فيعرض الإسلام عليه لتزول؛ ويعود إلى الإسلام» قال عاك لعلي ذه "لفن يهدي الله بك رجلا واحدا خير 
من أن تقتل ما بين المشرق وا مغرب" إلا أن العرض غير واحب» حت لو قتله قاتل قبل عرض الإسلام لا يضمن 
شيئاًء وقال الشافعي في قول ومالك وأحمد: هو واحب.[رمز الحقائق: 47/١‏ 4] (مستخلصء فتح) 
شبهته : اقبي ر الي وقعت: في أن فته (طء عيئ) ويحبس ثلاثة أيام : أي إذا أي عن الإسلام بعد 
اوی تو وقيل: نذا نة يا ب الإسلام في كل يوم إن استمهل هو للتأملء فإن قيل: 
ير المدة بثلانة أيام 2-5 للحكم بالرأي؛ اچیب بأل هذا من قبيل إثبات الحكم بدلالة النص؛ 3 البيع 
بثلاثة ة أياء لأن ورود النص فيه؛ لأن التقدير بثلاثة أيام هناك إنما كان للتأمل» وقيل: يستحب الإمهال مطلقا يعي 


يع 
امهل أولا للعامل وكش الشبية. 

وقال الشافعي: الإمهال واحب» لا يحل للإمام أن يقتله قبل أن يمضي عليه ثلاثة أيام؛ ...يي يسيم وا 
إلا عن الشبهة ظاهرا فلابد من مدة للتأمل» ولنا: إطلاق النصوص كقوله تعالى: فاقلُوا امش اكير يت 


وَحَدَتمُوهمْ)» (التوبة:ه) من غير الإمهال وقوله ع#: "من بِدّل دينه فاقتلوه"؛ ولأنه كافر حري؛ بلغته الدعوة؛ 
فلا يجوز اچ قتله لأجل الموهوم» ولا فرق فيه بين الحر والعبد» فإن ارتد وتاب ثم ارتده تقبل توبته» 
زشگذا داشا وعن أبىي يوسف: إذا تكرر منه الارتداد يقتل من غير عرض الإسلام عليه؛ لأنه مستخف بالدين. 
[رمز الحقائق: ]447/١‏ (مستخلصء فتح) وإلا قتل: [ أي وإن لم يسلم في ثلاثة أيام. (عيي)] لقوله علكة: 
"من بدل دينه فاقتلوه". رواه البخاري وأحمدء ويلقي في حفرة كالكلب.[رمز الحقائق: ]٤ ٤١/۱‏ 

وإسلامه إلخ: قيد بإسلام المرتد؛ لأن الكفار أصناف حمسة: الأول: من ينكر الصانع كالدهرية. والثاني: من ينكر 
الوحدانية كالثنوية. والثالث: من يقر يمما لكن ينكر بعثة الرسل كالفلاسفة. والرابع: من ينكر الكل كالوثنية. - 


كتاب السير والجهاد 9# باب المرتدين 


أو عما انتقل إليه. NT‏ قاتله» ولا تقعل المرتدة بل | کس ون 


المرتد الي و لأنة هباح الدم وحم ر على الاسام 


تسلم. وزو سللك ارد مین مال زوالا موقوفاء فإن أسلم عاد ملکه» es‏ 


أي مراعى عند أبى حنيقة أي المرتد 


وا كما 


= والخامس : مرخ يقر بالکل» لكن ينكر عموء م رسالة المصطفى ع كالعيسوية. فيكفى في الأولين بقول لا إله إلا الله 
وق الثالك: بقول مد سول الله وق ا رابع اخ 7 ا خامس كما مع ع التبري عن ا دين يتخالف دين 
الإإسناام. و إا كانت تو به ابا رند بالتبر ی عن الأديان كلها غير در ين الإإسللام؛ أنه يا دين له حم كاش بالتير 
عنه» و فيه إشعار ااك لو قال الكافر : ا اله إلا الله حمد اتون ال" يضر 56 ادا علم أنه الإإسلامع واشت اظ 
معرفة اسمه عا دون معرفة اسم أبيه وجده. ثم اعلم أن الإسلام كما يكون بالقول يكون بالفعل السا ااك 
صلى مكتوبة وأتمها مقتديا أو أذن ٤‏ الو قت» 0 جد تالاه ق أو أدى زكاة السائمة لا بغير ذلك.(فتح) 

أو عما انتقل إليه:: أي أو يتبرأ عن الدين الذي انتقل. (مص) إليه؛ لحضول المقصود» والأول هو الأولى؛ لأن 
0 لادی له عغيئ) و کره قله قله : 5 یکره قبل المرتد قبل | رقن الإسلام علية؛ لما فيه من ترلة اللو سو اي 
قتله. امام وغ غیره» 4 أن الغير يؤدب بحرأته على الإمام؛ وعلى القول بوجوب العرض يكره تحريماء لكن لا يضمن 
قال اانه مباح الدم فاك شيع عليه هن الدية والكفارة» وإنما و القتل؛ أنه ا أن يسلم. (مستخلص » فتح) 
قبله: أي قبل عرض الإاسالام علية؛ ومعئ الكراهية هنا تراك الم (عيئ) 

ولا تقتل المرتدة ج [سواء كانت حرة أو آمة: (طيعبي)] أي إذا ارتدت المرأة» لا تقتل عندناء وقال الشافعي: 
تقتل؛ لإطلاق قوله عل "من بدل دينه قا وكلمة من يعم الرحال والنساءء وقد تحقق تبديل الدين منهاء 


عا 


ا قال مالك وأحمد واليا: 1 0 ا 5 . 68 فى ن کا النساء؛ لأن الس ح للقتل كفر المحارب» والحرب معدوم ف و 


المرأة» فكما لا تقتل في الكفر الأصلي لا تقتل في الكفر الطاري» وقوله: "بل تحبس"؛ لأا امتنعت عن إيفاء حق 
الله تعالى بعد الإقرار مع القدرة على إيفائه» فتحبس وتحبر على الأداء في حقوق العباد. ولو قتلها قاتل لم يضمن 
شيعا؛ لأن قيمة الدم بالإسلام» وقد زال» لكنه يؤدب على ذلك؛ لارتكابه ما لا يخل. (مستخلص» فتح) 

حتى تسلم: أي إلى أن تسلم» وتضرب في كل ثلاثة أيام مبالغة على الحمل إلى الإسلام. (عيي) 

ويزول ملك المرتد: لأنه بالردة زالت عصمة دمهء فكذا عصمة ماله. وقوله: "زوالا بوقوقا" آي لل أن سين 
حال أله سالاق اء فصار كالحالك حقيقة في زوال الملك. وقوله: "فإن أسلم" الفاء تفسيرية» والجملة 
تفسير لقوله: "زوالا موقوفا" والمراد أنه بالردة يرول ملكه زوالا موقوفاء فإن استمر حى مات حقيقة» أو حكم 
بلحاقه» استمر الزوال الثابت من وقت الردةء وإن عاد عاد إلى ملكه» وهذا عند أبي حنيفة» وعندهما: لا يزول 
ملكه؛ لأنه مكلف محتا جع فإلى أن يقتل يبقى ملكه كامحكوم عليه بالرجم والقصاص» ولأبي حنيفة: أنه حبري 
مقهور في الدنيا حي يقتل» ولا قتل بدون الحرب تحقيقا أو تقديراء وكونه حربياً يوجحب زوال ملکه» - 


كتاب السير والجهاد ۲۰١‏ باب المرتدين 


kS E‏ أي وذلك بعد إل 


= إلا أنه مدعو إلى الإسلام بالإجبار عليه» ويرحى عوده إليه» فتوقفنا في أمره» فإن أسلم حعل العارض كأن 
۾ يكن في حق هذا الحكمء وضار كأن لم يزل فلم يعمل السبب» وإن مات أو قتل على ردته» أو لحقبدار 
الحرب وحكم بلحاقه» استقر كفره» فيعمل السبب عمله» وهو إزالة الملك. (مستخلص» فتح) 

وإن مات إل: أي وإن لم يسلم المرتد ومات» أو قتل على ردته» انتقل ما اكتسبه في الإسلام إلى ورثته 
المسلمين» و كان ها اكتسبه ق حال ١‏ لردة فيئاء وتقضى الديون الى لرمته في الإسلام مما اكتسبه في حالة الإسلام 
والديون الى لزمته في الردة .ما اكتسبه في حالة الردة؛ وعن أبي حنيفة أنه يبتدأ بكسب الإسلام» فتقضى عنهء فإن 
م يف بذلك» تقضئى من تسيا را وای تخي | ذلك» فصارت عنده ثلاثة وحوه: وجه الأول وهو ظاهر 
الرواية: أن المستحق بالسيبين مختلف» وحصول كل واحد من السببين باعتبار السبب الذي وجب به الدينء 
فيقضى كل دين من الكسب المكتسب في تلك الحالة» لتكون الغرم بالغنم. 

ووجه الثاني: أن كسب الإسلام ملكه حي يخلفه الوارث فيه» ومن شرط هذه الخلافة الفراغ من حق المورث؛ 
فيقدم الدين عليه» وكسب الردة ليس يتملك له؛ لبطلان الملك؛ للردة» فلا يقضى دينه؛ إلا إذا تعذر قضاءه من 

حل آخرء فخينعد يقضى منةء وجه القول الغالث: أن کسبا السلا خن الوريةة ركسب اارةة #الف حقه» 
فكان قضاء دينه منه أولى إلا إذا تعذر بأن لم يف به» فحيفذ يقضى من كسب الإسلام تقديعاً لحقهء وأما 
عندهماء فيقضى ديونه من الكسبين؛ اشا جنيع ملكه» و كلا الكسبين موروث لورثته؛ لأن ملكه ف الكسبين 
باق» ولا يزول ملكه كما تقدم» فإذا كان ملكه» فينتقل مموته إلى ورثته» وقال الشافعي: كلاهما فيء؛ لأنه مات 
كافرا» والمسلم لا يرث الكافر. 

ثم بقي مال حربي لا أمان هي فقون في وما أن الإرت فيه يعد إل ها قبل رده إذ الردة سبب الو نة 
فيكون توريث المسلم من المسلم» ولأبي حنيفة: أنه يمكن الاستناد في كسب الإسلام؛ لوحوده قبل الرذة» ولا يمكن 
الاستناد في كسب الردة؛ لعدمه قبلهاء وقال مالك وأحمد تمثل قول الشافعي. وكسب المرتدة سواء كان كسب 
الإسلام أو الردة لورثتهاء وهذا بالاتفاق» ويرثها زوجها إن ارتدت وهي مريضة:؛ وماتت في العدة» وإن كانت 
صحيحة لا يرثها؛ لأها لا تقتل» فلا تضير فارة بالردة» بخلاف المرتد؛ فإنه يصير فارا بالردة وإن كان وی 
لوجوب القتل» فأشبه الطلاق في مرض الموت. 

ثم احتلفت الروايات عن أب حنيفة فيمن يرث المرتد» فروى الحسن غنه أنه يرثه من كان ارا له وقت ردته» 
وبقي كذلك إلى وقت موته أو قتله أو القضاء بلحاقه» وروى أبو يوسف أنه يعبر وجوه وقت ت الردة» ولا يبطل 
موته أو بشي أخمن قبل عيورت المرتد» وروى محمد عنه أنه يعتبر كونه وارثا عند موت المرتد أو قتله» أو القضاء 
بلحاقه سواء كان موجودا عند الردة» أو حدث بعده وهو الأصح. (مستخلص» فتح) 


کتاب السير والجهاد ۲ باب المرتدين 


وکسا رکف اق يعد فشا ء دين ردته. وإن كم بلحاقه عتق مدره وأم ولده. 


اھ ع الحاكم ن الف م ماله 
وحل دینه» وتوقف مبايعته وعتقه وهبځه» فان آمن نفذ» وإن هلك بطل» EET E‏ 
أ يكون مو قب فا أ ع لطر تل تفسير لقوله تو قف ها قان موقو فا 


وكسب ودت: أي اللي اكسيهة فق حال الرادة: (عيئ) فيء: أي غنيمة توضع في. با للاك امعيون) 
قضاء دين: أي الدين الذي ركبه في حال ردته. (عيئ) وإن حكم بلحاقه: أي إذا لحق المرتد بدار الحرب 
ردا وحكم الحاكم بلحاق المرتد بدار الحرب» عتق مندبره من الفلث» وكذا مديرها إذا لحقت» وعتق أم ولده 
من كل ماله» وحل دينه آي الذي كان عليه على سبيل التأحيل؛ فيؤخذ منه في الحال» ويبطل التأجيل» ونقل ما 
اكتسبه في حالة الإسلام إلى ورثته المسلمين» وقال الشافعي: فق كاله قرفا بات على 'أضلة أن اليا لها دار 
واحدة عنده» فلا يعتق مدبره ولا أم ولده ولا يحل دينه الذي عليه؛ لأنه حي حقيقة» وبه قال مالك وأحمد» ولنا: 
أنه باللحاق صار من أهل الحرب؛ وهم أموات في حق أحكام أهل الإسلام؛ لانقطاع ولاية الإلزام كما انقطعت 
عن الموتى» فصار كالموتء إلا أنه لا يتقرر لحاقه إلا بحكم الحاكم؛ لاحتمال أن يعود إليناء فلابد من القضاءء 
وهو ظاهر الرواية» وي بعض الروايات تثبت الأحكام جرد الالتحاق 
وقوله: 'عتق مدبره" إشارة إلى أن أحكام الموت تتحقق يمجرد الحكم باللحاق» ولا يشترط القضاء بتلك 
الأحكام» وبه قال الجمهورء وإليه أشار محمد في أكثر المواضع» وقيل: يشترط القضاء بشيء من أحكام الموتى» 
ولا يكتفى بالقضاء باللحاق. (مستخلص» فتح) 
دينه: أي الدين المؤجل الذي عليه؛ لأن اللحاق كالموت» وأما دينه الموجل الذي له فيبقى على أجله. (ط» عيين) 
توقف مبايعته: أراد بالمبايعة كل ما كان مبادلة مال عمال؛ فشمل الصرف والسلم والصلح عن إقرار والإجارة 
وقبض الدين؛ لأنه مبادلة حكمية» والرهن؛ لأنه معاوضة مالية» والهبة بشرط العوض. وقوله: "وعتقه" أي مع توابعه 
كالتدبير والكتابة: وقوله: "فإن آمن نفذ وإن هلك بطل" هذا عند أبي حنيفة» وقالا: يجوز هذه التصرفات» عاد 
إلى الإسلام أو لم يعد وهذا على الأصل المذكورء وهو أن الردة تزيل الملك زوالا مراعي عنده خلافا هما 
تم اعلم أن تصرفات المرتد على أر بعة أنواع : الأو ل: نافد بالاتفاق كالاستيلاد والطلاق وقبول اهبة وتسليم 
الشفعة والحجر على عبده المأذون؛ لأنها لا تستدعي الولاية. الثاني: باطل بالاتفاق كالنكاح والذبيحة والإرث؛ 
لأنها تعتمد الملة» ولا ملة له. الثالث: موقوف بالاتفاق كالمفاوضة والتصرف على ولده الصغير» ومال ولده؛ لأا 
تعتمد المساواة» ولا مساواة بين المسلم والمرتد مالم يسلم. والرابع: مختلف فيه كالبيع والشراء تتوقف هذه 
التصرفات عنده» وعندهما: تنفد إلا عند أي يو سف يصح كما يصح من الصحيح؛ وعند محمد: ينفذ كما ينفذ 
من المريض. (مستخلص» فتح» عيئ) 
وشبته: ورهنه وتصرفه ف ماله. هلك: أي على ر دته بان انات أو قتل أو لحق بدار الحرب. (عييٰ) 


كتاب السير والجهاد انا باب المرتدين 


وإن عاد مسلما بعد الحكم بلحاقه» فما وجده في يد اد أحذه» وإلا لا. ولو 


أي حال بتار ارب أي کا ل شيء 
ولدت أمةٌ له نصرائية لستة أشهر مذ ارت فادعاه» فهي ام زل a DSR aS‏ 
آي للمرتد أو أكثر أ لصحة استيلاده 


وإ عاد: أي المرتد إلى دار الإسلام. فما وجده ف يد | أي إذا عاد اتك سما بعد الحكم بلحاقه بدار 
الحرب» فما وحد من ماله عينا في يد وارثه أخذه؛ لأن الوارث إغا يخلفه لاستغتائه» فإذا عاد مسلما احتاج إليه» 
وبطلت خلفية الوارث» فيقدم على الوارث؛ لحاحته» ثم إنما يعود إلى ملكه بقضاء أو رضاء من الوارث؛ لأنه 
دحل في ملكه بحكم شرعي» فلا يخرج عن ملكه إلا بطريقه. وقي إقوله "بعد الحكم بلحاقه"؛ لأنه لو عاد 
ا يلعا قبل القضاء به حعل كأنه لم يلحق» وكأنه وول مما قاع ما مد ماله بغير قضاء 
ورضاءء ويضمن ما أتلفه» ولا يعتق مدبره وأم ولده» ولم يحل دينه المؤحل» وفيه إشارة إلى أنه لا يسقط بالردة 
ما هو من حقوق العباد. ومس فتح» عييئ) 

وإلا لا: | أي وإن لم يجد شيعا في يد وارثه بأن أحرجه الوارث عن ملكه أو أتلفه] أي وإن لم يجد المرتد الذي 
عاد مسلما بعد الحكم بلحاقه شيئا من ماله في يد الوارث» لا يضمن الوارث؛ لأن الوارث تصرف بحكم الشرع 
فلا يضمن» ولا سبيل له على أمهات أولاده ولا مدبريه؛ لأن القاضي قضى بعتقهن عن ولاية شرعية» فلا يمكن 
نقضف ولو خامشلا قبل أن يقضى القاضى بذلك لم خر ج عن ملكه. [رمر الحقائق: 01١‏ (فتح) 
نصرانية: أراد يما الكتابية من إيراد الخاص وإرادة العام بحازا.(فتح) فادعاه: أي ادعى المرتد الولد قيد به؛ لأن 
نسب ولد الأمة لا يثبت بدون الدعوة. (عيئ؛ فتح) 

فهي أم ولده: أي إذا وطي المرتد جاريته الكتابية كانت له في حالة الإسلام فجاءت بولد لستة أشهر أو أكثر 
منذ ارتد فادعاه المرتدء فهي أم ولده» والولد حرء وهو ابنه» أما صحة الاستيلاد فلما مر في تصرفات المرتد من 
أن استيلاده نافذ بالاتفاق؛ لأن الاستيلاد لا يفتقر إلى حقيقة الملك كما في جارية الابن» فإذا صحت الاستيلاد 
فالولد ابت وآما كق الولد.-حرا؛ فلؤق رتك لا يسترق فرق الول ردا تنا لأب لأنه اقرب إلى الاسام من 
الكفابية لكونه بر على الاسلاه دوق المت افيكوق حيرا 

وقوله: "ولا يرثه " أي الولد لا يرث المرتد مع ثبوت نسبه منه؛ لان ذا الام إذا کان اة يكز الولد تبعا لأب 
مرتدا لقربه إل الإسلام والمرتك لآ يرك اعدا ولا كن أن عل سلما خخ ترت لأنه حاءت يه لسنة أشهرء 
قلع تيان وجرد عمد الردة سن بكرن مسلا بعالت حى لو ولدص لاقل من سعه اشهر يرق للقن بر جرد 
في البطن قبل الردة» کون عسلما مما اليه ولا يمكن أن مهل عا لیر خی یکرت مسلا لأن تبعية الدار 
لا تظهر مع الأبوين؛ بخلاف الولد الصغير إذا ارهد آبواة عيبت مهل سلا عا للدارن لم يلحقا به دار الحرب؛ 
لأنه ثبت له حكم الإسلام قبل رددما فيبقى على تلك الصفة ما لم يلحقا به دار الحرب» جخلاف ما نحن فيه 
فإنه لم يثبت له حكم الإسلام. [رمز الحقائق: ]445/١‏ (مستخلص) 


كتاب السير والجهاد . ؟" باب المرتدين 


وهر ابنه ع د بر ته ولو مسلمةٌ ورثه الاين إل مات غلى الت أو لق بداو 


ي الولد أن لار تد لا يتردق هركذا 
ايب إن لتق المرقد عالهء فظهر عليه فهو فيء» فإن رجع إلى دار الإسلام وذهب 
أ سم بدا كن 1 ی المال 3 
بمال» 55 عليه فلوارثه, فان ق وفضي بعبدة 8 فکاتبه» فحاء مسلمال TIT‏ 
أي على المال 
وهو ابنه: أي المرتد لصحة الاستيلاد. ولا يرثه: أي الولد لا يرث المرتد مع ثبوت نسبه منه. 


ولو مسلمة ورته الابن: Ae re al‏ اشا بان جات به لستة اشهر فاگ ورثه الابن؛ 
لأنه مسلم 5 لأمه؛ إذ هي خيرثما دينا. والحاصل: أن الصور أربعة) يرث في ئلاث منهاء ولا يرث قي واحدة. 
الأولى: أن الأمة كانت كتابية» وجاءت به لستة أشهر أو أكثر منذ ارتد» لا يرث» وهي مسألة المتن. الثاني: أفها 
حاءت به لأقل من ستة أشهر؛ فالولد يرث. الثالث: إذا كانت مسلمة وحاءت به لستة أشهر أو أكثرء يرث) وهى 
ایشا مسألة المتن. الرابع: أا جاءت به لأقل منهاء فزنت اشا ولكن لا يتصور صورة المتن على قول أبي حنيفة 
إلا في الرواية الي رواه عنه محمد فإنه يعتبر كونه وارثا فيها وقت الموت أو القتل أو القضاء باللحاق» وأما على 
الروايتين اللتين رواهما الحسن وأبو يوسف عنه» فلا يتصور أن يرث؛ لعدم كونه وارثا عند الردة. (عيئ» فتح) 

إن هات: أي المرتد في الصورتين أو قتل. بدار الحرب: لأن الابن مسلم والمسلم يرث المرتد. (عيئ) 

فهو فيء: أي إذا لحق المرتد بدار الحرب مع ماله فظهرنا على الدار وعلى مال فماله غنيمة» يعن ليس لورثته 
سبيل عليه؛ لأن ملكهم ثابت فيه حيث ألحقه به ابتداء» وكذا إن أخرحه تاحر» بخلاف نفسه حيث لا يكون 
فيئا؛ لأن المرتد لا يسترق فلم يك كن أهلا لأن يكون فيئا.[رمز الحقائق : ]445/١‏ (عيئ» مستخلص) 

فإن رجع:[ أي المرتد بعد لحاقه بدار الحرب بلا مال» سواء قضى بلحاقه أو لا. (ط)] أي لحق المرتد بدار الحرب 
ثم رجع وأحذ مالا ولحق بدار الحرب فظهرنا على الدار» فماله لوارثه؛ لأنه لما لحق أولإ بدار الحرب ملكته الورثة 
فلهم أن يأخذوه قبل القسمة بغير شيء» وبعدها بالعوض» وكذا لو اشتراه التاحر يأحذونه بالعوض» هذا إذا رحع 
بعد قضاء القاضي بلحاقه. 

وأما إذا رجع قبل الحكم به ولحق به ثانيا فكذلك في رواية؛ لأن القضاء إنما شرط ليترحح جانب عدم الرحوع إلى 
دارناء ولما حرج إلينا مغيرا ورجع ماله إلى دار الحرب ظهر أنه لا يريد العود إلى دارنا فتقرر موته بدون القضاءء 
فيصير ماله لورئته من حين اللحاق» وفي رواية يكون فيئا؛ لأنه .عمجرد اللحاق لا يصير الوارث مالكا فلا سبيل 
لورثته على ذلك المال» والرواية الأولى هي ظاهر الرواية وهو الوجه.[رمز الحقائق: 45/١‏ 4] (مستخلص» فتح) 
فلوارثه: اي ماله لوارثة إلا أنه يأعذه بغيرشيه قبل القسمة وبالقيهة يميها. (ط» عيئ) 

لحق : أي المرتد بدار الحرب وترك عبدا في دار الإسلام. (عي) فجاء مسلما: آي الرئد إلى دار الاسلام حال 
كونه مسلما. (عيئي) 


كتاب السير والجهاد ٠.٥‏ باب المرتدين 


فالمكاتبة والولاء لمورثه. فإن قتل مرتدٌ رجلا خطأ ولحق أو قتل: فالدية في كسب 


أي بدل الكتابة أي المرتد على الردة 
الإسلام, ولو ارتد بعد الفطع مدا ومات نه ) أو لحق فجاء ا فمات مته 
أي مسلم والغياذ بالله أي دار الإسلام الج 


فا مكاتبة والولاء لمورثه: أي إذا لحق المرتد بدار الحرب» وترك عبدا في دار الإسلام» فقضى به لابن المرتد» فكاتبه 
الابن» ثم جاء المرتد مسلماء فبدل الكتابة والولاء للمرتد الذي أسلم؛ لأن ملك الوارث خلف عن ملك المورث؛ 
لاستغنائه: فإذا حاء مسلما تبين أنه محتاج إليهء فيعاد إليه ملكه» ولا وجه إلى بطلان الكتابة» لصدورها عن ولاية 
عية» فجعل الابن كالو كيل من جهته» وحقوق هذا العقد ترجع إلى الموكل؛ فوقع العتق عن المورث الموكلء 
ده لن أعتق أي لمن يقع عنه العتق. ونظيره المكاتب إذا كاتب عبده ثم عجر وفسخت الكتابة الأولى» تبقى 
الكتابة الثانية على حالهاء ويكون بدل الكتابة وولاؤه لمولاه بخلاف ما إذا رحع بعد أداء الكتابة؛ لأن الملك الذي 
كان له غير قائم بعد الأداء» وكذا إذا باع الابن العبد» فيكون الولاء وثمنه للابن. (مستخلص» عيئ) 
لمورثه: أي لمورث الابن وهو المرتد الذي جاء مسلما؛ بخلاف ما إذا رجع بعد ما عتق المكاتب فإن الولاء للابن. 
فالدية في كسب الإسلام: أي إذا قتل المرتد رحلا حطأًء ثم حى بدار الخرب أو قتل على ردته» فدية المقتول 
في كسب الإسلام خاضة عند أى فة ؤقالاً: فيما اكتسب إق.حالة الإسلام والردة يا وقد مر الأصل 
فيه. قال محمد في "الجامع": فإن لم يكن له إلا كسب الإسلام» أو إلا كسب الردة» تستوف الدية منه» وإن كان 
له كسبهماء فعلى قوهما تستوفي الدية من الكسبين» وعلى قوله تستوق من كسب الإسلام أولاء فإن فضل 
شيء منها أخذ الفضل من كسب الردة» وإن لم يكن له إلا كسب الردة كان عليه الدية من ذلك المال. 
وهذا إذا لم يسلم المرتدء وإذا أسلم ثم مات أو لم يمت يكون في الكسبين جميعا بالاتفاق؛ لأن الكل ماله» وهذا 
يجري فيه الإرث بالاتفاق» والتقييد باللحاق والقتل اتفاقي» وإنما قيد بمما تنبيها على أن المرتد يقتل إلا أن يسلم 
أو يلحق بدار الحرب وقيد بقوله: "رجلا" مك أن الحكم في قتل المرأة كذلك؛ لأن القتل غالبا يحصل فيما بين 
الرجال دون النساء. (مستخلص وفتح وعييئ) 
ولو ارتد بعد القطع إلخ: هذا شرط وجزاءه امسق القاطع' إلى آخره» ويشمل الشرط لصورتين: الأولى: أنه 
ارتد مسلم بعد ما قطعت یده» واا قاع عدا ومات المقطوع يده من قطع اليدء الثانية: أنه لحق بدار الحرب 
بعد الردة وقضى الاي السات تسار سا یي وإنما قيد بقوله: "بعد القطع"؛ لأنه لو قطع يد المرتد فأسلم 
وات هنه لا يضمن شيعا؛ لأن ما أهدر لا يلحقة الاغتبا بخلاف المعتير فإنه قد يلحقه الأهدار بالآبراء فكذا 
بالرذة وقيد بقولة: "عدا" لأن في القطع حطأ الدية على العاقلة» ولم يجب القصاص ف العمد؛ لشبهة الارتداد. 
والحاصل: أن في هاتين الصورتين يضمن القاطع نصف الدية كما يأ في الصفحة الآتية. (مستخلص» فتح) 


كتاب السير والجهاد ا E‏ باب المرتدين 
ی الا ا انی ا حلله ارت 8 ر تاکن رادام ری ر نيم 
ولو ارتد کا وق اڈ ماله و فمكاتبته لولاه. وما بقي لورثته. ولو 


شن يدل الكابة 5 


كما ف الموت الحقيقي 


ار تد الرو ججان ولحقا سم ولك وولد له ولد فظهر عليهم: وڪ ا 


الروجة دار ار 55 ر الراب 


ضمن القاطع : أي فيما إذا مات أو لحق. نصف الدية في ماله: لأن في المسألة الأولى القطع حل عو 
معصو ماء واالسراية حلت محلا غير معصوم., فاعتبر القطع لا السراية» فيجب نصف الدية» وهو دية اليد ٤‏ ماله 
نخاصة؛ دن العاقلة تتحمل العمد» وم حب القصاص؛ بشبهة الارتداد؛ وي الصورة الثانية يعي دا لحق بدار 
الحرب بعد الردة وقضى بلحاقه؛ فلأنه يصير ميتا تقديراء والموت يقطع السراية؛ وإسلامه بعد ذلك حياة حادثة 
تقديراء فلا يعود حكم الحناية الأولى» وقوله: لورثته أي يكون ذلك المال لورثة المقطوع يده» ولا يحب على 
القاطع شيء غير ذلك. (عيئ) نتح) 

فإن لم يلحق !2:[ أي المرتد بدار الحرب بعد القطع أو لحق ولم يقض بلحاقه. (طء عين)] أي إذا قطع رجحل يد 
EE‏ كيه بدا دا إل اسل اق دارا نا ثم مات من موسو لسارو 
وا" بقلب ا کر "بيك أن i‏ وردت e‏ حل معصوم و مت على حل معجبو م؛ أنه كان 
۾ قث القطع والموت مسلماء وفيما بينهما حال البقاء فلا يعتبر» فوجب كل الدية كما لو لم تتخلل الردة بينهما؛ 
[رمز الحقائق: ]427/١‏ لأن الردة نم توضع ha‏ الضمان عن الحدايةء إلا أنه إذا مات على ذلك لم يجب الضمان؛ 
هدر دمه بالردة؛ ولأن العصمة لا يشترط قيامها في حال بقاء الحناية» بل يشترط قيامها حال انعقاد السبب وحال 
ثبوت الحكم. (عيي» فتح) وححق: أي المكاتب المرتد بدار الحرب واكتسب ا (ط» عيئ) 

فمكاتبته لمولاه: أن إذا ارتد المكاتب ولق بدار الحرت واكتسب مالا وأخل ماله وأبي عن الإسلام فقتل» 
قبدل کابت لولاه» وما بقي من بدل الكتابة لورثته. وهذا على أضلهما ظاهر؛ لأن كسب الردة ملكه إذا كان 
8 فكذا إذا | كاك 52 وأما عند أبي حنيشة ۽ فلن المكاتب إعما غلك أكسانة بالكتابة» والر ده لا 2 2 الكتابة» 
فكذا في اکسابه» غير امار خا اا ارك واا دع اليد آله رول للك مده جه كماو وجب عليه 
قود. (مستخلص» عيئن) لمولاه: أي لول المكاتب؛ لأنه ملك المولى لم يرل عن رقبته بالردة. (عيي) 

ولخحقا: أي الروحان بدار ارتب وولد له: أي لولدها المولود ف :دار الحرب. فظهر ایو أي غلب على 
او وولف اولك ا ([عيب عيين) فالولدان في ءغ: أن الولد يتبع الام ف الخرية:والرق» والمرتدة تسترقءع 
فكذا ولدهاء وهو ظاهر في الولد. وأما ولد الولد» قأمه جد وک ااا تسترق: . (مستخلص » فتح) 


کتاب السير والجهاد با , باب المرتدين 
ويجبر الولد على الإسلاه ل ولد الولد. وارتداد الي العاقل صحیح کإسلامه 
ويجبر عليه ولا يقتل. 


ويجبر الولد على الإسلام: لأنه يتبع أبويه في الإسلام والردة» فيجبر كما يخبران. وقوله: "لا ولد الولد" أي 
لا يجبر ولد الولد على الإسلام؛ کی أسير إنا أن کی تيا لایب وله وعوداله لأن كاه کا يريف والتبع 
لا يكون له تبع» أو غير عا فم رس لد لأن تبعية الآباء في الدين على حلاف القياس» فلا يلحق به 
الجدء ولو ألحق لكان الناس كلهم مسلمين تبعا لآدم وحواء عليهما السلا ولم يوحد في ذريتهما كافر غير 
المرتد» وروى الحسن عن أبىي ج أنه ر عليه ايض جا للحد :اذا 3 الجد يسترق أو توضع عليه الجزية؛ 
أو يقتل؛ لأن حكمه حينئذ حكم سائر أهل هل الحرب إذا أسروا.(عيئ وفتح 

لا ولد الولد: مطلقا سواء كانت الزوجة حبلت فيها أو في دارنا. ا الصبي العاقل ج العاقل 
هو الذي يعلم أن الإسلام حق والكفر باطل» وقيل: هو الذي يعقل أن الإسلام سبب للنجاة؛ ويعيز الخبيث من 
الطيب والحلو من المرء والمعن أن ارتداد الصبي العاقل ارتداد عند أبي حنيفة ومحمد» ويجبر على الإسلام ولا يقتل› 
ولا يرث من أقاربه الكفار ولا من أقاربه المسلمين» ولو كانت تحته مسلمة أو كتابية تبين منه» ولو مات لا يصلى 
عليه» وإنما قيد بالعاقل؛ لأن غير العاقل لا يعتبر منه الردة ولا الإسلام. 
وقال أبو يوسف وزفر والشافعي وأحمد وبعض المالكية: إن ارتداد الصبي العاقل ليس بصحيح؛ لأنه لا يلزمه 
أحكام يشوبه يما ضرر محض كحرمان الإرث» ولزوم الفرقة بيئه وبين و أو المسلمة» وامتناع 
وحوب نفقته على أبويه أو غيرهما من أقاربه» وهما: ا روي عن حابر دَق أنه عل قال: "كل مولود یولد على 
الفطرة حي يعرب عنه لسانه» فإذا أعرب عنه لسانه» فإما شاكرا وإما ا رواه أحمد. وقوله: كإسلامه أي 
كما يصح إسلام الصبي العاقل خلافا للشافغي وزفر: ولنا: أنه لتلا صح إسلام على دده وكان صغيرا وافتخاره 
بذلك معروف كما قال على ذه: 

سبقتكموا إلى الإسلام طرا غلاما ما بلغت أوان حلم 

وعن عروة أنه قال أسلم علي ذه وعمره ثمان سنين أخرجه البخاري» فدل على أنه يصح إسلام الصببي العاقل. 
(عيي؛ فت مستخلض) 
ويجبر عليه ولا يقتل: [إن أبي لأن القتل عقوبة ولا عقوبة على الصبي في حقه] أي وإذا صحت ردة الصببي العاقل 
المرتد يجبر على الإسلام بالحبس والتهديد ولا يقتل؛ لأن القتل عقوبة› e,‏ لصبي رحمة في حقه» ويلحق 
الساحر بالمرتد وكذلك المرأة الساحرة آي تقتلان؛ لأن عمر ههه كتب إلى نوابه أن اقتلوا الساحر والساحرة» رواه 
البخاري وأحمد وأبوداود؛ وفي المنتقى: إفها لا تقتل ولكن تحبس وتضرب كالرتدة» والأول أصح» وكذلك الزنديق 
يقتل ولا تقبل له توبة» وقي 'العيون": تقبل توبته بالإجماع إلا عند الشافعي ورواية عنا. [رمز الحقائق: 41/١‏ 4] 


كتاب السير والجهاد 0 باب البغاة 


باب البغاة 


اي ق ك اك احكامهيى 


خرج قوم مسلمون عن طاعة الإمام وغلبوا على بلدء دعاهم إ إليه» كوج انوا ع 2 2 
أي الإمام 
باب البغاة: [هو جمع باغ كالقضاة جمع قاض من بغى إذا تعدى وظلم» وهو الخارج عن طاعة فد الحق بغير 
عق, ا ا قرغ من بان امم الكفار عر عي ينان اليا مع السلبين من البغاة. وهم قوم من 
المسلمين حرحوا عن طاعة الإمام الحق ظانين أنهم على الحق» والإمام على الباطل؛ دم ف ذلك تاويل 
فاسد» فإن لم يكن هم تأويل فحكمهم حكم اللصوصء فيؤنحذون لقتل النفس وأخذ المال. 
ثم الخارحون عن طاعة الإمام ثلاثة: قطا ع طريق» وعلم حكمهم» وبغاة سيجيء حكمهم؛ وخوارج؛ وهم قوم لهم 
منعة خرجوا عليه بتأويل يرون أنه على باطل كفر أو معصية يوجب قتاله بتأويلهم يستحلون دماءنا وأموالناء 
ويسبون انساءناء ويكفرون أصحاب نبينا عت وحكمهم حكم البغاة بإجماع الفقهاء وإنما لم نكفرهم ليه 
عق تأويل ولت كنات باظلا. والإمام يصير إماما بأمرين , بالمبايعة من الأشراف aul ê Haas‏ 
خو من قهره وجبروته» وإذا صار انها فانرا ل يتعرل إن كان له قهر وغلبة وإلا ينعزل بالجور 4 لكيه قن 
ويكره تقليد الفاسق ويعزل به» وشرط صحة إمامة الإسلام والحرية والعقل والبلوغ والعدالة. (فتح) 
خر ج قوم مسلمون: قيد بالمسلمين؛ لأن أهل الذمة إذا غلبوا على بلدة صاروا أهل حرب» ولو قاتلونا مع أها 
البغى لم يكن ذلك نقضا للعهد منهم؛ لأغهم أتباغ للبغاة المسلمين. ,وقولة: "وغلبوا" قيد بغلبتهم؛ الأنة لايفيت 
حكم البغي ما لم يتغلبواء ويجتمعواء ويصير لهم منعةء والمراد بالتغلب الاستيلاء. (فتح) 
دعاهم إليه: | أي إلى نفسه يعن إلى طاعته] أن عليا ده بعت عبد الله عباس ضما إلى أهل حروراء» فدعاهم إلى 
التوبة» وناظرهم قبل قتالهم» ولأنه ترجى توبتهم» ولعل الشر يندفع بالتذكرة» وهو أهون. فيبدأ به» وهذه الدعوة 
ليست بواجبة؛ لأعُم علموا لماذا يقاتلون. وحرو راء قرية بالكوفة كان بما اجتماع الخوارج ج يسبب حكيم علي ف 
أبا موسى الأشعرى ف بينه وبين معاوية» قائلين: إن القتال واحب بقوله تعالى : فإفقاتلوا الت ي بغي © (الحجرات:4) 
وعلي ضيه ته ترك القتال بالتحكيم» وهو كفر لقوله تعالى: اومن Eb eR‏ اول ا ا نك هم الكافدون 8 
رالائدة:٤‏ 4) فبعث علي 4# ابن عباس دا ليكشف شبهتهم» ويدعوهم إل العود إلى الجماعة. 
فلما ذكروا شبهتهم قال ابن عباس دكا: هذه الحادثة ليست بأولى من بيض حام» وفيه التحكيم كما قال تعالى: 
کیک به ذَوَا دل منک4 (المائدة:9) فكان تحكيم علي ذه موافقا للنض» فألزمهم الحجة؛ فتاب البعض وأصر 
آخرون. وقوله: "وكشف شبهته»" فإن أجابوا لذلك تم المرام وحصل الالتيام» وإن قالوا: فعلنا لظلمكء فالإمام 
يمتنع عن الظلم» ولو لم يمتنع وقاتلهم» فالناس لا يعينون الإمام ولا البغاة» ولو قالوا: فعلنا؛ لأن الحق معناء وادعوا 
الولاية» فله أن يقاتلهم» وعلى الناس أن يعينوه؛ لام صاروا كالمرتدين وأهل الحرب الذين بلغتهم الدعوة» وهذا 
يوز قتاهم بكل ما يقاتل به أهل الحرب كالرمي بالنبل والمنجنيق» وإرسال الماء والنار عليهم. (عيين؛ فتح) 


كتاب السير والحهاد 8" باب البغاة 


وكشف شبهتهم» وبدأ بقتاهم» ولو هم فئة اجهز على جريحهم. واتبع موليهم. 
ا لله وم بسب ر وکن ارام کی يفويواة م س م مع د SE i‏ 


أي وان م يكن شم فشة ا ¥ ف المغاة فيرد عليهم أمواهم بالا جما ع 


شس أي الى استندوا إليها في حرو جهم عن الطاعة. (عيٍ ي) وبدأ بقتاهم : [وإن م يبدؤوا بقتال اللإمام إذا 
تفس ةا واجتمعوا للقغال . عي عيئ)] أ وللامام أن فيلأ بقتاشم» وهو ظاهر الروايةع E‏ القدوري أنه ١‏ 
يبدؤوهم حي يبدووا بالقتالع و هو قال الشافعى؛ لاہ مسلمون» فلا يجوز قتل المسلم إلا فخا 8 
لاف الكفاء ر حيث يبدأ بقتالهم؛ لأن الكفر مبيح» ولنا: إطالاق قوله تعالى: لإفقاتلوا التى بغي حى تَفِيءَ إلى أ 
ال (الحجرات:8) فصار قتاهم كقتال أهل الب ولان الحكم يدار على الدليل؛ وهو الاجتماع والامتناع» فإن 
تساهل الإمام في البداءة بالقتال فرعا لا يمكنه دفعهم بعد ذلك. 

فييداً القتال هم إذا تحيزوا وقيؤوا للقتال» والمروي عن أب تيف اه قال: إذا هاحت الفتنة بين المسلمين ينبغي 
أن يعتزل الفتنة» و تحرز عنهاء ويلزم البيت؛ ولا يخرج» فهو محمول على عدم الإمام الحق» يدعوه إلى قتال أهل 
البغى» وأما إذا كان له إمام فطاعته فيما ليس بمعصية فرض» فكيف يما هو طاعة؟ وما روي عن ابن عمر ن 
مع جماعة س الصحابة من القعود عند الفتنة محمول على امہ كانوا عاجزرين. (مستخلص» فتح» عیو 

ولو هم فئة: أي لو كانت للبغاة جماعة يرجعون إليها. (عيي) أجهز على جريحهم: يعي يتم جرحهم وهو 
كناية عن إتمام القتل أي أتم قتلهم بالسرعة. (طء عيي)] من الإجهاز .معن قتل الجريح أي تم قتلهم» و كذا قتل 
أسيرهم» وإن شاء حبسهم وهو الأحسن؛ لأنه يؤمن شره من غير قتل. وقوله: 'واتبع موليهم بكسير اللام المشددة 
وسكون التحتية" هو الذي يولي ويهرب خوفا على نفسه أي ويتبع هارم فيقتله دفعا لشرهم كي لا يلحقوا 
بالفغة» و عند الغللاية لا يجهر ولا يتبع ؟ لاہ ادا ر كوا القتال م يبق قتلهم دفعاء فلا يقتل لكونه ميد چام ولنا: أن 
ا معتبر نبة القتال لا حقيقتة. (مستخلض)» فتح» عيئن ) 

وإلا لا: [ أي لا يجهر على حريحهم ولا يتبع موليهم بالإجماع. (طءعين)] أي وإن لم يكن هم جماعة لا يجهز 
على جرهم ولا يتعاقب هارم بالإجماع؛ لأنه لا يخاف أن يلحقا بالفئة فلا ضرورة في قتلهما فلا يقتلان كما 
روي عن مروان بن الحكم أنه قال: صرخ صارخ لعلي َه يوم الجمل: "لا يقتلن مدبر ولا يدافف أي لا يجهر 
حريح» ومن أغلق بابه فهو آمن» ومن ألقى السلاح فهو آمن"؛ رواه سعيد بن منصورء ويوم الجمل لم يكن هم 
فة وهو يوم وفعة عائشة ۳5 وزبير وطلحة مع علي 2 وهم يطلبون بدم عثمان و إا ”مي يوم االجمل؛ ين 
عائشة هما كانت يوميذ على جمل يسمى عسكرا. [رمر الحقائق: 5/8/١‏ 5] (فتح) 

ول اسیا ذريتهم: لقول علي ته يوم الجمل: ٣"‏ يقتل أسير؛ ولا يكشف ستر » ولا بو حل هال ٤‏ وهو القدوة 5 
هذا الباب؛ لأن البغاة كثرت في زمان خلافته. والمراد بقوله: "لا يقتل أسير" إذا لم يكن لهم فئة؛ وإن كان هم فئة» - 


كتاب السير والجهاد ۲۹۰ باب البغاة 


وإ احتاج. قاتل بسلاحهام وخيلهم. ٠‏ وإن قعل باغ مله» فظهر عليهم. م يجب 


5 أف عاش البععاة أي على القاتل 


= فالإمام بالخيار إن شاء قتله لكلا ينفلت ويلحق بمم» وإن شاء حبسه؛ لأن شره يندفع به» ولیس له أن يسترقه؛ 
لأنه مسلم والإسلام يمنع الاسترقاق ابتداء» وهو المراد بقول على ذه: "لا يكشف ستر" حين طلب منه أصحابه 
أن يقسم النساء بينهم» فقال: إذا قسمت فلمن تكون عائشة 25:ا؟ فأكتهم بذلك وقطع شبهتهم» وقوله: حبس 
أمو الهم أي لا تقسم حي يتوبوا لما مر من قول علي فق ولا يوحذ مال؛ لام مسلون فتكون أمواهم 
وأنفسهم معصومين بالعصمتين: الإسلام والدار؛ لكوم في دار الإسلام فتحبس حن يتوبوا فترد عليهم 
بالإجماع. [تبيين الحقائق: دم ١‏ (فتح) 


و EE‏ الالصياج إشارة زليه م أت ê‏ المسلموك lt‏ ا احتاجواي وقال الا 
لذ جخوز؟ لاه مال مسلم» فاك جوز الانتفاع به إلا برضناه» ولنا: أن علنا جه سم السلاح بش ااه بالبصرة 
وكانت قسمة الحاجة لا التمليك؛ ولأن للامام أن يفعل ذلك في مال العادل عند الحاجة. 
كنا اعد وسو ل الله 286 قرغا فى شتواك يقير رقا سك فال كم اض ها ألا ريه ا 
فيجوز في مال الباغي بالطريق الأولى عند الخحاجحة و إن ل متاحو ا إليها حيسها لهو 0 مواهمع والكراع 
3 ي الخيل يباع وبس ثمنه؛ لأنه أيسر؛ لاحتياحه إلى نفقة وقد تبلغ القيمة فكان بيعه أنفع لصاحبه» ولو كان 
معهم أهل الذمة يعينوم على القتال» فحكمهم حكم أهل البغى حي لا يجوز استرقاقهيء ولا أحذ أموالهم؛ لأن 
عهدهم لا ينتقض به. |رمز الحقائق: ]٤٤۹ ٠٤٤۸/١‏ (مستخلصء فتح) 
وخيلهم: وإن م يحتج إلى ذلك حبس خيلهم كسائر أموالهم. (ط) وإن قتل باغ مثله إلخ: أي إذا قتل بعض البغاة 
بعضهم ثم ظهرنا عليهم فليس على القاتل شىء من القصاص والدية» أما القصاص؛ فلأنه لا يمكن استيفاءه إلا .منعة» 
ولا ولاية للامام عليهم حالة القتلء وأما الدية؛ فاأن القصاص لا ١‏ يحب لم ينقلب موجبا بعده مالا كالقتل في 
دار الحرب.|رمز الحقائق: 45/١‏ 4] يعن إذا قتل أحد المستأمنين الآخر في دار الحرب سقط القصاص لانقطاع 
و لاية الإمامع لكنة 2 الدية لبقاء العصمة؛ اذ دحو ل المسلم دار الخرب ايه یو حب سقو ط عضنتهة: لاف ما 
إذا فتل باع أن يكب شي ء؛ لعدم العصمةع سو اع کان القتل عمدا 0 تحَظأ. (عيوي. فتح) 
مثله: أي الباغي الآخر في عسكرهه. لم يجب شيء: من القصاص والدية لكونه مباح الدم. (طععيه 


مثله : أئ رحلا أخخر من أها ل المضر عمدا. 


كتاب السير والجهاد ۲۹۱۹ باب البغاة 


فظهر على المصر قتل به وإن قتل عادل بايا أو قتله باغ وقال: أنا على حدّ ورثه. 


أي غلب أهل العدل عليه 5 ي المصري القاتل العادل واضر على دعواه 


EE U EEE EEE SES REESE E REE HAS E EEE ERS <ز دز‎ EE E 5 0-8 


شیر خلی :ن إذا غلب البغاة على مصر من أمصار أهل الإسلام فقتل مضري رحلا مصريا حال ولايتهم 
عمدا ثم ظهرنا على ذلك المصر فإنه يقتل القاتل بسبب المقتول قصاصا؛ لأنه قتل عمد فيجري فيه القصاص› 
وهذا إذا غلبوا ولم جروا أحكامهم حي أخرجهم إمام أهل العدل قبل جراء أحكامهم عن ذلك المضر؛ لأن 
ولاية إمام أهل العدل لم تنقطع عن المصر فتجري أحكامه فيه فيجب القصاصء أما إذا أجروا فيه أحكامهم 
لم يحب شىء من قصاص أو دية» ولكن يستحق القاتل عذاب الآخرة؛ لأن بعد إحراء الأحكام ينقطع ولاية 
الإمام. [رمز الحقائق: 48/١‏ 4] (فتح» مستخلص) 
وقال أنا: أي الباغي قتله وأنا. ورثه: [ أي ورث العادل الباغي . في المسألة الأولى» وورث الباغي العادل في 
المسألة الثانية» والأولى بالإجماع. (عين)] أي إذا قتل عادل باغياء أو قتل الباغي عادلاء وكان القاتل في 
الصورتين وارثاء مثل الابن أو العم أو الأ وقال الباغي: "كنت على الحق حين قتلت وأنا الآن على الحق'. 
ورث القاتل المقتول في الصورتين» أما الأول؛ فلأن العادل إذا تلف نفس الباغي أو ماله» لا يأثم به» ولا يضمن؛ 
لأن الحاربة تبطل العصمة» وقد أمرنا بقتاهم؛ لقوله تعالى: طفقاتلو لعي بغي رالححرات:٠)‏ الآية» فصار قتلهم 
بحق كقتل أهل الحرب» فلا يوحب حرمان الإرث؛ لأن حرمان الإرث جزاء قتل محظورء فلا يناط بقتل مباح» 
وهذا بالإجماع. 
وأما الثانية؛ فلأن الباغي إذا قتل العادلء يأثم ولا يضمن غندناء والتأويل الفاسد بمنزلة الصحيح في حق دفع 
الضمان إذا ضمت إليه المنعة كتأويل أهل الحرب» وإذا لم يجب به الضمان» لم يجب به الحرمان» والإرث مستحق 
بالقرابة» وهذا قوهماء وعند أبي يوسف: لا يرث؛ لأنه قتل بغير حقء وبه قال الشافعي ومالك وأحمد في رواية» 
ولهما؛ أنه إذا قال: قله وأنا على حق", يكون فتلا بحق, ألا ترى أنه يسقط به الضمانء فلا توحب به الحرمان. 
وما أيضا: ما روى الزهري أن الصحابة اتفقوا على أن كل دم أريق بتأويل القرآن هو موضوع؛ لأنه أتلف عن 
تأويل فاسد» والفاسد منه ملحق بالصحيح إذا ضمت إليه منعة في حق الدفع» وهذا لا يضمن أهل الحرب ما تلفوا 
عليناء وبيانه أن الخوارج يستحلون دماء المسلمين بالمعصية صغيرة كانت أو كبيرة؛ لقوله تعالى: ومن عص الله 
وَرَسُوَلَه فان له نار جهنم خالدِينَ فيها© (الجن:*) وتأويلهم هذا وإن كان فاسداء لكن اعتبر في حق دفع 
الضمان» إذا اتلفوا في حالء المنعة» وأما قبل ظهور المنغة أو بعد الانهزام؛ فإمم يضمنون؛ لأنهم من أهل دار 
الاسام (سيتحلص» فح ن 
وإن قال إخ: [الباغي: قتلته افا كت على بال . (عين)] أي لو قال الباغي الذي قتل عادلا: "قتلته وأنا على 
باطل" لا يرث من المقتول إجماعا؛ لأنه إذا أقر بالبطلان يجب الضمان» فيلزم الحرمان. (فتح) 


كتاب السير والجهاد 15 ۲ باب البغاة 


أنا على باطل لا. وكره بيع السّلاح من أهل الفضة» وإن لم يدرأنه منهم لا. 

أي وإن ل يعلم أي المتتري أي من أهل الفتنة 
اطل: ىالا برت لای وسا تقایل بجر ی وا مین ) 
وكرة: وإنما يكره بيع نفس السلاح؛ لأنه إعانة على المعصية» لا بيع الحديد؛ لأنه لا يقاتل به بدون الصنعة, ألا 
ترى أن ا لعصير والخشب الذي يتخذ منه المعازف لا يكره بيعه» و كذا بيع الجارية المغنية والكبش النطوح والديك 
المقاتل والحمامة الظيارة؛ لأن عينها ليست منكرة؛ وإغا المىك ES ged‏ أن ديد ل ور 
بيعه من أهل الحرب» وأجازوه م من أهل البغي. والفرق أن أهل البغي لا يتفرغون تسمال اليد اک لذن 
فسادهم على شرفت الزروال بالتوبة أ و بتفريق جمعهى بخلااف أهل الحرب ا الحقائق: 41 lio:‏ ثم الظاهر أن 
البيع ليسن بقيد» بل الحكم كذلك لو و شبك هم أو أوصى لهم به أو أعارهم؛ أو أجرهم ذلك فلو قال الضف 
وكره تمليك السلاح عينا أو منفعة لكان أولى. (عييئ» فتح) 
أهل الفعنة: وقي عساكرهو؛ لأنه أعانة على المعصية. (ط» عيئ ) 
1k‏ أي لا یکره البيع؛ أن الغلبة 3 ف دا ر الاسلام لأهل الصا چ وعلى الغالب يبن الأحكام دول النادر . (عيي) 


ات الشف راا أحكام اللقيط 


كتاب اللقيط 


أي قي بيان أحكامه 

ا التقاطه› وکپ إن خيف الضياع, در حر ونفقته في بيت المال كإارثه 5 

ي استحب ‏ إن لم يخف ضياعه 
كتاب اللقيط: [هو فعيل معن مفعول واسم لشيء مرفوع من الأرض لغة؛ وفي الشرع: اسم لمولود حي طرحه أهله 
حوفاً من العيلة أو فرارا من قدمة الزنا. (طععيين)] المناسبة بين الكتابين أن السير شرع لمعن في غيره» وهو إخلاء 
العالم عن الفساد» وأحذ اللقيط واللقطة شرع لإحياء النفس والمال؛ قال الله تعالى: ومن ياه فكاتم أحيًا اناس 
جحَمِيعا» (المائدة:؟©) إلا أن الأول فرض» وهذا مندوب في بعض الصورء فأخر عن الأول» وإنما سمي به باعتبار مآله لما 
أنه يلقط. وهو في اللغة: ما يرفع من الأرض» ثم غلب على الصبي المنبوذ؛ لأنه على عرض أن يلقط.(فتح) 
ندب التقاطه: أي استحب أخذ اللقيط إن غلب على ظنه عدم الهلاك بأن كان في مصر أو قرية؛ لما فيه من إحياء 
اللفس» ومضيعه أثم ومحرزه غانم» وعند الثلاثة: التقاطه فرض كفاية. خيف الضياع: إبأن غلب على ظن الملتقط 
هلاك اللقيط. (طيعيين)] أي وجب التقاط اللقيط إن حاف الملتقط الحلاك عليه» وليس المراد بالخوف مطلقه بل 
حوف ارتقى إلى غلبة الظن بأن وحده في مفازة أو مسبعة أو بعر ونحوها من المهالك» وغلب على ظنه أنه يضيع 
ويجب رفعه صيانة له ودفعاً للهلاك عنه» وعند الثلاثة: رفعه فرض عين. [رمز الحقائق: ]450/١‏ (فتح) 
وهو حر: أي اللقيط حر؛ لأنه الأصل في بي آدم؛ ولأن الدار دار الإسلام؛ فمن كان فيها يكون حرا باعتبار 
الأصلء وهو حر في جميع أحكامه حت إن قاذفه يحدء ولا يحد قاذف أمه لوحود ولد منها لا يعرف له أب. 
[رمز الحقائق: ]45٠/١‏ 
ونفقته: أي نفقة اللقيط في بيت المال كذا روي عن عمر وعلي #ر؛ ولأنه عاجز محتاج لا مال له ولا قريب» 
ومال بيت المال معد للضرف إلى مثله فصار كالمقغد الذي لا مال له ولا قريب» ولو أنفق عليه الملتقط يكون 
متبرعا؛ لأنه ليس له ولاية الإلزام إلا أن يأمرها القاضي بالإنفاق عليه» فيرجع على اللقيط ياء ثم بحرد أمر 
القاضي يكفي للرجوع كما إذا قضى شخص دينا عن شخص بأمره» فإنه يرجع عليه» وقي الأصح لا يرحع 
تمجرد الأمر إلا إذا صرح له بأنه ينفق عليه ليرجع عليه؛ لأن مطلق الأمر قد يكون للحث والترغيب» فلا يرحع 
عليه بالاحتمال. [رمز الحقائق: ]45٠0/١‏ (فتح) 
في بيت المال: إن برهن الملتقط على التقاطه ولم يكن له مال وإلا ففي ماله. (فتح» ط) كارثه: [ أي كما يكون 
إرئه في بيت المال بأن مات وترك مالا ولیس له وارث يوضع ميراثه فيه. (عيي؛ مستخلص)] أي كما يكون إرثه 
في بيت المال إذا مات وترك مالا؛ لأن الغرم بالغنم» وفيه إماء إلى أن وليه في ماله ونفسه إنما هو السلطان» وولاؤه 
لبيت المال» ولو جعله القاضي للملتقط حاز» وكذا عقل جنايته في بيت المال كما أن ديته لو قتله أحد خطأ لبيت 
المال» وقي العمد للإمام القصاص والصلح على الدية» وقال أبو يوسف: ليس له إلا الصلح. (عيئ» فتح) 


کا ا 14 أحكام اللقيط 


265 
وجنايته ولا ياخذه منه أحد. ويثبت نسبه من واحد ومن - ن. وات و صف 
أحدهما علا به فهو أحق به ومن ذمي 210011111111121 
كشامة وسلعة باللقيط ي المدعي الو اضف 


وجنايته: أي وكذا عقل جنايته يؤخذ من بيت المال. (مس) ولا يأخذه منه: أي لا يأحذ اللقيط من الملتقط 
اعت ليده سفت سبقت إليه؛ فكان أحق يحفظه ولیس لغيره أن ينتزعه منه إلا بإذنه» ولو دفعه هو إلى غيره ليس له 
أن يسترده؛ لأنه رضي بإسقاط حقه.[رمز الحقائق: ]451/١‏ وأما طرحه بعد التقاطه فينبغي أن يحرم؛ لأنه 
۾ ججحب عليه بالتقاطه حفظه فلا علك رده إلى ها كان عليه. (عييي وفتح) 

احد: قهرا ولو أحذه دفعه القاضي إلى الملتقط. (ط) ويثبت نسبه ا أي إذا ادعى مدع أن اللقيط ابنه» ثبت 
سىك منك مجر د دعو اه» وهذا اذا , يداع الملتقط لسببة ع فإ ادع ىسىك فهو او به من الخارج» و هذا تسان 
والقياس أن لا يقبل قول المدعى ؛ أنه يتضمن إبطال حق الملتقط. و خة الايتحكببان: أنة ان لمصببي ما ينفعه؛ لأن 
الناس يتماخرو ل بالأنسافت: ويعيرول بعدمهاء وإذا بيت ئىتسىڭك ر عليه دة من للتقطء فتبطل يدة ادا .1 يددع 
الملتقط معهع وإ ادعاه فدعو ته أل وإ کان 5 والخارج ا أنه صاحب يك. (مستخلص » فتح. عيئ) 

من واحد! لخ: أي ويثبت نسب اللقيط من رجلين أيضا كما يثبت من واحد إذا ادعياه معا ولا مرحح لأحدهما 
س بيك 0 بيدة أو كر عاؤامة فیکون ابنهما لاستوائهما ٤‏ الس فإ 5-1 أل شما عرالامة 32 ټل فهو وى 
لشهادة الظاهر على دعو اه وهی مو افقة العلامة» وكذا لو سق أحد شیا ٤‏ الدعوى فهو أولى؛ لعدم المنازع ق سنق 
الدعوى» وعن مالك: لا يثبت نسبه إلا ببينة» وعن أشهب: يثبت بالدعوى. |رمز الحقائق: ]451/١‏ (فتح) 

وإ وصف أحد ا اج ١‏ أي أحد الاثنين المدعيين] عطف على مضمنون الكلام السابق أي يثبت نسبه من 
ين ادعياه إن لم يضف واحد مهما علاية؛ وإن وصف أحد الاثين علامة به أي بجسد اللقيط فهو يعي 


اہ 
صاحب العلامة الموافقة جو أن ا لموافقة العلامة» والعلامة لما أصل في ال“ اجر كاي غوه 


تعالى : إن كان قميضه قد ص ق فضصدقت وشم م - الكاذيم 2 یو سف :ا ۲)۲ وقال تعالٰی: ارف ۾ بسيماهمة 
(البقرة:۲۷۴۳)» وهذا عندنا» وعند الشافعي: ير حع إلى قول القائف المدبجي ليلحقة أحدهماء وإن م يكن مد حي 
فقائف آحر؛ لأنه ت حكم بالقائف في مثله» وبه قال أحمد. 

قلنا: لا غلم للقائف بذلكء قال الله تعالى: ولا تَقفٌ ما لَيِسَ لك به عل (الإسراء:>+): وإن وافق بعض العلامة 
وخالف البعض سقط الترجيح؛ إذ ليس أحدهما بأولى من الآخر بالاعتبار. ولو ادعت امرأتان قضي به لهما عند 
أبي حنيفة» وعندهما: لا يقضى لواحد منهما؛ لأن ثبوت النسب منهما يتعلق بحقيقة الولادة» وهو محال منهما 
بخلاف الرجل. [رمز الحقائق: ]431/١‏ (فتح) أحق به: أي باللقيط إن وافق إذا لم يعارضها أقوى منها. (ط) 
ومن ذمي إلخ: عطف على قوله: من واحد أي ويثبت نسبه من ذمي إذا ادعاه واللقيط مسلم استحساناً؛ لأن 
دعواه يتضمن» أحدهما: النسب وهو نفع للصغير» والثاي:إبطال الإسلام الثابت بالدار وهو ضار له فصحت - 


كتاب اللقيط 1٥‏ أحكام اللقيط 


وهو ملتفع إن ربكن في مأكاق أمل التاتفر وعين عي وهو عي NTO‏ 


أي اللقيط أي لم يوجد اللقيط لقرينهم أو بيعة أو كئيسة أي اللقيط 
وإن وجد معه مال ARE AER ESSE‏ ا E oa EE‏ 
أي مع اللقيط 


= دعواه فيما ينفعه لا فيما يضره» وقيد بقوله: "ن لم يكن قي مكان أهل الذمة"؛ لأنه إذا وحد في بيعة أو كنيسة 
أو قرية من قراهم كان ذميا إن كان الواجد ذميا. والحاصل: أن المسألة على أربعة أوجه: الأول: أن يجده مسلم 
ق.مكان المسلمين كالمسحد وغوه فیک كيك سياه والثاني: أن يجده كافر في مكان أهل الكفر كالبيعة ونحوهاء 
يكو أكافرا. والثالث: أن يجده كافر في مكان المسلمين. والرابع: أن يجده مسلم في مكان الكافرين» وفيهما 
احتلاف الرواية» ففي رواية كتاب اللقيط من 'المبسوط ': العبرة للمكان لسبقه» وفي رواية محمد ابن ماعة عن 
محمد: العبرة للواحد؛ لقوة اليد وفي رواية: أيهما كان موحبا لإسلامه فهو المعتبر؛ لأن الإسلام أنفع له» وهو 
أوفق؛ لأنه أنفع له والإسلام يعلو ولا يعلى» وف رواية: يحكم بزيّه. فإن كان عليه زي المسلمين فهو مسلم» وإن 
كان عليه زي الكفر نحو الصليب والزنار فهو كافر.[رمز الحقائق: ]451/١‏ (فتح »مستخلص) 

وهو مسلم: لأنه يلزم من كونه ابنا للذمي أن يكون كافرا كما لو أسلمت أمه. (عيئ) 

ومن عبد: أي ويثبت نسب اللقيط من العبد إذا ادعاه» وكان اللقيط حرا؛ لأن المملوك قد تلد له الحرة فلا تبطل 
الحرية الظاهرة بالشك. ولو قال العبد: هو ولدي من زوحيء وهي أمة» فصدقه مولاهاء يثبت نسبه» ويكون حرا 
ققد نفو وقال أبو وس وک6 عدا سنس لاستحالة أن يكون الولد حرا بين رقيقين» قلنا: لا يستحيل؛ 
لأنه يجوز عتقه قبل الانفصال وبعده. وقي دعوة اللقيط ينظر لما هو الأنظر لحقه فالحر فيها أولى من العبد. ولو ادعاه 
حران: أحدهما أنه ابنه من هذه الحرة» والآخر من الأمة» فالذي يدعي من الحرة أولى. والمسلم أولى من الذمي عند 
التناز ع؛ لأنه أنة نفع له إذا كان ا وإن كان عبدا فالذمي أولى: إرمز الحقائق: ١/؟451]‏ (مستحلص) 

وهو حر: 7 العبد قد يولد له حرء والدار دار الأحرار» والحرية الظاهرية لا تبطل بالشك. 

ولا يرق إلا ببينة: أي إذا ادعى رحل أن اللقيط عبده لم يقبل قوله إلا ببينة؛ لأنه حكم بحريته بالدار» فلم يتغير 
ذلك إلا بالحجة. ويشترط أن يكون الشهود مسلمين؛ لأنه مسلم بالدار أو باليد» فلا يحكم عليه بشهادة الكافر 
إلا إذا اعتبر كافرا بوجوده في موضع أهل الذمة. [رمز الحقائق: ]457/١‏ فإن قيل: كيف تقبل البينة ولا خصم 
عن اللقيط؛ لأن الملتقط ليس بول له فلا يكون خصما عنه لاسيما فيما يضره؟ قلنا: الملتقط خحصم له باعتبار 
يده؛ لأنه بمنعه عنه ويزعم أنه أحق به ظا ولا يتوصل المدعي إلى استحقاق يده إلا بإقامة البينة على دعواه 
فلهذا كان الملتقط خصما عنه. (مستخحلص) 

وإن وجد معه مال إلخ: أي إذا وجد مع اللقيط مال مشدود عليه أو كان فوقه أو تحته أو كان مشددا على 
دابة له هو عليهاء فهذا المال للقيط دون الواجد اعتبارا للظاهرء فإن قيل: الظاهر يكفي للدفع لا للاستحقاق» - 


كتاب اللقيط ۲۱٦‏ أحكام اللقيط 


هر 8 9 يصح د للملتقط عليه نكاح وبيع وإجارة» ويسلمه ف حرفة. ويقبض 
ا ينهد ي على اللقيط أي يسلم المانقط 

= فلو ب ثبت الملك له كذا الظاهر كان الظاهر حجة مثبتة للاستحقاق وليس كذلك» قلنا: جه ا 

دعوى الغير فهو للدفي ثم الأمدله تكرت ى يد الالكه وهذا لال ق بده وهو ماعل الاك لكرته حرا 

وكذا الظاهر يدل على أن من وضعه وضع هذا المال لينفق عليه منه» فيصرفه الملتقط عليه بأمر القاضي تد 

البعض؛ لأنه مال ضائعة وقيل: يضرفه عليه بغير أمره؛ لأنه مال اللقيط ظاهرا.(عييء مستخلص) 

فهو له: أي للقيط؛ لأنه في يده وهو من أهل الملك لكونه حرا. (عيي) 

ولا يصح للملتقط عليه إخ: أي ليس للملتقط ولاية التزويج على اللقيط؛ لأنه يعتمد الولاية من القرابة 

والملك ا ولا و خود لواحد منهاء فينكحه السلطان ومهره في بيت المال. فإن قيل: إن الملتقط قد أحياه 

بالالتقاط والتربية فوحب أن يغبت له الولاية كالمعتق يضير وليا بالإعتاق الذي هو أحياء حكماء قلنا: وجه 

الفرق أن الرقية ن کیت وام با الا تلات ون أهل الملك حكماء والملتقط ما لم جيه لا 

حقيقة ولا حكما. وقوله: "وبيع" أي ليس للملتقط بيع مال اللقيط؛ لأن التصرف في المال لا يجوز إلا بكمال 

الرأي ووفور الشفقة» وذلك يوجد في الأب والجد لا غير. 

وهذا لا تملك الأم مع ماله مع أنها تملك الإنكاح» فالملتقط أولى أن لا يملك. وقوله: "وإجارة" أي ولا يكون لأن 

يؤاجره ليأحذ الأجرة لتفسه؛ لأنه لا يتملك إتلاف منافعهء فأشبه العم بخلاف الأم» فإها تملك إتلاف منافعه 

بالاستخدام والإعارة بلا عوض» فتملك الإجارة بالأولى» والحاصل أن الإحارة لا يملكها من لا يملك إتلاف 

منافعه بالاستخدام بلا عوض» والملتقط لا يملكه. فلا يملك أن يؤاحره» وهو الأصح.(عيئ. مستخلص» فتح) 

نكا ح: أي ترويج؛ لأن ولاية الترويج تكون بقرابة أو .ملك أو بسلطنة ولم يوحد شيء من ذلك. (عيئ) 

وبيع: أي ولا يصح للملتقط بيع مال اللقيط؛ لأن التصرف في المال يكون للأب والحد لا غير. (عيي) 

وإجارة: أي لا يصح إحارة اللقيط في الأصح. (ط٬عيي)‏ 

ويسلمه في حرفة: أي في صناعة يع gE,‏ ا لأنه من باب تقوعه وتأديبه وهذيبه 

وكان يتبغي أن يقال ما قيل ف ليتيم: أن يعلمهالعلم أولاء فإن لم يجد فيه قابلية سلمة لصنعة؛ لأنه نافع له 

طلقا لأنه إذا كان قف لا ب ما يشتغل بالفساد» فیکون فيه حفظ حاله. وقوله: "ويقبض" مبتدأ أي 

تجوز للملتقط أن يفيض له الهبة إذا وهب للقيظ أحد؟ لأنه نفع محض حن يملكه الضغير بنفسه إذا كان عاقلا 

وتملكه الأم ووصيها. (مستخلص وفتح) 

ويقبض هبته: أي إذا وهب اللقيط فللملتقط أن يقبض المبة له؛ لأنه نفع حض. (عيئ) 


كتاب اللقطة ۹۷ أحكام اللقطة 


كتتاب اللقطة 


٠ 0‏ 0 م 
أي في بیان أحكامها 


لقظة الخل والرء , أمانة إن أخذها ليرذها على ربها. وأشهد وعرف إلى أن علم . . 


وهي ا ا 4 ولقطة الحرم أي الملتقط اللقظة على صضاحبها أي اللقطة أي غلب على ظنه 


كتاب اللقطة: [هي مثل اللقيط في الاشتقاق والمعى اللغوي فإن كلا منهما مشتق من الالتقاط - وهو الرفع - 
وهو اسم موضوع للمال الملتقطى وهي بضم اللام وفتح القاف أو سكوهُا. (عيئ) | اللقطة شرعا: مال يو جد 
في الطريق» ولا يعرف له مالك بعينه» وليس .مباح» ميت يما؛ لأنها تلتقط غالبا أي توخذ وترفع. واحتلف الناس 
في من وجد لقطةء فالمعتزلة يقولون: لا يحل للواجد أن يرفعها؛ لأنه أحذ مال الغير بغير إذن صاحبه» وذلك حرام 
تترعاء ويعضل المتقدمين فن اة التابعين كات قرل: عل اله انها والترك أفصل» لان صاحبها إا يطلها ن 
الموضع الذي سقطت منهء فإذا تركها وحدها صاحبهاء والمذهب عند عامة الفقهاء: أن رفعها أفضل من تركها؛ 
لأنه لو تركها لا يأمن أن يصل إليها يد حائنة» فيكتمها عن مالكها. 

وقال في "شرح الطحاوي": إذا وحد لقطةء فالأفضل له أن يرفعها إذا كان يأمن على نفسه» وإذا كان لا يأمن 
ا يرفعها. والحاصل: أنه يندب رفع اللقطة ولا يجب» وإذا حاف ضياعها يجبء وعند الشافعي في قول: يجب 
فطلا وسن عمد رساك يندب تركهاء وهو رواية عنا. (عيئ» مستخلص» فتح) 

أمانة: أي قي يد الملتقطء فلا يضمنها إلا بالتعدي أو بالمنع بعد الطلب. إن أخذهاإخ: لأن الأحذ على هذا 
الوجه مأذون فيه شرعاء وقيد به؛ لأنه لو أقر أنه أخذها نفسه يضمن بالإجماع؛ لأنه أحذ مال الغير بغير إذنه 
وبغير إذن الشارع. 

وأشهد: [على ذلك أنه أحذها ليردها على المالك» ويكفيه أن يقول: من سمعتموه ينشد لقطة فدلوه علي. (ط)] 
لقوله عت#: "من وحد لقطة فليشهد ذوي عدل ليحفظ عفاضها ووكاءهاء فإن جاء ضاحبها فلا يكتم فهو 
أحقء وإ ن لم يجع صاحبها فهو مال الله يؤتيه من يشاء": زواه امد وا بن ماحة» وعن ابي يوسف: لا يشترط 
الإشهاد كما لو أخذها بإذن المالك. وبه قالت الثلاثة؛ ولو لم يشهد يضمن عند أبي حنيفة ومحمد؛ لأن الإشهاد 
لنفي التجاحد حي لو صدقه صاحبها أنه أخذها ليردها عليه لا يضمن وإن لم يشهد؛ لأن إقراره حجة عليه. 
وإذا لم يمكنه الإشهاد بأن لم جد أحدا وقت الالتقاط» وخاف من الظلمة عليها فلا يضمن بالاتفاق» كما إذا 
أشهد عند الأحذ وعرفها ثم ردها إلى موضعهاء وكيفية الإشهاد أن يقول: "من رأيتموه ينشد ضالة فدلوه علي 
سواء كانت اللقطة واحدة أو أكثر.|رمز الحقائق: ]4584/١‏ (فتح » مستخحلص) 

وعرف: [بالتشديد أي نادى الملتقط عليها حيث وجدها في الأسواق والشوارع والمساحد. (ط» عيين)] أي 
يجب على الملتقط أن يعرفها فها إلى مدة يغلب على ظنه أن مالكها لا يطلبها بعد ذلك واعتلفت الروايات في تقدير 
المدة» فروى محمد عن أبي حنيفة: أنه إن كانت أقل من عشرة ذراهم غرفها أياماء:وإت كانت خشرة قضاعدا» - 


= عرفها حولاء وقدره محمد في "الأصل" بالحول من غير تفصيل بين القايل والكثيرع وهو قول لشائعي ومالك» 
وروى امسن عن أبي حنيفة أا إن كانت مائي درهم فضاعذا يعرفها جلا وفيا قوق العشرة ال اتن 
شبيرا. وف العشرة ا وف ثلاثة دراهم ثلاثة أيام» وقي درهم يوماء وإن كانت تمرة ونحوها تصدق ها مكائهاء 
وإن كان محتاجا أكلها مكانها. وق "الهداية": إذا كانت اللقطة شيعا يغعلم أن صاحبها لا يطلبها كالنواة وقشور 
لاله كن قاق اع ويجوز الانتفاع به من غير تعريف» لكنه يبقى على ملك مالكه؛ لأن التمليك من 
الجهول لا يصح. [رمر الحقائق: ١رههغ]‏ (مستخلص) 

لا يطلبها: أو إا تفسد إن بقيت كالأطعمة والثمار. (ط) تصدق: أي باللقطة إذا لم جى صاحبها بعد التعريف 
وإن شاء أمسكها رجاء الظفر لصاحبها. (عين) جاء ريّما: أي صاحب اللقطة بعد ما تصدق ها الملتقط. 

نفده أو ضمن إخ: | أي وإ شاع ايأ حل الضمان من الملتقط أو المسكية إن كانت هالكة» وإن كانت قائمة 
أخذها. (عين) ]| أي إذر حاء صاحب اللقطة بعد ما تصدق الملتقط باللقطة فهو بالخيار إن شاء أمضى التصدق 
فإن أمضى فله الثواب وإلا فللملتقط. وإن شاء ضمن الملنقط؛ لأنه تصرف ف ماله بغير إذنه سواء كان تصدة 
الملتقط بأمر القاضي أو بغير أمره في الصحيح. [رمز الحقائق: 55/١‏ 4] فإن قيل: كيف يضمنه وقد تصدق بإذن 
الشرع؟ قلنا: الشرع أباح له التصدق ولم يوجب عليه ذلك» وعثل هذا الإذن يسقط الإثم دون الضمان كتناول 
المضطر مال الغير» وله أن يضمن الفقير؛ لأنه أحذ ماله لنفسه من غير إذنه. ولا يرحع الفقير على الملتقط ما الحقه 
من الضمان ولا الملتقط يرجع على الفقير. وتضمين الفقير فيما إذا هلكت العين في يده» وإن كانت قائمة أحذها 
صاحبها إن لم عض الصدقة؛ لأنه وحد عين ماله. (عييٰ» مستخلص) 

وصح التقاط البهيمة: أي يجوز التقاط البعير والبقر والغنم والفرس» وقال مالك والشافعي: تركها في الصحراء 
أفضل أي الخبار من لحيو ان دون الصغار؛ لم لقوله ل اا سئل عن ضبالة الإابا 1 "مالك وما دعوهاء فإك معها 
حذاؤها وسقاؤهاء ترد الماء وتأكل الشجر حي يجدها رها" رواه البخاري ومسلمء ولأن الأصل في أحذ مال الغير 


الحرمة» والإباحة إنما هي عند حوف الضياع» فإذا كان مع البهيمة ما يدفع عن نفسها يقل الضياع؛ ولكنه يتوهم 
ااب وا 
وتا لقطة يتوهم ضياعغها افستحى. أخذها و تعريفها صبيانة لأموال 2 والحديث حمول علبي اند و 


ی کک کا ۾ شيءع» وحن نقول في مثله بتر کها؛ لأن في , بعض البلاد الدواب يسبيها أهلها في 
البراري حي يحتاجوا إليها» فيمسكوها وقت حاجتهم» ولا فائدة في التقاطها في مثل هذه الحالة» ويدلك على هذا 
ما رواه مالك في "الموطأً" عن ابن شهاب قال: كان ضوال الإبل في زمن عمر ك إبلا مؤبلة تناتج» لا يمسها - 


كتاب اللقطة ۲۱۹ أحكام اللقطة 


وهو متبرّع في الإنفاق على اللّقيط وال للقطة» ويإذن القاضي تكون دينا. ولو 


5 يي الملتقط 


كان ها نفع آجرها وأنفق عليها. وإلا باعها. رسعها من رقا ن ادل ETT‏ 
أي البهيمة اللقطة أي القاضي إلى ي هن 
= أحد حي إذا كان زمان عثمان ذه أمر بتعريفهاء ثم تباعء: فإذا جاء صاحبها أعطى ثمنهاء وعند أحمد: لا يصح 
الالتقاط في الكل؛ وعنه: يصح في الغنم.[رمز الحقائق: ٠٠١/١‏ ](مستخلص» فتح) 
وهو متبرع إلخ: أي محسن أي فإن أنفق الملتقط على اللقيط واللقطة بغير إذن الحاكم فهو متفضل عليهما 
فلا يرجع به» ولا يكون له أن يمنعها من رها لأجل ما أنفق. وجه التبرع أنه لا ولاية له في الإيجاب على ذمتهاء 
فصار كما إذا قضى دين غيره بغير أمر المدين.[رمز الحقائق: ]457/١‏ (فتح) على اللقيط: بغير إذن الحاكم 
فلا يرحع به على اللقيط إذا كبر ولا على رب اللقطة. (ط) 
وياذن القاضي: أي فلو أنفق عليها بإذن الحاكم كان ذلك دينا على اللقيط فيرجع به عليه إذا كبر» وعلى ذلك 
اللقطة؛ لأن للقاضي ولاية في مال الغائب نظرا له» فصار إذنه كإذن المالك» وبأمر القاضي الملتقط بالإنفاق حىّ 
يقيم البينة أنها لقطة عنده في الضحيح؛ لأنه يحتمل أن تكون غصبا في يده فيحتال لإيجاب النفقة على صاحبهاء 
وهذه البينة ليست للقضاء وإنما هي لينكشف الحال» فتقبل مع غيبة صاحبها. وقال الفقيه أبو حعفر: ينبغي 
للحاكم أن يحلف الملتقط إن عجز عن إقامة البينة» وإنما يأمره بالإنفاق عليها يومين أ و ثلاثة بقدر ما يقع عنه» 
وإنه لو كان المالك حاضرا لظهر. (عيئ» فتح) تكون دينا: على اللقيط وعلى صاحب اللقطة فيرجع إذا كبر أو 
على رب اللقطة إذا جاء. (ط) 
ولو كان ها نفع: أي إذا كانت المنفعة تحصل بإجارة البهيمة الي التقطها بأن كانت بغلاً أو حمارا أو جملا 
ونحوهاء آجرها القاضي إلى مدة» اسان أحرتا؛ لأن فيه إبقاء العين على ملك المالك من غير إلزام 
الدين عليه. وإلا باعها: [ أي القاضي اللقطة وأمر بحفظ ثمنها. (ط)] أي وإن لم يكن لها نفع وخاف أن 
شرق ا بأ "اتن ھا أو ارا لا يوحي جه أنفق عليها بقدر ما يرى من المدة ولم يظهر 
مالكها في هذه المدة باع البهيمة؛ لأن النفقة على وجه الاستمرار تستأصل قيمتهاء ثم الشمن يقوم مقام العين في 
التعريف والتصدق به» وق كونه أمانة فى يده. والآبق فى هذا كاللقظة إلا أنه لا يوحر؛ لأنه يخاف عليه أن 
يأبق. [رمز الحقائق: ]455/١‏ (مستخلص) وأنفق: من أجرتما لما في ذلك من المصلحة. (عيئ) 
ومنعها من ريّا: أي إذا جاء مالك اللقطة وطلبها من الملتقط؛ فللملتقط أن يمنعها منه حي يأحذ منه النفقة الي 
أنفق عليها؛ وهاه کا ابي بسي ر ا دی ان ويسقط 
إن هلك بعد الحبس كال وكيل بالشراء إذا نقد من مال نفسه»ء له أن يرجع به على الم وكل» ولو هلك قبل الحبس 
لا يسقط ما وجب له على الموكل» وبعده يسقط؛ لأنه لا تعلق له به حقيقة؛ وإِنما يأحذ صفة الرهن عند اختياره 
الحبس» فيهلك .عا حبسه فيه. (مستخلص» عيين) 


كتاب اللقطة ا أحكام اللقطة 


النفقة. ولا يدفعها إلى مدّعيها بلا نة فان بن علامتها حل القع بلا حبر. . وينتفع 


أي الملتقط اللقطة آي من يدعي اها له أي المدعی بان ذ كر الوط فده ن القاضى في في القضاء 
ها آر فقيراء والا تصدق على أجنبي. وضخ على أبَيه و رو ححته وولده لو فقراء. 
أي فمير اجن 55 التصدق اق ابوس الملتقط لكبير 


النفقة: الى أنفق عليها؛ لأن هذا دين صحيح فأشبه حعل الآبق. (عيئ) باله د أن يرا بيلة إقافة ين 
لقو له علا : 'البينة على المدعي . (عييئ) فإن بين علامتها إخ: إي إذا حضر رحل وادعى أن اللقطة له لم يدفعها 
الملتقط إليه حن يقيم المدعي البينة؛ لقوله ع: 'البينة على المدعي' فإن ذكر المدعى علامة اللقطة و لم يقم البينة 
بأن سمى وزن الدراهم وعددها ووعائها ووكائها أو شبه الدابة وسنها أو حلية العبد واسمه وجنسه وسنه حل 
للملتقط أن يدفعها إلى المدعي ولا يحبر على ذلك في القضاء. 

وقال الشافعي وهالك: يجبر على دفعها؛ لما روى مسلم من قوله علتكا: فإن جاء ضاحبهاء فعرف عفاضها 
ووكائها وعددهاء فأعطها إياه: وإلا فهي لك" وهذا أمر وهو للوحوب فيجبر على الدفع» ولنا: أنه مدع وعليه 
البينة لما رويناء والعلامة لا تدل على الملك؛ ولا على اليد؛ لأن الإنسان قد يقف على مال غيره» ويخفى عليه مال 
نفسه فلا عبرة يماء وما رواه محمول على الحواز توفيقا بين الأخبار» ولأن الأمر قد يراد به الإباحة» وبه 
نقول. |رمز الحقائق: 51/١‏ 4] (مستخلص» فتح) 

وينتفع يما لو فقيراً: [لأن في ذلك نظراً للحانبين. (عيئ) ]أي ولو كان الملتقط فقيرا فلا باس بأن ينتفع يما بعد ما 
عرفها مدة التعريف» وهذا الانتفاع بإذن القاضي عند الأكثر» وقيل: بدونه لما فيه من تحقيق النظر للجانبين» وإن 
كان غنياً لم يخ الانتفاع اء وقال الشافعي: يجوز الانتفاع ها للغي؛ لقوله ع في حديث أبي بن كعب ده فيما 
رواه مسلم وأحمد: "غرفهاء فإن جاء أحد يخبرك بعدقا ووعائها وو كاعهاء فأعطها إياه» وإلا فاستمتع حا . 

ولنا: قوله عفت: "فإن لم يأت صاحبها فليتصدق به" والتصدق لا يكون علي غي فأشبه الصدقه المفروضة؛ 
ری لذ حا و یت ای ونء؛ لأنه حكاية حالء فيجوز أنه عل عرف فقره» إما لديون عليه أو لقلة ماله أو 
يرم دنا منه عة بالانتفاع به» وذلك جائز عندنا من الإمام على سبيل القرض» ويحتمل أنه ا عرف أنه 
كان في مال كافر حربي.[|رمز الحقائق: 2451/١‏ 45/8] (مستخلص) 

وإلا تصدق على أجنبي : أي وإن م يكن فو افر تصدق بما على الفقراء؛ لما روينا إلا أن يعلم أنها لذمي 
فتوضع في بيت المال. وصح غلى أبويه إلخ: إل أي لا فرق ف التضدق: بين ما إذا كان الفقير أجنبيا أو أبواه أو 
أمه أو زوجته أو ابنه الكبير؛ لإطلاق الحديث؛ ولأن المبيح هو الفقرء فلا تاج بين أن يكون هو أو قريبه أو 
أحبي بحصول المقصود بالكل» وهو التصدق على محتاج. (عيي» مستخلص» فتح) 

لو فقراء: أي لو كان هؤلاء فقراء؛ لأن المبيح هو الفقر فحصل المقصود بالتصدق على محتاج. (ط.عيي) 


كتاب الابق 0 أحكام الآبق 


كناب الاق 
أي في بيان کی 
أخذه أحب إن قوي عليه ومن رده من مدة سفر فله أربعون درهما ولو قيمته أقل من : 


أي الابق أي أفضل 0 ا الاك أي قدر الأحذ ا رذة 1 مو لاه 


كيتاب الابق: تناسب الكتابين من حيث أن فيها إحياء المال بعد ما صار على عرض الزوا| ل» وف بعض النسخ 
کاب الإباق » مصدر أبق کش 5 الك وف القاموس : يق العبد كسمع وضرب ومنع عا ويحرك. 
و إباقا ککاب: ذهب بلا خورف ولا كد عمل أو استخفى › والابق هو العبد المتمرد على مولاه. ( فتح »عييٰ) 
أحلة أحب: لأن فيه إحياء المالء ثم للآخد. الخيار إن قاء حفظ بنفسه إن كان يقدر علي وإن شاء دقغه 
للامام, فإذا دفعه إليه لا يقبله منه إلا بإقامة البينة» ثم الإمام يحبس العبد تعزيرا له» وينفق عليه من بيت المال» 
ويجعلها دينا على مالكه» وإذا طالت المدة ولم يجئ صاحبه باعه الى وه مغ وأعل الضال قل كذلاف: 
وقيل: ت ركه أولى» والضال هو الذي ضل الطريق إلى منزل مالكه» وإذا رفعه إلى الإمام لا يحبسه؛ لأنه لا يستحق 
التعزير ولا يأبق» وإن كان له منفعة آجرهء وأنفق عليه من ا الحقائق: 45/١‏ ] (فتح) إن قوي 
عليه: أي کا الأبق؛ أن فبة إحياء ماليته والأحذ واجحب إل حاف ضباعه. ۾ و حرام إن وز لنفسه , (طيعيئ) 
ومن رده إخ: [ أي الآبق إلى مولاه وهو ممن يستحق الجعل. (طءعين)] أي من أخذ الآبق؛ وأتى به إلى مولاه 
فن هسيرة اة يام اساعداء اقلة على الموك عله ارا حرق ا سود شرط أ وو عل سانا 
و هذا ادا م يعده الإاعانة حي إذا قال المالك لأعر: قد ای عبدي إل وجحدته فخدمء فقال: نعم فو بحده اقفوو 
على مسيرة السفرء فجاء به إلى مولاه» فلا حعل له؛ لأن المالك استعان به» وهو وعد على الإعانة» وفي القياس لا 
جعل له إلا بشرط» وهو قول الشافعي؛ لأنه تبر ع منافعه» فأشبه رد العبد الضال. 

ولنا: أن رجلا قدم بابق من البحرين» فقال القوم: قنك انات أجراء فقال عبد الله بن مسعود ذه : وجعلا. 
و عمر ضيه دينارا أو ان عشر درهماء وعلي ذه دينارا أو عشرة دراهم» ۾ ت ن عمار بن ياسر ي إن رده في 
المصر فعشرة» وإن حارج المصر فأربعون» فيحمل الكل على السماع؛ لأن الرأي لا مدخل له فيه؛ ثم يحمل قول 
من قال بالأربعين على مسافة السفرء وما دونه على ما دو ا وها وتافيفا_وعند مظلق؛ عليه آأحزة الل بك 
بس يسم دينار أو پس (عيي» فتح) 

تعدير r‏ لما روي عن عمرو بن دينارد#»: الم نزل نسمع أنه ع4 قال: "حعل الآبق أربعون درهما", فلا 
يحط منه لنقصان القيمة كصدقة قة الفطر لا يخط منها لو كانت قيمة الرأس أنقص من صدقة فطره» وقال محمد 


كتاب الآبق ف أحكام الآبق 


أي الأبق 0 العيد اليل 5-4 أ یه ليردة 


= تحب عليه قيمته إلا درهماً؛ لأن وجوبه ثبت إحياء لحقوق الناس ونظرا لحم وليس من النظر إيجاب أربعين لرد 
من لا يساوي ذلك. [رمز الحقائق: ]454/١‏ (فتح) 

ومن رده لأقل إخ: أي من رد الآبق من أقل من مسيرة السفر فله الجعل بحساب ذلك يقاس على مدة السفر 
فإن كان نصفا يجب عشرون درهما وكذلك في الثلث والثلئين» وذكر في "الأصل": أنه يرضخ له إذا وحد في 
المصر ا( أو خخارج المصر» وعن أي حنيفة أنه لا شيء له في قي المضّر) إن ااا جلي ار ا كم وإن الحتلفا 
فالإمام قفرت وات رده أكثر من عة السفر ل بزاةاخلى أربعين دراوت كان الد مشتركا مب على كل 
واحد منهم بقدر نصیبه» فلا يأحذ من أوق حى يوفٍ كله كالمبيع امحبوس بالشمن» وإن رد عبدين أو أكثر» يجب 
لكل واحد منهم أربعون درهما. [رمز الحقائق: ]155/١‏ (مستخلص) 

فبحسابه: أي فالواحب بحساب ذلك؛ لأن العوض يوزع على المعوض ضرورة المقابلة» وقيل: يرضخ له برأي 
الحاكم أو بقدر إصطلاحهما وبه يفى. (ط»عيي) 

كالقن:[ أي في وجوب الجعل التام؛ لأن المدبر وأم الولد مملوكان للمولى. (طععيين)] أي المدبر وأم الولد 
حكم استحقاق الجعل بالرد كالقن؛ لأن الرد إحياء ملك المولى فيهماء إما باعتبار الرقبة كما في المدبرء أ 


1 


باعتبار الكسب كما ف أم الولدء وهذا إذا ردهما في حياة المولى» وإن ردهما بعد موته» فلا جعل له؛ لأن أم || 


2 


ها 


تعتق مو ته فتكون حرة» وه e‏ وكذا المدبر إن عتق من الثلث فإنه يعتق» ولا جعل في الحرء وإن 
لم يخرج من الثلث لا يستحق الجعل عندهما؛ لأنه حر مديون» وعد الإمام: يضير كالمكاتب» فلا جعل لراد 


المكائب؛ لأنه أحق مكاسبه. ولا يستحق الجعل السلظات إذا رك بها وكذا الوضى إذا رد عبد اليتيم» أو رد 
أحد الزوجين عبد الآخر. (مستخلص» فتح» عيئ) 

لا يضمن: أي إذا أبق العبد تمن يريد رده» لا يضمن الآحذ للمولى قيمة العبد؛ لأنه أمانة في يده وهذا إذا أشهد 
زاق الأ وال سل ك ايشا آله 1 يرقة على سوه ولو متلق 
أخذه غيره فرده على مولاه» فالجعل له؛ لأنه هو الراد إذا صدقه المولى في الإباق > وإن كذبه فالقول قول المولى 
إلا إذا قام البينة على إقرار المولى بأنه أبق. 

ولو جاء الراد به إلى المولى فأعتقه قبل التسليم إليه استحق الجعل؛ لأن الإعتاق قبض معئ. ولو دبره والمسألة 
بحاهاء فلا جعل له حي يقبضه» ولو باعه من الراد استحق الجعل» بخلاف ما إذا وهب قبل التسليم» وإن هلك في 
يد الراد فلا ضمان علية؛ ولا جعل له. (عيين) فتح) 


حاحة نفسه ثم أبق ضمن قيمته. ولو 


كتاب الابق 117 أحكام الآبق 


ويشهد أنه أخذه لیر ده» وجعل الرّهن على المرمن, وأمر نفقته كاللقطة. 

اي نفقة الابق 
ويشهد أنه أخذه إخ: [ أي الذي يمسك الآبق وحوبا. (ط)] أي يجب الإشهاد على الأحذ عند أبي حنيفة 
ومحمد؛ لأن الإشهاد يدل على أنه أحذه للردء وترك الإشهاد يدل على أنه أخذه لنفسهء فلو ترك الإشهاد يكون 
اما ولا يسعق التعل إا رده عتدهاء وغه أن يو سف ل يشمن ورك الأشهافة و سكحق امل إإذا رده 
وقد مر الأصل في كتاب اللقطة وهو أنه عندهما أقر الآحذ بسبب الضمان وادعى ما يبرئه» وعند أبي يوسف: 
هو أمين والقول قوله. [رمز الحقائق: ]450/١‏ (فتح) 
وجعل الرهن على المرهن: أي لو أبق العبد المرهون» فرده الآحذ في حياة الراهن أو بعد موته» فجعله على المرتمن 
إذا كان كل العبد مانا بأن كانت قيمته مثل الدين أو أقل؛ لأن الآحذ أجى دينه بالرد» فإن كان بعض العبد 
ا و معنا بأن كانت قيمته أكثر من الدين» فجعل الحصة المضمونة على المرتمن» وجعل الأمانة على 
الراهن» وإن كان العبد مديونا فجعل الرد على المولى بإن احتار قضى الديون وإن أبى بيع العبدء وأخذ الراد جعله 
من ثمنه والباقي للغرماءء وإن كان جانيا واختار المولى الفداءء فالجعل عليه» وإلا فعلى ولي الحناية» وإن كان موهوبا 
فعلى الموهوب له» وجعل عبد الصبي في ماله» وجعل المغصوب على الغاصب. (عيي» مستخلص» مسكين) 
وأمر نفقته كاللقطة: لأنه لقطة حقيقة» فيكون حكمه كحكمه أي إذا أنفق عليه الراد بغير إذن الحاكم فهو 
متبر ع» وإن أنفق عليه بإذنه فالنفقة دين على مولاه؛ لأن للقاضي ولاية عليه ويحبسه بالنفقة عند حضور مولاه 
غير أنه لا يوجره نوف الإباق ثانيا. (عيق» مستححلض) 


كتاب المفقو د Y4‏ 0 أحكام المفقود 


كتاب المفقود 


أي في بيان أحكامه 


هو غائب مم يدر مو ضعه وحياته وموته» فينتصب القاضي من يأخذ حقه ويحفظ 


أي المفقود أي من أهله أي لم يعلم ماله أي يقيم 


ماله ويقوم عليه وينفق ا فر يبه ولادا ان لمعيو E‏ الي E EE‏ 
كتاب المفقود: [هو المعدوم لغة» من فقدت الشيء إذا طلبته فلم تحده» وشرعا ما ذكره المصنف. (عيي)] هو مشتق 
من الفقد .معن العدم» فالمفقود يمعي المعدوم كما في "القاموس" وفي "النهاية" :أن الفقد من الأضداد, تقول: فقدت 
الشيء أي أضللته» وفقدته أي طلبته» وكلا المعنيين يتحقق في المفقود» فإنه ضل عن أهله وهم في طلبه. وتناسب 
الكتايين من حيث أن كلا من الآبق والمفقود غائب ٠‏ أثرهء والفرق بينهما أن الآبق خفي نيه مطلقاً نظرا إلى أول 
الحال والمآلء بخلاف المفقود فإنة موحود نظراً إلى أول حاله» فإنه. حرج مسافراً إلى مكان معلوم حفي الأثر نظراً إلى 
ماله کالیت. وحكمه شرعا باغتبار أو ل حاله: سو د تنكح عرسه. ولا يقسم ماله ولا تفسخ 
إحارته» وفيت في خب برد فلا يرث من أحذ مات ق حال فقدة ما لوو يعار اواو 
لأن ججعلة 13 باعتبار استصحاب الحال» وهو حجة دافعة لااستحقاق الغير ماله فلا يقسم ماله» و لاتنکہ جح عرسه ۳ 
مثبتة لاستحقاقه مال الغير؛ لكونه حجة ضعيفة. (فتح) 

وموته: وأهله قي طلبه يجدون وقد انقطع عنهم خبره وحفي عليهم أثره» فبالجد قد يصلون إلى المراد رعا يتأخر 
اللقاء إلى يوم التناد. (عييئ) فينصب القاضي: لأن القاضي جعل ظا لكل عاجز عن النظر لنفسه» ر 
كذلك؛ ضار نالي , والنجنون بل أعجز عنهما لبعده» وقي نصب الحافظ لاله والقائم عليه نظر له. وقوله: "من 
يأحذ له حقه" أي يقبض غلاته والدين الذي أقر به غريمه؛ لأنه من باب الحفظ فله أن يخاصم في دين وجب 
بعقده» ولا يخاصم في الدين الذي له لم يقر به الغرم» ولا في نصيب له في عقار أو أرض في يد غيره؛ لأنه ليس 
مالك ولا نائب عنه» وإنما هو وكيل بالقبض من جهة القاضي» وإنه لا بعلك الخصومة بالاتفاق؛ لما فيه من 
تضمن الحكم على الغائب» وإنما الخلاف المعروف بين الأصحاب في من وكله المالك بقبض الدين هل يملك 
الخصومة أم لا؟ فعند الإمام بملك» وعندهما لا بملك. (مستخلص» فتح) 

ويحفظ ماله: أي مال المفقود من أيدي الناس بعد قبضه. (عين) ويقوم عليه: فلا يبيع منه شيعا إلا ما يخاف 
عليه الفساد؛ لأنه إن تعذر حفظه صورة فقد تعين معئ. (عييئ) 

وينفق منه 1 أي ينفق من نصبه القاضي من مال المفقود» والمراد به الدراهم والدنانير» ومن ما يخاف فساده؛ 
لأن حقهم في المطعوم والملبوس» فإذا لم يكن ذلك في ماله يحتاج إلى القضاء بالقيمة» والقضاء على الغائب لا يجوز. 


وقوله: "على قريبه ولادا" أي على أقربائه من جهة الولادة كالأبوين والأجداد والجدات وإن علواء والأولاد - 


إن 


كتاب المفقود مم أحكام المفقود 


وزوجته؛ ولا يفرق بينه وبينها. وحكم بموته بعد تسعين سنة» وتعتد امرأته 535 
تي ا اد براك ي موت المفقود 
. - وأولاه الأولاد وإن سفلوا. وقوله: "وزوجته" أي ينفق على زوجته أيضا؛ لأن نفقة الفروع والأصول والزوجة 
لا يتوقف على القضاءء فكان إعانة لهم. وهذا لو ظفروا تماله أحذوه من غير قضاء بخلاف غير الولاد من الأخ 
والعم والخال» فإنه لا ينفق عليهم؛ لما أن نفقتهم يتوقف على القضاءء فكان القضاء على الغائب وهو لا يجوز 
والأصل ا ا سا ا حضرته بغير قضاء القاضي يستحق ذلك حال غيبته 
أيضا و قل هن لا جى النفقةا حال حضرعة ف ماله بعير قضاء لا يسعحقها حال فيب بالقصاب لك النقعة 
حينئدٍ بحب بالقضاء» والقضاء على الغائب ممتنع. (عييٰ» مستخلص» فتح) 
وزوجته: أي وينفق على زوجته أيضا فلو نصب المفقود قيما في حال حضرته لا ينصب القاضي. (ط» عيي) 
ولا يفرق بينه وبينها: | أي بين امرأته ولو بعد مضى أربع سنين. (ط)] أي لا يفرق القاضي بين المفقود 
وامرأته 505 وقال مالك: إذا مضي أربع سنين يفرق القاضي بينهماء وتعتد عدّة الوفاة ثم تتزوج إن شاءت؛ 
لأن عمر ده هكذا قضى في زوجة الرحل الذي استهوته الجن بالمدينة» وكفى به قدوة» ولأن المفقود منع حقها 
بالغيبة» فيفرق القاضي بينهما بعد مضي المدة اعتبارا بالأياذء والعية. 
ولنا: قوله عي في امرأة المفقود: "هي امرأته حن يأتيها البيان". وقال على دقكه: "هي امرأة ابتليت فلتصبر حي 
يستبين موت أو طلاق" وهو المراد بالبيان المذكور في الحديث المرفوع» ولأن النكاح عرف ثبوته» والغيبة لا توحب 
الفرقة» والموت في حيز الاحتمال؛ فلا يزول النكاح بالشك» وقد صح رحوع عمر ب إلى قول علي ف 
واعتبار الايلاء غير سید لأنه کان طلاقا ا فجعله الشرع عا فكان ا للفرقة» و كذا الاعتبار 
بالعنة؛ لأن الغيبة يعقب الرحوع» والعنة إذا كانت خلقية لا تنقلب محولة باعتبار غالب العادة» وقال الشافعي في 
قول وأحمد في رواية: مثل ما قال مالك. (عيئ» مستخلص) 
وحكم عو ته ا وبه قال أحمد والشافعي في قول» والحتلف الأقوال في تعيين المدة» فأبو يوسف قدره يمائة سنة» 
وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه قدره بمائة وعشرين سنة» وف ظاهز الرواية مقدر .موت الأقران من أهل بلده. 
والمختار أنه يفوض إلى رأي الإمام؛ لأنه يختلف باحتلاف البلاد والطبائع. وقال بعضهم: هو مفوض إلى رأي 
القاضي فأي وقت رأى المصلحة حكم موته. وقال بعضهم: لتر بسبعين أحسن لخبر "أعمار أمى ما بين الستين إلى 
السبعين"؛ وقال. للتاعرون امن ماهتا فا سرك مته رقا اس ودفعا للجرح عنهم. [رمز الحقائق: ]451/١‏ 
وقال القهستاني: لو أفى بقول مالك في موضع الضرورة ينبغي أن لا بأس به. (فتح) 
سنة: من يوم ولد وعليه الفتوى؛ لأن الغالب أن لا يعيش أكثر من ذلك. (طء عيئ) وتعتد: أي وإذا حكم 
القاضي مموته تعتد امرأته عدة الوفاة من وقت الحكم مموته. (عيئ) 


كتاب المفقود ۲۲٦‏ أحكام المفقود 


م يعط شيئاء وإن انتقص حقه به يعطى أقل من النصيبين: ويوقف الباقي Ble el‏ 


ي الوارث اي حق الوارث آي الوارثك 


لا قبله: أي قبل الحكم بالموت حى لا يرثه إلا ورثته الموجودون في ذلك الوقت لا من مات قبل ذلك من 
ورثته. (عيئ) ولا وك | بل يوقف هيه ق با كا ا ذلك الوقت باستضحاب الحال» أي ظاهر 
الحال وهو لا يصلح حجة أن يستحق به مال الغير» وإنما هو حجة لدفع استحقاق غيره من ماله» فيكون كأنه 
حي في ماله؛ ميت في حق مال غيره. هذا إذا لم تعلم خياته إلى أن يحكم موته» وإن علم حياته في وقت من 
الأوقات يرث من مات قبل ذلك الوقت» وهذا يوقف نصيبه من مال من مات قبل ذلك الوقت من أقاربه كما 
في الحمل؛ لاحتمال أن وكا عا رت فإن تبين حياته في وقت مات فيه قريبه كان له» وإلا يرد الموقوف 
لأحله إلى وارث هورثه الذي ورقف فن ماله [رمز اللتقائق: 45019/1] تلض 

من أحد: مات من أقاربه حال فقده قبل الحكم .كوته. (عينٍ) فلو كان مع المفقود: صورته: رجل مات عن 
بنتين وابن مفقود وابن الابن المتوق؛ والمال في يد أحبي» فتصادقوا على فقد الابن» فطلبت البنتان الميراث؛ 
يعطيان النصف؛ لأن مما ق صورة حياة المفقود النصف والمسألة من أربعة» وفي صورة مماته هما الثلثان فالنصف 
متيقن به» ويوقف النضف الآحر للمفقود» ولا يعطى لابن الابن الميث؛ لأنه بجحب با اتقووالر كال جا سحب 
حرمان» وفي صورة الممات يستحق بالعصوبة فلا يستحق الميراث بالشك» ولا ينزع المال من يد الأجببي إلا 
إذا ظهرت خيانته. [رمز الحقائق: ]4517/١‏ (محشي) 

وإن انتقص حقه: أي إذا كان مع المفقود وارث لا يحجب بالمفقود حجب حرمان بل يتتقص حقه به يعطى هذا 
الوارمق أقل من تصن هورف ترقت ابرأة زوا وأا و أععا لأبوين وأا كدللك قدا » فعلى تقدير حياة المفقود 
للام السدس» والمسألة من ستة» وعلى تقدير مماته للأم الربع؛ لأن المسألة امن سخ انشا لكن ترك إل قاية؛ 
لاجتماع النصفين والثلث؛ فللأم الثلث من الأصلء وهو الربع من العول» وللزوج النصف على تقدير حياته» وعلى 
تقدير وفاته الربع والثمن يعن مر ن العول» وكذا للأحت على تقدير مماته الربع والثمن من العول» وعلى تقدير حياته ها 
التسع» فيعطى لكل واحد منهم الأقل› ويوقف الباقي من نصيبه والتفصيل يأتي قي الصفحة الآتية. (عييٰ» محشي) 
النصيبين: أي النصيب الذي يصيبه في صورة حياته والنصيب الذي يصيبه في صورة مماته. (محشي) 

ويوقف الباقي: اعلم أن الأصل فيه أن تصحيح المسألة على تقدير أن المفقود حي وعلى تقدير أنه ميت ثم انظر 
النسبة بين المسألتين» فإن توافقتا فاضرب وفق إحداهما في جميع الأحرى» وإن تباينتا فاضرب كل إحداهما في جميع 
الأحرى» ثم اضرب سهام ورثة إحداهما في الثانية أو في وفقهاء فصورة الموافقة ما ذكرنا في الصفحة السابقة» = 


كتاب المفقو د ۲۷ أحكام المفقود 
اسل 


= والمسألة على تقدير حياة المفقود تكون من ستة: للزوج ثلاثةء للأم واحدء واثنان للأخ والأحت» ولا 
ينقسمان عليهما فضربنا المسألة في الرؤوس» وصحت المسألة من ثمانية عشر فتكون للزوج تسعة وللأم ثلاثة» 
وللأخ أربعة وللأحت اثنان» وعلى تقدير وفاة المفقود المسألة من ستة أيضا؛ لاجتماع التصفين والثلث» فالثلاثة 
للزوجء والثلاثة للأحت واثنان للأم» فعالت إلى ثمانية» والنسبة بين ثمانية عشر وبين ثمانية موافقة بالنصف»ء فإذا 
ضربت نصف أحدهما في جميع الآحر تبلغ اثنين وسبعين ومنه تصح المسألة» ثم ضربنا سهام ورثة مسألة الحياة في 
وفق مسالة الوفاة فتكون للروج ستة وثلاثون» وضربنا أيضا سهام ورثة مسألة الوفاة في وفق مسألة الحياة فتكون 
للزروج سبعة وعشرونء فيعطى له هذا المقدار» وتكون التسعة موقوفة من نصيبه» وهكذا الأم تكون اثنا عشرء 
وستة موقوفة من نصيبها وللأحت ثمانية وعشرة موقوفة من نصيبهاء فإن ظهرت حياته أذ كل واحد منهم ما 
كان مستحقا على ذلك التقدير وإن حكم .مموته فكذلك» وصورة المباينة: زوج وأحت لأب وأم وأحت لأب 
وهي مفقودة» فمسألة الحياة من سبعة ومسألة الوفات من النين» فتضرب السبعة في الاثنين تبلغ أربعة عشرء 
وتفعل العمل في ضرب السهام كما مر. (عيي» محشي) 

كالحمل: [ أي كما يوقف المال في صورة الحمل بأن مات وترك امرأته حاملا يوقف نصيب الحمل. (عييئ) ] 
أي كما يرقف في الحمل» لآن. الخمل الآ يخلو إما أن يكون غير حاحب للووثة» أو كات حاجباءفإن كان غير 
حاحب شاركهم مثل ما إذا مات وترك ابنين وحملا فعلى قول أبي حنيفة يوقف ثلاثا المال» وعلى قول محمد 
نصفه» وعلى المف به ثلثه» وهو قول أبي يوسف» وإن كان حاجبا بحجب حرمان في الجميع كالاخوة 
والأخوات والأعمام وبي الأعمام يوقف جيع التركة؛ واز أن يكون ابناء وإن كان الحجب البعض كالاخوة 
والحد يعطى للجد السدس ويوقف الباقي» وإن كان حجب نقصان كالزوج والزوجة يعطيان أقل نصيبهما 
ويوقف الباقي. [رمز الحقائق: ]47/١‏ 

والحاصل: أنه لو كان مع الحمل وارث لا يسقط بحال ولا يتغير بحمل يعطى كل نصيبه» وإن كان ممن يسقط 
بالحمل لم يعط شيئاء وإن كان ممن يتغير به يعطى أقل التضيبين كما في المفقود. (مسكين) 


كتاب الشركة ۲۲۸ أحكام الشركة 


آي في بيان أحكامها 
شركة الملك: أن يملك اثنان عينا إرثا أو شراء وكل أحنئ في قسط ضاحبه. 
أي كل واحد من شريكى الملك 


با ا يقول أحدهما: شار كتك كس وم ف نمو ل ره لاقرهاه 28 كه 0 : 
أي رهي أن يفول أي أحد الاثيين لخر 


کتاب الشركة: [هو مضدر شر کت الرجل أشركه شركا في المال؛ وشريك الرجل ومشاركه سواء» وف الشرع: 
عبارة عن عقد احتلاط النصيبين فصاعدا لا يغفرق اساك النصيبين عن الآخر. (عييٰ» معدن)] تناه الاب 0 
ت أن كلا متهمااسبب التلظ::والشترلة بخ الکن و اسان ارات للضي ؛ قال علا "من أ أعقق شر كا له 
عبد" أي نصيباء وهي ثابتة بالكتاب» قال تعالى: #وفهم شر كاء فی الثلث وك (الساء:؟ »)١‏ وبقوله عفك: "قال الله أنا 
الث الك يكين ها لم ڪن أحد فنا صاحبة) فادا حال حر حت من بينهما وبالإجماع 3 فان لا أجمعوا على 
جوازهاء وبالمعقول» فإها طريق لابتغاء الفضل» وهو مشروع بقوله تعالى: أن يا رانک (التساء: 4 ۲ )> 
والشركة لغة: عبارة عن اختلاط النصيبين: م يطلق شرعا هدا الاسم على عقد الشركة؛ إذ العقد سبب 
الاحتلاط» فالمعين الشرعي أخص من اللغوي ور كنها ف العقد: الاختلاط» وشرط جوازها: كون الواحد قابلا 
للشركة؛ و حكمها: صضيره ورة ا مجتمع من النصيبين مشق رگا پنسا غین فی 

شركة الملك: أي الشركة على نوعين: الأول: شركة الملك إلخ. (عييئ) 
اثناك: التقييد بالانين اتفاقى؛ لأن اکم ر في الثلائة فصاعدا لا يختلف. (معدن) إرثا: أي من حيق. الإارت بأن 
ورثاها من مورث. (عين) أو شراء: أي من حيث الشراء بأن اشترياها أو هبة بأن اقباهاء أو ملكاها بالاستيلاء, 
أو اختلط مهما من غير صنع أحدء أو خلطاه خلطا بحيث يعسر التميز أو يتعذر فكل هذا شركة ملك. [رمز 
الغا 5 وقوله: كل حببي في قسط صاحبه ؛ لعدم تضمنها وكالة» وقي بعض النسخ في قسط غيره» 
والأول أولى؛ لأن قسط غيره يعم ما إذا لم يكن لغيره شركة معه» بخلاف التعبير بالصاحب» فإنه نص على أنه 
شریکه» ولا يجوز لأحدهما التصرف فيه إلا بإذن صاحبه» وإن باع نصيبه من شريكه حاز كيف ما کان» وكذا 
إذا باعه من غيره إلا في الخلط والاحتلاط فإنه لا جوز أن يبيعة من أجبي إلا برضاء صاحبه. (فتح) 

وشركة العقد: أي النوع الثاني من الشركة شركة العقدء وركنها: الإيجاب والقبول» كما أشار إليه بقوله: "أن 
يقول أحدهها" إخ» وشرطها: أن يكون فيما يقبل الو كالةع ليكون كل واحد منهما في الشراء أصيلا ق نصفه ووكيلا 
من صاحبة ق التضف الآخرء فيكون المشترى مظع كا وفيسلة یکت نا الكسب كذلك بسب الشركة فلا جوز ق 
الاحتطاب والاحتشاش ونحوهما من المباحات؛ لأن التو كيل لا يصح فيه. [رمز الحقائق: ١/54غ|]‏ (مستخلص) 


كتانب الشركة ۲۲۹ أحكام الشركة 


ا وق 5 مفاوعية إن ست و كاله و عالت وتساديا مال 
كنا a a‏ 
وتصرّفا وديناء فلا تصح بين حر وعبد؛ ÊÊ ê Ê iê Êh Î‏ نقد A êke‏ د e‏ 
أي من حهة التضرف أي شركة المفاو ضة من المتفاو ضين 


ويقبل الآخر: بأن يقول: قبلت؛ لأنه عقد من العقود فلابد من الإيجاب والقبول. (عيئى) 
وهي مفاوضة: جعل الست با لصاحب "الهداية" شركة العقد أربعة أنواع: اوتف راتا ,ويلا 
اوسا وفيه نظر؛ لأنه يوهم أن شركة الصنائع والوجوه متغايرتان للمفاوضة والعنان» وليس كذلك» فالأولى 
في التقسيم ما ذكره الطخاري وغيره من أن شر كة العقد على ثلاثة أوجه بالمال والأعمال والوحوه» وكل منها 
يكون مفاوضة وعناناء "والمفاوضة" من التفويض معن المساواة في كل شيءء وسمي هذا العقد يماء لاشتراط 
المساواة فيه من جميع الوحوه» وقوله: "إن تضمنت وكالة وكفالة "أما الأول: فلتحقق الشركة على ما بينا. 
وأما الثانن: فلتحقق المساواة؛ لأن للفاوضة تقتضيهاء يقال فاوض أي ساوىء فلابد من تحققها ابتداء وانتهاء أي 
يكون كل واحد من الشريكين وكيلا في أعمال التجارة وتوابعها عن الآخر وكفيلا بضمان التجارة ولواحقها 
كالاستئجار والحمل والقصارة والصبغ عن الآخرء فصار كل واحد من الشريكين مطالبا بسبب بحارة الا خر فإن 
قلت: الوكالة با مجحهول لا يجوز فوجب أن لا تجوز هذه الشركة؟ قلت: التوكيل بالجهول لا يصح قصداء ويصح 
ضمنا حي صحت المضاربة مع الجهالة؛ لأا توكيل بشراء شىء مجهول في ضمن عقد المضاربة» فكذا هذاء فإن 
قلت: الكفالة لا تجوز إلا بقبول المكفول له في المخلس فكيف جازت هنا مع جهالته؟ قلت: ذاك في التكفيل قصداء 
وأما إذا دحل في ضمن شيء آحر فلا يشترط كما في الوكالة. (عيئء فتح) 
مالا: أي من جهة المال ومن جهة الربح. (طيعيئ) ودينا: أي من جهة الدين؛ لأن المفاوضة تنبئ عن المساواة ولا 
يكون إلا .ما ذكر. (عيئ) فلا تصح بين حر وعبد: لأن الحر البالغ يملك التصرف والكفالة» ولا يملك المملوك 
شيا متها إلا ةة الأول وقولة: رصي وبالة ةة أي لا تضم المناوظنة يناه نالصي لا جلك التضرف إلا 
بإذن المولى» وأما الكفالة فلا يملكها ولو بإذنه. 
قوله: "'ومسلم وكافر"؛ أي ولا تصح بين مسلم وكافر عند الطرفين» وأحازه أبويوسف مع احتلاف الدين مثل ما 
إذا تفاوض المسلم والذمي؛ لأن ما يملكه الذمّي من شراء الخمر والخنزير يملكه المسلم بتوكيل غيره» فيتحقق 
التساوي» ولكنه يكره» وعندهما: لا تصح المفاوضة» وتكون الشركة غنانا؛ لأن لذبي وو ل 
فانتفى التساويء ثم إنها لا تصح إلا بلفظ المفاوضة أو بالنص على جميع ما تقتضيه تقتضيه المفاوضة؛ لأن أكثر الناس 
لا يعرفون شرائطهاء فيشترط النص عليها أو على مقتضاها؛ لتكون معلومة ظاهرة» بأن يقول أحدهما للآخر وهما 
حران بالغان مسلمان: شاركتك في جميع ما أملك من نقد على وجه التفويض العام من كل منا للآحر في التحارات 
والنقد والنسيئة على أن يكون كل منا ضامنا عن الآخر ما يلزمه من أمر كل بيع» وفي كل موضع لا تصح المفاوضة = 


كتاب الشركة 201 أحكام الشركة 


وصبي و بالغ. 5 وكافر وما يشتريه کل يقعٌ مشتركا إلا طعام أهله وكسوهم: 


افع کل eel‏ المتفاو ضين أني يكون: ١‏ الشركة بينهما 


= لفقد شرطها ولا يشترط ذلك ف العنان تكون عنانا؛ لاستجماع شرائطه» والقياس أن لا تجوز شركة المفاوضة وهو 
قول الشافعي؛ لأا تضمنت الو كالة .تمجهول والكفالة مجهول» وكل ذلك فاسد بانفراده» فبالأولى عند الاجتماع؛ 
وجه الاستحسان: أنه تعامل الناس بماء وتمثله يترك القياس» قال عل: "'فاوضوا فإنه أعظم بركة" وقرر عة الناس الذين 
کانوا يتعاملو ن شا وقال ماللك: لا أذري ما المفاو ضة؟ و شو LEE‏ عن فسادها. (عيئ» مستخلص » فتح) 
و صبي: أي ولا بين صبي وبالغ» ومثل الصبي اجنو والمعتوه. (فتح) وما يه بشتريه كل |خ: لأن مقتضى العقد 
المساو اة وان واحل متها قائم مقام ضاحية ٤‏ الت ف فكان شراع أحد ھا کش اهما وشو حمول على ما إذا 
كان الشراء بإذن شريكه كما نبه عليه المصنف في آحر كتاب الشركة. قوله: "إلا طعام أهله وكسوقم" أراد 
بالمستثى ها كان من حوائجه» أي إذا اشترى من الطعام والإدام والكسوة لنفسه أو لأهله» لا يقع مشتركا ولو 
باذك الشريك؟ أن هده الأكماء ناک عن المفاو ضة للضرة رة» فإ الحاحة الراتبة معلو مة الوقوع؛ وكذا استيجار 
البيت لسكناه» أو دابة لل ركوب في حاجته كالحج وغيره» أو جارية للوطء أو الاستخدام. (مستخلصء فتح) 
وكل دين إلخ: كثمن المبيع في البيع الجائز أو قيمته في الفاسد» وأجرة ما استأجره ولو لنفسه» ومهر المشتراة 
المى طوءة إذا اس تحقفقة) وما لز مه بالااستقراض فانه يلزم الاحر تَقيقًا للمساو اة و إظهار 1 لمعي الكفالة؛ أن 
أحدهيا كفيل عن الأغعر. ولت او ع »اف الدين الذي لزم ادها سيب العضية وآاراة يدها رشن 
التحارة» فدحل ضمان الاستهلاك كالمستهلك من الوديعة وغيرهاء فيكون على الشريكين عند الطرفين» وقال 
أبو يوسف: يختص به الغاصب» ولا يلزم لشريكه؛ لأنه ليس بتجارة» فصار كأرش الحناية» ولمما: أنه ملك 
وقوله: "أو كفالة" أى لو كفل أحدهما مال عن أحبي لزم الآخر عند أبي حنيفةءوقالا: لا يلزمه؛ لأن الكفالة 
تبر عع فضار كالإقراض والكفالة بالنفس» ولأبي حخنيقة : 55 ا ابتذاعع ومعاه ضة انتهاء؛ زه يستو بحب السات 
على المكفول ك غا أدى ادا "كانس الكفالة بأفره؛ فبالنظر إل البقاء بح و بالنظر 5 الايتدذاع يذ يصح؛ وهذا 
3 يصح من الصببي والعبد المأذون والمكاتب» وأما ا قراض: فهو على الخلاف أيظبنا؛ ولو سلم فهو إعارة؛ فيكو نْ 
للها حكم عينهاء لا حكم البدل» فلا معاوضة فيه وأما الكفالة بالنفس: فلا معاوضة فيهاء فمطلق الكفالة 
أ 3 1 . ت ت 5 5 0 Maly a‏ 
حمول لون المقيد» وهو ما إدا كانت الكفالة بأمرى وهو الصحيح. ۾ فيد بقوله: بتجارة ۾ غصب و كفالة 
احترازا عن الدين الذي لزم أحدهها تسس ا تصح فيه الشركة كالحنايات والنكاح والخلع والصلح ع 
عمد» ونفقة الزوحات والأقارب؛ لأن هذه الديون بدل عما لا يصح الاشتراك فية» فلا تلزم إلا المباشر؛ لأن كل 


واحد منهما , يلتزم بالعقد عن صاحبه إلا دیون التجارة. (مستخلص»؛ فتح» عيي) 


كناب الشركة ۲۳۹ أحكام الشركة 


بتجارة أو غصب ب أو كفالة» لزم الآخر. وتبطل إن وهب لأحدهماء أو ورث ما 


شر كة المفاوضة و تصير عتانا 


تصح فيه الشركة : ار ولا تصح مفاوضة وعنان بغير النقدين والتير والفلس 


آي شر كة مفاوضة أي سر كة عنان ۾ سا الدراهم الدتائير 


النافقين» رلو ماع کل انفيض غر ضا i Ê 5 [1 E a E e i ES 1 1 a a‏ 
ي الرائجين وإلا فكعروض أي نصف ماله من العروض 
بتجارة: مثل البيع والشراء والإحارة. (عيي) لزم الأخر: أي الشريك الآحر» ولو كفل مال بغير أمر المكفول 
عنه لم يؤخذ به شريكه اتفاقا. (ط»عيي) وتبطل !خ: لو قال المصنف بدل قوله: "إن وهب لأحدها أو ورث" "إن 
ملك أحدتما" لكان أحضر وأشمل هالو وضل إلى يده بضدقة أو وضية أي إذا وهب أحد الشريكين أو ورث أو 
وصل إلى يده ما تصح فيه الشركة كالنقدين والتبر والفلس النافقين بطلت المفاوضة» وصارت شركة عنان؛ لفوات 
المقصودء وهو المساواة في المال إلا أنه ينقلب عنانا للامكان» فإن فيه المساواة ليس بشرط. (مستخلصءفتح) 
إن وهب لأحدهما: أي أحد المتفاوضين وقبل وقبض.(ط) 
تصح فيه الشركة: وهو النقدان لفوات المساواة في ما يصلح رأس المال. (عين) لا العرض: أي لو وهب 
لأحدهما عرض أو ورثه فهو له» ولا تبطل به المفاوضة»ء وكذا العقار؛ لأنه لا تصح الشركة في هذه الأشياء» 
فالتفاوت فيه لا يمنع ادلي افكدا شاي ول قرط الساراة فيده ولق ورك اعد شا ديا وهو دراهم أو دنانير 
لا تبطل المفاوضة حى يقبض. (مستخلص» عين) ولا تصح: أي لا تنعقد هاتان الشركتان إلا بالدراهم 
والدنانير والتبر والفلوس النافقة» وقال مالك: يجوز الشركة بالعروض إذا اتحد الجنس» وكذا بالمكيل والموزون؛ 
لأا عقدت على رأس معلوم» فأشبه النقودء جخلاف المضاربة؛ لأن القياس يأباها؛ لما فيه من ربح ما لم يضمنء 
ومال المضاربة غير مضمون على المضارب» وقد فى البي ع عن ربح ما لم يضمن» فاقتصر على مورد 
الشر ع أي عقد المضاربة. 
قلنا: هذا يؤدي إلى ربح ما لم يضمن ؛ لأنه إذا باع كل واحد منهما رأس ماله وتفاضل الثمنان» فما يستحقه 
أحدهما من الزيادة في مال صاحبه ربح ما لم يضمن وما لم بملك» بخلاف النقدين؛ لأنه ما يشتريه أحدهما يدحل 
في ملكهماء ونه في ذمته» يرجع به على صاحبه بحسابه؛ إذ النقدان لا يتعينان» فكان ربح ما يضمنء وأما التبر» 
فقيل: لأن الذهب والفضة خلقا ثمنين فيجوز العقد به» وقيل: لا يجوز إلا بالتعامل؛ لأنما بالتعامل تلحق بالأنمان 
عادة» وهو الأصح» وأما الفلوس النافقة؛ فلأنها أثمان» فأحذت حكم النقدين» وقيل: هذا عند محمد؛ لأنها ملحقة 
عنده بالنقود حي لا يجوز بيع الانين لواحد بأعيافاء فا خت قو له لمكان العرفاء وعند الشيخين: لا تصح 
الشركة فيها ولا المضاربة؛ لأن رواحها عارض باصطلاح الناس. (مستخلص» عيئ) 
والعبر: وهو القطعة المأحوذة من المعدن» أي الذي يضرب من ذهب وفضة. (طيءعيئ) 


وتصح مع التساوي في المال دون الربحء رعكسة وبيعض الال روعالا 


1 ١ 
5 RENEE كي شراكة العنان دون :ال‎ 


غرظن الأخر: حى ضار سال كل واد سود فشر کا هاا شتركة للق طم 

صح: لأنه بالبيع ضار شريكه شركة ملك» حى لا يجوز لكل واحد منهما أن يتصرف في نضيب الآحر» ثم 
بالعقد بعد ذلك صار شر كة عقدء فيجوز لكل واحد فنهما أن يتضرف اق نضيب صاحبه؛ وهذه حيلة لمن أراد 
الشركة فى العروض؛ لأنه بذلك يصير نضف ما لكل راع سما مضهونا على صا بالثمن فيكون الربح 
الحاصل من المالين ربح ما يضمن فيجوزع وقريه ق رض لاحر وقع اتفاقا؛ لأنه لو باعه بالد راهم ثم 
غد الشركة اق الغروض ال باعنها كان أنضاءآرفه اا [٠/۱‏ (فتح) 

وعنان إل: ككتاب» وقيل بفتح العين من عنان السماء أي سحاها بأها علت كالسحاب في صحتها وشهرقاء 
فلهذا اتفقوا على صحتهاء وهي مأخحوذة من عن له كذا أي ظهر له أن يشار كه في البعض من ماله وعند الشافعي: 
ا العقود باطلة الا العنان» و به قال أجلي وعن مالك: ل" أغر فت المفاو ضة» ون اقا بحو زها مالك ٤‏ 


الجملة لا بشرط التساوي في المال بأن يفوض كل تصرفه إلى آخر مع حضوره وغيبته. [رمز الحقائق: ]477/١‏ 
وقوله: "'وكالة فقط" أي دون الكفالة؛ لاختضاصها بالمفاوضة» ومن ثمه صحت العنان بين بالغ وصبي يعقل البيع 
و الث لشراء. (فتح) وكالة فقط: أي دون الكفالة وهي أن يشترك ال جلان في نوع بز أو طعام أو في عموم التجارة 
لو , يذ كرا الكفالة. 
وتصح إخ: أي يجوز أن يتساويا في المال ويتفاضلا في الربح أو تفاضلا في المال وتساويا في الربح» ومعناه: أن 
يشترط الأكير للعامل مهما أو لأكثرهما عملا إن شرظاه للقاعد أو لأقلهما عملا فلا يجوزء وقال زفر: يستحقان 
الربح على قدر ماهماء ولا يجوز أن يشترطا حلاف ذلك؛ لأنه يؤدي إلى ربح ما لم يضمن» وبه قال الشافعي 
ومالك ولنا: قوله ع2 : 'الربح على ما شرطا والوضيعة على قدر المالين' من غير فصل بين التساوي والتفاضل. 
[رمن الحقائق: 43/9]: ,ولآن. الربح كما يستكق بالال يمفحق بالعمل أيضا كما اي المضارية؛ وقد يكون 
أحدهما أحذق من الآخر وأقدر على العمل فلا يرضى بالمساواة فمست الحاحة إلى التفاضل. (مستخلص) 
وغكسه: أي وتصح هذه الشركة أيضا مع عكسه وهو أن يتساويا ف الربح دون المال. (عيئ) 
وببعض المال: أي يصح أن يعقد كل واحد منهما ببعض ماله دون البعضء بخلاف المفاوضة؛ لأن التساوي ليس 
بشرط في العنان» وقوله: "وخلاف الجنس" أي يصح هذا العقد باحتلاف جنسي الشريكين بأن كان جنس أحدهما 
دراهم وجنس الأخر دنائير» وقوله: "وعدم الخلط" أي يصح العقد أيضا مع عدم الخلط. وقال زفر والشافعي: = 


كتانب الشركة ۳۳ أحكام الشركة 


وعدم الخلط. و طولب قان باقىن فقط ورجع على شريكه بخصته منه) 


وحده من شريكي العنان الد يي اشتراه لأنه .هو العاقد 


وتبطل يلاك المالين أو أحدهما قبل الشراءء وإن اشترى أحدهما شيعا عاله» وهلك ٠‏ 


الشركة مطلقا أي أو هلاك آخر المالين أي أحد الشريكين أي ا 


= لا يصح فيهما؛ لأن الربح فرع المال» ولا تتصور الشركة فيه إلا بعد وقوع الشركة في الأصل» ولا يتصور 
ذلك بلا حلط المالين» والجنسان لا يختلطان. والأصل في ذلك أن الشركة عبارة عن الخلط عندهماء وعلى هذا 
يبنيان شرط اتحاد الجنس وعدم جواز التفاضل في الربح مع التساوي في المال وعدم جواز شركة التقبل والوجوه؛ 
ولنا: أن الشركة عقد ت وكيل من الطرفين ليشتري كل منهما بثمن في ذمته على أن يكون المشترى بينهماء وهذا 
لا يفتقر إلى اخلط والربح يستحق بالعقد كما يستحق بالمال. 

وقيل: هذه المسألة مبنية على أن الدراهم والدنانير يتعينان عندهما كالعروض» وعندنا: لا يتعينان؛ لأنه لا يستفاد 
الربح برأس المال وإنما يستفاد بالتصرف؛ لأنه في النصف أصيل وفي النصف وكيل فإذا تحققت الشركة في 
التصرف بدون الخلط تحققت في المستفاد بالتصرف وهو الربح لبوق اتلك أرقا وسار #الضارية كله باقر 
اتحاد الجنس ولا التساوي في الربح» وتصح صحة التقبل والوجوه. (مستخلص» عيئ) 

وعدم الخلط: أي وتصح شا بعدم اخلط بين المالين. (عيي) فقط: أي لا يطالب الشريك الآحر؛ لأا 
لا تتضمن كفالة. (عي) ورجع على شريكه: أي إن كان قد أدى الثمن من مال نفسه» وهذا القيد أهمله 
المصنف» وكذا القدوري للعلم به من قوله: "يرحع"؛ لظهور أنه لا يكون إلا إذا أداه من مال نفسه؛ لأنه وكيل 
من جهته» فإذا نقده من مال نفسه يرحع عليه» فإن كان لا يعرف ذلك إلا بقوله فعليه الحجة؛ لأنه يدعي 
وحوب المال في ذمة الآحر» والآخر ينكر» والقول قوله» وإن كان نقده من مال مشترك لا يرجع عليه» ولو 
ادعى بعد الهلاك أنه اشتراه للشركة كان عليه البيان.[رمز الحقائق: 7177/١‏ 4] (فتح) 

وتبطل لاك المالين: أي مال الشريكين؛ لأنه هو المعقود عليه في الشركة» فإذا هلك بطل العقد كما في اطهبة 
والوصية والبيع؛ يبطل العقد يملاك المعقود عليه» بخلاف الوكالة المفردة والمضاربة؛ لأنه لا يتعين الثمنان فيهما 
بالتغيين» وإنما يتعينان بالقبض. وقوله: "أو أحدهما" أي تبطل أيضاً بملاك أحد الالين؛ لأن الشريك لم يرض 
بالآحر إلا ليش ركه هو في ماله» فإذا هلك أحدهما فات ذلك» ففات رضاه بشركته؛ فيبطل العقد» وأي المالين 
هلك» هلك من مال مالكهء فإن هلك في يده فظاهرء وإن هلك في يد الشريك فكذلك؛ لأنه أمانة» وإنما قال: 
"قبل الشراء"؟ لأنه إذا اهلك الخد المالين. بعد الشراء بالمال الآخر كان المشفر مشفر كا بينهما ما ق المسالة 
الآتية. (مستخلص» عيئ) 

قبل الشراء: والهلاك على مالكه قبل الخلط» وعليهما بعده. (عيئ) 


كتاب الشركة ¢ أحكام الشركة 


مال الاس «الشعري: ينهم ورجع هه من له على شر بده رتغبينن ا شرط 


يكين المشتريي ماله 3 ن الشيء المشترى 


لأحدهما دراهم مسمّاة من الربح. وغل .مخ شر شريكي العنان والمفاوضة أن يبضع 


عضن يكين او بخ ما 


ص والحل 


الأخخر: أ ف الشريلق الجر بعد الاشتراك. (ط) ورجع بخصته إخ: روهت الشي کشر ةسل هة السو ن 
زياد فلا جوز لكل واحد منهما أن يتصرف إلا قي نصيبه؛ لأن شركة العقد بظلت ملاك أحد المالين؛ 
وعندحمد: شركة عقد حي يجوز لكل واحد منهما التصرف فيه؛ لأنه حين وقع وقع تر كا هما بر2 
عقد» فلا تبطل بالهلاك بعد تقرره» ولو قال المصنف: "فهلك" بالفاء ليدل على التعقيب لكان أولى؛ لأنه إذا 
هلك مال أحدها ثم اشترى الآخر ماله إن صرحا بال وكالة قي عقد الشركة؛ فالمشترى مشترك بينهما على ما 
شرطاء لأن .غقد الشركة إن بطل باهلاك» فالوكالة المصرح ها باقية فكان المشترق مشعركا هما بحكم 
الوكالة المفردة» ويرحع عليه بحصته من الثمن» وإن ذكرا جرد الشركة ولم يصرحا بالو كالة» فهو للمشتري 
حاصة؛ لأن دحوله في ملكه بحكم الوكالة الي في ضمن الشركة؛ وقد بطلت الشركة ملاك المالء فيبطل ما في 
شمتهاء قلاف ها إذا ضرحخا ها؛ لأقااصارت مقصودة. (عيئ» فتح) 

شريكه: لأنه وكيل في حصة شريكه وقد قضى ا لثمن من ماله فيرجع عليه بحسسابه؛ لعدم الرضا بدون ضمانه. (عيئ) 
مسماة من الربح: |بأن قال أحدقهاء يحون ل من الربح مائة درهم مثلا 5 ويه , الباقي. (عيئ) | أي ادا 
شرط أحدهما دراهم معينة من الربح تفسد الشركة؛ لأنه شرط يوجب انقطاع الشركة؛ إذ قد لا يربح إلا ذلك 
القدر الذي مياه لأحدهماء وتنتفي بهذا الشرط الشركة» فظاهر أن المراد فساد الشرط؛ لأن الشركة لا تبطل 
بالشروط الفاسدة فإذا بطل الشرط يكون الربح على قدر المال. (عييٰ» فتح) 

يبضع إ2خ: [من الإبضاع وهو أن يدفع مالا ل ليتجر فيه ويكون الربح لرب المال؛ لأنه من عادة 
التجار.(عيين) ] أما دفع لال تقاف اهارا ن يبيع ويشتري ودفع المال وديعة؛ فلأن هذه التصرفات معتادة 
لا جد التاحر بدا منه. ولم يذكر الإعارة ا يعير» فلو فعل وعطب امال فالقياس أن يضمن» وفي 
الاستحسان لا وأما المضارية؛ فلأنه بالذقع إلى المضارب يصير المضارب مودعاء وبالتصرف و كيلا وبالريح 
ضر اله افيه عرو تقبت ضرورة استحقاق الاخر من الربح مشاعا. 

ومعين قوله: "يضارب" أن يدفع المال مضاربة» وأما إذا أخذ المال مضاربة ففيه التفصيل› ذا اعا مالا عضارية 
ليتصرف فيما ليس من تحارقماء فالربح له خاصة؛ لأنه لم يدحل تحت عقد الشركة» وكذلك إذا أخذ المال 
مضاربة بخضرة صاحبه ليتجر فيما هو من تحارقماء وأما إذا أنحذ لمال مضاربة ليتصرف فيما كان من بحارقما 
أو مطلقاً حال غيبة شريكه يكون الربح بينهما مشتركاء نصفه لشريكه ونصفه بين المضارب ورب المال. وقوله: 
"ويوكل" أي له أن يوكل؛ لأن الت وكيل من توابع التجارة» والشركة انعقدت غاء فله أن يفعل هذه الأشياء كلها - 


كتاب الشركة ۲۳۵ أحكام الشركة 


وتار ويؤدع ويضارب ويوكل. ويده في المال أمانة. 


أي تدقع المال مضاربة 


وتقبل إن اشترك حیاطان أو حا وصباغ على أن يتقبلا الأعمال ويكون الكسبي 


, ای أ اشترك من الئاس بأحر 
بينهما» وكل عمل يتقبله حل هما اذ ا ا م ا 00 
أي بين الشريكين أي أحد الشريكي التقبا 


- على الانفراد» وقيد مما ذكر للاحتراز عن الشركة؛ فالشريك لا يشارك؛ لأن الشيء لا يتضمن مثله» وكذا 
ال وكيل ليس له الت وكيلء والمضارب ليس له أن يضارب؛ لا قلنا: إن الشيء لا يستتبع المثل» وعن أبي حنيفة أنه 
ليس له المضاربة؛ لأنه نوع شركة» والأصح ما ذكرء وهو رواية الأصل.(مستخلص» فتح» عيؤ) 

ويوكل: أجنبيا ببيع وشراء؛ لأنه متعارف بينهم. (ط٬عييٰ)‏ ويده في المال إ2خ: لأنه قبضه بإذن صاحبه لا على 
وحه المبادلة والوثيقة» فصار كالوديعة والعارية» بخلاف المقبوض على سوم الشراء؛ لأنه مقبوض على وجه 
البدل» وبخلاف المقبوض على الرهن؛ لأنه مقبوض على وجه الوثيقة» والحاصل: أن المال في يد كل واحد من 
الشريكين أمانة كالوديعة والعارية» فيقبل قوله بيمينه في مقدار الربح والخسران والضياع والدفع لشريكه؛ ولو 
ادعاه بعد موته» لا يضمن إلا بالتعدي» ومثله المضارب والوصي والمتولي. (مستخلص» فتح) 

وتقبل: | أي الثالث من أنواع شركة العقد شركة تقبل» وتسمى شركة الصنائع وشركة الأغمال ايشا 
(عيق) ] وتسمى شركة الأبدان أيضاء وهى أن يشترك صانعان أن يتقبلا العمل» ويكون الكسب بيتهماء سواء 
كانا متحدي العمل كالخياطين أو مختلفي العمل كخياط وصباغ بلا اختلاط مال» وهي جائزة عندناء وقال 
الشافعي وزفر في رواية: لا يجوز؛ لأن الشركة في الربح تبتني على الشركة في رأس المال» ولا مال هماء فكيف 
يتصور الربح بدون الأصل؟ ولنا: أن المقصود منهما إغا هو تحصيل الربح على الاشتراك؛ وهو لا يقتضر على 
المال بل يكون بالعمل ابا فإذا وکل کل تھسا الآخبر بقبول العمل» كان كل واحد أصلاً في نصف العمل 
المتقبل» ووكيلا في النصف الآخرء فتحقق الشركة في المال المستفادء وهو الربح» وهذا العقد ما يقبل التوكيل 
فيجوز. (مستخحلص» فتح» عييٰ) وصباغ: أو نحوهما فلا يلزم اتحاد صنعة ومكان. 

ويكون الكسب بينهما: أي أحر الكسب الذي يمكن استحقاقه كتعليم كتابة وقرآن وفقه على المي بهءبخلاف 
شركة دلالين ومفتيين وشهود محاكم وقراء ووعاظ وسؤال؛ لأن التوكيل بالسؤال لا يصح» وكذا لواشتركا في 
عمل حرام لم يصح» وأما شركة الحمالين فصحيحة» فالأجر الذي يحصل من العمل يكون بين الشريكين مناصفة» 
ولو شرطا أكثر الربح لأدناهنا عملا فالأصح النوال وكون الكسب بينهما تجوز استحساناً عتدناء وقال زفر 
ومالك: لا جوز مع احتلاف الصنعة والمكان كالخياط والصباغ؛ لأن الشركة هي الخلطة» ولا خلطة فيها. 

ولنا: أن أول هذا العقد توكيل بالتصرف» وآخره اشتراك في الربح» فصار كالمضاربة» فلا يشترط اتحاد 
الصنعة» وكذا لا يشترط اتحاد المكان مثل أن يجلس آخر على دكانه فيطرح عليه العمل بالنصف» والقياس أن - 


كتاب الشركة ٠‏ 5" أحكام الشركة 
يلزمهما کس أ أجرقها هما 
ووجوه: إن ا شت کا پلا هاا ل على آن يله يشتريا بو جوههما ويبيعا, وتتضمّن الوكالة» 


أي بوجاهتهما عند الناى أي شر كة الو جوه عند الإطلاق 


= ل حو ز؛ أن من أرقا العمل ومن الاحر الحانو ت» ۾ استحسن حو ازهاء لن التقبل من صاحب الحانوت 
عمل. [رمز الحقائق: ]٤٦۸/١‏ (فتح) 
يلزمهما: [ أي يلزم الشريكين جيعا حي يطالب كل منهما بالعمل ويطالب كل منهما بالأجرة» ويبرأ دافعها 
بالدفع إلى أحدهما. (ط)] أي العمل الذي يتقبله أحدهما يلزم شريكه حن لو دفع رحل إلى أحدهما عملا فله أن 
يأحذ بذلك العمل أيهما شاء» ولكل واحد منهما أن يطالب بأجرة العمل» وإلى أيهما دفع الأحرة برئ عن أداء 
الأحرة؛ لأن كل ما يتقبله أحدهما مضمون على الآخر؛ فكان كالمفاوضة في ضمان الأعمال والمطالبة بالأبدان, 
ويطالبان بالأجرء ويبرآن بعمل اسا | رمز اناق لحك ]| (فتح) 
عسي يع دجمل اح د هما دول یا كانتت پس a‏ خرصا ولو لي ودبي تی 
مو جحباشاء» وحور اشتراط لر بد بينهما a‏ لان وعلى ااا اد E‏ اد ھا أاحلق من لع 2 العمل 
وعند زفر: لا يجوز متفاضلا. [رمز الحقائق: ]178/١‏ وعندنا: يجوز؛ لأن الربح بقدر ضمان العمل لا بحقيقة 
اق أا ا أ pr‏ (عيين) ] وتسمى أيضا شر كة المفاليس وسميت بما؛ 
ا | يشترى بالتسبعة ال ن 1 وجاهة ینت الناس» وقيل؛ لأنهما يشترياك من الو جه الذي يا يعرفء و قيل: 
لأنهما إذا حلسا ليدبرا أمرهما ينظ ركل واحد منهما إلى وجه صاحبه. [رمز الحقائق: ]413/١‏ وقيل: إنما أضيفت 
للوجوه؛ لأا تبتذل معها لعدم كال وهذه الشركة جحائزة عندنا, وقال الشافعي ومالك: ا بحوز؛ أن الربح 
الو كالة» فيكون كل واحد منهما ريلا عن الآخحر فيما يشتريه؛ لأنه لا ولاية له على صاحبه إلا به. 
م والس 25 تكرت عنانا ومفاوضة كش ر كة التقبل» فإذا نصا على المفاوضة وذكرا جميع ما تقتضيه المفاوضة» 
واحتمعت فيها شرائطهاء صارت مفاوضة» وإلا فعنان. وقوله: "تتضمن الوكالة"؛ لأنه بذلك يتمكن من 
التحصيل لضاحبه؛ إذ لا ولاية له عليه» وتتضمن الكفالة أيضا مع ذلك إذا كانت مفاوضة» فكل واحد منهما 
وكيل الآحر فيما يشتري به؛ لأن التصرف على الغير لا يجوز إلا بوكالة أو ولاية لهء ولا ولاية» فتعينت 
الو كالة.(مستخلص»؛ فتح) ويبيعا: فما حصل بالبيع يدفعان منه تمن ما اشترياه بالنسيئة وما بقي بينهما. (ط) 
الو كالة: فتكون عناناء وتكون مفاوضة إذا تضمنت الكفالة بشرطها السابق. (ط) 


كباب الشركة ۳۷ الشركة الفاسدة 


فإن شرطا مناصفة المشترى أو مثالثته فالرَبيجُ كذلك؛ وبطل شرط الفضل. 


أي الشريكان شركة الوحوه 31 ي كما شرطا في المشترى 
ولا ضح اھر ف احتطاب واصيطياد وامتقاف والكسب يي ا ف ١ 5 E‏ 


e"‏ بفتح الراء يعن أن يكون بينهما نصفين. (عين) أو منالفته: أي أو شرطا مثالثة المشترى بأن يكون 
سينا اناي : الثلث لأحدهما والثلثان للآخر. (عيق) وبطل شرط الفضل: [ف الربح فيكون الربح بينهما 
بقدر الملك. (طءعيئ)] لأن الربح لا يستحق إلا بالعمل كالمضارب» أو بالمال كرب الالء أو بالضمان 
كالأستاذ الذي يتقبل العمل من الناس» ويلقيه على التلميذ بأقل نما أحذ» فيطيب له الفضل بالضمانء ولا 
يستحق الربح بغير هذه الأشياء» والضمان بقدر الملك في المشترى» فكان الربح الزائد عليه ربح ما لم يضمن فلا 
تجوز أن يكون المشترى بينهما نصفين والربح أثلاثاً بل يكون الربح بينهما بقدر املك ويجوز الفضل ف المضاربة 
على حلاف القياس؛ لتعين المال فيها. [تبيين الحقائق: 14/4 5؟] (عيين» فتح) 

فصل: في بيان الشركة الفاسدة.[رمز الحقائق: 453] ولا تصح شركة إخ: لأن التوكيل إثبات ولاية 
التصرف فيما هو ثابت للموكلء ولا يمكن تحقق هذا المعئ هنا؛ لأن الموكل لم بملكه. فلا يتملك إقامة غيره 
مقامه» ولأن المباح لمر ن أخذهء فلا يمكن إيقاع الحكم فيه لغيره. اتبيين الحقائق: ۲٠٠/٤‏ وكذا لا تصح الشركة 
في أخذ سائر الأشياء المباحات؛ لأن الشركة متضمنة معن الوكالة» وهو في أخذ المباح باطل فكذا الشركة فيه 
اصطياد: لأن الصيد مباح إلا للتلهي واتخاذه حرفة مباح على التحقيق؛ لأنه نوع من الاكتساب وكل أنواع 
الكسب ق الإاباحة سواء على الصحيح. 

واستقاء: أي نزح الماء» وكذا في الاحتشاش واجتناء الثمار من الحبال» وكذا في كل مباح إلا عند مالك وأحمد 
يصح» وعن بعض الشافعية: يصح في استقاء من مباح» وكذا لا يجوز إذا اشتركا في طلب الكنوز من المعادن ونقل 
الطين من أرض لا يملكافهاء أو الحص أو الملح أو الكحل أو ما أشبه ذلك وكذا إذا اشتركا على أن يلبنا من طين 
غير ملوك أو يطبخا آحراء وكذا لا يجوز التكدي وهو السؤال من الناس إذا اشتركا فيه. [رمز الحقائق: ]٤٦۹/١‏ (فتح) 
احتطاب: بأن يشترك اثنان على أن يحتطبا من الحبال ويبيعا. (عيق) 

والكسب: أي المكسوب الحاصل من هذه الشركة. (ط» عيي) للعامل إل: أي إذا لم تصح الشركة في 
الاحتطاب وغيره من المباحات فما اكتسب أحدهما بدون إعانة الآخرء فالمكسوب للعامل خاصة؛ لوجود السبب 
وهی الالوزلاع متهن .وإ اذا معاء فهو ينهم قات لاستواتهما فى الاستيلاق وإ الحطب أحدقنا راغا الا 
بأن قلع قلع أحدهما وجمعه الآخرء أو أحذ الصيد أحدهما وحمله الآخرء فللمعين أجر مثله بالغا ما بلغ عند محمد» - 


کتاب الشركة ۳۸ الشركة الفاسدة 


وعليه أحر مثل ما لالآخر والرّبح في الشركة الفاسدة بقدر الال وإن شرط الفضل» 


أي على العامل أي يكون بقدر إل 
وتبطل الشتركة موت أحدهما ولو حكها ول يزڭ مال الآحر بلا إذنه؛ EÊ SEN at‏ 
أي شركة العقد أي شريك الآخر 


= وعند أبي يوسف: لا يجاوز به نصف قيمته» وكذلك إذا اشتركا في الاستقاءء لأحدهما بغل وللآخر راوية 
ليستقيا عليها الماع فأيهما استقى فالأجرة للذي استقى» وعلية آخر قشل الراؤية أو البغل» وإنما وحب آحر المقل؛ 
لأنه استوق منفعة غيره بعقد فاسد» فيستحق أجرة المثل. (مستخلص» عيين) 

ما للآخر: أن أعانه بالغا ما بلغ وهو الصحيح. الشركة الفاسدة: [اليّ يجوز أن تحعل صحيحة أي شركة 
تكوان بقدر الال (ظ: عي)] لا يقال: إن قي كلام المصتف تناقضا؛ لأنه ذكر أو لا أن الكسب فق الشركة 
الفاسدة للعامل» وعليه أجر مثل الآخر ثم ذكر ما يخالفه بقوله: "والربح في الشركة الفاسدة بقدر المال وإن شرط 
الفضل"؛ لأن موطوع ما ذكرة أولا ما إذا وقعت الشركة في نحو الاستقاء من النهر ؛.وموضوع ما ذكرة ثانيا ما 
إذا وقعت الشركة فى شراء البعر وبيعه مثلاء واشترط الربح لاا مع التساوي في رأس المال» ولكن طرأ الفساد 
لأمر عارض كاشتراط تخصيص أحدهما من أصل الربح بدراهم مسماة. 

وأشار بقوله: "وإن شرط الفضل" إلى أن جواز اشتراط التفاضل في الربح مع التساوي في رأس المال محله ما إذا 
صحت الشر كة» أما إذا فسدت فلاء ويكون الربح بينهما بقدر المال حي لو كان المال من أحدهما كان للآخر 
أحر المثل؛ ولأن الربح تابع نقد 131 كان موحهوداء. وههنا قد :ققد العقده یکوت تابعا الا والزيادة إنها 
تستتحق بالتسمية» وقد فسدت لفساد العقدء فصار كأن التسمية لم توحد أصلاء فبطل شرط التفاضل وبقى 
الاستحقاق على قدر رأس المال. (عيئ» فتح) 

وتبطل الشركة إلخ: مطلقا سواء علم الشريك يموت صاحبه أو لا؛ لأن الشركة تتضمن الوكالة وهي تبطل 
بالموت؛ لأنه عزل حكميء فإذا بطلت الوكالة بطلت الشركة؛ إذ لابد لها منهاء بخلاف ما إذا فسخ أحدهها 
الشركة في حالة يكون له الفسخ فيها بأن كان المال دراهم ودنانير يتوقف على علم الآخر لكو ر عرلا اقضديا. 
[رمز الحقائق: ]470١/١‏ (فتح) 

ولو کا أي ولو كان الوت کا ا ارتد أحدهما ولحق بدار الحرب وقضي بلحاقه» فإن لم يقض به 
توقف انقطاع الشركة إجماعاء فإن عاد قبل الحكم بقيت» وإن مات أو قتل انقطعت»› وهل تتقلب عباتا فی سال 
التوقف؟ نفاه الإمام وأثبتاه. (فتح) ولم يزك: أي ليس لأحد الشريكين أن يؤدي زكاة مال الآحر إلا بإذنه؛ لأن 
أداء الزكاة ليس من جنس أعمال التحارة» فلا يتضمنه الشركة؛ فلابد فيه من إذن صاحبه للأدائ فإن أدى بغير 
إذنه لا يتأدى عن ماله بل يكون قرعا مى اة (مستخحلص» محشي) 

بلا إذنه: لأن الإذن في التجارة» والزكاة ليست منها. (عيئ) 


كعاب الشركة ۲۳4 الشركة الفاسدة 
فإن أذن كل واحد وأديا معا ضمناء ولو متعاقبا ضمن الثابي. وإن أذن أحد 
ي تمعن 5 


المفاو ضين بشراء أمة ليطأهاء ففعل› فهي له بالا شي ء. 

اور 1 أي المشتري أي الأمة 
وأديا عاء أي لو أذن كل واحد منهما لصاحبه أن يؤدي زکاته» فأدى كل واد واا سا جن تفه وع 
شريكه شمن كل واحذ انسيب مباسية-مطلقا بويفاسناتة: فإن كان فال أحور فيا أكثر يرجع بالزیادة» وهذا عند 
أبي حنيفة» وعتدتعما: لا يضمن شيعا إن لم يعلم. فإن قيل: ينبغى أن لا يجب الضمان غندة إذا أذيا معا؛ لعدم 
سبق أداء الموكل فلم يقع فعل الوكيل نقداء قلنا: أداء الموكل إن لم يسبقه تحقيقاً فقد سبقه اعتبارا وتقديرا؛ لأن 
تصرف الموكل على نفسه أقرب من تصرف الو كيل» فيصير سابقا معن كالوكيل بالبيع مع الموكل إذا باعا 
ورج الكلامان معاء فإنه ينفذ بيع الموكل دون بيع الوكيل. (مستخلص) 
ضمن الثابي: أي إن أدى الأول ثم أدى الثاني ضمن الثاني للأول علم بأداء صاحبه أو لم يعلم عند أبي حنيفة» 
وقالا: إل علم يصمن› واا فلا كذا ٤‏ کتاب الز كاة» وق 'الريادات : لە يضمن مطلقا علم بأداء شريكه أو 
قبله أو أعتق» لمما: أنه مأمور بالأداء» وقد أتى به» وله: أنه أتى بغير المأمور به؛ لأن المأمور به إسقاط الفرض 
عنه» ولم يسقط به الفرض» فصار خالفا علم أو نم يعلمء بخلاف المأمور بقضاء الدين حيث لا يضمن بقضائه 
بغير علم بعد قضاء الآمر؛ لأنه لم يخالف.[رمز الحقائق: ]417١‏ (فتح) 
وإن أذن: الظاهر أن التقييد به اتفاقي؛ لأن أحد شريكي العنان الحكم فيه كذلك أي إذا أذن أحد الشريكين 
للآحر أن يشتري جارية فيطأها ففعل المأذون له كذلك فالحارية للمشتري بغير شيء عند أبي حنيفة» وقالا: 
يرجع على شريكه بنصف الثمن؛ لأن الملك وقع له خاصة حي حل له وطؤهاء والثمن .مقابلة الملك» فيكون 
عليه خاصة؛ وقد قضاه من مال مشترك فيرحع عليه صاحبه بخصته كما في ثمن الطعام والكسوة:» وله: أن الجارية 
تدخل في ملكهما حريا على 'مقتضى الشركة؛ إذ لا يملكان تغييرة: ثم الإذن يتضمن غبة نصيبه؛ لأن الوطء لا يحل 
إلا بالملك» فصار كما إذا اشترياها. 
ثم قال أحدهما للآحر: اقبضها لك» كانت هبة؛ بخلاف طعام الأهل وكسوقي؛ لأن ذلك مستثئ عن الشركة 
للضرورة» فيقع الملك له خاصة بنفس العقدء فكان مؤديا دينا عليه من مال الشركة؛ وللبائع أن يطالب بالشمن 
أيهقما شاء على التقديرين: [رمز الحقائق: 7.5 ]| لاسلس 
ففعل : أي المشترى ام مثل ما أذن له. فهي له ' أي للمأذو ن لهابالشراء لا للشركة. 


كتاب الوقف 0 200 أحكام الوقف 


کتاب الوقف 


E 
2585 هو حبس العين على ملك الواقف َالتَصَّذَّقْ بالمنفعةء والملك............‎ 
أي لوقف شرعا 0 أي علم حكم ملك إل أي ملك الواقف‎ 


كعاب الو قف: إو مصدر من وقفه إذا حبسه وقفا ووقف بنفسة وقوفا يتعدى ولا يتعدى. (عييئ) | تناسب 
الكتايين: ن من -حيث أن المقصود من كل تسا لاعت جز لکن اضاع الشركة ف الدنياء واتتفاع الوقف في الاخرة؛ 
ولذا ذكره بعد الشركة. ا عا أ لا ییا ورک وک کروی سه إرادة محبوب النفس في الدنيا ببر 
الأحباب» وق الآخرة بالثواب. ور كن الألفاظ الخاصة» ثلاثة من فيه الصريح» وهي ۾ ففت ۾ حيست 
وسبلت» والثلائة كناية تتوقف على النية؛ وهي: تصدقت وحرمت وأبدت. ومحله: المال المتقوم. وشروطه: منها: 
عدم الحجر بسفه أو دين وكونه متدرا لا معلقا إلا بكائن؛ و کونه مملو کا و کونه e‏ وأن لا ايف كرافية 
حيار شرط» وأن لا يكون مؤقتا بشهر أو سنة. (مسكينء فتح) 

هو حبس إ: وهذا عند أبي -حنيشة ؛ لأن غرضه التصدق لغلبته؛ وهو لا يتصور إلا إذا بقى الأصل على ملكه. 
ويدل عليه قو له عق لعمر ونه : الین اصلهاء ۾ سبل رشا رواهة النسائي وابن ماجحةع أي جحبسة على 
ملكك» و تصدق بثمرهاء وإلا لكان م يفا وعندثما: الوقف: حبس العين على ملك الله تعا ل ى: ۾ عند 
الشافعي وأحمد: ينتقل الملك إلى اللوقوف عليه الو أفبلة له» وعبن الشافعي: أنه ينتقل إلى الله تعالى. [رمز الحقائق: 
4۷1/1[ ومعئ حبس العين قصر العين بس إلى ملك غيره وإنما يتصدق بالمنفعة على الفقراء 
ينعاب وجه من وجوه اماه يرجع 6 ارقف راع إر ويوهب ويورث عنده» وعندهما: يزول 
وسار أي ملك الواقف يزول عن الموقوف سس کا الذي يرق a pi‏ حنيفة؛ لأنه فصل يمحتهد 
فيه) فينفد قضاؤ ه» ۾ عند ما: وال من غير قضاعء وقوله: لا إل مالك أي الملك بعد زواله لا ينتهي إلى بد مالك 
حلافا للشافعي وأحمد فإنه ينتهي إلى الموقوف عليه كما مر» وأصل الخلاف أن الوقف لا يجوز عند أبي حنيفة 
أصلا؛ لأن المنفعة معدومة والتصدق بالمعدوم لا يصح وهو المذكور في الأصل» وقيل: يجوز عنده إلا أنه لا يلزم 
منزلة العارية حي يرجع فيه أي وقت شاء» ويورث عنه إذا مات وهو الأصح. 

وعندهما: يجوز ويزول ملك الواقف عنه» غير أنه عند أبي يو سف : یزو ل .محرد القول» وعلد محمد: لا يزول 
ع بوب إليهي اين نب ا ی بد | ابن عمر #باسعير E‏ 
0 ؛ فتصدق عفر وق على أن لاغ ر رضت رول تورث ف الفقراء 
وذوي القربى والضيف وابن السبيل. ولا جناح على من وليها أن يأكل منها با معروف» ويطعم غير متمول» = 


كتاب الوقف ۲4١‏ أحكام الوقف 


يزول بالقضاء لا إلى مالك؛ رلا یم حن يقب ويقزؤ وتجعل آعره بز لا لتقطع: 
عن موقو أي لا يسوي إلى بيد مالك الوقف أي آخر الوقف بوجه يدل على التأبيد 
= رواه البخاري ومسلم وآخرون. ثم قال أبو يوسف: يزول عن ملكه بمجرد القول؛ لأنه إسقاط ملكه لله تعالى؛ 
فار كالعتق» وبه قالت الثلاثة؛ وقال محمد: لا يرول حي يسلمه إلى المتولي؛ لأن التمليك من الله لا يتحقق 
قضدا؛ لأنه مالك الأشياء» ولكنه يثبت في ضمن التسليم إلى العبد كما في الزكاة وغيرها من الصدقات المنفذة 
رهي الي المت للققير :حملت مل ر دالت ولان فة هوله مقع “لا ین عن فرائض اا آي بلا يتبسن ان 
بعد موت المالك عن القسمة بين الورثة؛ ولأنه يحتاج إلى التصدق بالغلة دائما ولا تصدق عنه إلا بالبقاء على 
ملكه» وحديث ابن عمر دما لا يدل على لزوم الوقف» وهذا أراد عمر دده أن يبيع ذلك بعد موت البي 325 
ثم كره أن يتقض ما كان بيبه وبين رسول: الله کی إلا أنه إذا حکم به حاكم يلزم؛ لأنه فصل محتهد فيه كسائر 
امختهدات والفتوى على قوهما. [رمز الحقائق: ]417١/١‏ (مستخلصء فتح) 
يزول بالقضاء: أي بقضاء القاضي المتولي من قبل السلطان. ولا يتم: هذا شروع في شروط الوقف الخاصة 
حَقك سد .و أقار اول ل باك :مسال إجماعية» هي أن الملك بالقضاء يزول» أما إذا خلا عن القضاء فلا يزول 
إلا بعد هذه الشروط عند حمد» الأول: أن الوقف لا يتم حي ينصب الواقف المتولي ويسلمه إليه» والثاني: أنه 
لا يتم حى يفرز أي ميزه عن ملكه» والثالث: أن يجعل آخر الوقف لوجه لا تنقطع أي يذكر ما يدل على 
التأبيد» والرابع: أن يكون الواقف حرا عاقلا بالغا. 
واحترز بقوله: 'يفرز" عن وقف المشاع» فإنه لا يجوز عند محمد وعند أبي يوسف: يجوز؛ لأن القسمة من تتمة 
القبض» وأصل القبض عنده ليس بشرط فكذا تتمته» وأما وقف ما لا يحتمل القسمة كالحمام ونحوه» فلا يضره 
الشيوح كالصذقة واهبة إلا قي المسجد والمقبرة» فإله لا يتم مع الشيو ع مطلقاً بالإنجماع؛ لآن المهنايأة فيه من أقبح ما 
يكون بأن يدفن فيه الموتى سنة» ويزرع سنة» ويصلى في مسجد في وقت» ويجعل اصطبلا في وقت» والحاصل: أنه 
لا يمنع صحة الوقف ف ما لا يحتمل القسمة عند حمد؛ ولا في ما يحتمله أيضا عند أبي يوسف. (عيئ» فتح) 
حتى يقبض: أي يقبضه المتولي وهو قول محمد وبه يفي مشايخ بخارى وهو أقرب إلى موافقة الآثار. (عيئ) 
ويفرز: أي يعزل الواقف الوقف عن غيره وهو قول محمد أيضاء واحترز به عن المشاع فإنه لا يجوز وقفه. (معدن) 
ويجعل : أي ولا يتم أيضا حي يجعل الواقف. (عييٰ› ط) إيه تنقطع: أبدا ع الطرفين» وقال أبو په سف: إذا 
مى فيه جهة تنقطع جاز» وإذا انقرض الموقوف عليهم صار للفقراء وإن نم يسمهم» وضما: أن التصدق بالغلة فد 
يقع على وجه التأبيدء وقد لا يقع» فلم ينصرف مطلقه إلى التأبيدء فوجب التنصيصء والخلاف في ذكر التأبيد: 
وأما نفس التأبيد فشرط بالإجماع وهو الصحيح حن لو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة أو محرمة أو حبوسة» 
ولم يذكر التأبيد يصح الوقف عند الكل إلا عند يوسف بن حالد السمى تلميذ أبي حنيفة» فإن ذكر التأبيد 
شرط عنده لصحة الوقف» والصحيح أنه ليس بشرط. [رمز الحقائق: ]47/١‏ (فتح) 


كتاب الوقف 4۲ . أحكام الوقف 


وصح وقف العقار ببقره وأكرته ومشاع قضى بجوازه. رمتقول افيد تعامل: ا ا بن 
أي مع يقره 
وصح إلخ: أي صح وقف العقار بجردا عند أبى حنيفة؛ ان جماعة من الصحابة وقوه ولا يجوز وقش المنقو ل 
عنده وهو القياس؛ لأن التأبيد من شرط الوقف» ولا تأبيد للمنقول» ولكن صح وقف العقار بالبقر والأكرة عندهما 
e Es e : 5 Sass EN elas‏ سه EN‏ : 1 ' 
استحسانا؛ غا يح للارضن اي عضيل المقضودة وقد. بيت ان الحكم غا ما لا ضضل مقهودا كالشرب بي بيخ 
الأرض» وذ يسعل الغا ي زف لأر با وعلى هذا سار اللات اترات وتان الرلواطي بي "فتاوه ريخل 
وقف بقرة على رباط على أن ما حرج من لبنها وسمنها يعطى أبناء السبيل؛ حاز إن كان في موضع تعارفوا ذلك؛ 
لمكان العرف كالسقاية» فإن بنائها لا يتأبد» ودحل ف الوقق اعا لأرقنيا ضها. (مستخلص» فتح» عيئ) 
العقار : بفتح العين: الأرض انتبتة كانت أو غير منبتة» وي القاموس العقار: الضيعة. (فتح) 
وأكرته: بالفتحات جمع أكار تعندين الكاف؛ وهم عبيدة الحرائون» و كذا سائر آلات الحراثة. (فتح) 
ومشاع: [بالجر عطف على العقار أي وصح أيضا وقف مشاع. (مص)] أي صح عندهما وقف مشاع. واعلم أن 
اشنا آي العقار العم ر المنقسمة بين | اشير كاع تنوعاك: الأول ما لا يحدمل القسمة كالحمام والرسحق »ع والثابي: ما 
يحتملها کالأرض والدار» فالشيو ع فيما لا يحتمل القسمة لا بمنع صحة الوقف بلا حلاف» والخلاف فيما يحتمل 
القسمة» فإن كان المشاع وقفا قضي بجوازه أي حكم الحاكم بجواز الوقف» فهو جائز عند أبي يوسف؛ لأن 
القسمة من تام القبض» والقبض غنده ليس بشرط؛ فكذا ما هو تتمته» وعند محمد: القبض شرطء فلا يجوز وقف 
المشاع 8 و بقوله: 'قضي خوازه"؛ أنه لا يصح وقف المشاع بغير قضاء عند محمد ۾ عليه الفتوى» ۾ و قف 
المشاع الذي لا يحتمل القستهة "كاجيام , والرحى صحيح اتفاقا لا يحتاج إلى القضاء بالصحة. (مستخلص » فتح) 
ڪوازه: أ وا الو قف فيه؛ لآن قضاء القاضي بيقطم ات و ف المتهندات: (عيئ) 
ومنقول فيه اخ | أي ا وصح أيضا رقف متقؤل قصيدا. ا بابر عطف:على مشاع آي ضح وقف 
المنقول الذي 35 تعامل الناس أي بحرت عادقم 5 ۾ قفه وهو قو ل تمك ؛ و عليه الفتوى» وهذا Ee‏ 
والقياس أن لا نحو ز؟ لآن الا بيد سن .شرل ١‏ لوقف ولا تأبيد في المنقولات»› وحه اللاستحسان قوله - کک "أما خالد 
فقك یسن ذراعنا له وافراسا في سبیل الله" و كذلك فعل طلحة» وعند أل يورسف: لا جوز إلا في الكراع 
والسلاح» والكراع الخيل» والشافعي حوز وقف كل ما يجوز بيعه ويمكن الانتفاع به مع بقاء عينه قياسا على 
الكراع والسلاح» قلنا قلنا : الأصل عدم جحو ام ز وقف المنقول؛ فيقتضر على مورد الشر جع وسو هو العقار والكراع, فيبقى 
فا ؤراقة على أصضل القياس كترم التعامل فيه فصار كالدراهم والدنانیر. ووز الوقف على جحهيز الجيش 
بالكراع والسلاح» والنفقات ق سل ا (مستخحلص » ؛ عیي) 
تعامل : يعي جو العادة وقفه مطلقاً سواء کان مصحقاً أو فأسا و فوا أو قدوما أو و منشارا او جنازه أو اشا 


ابي 


0 ورا 0 مراججل أو 8غا أو اا وهو قول محمد وعليه الفتوى سکن 
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لا اھ ول يشمو با واف على ارا ویدا من عل سار لا شرط. ولو 


الموقو ف بم ي المتولي أي من حاصل الو قف ت 
أي و سات ي الحا كم 


ولا ملك:[ اي ل لا يجوز تمليك الوقف بعد الصحة واللزوم» ولا يرهن ولا يعار. (ط)] أي لا يجوز تمليك الوقف 
بالبيع والهبة وسائر أسباب الملك؛ لأن الوقف بعد الصحة واللزوم لا يقبل الملك؛ لأنه إزالة ملك لا إلى مالك 
كالحر لا يقبل الرقية» فلم يصح تمليكه كالعتق. 

لا يقسم إخ : أي إذا وقف ضيعة أو دارا على أولاده» فلا يجوز أن يقسم بينهم بل هم أن ينتفعوا يما مشاعا؛ لأن 
في القسمة معن البيع» وهو لا يجوز في الوقف» والحاصل أن الوقف لا يقسم بين مستحقيهء فأفاد أن قسمته بين 
المالك والواقف لتميز الوقف عن الملك جائزة عند الصاحبين؛ لأا إفراز وتمييز للحقوق» والممنوع التمليك لا 
الإفراز. (مستخلصء عيي) على أولاده: لأن حقهم في الغلة لا في العين والقسمة تنافي ذلك فلا يجوز. (عيئ) 
وا لي قب أن ينذا افوخ می ساس الوقن ادر سوام ر راف کت ار ل کرو ا 
قصد الواقف صرف الغلة دائماء ولا قى دائما إلا بالعمارة» فيثبت شرط العمارة اقتضاء من غير شرط من 
الواقف» ثم العمارة لا تراد على قدر الوقف» وعلى صفته ولا وهذا إذا كان الموقوف عليه ميقا أما إذا كان 
وقفا على الفقراء» ففيه احتلاف المشايخ» فقيل: لا تحوز الزيادة» وهو الأصح» وقيل: وڙ باك يكون الثان زائدا 
على الأول. (مستخلصء عين) بلا شرط: من الواقف أراد شرط أو لم يشرط. (عيي) 

ولو دارا: أي ولو كان الوقف دارا على سكين شخخص بعينه. (عي) من له السكنى: لأنه هو المنتفع بها والغرم 
بالغنم. (عين) عمر الحاكم بأجرته: أي لو امتنع الموقوف عليه وهم السكان عن العمارة أو عجزوا عنها لفقرهم 
فلا يجبر الممتنع على العمارة؛ لأن فيه إتلاف ماله» ولا يكون امتناعه رضا ببطلان حقه لمكان الشك» ولا يصح 
إحارة من له السكئ؛ لأنه غير ناظر ولا مالك لكن الحاكم يؤجرها له أو لغيره» فيعمرها بأجرقا بقدر ما يبقى 
على الصفة الي وقفها الواقف؛ ولا يزيد على ذلك إلا برضاء من له السكين؛ وإن كان وقفا على الفقراء فكذلك 
في رواية حي لا يزيد على ما كانت عليه» وفي رواية يجوز» والأول أصح.|رمز الحقائق: 4174] (فتح) 

وصرف نقضه: [بكسر النون ما انتقض من الوقف مثل الآجر والحشب والخشب ونحوها. (عي) | البناء 
المنقوض أي ما انتقض من الوقف صرفه الحاكم إلى عمارة الوقف إن لم تتعذر إعادة عينه» فإن تعذرت بيع 
وصرف ثنه إلى المرمّة صرفاً للبدل إلى مصرف المبدل» وهو ظاهر في أن بيعه إن أمكن إعادة عينه لا يحوز. 
وقوله: "إلا حفظه" وإن لم تحتج العمارة إلى النقض بأن أحضرت المون أو كان المنهدم لقلته لا يخل بالانتفاع 
حفظ النقض إن لم يخف ضياعه» فإن حاف باعه وأمسك ثمنه إلى وقت الاحتياج؛ كي لا يتعذر عليه أوان 


الحاحة» ولا يقسم الثمن بين مستحقي الوقف كما لا يقسم النقض .(عيو: وفتح) 


إلى عمارته إن احتیج» رل حل یسا ولأ امسمة اوت متحتي اراي وإت 


أي إن:عسارة الوقفن إلى ذلك وإن م يحتج إليه اي التقض أي لا يقسم الخاكم النقض 


جعل الواقف غلة الوقف لنفسه. أو جعل الولاية إليه صح: 5ب E HEF KARE‏ 


FF‏ إليه في المستقيل إلا إذا حاف ضياعه فيبيغه ويمسك نه ليحتاج. (طيعيئ) مستحقي : لأنه ليس شم 
حق قي العين ولا في جزء منه وإنما حقهم في المنافع فلا يصرف إليهم غير حقهم. (عيئ) 

وإن جعل الواقف إخ: بأن قال في كتابه: يصرف الربع إليه مدة حياته» ثم من بعده إلى فلان وفلان» أو على 
جهات عينها جاز ذلك عند أبي يوسف» وعليه مشايخ بلخ ترغيبا للناس في الوقف» وقال محمد: لا ججوز؛ لأن 

القربة بإزالة الملك» واشتراط الغلة أو بعضها لنفسه يمنع ذلك» فكان باطلاء وبه قال الشافعي وبلال الرازي» 
ولأبي يوسف: ما روي أنه ع۴ كان يأكل من وقفه» ولا يحل ذلك إلا بالشرط» فدل ذلك على جوازة» وعلى 
هنا تلت الو شرل الواقفل أن مدل به أورضا ارس إذا طا وتكون وها مكاند أو افرط الاق الخيار 
لنفسه ثلاثة أيام. [رمز الحقائق: ]41/٠‏ وكذا لو وقف على نقسه بأن قال: أرضي صدقة موقوفة على نفسي 
أو قال: صدقة على غلتها إلى ما عشت وفي المنتقى' عن محمد: إذا صار الوقف بحال لا ينتفع به المساكين 

فللقاضي أن يبيعه ويشتري بثمنه غيره وليس ذلك إلا للقاضي. (فتح) 

أو جعل الولاية إليه: أي إذا شرط الواقف التولية لنفسه جاز بالإجماع؛ لأن شرط الواقف معتبر» فيراعى 
غير أن عند محمد يسلمه ثم تكون له الولاية؛ لأن التسليم شرط عندهء وإن لم يشترطها لأحدء فالولاية له عند 
آي يوسف حلافا محمد» وفي "الأجناس" إذا جعل أرضه صدقة موقوفة لله أبداء ولم يشترط الولاية لنفسه 
ولا لغيره» فالولاية للواقف» اشترط ذلك أو لم يشترط؛ ثم قال: قال محمد في "السير الكبير": لا ولاية له إلا أن 
يشترظه لنفسة. [رمز النقنائق: 4/7 ] 

ثم اعلم أنه ليس شرط الو اقف ارا يتبع! لاہ استشنوا من قوهم: "شرط الواقف يجب اتباعه" مسائل: 
الأولى: ما يأتي في المتن أن الخائن ينزع وإن شرط الواقف أن لا ينزع الوقف من يده» الثانية: لو شرط أن لا يؤجر 
وقفه أكثر من سنة؛ والناس لا يرغبون في استيجاره سنة أو كان في الزيادة نفع للفقراء» فللقاضي المخالفة دون 
الناظرء الثالثة: شرط أن يقرأ على قبره» فالتعيين باطل» الرابعة: شرط أن يتصدق بفاضل الغلة على من يسأل من 
مسجد كذاء لم يراع شرطه» الخامسة: شرط للمستحقين عبرا أو لحما معينا كل يوم فللقيم دفع القيمة من 
النقد» السادسة: بحوز الزيادة من القاضى على معلوم الإمام إن كان لا يكفيه» وكان عالماً تقيا: السابعة: شرط 
عدم الاستبدال» فللقاضي الاستبدال إذا كان أصلح» وغير القاضي لا يملكه. (فتح) 

صح: أي الوقف والشرطه والولاية: التولي على أمور الوقف وهو النظر عليها وهو جائز بالإجماع. (عيي) 


كتاب الوقف ¢ فصل في أحكام المسجد والخان 


وينزع لو خائنا كالوصي وإن شرط أن لا ينزع. 


أي الواقف في كتابه 
1 6 ل 2ه 
من بنى مسجدا ۾ يزل ملكه عنه حت يفرزه عن ملكه بطريقه. وياذت للناس ا 
البابي عن المسجد المسجدك أي لد حول الناس 
وينزع لو خائنا إلخ: أي لو شرط الواقف الولاية لنفسه وكان متهما غير مأمون على الوقف» يجب على 
القاضي نزع الوقف من يده وكذا ينزع لو عجز عن القيام بأمر الوقف» ارظن به أفسيق کرب الخمرع أو 
كان يصرف مال نفسه قي الكيمياء» ومن الخيانة بيعه للوقف بلا مسو غ» وكذا رهنه خيانة. كالوصي: إفإنه إذا 
كان غير مأمون ينز ع منه. (عييٰ) ] أي كما أن للقاضي أن يخرج الوصي إذا كان خائنا نظرا للصغار. 
وإ شرط: متصل .ما قبله يعي ولو شرط الواقف في كتابه أن لا ينز ع الوقف من يده» ينز ع منه إذا كان غير 
مأمون؛ لأنه شرط مخالف لحكم الشرع» فيبطل شرط عدم النزع. (عييٰ» فتح) 
أن لا ينز ع: يعي شرط أن لا ينزعه القاضي ولا السلطان؛ لأنه شرط مخالف لحكم الشرع فيبطل. (عييْ) 
فصل:[فٍ بيان أحكام المسجد والخان والمقبرة ونحوها.(رمز الحقائق: ])47/١‏ لما كانت أحكام المسجد مخالفة 
للأحكام السابقة ذكرها بفصل على حدة » والمخالفة على مذهب الإمام أن الوقف لا يخرج عن ملكه إلا إذا حكم 
به حاكم؛ لأنه يجوز عنده كالعارية بخلاف المسجد حيث لا يشترط له الحكم» وعلى مذهب أبى يوسف أنه يقول: 
إن الشيوع لا يمنع من صحة الوقف مطلقا بخلافه في المسجد والمقبرة فإنه لا يتم وقف المسجد والمقبرة مشاعا 
مطلقا فيما يحتمل القسمة وما لا يحتمل بالإجماع» وعلى مذهب محمد: أنه يقول: لا يتم الوقف بدون التسليم 
بخلاف المسحد حيث لا يتوقف تمامه على وجود التسليم؛ فصار المسجد مخالفا للوقف عند الكل.(فتح) 
فق بلق نكن وف بعض النسخ "سكديا جال" وهذا التقييد باعتبار الغالب؛ إذ الغالب ف المسجد 
أق ن اللاي أله كر ,للق انيه للدي وخر قرا س "عن بى اله مهفا ولو تخ اقطان بون 
الله له بيتا في الحنة" وحص القطاة بالذكر؛ لأنها لا تقضي حاحتها مكافا إشارة إلى أن المسجد يصان عن التقذير 
ولو بطاهر. (فتح» عيئ) 
حتى يفرزه: لأنه لا يخلص لله تعالى إلا بالإفراز والتميز عن ملكه مع طريقه. عن ملكه: بأن يجعل له طريقا 
عاما للمسلمين. ويأذن: أي وح يأذن الواقف؛ لأنه يشترط التسليم عند أبي حنيفة ومد فإذا تعذر التسليم 
تقوم الصلاة فيه مقامه» ولا يشترط فيه قضاء القاضي»؛ ولا التعليق بالموت عند أي حنيفة بخلاف الوقف:. | وهر 
الحقائق: ]477/١‏ (فتح) 


كتاب الوقف 45م فصل في أحكام المسجد والخان 


بالصلاة فيه فإذا صلى فيه واحدٌ زال ملكه. ومن حعل مسجداً تحته سرداب أو 


فوقه سك وجعل بابه ا الطريق وکر أو اشد و داره ies‏ وأذن للناس 


أي فوق المسحد الأعظم 

بالدخول فيه له بيعه ويورث عنه. 
لهذا الحاعل أو المتخحذ 

بالصلاة فيه: أي في المسجد بأن يقول للناس: صلوا فيه أبدا. (مس) فإذا صلى إخ: أي يكتفي بصلاة الواحد 
لروال الملك و كونه : مسجدا قي رواية عن أبي حنيفة ومحمدء وعنهما: أنه يشترط الصلاة مجماعة جهرا بأذان 
۾ أقامة» حي لو كان سىرا أو كان باذ أذان ولا إفامة» يا يصير مسجدا) ولو جعل ل اماما ومؤدناء وهو رجحل 
واحد» فصلى فيه بأذان وإقامة» صار مسجدا اتفاقاء وعند أبي يوسف: يزول ملکه ممجرد قوله: "جعلته 
دا : بأن التسليم عنده لیس شر جل فصار كالاعتاق ۾ به قالت الثلانة إلا عند الشافعي وأحمد. وي رواية 
ةط دك فط "وك زولا ةط عند اأضخا ار العا ب (فتح) واحد: غير الواقف في 
الأصح ولو مميزا أو أنثى. سرداب: بكسر السين وهو بيت تحت الأرض للتبريد معرب» ويقال له بالفارسية: 
سر داه ۾ له حاله., سكين محشي) بالدخول فيه: أي ٤‏ اجك الذ اذه 5 ۾ سط دارة. (عيئ) 
له بعه: أي بيع هذا المسجد ف حياته. ê‏ غبه: | بعد موته؛ لأنه م يخلص به لبقاء حق العبد فيه. 
(ط»عيئ)] أما إذا كان تحته سرداب؛ فلأن أرضه ملك لصاحب السرداب» وأما إذا كان فوق المسجد بيت؛ 
نلأ لقاع العلى حقا غ البفل عع كات كه أن معدم أن دك ماروا رهجي اذه اتفاقاة وآما إذا 
اتخذ وسط داره مسجدا؛ فلأن ملكه محيط بجوائبه» فكان له حق المنع» فلم يكن حالصا لله تعالى» وشأن المسجد 
أن يكون خالصاء قال تعالى: وان الْمَسَاحِدَ هه بلفن:18) ومعلوم أن كل الأشياء له» ففائدة الإضافة 
ومن ثمه قلنا: لو كان السرداب أو العلو لمصالح المسجد جاز؛ عزوي سيور اسار سس يوسيب 
فان تة سر دابا ولیس سملو لخد بل لمضالح المسجد؛ وكما لو , ب الاقف ا امام فرق O RT N‏ 
ذه من المصالح حيثث کان قبل مام السك فا كال العييئ : و عن اي حنيقة : أنه أجاز أ يكون الأسفل دا 
والأعلى ملكا؛ لأن الأسفل أصلء وهو يتأبد» ولم جر عكسه» وعن محمد: عكسه؛ لأن المسجد معظم» ولا تعظيم 
إذا كان فو قه تخل ور سکن الاق العكس» وعن ألى يو سيف : أنه أجاز الو جهين حين قدم بغداد ورای ضيق 
الأماكن» و عن چنل“ مكله لحان قدم الري» وعن أن یو سف و حمكد: 5 ادا ال وسط دارة اا ضار 
مسجدا وإن لم يعزل بابه إلى الطريق الأعظم؛ لأنه لما رضي بكونه مسجدا ولا مسجد إلا بالطريق» دحل فيه 
الطريق ضرورة» ولو اتخذ أرضه مسجدا ليس له الرجوع فيه» ولا بيعه» وكذا لا يورث عنه» بخلاف الوقف عند 
5 حنيفة: : يرجع فيه ما م يحكم به الحاكم قز الحقائق: ا/evv[‏ (فتح) 


کتاب الوقف 4۷ فصل في أحكام المسجد والخان 


أي الباي 


إذا ل يضر مالطريق 
آق افا وهو ما بين على الظريق للمارة. وعدم رياظ: آي مكايا هام اردق الق تارف التي قر 
أو مقبرة: أي أو جعل أرضه مقبرة للموتى. 

لم يزل ملكه عنه ! خ:[ أي عما ذكر من الأشياء] وهذا عند أبي حنيفة؛ لأن عنده الوقف كالعارية يلزم بحكم 
الحاكم أو بالإضافة إلى ما بعد الموت» فيلزم بعده» وله الرحوع قبله» وعند أبي يوسف: يزول ملكه بالقول؛ إذ 
التسليم غنده ليس بشرط» والوقف لازم» وعند محمد: إذا استقى الئاس من السقاية» وسكنوا الخان والرباط» 
ودفنوا قي المقبرة» زال ملكه عنها؛ لأن التسليم شرط عنده» فيشترط تسليم نوعه» وذلك يما قلناء ويكتفى 
بالواحد؛ لتعذر فعل كل الجنس» والفتوى على قوهما؛ للبلوى والتعارف» ثم لا فرق في الانتفاع ..مثل هذه 
الأشياء بين الغئ والفقير» بخلاف الغلة» حيث لا يجوز إلا للفقراء» حن لو وقف ارتا ترف يغلتها بل الحاج 
أو إلى الغزاة أو طلبة العلم لا يصرف إلى الغ منهم. (مستخلص» عيي) 

يحكم به: أي بما ذكر من السقاية ونجوها. 

ضح كعكسه: [بأن جعل بعض المسجد طريقا فيجوز لكل أحد أن يمر فيه حي الكافر إلا الجنب والحائض 
والنفساء. (ط)] معناه: إذا بئ قوم مسجداء وضاق المسحكد واحتاحوا إلى. مكان ليفسعء «حاز أن يوسع من 
طريق العامة بشرط أن لا يضر ذلك بأصحاب الطريق» وكذا إذا حعل في المسجد ممر للناس؛ لتعارف أهل 
الأمصار في الجوامع؛ فلكل أحد أن يمر فيه إلا الجنب والحائض والنفساءء وليس لهم أن يدحلوا فيه الدواب؛ لأن 
الطريق والمسجد للعامة» فيجبر نقصان أحدهما بالآخر عند الضرورة» وهو أن لا يمكن توسعه من موضع آخرء 
فصار كصرف بيت المال لعملة المسلمين كالقاضي والمف والمدرس والمقاتل» وعلى هذا إذا ضاق المسجد على 
الاس ونيد أرض لرجل توعد أرط بالق رعا لا روس أل الصحابة لا ضاق السجد ارم انرا أرطي 
بكره من أصحابها بالقيمة» وزادوا في المسجد الحرام. (مستخلص» عي 


كتاب البيوع ۲4۸ ما يتعلق بالبيع 


هو مبادلة الما بالمال بالتراضي, IL SG‏ 98 د 


أي البيع شرعا 


کاب البيو ع: وف بعضص النسخ "كناف البيع' 5 والأصا ا أن البيع ايه بجمع ولا ينئ؛ لأنه مصدر وهو أسم 
ججحنس ا والذي مجمعة ينظر ل لأنواع الى ته وشو ف ٤‏ اللغة مطلق المسادلة. (عيين)] البيع ع اسم جنس يناو | ن 
لقليل والكثير» فجمعه موجه لوجهين: الأول: أن البيع معن المبيع» والمبيعات أصناف مختلفة: الثاني: أنه مصدرء 
فالحقيمّة واحدةع و “معت ل 9 الأنوا ع, وهذا 5 لبيان أنواعه أي لحقيقتهع ولا ر و المقضتف ف : ن العبادات 
شرع ع قي المعاملودت) وقدم البيع؛ نه كبر وما والبيع من الأضداد قال" E‏ كنا ادا أخر جه عن فلكه أو 
أدحله فيه كما قال علي: "لا يخطب الرحل على غتطبة أحيه ولا يبيع على بيع أحيه"؛ لأن المنهى عنه هو الشراء 
وقد تدحل "من" أو "اللام" على المفعول الأول» وأنواعه باعتبار نفسه: نافذ وموقوف وفاسد وباطل» وباعتبار 
المبيع: مقايضة كبيع الثوب بالعبد أي العين بالعين» وسلم أي بيع الدين بالعين» وصرف أي بيع الدين بالدين؛ 
ومطلق كبيع العين نالا عات المطلقةع ۾ باعتبار القن هر أمة : وهو البيع ع بزیاده على التمن الأول» وتولية: وهو البيع 
بالكو الأول ووضيعة: وهو البيع بع بالنقصان عن الثمن اله ول» ومسأومة: وهو البيع بالفمن الذي يتفقان عليه» 
ول : كنف اا و و 
وشرطه في العاقد* التميز وا لولاية الكائنة عن ملك کی كاله أو وصية أو قرابة» والتعدد» فالواحد لا يتولى الطرفين 
فيه إلا الأب والقاضي» وسماع كل منهما كلام الآخرء وأن يكون المبيع مالا ق ا ملو کا في نفسه مقدور التسليم 
في الحال» وفي ثاني الحال» وأن لا يكون في المبيع حق لغير البائع كالمرهون» وسببه: تعلق البقاء المعلوم لله تعالى 4 
۾ حه جميل» و حكمه: الل وهو القدرة لین العم ب ابتذاع الا لمانع, والشبراع كلللك ف من الأضدادء قال : 
تعالى: #وشرَوه بشن ریم (یوسف: أع باعوه. (عيئ» فتح) 
مبادلة المال بالمال: | أي لیاف المال بالمال فخرج الإحارة والنكاح» والمال ما ميل إليه الطبع ویمکن ادخاره لوقت 
الحاجة. (فتح)] أي بطريق التجارة» فلا يرد مبادلة الرجلين اهما بطريق التبرع أو الهبة بشرط العوض» فإها ليس 
ببيع ابتداء وإن كاك ق حكمه بقاع والمال ما يجرئ فيه التنافس والاستبدال» فصفة المالية 2 إغما يقبت بتمول 
کل النناض أو مول البعض س إياه» والقيمة شيء يثبت ج بإباحة الانتفاع به شرعاء فالخمر مال لک كن ليس .عمتقوم» والمراد 
من المبادلة التمليك» فخرج الإجارة والنكاح؛ لذن الإحارة مبادلة المال بالمنافع» والنكاح مبادلة المال بالبضع. 
بالتراضي: قيد به ليخرج بيع بيع المكره؛ إذ الغرض يان البيع النافذ فإن وحدت المبادلة بلا نراضس؛ لا يكون بيعا 
شرعيا؛ لقوله تعالى: 4, لها الت آل تاكلم ارک يتك بال اطل إلا أن 106 تجارة عن ترّاض منک 


(النساء: 5 ؟) (عينء فتح) 


كتاب البيوع ۹ ش ما يتعلق بالبيع 
ويلزم يجاب وقبول و ضعا للمضي. وبتعاط. RE GEE BES, aE are ERR Aan E E‏ 


ويلرم يايجاب وقبول: أي ينعقد البيع العقناذا الإززساء الانعقاد: عبارة عن انضمام كلام أحد المتعاقدين إلى الآخر 
على وحه يظهر أثره في امحل شرعاء أي الأثر الشرعي بالبيع يظهر ف امحل عند الإيجاب والقبول» حي يكون 
العاقد قادرا على التصرف» والإيجاب: ما يتلفظ به أولا سواء كان من جانب البائع أو المشتري» وإنما سمي إيجابا؛ 
لأنه أوحب أي أئبت جوابا على صاحبه. (كفاية» فتح) بإيجاب: [خرج بيع المكروه؛ إذ الغرض بيان بيع 
النافذ. (ملا إلياس)] وهو عبارة عما يتقدم من أحد المتعاقدين من قوهما: بعت واشتريت» وظهر منه أن القبول 
عبارة عما يتأخر منهما. (كفاية) 

وضعا للمضي: |[ أي بصيغة الماضي فلا ينعقد إذا كان أحدهما مستقبلا. (جلبى)] أي يلزم العقد إذا كان 
الإيجاب والقبول بصيغة الماضي كقول البائع: "بعت"» والمشتري: "اشتريت"!؛ لأن الشرع يعتبر الإخبار إنشاء في 
جميع العقود» فينعقد به» ومقتضاه أنه لا ينعقد بحال وليس كذلك» بل ينعقد بلفظين ينبئان عن التمليك 
والتملك على صيغة الماضي أو الحال» لكن ينعقد في الحال بالنية في الأصح. 

فإن قيل: النية إنما تعمل في المحتملات لا في الموضوعات الأصلية» والمضارع عند الفقهاء حقيقة في الحال فلا يحتاج 
إلى النية. قلنا: إن كونه حقيقة في الحال مختصة بغير البيوع» والحقيقة الشرعية فيها هو لفظ الماضي؛ لأن البى عل 
استعمل فيه لفظ الماضي الذي يدل على تحقق وحوده» والمضارع فيها محاز يحتاج إلى النية» وهذا في ما يحتمل 
الحال والاستقبال أما ما تمحض للحال ك "أبيعك الآن" فلا يحتاج إلى النية» وأما ما تمحض للاستقبال المقرون 
بالسين أو سوف أو الأمر فلا ينعقد به؛ لأن لفظ المستقبل إن كان من جاتب البائع كان وعدا وإن كان من 
حانب المشتري كان مساومة طلا لا إيجاباء ولما لزم العقد بإيجاب وقبول بصيغة الماضي فلا حيار لواحد منهما 
إلا بعيب أو بعدم رؤية» وقال الشافعي: لا يلزم العقد بالإيجاب والقبول» بل للعاقدين الخيار في المجلس؛ يرد 
العقد بدون رضاء صاحبه؛ لقوله علك#: "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا"» وبه قال أحمد. 

ولناء أن العقد قد تم من الحانبين, ودخل المبيع ف ملك المشتري: وإثبات الخيار. لأسيدقن يستلزم إبطال حق الآخرء 
فينتفي؛ لقوله ع823: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام'» والحديث محمول على خيار القبول» فإنه إذا أوجب أحدهماء 
فلكل منهما الخيار ما داما في المجلس» ولم يأحذا قي عمل آخر؛ وفي لفظ الحديث إشارة إليه» فإنهُما متبايعان حالة 
البيع حقيقة» وما بعده أو قبله بحازا كسائر أسماء الفاعلين مثل المتحاذبين والمتضاربين» فيكون التفرق على هذا 
بالأقوال» هذا تأويل محمد؛ وقال أبو يوسف: هو التفرق بالأبدان بعد الإيجاب قبل القبول.[رمز الحقائق: ”/] 
(فتح» عناية) وبتعاط: أي ويلزم البيع أيضا بتناول مطلقا سواء کا ریسا أو ایسا في الأصح» وعن الكرخحي 
حواز ذلك قي الخسائس دون النفائس وهو قول أرق وعند الشافعي: لا ينعقد البيع بالتعاطي مطلقا؛ أن الإايجحاب 
والقبول من أركان البيع» قلنا: جواز العقد باعتبار الرضا لا بصورة اللفظ» وقد وجد التراضي في التعاطي» - 


كتاب البيوع ۲e.‏ ما يتعلق بالبيع 


ع 2 


واي قام عن الحلس قبل القبول بطل الإيجاب؛ ولا بد هن معرفة قر ووصف 


وإ ۳ يدعب هيك حاب آ دی 


- وهو المعتبر في البابء إلا أنه لما كان باطنا أقيم الإيجاب والقبول مقامه؛ لدلالتهما على التراضي» والتعاطي دل 
على الرننا متوساء عبن الو می می عدم الرننا ل يقد م ادرا فيسا يكم به اطي جل يعم بالنقع خرن 
الجانيين» وأشار محمد إلى أنه يكتفي بتسليم المبيع. [رمز الحقائق: 7/] (فتح» كفاية) 
وأي قام: أي أي واحد من المتعاقدين. بطل الإيجاب: [لأن القيام دليل الإعراض والرحوع» فيبطل به كسائر 
عقود المبادلة» فلا يبقى للآحر ولاية القبول بعده] أي إذا قام أحد المتعاقدين عن المجلس بعد الإيجاب بطل 
الإيحاب؛ لأن القيام دليل الإعراض والرحوع» فيبطل العقد به كسائر عقود المبادلة» بخلاف الخلع والعتق على 
مال» حيث لا يبطل بقيام الزوج والمولى؛ لأنه يمن من حهتهما والقبول شرط والأمان لا تبطل بالقيام» وعند 
الشافعي: خيار القبول لا يمتد إلى آخر المجلس بل هو على الفور؛ قلنا: إن العاقد يحتاج إلى التردّي والتفكرء 
فيجعل ساعات المجلس كساعة واحدة» وفيما قال الشافعي حرج بين» وهو مدفوع بالنص» قال تعالى: وما 
بحم ليكوو الد مر ر ج احج :۷۸) رة ١‏ الحقائق: ٤ e‏ ربع 
ولا بد ! خ: أ إ5 كات الأعرااش غير شار إليها سواة كانت ها أو ميا مع ظط شيا هرقة شدار اال 
والمراد بالثمن الثمن المطلق وهو الدراهم والدنانير» وأما غيره فهو كالبيع» ومعرفة هذين لابد منها؛ لأن 
جهالتهما تفضي !| پس نی برحندي) قدر: أ ي قدر مبيع وثمن؛ لأن جهالتهما تفضى إلى المنازعة» فمعرفة 
قدر المبيع ككر حنطة حنطة وقفيز شعير» ومعرفة الثمر ن كخمسة دراهم وثلاثة دثائير. (عين » فتح) 
ووصف ثمن: اعلم أن إضافة الوصف إلى الثمن تشعر بأن معرفة الوصف شرط في الثمن فقط دون المبيع؛ 
بخلاف اشتراط معرفة القدر؛ فإنه بالنسبة لكل من المبيع والثمن» ولهذا ذكر القدر مطلقا وم يضفه لواحد منهماء 
ثم اعلم أن الدراهم والدنائير أثمان أبدا سواء قوبلت بغيرها أو بجدسهاء وأما الأعيان القيمية فمبيعة أبداء وأما 
الأعيان المثلية فإن قوبلت بالنقود فهي مبيعات أو بأمثالما فما كان موصوفا بالذمة ثمن وما كان معينا فمبيع» فإن 
كان كل منهما معينا فما صحبه "الباء" أو "على" فهو ثمن» ومن حكم النقود أها لا تتعين بالتعيين في عقود 
المعاوضات بل في المغصوب والأمانات والوكالات؛ وكذا في كل عقد ليس معاوضة. 
غير فتكنارة باتثر مف قفن وق ولكناض] : أن الأعراض إذا كانت غير سار إلبها سوام كاتنت نا أو مشا 
يشترط فيها معرفة المقدار في المبيع ومعرفة مقدار الثمن ووصفه؛ لأن جهالتهما تفضي إلى المنازعة كما في المسلم 
فيه فإن معرفة قدر المسلم فيه شرط لحواز عقد السلم. (عيي» فتح) 
لا مشار: [ أي لا يشترط ذلك في مشار إليه لنفى الحهالة بالإشارة. (ط)] ضبطه الشمس الغزى بالرفع» ويقتضي 
الرفع كلام العيئ أيضا حيث قال: لا يحتاج إلى معرفة القدر في المبيع والشمن ووصفه الذي هو مشار إليه» = 


كتاب البيوع ان ها تعلق بالليع 
ات سن حال ا معلوم, ومطلقه ع4 النقد الغالب» وإن اختلف النقود» 


7 للام أي بلا أجل ” 


E E Eee al EEE SRE RSE REG ES فسد إن ل يبين أحدهاء ويباع‎ 


- وضبطه الرازي بالحر» والحاصل: أنه لا يحتاج إلى معرفة القدر والوصف ف المشار إليه من الثمن والمبيع؛ لأن 
الإشارة أبلغ أسباب التعريف» وجهالة قدره ووصفه بعد ذلك لا تفضي إلى المنازعة فلا تمنع الجواز» بخلاف الربوي 
إذا بيع بجنسه حيث لا يجوز حزافا لاحتمال الرباء وبخلاف رأس مال السلم إذا كان مكيلا أو موزونا. (فتح) 
بأجل معلوم: [ أي مؤجل بأجل إذا كان بخلاف جنسه ولم يجمعهما قدر. (ط)] أي يصح البيع إذا كان لأداء 
الثمن أحل معين» ومعناه: إذا بيع بخلاف جنسه ولم يجمعهما قدر؛ لقوله تعالى: ظطوَأحَلَ الله الع وَحَدَمَ الباك 
(البقرة:٠۲۷)‏ من غير فصل» وعنه ع3:: أنه اشترى من يهودي إلى أحل» ورهن درعه متفق عليه عن عائشة وليس 
فيه د كى المبيع فأدرج صاحب اطداية ماما وقيل: المبيع كان ثوباء وقيد الأحل بالمعلوم؛ لذن البيع لك الأحل 
اجهول فاسد ويبطل الأحل مودت المشتري لا البائع» ولو احتلفا في أصل الأحل فالقول لمنكره أو فى قدره 
فلمدعي الأقل والبينة بينة المشتري في الوحهين. (فتح) 
ومطلقه إل: [ أي الثمن أراد أن يكون مطلقا عن قيد البلد وعن قيد وصف الثمن بعد أن سمى قدره بأن قال: 
عشرة دراهم مثلا. (عيي)] أي ومن أطلق الثمن في البيع بأن ذكر القدر دون الصفة كان على غالب نقد البلد أي 
ينصرف البيع إلى التعامل به في بلده» سواء كان هو المتعامل به مع وحود دراهم أخرى لا يتعامل ها أو يتعامل ها 
إلا أن غيرها أكثر تعاملا. (فتح) الغالب: أي في البلد؛ لأن المعلوم في العرف كالمعلوم بالنص والمراد بلد العقد 
عات (ط» عيئ) اختلف النقود: في البلد و كانت في الرواج سواء وفي المالية مختلفة. (ط» عيي) 

فسد إن لم يبين إلخ: أي لو كانت النقود في البلد مختلفة» و م يبين المشتري الشمن يفسد البيع؛ للجهالة المفضية 
إلى المنازعة» والمسألة رباعية: الأولى: : أن الدراهم امک عاليه ورول اھ قيار دفع أي الدراهم شاءء 
الات ااك فال ووواعاء طف رف إلى غالب أنقف ابلك الفا امتتلفت إرواحا ققطة فيرف إلى 
الأروج» الرابعة: اختلفت مالية واستوت رواجاء فسد البيع 3 منطوق المتن. (فتح) 
أحدها: في المحلس ويرضى به البائع وإن كان بعض النقود اندج ينصرف إليه. (ط) ويباع إل: وف البحر 
:]٤١۷/١[‏ الفتوى على أن الطعام لا ينص الحنطة والدقيق» و "كيلا" تميير أي من حيث الكيل» و"جزافاً" مفلث 
الحيم واقتصر في البحر والنهر على الضمء ونقل السيد الحموي عن مفتاح الأدب أنه بكسر الحيم هو المسموع؛ 
والجزاف في البيع والشراء ما يكون بلا كيل ولا وزن» ويصح إذا باعه بخلاف جنسه محازفة؛ لأن صيرورة المبيع 
معلوما بالمكايلة ظاهرء وأما في المحازفة فلأنه بالإشارة ترتفع الجهالة» وإن باع بجنسه محازفة لا يجوز؛ لاحتمال الرباء 
لایر بسيو يوب أو كان قليلا وهو ما دون نصف الصاع؛ لأن أدن ما يكون مال الربا نصف صاع» 
وعن محمد أنه كره بيع التمرة بالتمرتين» وقال: كل شيء حرم كثيره فالقليل منه حرام. [رمز الحقائق: ؟/5] (فتح) 


كتاب البيوع or‏ ظ ما يتعلق بالبيع 


الطعام كيلاً وجزافاء ناتان أو حجر بعينه م يدر قدره» ومن باع صبرة» كل صاع 


أي من حیٹ الكيا ی له يعر فب وللمشتري الخيار فيهما 
درم صح في صاع ولو باع ثلة أو ثوباء كل شاةٍ وراج بدرهي فسد في الكل 
ای تن كل ذراع و به يقي 


الظفام: وهو بق العراف الحنطة ودقيقهاء وتكل بوب كالغدس والختض وأشاشا. ومعدن) وجرافاً: أي اع 
أيضا جزافا بكسر اليم معرب گزاف» هو أحذ الشيء با خرص بلا كيل ولا وزن؛ لأن بكل منهما يصير المبيع 
معلوما. (عين؛ معدن) وبإناء: أي ويباع الطعام بإناء بعينه. بعينه: [لأن هذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعة] 
وهَذا إذا كان الإناء لا ينكبس بالتكبيس» ولا ينقبض ولا ينبسط كالقضعة والخرف» وأما إذا کان ينكبس 
كالزنبيل والقفة فلا يحوز» إلا في قرب الماء استحسانا؛ للتعامل فيهء وكذا إذا كان الحجر يتفتت» وكذا إذا باعه 
بوزن شيء خف إذا حف كالخيار والبطيخ» وروى الحسن عن أبي حنيفة: أن البيع لا يجوز بوزن حجر» ولا 
بإناء لا يعرف مقداره. [رمز الحقائق: ۲/ه] لأن هذا جراف» وشرط جوازه أن يكون تميرا مشارا إليه» وإنما 
حص الححر والإناء بالذكر؛ لأن المسألة فيما لا يحتمل الزيادة والنقصان. (مسكين) 
صبرة: الصبرة بالضم هي جملة من الطعام بلا كيل ووزن. (طيفتح) 
كل صاع: بالنصب بدل من "صبرة"» أي باع كل صاع من صبرة. (عيي) صح في صاع: [واحد إلا أن يسمي 
جملة صيعافها] أي صح البيع في صاع واحد عند أبي حنيفة؛ لأنه معلوم والباقي مجهول؛ مع الخيار للمشتري؛ لتفرق 
الصفقة عليه دون البائع» وقالا: يجوز في الكل؛ لأن المبيع معلوم بالإشارة» والمشار إليه لا يحتاج إلى معرفة قدره» 
وجهالة الثمن بيدهماء رفعها بأن يكيلاه في المجلس» وما هو كذلك لا يفضي إلى المنازعة» وله: أن الثمن مجهول؛ 
وذلك مفسد» ولا جهالة في القفيز الواحد» فصح فيه» وكون العاقدين بيدهما إزالة الجهالة لا يو حب صحة البيع 
قبل إزالتهاء بدلالة الإجماع على عدم جواز بيع الثوب برقمه» وهو بسكون القاف علامة يعرف بها مقدار ما وقع 
به البيع من الثمن مع أن بيد البائع إزالتهاء وظاهر "الهداية" ترجيح قوهماء وبه يفى تيسيرا على الناس؛ فإن سمى 
البائع جملة الضيعان أو كيل الصبرة في اجان صح البيع» وثبت الخيار للمشتري. (عييئ» فتح) 
ولو باع ثلة: [بفتح الثاء المثلثة وتشديد اللام: هي القطع من الغنم] وهي في اللغة قطيع الغنم» والحكم يعم 
الإبل والبقر» وكل ما في تبعيضه ضرر كالمصنوع من الأواني» وكذا كل عددي متفاوت. 
فسد في الكل: أي عند أبي حنيفة؛ لأن الأصل عنده أن كلمة "كل" مي أضيفت إلى ما لم يعلم منتهاه تتناول 
في صاع واحد» لکن لما کان کل واحد 
من الشياه متفاوتة لم يجز في الواحد أيضاء بخلاف صاع واحد من الصبرة لعدم التفاوت فيهاء وقطع ذراع من 
الوب ضرر على البائع فلا يجوز أيضاء كما لو باع جذعا من سقف» وعندهما: يجوز في الكل والدليل ما 
مر.(فتح» جلبى) ثوبا: أو باع ثوبا مشار إليه يضره القطع. (ط) 


أدناه وهو الواحد» فعلى هذا كان ينبغي أن يصح في شاة واحدة كما 


كتاب البيوع ۲ ما يتعلق بالبيع 
ولو مى الكل صح في الكل» فلو نقص كيل أخذ بحصته أو فسخ. وإن زاد 


كيل فيما ذكرنا 


ا ولو نتن قراخ اعد .يكل الس ار ترك وإ زا د فللمشتري. ع 
المشتري الموحود إن شاء ذراع فيما ذکرنا 
ولو مى الكل: أي كل المبيع والدمن في المحلس في هذه المسائل الثلاث - الصبرة والثلّة والغوب - صح البيع 
مطلقاء سواء كان التسمية عند العقد أو بعده» والحاصل: أن شرط الحواز أحد الأمرين: إما العلم بجملة الثمن وإن 
م يعلم عدد المعقود عليه أو العلم بعدد المعقود عليه وإن لم يعلم جملة الثمن؛ لأن العلم بشثمن كل واحد من الشياه 
أو الذرعان يغئٍ عن التصريح بجملة الثمن» فلو قال: بعت منك هذه العشرة أغنام» أو هذا الثوب وهو عشرة 
أذرع» أو قال: بعت منك هذه الأغنام أو هذا الثوب بعشرة» كل شاة أو ذراع بدرهمء جاز اتفاقاً. (فتح) 
في الكل: أي في المسائل الثلاث؛ لزوال المانع. (ط» عين) نقص كيل: فيما لو اشترى صبرة على أنها مائة 
صاع بمائة درهم. (ط) أخذ بحصته إلخ: أي لو نقص كيل فيما إذا باع صبرة وسمى جملتهاء ثم وجدها ناقصة» 
أذ الباقي بخصنه من الفمن؛ لأن الكمن ينقسم بالأجزاء على أجزاء المبيع المثلي مكيلاً أو موزوناً لا القيمي» أو 
فسخ البيع؛ لفوات الصفة» وكذا كل مكيل أو موزون ليس في تبعيضه ضرر. (عيئء فتح) 
لللبائع: أي فالزايد للبائم لأنه لم يدخل ا البيع إلا التدر اللسمىية قيقي الزيااةا على ملكت والقدر اليس 
بوصف حن يتبع الأصل. (عيي) 
ذراع: [فيما إذا باع مذروعا وسممى جملة الذرعان ولم يسم لكل ذراع ثمنا. (عيئ)] لأن الدراع وصف؛ لأنه 
عبارة عن الطول والعرض» والوصف لا يقابله شيء من الثمن كأطراف الحيوان. ثم اعلم أن المشايخ ذكروا في 
القرق: ين الأضل .والوصف ترما فل إن ما عب ايض والتشفيض». فالريادة و لبان فيه وعياق: 
وما لا يتعيب فالزيادة والنقصان فيه أصل» وقيل: الوصف ما لوجوده تأثير في تقويم غيره» ولعدمه تأثير في 
نقصان غيره» والأصل ما لا يكون ذه المثابة. 


وقيل: إن ما لا ينتقص قيمة الباقي بفواته فهو أصل» وما ينتفص قيمة الباقي بفواته فهو وصف» فعلم أن القدر 
في المكيلات والموزونات أصل» والذراع في المذروعات وصفء فإذا انتقص قفيز من مائة قفيز لا يتعيب 
الباقي» ويشتري الباقي بحصته من الثمن» واليد والعين إذا فاتتا ينتقص قيمة النفس» فلا يشترى الباقي بالشمن 
الذي كان يشتري معه بحصته ما نقص» وكذا الذراع الواحد من الثوب أو الدار إذا فات» فيأخذ إن شاء بكل 
الشمن أو ترك. (كفاية» فتح) 

أو 'قولة: والأصل فيه أن الذراع في المذروعات وصف والكيل قي المكيلات أصل» فلا ينقسم الشمن على 
الأوضاف إلا عند التعيينء إلا أنه يثبت له الخيار لفوات الوصف المرغوب فيه. (عيي) 

فللمشتري: أي فهو للمشتري بذلك الثمن؛ لأن الذراع وصف لا يقابله شيء من الثمن. (طء عيي) 


كتاب البيوع | ۰ o4‏ ما يتعلق بالبيع 
ولا خيار للبائع» ولو قال: کل ذراع بكذاء ونقص أخذ بحصته أو 2 وإ زاد 


إل شاء لفوات الوصف المرغو ب فيه 


أخذ كله كل ذراع بکذا أو فسخ» وفسد بيع قوط مسف ا E HENE EAN Kai‏ 


ولا خيار ج أي إل اشترى 5 أو أرضا أو دار 1 على أنه عشرة أذرع بعشره» فو ججحدها أقل 5 ات 
بالخيار» إن شاء أخذه بجملة الشمن» وإن شاء ترك» وإن وحدها أكثر من الذراع الذي سماه» فهو للمشتري 
ولا حيار للبائع؛ كما إذا شرط معيبا فوحده سليماء وتظهر ثمرة كون الذراع وصفاً والقدر - أي الكيل والوزن - 
أصل في مواضع: نها هذه المسالة ومتها: أنة لا جور للمشتري التصرف ق المكيل والوزود قبل الكيل أو 
الوزن إذا اشتراه بشرط ذلك» ويجوز له في المذرو ع قبل الذر ع؛ لأن الذرع لما كان وضلا م يلزم احتلاط المبيع 
بغيره» والكيل والوزن أصلء فيلزم الاختلاط إذا زاد المبيع؛ لأن الزائد للبائع» ومنها: أن بيع الواحد بالائنين 
لا يجوز فى المكيلات والموزونات» فلا يجوز البيع بدون المساواة» بخلاف المذروع. (فتح) 

كل ذراع بكذا: بان قال: بعتكه على أنه عشرة أذرع كز ل ذراع بدرهم مثلا. (عيب ي) أخذ بحصته: أي 
فالمشتري بالخيار إن شاء أحذ الموجود. (ط) وإن زاد: ذراع فللمشتري الخيار إن شاء. بكذا: أي بدرهم مثلا 
بعشل ما قال في الأول. (عبئ) 

أو فسخ: أي البيع؛ لأن الذراع وإن كان وصقاء لكنه صار أصلا بالتعيين كما ذكرناء وثبوت الخيار للمشتري 
لتفرق الصفقة عليه.[رمز الحقائق: 1/7] إنما قال في الأولى: أو تركء وف الثانية: أو فسخ؛ لأن المسمى لما كان 
ناقصاً في الأولى» لم يوحد المبيع» فلم ينعقد البيع حقيقة» فكان أحذ الأقل بالأقل كالبيع بالتعاطي» وقي الثانية 
وجد المبيع مع زيادة هي أصل لا وصف؛ لأن الذراع وإن كان وصفا يصلح أن يكون أصلا؛ لأنه عين ينتفع به 
بانفراده» فإذا سمي لكل ذراع فنا جعل أصلة فإذا سار أسلا قوحدة تاقضاء اذه سه وشت له لار 
لتفرق الصفقة عليه» وإن وحده زائدا فهو بالخيار في الأحذ والفسخ؛ لأن زيادة المبيع وإن كانت نفعا لكن 
يشويها ضرر زيادة الثمن فيتخير» وليس له أن يأخذ القدر المسمى ويترك الزائد؛ لأن التبعيض يضره» بخلاف 
الصبرة» ألا ترى أنه لا يجوز بيع بعض المذروع ابتداء وني الصبرة يحوز. (فتح) 

وفسد بيع !لخ: عند أبي حنيفة» وقالا: يجوز؛ لأن عشرة أذرع من مائة ذراع عشرهاء فأشبه عشرة أسهم من 
مائة أسهم» وبه قالت الثلاثة» وله: أن البيع وقع على قدر معين من الدار لا على شائع؛ لأن الذراع في الأصل 
اسم للخشبة يذرع بماء واستعير ههنا لما يحله وهو معين لا مشاع» والمشاع لا يتصور أن يذرعء فإذا أريد به ما 
يحله وهو معين» لكنه بمحهول الموضع» أي لم يعين ذلك الموضع أنه من مقدم الدار أو من مؤخرهاء وجوانبها 
تتفاوت قيمة» فكان المعقود عليه مجهولا حهالة مفضية إلى النزاع» فيفسد كبيع بيت من بيوت الدار» بخلااف 


السهم؛ فإنه اسم للشائع الغير المعين فافترقاء فلا يفسد بيع عشرة أسهم من دار أو حمام؛ لأن عشرة أسهم شائع = 


كتاب البيوع 0° حا لاع 


من ماثة دراع أي حملا من الثياب توب من المسمى 
ل فار د د دو 
ا نو انيه ٠‏ 5 ال بوب من ١‏ 


اشترى ثوياً على أنه عشرة ة أذرع كل ذراع بدرهم أخذه بعشرة 215 50 ن ممه اد 
أحذ المشتري الثوب دارهم 
TOY‏ المنازعة» بل كان صاحب عشرة أسهم شريكا لصاحب تسعة أسهم في 
جميع الدار على قدر نصيبهما منهاء وليس لصاحب الكثير أن يدفع إلى صاحب القليل قدر نصيبه في أي موضع 
كان» فلا يؤدي إلى المنازعة. (عييٰ» فتح» كفاية) 
لا أسهم: أي لا يفسد بيع عشرة أسهم من مائة سهم بالإجماع؛ لشيوع السهم لا الذراع. (عين) 
عشرة أثواب: بعشرة دنانير مثلاء فلم يبين ثمن كل ثوب. (عيين) فسد: أي البيع؛ لجهالة الثمن في النقصان؛ 
لأنه لا ينقسم أجزاؤه على أجزاء القيمي» ولجهالة المبيع في فصل الزيادة؛ لأنه يحتاج إلى رد الزائدء فيتنازعان في 
الثوب المردود. (فتح) ثوب ثمنا: بأن قال: بعتك هذا العدل على أنه عشرة أثواب» كل ثوب بدرهم. (مسكين) 
صح بقدره: أي بقدر الموجود؛ لأن ثمن كل واحد من الثياب معلوم» فالموجود يصح فيه البيع» ويبطل في 
المعدوم» وعن أبي حنيفة: أنه يفسد؛ لأن البائع جمع بين معدوم وموجود في صفقة واحدة. [رمز الحقائق: ؟/1] 
والصحيح أنه يجوز في فصل النقصان عندهم جميعا؛ لأنه لم يجعل قبول العقد في المعدوم شرطا لقبوله في الموجود 
بل قصد بيع الموجود إلا أنه غلط في العددء وفي النهر :]۳٠١١/۳[‏ جعل الفساد في النقصان رواية عن أبي حنيفة 
فيه نظر» بل هو لبعض المشايخ وليس بصحيح. (فتح) 
وخير: أي المشتري إن شاء أحذ الباقي بحصته من الثمن» وإن شاء ترك لتفرق الصفقة. (مسكين» ط) فسد: البيع في 
الكل؛ محهالة الزائد فتؤدي إلى المنازعة. (طء عيين) كل ذراع بدرهم: فوجده تسعة ونصفاء أو عشرة ونصفا. 
أخذه بعشرة إخ: أي من اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع» كل ذراع بدرهم فوجده عشرة ونصفاء أخذه 
تحعرة دراه ولا شار له ولو ركه عو رتفا اسه وله القيارة وهَدّاعتد آي ةوقال 
أبو يوسف: يأخذه في الوجه الأول - أي الزيادة - بأحد عشرء وف الوجه الثاني بعشرة» ويخير في الوجهين. 
وقال محمد: يأحذه في الأول بعشرة ونصف. وف الثاني بتسعة ونصف» ويخير فيهما؛ لأنه لما مى البائع لكل ذراع ثمنا 
على حدة التحو كل ذراع بالقدر أي الكيلء ومن ضرورة مقابلة الذراع بالدرهم مقابلة النتصف بالنصف» والخيار 
يغبت له؛ لملا يتضرر من غير احتيار بزيادة الشمن في الوجه الأول ونقصان المبيع في الوجه الثاني؛ ولأبي يوسف: 
أنه لما قابل كل ذراع بدرهم» صار كل ذراع كثوب على حدة» وقد نقص فلا يسقط شيء من الثمن» ثم يخير؛ 
لأنه ازداد الثمن عليه أو انتقص المبيع فلم يتم رضاه» ولأبي حنيفة: أن الذراع فيه وصف في الأصل»› - 


كتاب البيوع ۲٥٦‏ ما يدخل في البيع 


في عشرة ونصف بلا خيار» وبتسعة في تسعة ونصف بخيار. 


بدلا و ایج ي بوي الغا 55 E Es‏ 2 ولط EE REE‏ كوه لقع EE RG‏ 
أي العمارة 

= وإنا أخذ حكم المقدار بالشرط» وهو مقيد بالذراع وبكونه مقابلا بالدراهم؛ لأن اسم الدرهم لا يقع على 
ما دون الدرهم فكذلك اسم الذراع لا يقع على ما دونه» فعند عدمها عاد الحكم إلى الأصل وهو الوصف. 
ثم لا يخير في فصل الزيادة؛ 5 تمحض نفعا بلا لزوم ضرر زيادة الثمن» وفي فصل النقصان يخير لفوات الوصف 
المرغوب فيه» وقيل: هذه الأقوال الثلاثة في الثوب الذي تتفاوت جوانبه ويضره التبعيض كالقميص والسراويل» 
وأما في الكرباس الذي لا تتفاوت جوانبه لا تسلم له الزيادة؛ لأنه وإن اتصل بعضه ببعض فهو في معن المكيل 
والموزون لعدم تضرره بالقطع. (عييٰ» فتح) 
في عشرة ونصف: أي في حال كونه وحده عشرة أذرع ونصف ذراع. (عيي) بلا خيار: للمشتري» فيسلم 
له نصف ذراع محانا. (عيي) في تسعة ونصف: أي في حال كونه وجد الثوب تسعة أذرع مع زيادة نصف 
ذراع» ولكن يأخحذه إن شاء وهو معي قوله: بخيار. (عييٰ) 
فصل: في بيان ما يدحل في البيع من غير ذكره وما لا يدحل وغيره.[رمز الحقائق: ۷/۲] والمفاتيح: جمع مفتاح؛ 
هي مفاتيح الأغلاق لا مفاتيح الأقفال» ويدحل ما كان متصلا بالبناء. (طء» مستخلص) 
ف بيع الدار: |[ لأن في العرف يطلق اسم الدار على العرصة والبناء. (عيئ)] أي فيما إذا كانت المفاتيح 
والأغلاق من الخشب أي المتصل بالباب» وإذا كانت من الحديد غير متصل به لا يدحل بالإجماع»› 
والحاصل: أن المتصل بالدار يكون تبعا لا ويدخل في البيع كالسلم المتصل وحجر الرحى الأسفل المبنية في 
لدار والبعر وبكرتاء وكذا البستان الذي فيها ولو كبيرأ» فإذا كان الغلق متصلاً بالباب ومركبا فيها مثل 
الكيلون والضبة» وهما الذهب العريض أو الفضة العريضة يجعل على وجه الباب» فتدخخل المفاتيح تبعاً» وإن 
لم يكن الغلق مركباً فيها كالقفل لا يدحل؛ لعدم الاتصالء ولا المفاتيح» وف القياس لا تدخل المفاتيح؛ لأا 
ليس من مسمى المبيع» ولا هي متصلة به. 
وحه الاستحسان: أن المفاتيح تبع للأغلاق؛ إذ لا ينتفع بكل واحد منهما بدون الآحر» ثم اعلم أن ما يدحل 
في البيع تبعا لم يكن له حصة من الثمن إلا بالتسمية» ودحول البناء في بيع الدار؛ لقوله ع5#: من ملك 
أرضا ملك ما فوقها إلى السماءء وما تحتها من الثرى . (عيين» معدنء فتح) 


كتاب البيوع 0۷ 1 ما يدخل في البيع 
والشجر في بيع الأرض بلا ذكرء ولا يدحل الزرع في بيع الأرض بلا تسمية 


أي ويدحل الشجر 
ر قلس ی نيع ادر 04 بار و RNS & RA BERS Û E E i‏ وا E‏ 
أي ولا يدخل الشمر ‏ ف الضورتين 


والشجر إل: ای ا عطاق ولو شرا أو كر رمال أن يكت بانساء لأغنا بعل ال نعطب لا شرع 
وقوله: "بلا ذكر" يتعلق بقوله: "يدحل" في المسألتين» أي بلا ذكر هذه الأشياء في البيع» والأصل في هذا الباب 
أن كل شيء متصل بالمبيع اتصال قرار يدخحل في البيع؛ وإلا فلاء إلا إذا جرى العرف بالدحول فيه كالمفاتيح 
والسلم المتصل بالبناء يدحل ولو كان من حشبء وغير المتصل لا يدخل. [رمز الحقائق: ۷/۲ ۸] (فتح) 

ا فک راجع إلى المسألتن؛ لأنه متصل با للقرار فصار كالبناء. (عيئ) 

الزرع ! 3 لأنه متصل ها للفصل من الآدمي» فلا يرد حمل الحارية؛ لأن ذلك بفصل الله ولو كان الزرع مغيبا 
ق الأرض من الكراث يدحل فق البيع المطلق على الصحيح؛ أنه یبقی سنين بمنزلة الشجر لا ما كان ظاهراء 
والورد وورق التوت والاس ونحوها كالثمار. 

تتمة: ثياب الغلام والحارية تدحل في البيع بغير شرط للعرف» إلا أن تكون ثيابا فاخرة تلبس عند العرض على 
البيع لا يدخل بدون الشرط» وخطام البعير والحبل في عنق الحمار» والبرذعة والإكاف يدخل للعرف» بخلاف 
السر ج» وولد الناقة والرمكة والأتان والبقر والمعز إن ذهب لك س الأم ل موضع البيع دحل فهك للغرف: 
وإلا فلا. (عيئ؛ فتح) بل تة إلا إذا ينبت ولا قيمة له فيدخل في الأصح» وكذا إذا لم ينبت بعد. (عيئ) 
ولا الغمر سي لأن اتصال الزرع والثمر ليس للقرار» فصارا كالمتاع الموضوع في الدار» وعبر ههنا ب"الشرط" 
اشترى أرضا فيها نخل فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع" من غير فصل بين المؤبر وغيره» ويقوم مقام التسمية» 
والشرط ما لو قال: "بكل قليل وكثير هو فيها" إلا أن يبينه بقوله: من حقوقها أو من مرافقها؛ لأن الحق يذكر 
لما هو تبع لابد للمبيع منه كالطريق والشربء والمرافق ما يرتفق به كمسيل الماء. 

والكآبب: أن يشق وغاء نحل أنثىء فيجعل فيه شيء من طلع نخل ذكر وهو إصلاح للثمرء وعند الثلانة: لو لم يكن 
وض موا برة اد هق ب يدحا پو و کال و جح ود م الاتصال بالمبيع؛ 
ويقال للبائع !خ: أي بعد نقد المشتري الثمن: اقطع الزرع والثمرة» وسلم الأرض والشجرة؛ لأن ملك المشتري 
مشغول ملك البائع» فكان عليه تفريغه وتسليمه» كما إذا كان فيه متاع موضو ع» وقال الشافعي: يترك حى يظهر 
صلا ح الثمرة - أي ينتفع به الدواب أو اللإنساك 3-5 اجرد الزرع؛ أن الو اجب هو التسليم المعتتادع وق العادة 
أن لا يقطع كذلك» وصار كما إذا انقضت مدة الإحارة وق الأرض زرع لم يدرك» فإنه يترك إلى الحصاد. 
وبه قال مالك وأحمدء ولنا: أن التسليم واجب بحكم العقد» بخلاف الاجارة؛ لأا لللانتفا ع قت اکر المثل» = 


كتاب البيوع ۲o۸‏ 30202 هايدخل في البيع 


اقطعها وسلم لمبيع. ومن اع 0 صلاحها 3 ۵ عع الع بويقطديا 
لغري قي امال وإ رط تزتها على اسيل اقسدي.. ' 1 1 12123071711 


اھ ا 


المشتري أ تر لد لشهرة 


= ألا ترى أنه لو اشترى دكانا لا يكون له الطريق إلا بالشرط وف الإحارة يدحل من غير شرط» ولا فرق بين 
ما إذا كان للثمر والزرع قيمة أو لاء ويكون في الحالين للبائع» وأما إذا بذر في الأرض ولم ينبت حى باع 
الأرض» فلا تدحل؛ لأنه مودع فيهاء ولا يدخلان بذكر الحقوق والمرافق؛ لأنهما ليسا منهاء وعكس الثمار 
والزرع في الحكم الشرب والطريق.[رمز الحقائق: ۰۸/۲ ]٩‏ (فتح) 

اقطعها: أي العين المتصلة بالمبيع الشاملة للزرع والثمرء وقي بعض النسخ بضمير التثنية انه - عيي) 
وسلم المبيع: وهو الشجر والأرض مطلقا سواء كان الزرع ع والتمر هما قيمة أو لا.(ط) صح البيع: |لأنه مال 
متقوم منتفع به في الحال أو فز في المآل] اعلم أن بيع الثمر قبل الظهور ET‏ وإ زكنها رمد أن يور عنقأ 
ما يصحء خلافا للشافعيء وإن باغهنا قبل أن تمر متتفعا .ينا بان م تصلح لتناول بني آدم وعلف الدواب قيل: 
لا يجوز والصحيح أنه يضح» وعند الفلاثة: لا يجوز قبل الإدراك؛ إلا إذا شرط عدم القطع. (عيئ» مسكين) 

فى الخال: تفريغا لملك البائع جبراء وهذا إذا باع مطلقا أو بشرط القطع. (ط» عيئ) 

فسد: أي البيع؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد؛ وهو شغل ملك الغير» أو هو صفقة في صفقة؛ لأن اشتراط الترك 
إن كان بار افيا فى إحارةة وإن لم يكن باحر كان با فى إعارةة وكنذا الررع يشرط البرك إلا أنه لو 
اشتراها مطلقاً وتركها بإذن البائع طاب له الفضل» وبغير إذنه لا يطيب» ويتصدق بما زاد في ذاته» وإن تركها 
بعد ما تناهى عظمها لم يتصدق بشیء؛ لأن هنا تغير حال لا قى زيادة وإن اشعراها عطلقا تم استاجر التيل 
إلى وقت الإدراك» طاب له الفضل» والإجارة باطلة؛ لأا أضيفت إلى غي ر غل الإخارة فإن محلها المنفعة دون 
العين» والباطل معدوم م بأصله» قلا يصلح متضمناء فبقي تضمن الاذت مقصوذا متدرا بخلاف ما لو اشترى الزرع 
واستأحر الأرض إلى أن يدرك حيث يجب أجر المثل» ولا يطيب له الفضل؛ لأن إجارة الأرض متعارفة» لكنها 
فسدت لحهالة المدة. 

والقاسد موسوه: بأسله عدوم يوصقب فأمكن عسل تفا لاذ وفساة المتطيمن خضي أفساة ما بق الطسن» 
فيفسد الإذن» ويتمكن الخبث» ولو اشتراها مطلقاء فأثمر ثمرا آخر قبل القبض» فسد البيع؛ لعجزه عن التسليم» 
ولو ألمر بعد القبض يشتركان فيه؛ للاختلاط» والقول قول المشتري في مقداره؛ لأنه في يده. 

وقال العيى alist‏ أن هذه المسائل ثلاث ضور: أحدها: إذا حرج الثمار كله فيجوز بيعه بالاتفاق» وثانيها: 
أن لا يخرج شيء منه فلا جوز بيعه بالاتفاق» وثالئها: أن خر ج بعضها دون بعض؛ فلا يجوز في ظاهر المذهب؛ 
وقيل: يجوز إذا كان الخارج أكثر» ويجعل المعدوم تبعا للخو جود اسان للضرورة» والأصح أنه لا يجوز؛ وعند 
الثلاثة: لا يفسد البيع إذا شرط تركها على الشجر.[رمز الحقائق: ]٠١ 24/١‏ (فتح) 


كتاب البيو ع ۹ ما يدخل في ا 


ا 


لکیل على البائع؛ وأجرة قد اشن ووز نه HARES ES NE SE RSET EES‏ 
لأنه من مام التسليم لحيل من غيره أي أجرة وزن الكمن 
ولو استغنى منها: أي من الثمرة المبيعة» سواء كانت مقطوعة أو غير مقطوعة» أرطالاً معلومة» صح البيع في 
ظاهر الرواية» وهو قول مالك» وروى الحسن عن أبي حنيفة: أن الاستثناء لا يجوزء وإليه ذهب الطحاوي؛ لأن 
الباقي بعد استثناء المعلوم مجهول» قلنا: هذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعة؛ إذ سإ : بالآشارة وجهالة قدره 
لا تمنع الجوازء وقيد با اة أرزظال معلومة متها لأف لف فيه راما إذا اسن غلا معنا فاته حور بالاتفاق» 
لأن الباقى معلوم بالمشاهدة. [رمز الحقائق: [٠١/۲‏ (فتح) 
صح : البيع؛ لأن المبيع معلوم بالإشارة؛ والمستثئ معلوم بالعبارة. (عیی ب) كبيع بر: أي كصحة بيع بر إذا بيع 
بخلاف جنسه كشعير أو دراهم. (نقاية) وباقلا: الباقلا بالمد والتخحفيف وبالقصر والتشديد» هو الحب المعروف» 
وقيل: الباقلا هو الفول وكذا الأرز والسمسم وقال الشافعي: لا يصح بيع الباقلاء الأحضر؛ لأن المعقود عليه 
مستور غائب عن البصر فلا يجوز» كبيع بذر البطيخ وحب القطن واللبن لي س والريت في الريتون قبل 
الاستخراج. ولنا: أنه مال متقوم منتفع به فيجوز بيعه» وعلى هذا الخلاف الفستق والبندق ll‏ والجوز 
والحمص الأخضر وسائر الحبوب المغلفة. 
فإن قلت: روى المسلم وأحمد وغيرهما: أنه ۶# نى عن بيع النخل حى تزهوء وعن بيع السنبل حى يبيض ويأمن 
العاهة» قلت: المراد به السلمء يع لا كور السلم فيه حي يوحد بين الناس» ألا ترئ ى إلى ما رواه البخاري ومسلم 
عن الني 285: "إذا منغ الله الثمرة فبم تستحل مال أحيك”؟ فيكون ححة لنا في اشتراط وجود المسلم فيه من حين 
العقد إلى حين المحل» ولو أجري على إطلاقه كان حجة لنا أيضا في هذا الموضه؛ لأنه يقتضي جواز بيعه بعد ما 
ابيض مطلقا من غير قيد بالفرك» ولو كان كما قاله الشافعي لقال: حى يفرك.[رمز الحقائق: ]١١/7‏ 
فالشافعي قاسه على عدم جواز بے بيع السمن في اللبن والشيرج في السمسم بجامع أن المبيع معدوم» ولا أنه موحود» 
غايته أنه مستور؛ فلهذا Tr‏ بخلاف المقيس عليه؛ فإنه لا وجود له أصلاء فافترقا. (فتح) 
الكيال: والوقان والذرّاع و العدّاد إذا باع قرط الكيل والوزن والذرع والعدة. (ط) 
على البائع: لأن هذه الأشياء من تمام التسليم» وهو على البائع» فكذا تمامه. [رمز الحقائق: ]٠١/7‏ 
وأجرة نقد الثمن إلخ: وهذا رواية ابن ماعة عن محمد؛ وقي رواية ابن رستم عنه: أجرة نقد الشمن على البائع؛ لأن 
النقد يكون بعد التسليم والوزن» وعن محمد: أن أجرة النقد على البائع بعد القبض؛ لأنه إذا قبض دحل في ضمانه 
بالقبض» وقبل القبض على المشترى» والحاصل: أن احتلاف الروايتين حاص بأجرة النقد فقط» أما أجرة الوزن 
فعلى المشتري رواية واحدةء وهذا يقتضي أن أجرة النقد غير أحرة الوزن» والعرف الآن بخلافه. (عيئ؛ فتح) 


كتاب البيوع ظ EE‏ ما يدخل في البيع 


| 
أي سملم المشتري القن 


على المشتري: لأن عليه تسليم الحيد» والوزن من تمام التسليم. (عيي) سلمه: لأن حق العقد لدخوله في ملكه 
بالعقد» وإن كان تقرر الضمان عليه يتوقف على القبض» فيدفع الثمن ليتعين حق البائع بالقبض قينا لاوا 
فلهذا يؤمر المشتري بتسليم الشمن أولاً إذا كان المبيع حاضراء وإن كان غائبا فللمشتري أن يمتنع من تسليم الثمن 
حت يحضر البائع المبيع» فلو اشتراه بشرط أن يدفع المبيع أولاً فسد البيع؛ لأنه لا يقتضيه العقد» وإذا سلم المشتري 
الثمن أولاء فللبائع أن يسلم المبيع حين يستوقي الثمن, إلا أن يكون مؤجلا. (فتح» جوهري) 

أولا: لتعيين حق البائع فيه» وعند الشافعي: يتقابضان معا. (عييْ» كاني) 

وإلا: أي وإن لم يكن بيع سلعة بثمن» بل كان بيع تمن بشمر قار مع سلعة عة (عيئ) 

سلما معا: لا ستوائهما في التعيين إذا كان بيع سلعة بسلعة أو كان البيع دينا والشمن سلعة» أو في عدم التعيين إذا 
كان بيع تمن بثمن» ثم التسليم يكون بالتخلية على وحه يتمكن من القبض بلا مانع ولا حائل» وأن يقول: 
خليت بيتك وبين المبيع» فلو لم يقله أو كان بعيدا لم يضر قابضا. (قتح) 


كتاب البيوع م باب خيار الشرط 


باب خيار الشرط 


0 أي قي بيان أحكامه 
صح للمتبايعين» ولأحدهما خيار ثلاثة أيام أو أقل» ولو أكثر لاه RE EEE iE‏ 


أي العاقدين كليهما 


باب خيار الشرط: |المصدر بمععئ اسم المفعول يعن الخيار المشروط أو إضافة الخيار إليه إضافة الحكم إلى سببه. 
(مسکین» فتح)] البيع نوعان: لازم وغير لازم» فلما بين اللازم شرع في بيان غير اللازم» وهو ما فيه حيار شرط 
أو رؤية أو عيب» وهذه الثلاثة مذكورة في المختصرات ومبوب في هذا الكتاب» وخيارات أخر تبلغ أسبابها إلى 
ستة عشر كخيار تعيين وغبن ونقد وكمية واستحقاق وتقرير فعلي وكشف حال وخيانة في مرابحة وتولية» 
وفوات وصف مرغوب فيه وتفريق صفقة هلاك بعض مبيع وإحازة عقد فضولي وظهور المبيع مستأحرا أو 
مرهونا والفسخ بإقالة وتحالف» وقدم خيار الشرط على البواقي» لكونه أعم وجودا؛ لأنه يحري في غير البيع 
أيضاء وقد نظم في النهر ما يصح فيه تيار الشرط وما لا يصح فقال: 

يأي خيار الشرط في الإجارة والبيع ١‏ والإبراءع ‏ والكفالة 

والرهن والعتق وترك الشفعة والصلح والخلعم مع الحوالة 

والوقف والقسمة والإقالة لا الصرف والإقرار والوكالة 

ولا النكاح والطلاق والسلم نذر وأيمان ‏ وهذا يغتنم 
وكذا يصح في الكتابة» وينبغي صحته في المزارعة والمعاملة؛ لأنهما إحارة» وإنما لا يصح في النكاح والطلاق واليمين 
والنذر والوكالة والإقرار؛ لأنه إنما يدحل في لازم يحتمل الفسخ» فلهذا لا يصح في الوصية؛ لأا غير لازمة» وإنما قدم 
الخيار على سائر الخيارات؛ لأنه يمنع ابتداء الحكم وإنما كان عمله قي منع الحكم دون السبب؛ لأن من حقه أن 
لا يدخل في البيع؛ لكونه في معن القمار» ولكن لما جاء به السنة لم يكن بد من العمل به» فأظهرنا عمله في منع 
كم تقليلا لله تقائز الامكاةة لأن مرك ا السب سطزم الفضول بق ال مرت لكين رقع غات 
صح: أي حيار الشرط ولو بعد العقد. (عيين) ولأحدهما: أي لأحد المتبايعين في مبيع» كله أو بعضه كثلثه أو ربعه. 
(ط» عيئ) خيار ثالاثة أيام : لقوله عا لحبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري؛ وكان يغبن ف البياعات: فقال علتة: "إذا 
بايعت فقل: لا حلابة بين وبينك ولي الخيار ثلاثة أيام" [رمز الحقائق: ]١١/7‏ فالبيع بخيار الشرط أربعة أوجه: حيار 
البائع منفرداء وخيار المشتري منفرداء وخيارهما بجتمعاء وخيار غيرهماء والخيار إما أن يكون مطلقاً أو موبدا أو موقتاء 
والأولان لا يجوزان بالاتفاق» وأما الموقت: فيجوز بشرط أن يكون الوقت معلوماء فلو كان مجهولا لم يصح اتفاقا. 
(عيي» فتح) أقل: من ثلاثة أيام وفسد عند الإطلاق. (عي) 
ولو أكثر لا: [ أي لو شرطا أكثر من ثلاثة أيام. (ط)] أي لا يصح الخيار عند أبي حنيفة» وبه قال زفر والشافعي 
ومالك؛ لأنه مخالف لمقتضى العقد» ولكن حوزنا إلى الثلاثة للحديث المذكورء فبقي ما وراءه على ظاهر القياس» = 


كتاب البيوع 8 باب خيار الشرط 


فان أجاز ih‏ 2 ر أنه 0 :وكين إلى ثلاثة ام فا بيخ ع 


كيه ار ان 2 


المشتري ٠‏ الشهن 


=> وقالا: وو الزيادة ادا و کا لھ معلو هة طالت أو قضر ت٠‏ و به قال أجمنءع أنه شرع نظرا للمتعاقدين 
للاحتراز عن الغبن» وقد لا يحصل ذلك ف ثلاثة أيام. [رمز الحقائق: ]١١/”‏ ولأن ابن عمر فكد أجازه إلى 
شهرين» وله: أنه ورد عن رواية حبك الرزاق عن أنس وت أن ا اد شتر ی بعیر اوا الخبا ر أربعة أيام» 
A 1‏ أ e | NT NE‏ كن عن 0 
فأبطل عت البيع» وقال: "الخيار ثلاثة أيام"» وها روي عن ابن عمر با ليس بنص في حيار الشرط» فيحتمل أن 
يكون خيار الرؤية أو العيب. (عييْ» فتح) 
فإل اجاز ج يحتمل أن يراد بالصحة عود العقد إلى الجواز بعد أن كان فاسدا؛ لآن المفسد قد ارتفع قبل تقرره» 
وهذا قول العراقيين من أصحابناء ويحتمل أن تكون الصحة .معي النفاذ» فيراد يما ما يقابل الموقوف» بناء على ما ذهب 
إليه أهل خحراسان من أن العقد مع شرط الخياز أكثر من ثلاث موقوف» إن أجير العقد ف الثلاث ظهر أن لا فساد 
ف العقد؛ لعدم و حواد اسك إلا فقي جعزم من اليوم الرابع قبل الاجحازة فهو فاسدء و هذا الو جه أو جه وقال زفر 
والشافعى : العقد فاسد؛ فلا ينقلب جتائزاء قلنا: إنه إسقاط للمفسد قبل تقرره فيجوز. إرمز الحقائق: ]١١/”‏ (فتح) 
صح: | أي البيع والخيار لا سانا (معدن)] وقال زفر: لا يصح؛ لأنه بيع شرطت فيه الإقالة الفاسدة 
ean‏ تفسده مثل ان يقول: بعتك هذا بشرط أن تقيل البيع؛ لكو نه حلاف العقد فاشتراط الفاسدة اوک 
أن يشسك» و به قالت الغلايةع ۾ شو القياس» ۾ جه ا سال فا نوق أن این اسن د ا باع ناقة هذا الشيرظه 
ولم ينكر عليه أحد من الصحابة؛ لأنه في معن خيار الشرط؛ إذ الحاحة مست إلى ااا 8 النقد تخرزا 
عن المماطلة فألحق به.[رمز الحقائق: ]٠١/١‏ (فتح) 

: : لل‎ ١ : 5 2 ٠ 
وای اربعه 9 او با ټ ع على أنه أن م ينقد الثمن 9 أر بعة أيام أو أكثر فلا بيع. (ط» عيي)] اي لا يصح‎ 
الخ يع عند أبي حنيفة بناء على أصله› و عن 0 يو سف رو ايتاك والأصحع ح أنه يوافق الامام» وعن محمد يخوز ذلك‎ 
ناء على أله ولكن أنا يو سف أجاز الزيادة ف شرط الخيار ال 0 وهو ها روي عن ابن عمر فك أنه‎ 
] ١/9 آساز لقيال إل شهرين» رقمل اف هذه السألة بالقياس. [رمن اللقااق:‎ 

فإن نقد إل: لأنه إسقاط للمفسد قبل تقرره» وقال زفر: انعقد فاسداء فلا ينقلب جائزاء وبه قال الشافعي»› 
ودعوى الزيلعي الإجماع ق شلهة المسالة غير صحيح إلا أن يراد إجماع الإماع مع صاحبية) 5 هذه المسألة على 
زخرة: إنا آنا ل مها الرقت: أذ ا يكنا يرلا بأن قال: إن لم ينقده أياماء أو بينا وفنا مغلما وى آ کی اة 
نادنة أيام» فالعقد في هذه الصور كلها فاسدء إلا أن ينقد في الثلاث لما قلناء» وإك بي بينا وقتا سيدا وهو ثلاثة أيام 


2 


أو دواله» فاته جوز. [رمر الحقائق: ]١/*‏ 


ہے 


كتاب البيوع E‏ علطم امسا 


عن ملک ابش نعرى ييناث بال ر عبان ۲ شتري لا نح ولا ملکه .. 


علك لشت 8 


عن ملكه: اهلك اا أن تمام البيع بع لا يكون إلا بالتراضي») ولا يتم الرضا مع الخيار. 

وفائدة هذا: أن البائع إذا أعتق عبده ليع بالخيار يعتق» ويتملك التصرف ف المبيع دون المشتري» وإن قبضه بإذن 
البائع. [رمز الحقائق: ]١7/7‏ وقال الشافعي وأحمد: يثبت ملك المشتري في المبيع بالعقد اعتبارا جخيار العيب» 
وعرف من هذا أن حيار ١‏ س ي يمنع حرو ج الثمن عن ملكه. وإذا كان الخيار هما لا يخرج المبيع ولا الشمن عن 
ملك المالك» ولم يبين الحكم في الثمن إذا كان الخيار للبائع» فالحكم فيه أنه يخرج عن ملك المشتري بالاتفاق» 
فاد يدحل في ملك البائع ع عنده» ويدخل عندهثما. (هاية» فتح) 

وبقبض المشتري: المبيع الذي فيه حيار البائع إذا هلك في يده في مدة الخيار. (عيئ) يهلك بالقيمة: | أي البدل؛ 
ليعم المثلي إذا قبضة باذك البائع. (ط)| ا سوا فبضص بادن البائع أو بعير إدذنه حئ يلزم | م ي قيمته يوم 
القبض إن كان من ذوات القيمء وإلا فيحب ضمان مثله إن كان ملياء وعند الشافعي وأحمد: يهلك بالثمن 
لش ولو هلك في يد البائع انفسخ البيع» فلا شيء له على المشتري كما في البيع الصحيح المطلق» ولو تعيب 
في يد المشتري» فللبائع أن يلزم البيع إن شاء» وإن شاء فسخ البيع وضمنه النقضان إذا كان قيميا. 

قلو كان ميا ليس له قطي اقساق اللقابية ابن وان تعيب في يد البائع فهو على خياره» ولكن المشتري إن 
شاع أخجلة جميع الشمن؛ وإل شاء فسخ كما 5 البيع الطلى ۾ إذا كان الغعيب بفعل البائع تسقط حصته من 
التمن؛ لأن ما يخدث بفعله يكون مضمونا عليه. [رمز الحقائق: ]١7 2١5/١‏ ثم اعلم أن القيمة يطلق على الذي 
عند التجار 1_3 الى يعرفوفها أهل السوق» والتمن يطلق على الذي تقرر بين العاقدين سواء كان أقل من 
أصل أو اکت (فتح» حشي) 

وخيار ا با ي يه بمنع : حرو ج المبيع عن ملك البائع» فيخر ج المبيع عن ملكه؛ بن البيع من حهته تام ولكن 
لا بملكه المشتري» ولا حلاف أن النفقة تحب على المشتري» وإنغا لم بملكه المشتري؛ لكلا يجتمع البدل والمبدل قي ملك 
شخص واحد» هذا عند أبي حليفة) وقالا: علكةء لغلا يكون الملك زاكلا با 5 مالك»؛ ولا نظير له و قال ع 
٣‏ سائبة في الاسام" فلو لم يكن له مالك يكون سمائبة) و به قالت الثلاية وله: أن الخيار شر للترو ية» فلو 
دحل في ملكه» والثمن لم يخرج عن ملكه اتفاقاء يلزم احتما ع البدلين في ملكه» أما زوال الملك لا إلى مالك: فله 
نظائر كعبيد الكعبة يخرحون عن ملك ملاكهم» ولا يدحلون في ملك أحدء و كذا الستر في الكعبة. 

وكذا التركة المستغرقة بالدين تخر ج عن ملك الميت» ولا تدحل في ملك الورثة» ولا يكون سائبة؛ لأنا نقول: الخال 
موقوفة إن أجيز البيع يستند إلى وقت العقدء فيتبين أنه ملكه من ذلك الوقت وهذا كان له الزوائد» ولا يرد على 
الإمام ما لو غصب المدبر وأبق مر يده» فإنه يضمن قيمته» ولا يخرج به عن ملك المالك» فيجتمع العوضان في ملك 
واحد؛ لأنه ضمان جناية لا معاوضة» وكلامنا في الذي يقبل الانتقال بحكم المعاوضة. (عيئ» فتح» عناية غيره) 


كتاب البيوع ¢ ۲٦‏ باب خيار الشرط 


وبقبضه يهلك بالثمن كتعيبه. فلو اشترى زوجته ؛ بالخيار قي النكاح» فان وطئها 


يعي يلرمه الثمن لا القيمة بان كانت أمة لرجل ي جيار الروج المشتري 
شس ولو لجاز عن له اغا بغيبة صاحبه صح. . . . 5[ [ 2121111 


وبقبضه يهلك بالثمن: يعن يلزمه الثمن بسبب قبضه المبيع الذي فيه خحياره إذا هلك في يده؛ لأنه لما قرب إلى 
اللاك عجز عن رده» فيلزم البيع» فعليه ثمنه؛ وعند الشافعي 3 ف قول: لزمته القيمة؛ لأنه عجر عن الرد قبل تمام الملك. 
ارف افاي ۹۳/۲ قلنا: إن ثمام املك حضل له قبل العجز» والحاصل: أن اللاك لا يعري عن مقدمة عيب 
منع الرد فيهلك» وقد انبرم البيع» فيلزم الثمن» ولا يكون أدنى حالا من المقبوض على سوم الشراء. (فتح) 
كتعيبه: [ أي كما يلزمه الشمن إذا دخل في المبيع عيب لا يرتفع كقطع اليد وإن كان يرتفع كالمرض فهو على 
حياره. (عين)] أي "كما لو تعيب المبيع في يل المشتري وكان الخيار له تب القيعة أو القن مطلقاء سواء كان 
بفعله أو بفعل أحنبي أو بآفة سماوية أو بفعل المبيع» والمراد بالعيب عيب لا يرتفع كقطع العضوء وإن كان يرتفع 
كالمرض فهو على خيار» فإن ارتفع المرض في المدة لا يلزمه» وإلا لزمه» وعن الشافعي يلزمه القيمة في التعيب 
أيضا. [رمز الحقائق: [١١/۲‏ (فتح) 

فلو اشتر ی زو جته ا هذه إحدى المسائل المتفر عة على الأصا ظ ل المختلف فيه وهو أن كيان الت تري مانع عن 
ملكه للمبيع عند الإمام خحلافا هما. بقي النكاح: لأن حيار المشتري نع دخول المبيع في ملكه عند الإمام» 
وعندهما: يفسد النكاح؛ لدحوها في ملكه. 

فان وطنها: | أي الأمة المذكور ف مدة الخيار. (عين)] أ أي إذا لم ينقصها الوطء» فإن نقصها ولو ا ا متنع الرد؛ 
لأا تعبت ايه كما إذا كانت بكرا فولنها واا ل بكارقاء أو أفضاهاء فإنه لا يردها كما في المتن. وليس بلة. أن 
يردها عليه بعد ما تعيب عنده» وهذا عند أبي حنيفة. 

وعندشما: لوطو له أن يردها مطلقاء؛ سو أع O‏ بالو طع أو ل بن النكاح انفسخ علكة إياهاء فَيكونْ الو طع 
بحكم ملك اليمين فيمنع الرد» كما إذا اشترى غير زوجته فوطئهاء وكذا لو وطئها غير الزوج في يده» ولو لم ينقصها 
الو طء» وكذا ادا قبلها أو مسها أو م بشهوة» وقد FE‏ العيئ 2 'المستجمع شر حم امجمع عشر مسائل 
وذكر الزيلعي أربعا أخرى كلها مبنية على الأصل المحتلف فيه بينه وبين الصاحبين» من شاء الاستيعاب فليرحع 
إلى العين. (عييئ. تح » عشي ) یر دها: لن الوطء بحكم النكاح لا بحكم شلك الميمات. ( عیب 5 

من له الخیار: باقعا كات أو امشفريا أو أحتبيا: بغيية ضاحبة: [ أ البائع إن كان الخيار للمشتري والمشتري إن 
كان القيان للبائع ] المراد بالغيبة عدم علمه» وبالحضرة علمه. (عيي) صح : 1 أي الإحازة؛ لأنه إسقاط حقه 
فلا يعتبر حضور من عليه الحق كالطلاق والعتاق. (عين)] أي الإجازة مطلقاء سواء كانت صريحا بأن يقول: 


3 E 


الحز ته أو AEN‏ أو دايالة بأن ضرالل البائع ق عن المبيع أو المشتري ف امبيع قق فا الماذك , رعیی) 


كتاب البيوع ٥‏ باب خيار الشرط 
ولو فسخ لا وتم العقد ونه وبمضي المدة والإعتاق وتوابعه, والأخذ بشفعة, . 

اي لا يضح اللخ عند الطرفين 
ولو فسخ لا: لو فسخ البيع من له حيار العقد بدون علم صاحبه لا يصح الفسخ عند الطرفين» وعند أبي يوسف: 
يصح أيضا؛ لأن الغائب مسلط على فسخ البيع حيث خير من له الخيار» فلا يتوقف على علمه كالإجازة؛ وبه قالت 
الثلاثة» وهما: أنه تصرف في حق الغير برفع العقد» ولا يعرى عن مضرة؛ لأنه قد يعتمد تمام البيع السابق» فيتصرف 
فيه» فتلزمه القيمة بالهلاك فيما إذا كان الخيار للبائع» أو لا يطلب لسلعته مشتريا فيما إذا كان الخيار للمشتري» وهذا 
نوع ضررء فيتوقف على العلم» جخلاف الإحازة» فإنه لا إلزام فيها» و كيف يقال: إنه مسلط وصاحبه لا يملك الفسخ» 
ولا تسليط في غير ما بملكه المسلط» وخيار الرؤية على هذا الخلاف» وف العيب لا يصح فسخه بدون علمه إجماعا؛ 
لأنه لا يثبت إلا بالقضاء. (عييئ؛ فتح) 
وتم العقد بموته: أي موت من له الخيار والجنون كالموت وكذا الإغماء وقيدنا .عموت من له الخيار؛ لأن موت 
غيره لا يتم به العقد بل الخيار باق لمن شرط له» ولا ينتقل إلى الورثة» وقال الشافعي: يورث عنه؛ لأنه حق لازم له 
في البيع» فيجري فيه الإرث كخيار العيب» وبه قال مالك. 
ولنا: أن الخيار ليس إلا مشية وإرادة فلا ينتقل عنه؛ لأن الغرض منه التأمل لغرض نفسه» وقد بطلت أهلية التأمل 
له» بخلاف حيار العيب؛ لأن المورث استحق المبيع سليماً؛ فكذا الوارث؛ لأنه ورث خياره» وخيار التعيين مثبت 
للوارث ابتداء؛ لاختلاط ملكه تملك الغير» لا أن الخيار يورث. [رمز الحقائق: ”/54 ]١‏ (فتح) 
المدة: أي مدة الخيار؛ لأن عدم النفاذ كان لتمكنه من الفسخ في المدة فإذا مضت ارتفع المانع فتم العقد. (عييئ) 
والإعتاق: [ أي وقد يتم أيضا مع إعتاق المشتري بأن عتق العبد؛ لأن الإعتاق دليل الاستبقاء. (عيي)] عطف 
على قوله: "بموته" أي يتم العقد أيضا مع الإعتاق؛ لأنه يعتمد الملك لقوله علت#: "لا عتق فيما لا يملك ابن آدم" فهو 
دليل الاستبقاء» وكذا مع توابع الإعتاق كالتدبير والكتابة إذا كان الخيار للمشتري» وكذلك كل تصرف لا يحل 
إلا في الملك كالوطء والتقبيل واللمس بشهوة يتم به البيع. 
وكذا كل تصرف لا ينفذ إلا في الملك كالبيع والإحارة؛ وهذا كله إذا كان الخيار للمشتري» ووجد منه شيء من 
هذه الأشياء» وإن كان الخيار للبائع» وفعل شيئا من هذه الأشياء» انفسخ البيع؛ لأنه فسخ حكمي» ولو كان الفعل 
يحل في غير الملك لا يتم به البيع كالاستخدام وال ركوب ونحو ذلك؛ لأنه يفعل للامتحان والتجربة» فلا يكون دليل 
الأستبقاء: [رمر الحقائق: 5/7 ]١‏ (فتح) توابعه: أي وكذا يتم العقد مع توابع الإعتاق كالتدبير والكتابة. (عيق) 
والأخذ بشفعة: ليس الأحذ بقيد؛ لأنه يتم محرد الطلب سواء أحذ أم لاء ففي الكلام مضاف عذوف» 
والأصل: "وطلب الأحذ سواء كان طلب موائبة أو تقرير"» وصورته: أن يشتري دارا بشرط الخيار» ثم يباع دار 
أخرى بجنبهاء فيأحذها المشتري المشترى بالشفعة تم البيع؛ لأن الأحذ بالشفعة لا يكون إلا بالملك» فكان دليل 
الإحازة. [رمز الحقائق: ]١ 5/٠‏ (فتح) 


كتاب البيوع i‏ باب خيار الشرط 


نا 


ولو شرط ري اپار لغيره صح» فأي أجاز أو نقض صح. فإن أجاز أحدهما 


الشرط عندنا البيع الشرط عندنا ابيع 
ونقض الآخرء فالأسبقا أحق, وإ كانا معا فالفسخ. ؛ ولو باع عيلين عا اله 
الإجازة والفسخ شخص بالف درهم متلا 


ا في أحدهماء إن فصل وعيّن صح. وإلا a‏ م قد لا ا E E EREN‏ د 5 


ی أك العبدين من کا واحد متهما O:‏ 


المشعري: والشبد ار اتفاقي؛ لأنة قال في "السراجية والكافي": لو شرط أحد المتعاقدين الخيار لغيره صح. 
صح : أي الشرط عند نا ااا وقال زهر: يفسد العقدء وهو القياس ؛ أن اليا ر من مواجب العقد فلا يجوز 
اشتراظةه لغير العافد» كاشتراط الثمن على غير المشتري» وجه الاستحسان: أن الخيار لغير العاقد لا يقبت إلا نيابة 
عن العاقد فيقدم له الخيار» ثم يجعل الغير نائبا عنه تصحيحا لتصرفه بطريق الاقتضاء» فيثبت له ا تم ينوبه الغير 
فيه عنه. رمز الحقائق: ؟/5١]‏ (فتح) 

فأي أجاز: من المشتري أو البائع أو الغير. (عيئ) صح: لن كل نهنا ملك التضرفه أصالة أو اثيابة, 
ارم الحقائق: ]١‏ أحلشما: 5 انك الاثنين وهما من شرط الخيار من المتعاقدين والغير وهو الأحبى : عم 
أحق: بما فعل من المتأحر؛ لوجوده في زمان لا يزاحمه فيه أحد» وتصرف الآخر بعده لغو. (عيئ) 

وإن كانا ‏ معا: اين تمعن بان أجان أحتدغتا وف فسخ الآحر» وخر ج الكلامان معا أو لم يعلم وقتهما. (ط» عيئ) 
فالفسخ: أي إذا كان الإجازة والفسخ مجتمعين» أو لم يعلم التاريخ» فالفسخ أحق من الإجازة من أيهما كان 
في رواية كتاب المأذون؛ وقي رواية بيوع "المبسوط": تصرف المالك أولى من تصرف النائي؛ نقضا كان أو 
إحازة» ووحه أحقية الفسخ؛ لأن الفسخ يوجب الحرمة على المشتري» والإجازة يوجب الإباحة» والحرمة مقدمة 
على الإباحة» وهو رواية عن أبي يوسف» وعند محمد: تصرف العاقد أولى؛ لأن الأصل أقوى؛ إذ النائب يستفيد 

لوليا عدم قلا يكن معارسا القن عييئ» زيلعي» مسكين) 

إن فصل .وعين: فكان الداخل في العقد غير الذي فيه الخيارء قماا لم يكن ذلك الداخل معلوماء وثمنه:معلوماء 
لا يحور؛ إذ جهالة المبيع أو 1 تفسد البيع» ولن يكونا معلومين إلا بالتفصيل والتعيين. صح: أي البيع؛ لأن 
الذي فيه الخيار كالخارج عن العقد فكان الداخل فيه غيره. 

وإلا لا: أي وإن لم يفصل الثمن و لم يعي re‏ أربعة أنواع : الأول: أنه فصل 
من كل واحد» وعين محل الخيار» وهذا الذي ذكر في المتن حكمه. ا م يفصل ولم يعين. الثالث 
فصل و لم يعين. الرابع: أنه عير ن ولم يفصل ؛ فحكم هذه الصور الثلاث أنه لا يصح البيع؛ لحهالة المبيع والثمن أو 
انش ولو ای یا أن وزیا أن عدا والسدا على أن البائع بالخيار في نصفه حازء فصل الثمن أو لاء لأن 


ف 


النصف من الشيء الواحد لا يتفاوت» ولا فرق بين أن يكون الخيار للبا عع e:‏ و للمشتري. . (عييٰ» فتح) 


كتاب البيوع ٠‏ ۷ باب خيار الشرط 


د پار التعيين فيما دون الأريعة: ولو شتريا على أهما بالخيار» فرضي أحدهها 
آي اشترى ان ن بأن أسقط ححياره 


لا يره الآخرء ولو شعرى عيذا على آنه سبال أو كات ران جلاف 5 tê aê‏ 


آي ذلك العين عند ١‏ أي على أن العيك الواو لاا ل أي و كان العيد 


وصح خيار التعيين:[للمشتري في القيميات لا في المثليات. (ط» عيي)] بأن يبيع أحد العبدين أو أحد الثوبين 
على أن يأخذ المشتري أيهما شاء بتعيينه» أو يبيع أحد العبيد الثلاثة أو أحد الأثواب الثلاثة أو نحوها على أن 
بأغيق المشتري ,واحداً متها بتعنيده. [رمز اللتقائق: 1/9 ] 

فيما دون الأربعة: أي يجوز حيار التعيين في الثلاثة أو الاثنين فلا جوز ذلك في الأربعة من العبيد أو الثياب 
أو نحوهما. فإن قيل: في هذا البيع مع حيار التعيين جهالة المبيع وهو يمنع جواز البيع. 

قلنا: حيار التعيين في معن حيار الشرطء والجهالة الى فيه لا تفضي إلى المنازعة؛ لأن الأمور مفوض إلى المشتري 
فيختار أيها شاء ويرد الباقي» فلا يمنع الجوازء غير أن الحاجة تندفع بالثلاثة؛ لوجود الحيد والوسط والردي» 
فلا حاجة إلى الأربعة» حب لو باع الخد الأثواب الأربعة على أن أذ واحدا متها لا جوز وشو الاس ایشا افا 
دون الأربعة».ولكن جوزنا فيما دون الأريعة؛ لما ذكرنا. 

وقال زفر والشافعي: لا يجوز في الكل؛ لحهالة المبيع كما هو القياس» وجه الاستحسان: أن هذه الجهالة لا تفضي 
إلى المنازعة؛ لتعيين من له الخيار فلا تمنع الجواز. [رمز الحقائق: ]١5/7‏ (فتح» عناية) 

لا يرده الآخر: وقالا: له أن يرده حي ينفسخ العقد في نصيبه؛ لأنه لو م يلك فسخه كان إلزاما عليه لا برضائه» 
وفيه إبطال لما ثبت من حقه؛ لأن الخيار شرع لدفع الغبن» وكل واحد منهما محتاج إلى دفعه عن نفسه» وكل من 
الإحازة والفسخ حق له» فلو بطل بإبطال الآخر خياره لم يحصل مقصوده» وبه قالت الثلاثة. 

وله: أن المشروط خيارهما لا حيار كل واحد منهما على الانفراد» فلا ينفرد أحدهما في الرد؛ لأن حق الرد 
يثبت لهما على وحه لا يتضرر به البائع؛ وفي رد أحدهما ضرر بالبائع؛ إذ المبيع حرج عن ملكه غير معيب 
بعيب الشركة فلو رده أحدهما لرده معيبا بالشركة؛ إذ هي عيب في الأعيان؛ لأنه لا يتمكن من الانتفاع به 
إلا بطريق المهايأة» وليس من ضرورة إثبات الخيار لهما الرضاء برد أحدهماء وعلى هذا الخلاف خيار العيب 
وحيار الرؤية. (عييٰ» فتح) 

على أنه خباز إلخ: وشرط صحة العقد أن يقدر العبد على الكتابة والخبز قدر ما يطلق عليه اسم الكاتب 
والخباز» وإن كان لا يحسن هذا المقدار فله الخيار» وإن قال البائع: كان يحسن ذلك لكنه نسي عندك فالقول 
للمشتري مطلقا. (عييٰ» فتح) 

وكان بخلافه: أي بخلاف ما ذكر وصفه بأن كان غير حباز وغير كاتب. (عيئ) 


كتاب البيوع ۲۹۸ باب خيار الشرط 


أخذه بكل الثمن أو تركه. 
لفوات الوصف المرغوب فيه 

أخذه إل: [ أي أحذ المشتري العبد بكل المسمى إن شاء. (عيي)] لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن؛ 
لكو شا تابعة» ولو امتنع الراة بسبب فق الأسبانب: والمسألة عخاهاء رجع بالنقصان بأن يقوم كاتبا وغير کاتب» 
فيرجع بالتفاوت» وليس كل الأوصاف يصح العقد باشتراطهاء بل الضابط فيها أن كل وصف لا غرر فيه 
فاشتراطه جائز» لا ما فيه غرر» ال يرف اقلم افلم عسي الا من وجوم ان ¥ وكرت سرشا فيه 

وعلى هذا لو باع ناقة أو شاة على اما حامل» أو حلب ذا كنذا أرطالة حيث يفسد البيع؛ لأنه ليس من قبيل 
الوصفنه وإخااهو من قبيل الشرط الفاسد؛ إذ لا يعرف الحمل واللبن حقيقة؛ لأنه يحتمل أنه لبن أو دم أو حمل 
أو اتقات حى الو شرط أنهاا حلوب أو لبوق لا يفسد؛ لأنه وصشء» ولو قال: إن العبد يخبر كذا صاعاء أو 
يكتب كذا قدرا يفسد؛ لأن الوصف لا تعلق له في المقدارء فلا يكون وصفا بل شرطا فاسداء والجارية كالعبد 


كتاب البيوع 0 584" ظ باب خيار الرؤية 


باب خيار الرؤية 
آي يان ایکا 
شراء ما ل بره جائز» وله أن يرده إذا رأه وإد رضي قبله؛ ولا خيار لمن باع kS‏ 


باب خيار الرؤية: أي خيار عدم الرؤيةء فحينئذ الإضافة من إضافة المسبب إلى السبب؛ إذ عدم الرؤية سبب 
لثبوت الخيار» ويحتمل أن يكون الإضافة من إضافة الشيء إلى شرطه؛ لأن هذا الخيار يغبت بشرط الرؤية» ويثبت 
هذا الخيار في كل عين ملكت بعقد يحتمل الفسخ كالشراءء فلا يغبت في المسلم فيه ولا في الأثمان الخالصة لثبوت 
كل في الذمة» ولا في المهر وبدل الخلع والصلح عن القصاص؛ لعدم قبوها الفسخ» وينبغي أن يكون كذلك بدل 
العتق والكتابة» وقد نظم العلامة الحموي ما يثبت فيه خيار الرؤية» فقال: 

في أربع خيار رؤية يرى إحارة وقسمة كذا الشراء 

كذاك صلح في ادعاء المال فاحفظ 55 نظمها في الحال 
م غلم أن حيار الرؤية مع قام الحكم». کال اي الرضاء وها کان له ردم قبل ارۋب ولو تصرف فيه جاز 
تصرفه وبطل خياره» وخيار الشرط ينع نفس الحكم» فكان أقوى في المانعية» ثم حيار العيب يمنع لزوم الحكي 
فكان أضعف من الكل ولهذا قدم المصنف الأقوى» ثم ذكر حيار الرؤية» ثم حيار العيب. (فتح) 
ما لم يره المراد بالرؤية العلم بالمقصودء فتكون الحقيقة فردا من أفراد الحاز؛ لأن من المبيع ما لم يعلم منه المقصود 
بالرؤية بل يكاب ترمد [رمز الحقائق: ]١7/7‏ جائز: [عندناء إذا اتفقا على أنه موجود فى ملكه. 0 
لقوله ع#: "من اشترئ شيشا لم يره فله الخيار إذا رآه". رواه الدار قطي وظاهر إطلاقه يقتضي عدم اشتر 
الإشارة إليه» وعند مالك وأحمد: يصح بيعه ببيان الصفة» ويثبت للمشتري الخيار إذا ی کن بمذه 
الصفة» وهو قول الشافعي في القسم. [رمز الحقائق: ]١۷/١‏ 
وي القول الحديد لا يجوز لحهالة المبيع» ا ی ا ا ر 
وروى البخاري وأبو داود عن حكيم بن حزام فب قال: يا وسول ال1 ا تين الرحل فيسأليٰ عن بيع ما ليس عندي» 
فأبيع منه ثم أبتاعه من السوق فأسلم له؟ فقال له: "لا تبع ما ليس عندك' ولنا: ما روينا؛ ولأن الجهالة فيه لا تفضي 
إلى المنازعة؛ لأنه إذا لم يوافقه رده فصار كجهالة الوصف في الشاهد المعاين» والمراد بالنهي عن بيع ما ليس عند 
الإنسان ما ليس في ملكه؛ عا كاناجبيخ ها لايعلكب ام يدل في ارق کرد ردام ٠‏ ي فتح) 
أن يرده: أي يرد الشيء الذي اشتراه و لم يره؛ لقوله عكة: "من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رآه". (عیي) 
وإك رضي: واصل هما قبله يعن له الخيار إذا رآه ولو رضي قبل أن يراه بأن قال: رضيت به. (عييئ) 
ولا خيار إخ: مراده إذا باع بالثمن» فلو كان بيع سلعة بسلعة فلكل منهما الخيار» وكان أبو حنيفة يقول أولا: 
للبائع الخيار ثم رجع وقال: لا حيار له؛ لأن عثمان بن عفان دده باع أرضاً بالبصرة من طلحة بن عبيد الله ج - 


كتاب البيوع ۷ باب خيار الرؤية 


ما لم بره؛ ويبطل بما يبطل به خيار الشرط, وكفت رؤية وحه الصّيرة والرقيق 


00 ادي - | 
يار الرؤية وهي اسم لكوم من الحب 


= فقيل لطلحة: إنك غبنت» فقال: لي الخيار؛ لأنى اشتريت ما لم أره» وقيل لعثمان جنه , إنك قد غبتت» فقال: لي 
ا لخیار؛ لان بعت ما لم ره» فنا حبير بن مطعم فو فقصى بالخيار لطلحة» و کان ذلك .محضر من الصحابة 
فيكون إجماعاء وقال الشافعي: لا يجوز بيع ما لم يره أصلا قولا واحدا. [رمز الحقائق: ]١8/١‏ (فتح) 

ما لم يره: بأن ورث شيئا فباعه قبل الرؤية. (ط) ويبطل: فيه إعاء إلى أن يار الرؤية يقبت مطلقا غير موقت .عدة» 
وهو الأصح» فيكون له الفسخ في جميع عمره ما لم يسقطه بقول أو فعل يدل على الرضاء به؛ لإطلاق النص. (فتح) 
عا يبطل به !2خ: كالتصريح بالرضاء أو الب أو تسرك لا يل كالوظه والقبلة واللسن بتهرة» أو الا ترق 
كالاعتاق و التدبير» أو یو جب قا للغير كالبيع) ولو بشرط الخيار للمشتر ئ واشبة مع التسليم» والرهن 
والاجارة إلا أنه ف هذه لا يتقيد ما بعد تبوته بل يبطل قبله, ومعناه: خروجه عن صلاحية أت بت اله ايار 
واهبة بلا تسليم» وهذا اندفع إيراد الأخذ بالشفعة» والعرض على البيع» فإن خيار الشرط يبطل يما دون الرؤية؛ 
لأن الرضاء صريحا غير مسقط له قبله» فالدلالة أولى. (فتح) 

خيار الشرط: عن التصريح والدلالة ومراده بعد الرؤية» وأما قبلهاء فلا يسقط. (عيي) 

وكفت رؤية !2: معناه: أنه لو رأى ما ذكر ثم اشترى فلا حيار له» وليس المراد أنه بعد الشراء يسقط خياره 
برؤية وجه الصبرة كما توهمه بعض الطلبة؛ واستشكله بأنه غير مؤقت على الأصح بل له الفسخ في جميع عمره 
ما لم يوحد مبطله» وقوله: "ووجه الرقيق"» يكتفي برؤية أكثر الوحه» وقوله: "ووجه الدابة ' المراد بالدابة الفرس 
والحمار والبغل» والتقييد بالفرس ونحوه للاحتراز عمالو كانت شاة للحم أو للدر والنسل أو كانت بقرة أو ناقة 
للحلب» فالمراد بالدابة الى تر کب فان كانت شاه خم فلابد من حبسهاء وإن كانت شاة قنية احترازا عن الشاة 
للدر والنسل فلابد من النظر إلى ضرعها وسائر جسدها. 

وشرط بعضهم رؤية القوائم مع الوجه والكفل» والصحيح عدم الاشتراط» وقي ما يطعم لابد من الدوق» وعن 
أبي حنيفة: أن في البرذوت والبغل والحمار يشترط رؤية الحافر والذنب أيضاء وإغا ذكر الكفل في الدابة؛ لأنه إذا 
رأى وجهها فقط لا يسقط خياره؛ لأن ا مو خر موضع مقصود فيهاء بخلاف الرقيق» وهو قول الشيخين» وقال 
محمد: لا حيار له؛ لأن الأصل في الحيوان الوحه» فيكتفى برؤيته كالعبد. [رمز الحقائق: ]١//7‏ (فتح) 

والرقيق: أي وكفت رؤية وجه الرقيق رجلا أو امرأة. (ط» عيي) 

وكفلها: بفتحتين ما يكون من جانب الذنب» يقال له بالفارسية: فرحج. (معدن) 


كتاب البيوع ۲۷1 باب خيار الرؤية 
وظاهر الثوب نظو وداخل الدار, ونظر وكيله بالقبض كنظرة. لا نظر 


EERE et KA ee E E رسوله» رصح عقد‎ 
كنظر المرسل بالاتفاق ل‎ ٠ 

وظاهر الثوب: أي وكفت رؤية ظاهر الثوب حال كونه مطويا؛ لأنه يستدل برؤية طرف منه على الباقي؛ إذ 
لا تنفاوت أطراف الثوب الواحد إلا يسيرا وذا غير معتير» قال الأقطع: وم وحد داحل القوب مختلفاً فهو 
عيب» ولا تعلق له بخيار الرؤية» وعند زفر: لابد من نشره ورؤية کله» والفتوى على قوله» وفي "النهر" [۳۸۳/۳] 
عن 'المبسوط ': الجواب على ما قاله زفرء وعند الجمهور: لا حاجة إلى التشر إذا لم يكن في طي الثوب ما يكون 
مقصوداء فإن كان في باطن الثوب ما يقصد بالنظر كموضع العلم» ووجه العمامة ونحوه» فحيئذٍ لا يسقط 
خياره بدون النشر عند الكل. عبني فتح) 

وداخل الدار:إلتعسر رؤية الجميع؛ وكفي جس لحم شاة ونظر ضرع شاة وذوق مطعوم وشم مشموم (عين ط) ] 
أي كفت رؤية داحل الدار فإفها كرؤية كلهاء وقي عامة الروايات: إذا رأى صحن الدار يسقط خياره وإن لم ير 
بيوقهاء وكذا إذا رأى خارج الدار أو أشجار البستان من خارجء وقال زفر: لا بد من رؤية داحل البيوت وهو 
الأصح؛ لأن منافع البيوت الداخلة تختلف» فلابد من رؤية ذلك كله؛ لأنه ليس من ذوات الأمثال» فلا يعرف 
كله برؤية بعضه» وما ذكره الشيخ مبئ على عادة أهل الكوفة» فإن في ذلك الزمان دورهم كانت على تقطيع 
واحد» وأما اليوم فبخلافه فلا يكتفى برؤية داخل بالدار.[رمز الحقائق: ؟/9١]‏ (فتح» مسكين) 

وكيله: صورته: أن يقول المشتري لغيره: كن وكيلا عن بقبض البيع. وصورة الرسول: أن يقول: كن رسولاً عي 
بقبضه. والفرق بين ال وكيل والرسول: أن الوكيل يملك الخصومة إذا امتنع البائع عن التسليم. والرسول لا يملك» فلو 
اشترى طعاما لم يره؛ فوكل رجلا بالقبض» فقبضه الوكيل بعد ما رآه» فليس للمشتري أن يرده إلا من عيب» والمعتير 
رؤية الي مع القبض دون الي بعده» والرؤية قبل التوكيل لا أثر يماء فلا يسقط يما الخيار» وإن أرسل رسولاً بقبضه 
فقبضه الرسول بعد ما رآه» فللمشتري أن يرده» وقالا: الوكيل والرسول سواء وللمشتري أن يرده إذا رآه» وهو 
رواية غنه» وبه قالت الثلاثة». وهنا الخلاف ف الوكيل بالقبض» فأما الوكيل بالشراء فرؤيته تسقط الخيار إجماعا. 
(عيي» فتح) كنظره: أي كنظر المشتري الموكل عند أبي حنيفة. (عين) لا نظر رسوله: لأن الرسول لا يملك شيف 
وإما فوض إليه تبليغ الرسالة» وهذا لا يملك القبض والتسليم إذا كان رسولاً في الشراء والبيع. (عييئ» فتح) 

وصح عقد الأعمى: [بيعا أو شراء؛ لأنه مكلف محتاج إلى شراء المأكول والملبوس. (عبي)| ولو لغيره؛ وهو 
كالبصير إلا في اثيي عشر مسألة: لا جهاد عليه» ولا جمعة» ولا جماعة» ولا حج وإن وجده قائدا في الكل؛ ولا يصلح 
كونه شاهدا ولو فيما تقبل فيه الشهادة بالتسامع» ولا دية في عينه بل الواحب حكومة عدل» وكره أذانه وحده. 
وإمامته إلا أن يكون أعلم القوم» ولا يجوز إعتاقه عن الكفارات» ولا كونه إماما أعظم ولا قاضياء ويكره ذبجه» وصح 


ل 


عد عطلقا سود كان جا لد شراء» وعند الشافعي: لا يصح شراؤه في قول. (فتح عن البحر) 


كتاب البيوع ۲۷۲ باب خيار الرؤية 


وسقط خيارة اذا اشترى بحس المبيع وه وذوقه» وف العقار بو صفه» ومن رأى 


أي ٠‏ ۾ كفت رؤية عنه الأعمن قبل الشراء 
ا الثوبين فاشتر اهما ثم رأى الآخر له ردهماء و ورف كيار الشرط› 2 
يهن أي الثوبين صفقة واحدة أي ي المشتري أي القوب الآ خر 
وسقط خياره إلخ: محمول على ما إذا وجد الجس ونحوه منه قبل الشراءء أما إذا اشترى قبل الجس لا يسقط 
خياره بالجس» بل يقبت باتفاق الروايات» وعتد إلى أن يوجد منه ما يدل على الرضاء من قول أو فعل على 
الصحيح. [رمز الحقائق: ]١5/7‏ م الاكتفاء باحس مقيد .ما يدرك به» ولا يحتاج إلى غيرهء فإن احتيج إلى 
غير بالجس لابد منه كإن اشترى ثوبا لابد من صفة طوله وعرضه ورقعته مع الجس»؛ وفي الحنطة لابد من اللمس 
والصفة. (عيئ») فتح) اذا اشتر ی: ادا كان المبيع ثما يعرف با جس إذا ۾ جحد الس منه قبل الشراء. (عيئ) 
و تيه : آي ويسقط نخياره إذا اشترى مبيعا بشم المبيع إن كان المبيع ثما يعرف بالشم. (عييئ) 
وذوقه: أي.وكذا إذا اشثرى مطعوما يعرف بالذوق. (عيئئ) وفي العقار !لخ: [والشجر والعبد» وكل ما لا يعرف 
با جس والشم والذوق» يسقط حياره بو صف العقار؛ لأنه لا سبيل إلى معرفته 5 بالوصف بأبلغ ما يمكن. (طء عيئ)] 
لأن الوصف يقام مقام الرؤية في حق البصير كما في السلم حى لا يكون له خيار الرؤية بعد ما وصف له» فكذا 
في حقه فيسقط خياره بعد وصف العقار» وعن أبي يوسف أنه يشترط مع ذلك أن يوقف الأعمى في مكان 
لو كان بصيرا لرآه منه؛ لأن المصير إلى التشبيه عند تعذر الحقيقة واجب كامحرم إذا أراد التحلل وقد قرع رأسه 
يلزم إحرار الموسى تشبيها بامحلقين» وكذا الأحرس يلزمه تحريك الشفتين عند القراءة. 
وقال الحسن: يوكل وكيلا بقبضة له والوكيل يراه؛ وهو أشبه بقول أبي حنيقة ؛ لأن نظر ال وکیل كنظره غعندة؛ وقال 
بعض أئمة بلخ : يسقط خياره .همس الحيطان والأشجار مع الوصف» وإن و جحد البصر بعد الوصف أو بعد ما وجد منه 
ما يدل على الرضاء فلا حيار له؛ لأن العقد تم بوجود ما دل على الرضاء وسقط الخيار» فلا يعود ولو اشترى 
البصير ثم عمي قبل الرؤية انتقل الخيار إلى الوصف؛ -- العلم به. [رمز الحقائق: ]١3/7‏ (كفاية) 
له ردها: أي رذ الثوبين إن شاء؛ لن رذية أسول شما لا تغي ن رؤية الآخر للتفاوت» فبقي خياره فيما م یره 
وليس له أن يردء وحده؛ لنهيه عة عن تفريق الصفقة» قدا عفيها کی ا الحقائق: 1/۲ وكذالو 
وحد بأحدهما عيبا قبل القبض ليس له أن يرده وحده» ولو استحق أحدهما رد الباقي؛ لأن الصفقة تمت فيما 
الصفقة بعد القبض» بخلاف حيار الرؤية. (عيئ؛ فتح) 
ولا يورث: أي إذا مات العاقد قبل الرؤية تبطل خياره ولا ينتقل إلى ورثتهء وقال الشافعي: يقوم وارئه مقامه في 
التصرف بحكم الخيارء ولنا: أن الخيار إنما ثبت للعاقد بالنص» والوارث ليس بعاقد فلا يثبت له» وما سبق من قول 
الشافعي من أن شراء ما لم یره لا يجوز كان هو قوله الحديد وما ذكر ههنا هو قوله القدم. [تبيين الحقائق: ]۳۳۲/١‏ 
(عين؛ فتح» زيلعي) كخيار الشرط: أي كما لا يورث خيار الشرط؛ لأن الخيار وصف فلا يجري فيه الإرث. (عيي) 


كتاب البيوع ۷۳ باب خيار الرؤية 


ومن اشتر 3 22 اهنا ا تغير: وإلا ع وإ اختلفا فى في التغير فالقول للبائع» 


E 1‏ البائع والمشترى ي از 


وللمشعري أو في الرؤية, نوی ا ا - منه وبا أو وهب وسلم رده 


ما رأى: قبل البيع قاصدا لشرائه عالما وقت الشراء بأنه مرئية. (ط عين) خير إن تغير: أي من اشترى شيئا راه 
قبل الشراء فله الخيار إن تغير الشيء عن الصفة الى تي رآه عليها قبل ذلك؛ لأن العقد وقع على مجهول الوصف. 
وإلا لا: أي وإن لم يتغير الشيء عن الصفة الى رآه عليها لا يخير؛ لأن العلم بالمبيع قد حصل بالرؤية الأولى» 
وقد رضي به ما دام على تلك الصفة. [رمز الحقائق: ]١١/7‏ 

وهذا إذا كان وقت الرؤية قاصيدا لكيرائه حانا بأنه رايت فلو واه لا ليد شراء ثم شراه فله الخيار؛ وكذا لو 
م يعلم وقت التراء أنه رة ير ايشا لعدم الرضاء؛ لأن الرضاء بدون العلم بأوصافه لا يتصورء وتلك 
الرؤية لم تقع معلمة له بأوصاف المبيع فصار كأنه لم يره. (فتح» زيلعي) 

وإن اختلفا في التغير: فقال المشتري: قد تغيرء وقال البائع: لم يتغيرء فالقول للبائع مع اليمين» وعلى المشتري 
البينة؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان» فلا يصدق المشتري في دعوى التغير إلا ببينته» وسبب اللزوم وهو 
رؤيته السابقة قد٠ظهرء‏ والظاهر شاهد للباء جح ا ون یی وا ا ی 
مغل تلك المدة» فإن بعدت المدة بأن رأى أمة شابة» ثم اشتراها بعد عشرين سنة» وزعم البائع أا لم تتغير فالقول 
للمشتري» والمدة تختلف باحتلاف الأشياء كتغير الأشجار في سنة» والدواب سما دونما؛ لقلة الرعي» وقالوا: 
البعيد: الشهر فما فوقه» والقريب: ما دون الشهر» وقيل: الشهر في مثل الدابة والمملوك قريب. (فتح) 
وللمشتري لو في الرؤية: أي إذا احتلف البائع والمشتري في الرؤية بأن قال البائع رأيته قبل البيع» وقال 
المشتري: ما رأيته قبل العقدء فالقول للمشتري بيمينه؛ لأنه أمر حادث والمشتري ينكره» فيكون القول قوله مع 
بعينه. [رمز الحقائق: ]٠١/7‏ عدلا: أي عدل ثياب من القماش ولم يره وقبضه. (ط) وهب وسلم: ثم اطلع 
على عيب في الباقي فهو بالخيار اسیک إن شاع أو رد حط 

رده بعيب: أي إذا اث شمر جدل ثاب فقيشه وتصرف:قي ثوب اواد من الب أو اللبة مع التسليم موحد 
الباقي فی رده بسيب العيب» وليس البيع واهبة قيدا؛ لأن اللبس كذلك» ولا يمكنه أن يرد الباقي بخيار الرؤية 
والشرط سواء كان قبل القبض أو بعده؛ لما فيه من تفريق الصفقة قبل التمام» وفي خيار العيب يملك التفريق بعد 
القبض» فإن عاد إليه بسبب هو فسخ محض كالرد بخيار الرؤية أو الشرط أو العيب بقضاء أو الرجوع في الحبة, 
فهو على خيار الرؤية؛ لارتفاع المانع من الرد» وهو تفريق الصفقة» وعن أبي يوسف: أن الخيار لا يعود؛ لأن 
الساقط لا يعود كخيار الشرط. (عييْ» فتح) أو شرط: لأن الرد قد تعذر بإخراج البعض عن ملكه. (فتح) 


كتاب البيوع MNE‏ باب خيار العيب 


باب خيار ا العيب 


أي ف بيان أحكامه 
من وحد بالمبيع عيبا أخذه بكل الثمن أورده؛ وما أوجب نقصان الثمن عند 
ينقض به الشعن أي كل شيء 
التجار عيب كالإباق والبول في الفراش, امه E E aR Ê a a‏ الاسام EE‏ عا اه 


أي فهو عيب 


باب خيار العيب: من إضافة لش + 5 سبك و شو نقض خلا عنه أصل الفطرة السليشة وهو نوعاك: ظاهري 
كالعمى والماء 2 العين» وباطئ كالسغال: وانقطاع الحخيض شهرين فصاعذناء؛ والاباق ونحوهاء والمراد بالعيب 
عيب كان عند البائع ولم يره المشتري عند البيع ولا عند القبض» وم يوجحد من المشتري ما يدل على الرضاء به 
بعد العلم بالعيب» والح يكرد البائع شرظ البراءة هنه شخاضا أو عنافا. اسک فتح) 

اخ ا عو د ١‏ لود 1 : : ا ا 4 1 کا £ ا 1 
اخدة بكل الثمن أو رذة: أي إن وجد بالمبيع عيبا ينقص به الثمن و كان عند البائع وقبضه من غير أن يعلم به 
ولم يوجد منه ما يدل على الرضاء بالعيب فهو مخير إن شاء أخذ المبيع المعيب بكل الثمن أو رده على البائع؛ لأن 
مطلق العقد يقتضي السلامة من العيب» فكانت السلامة كالمشروطة في العقد ضريحاء فعند فواها يتخير كفوات 
الوضف المرغوب للشروط افق العقده ولا تقض هن القن نيعا؟ لآنثالأوضاف: لا يقابلها شى امن الأمان» 
ابا اسای گیا كا اة مله أ ا مان الق ن ار اة الغ حرامه 8k J‏ 
6 عشنا فليس ا زوع الحقائق: ا ۲ (فتح) 

ا ٣‏ وعد | E‏ 2 , 1 0 , 7 53 0 | ا ميج : 
او رده على البائع؛ ومو ونه الرد على الخ رع“ ف وما او جب نقضادت القمن: و إن م نم العين 
لا المنفعة كالظفر الأسود الصحيح القوي على العمل؛ لأن الضرر اللاحق بسبب العيب هو النقصان في الماليةء 
لخي الجميع باذ یټ و البعض فقطي ويكتفى بقول عدلين منهم. ا الحقائق: ا (فتح) 

المصنوعات. (ف) كالإباق: [هو فرار العبد والجارية من المولى من غير ظلمه» فإن كان بظلمه سمي هروباء فعلى 
هذا الإباق عيب والهرب ليس بعيب: (ف)] مطلقا سواء كان الفرار من المولى أو تمن قي يده بإجارة أو إعارة أو 
وديعة و إن كان فيمنا دون السفر» أما إذا عصبه رجلء فأبق مته إلى تول مو لاه» فليس بعیب كما إذا ابق E‏ 
الح البائع و لم يختف عنده» و كانا فى قرية واحدة في الثورع والأحسن أنه عيب. (فتح) 

والبول في الفراش: لأن هذه الأفعال توحب نقصان القيمة عند التجار» وهي عيوب في الصغير المميز. (ط» عيئ) 


كتاب البيوع ۷o‏ باب خيار العيب 
والسرقة والججنون والبخر 1[ |[ |[ [ 0[ 1 2001001110 011171 


والسرقة: أي إذا وجدت هذه الأعياء مين شتير غير يغافل ألا تككون عيباء وني الصغير العاقل ذكرا كان أو أنثى 
وهو الذي يأكل وحده ويشرب وحده تكون عيباء فلو فر الصغير الذي لا يعقل فهو ضال لا آبق؛ وهذه عيوب 
في الصغير العاقل ما ووأ اده ذلك الماضي بعيب حي يعاوده بعد البلوغ في يد البائع» ثم يبيعه 
ويعاوده في يد المشتري» ومعيئ هذا: أ نه إذا ظهرت هذه العيوب عند البائع في صغره» ثم حدثت عند المشتري في 
صغره فهو عيب وله الرد بذلك» وإذا وحدت هذه الأشياء قي صغره فباعه» فوحدت عند المشتري بعد البلوغ 
لم يرده؛ لأن الإباق قبل البلوغ لحب اللعب» والبول في الفراش قبله لضعف في المثانة» والسرقة قبله لقلة المبالاة» 
والإباق والسرقة بعد البلوغ يكونان لخبث في الباطن. 
والبول بعده تكون لداء في الباطن وسوء اختيار» وهو عيب آخرء فعند اتحاد الحالة بأن يثبت الإباق وغيره عند 
بائعه ثم مشتريه كلاهما في صغره أو کبره» له الردّ؛ لااد الخالةه وعدن الاتتلاف ليس له اة لكونه عيبا آخر 
E O OE‏ اليا ان ايد يقبت سدق اليد وإ 
كان من نوعه يثبت حق الرد» والسرقة لا تختلف بين أن يكون من المولى أو من غيره إلا إذا سرق المأكول 
الالء فليس میت ولو سراق للبيع توو غيهم رلو سرا شیا يسيرأ وضو نابو النررهم ال يكن تیاه ول 
لقنب البيك يكوك عيبا وإ ل اغد شنا . (عيئء فتح) 
والجنون: [لأنه فساد في لباطن ولا يختلف صغرا وكبرا. (عين)] وهو لا يختلف باختلاف السنين حت لو وجد 
عند البائع في صغره» وعاد عند المشتري بعد الكبر يرده؛ لأنه لا يشترط فيه اتحاد الحالتين؛ لأن السبب فيهما 
واحد» وهو فساد الباطن» فالصغر والكبر فيه سواءء وتكلم المشايخ في قدره» قال بعضهم: أقله ساعةء وقال 
بعضهم: إن كان أكثر من يوم وليلة فهو عيب» وقال بعضهم: الحنون المطبق بفتح الموحدة عيب» وغيره ليس 
بعيب» وخير الأمور أوسطها يعني أكثر من يوم وليلة» وإذا ثبت وجوده عند البائع هل يشترط أن يوجد ثانيا 
عند المشتري؟ اختلف المشايخ فيه» قال بعضهم: لا يشترط؛ لأن الجنون عيب لازم أبدا؛ لقوله عَلِتة: "من جم 
ساعة لم يفق أبداا يمن بيرل عه صنفة ايوت فللستفري سق الرة ,ولو م يعاود عنده. 
وقال بعضهم: د يشترط ولا يكون له حق الرد ما لم يوحد ثانيا عند المشتري كما في الإباق ونظائره» إلا أن الفرق 
ke‏ 5 الورك ار اتحاد الحالة أي الصغر والكبر» والقول الأول هو الصحيح؛ لأن الله تعالى قادر على 
إزالة الجنون بآثارهء فلا يرده ما لم يعاود عنده» وبه قال الجمهور. والجنون احتلال القوة الى بها إدراك الكليات. 
والعقل هو القوة المذكورة» ومعدنه القلب» وشعاعه في الدماغ. (عييٰ» فتح) 
والبخر: بالخاء المعجمة وبالتحريك نتن الفم» وعبارة القاموس تفيد أن البخر أعم من نتن ريح الفم والأنف 
والإبط. ثم اعلم أن البخر الذي هو عيب» هو الناشي من تغير المعدة» دون ما يكون من تباعد ما بين الأسنان» 
فإن ذلك يزول بتنظيفهاء وأما البجر بالجيم هو انتفاخ تحت السرة» فعيب في الغلام والجارية. (فتح) 


كتاب البيوع ۲۷۹ باب خيار العيب 
والداقر والرن وولف اة والكقر تھا وعدم الیش cS aR i ES E‏ 


والدفر: [بفتح الدال المهملة وفتح الفاء وسكوفا نين الإبط. (عيي)] قال في "الجمهرة": الدفر هو النتن مطلقاء يقال 
رجل دافر» وامرأة ذافرة» و أما الذفر بالذال المعحمة؛ فهو حدة || لرائجة من طب أو نتن» و رعا خص به الطيب» فقيل: 


مسك أذفرء ويقال في نتن ريح الأنف أيضا وصرح في "البزازية" بأن نتن ريح الأنف عيب. [رمز الحقائق: ۲۲/۲] (فتح) 
وولده: [ أي ولد الزناء وهذه الأربعة تكون عيبا في الأمة دون الغلام؛ لأنه يخل بالمقصود منهاء وهو الاستفراش 
وطلب الولد. (عيئ)] أي وكون المبيع ولد الزناء فحذف المضاف والمضاف إليه. في الأمة: متعلق بالأربعة 
المذكورة؛ لأنه قد يراد منها الاستفراش. وهذه المعان تمنع منه» بخلاف الغلام؛ لأنه للاستخدام» وهذه الأشياء 
لا تخل به» إلا أن يكون البخر والدفر فاحشا بحيث يمنع القرب من المولى» أو يكون الزنا عادة له بأن يتكرر منه 
أكثر من مرتين؛ لأن اتبا ع النساء مخل بالخدمة» واليسر عيب وهو الذي يعمل بشماله ولا يعمل بيمينه. 

والغيوب كلها لا بد ها هن المغاودة عند المشتري حي رات وا إلا الزنا قي الجاريةء فإنه روي عن محمد في 
الأمالي: لو اشترى جارية بالغة» وقد كانت زنت عند البائع» فللمشتري أن يردها وإن لم يزن عنده؛ للحوق 
العار بالاو لاد» وعند الشافعي: الزنا في الغلام عيبب قال فة ارهد اتا ا (فتح) 

والكفر فيهما: [ أي الكفر عيب في الأمة والغلام. (عيي)] أي الكفر بأقسامه» وكذا الرفض والاعتزال عيب 
في الغلام والجارية؛ لأن طبع المسلم يتنفر عن صحبة الكافر» فلو اشترى عبدا على أنه كافرء فوجده مسلما لا يرده؛ 
لأنه زوال للعيب» وقال الشافعي: يرده لفوات الوصف المرغوب فيه؛ لأن استعباد الكافر وإذلاله مطلوب 
للمسلم. [رمز الحقائق: ]۲۳١/۲‏ ولنا: أن هذا الأمر راحع إلى الديانةء ولا عبرة به في المعاملات. (فتح» عناية) 
وعدم الخيض: لأن ارتفاع الدم مستمرا في البالغة علامة الداء» والمعتبر في انقطاعه أقصى غاية البلو غ) وهو 
سبع عشرة سنة عند أبي ختيفة: وحنس عشرة عددعياة والخاصل : أن عدم افيض لا يرن عا عفد عد 
الاسان الكوافنا س آي اأقسة إا قان غاا بأيامهاء أما إذا اشتراها على أنها تحيض» فإذا هي آئسة له الرد» 
ويعرف الانقطاع بقول الأمة؛ لأنه لا يعرفه غيرهاء ويستحلف البائع مع ذلك إن كان بعد القبض» فترد بنكوله» 
وإن كان قبله فكذلك يستحلف في الصحيح. 

وع ف یو سف: يرد بلا عه ن البائع» ولو ادعى انقطاعه قي مدة قصيرة لا المع دعواهء وف المدة المديدة تسمعء 
وأقلها ثلاثة أشهر عند أبي يوسف» وأربعة أشهر وعشر عند محمد» وسنتان عند أبي حنيفة وزفر» ولا تسمع 
دعوى انقطاعه إلا بذكر سببه من داء أو حبل؛ لأنه إذا كان السبب غير الداء والحبل لا يكون عيبا بأن كانت 
ممتدة الطهر؛ والمرحع في الحبل قول النساء وف الداء قول الأطباء أي عدلين منهم» وقال الشيخ أبو المعين النسفي 
في "شرح الجامع الكبير": وإن كان العيب خفيا لا يطلع عليه إلا الأطباء» يثبت بقول غدل منهم» وكذلك إذا - 


كتاب البيوع ۷۷ ظ باب خيار العيب 
والاستحاضة والسعال القديم والدين والدير والشعر والماء في العين, فلو حدث 


5 | ۴ 5 قت لَك 
آخر عند المشتري رجع بنقصانه» او رده اقبط وو و و اق يو و ااه الاو 


عبت E‏ الات > 
* 5 ل : المشتر ي 


= كان لا يطلع عليه إلا النساء» يثبت بقول واحدة عدلة. [رمز الحقائق: ۲۳/۲] (فتح) 

والاستحاضة: وهو استمرار الدم وهو علامة الداء قي البالغة. (عييٰ» معدن) والسعال القديم: [بضم السين 
السرفة؛ لأن دوامه يدل على الداء. (عيين)] والظاهر أن المراد من كونه قديما ما كان عن داءء فالمنظور إليه كونه 
عن داء لا القدم» واحترز به عن السعال المعتاد والز كام فإنه ليس بعيب.(البحر الرائق» جوهري) 

والدين: [لأن ماليته تكون مشغولة به وأراد به ما يطلب في الحال؛ وف بعض النسخ مكان الدين "الدبر" بالباء 
والراء معن جراحة الظهر] أي الدين الذي له مطالب في الحال أي ما قبل العتق كدين النفقة إذا تزوج بإذن 
السيد. ولا يباع مرة بعد أحرى إلا في دين النفقة فقط؛ لأن مالية العبد تكون مشغولة بالدين وتقدم الغرماء على 
المولى؛ وهذا تعليل يقتضي تقييد الدين ما إذا كان الثمن لا يفي بهء فإن كان لم يكن عيبا حيئذ لا دين مؤحل 
إلى ما بعد العتق كدين لزمه بالمبايعة بغير إذن فإنه ليس بعيب. (فتح» عيي) 

والشعر والماء إلخ: وفي "التحفة": العيوب على نوعين: أحدهما: ما يوجب فوات جزء من المبيع وتغييره من 
حيث الظاهر دون الباطن» أما الأول فكثير: نحو: العمى» والعورء والصمم» والشلل؛ والزمانة» والإصبع الناقصة» 
والسن السوداء» والسن الساقطة» والظفر الأسود» والخرس» والبكمء والقروح» والشجاج» وأثر الجراحة» 
والأمراض الى في سائر البدن كالحميات. وأما الثاني: فما يوحب النقصان من حيث المعئ دون الصورة 
كالسعال القدع وارتفاع الحيض في زمان طويل» أدناه شهران فضاعدا في الجواري. 

ومنها صهوبة الشعر أي الحمرة إذا فحشت يخيث تضرب إلى البياض» والشمط أي اختلاط البياض بالسواد في 
الشعرء والشيب في العبيد والجواري؛ والحبل في الحارية عيب لا في البهائم» والنكاح في الحارية والغلام عيب» 
وانتفاخ الأنثيين والإصبعة الزائدة والعنة والخصي عيب» وعدم الختان في العبد البالغ إن كان مولداً عيب» وإن 
قا علدا من مال اقرب افليس سب ها |13 31# مقراء وحقاف اشرو بق الف كله أن ق سه 
غيب؛ لأن في ذلك كله ينقص الثمن عند التجار. (عيئ؛ مسكين) 

في العين: قيد فيهما؛ لأنهما يضعفان البصر ويورثان العمى. (ط» عيين) عند المشتري: بعد اطلاعه على العيب 
الذي كان عند البائع. (عي) رجع بنقصانه: لأنه تعذر الرد بسبب العيب الحادث. (عين) 

أو رده إلخ: أي لو حدث عيب عند المشتري واطلع على عيب كان عند البائع» رجع بنقصانه؛ لأنه استحق 
تسليمه سليماً عن العيب أو رد المبيع فيما يملك البائع إسقاط حقه وتلكه» فإذا رضي البائع يخير المشتري بين الرد 
والإمساك من غير رجوع بنقصان» وإثما يرجع بالنقصان حيث م يرض البائع بالرد. وطريق معرفة النقصان = 


كتاب البيوع ۷۸ باب خيار العيب 


بائعه. ومن | شترى وبا فقطعه فوحد به عيبا رجع بالعیب» فإن قبله البائع كذلك» 


اي المشتري المبيع و وم خطه آي بالثوب 1 ي المشتري على البائع عامل ا ب المد كور مقطوعا 
له ذلك» فان ر / يرجع بشيء» فلو قطعه a.‏ أو صبغه أوالت 


الوبق بسمنء فاطلع على عيب رجع بنقصانه كما لو باعه بعد رؤية العيب» 


أي کنا یر جع بالنقضصان 


= أن يقوّم بهذا لیب ثم يقر وهو سام» فإذا عرف التفاوت الذي بين القيمتين يرحع عليه بحصته من الثمن 
حي إذا كان النقصان عشر القيمة» يرجع عليه بعشر الغمن» وإن كان ثلثا فبثلئه؛ وقال مالك وأحد في رواية 
للمشتري أن يرده وأن يرد معه نقصان العيب الحادث عند المشتري؛ لقيام اجوز للرد» وهو الاطلاع على العيب. 
ولنا: أن حق الرد ثبت للمشتري ليدفع به الضرر عن نفسه على وجه لا يتضرر به البائع ع» فلو رده بعد ما تعيب 
عنده يتضرر به البائع؛ لأنه حرج عن که سلا خرن العيب ع الاق سفت حم المجريه ورود عله سا ب 
فلا يلزمه» وضرر المشتري أمكن رفعه بالرحوع بحصته من الثمن. (عييئ» فتح» زيلعي) 
بائعه: لأنه رضي بالترام الضرر وبدون رضائه لا يرد. (عيئ) رجع بالعيب: أي رجع المشتري بنقصان العيب» 
بخلاف ما إذا اشر قفرا فنحره» فوحد أمعاءه فاسدة. حيث لايرجع بالنقصان عند أبي حنيفة؛ لأن النحر 
إفساد للمالية كما إذا كان عبدا فقتله المشتري . [رمز الحقائق: 4/7 ؟] (فتح) له ذلك: أي للبائع يجوز القبول؛ 
لأن الامتناع لحقه وقد رضي بإسقاط حقه. (عيي) 
لم يرجع !خ: مطلقا سواء كان عالما بالعيب وقت البيع أو لاء وهو ظاغر الرواية» وعنهما: أنه يرجع به بخلاف 
ما إذا حاطه ثم باعه حيث لا يبطل الرجوع بالنقصان؛ لأنه لم يصر حابسا له بالبيع لامتناع الرد قبله بالخياطة من 
6 علم بالعيب» وبيعه بعد امتناع الرد لا تأثير له. |رمز الحقائق: ]٠٠/۲‏ (مسكين) 

ء: على البائع؛ لأنه صار حابسا للمبيع بالبيع إذ الرد غير ممتنع بالقطع برضاء البائع» فكان مفوتا للرد. 
س قثر قنش أي قطع المشتري وم يخطه. أو صبغه: بأي صبغ كان ما يزيد قيمة الثوب. (ط» عييئ) 
أو لق آي اخلط السويق الذي اشتراه. (عييئ؛ ط) على غيب: أي ف الثوب أو السويق» كان عند البائع في 
هذه الأشياء. (ط» عيي) 
رجع بنقصانه: أي رجع المشتري على البائع بنقصان العيب؛ لتعذر الرد بسبب الزيادة. (عيئ) 
كما لو باعه إلخ: أي لو باع المشتري الثوب المخيط أو الثوب المصبوغ أو السويق الملتوت رجع بنقصانه لتعذر 
الرد بسبب الزيادة» فكذا لو باعه بعد رؤية العيب يرجع بالنقصان» واعلم أن الزيادة نوعان: متصلة» ومنفصلة. 
والمتصلة نوعان: متولدة من الأصل كالسمن والجمال» وهي لا تمنع الرد؛ لأن الزيادة تبع محض باعتبار التولد 
غير متولدة كالصبغ والخياطة واللت» وهي تمنع الرد بالعيب اتفاقاء والمنفصلة نوعان: متولدة كالولد والثمرء 
وهي تمنع الردء وغير متولدة كالكسب وهي لا تمنع الرد بالعيب» والفرق أن الكسب ليس .بيع بحال ما؛ لأنه - 


كتاب البيوع ۲۷۹ باب خيار العيب 


أو مات العبد أو أعتقه مجاناء فإن أعتقه على فال أو قدله أو كان طعاماء فأكله 


= يتولد من المنافع» والمنافع غير الأعيا نء وهذا كان منافع بع الجر مالا وإكث لم يكن الجر ماللا والذى يتولد من المبيع 
يكون له حكم المبيع» فلا يجوز أن يسلم له جانا لما فيه من الربا. (عين» مسكين» عناية) 
أو مات العبد: [ أي كذلك يرجع بالنقصان إذا هلك المبيع عند المشتري بعد اطلاعه على العيب؛ لأن الرد امتنع 
حقيقة باهلاك, (ط)] عطف على "باع" أي كذلك يرحع بالنقصان لو مات العبد لانتهاء الملك بالموت» وامتناع 
رده على البائع حكمي ولا بفعل المشتري» فلا يمنع الرحوع بالنقضان: ولا فرق بين أن يكون الموت بعد رؤية 
العيب أو قبله . و(عيئ) 
أو أعتقه مجانا:[ أي العبد بلا مال» ثم اطلع على العيب» فإنه يرجع بالنقصان والتدبير والاستيلاد كالإعتاق. (ط)] 
أي كنات ير جع بالنقصان إذا اع العبدع والمراد من الإعتاق أن يو جد منه قبل العلم بالعيب» و إن أعتقه بعد 
العلم به لا ير حع بالنقصان؛ لأن إقذامه على الإإعتاق دليل الرضاءء والقياس أن ل ير جع بالنقصان» و إن کان قبل 
العلم بالعيب» وهو قول الشافعي كالقتل؛ [رمز الحقائق: ؟”/5١]‏ لامتناع الرد بفعله» فصار كقتلة بجامع 
الاش شتراك في إفساد المالية. و جه آلا تساك أن الإعتاق إضاء للملك» فامتنع ع الرد بك كم الشر ع) فصار كالمورت: 
وكذلك لو دبره أو استولد الحارية. (فتح) 
فإن أعتقه إل: أو كاتبه ثم اطلع على عيب لم يرجع بشيء؛ لأن المشتري حبس بدله» وحبس البدل كحبس 
المبدل» وعن ای ازا روو قول ا بوسان أله وسح إتقساق العيب. ثم اعلم أن المراد بالحبس ليس قبضه؛ إذ من 
صوره ما لو قال: إن أديت إل ل فا شير #ذا فان حر ۾ والحاصل أن الكتابة م مثل الإعتاق على مال . (فتح) 
أو قيله: أ ذلك لم يرحع إذا قتل المشتري العبد قبل اطلاعه على العيب؛ لأن الرد امتنع بفعله» وهو مضمون 
عليه في الآخرة؛ وعن أبي يوسف أنه يرجع بالنقصان؛ لأن قتله لا يتعلق به حكم دنيوي من القصاص والدية» فكان 
كالموت حتف أنفه. 
ولنا: أن القتل لا يكون إلا ا لقوله عت#: "ليس في الإسلام دم مفرج" أي مبطلء وإنغا سقط عن المولى 
ب الك قعاز ”تيه عر ضا هر ساط تقب عن القصياص إن اكات دا والنبنة إن قاق فلا 
فكأنه اة س ألى كان مدير ذا سلا بخلاف امتناع الرد بفعله في نحو صبغ الثوب؛ لأن هناك امتناع الرد بسبب 
زيادة المبيع لحق الشر ع» وهو شبهة الرباء والعين قائم على حاله. (عييٰ» فتح) 
فأكله: أي كله أو بعضه قبل الاطلاع على العيب» فلا يرحع بشيء عند أبي حنيفة؛ لتعذر رده بفعل مضمون 
هن المشتري في المبيع فأشبه البيع) و قالا: ير حع بالتقصاك؟ لاذه فعل ما يقصد بشرائه ويعتاد ETT‏ اللإعتاقع 
والفتوى على قوهماء وبه قالت الثلاثة وأحذه الطحاوي. [رمز الحقائق: 5/7 ]١‏ (فتح) 


كتاب البيوع YA»‏ باب خيار العيب 


أو بعضه لم يرجع يخي ولو اشترى بيضا أو اء أو چا ولاه فاسدا ينتفع 


المشتري على البائع أو أكثرة 


بف إرجع بتقلسان العيب» وز يكل الف دو رق اكد ا Cr‏ نوق مف EEE EE‏ ان 


لم يرجع بشيء: أي لا يرحع بشيء عند أبي حنيفة» ولا يرد ما بقي منه فيما إذا أكله كله» وقالا: يرجع بالنقصان 
فيما أكل» ثم قال أبو يوسف: يرد ما بقي إن رضي البائع؛ لأن استحقاق الرد في البعض دون الكل» فيتوقف 
على رضاه» وقال محمد: يرد الباقي مطلقا؛ لأن رده ممكن حيث لا يضره التبعيض» فيرجع بالنقصان فيما أكله؛ 
لتعذر رده. [رمر الحقائق: */3؟] وعتهما أيضا: أنه يرد ما بقي ويرجخ بنقضان ما أكل وعلية الفتوى» ولو 
كان الأكل بعد العلم بالعيب مم يرحع بالاتفاق» وقي بيع البعض عنهما روايتان: في إحدى الروايتين لا يرجع 
بشيء كما هو مذهب أبي حنيفة» وفي أخرى يرد ما بقى ويرجع بنقصان عيب ما باع كما قال زفرء والفتوى 
على أنه لا يرجع بنقصان ويرد الباقي بحصته» وهو رواية عن محمد. (فتح» مسكين) 


أو جوزا: 1 لو زا 0 جا أو بندقا أ بظیخا فكسرة. (ط» عييئ) ووجده فاسدا: بأن 07 ا أ فر 


"فت أت ل 


هذا 


خاويا بحيث لا يضلح لأكل الناس: ولا لعلف الدواب» ولم يتناول منه بعد شيا بعد ما ذاقه: فله أن يرحع 
بالشمن كله؛ لأنه تبين بالكسر أنه ليس .مال؛ إذ المال ما ينتفع به» إما قي الحال أو في المآل» والمذكور ليس 
كذلك» فإن كان القثاء فيه لب يأكله بعض الفقراء أو يصلح للعلف» 5 و كان بعض لب الحوز ونحوه يؤ كل. 

وأما البيض فلا يتصور فيه الانتفاع؛ لأن قشره لا قيمة له إلا في بيض النعامة؛ لأن ماليته باعتبار القشر» ففي 
كون هذه الأشياء فاسدة يرجع بنقصان العيب؛ لأنه امتنع الرد بكسر المشتري إلا إذا رضي البائع بالمكسورء 
وقال الشافعي: إذا كسر مقدار ما لا بد له منه للعلم بالعيب كواحد أو اثنين يرده؛ لأن البائع سلط المشتري 
بالكسرة قلنا: البائع قد رضي بكسره في ملك المشتري لا في ملك نفسه؛ لأن المبيع لم يبق في ملكه» فلم يكن 
التسليط إلا في ملك المشتري» فيجب رعاية حقهما بالرجو ع بالنقصان. (عيينء عناية) 

ينتفع به: مع فساده لأكل بعض التاس أو لعلف الدواب. (ط) 

رجع اخ لتعدر الرد بال ک: هدا إذا علم بالعيب بعد الكسرء فلو علم به قبله فكسره م يرجع. (ط» عيي) 
وإلا بكل الثمن: [وإن لم يكن منتفعا أصلا جواب المسائل الأربعة. (عيي)] أي وإن لم يجد فاسدا منتفعا به بل 
وجد غير منتفع به أصلاء رحع بكل الثمن» هذا إذا لم يكن لقشره قيمة» أما إذا كان لقشره قيمة» قيل: ير جع 
تخصة اللب» ويصح العقد في القشر تة أنه مال متهو م . 

وقيل: يرد القشر» ويرحع بكل الشمن» ثم هذا إذا وحد الكل فاسداء وإن وجد البعض فاسدا وهو قليل» صح البيع 
EE‏ لأنه لا يخلو عن قليل من الفاسد عادةع فلا يمكن التحرز عنه وذلك مثل الواحد والائنين من كل مائة» 
فليس له أن يخاصم البائع بسببه» وإن كان الفاسد كثيرا لا يصح في الكل» ويرجع بكل الثمن عند أبي حنيفة» - 


كتاب البيوع ۸۱ باب خيار العيب 


ولو 3 ون فرد عليه لاسب بقضاء. رده على بائعه, ولو برضاء ص ولو قبض 


المبيع للشعري: الأول أت يعيبس عت 


لشتري ألبيع واذعى عير لم بر على دفع الشمن. 0003 1 1 1 221110111111011 


= وعندهما: يجوز بحصة الصحيح منه» والمراد بالكثير ما زاد على الثلاثة في قدر المائةء لا الكثير الذي هو زائد 
على النصف حي لو اشترى مائة بيضة» فوحد فيها ثلاثة مذرة لا يكون له أن يرحع بشيء اتفاقاء وأما إذا اشترى 
عشرة من الجوز» فوجد فيها خمسة خاوية» قيل: يجوز البيع في الخمسة الصحيحة بالاتفاق» ويرجع بنصف الثمن»› 
وقيل: يفسد البيع في الكل عنده؛ لأنه جمع بين المال وغيره» وذلك مفسد للعقد كالجمع بين الحر والقن» وصح 
البيع في الخمسة الصحيحة عندهما بنصف الثمن؛ لأن الثمن ينقسم على الأجزاء لا على القيمة. (عيئ» فتح) 
بعيب: قيده ب "عيب" فلو رد عليه بخيار رؤية أو شرط رده على بائعه ولو بغير قضاءء وهو محمول على ما لا علم 
للبائع بالعيب وقت البيع» فلو كان بعلمه فرد عليه لا يرده مطلقاً وإن رد عليه بالقضاء؛ لأن إقدامه على البيع 
بعد العلم به دلالة الرضاء. 

بقضاء: متعلق بقوله: "رد" بعد ما تعلق به قوله: "بعيب"2 ويحتمل أن يكون الباء من "بعيب" للسببية ومن 
بقضاء" على الملابسة: أي لو باع المشتري المبيع الذي اشتراه فرد المشتري الثاني المبيع على المشتري الأول 
بسبب عيب بقضاء بأن أنكر كون العيب عنده» فأثبته المشتري بالبينة أو لم يقم المشتري البينة وحلف القاضي 
البائع فان اليمين» أو المشتري الأول المبيع على بائعه؛ لأنه فسخ إلا إذا حدث به عيب آخر عنده» فيرجع 
بالنقصان» فإذا كان هذا الرد فسخا في حق الكل؛ فيكون كأنه لم يبعه. (فتح) 

على بائعه: لأن الرد بالقضاء فسخ من الأصل . (عييٰ) ولو برضاء لا أن لو قاق الزة على المقداى 
الأول بالتراضي لا بقضاء القاضي لا يرده على بائعه» وقيل: هو محمول فيما يحدث مثله كالمرض» وأما في 
عيب لا يحدث مثله كالإصبع الزائدة فيرده للتيقن به عند البائع الأول ولو لم يكن بقضاء القاضي» والأصح 
أنه لا يرد عليه في الكل؛ وهذا إذا كان الرد بعد القبض» وإن كان قبله فله أن يرد على بائعه» وإن كان 
بالتراضي في غير العقار؛ لأن بيع غير العقار قبل القبض لا يجوزء فلا يمكن جعله بيعا جديدا في حق غيرهماء 
فيجعل ديفا في حق الكلء والأظهر في العقار عند چ ختيفة أنه بيع جديد في حق البائع الأول» وعند 
محمد: فسخ) وعند أي يوسف: بيع في حق الكل» ولا فرق بين أن يكون قضاء القاضي ببينة أو بإقرار أو 
بنكول. [رمز الحقائق: ]١5/1‏ (فتح) 

م يجبر على إلخ: أي لو قبض المشتري المبيع وادعى عيبا فيه لم يجبر المشتري على أداء الثمن للبائع لاحتمال أن يكون 
صادقاً ق دعواف ولكن يقيم البينة لإثبات العيب بأن المشتري وجد بالمبيع عيبا عند نفسه؛ لأنه إذا لم يوجد العيب 
عند المشتري ليس له أن يرده بالعيب وإن كان عند البائع؛ لاحتمال أنه زال» فإذا برهن أنه وجد عند نفسه - 


كتاب البيوع ۲۸۲ باب خيار العيب 


ولكن يبرهن. أو يحلف بائعه. فإن قال: شهودي بالشام. دفع إليه إن حلف بائعه» 


أي المشتري أي المشتري الشمن 
فإن ادّعى إباقا لم يحلف بائعه حى يبرهن | شتري أنه أبق عنده» فإن برهن حلف بالله 
أي المعتري أي يقي اليه أي أن العبد 


= تاج إل ايرس د أبن أن هذا العبب كان بالمبيع عند البائع لاحتمال أنه حدث عند المشتري» أما إذا أقام 
المشتري البيئة على أن العيب قائم عنده يحلف البائع اتفاقاء فلا يستحق عليه الرد: فإذا ثبيت؛ أنه کان فیه عرد 
البائع فسخ العقد بينهما؛ لثبوته في الحالين عنده وعند البائع» والحاصل: أن إثبات العيب عند أحدهما فقط 
غير كاف للرد.[رمز الحقائق: ۲۷/۲] (فتح) 
يبرهن: أي يقيم المشتري البينة على ما ادعاه. (مسكين) أو يحلف بائعه: بسكون الحاء وفتحها مع تشديد اللام 
إذا لم يكن للمشتري بينة على و زود اليب اليح عند البائع:وقيابه:في الان على قشعا لان البائع لو أقر به 
لزمهء فإذا أنكره يحلف»:فإن حلف برخ وإن نكل ثبت قيام العيب للحال ثم جلف ثانيا على أن هذا العيب 
لم يكن فيه عند البائع» فإن حلف برئ» وإن نكل فسخ القاضي العقد بينهماء واختلفوا على قول أبي حنيفة. 
فقيل: بحلف» لقوله ع#: "اليمين على من أنكر" وهو منكر عن العيب في الحالين» وقيل: لا يحلف» 
الأصح؛ لأن الحلف يترتب على دعوى صحيحة» ولا تصح الدعوى إلا من حصم» ولا يصير المشتري خصما 
فيه إلا بعد قيام العيب عنده» ولا يلزم من ترتب البينة ترتب اليمين كما في الحدود والأشياء الستة أي النكاح 
والرجعة والرق وغيرها. |رمز الحقائق: ۲۷/۲] (فتح) 
شهودي بالشام ! 2: أراد بالشام مطلق الغيبة» يعن إذا كان شهود المشتري غيبا فقال: أمهلني حي يحضر 
شهودي لم يلتفت القاضي إليه إلا إذا طلب المهلة ثلائة أيام» ولكن يحلف البائع ويأمره بنقد الثمن؛ لأن في 
الانتظار ضررا بالبائع» فإن نكل البائع عن اليمين لزم العيب؛ لأن النكول حجة في ثبوت العيب» بخلاف الحدود 
حيث لا يفيد النكول فيها حجة» وهذا لم يحلف فيها. [رمز الحقائق: ۲۷/۲] (فتح) بائعه: لأن في الانتظار ضررا 
بالبائع وليس فيه كثير ضرر للمشتري؛ لأنه مين أقام البينة رد المبيع وأحذ الثمن. (عيي) 

قا: آي إباق العبد الذي اشتراه وآنكر البائع. (عييٰ) م يحلف بائعه: أي إذا ادعى المشتري إباقا بأن جاء بالعبد 
إلى ياي وقال: بعتن أبقاء فأنكر البائ وأراد المشتري تحليفه» لم يحلف البائع حي ييرهن المشتري أن العبد أبق 
عند المشتري» والحاصل: أن كل عيب لابد فيه من المعاوضة عند المشتري لابد من و جود إثباته عند المشتري؛ لتقع 
الخصومة لقدمه وحدوثه كالبول في الفراش والسرقة» وأما ما لا يشترط وحوده عند المشتري كزنا الجارية» فإنه 
يحلف عليه ابتداء عند عدم البرهان. (فتح» البحر الجر الاق 
فان برهن: أي المشتري على أنه أبق عنده. حلف بالله : الحا كم البائع حينعذ؛ لأن البائع م ينتصب خحصما حى 
يثبت المشتري أن العيب وجد في المبيع عند المشتري عند أبي حنيفة» وعندهما: يحلف ولو لم يثبت كما مر. (عيي) 


كتاب البيوع ۸۲۳ باب خيار العيب 


ما أبق عندك قط والقول في قدر المقبوض سب ولو اث فر عيدين. مف 
وقبض أحدهما وو جحل بأحدهما عيبا أخذ هما أو ردهماء ولو قبضهما.. aN‏ ماخ ع مالعا Sak‏ 


أي تعد العيدية 
ما أبق عندك: أي كيفية تحليف الحاكم البائع أن يقول له: أن يحلف بالله ما أبق عندك قطء و"قط" لعموم 
السلب في الماضي يعي ما أبق قبل البيع ولا بعده قبل التسليم أي ما أبق عندك أيها البائع» وإن كان من حق 
الحالف أن يقول: بالله ما أبق عندي قط"» والأحوظ أن يخلف بالله ما أبق ق قطء أو بالله ما يستحق عليك الرد من 
الوعه الذي د كرد المشفر عه أو بالله لقد باع سلمه إليه وما به هذا العيب قط. 
ولو كان الدعوى في إباق العبد الكبير يحلف بالله ما أبق منذ بلغ مبلغ الرحال؛ لأن الإباق في الصغير يزول 
بالبلو غ» فلا يجب الرد» هذا في العيوب الي لا تظهر للقاضي» ولا يعرف أهي حادثة عند المشتري أم لاء وأما 
العيوب الي لا يحدث مثلها كالإصبع الزائدة والناقصة» فإن القاضي يقضي بالرد من غير تحليف البائع؛ لتيقنه 
بوحوده عند البائع. [رمز الحقائق: ۲۸/۲] 
والحاصل: أن العيوب أنواع: في كإباق وعلم حكمه» وظاهر كعور وصمم وإصبع زائدة وناقصة» فيقضي 
بالرد بلا بين للتيقن به إذا لم يدع البائع رضا المشتري به ومالا يعرفه إلا الأطباء كوجع الكبد» فيكفي فيه قول 
عدل ولإثباته عند بائعه قول عدلين» وما لا يعرفه إلا النساء كرتق وعقرء فيقبل في قيامه للحال قول امرأة واحدة 
الثقة» ثم إن كان بعد القبض لا يرده بقولهن بل يحلف البائع وإن كان قبله فكذلك عند حمد» وعند أبي يوسف: 
برد بنولهن من غير ليف البائع, (عيي» فتح) 
والقول في قدر إخ: أمينا كان أو ضمينا كالغاصب والمودع؛ ولأن البائع يدعي بعض الثمن في ذمته والمشتري 
ينكره» فالقول قول المنكر مع بمينه حي إذا رد المشتري جارية بعيب أو عبدا بعد القبض» فقال البائع: كنت بعتك مع 
المبيع غيره» وقال المشتري: بعتي هذا المبيع وحده» فالقول للمشتري» وكذا إذا اتفقا على مقدار المبيع واختلفا في 
مقدار المقبوض بأن قال المشتري بعد قبض المبيع موزونا: وحدته ناقصاء فالقول للمشتري. (عيي» فتح) 
للقابض: فلو احتلفا بعد التقابض في عدد المبيع وهو واحد أم متعدد أو في مقدار المقبوضء فالقول للمشتري؛ لأنه قابض. 
صفقة: واحدة» وهي ضرب اليد على اليد في البيع» ثم جعلت عبارة عن العقد أي في عقد واحد. (عيئ» مسكين) 
بأحدهما عيبا: لم يعلم به إلا بعد القبض فهو مخير إن شاء أحذ العبدين جميعا أو ردهما. (ط» عيين) 
أخذهما أو رد*ما: [جميعا سواء وحد بغير المقبوض عيبا أو بالآخرء وهو الصحيح]وليس له أن يرد المعيب 
وحده؛ لأن في أخذ السليم تفريقا للصفقة قبل التمام» ولو أعتق السليم أو باعه بعد قبضه لزمه الآخر» وعن 
أبي يوسف: أنه إذا وحد العيب بالمقبوض له أن يرده وحده؛ لأن الصفقة فيه تمت لتناهيها في حق المقبوض› 
وكذا إذا لم يقبضهما أحذهما أو نقص بيعهما. [رمز الحقائق: ۲۸/۲] (فتح) 


كتاب البيوع 4" باب خيار العيب 


لم وجد بأحدعها عيبا رذ المعيب فقط. ولو وجد ببعض الكيلى أو الوزن عيبا رد 
رمقل الر وال 
كله أو أخذه؛ ولو استحق بعضه ل ير ني رد ما بقي» ولو ثوباً خيّرء واللبس 
الكيلي أو الوزي 
زد المعيب فقط: |بخصة وحده لحواز التفريق بعد التمام. وط)] قال زقرة اله دشا وليس لكآت برذ العيب 
وحده؛ لأن فيه تفريق الصفقة» والبائع يتضرر به؛ لأن العادة حرت بضم الحيد إلى الردي» فأشبه ما قبل القبض 
وخيار الشرط والرؤية» قلنا: إنه تفريق الصفقة بعد التمام؛ لأن الصفقة تتم بالقبض؛ لأن العيب لا يمنع تمام 
الصفقة» بخلاف حيار الشرط والرؤية؛ لأن الصفقة لا تتم معهماء وإن كان بعد القبض؛ لعدم تمام الرضاء 
وتضرر البائع من قبل تدليسه» فلا يعتبر في حق المشتري. (عيي فتح) 
ولو وجد: فيما إذا كان المبيع كيليا أو وزنيا. (مسكين) رد كله إلخ: وليس له أن يرد المعيب خاصة ويأخذ البعض» 
سواء كان الكل في وعاء واحد أو في أوعية» وسواء كان قبل القبض أو بعده؛ لأن المكيل والموزون إذا كان من جنس 
واحد كشيء واحد حكما وتقديراء وإن كان أشياء حقيقة؛ لأن الالية والتقوم في المكيلات والموزونات باعتبار 
الانضمام والاجتماغ غ؛ إذ الحبة الواحدة ليست عتقومة حي لا يجوز بيعهاء وقبل: هذا إذا كان الكل في وعاء واحدء 
وإذا كان ف وعائين يكون يمنزلة العبدين حي يرد الوعاء الذي فيه و جد العيب. (عيئئ» فتح) 
لم يخير: 0 اسسيحى معش الأكيلى أو الوزن ١‏ تخي الللقكتري ق رة ما يقتي + لأف الطب كاوه لا تعد عيبا لأزة 
لا يضره التبعيض» والاستحقاق لا عنع عام الضفقة؛ لأن تماقها برضا الغاقد لا المالك المستيحق. (عين؛ فتح) 
ولو ثوبا خير: أي لو كان المبيع ثوبا قاستحق بعضه خير المشتري في رد ما بقي؛ لأن التبعيض ف الثوب 
عيب » فإنة يصرة) غلاف المثلي , والااستحقاق ١‏ ليبس بعيبت حادلك فنك ااه ی لو جوده وقت البيع) وإعا وخر 
ظهوره» وأراد بالثوب القيمي» فعم العبد والدار» هذا إذا كان بعد القبض» فإن كان الاستحقاق قبل القبض» 
فله أن يرد ما بقي أو أمسكه؛ لتفرق الصفقة على المشتري قبل التمام. (عيئ؛ فتح) ما بقي: طلقا سوا كان 
في وعاء أو وعائين. (ط) 
واللبس: [ أي لبس الثوب بعد اطلاعه على العيب. (عين)] وكذا الإحارة والرهن والكتابة والعرض على البيع 
والسكئ والاستخدام» يع إذا اشترى ثوبا أو دابة» ثم اطلع على عيب» فلبس الثوب أو ركب الدابة أو و دإواقاء 
فهو رطنا بالعيب؟ لأثه ذليل استبقائة. وقوله: "لا الركوب للسقى إل" أي لا تكون هده الأفياة وكيا 
اتشان وهو محمول على ها إذا كان لا يجد 7 منه» إما لصعو بتهاء أو لکو فا 66 با ذلولاً: أو لعجزه عن 
المشى» أو لكون العلف في عدل؛ إذ لا يستقر عليهاء وفي عدلين يستقر أو أمكنه السقي في منزله أو قريبا منه من 
غير کوب ور کب فهو رضاة وقيل: الركوب لأرة لا يكون رضا كيفه ما گات ولغره ایکون رضا إلا عید 
الضرورة» ولو حمل علف دابة أخرى ركبها أو م ير كبهاء فهو رضنا (عيئ» فتح) 


كتاب البيوع YA‏ باب خيار العيب 


والر كوب الا رو بالعیب» ا ال ر كويب للسقى أو للرد أو لشبراء العلف» ولو 


لأنه دليل إبقائه و إمساكه للدابة لاحتياج اليه 
فلخ ابرض بسب عند اباتع رکه وا سرا ادن ولو برع من كل چیب ص 
e‏ ی ای بسب یب کا اي البائع عند البيع 
وإل 9 يسم م الكل فاد یرد بعيب . 
أي جميع العيوب 


للسقي: أي لسقي الدابة من الحوض أو النهر ونحخوهما. (عيين) بسبب عند البائع: كسرقة» ولم يعلم به 
المشتري عند البيع. (عي) رده آ أي لو اشترى عبدا قد سرق عند البائع و لم يعلم المشتري به عند البيع ولا 
عند القبض فقطع يده في يد المشتري بتلك السرقة يرده ويسترد الشمن عند أبي حنيفة أو أمسكه ورجع بنصف 
الشمن؛ وقالا: لا يرده ولكن يرجع بحصة النقصان من الثمن؛ لأن الموحود في يد البائع سبب القطع؛ وهو لا ينافي 
المالية فنفذ العقد فيه لكنه تعيب» فيرجع بنقصانه وهو فرق ما بين قيمى العبد بأن يقوم سارقا وغير سارق» 
فيرجع بفضل ما بينهما من الثمن؛ لتعذر الرد. 

وله: أن سبب الوحوب وجد في يد البائع» والوجوب يفضي إلى الوحود» فيضاف الوحود إلى السبب السابق؛ 
فصار كما إذا قتل المغصوب أو قطع بعد الرد بجناية وحدت في يد الغاصب» وعلى هذا الخلاف إذا قتل العبد 
بسبب وجد في يد البائع من قتل نفس أو قطع طريق أو ردة» فعنده يرجع بكل الثمن» وعندهما بفضل ما بين 
كونه مباح الدم ومعصومه. [رمز الحقائق: ۲۹/۲] (فتح) 

كل عيب: بان باع عبدا واشترط أنه بريء من كل عيب. (عييٰ) 

صح إخ: أي لو قال البائع: بعتك هذا العبد على أن بريء من كل عيب صح البيع والإبراء وإن لم يسم جميع 
العيوب» وقال الشافعي: لا يصح إلا أن يعدد العيوب كلها؛ لأن الإبراء عن الحقوق المجهولة لا يصح عنده؛ 
لأن في الإبراء معن التمليك حن يرتد بالرد» ولا يصح تعليقه بالشرطء وتمليك الجحهول لا يصح كبيعه» وبه قال 
أحمد» ونحن نقول: هذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعة» فلا تمنع الصحة اراي وعند زفر: البيع جائز والشرط 
فاسد إذا كان مجهولاء حي إذا ذكر العيوب عددها صحت البراءة منها 

ثم قال أبو يوسف: يدحل في الإبراء الموجود من العيب والحادث منه عنده قبل القبض؛ لأن غرض البائع إلزام 
المشتري بالعقدء ولا يتم اللزوم إلا بأن يعم الحادث والموجودء وقال محمد: لا يدحل الحادث؛ لأن البراءة إنما 
تكون عما هو ثابت» فتختص بالموحود» وبه قال مالك» ولو شرط البراءة من كل عيب به لم ينصرف إلى 
الحادث في قولحم جميعاً؛ لأنه حص الموجود وقت العقد بالبراءة. [رمز الحقائق: ]۳١/۲‏ قلنا: الغرض إلزام العقد 
بإسقاط حقه عن صفة السلامة وذلك بالبراءة عن الموحود والحادث. (فتح) 

فلا يرد: المشتري بعد ذلك بعيب أصلاء فيدخل في هذه البراءة من العيب الموحود عند العقد والعيب الحادث 
بعد العقد ليل الین رعديق) 


كتاب البيوع MAT‏ ظ باب البيع الفاسد 
باب ليع الفاسد 


أي في بيان أحكامه 


م جز بيع الميتة والدم والخنزير والخمر والحر وأ الولد م tah SE Û EEA E‏ 


أي وبيع الدء اي هډ وبيع الخخر أي وبيع أم الولد 


باب البيع الفاسد: [وهو ما كان مشروعا بأصله دون وصفه وهو أعم من الباطل؛ لأن كل باطل فاسد 
ولا ينعكس. (عيين)] أخره؛ لأن العقود الفاسدة واجبة الرفع؛ لأنه يحرم مباشرقاء لكن إذا زال المفسد قبل تقرره 
يعود العقد إلى الجواز. 5 س على أربعة أقسام: صحيح: وهو المشرو ع بأصله ووصقه کبیع نوب وعبد بأحد 
النقدين ونحوهماء ويفيد الحكم بنفسه إذا حلا عن الموانع. وباطل: وهو غير مشروع أصلا كبيع الخمر والخنزير والحر 
والميتة والدم» ولا يفيد الملك أصلاء لا قبل القبض ولا بعدة. وفاسد: وهو مشروع بأصله دون ۾ صفه) ومرادهم من 
مشروعية أصله كونه مالا متقوما لا جوازه وصحتهء وهو يفيد الحكم إذا اتصل به القبض» والفاسد أعم من 
الباطل؛ لأن كل باطل فاسد ولا ينعكس.... وموقوف: وهو يفيد الحكم على سبيل التوقف» وامتنع إتمامه لأحل 
غيره» وهو بيع ملك الغير. [رمز الحقائق: ]۳٠/۲‏ 

وهذا الباب مشتمل على ثلانة أنواع: باطل» و فاسك» ومكروهع والمكروه مشرو ع بأضله ۾ ٠‏ صفهة» لكن جاوره 
وا تقبو بابد بالفاسد دون الباطل والمكروه مع اشتمال الباب عليهما؛ ۽ أن الفاسد وصف 
شامل كالعرض e‏ تم الضابط ف ييز الفاسد هن * رج الباطل أن اف العو ضين ادا ۾ يكن ما ف دين ماو ي» 
فالبيع باطل مبیعا کان أو منا كبيع الميتة والحر» و كذا البيع بە» وإن كان في بعض الأديان ما مالا دون البعض إن 
أمكن اعتباره ثمناء فالبيع فاسد كبيع العبد بالخمر أو الخمر بالعبد» وإن تعين كونه فعا فالبيع باطل كبيع الخمر 
بالدراهم» أو الدراهم باهر . (عيئ» فتح) 

م يجر بيع الميتة: عبر بعدم الجواز؛ ليعم ما عقد الباب له من الباطل والفاسد أي يبطل بيع الميتة» ولا فرق اف 
حق المسلم بين الي مانت حتف أنقها أو كانت منخنقة أو موقو دة 0 ماتت بالجرح في غير المذبح. (فتح) 
واخنزير: أي وبيع الخنزير» أي لا يجوز للمسلم بيع هذه الأشياء لعدم ركن البيع» وهو مبادلة المال بالمال وهذه 
ليست مال. (عيين» ط) والخمر: [ أي د مسري م يخر بيع الميتة الذي مات حتف أنفها؛ لأا 
ليست مال أما غيرها مثل الموقوذة فمال عند أها هل الذمة كالخمرء وار اد بالميتة غير السمك والخراد» والمراد بالدم: 
المسفو ح, فخر ج بيع الكبد والطحال. وهذه البيوع كلها باطلة» و جلد الميتة كالخمر» والمختار أنها كالميتة؛ لأنه 
جزؤهاء وكذا بيع البول باطل» وبيع صيد البر في حق الحرم باطل؛ لأنه حرام عليه كاليتة. (عييئ؛ فتح) 

والحر إلخ: فإن هذه الأشياء لا يعد مالا عند أحد من له دين سماوي؛ لأن صفة المالية بتمول كل الناس أو بتمول 
البعض كما مرء و كل ما ليس كمال فالبيع فيه باطل» ومن ليس له دين ماوي فهو بمنزلة الجماد.(عيئئ» فتح) 


کتاب البيوع ۸۷ باب البيع الفاسد 


وار والکائب» فلو هلکوا عدد ا ن ي لم يضمن, والسمك قبل الصيد., . 502 


المشتري شيئا عند أبي حنيفة أي ولم يجر بيع السمك 


والمدبر: والمراد بالمدبر المدبر المطلق» وهو أن يقال: أنت مدير أو إن مت فأنت حرء واحترز به عن المدبر المقيدء 
وهو أن يقال: إن مت في هذا المرض فأنت حر» فإنه يجوز بيعه بالاتفاق» وقال الشافعي: يجوز بيع المدبر المطلق» 
وهذه المسألة أي بيع أم ١‏ الولف والفير كانتت عتقلفا'قيها اق السيفر الأول وكان عمر فقه لا يجيز بيعهماء و كان 
علي 5ه جيز بيعهماء ثم أجمع التابعون على عدم جواز بيعهما. (عيي فتح) 
والمكاتب: أي ولم يجز بيع المكاتب» سواء رضي ببيعه أو لا؛ لأن استحقاق العتق قد ثبت في حق أم الولد 
بقوله ع#4#: "أعتقها ولدها"» وسبب الحرية انعقد في حق المدبر في الحال؛ لبطلان الأهلية بعد الموت» والمكاتب 
استحق هذا على نفسه لازمة في حق المولى» ولو ثبت الملك بالبيع لبطل ذلك» نعم! لو رضي المكاتب بالبيع حاز 
في أظهر الروايتين» وتنفسخ الكتابة في ضمنه؛ لأن اللزوم كان لحقه» وقد رضي بإسقاطه» وإذا بيع بغير رضاهء 
فأحازه لم جز رواية واحدة» وولد هؤلاء مثلهم في الحكم. (عين؛ فتح) 
فلو هلكوا: أي لو باع الحر وأم الولد والمدبر والمكاتب وهلكوا. (عيي» مسكين) 
م يضمن: لأن العقد في الباطل غير معتبر» فبقي القبض بإذن المالك» أي فيكون أمانة ولا ضمان فيهاء وقيل: 
يضمن ف المدبر وأم الولد؛ لأنه لا يكون أولى حالاً من المقبوض على سوم الشراء» وقيل: الأول قول أبي حنيفة: 
والثاني قوهما. [رمز الحقائق: ؟/١8]‏ وقالا: يضمن ف المدبر وأم الولد قيمتهماء وهو رواية عن أبي حنيفة» 
فيضمن قي أم الولد ثلث قيمتها قنة» وقي المدبر ثلثي قيمته قنا؛ لأنه فات بالاستيلاد منفعة البيع والسعاية» وبقي 
منفعة الاستخدام» والوطء من الاستخدام» وقي المدبر منفعة الاستخدام والسعاية باقية» ومنفعة البيع زائلة, 
والأصح أن قيمة كل من المدبر وأم الولد على النصف من قيمة القن» وعليه الفتوى» وأما المكاتب فلا يضمن 
بالاتفاق. (عييئ» فتح) 
والسمك قبل الصيد: | أي قبل الاصطياد؛ لأنه لا يتملك ويحرز قبله. (عين)] بيع مك على نوعين: إما أن 
يبيعه قبل أن يصطاده أو بعده» والأول لا يجوز؛ لما روي أنه عَثتة مى عن بيع الغرر وهو ماله ظاهر لغير المشتريء 
وباطن مجهولء رواه أحمد ومسلم وأبو داود» والثاني: إن ألقاه في الحظيرة» فإن كانت كبيرة بحيث لا يمكن أخذه 
بغير حيلة جاز؛ لأنه باع ما يملكه» وهو مقدور التسليم» والحظيرة: الحوض والبركة؛ ويثبت للمشتري خيار 
الرؤية» ولا يفيد الرؤية في الماء. 
وإن اجتمع السمك في الحظائر بنفسه من غير صنعه» ولم يسد عليه المدخل لا يجوز بيعه» سواء أمكنه الأخذ 
بحيلة أو لاء وإن سد موضع دخول الماء بحيث لا يستطيع الخروج عنها لا يصح البيع عند بعض المشايخ؛ لأنه 
لا بملك بهذا القدر من الإحرازء وقيل: يصح إن أمكنه الأخذ بلا اصطياد. [رمز الحقائق: ۳۲/۲] (فتح) 
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والطير في الهواءء والحمل» والنتاج» واللبن في الضرع. واللؤلؤ في الصدف. 


أي و لم يجر بيع اللبن 


والصوف على ظهر القتم. e‏ توا ا ا ا ليا : 


ال في الهواء: سواء أحذه ثم أرسله أو لاء وسواء يرجع إليه بعد الإرسال أو لا في ظاهر الرواية؛ لأنه لو 
كان البيع قبل أحذه» فهو غير مملوك له» ولو كان بعد الأحذ والإرسال» فهو ليس بقادر على التسليم» وهل هذا 
البيع باطل أو فاسد؟ قولان» ولو احتمع في أرضه الصيد» فباعه من غير أخذه لا جوز؛ لأنه لم بملكه» ولو باض 
فيها صيد أو تكنس فيها ظي» يكون لمن أخذه؛ لعدم ملكه إياه» بخلاف ما إذا عسل فيها النحل حيث يلكه؛ 
لأن العسل قام بأرضه على وجه القرار كالأشجار» وإن حفر في أرضه بئرا للاصطياد أو نصب شبكة» فدخل 
فيها صيد» أو تعلق بها ملكه» وقيد الطير اقات لأنه لو اصطاده ثم حبسه في مكان يمكن أخحذه من غير حيلة 
حاز» وإن لم يمكن لا يجوز؛ لعدم القدرة على التسليم. (عيئ؛ فتح) 

والحمل والنتاج: لنهيه ع عن بعد اليل وال الحبل» رواه مسلم وأحمد وأبو داود» فالحبل هو الحمل» 
والنتاج ما يحمل هذا الحمل وهو و الحبلة؛ وقد كانوا يعتادون ذلك في ابحاهلية فأ بطل ذلك بالنهي» وهی 
رسول الله 55 عن شراء ما في بطون الأنعام حي تضعء وعن بيع ما في ضروعها إلا بكيل» وعن شراء العبد 
وهو آبق» وعن شراء الغنائم حى تقسم» وعن شراء الصدقات حن تقبض» وعن ضربة القانص» رواه أحمد 
والترمذي وابن ماجة. 
واللبن في الضرع: أي لا يجوز لما رويناء ويجوز عند مالك إذا كان أياما معلومة لو علم قدر حلاما. [رمز الحقائق: ؟/57] 
ولنا: "أنه علج فى أن يباع لبن في ضرع حى يخر ج رواه الدار قطين؛ ولأن فيه زرا لحواز أن يكون الضرع 
منتفخاً من الريح أو الدم. والضرع لذات الظلف والخف من ذوات الأربع كالثدي للمرأة. (فتح) 

واللؤلؤ في الصدف: لأن فيه غرراء وقد مى ع عنه» ألا ترى أنه ججهول ولا يعلم وجوده في الصدف 
ولا قدره؛ ولأنه لا يمكن تسليمه إلا بضرر» وهو كسر الصدف» بخلاف بيع الحبوب في غلافهاء فإنه جائز 
لكونها معلومة» وكذا تراب الذهب إذا بيع بخلاف حنسه» والصدف بالتحريك غشاء الدر» وقال أبو يوسف: 
يجوز بيعه؛ لأن الصدف لا ينتفع به إلا بالك قل يعد عرزا لکن الفتوی على قول محمد أنه لا يجوز؛ لأنه 
مجهول. [رمز الحقائق: ۳۲/۲] (فتح) 
والصوف على ظهر الغنم: لما روينا: "أنه # فى أن يباع ثمر حى يطعم وصوف على ظهر الغنم حب يقطع 
ولبن في ضرع حى يخرج وسمن في لبن"؛ رواه الدار قطيٰ» وعن أبي يوسف أنه يجوز بيعه بشرط جزه في الحال؛ 
لأنه مقدور التسليم في الحال» وبه قال مالك كما في الكراث وقوائم الخلاف» قلنا: التعليل .مقابلة النص مردود» 
وإنما أريد في الكراث وقوائم الخلاف والصفصاف وأوراق التوت ااا للتعامل؛ إذ لا نص فيه» فلا يلحق به = 
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اكت الهم وشراح من قوب وضربة القانص» والمزابتة.... eR‏ 


أي و جر يع ذراع 
= المنصوص عليه» والخلاف بالتخفيف ككتاب والتشديد من غلط العوام وهو ينمو من أعلاه لا من أسفله 
والصوف ينمو من أسفله» والدليل على ذلك: أنه إذا حضب الصوف على ظهر الشاة ثم ترك حى ينمو 
فالمنحضوب يبقى على رأسه لا في أصلهء فيختلط المبيع بغيره» وأما إذا ربط حيط في أعلى الخلاف وترك أياما 
بقى الخيط أسفل نما في رأسها و كان دالا على ملك المشتري» وإن ما وقع من الزيادة وقع في ملكه» فلا يختلط 
الو وم زلا سا اھ سی ی مات 
والجذع في السقف: | أي ولم يجر بيع الجذع إل وهي القطعة من النخل أو من غيرها يوضع عليه 
الأعشاب. (عين)] لأنه لا يمكن التسليم إلا بضرر يلحقه» ولو قلعه البائع وسلمه عاد صحيحاً إن كان قبل فسخ 
المشتري البيع؛ لزوال المانع؛ بخلاف ما إذا باع جلد الحيوان وذبحه وسلخ حلده» حيث لا يعود صحيحا؛ لأن المبيع 
وإن كان موجودا فيه» لكنه متصل بغيره اتصال حلقة» فكان تبعا له» فكان العجز عن التسليم هناك معن أصليا. 
وبخلاف ما إذا باع ع بذرا في البطيخ ونحوه حيث لا يجوز وإن شقه وسلمه؛ لأن فساده لاحتمال العدم بخللاف 
الحبوب في غلافها حيث يجوز بيعها وإن كانت مستورة؛ لأن وجودها معلوم» ولهذا يسمى الحبوب به» فيقال: هذا 
باقلاء» وهذه حنطة» ولا يقال للبطيخ: هذا بذر. [رمز الحقائق: ۳۳/۲] (فتح» عناية) 
وذراع من ثوب: ذكر موضع القطع أو لا؛ لأن التبعيض يضره» ولو قطع الذراع وسلمه حاز» وهذا في ثوب يضره 
القطع كالمهياً للبس» وإن كان لا يضره القطع جاز بيع ذراع منه كالقفيز من الصبرة. [رمز الحقائق: ۳۳/۲[ (فتح) 
وضربة القانص: | أي ولم يجر بيع ضربة إلخ وهو ما يخرج من الصيد بضرب الشبكة مرة. (مسكين)] القنص 
حر كا بالقاف والنون: الصيدء وحه عدم جواز بيع ضربة القانص: ما روي فيه 3ت كما مر في حديث أحمد 
والترمذي» وروي في "تمذيب الأزهري" عن ضربة الغائص بالغين المعجمة والياء التحتية بعد الألف» وهو الغواص 
بأن يقول: أغوص لك غوصة فما أحرحته من اللآلي فهو لك بكذاء والبيع فيهما باطل؛ لأنه مجهول؛ ولأن فيه 
غرراء والقانص هو الصائد بالآلة أعم من كونه في البر أو البحرء والغائص ضياد البحر. (عيني» فتح) 
والمزابئة: فحديث أنس وده أنه عَلِت# فى عن المحاقلة والمخاصرة والمنابذة والملامسة» رواه البخاري» وامحاقلة: بيع 
الحنطة في ستبلها بخنطة مثل كيلها خرصاء فإنه لا يجوز؛ لكون بيع المكيل بالمكيل من جنسه بطريق الخرص؛ 
والمخاصرة - بالمعجمة والصاد -: بيع الثمار قبل أن تنتهي أي تصير منتفعاً يهاء ولو لعلف الدواب» والمزابنة بيع الثمر 
على النخل بتمر بحذوذ مثل كيله خرصاء وهو لا يجوز لشبهة الرباء وقال الشافعي: يجوز المزابنة فيما دون خمسة 
أوسق؛ لما روي عن أنس أنه عك فى عن المزابنة بيع التمر بالتمر إلا أصحاب العراياء فإنه أذن لممء ولنا ما رويناء 
ومعين العرايا فيما رواه: العطاياء رواه البخاري والترمذي» وزاد فيه: "وعن بيع العنب بالزبيب» وعن كل ثمر = 
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والملامسة, وإلقاء الحجر, وثوب من ثوبين, والمراعي وإجارها . ف E EA EE NY‏ 


= بحذوذ منه بخرصه"» وبه قال أحمد, وفي الخمسة للشافعي قولان» وق الزائدة يبطل قولا واخدا. 

۾ تفسير العرايا: ان يهب رجحل ثمرة تخل من بستانه» ولا يسلمها إليه؛ ثم وق خلى المبراق دخول العو ناي 
بستانه كلل ساعة» ولا يرضى من شس أت علق الوعد» ويرجع فيه فيعطيه قدره حذوذا بالخرضص بدله» ليدفع 
ضرره عن نفسه) ولا يكون مخالفا للوعد» وهو جائز عندناء و سمي ذلك بيعا محازاء؛ أن الموهوب له 5 علك 
الثمرة؛ لعدم الق ؛ قفار باجا ماك ملك وع فى السورة وش نما أعطاه أولا» وهي هبة ميعدأة في الحقيقة: 
وكأنه اتفق في الواقعة خمسة أوسق أو دونه» فظن الراوي أن الرخصة مقصورة عليه» فنقل كما وقع عنده» 
وکت ن السبيب: ويحتمل أن الراو ي ظن أنه بيع. (عييٰ» فتح) 

والملامسة: وهذه بیو ع كانت ق الجاهلية وهو أن يتساو ع الرحلان على سلعة» فإذا لمسها المشتري أو وضع 
عليها حصاه أو نبك إليها البائع ع لزم البيع) فالأول بيع الملا'امسة» والثاني إلقاء الحجرء والثالث المنابذة» وقد هي 
عنها؛ ولأن فيها تعليقا للتمليك بالخطرء فيكون قماراء والقمار حرام وذكر في "المنتقى" قال أبو حنيفة: الملامسة 
أن يقول: ابتعلق :هذا المتاع بكذاء فإذا لمستلق و حب البيع؛ أو يقول المشتري كذلكء» وإلقاء الحجر بأن يقول 
المشتري أو البائع: إذا ألقيث الحجر وجب البيع. [رمز الحقائق: 5/7 "] (مسكين) وإلقاء الحجر: أي ولا بيع 
بإلقاء الحجرء أي إذا وضع المشتري على السلعة حصاة لزمه البيع. (عيي) 

وثوب من ثوبين: بأن يقول: بعت منك أحد هذين الثوبين» فلا جوز؛ حهالة المبيع الي تفضي إلى المنازعة› 
وهذا إذا لم يشترط فيه حيار التعيين» فإن اشترطا فيه بأن اشترى أحدهما على أن يأحذ أيهما شاء جاز؛ لأن 
هذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعة» فلو قبضهما وهلكا معاء ضمن نصف قيمة كل؛ إذ الفاسد معتبر 
والمراعي واجارها: اي م جز بيع الک الذي 5 مرعى الدواب» ولا جوز إجارة المراعي ناء و إتما ر جر 
البيع والاإجارة فيها؛ لأن الكلاً ليس تمملوك له؛ إذ لا بملكه بنباته في أرضه ما لم يحرزه؛ لقوله ع#: "المسلمون 
شر قاع 2 اة * 8 الماع والكلة والثار ٠‏ رو اه أحمد وأبوداود وابن ما جه من حديث ابن عباس فز وزاد فبه: 
"و ثمنه حرام" وهو محمول على ما إذا لم يخرزه؛ لأن الشركة ثابتة بالنص» فلا تنقطع بدون الحيازة. 

و هذا إذا نبت ا لحشیش بنقسه» وإل أنبته صاحب الاش نآل سماها 0 حدق و و هيأها للانيات ملکه 
وحاز بيعه» ويدخل في الكلاً جميع أنواع ما يرعاه المواشي نظا ف او بايا مون اقا أن ال 
اسم لما لا ساق له ااا شا ساق» فلا تدحل في الکاث حي حار بيعها إذا نيت 2 أرضه؛ أنه ملكها 
بالنبات فيها. [رمز الحقائق: 14/7 "] (فتح) 
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فم 500 3 
والنحل» ويباع دود القز وبيضه والابق ........... 1 1[ ذ[ 1 1[ 1[ 210111101 


والنحل: [ أي ولم جز بيع النحل وهو دود العسل عند الشيخين. (عيي)] أي جز بيع النحل لا مقصودا 
ولا تبعا للكوارات» أي م يجوز بيوت النحل إذا ۾ يكن فيها عسل على قول الشيخين» واحتلف ف بيعه تبعا 
للكوارات إذا كان فيها عسل لا مطلقاء وقال صاحب "المجمع": يجوز بيع الدحل تبعا للكوارات عند الشيخين إذا 
كان فيها عسل» وإن لم يكن فيها عسل فلا يجوز عندهماء سواء كان مجموعا أو لم يكن» وعند محمد والشافعي: 
جوز بيعه إذا كان محخرزا؛ لأنه حيوان منتفع به مقدور التسليم» وإن كان لا يؤ كل كالحمار فيجوز للحاجحة» وبه 
قال أحمد ومالك» وبه يفى. وهما: أنه من الموام» فلا يجوز بيعه كالزنبورء والانتفاع ما يخرج منه لا بعينه. 
وحوز أبو الليث بيع العلق» وبه يفى؛ للحاجة» بخلاف غير النحل والعلق من الموام كحيات وضب 
وعقارب والوزغ والقنافذ وغيرهاء فلا يجوز بيعها اتفاقا إلا ما جاز الانتفاع بخلده أو عظمه» والحاصل: أن 
جواز البيع يدور مع حل الانتفاع, وقالوا: لا يجوز بيع كل شيء من حيوانات البحر من ضفاد ع والسرطان 
ويباع دود القز و بيضه: أي يجوز بيعهما عند محمد والثلانةع ۾ عند أبي حنيفة: لا جوز بيعهماء أما الدود؛ فلانه 
من اهوام» وأما بنبضه ؛؟ فلأنه غير منتفع به باعتبار ذاته بل باعتبار غيرة) وذلك الغير معدو م) وقال أبو يو سف : يضم 
بيع الدود إذا ظهر القر فيه» وإلا لاء واضطرب في بيضه» والفتوى على قول محمد فلذلك نص عليه الشيخ 
بالجوازء ويجوز السلم فيه كيلا إذا كان في وقته» وجعل أحله في وقته» أما بعد وقته» فلا يجوز السلم؛ لعدم قدرته 
على السدليم. 

وقال محمد: يضمن من قتل دود القر؛ لكونه مالا متقو ماع و إتلاقه مضمول» وروي عن آي حجنيشة أنه لا س 
من قتله» ولو أن امرأة أعطت بذر القر وهو بذر الفيلق بالنصف إلى امرأة» فقامت عليه حي أدركء فالفيلق 
لصاحبة البذر؛ لأنه حدث من بذرهاء وشا على الأخرى قيمة الأوراق وأحرة مثلهاء وعلى هذا إذا دفع البقرة 
إلى إنسان بالعلف ليكون الحادث بينهما بالنضف» فالحادث كله لصاحب البقرة» وله على صاحبها تمن العلف 
وأحرة المثل» وكذا إذا دفع الدجاجة؛ لتكون البيضة بالنصف. (عيئء فتح) ظ 

والابق: [بالجر عطف على دود القرء وم ير أيضا بيع العبد الابق. (عين)| اي لا يجوز أيضا بيع العبد الابق؛ لأنه عند 
مى عن بيع العبد وهو آبق؛ ولأنه لا يقدر على التسليم» وهو شرط جواز البيع» بخلاف العبد المرسل في حاجة 
المولى» فإنه يجوز بيعه؛ لأنه مقدور التسليم وقت العقد حكما؛ إذ الظاهر عوده» وقوله: "إلا أن بيعه" أ لذ وز 
بيع الآبق إلا أن بيع الآبق من يزعم البائع أن العبد عنده» فإن هذا البيع يخوز؛ لآن النهى ورد في الغبد الآبق 
المطلق» وهو أن يكون آبقا عند المتعاقدين» وهذا ليس بآبق في حق من هو في يده» فلا يتناوله النص المطلق. 

ثم لا يصير المشتري قابضا ممجرد العقد إذا كان في يده بشرط إن كان أشهد عند الأحذ أنه يأحذه ليرده على - 


كتاب البيوع ظ ١‏ باب البيع الفاسد 


إلا أن يبيعه ممن يزعم أنه عندة, وَل امرأة, و شعر الحنزير, ويسم با به ؛ للخرزه 


العبد الأبق اي البائع 


و شعر الإتساف Et E‏ قا هق aE Kk ê‏ قا وله ناض دا الهاج فاق 4 رقا EEE‏ فك A 8 ES‏ اطاط كا وان 


آي ول ير بيع شعر إل 


= صاحبه؛ لأنه أمانة عنده» وقبض الأمانة لا ينوب عن قبض المبيع؛ لأن قبض الأمانة غير مضمون على 
المشتريء ولو لم يشهد عند الأخذ؛ يصير قابضاًبمجرد العقد؛ خلافا لأبي يوسف فيما إذا لم يأحذه لنفسه» بل 
ليرده على صاحبه بناء على أن الإشهاد ليس بشرط عنده؛ لكونه أمانة» وعندهما شرط» ولو باعه تمن قال: "هو 
غقك اقلا" 1 مجر لأنه آبق عتدهناء ولو باعه ثم عاد قبل الفسخ لم يعد ضحيحا؛ لوقوعه باطلا؛ لكونه 
غير وي التسليم؛ خللاف ما اذا باعه 5 اش قبل التسليم عاد و سلم» حيث يحوز بيعه؛ كن البيع وفع 
صحيصاء ام فس يعارضن الإباق: وعن أي حنيفة أنه يعود تسيا ولو أعتقه نفذ عتقه؛ لعدم اشع اظ القبض 
فيه ولو علم حياته في وقت العتق أجز أه عن الكفار ۳ (عيين») فنتح) 

أنه عندة: لأنه ليس بابق في حق المشتري؛ إذ هو في ف بده (عيين) ولبن امرأة: | أي لم جز أيضا بيع لبن إل إذا 
كان في وعاء مطلقا سواء كان من حرة أو أمة. ا أي لم يجر بيع لبن امرأة» واستدلوا على عدم جوازه 
ولي في قبح نضحة إجازة الي ي لأته ما سح الاحارة ثبت أن سبك سيل الائ وليعن سبیله سبيل الأموال؛ 
إذ لو كاك مالا لم جز ايا حاره» ألا ترى أت إعارة القرة لشرب الها لآ يجوز؛ لكون لبن البقرة مالا حي صح 
بحا قلما مغانانت إعارة الف ثبت اناالبتهنا ليس عال:اوكذا لا ضور مهه بو اع كات لين رة أو أمة. 

وقال الشافعي : وز مقلا لآنه مشروب طاهرء قلنا: إنه جحزء أدمي مکرم» وف البيع إهانة فلا يجوزء وقال 
أبو يوسف: إن كان لبن أمة يجوز؛ لأنه يجوز إيراد العقد على نفسهاء فكذا على حزئهاء قلنا: نفسها محل للرق؛ 
ل خحتصاصضه محل القوة» وهو الحبي ع ولا حياة ق اللبن» وصبه في عين الرمدة لا يجوز عند بعض أصحابنا؛ لقوله عكة: 
"لم يجعل الله شفاء آم فيا حرم عليها": بسلا يجوز إذا علم أنه يزول به الرمده ولم يجد دواء غيره» ومعئى 


ركز بجي ةفر نذا به لبر كاتا سراي فلا تجوز بيعة. (عيه ف 
وينتفع به للخرز: للأساكفة؛ لان حرز ال لنعال والأحفاف لا يتأتى إلا به فكان فيه ضرورة؛ إ3 ل 


۳ 


یکن الخرز 


ب 


Ê 


بالحديد في زمنه» وهذا عند محمد وعند ألي يوسف: أنه يكره ذلك؛ لان الخرز يتأتى بغيره» وإذا وقع في الماء 
القليل يفسده عند ألى يو سف ححلافا عمد والصحيح قول ی يو سف. رر الحقائق: ردس | (فتح) 

السرقين» فإن قيل: جعل المصنف بيع شعر الخنزير إعزازا فيما تقدم وجعل بيع شعر الإنسان إهانة» والبيع 
EE‏ والحدةى فكيف جوز أن یکوت مو جبا للأمرين المتنافييت؟ َب بأن البيع مبادلة فالابك فة ي المبيع؛ فإ 


كان مما حقره الشرع فبيعه ومبادلته ما م حقره إعزاز له فلا يخوز؛ لإفضائه إلى إعزاز ما حقره الشرع» وإن = 


كتاب البيوع ۲۹۳ باب البيع الفاسد 


والانتفاع به» وجلد الميتة قبل الدبغ. وبعدة اع وينتفع به كعظم الميتة 


أي و ولا جوز الانتفاع أي الإصلاح أي ججلد الميتة بعد اللدية 


۾ عصبها و صوفها و قرسا dee‏ واه وض ها وى واه ولع فاع مله 6م6686 606 6ء-ه 00 000 
إذا لم يكن عليها دسومة أي صوف الشاة 

= كان نما كرمه وعظمه فبيعه ومبادلتة مما ليس كذلك إهانة فلا يجخوز؛ لإفضائه إلى تحقير ما عظمه الشرع, 
فليس ذلك | وني ا کے جو شرعا. 

والانتفاع به: أي ولا يجوز الانتفاع بشعر الإنسان؛ لأنه جزء آدمي مكرم» وعن محمد: أنه جوز الانتفاع به؛ لما 
ورد من أنه ع قسم شغره بين آضحابهه فكانوا بعر کون به ولو كان تسا لما فعل؛ لأنه لا يميرك بالنجس» أ 
ترى أن أبا طيبة حين شرب بوله لقصد التبرك» فاه أن يعود إلى مثل هذا في المستقبل. (عناية» فتح» كافي) 
وجلد الميتة: أي ولم يجر أيضا بيع جلد الميتة قبل إصلاحها بالشمس أو بطريق آخر؛ للنهي الوارد أنه عل 
مى عن الانتفاع بجلدها وعظمها وعصبها. |رمز الحقائق: ]۳۷/۲١‏ ولأن بحاسته أصلية» فصار كلحم الميتة: 
بخلاف الثوب النجس والدهن حيث يجوز بيعه؛ لأن نحاسته عارضة» فلا يتغير حكم الثوب بماء وجاز بيع الدهن 
المتنجس» والانتفاع به في غير الأكلء بخلاف الودك. (فتح) 

وبعده يباع: أي يجوز بيع جلد الميتة بعد الدبغ؛ لأنه طهر بالدبغ فصار مالا متقوما وهو محل البيع إلا جلد 
إنسان وخنزير وحية خلافا لمالك وأحمد» فإن بيعها عندهما لا يجوز بعد الدبغ أيضا. 

وينتفع به: أي يجوز الانتفاع بجلد الميتة بعد الدبغ عندنا حلاف مالك وعنده: يجوز استعماله في الجامدء أي لو 
وضع فيه الشيء الحامد مثل البر حازء دون المائع أي لو استعمل في المائع كالماء مثلا لا يجوزء وعندنا: المائع 
والحامد سواء في الاستعمال ويجوز مطلقا. |رمز الحقائق: ؟/0؟] (محشي) 

كعظم الميتة: أي كما يجوز بيع عظم الميتة والانتفاع به؛ لأن الحياة والممات لا يحلهاء وعند الشافعي: لا يجوز 
بيعهاء ولا الانتفاع يّا؛ لأنها نجسة؛ لأا من أجزاء الميتة» وبه قال أحمد في رواية» وعند مالك: عظم الميتة نجس 
دون شعرهاء وكذلك يجوز عندنا بيع حلد الكلب إذا كان مدبوغا خلافا للشافعي والحسن» ويجوز أيضا بيع عظم 
الفيل عند الشيخين» حلاف لمحمدء ولنا: ما روي أنه عقت اشترئى لفاطمة كين سوارين من عاج؛ فظهر استعمال 
الناس له من غير نكير» حى حكى بعضهم الإجماع على جواز بيعه وهو قول الكرحي في 'مختصره"» وقال البخاري 
في "جامعه": قال ابن سيرين وابن إبراهيم: لا بأس بتجارة العاج. 

ون "العيون": وروى إبراهيم بن رستم عن محمد في امرأة صلت وف عنقها قلادة فيها سن كلب أو أسد أو ثعلب» 
فصلاتها تامة؛ لأنه يقع عليها الذكاة. [رمز الحقائق: ۳۷/۲[ أي الذكاة طهارة له بناء على أن السن طرف عصب› 
وأما على القول بأنه عظم فلاء لأنه من الميتة إذا خلا عن الدسومة طهرء بخلاف الخنزير إذا ذكي فإن سنه لا يطهر 
ويجوز بيع الفيل خلافاً محمد فإنه نجس العين عنده كالختزير» وعندهما: بمنزلة السباع؛ لأنه ينتفع به حقيقة» فكان 
منتفعا به شرعا كسائر السباع» وبيع القرد جائز و كذا جميع جميع الحيوانات سوى الخنزير. . (فتح) 


کاب البيوع ۲44 ش باب البيع الفاسد 


ووبرهاء وعلو سقط والسيل وهبه» وأمة تین أنه عد وكذا عكسه. ور 


اي ظهر أي و م جر شراء إل 


چ 


ووبرها: أي الإبل ويجوز الانتفاع بمذه الأشياء أيضا وكذا بشعرها. (ط» عين) وعلو سقط: [ أي ولم جز أيضا 
بيع علو؛ لأن حق التعلي ليس .مال ومحل البيع مال. (عين)] علو الدار بالضم والكسر ضد السفل» أي إذا كان 
علو لأحد وسفل لآخر فسقطا أو سقط العلو وبقي السفل فباع صاحب العلو موضع العلو لم يجرء فإن سقط العلو 
بعد البيع قبل القبض بطل البيع؛ لأن له حق التعلي لا غير» وهو ليس همال» ومحل البيع المال» وهو ما يمكن إحرازه» 
وأا يصح بيعة قبل الانخدام باغتبار البناء القائم و لم يبق جلاف الشرب الذي من الماء حيث يصح بيعه تبعا للأرض 
باثفاق ا ومقضودا في رواية» وهو اعتيار مشايخ بلخ؛ لأنه نصيب هن الماء وهو مال» وهذا يضم 

بالإتلاف» حى لو سقى به رجحل أرضه يضمن قيمته. |رمز الحقائق: ۳۷/۲[ (فتح» شرح الوقاية) 

والمسيل: أي لا يجوز بيع مسيل الماء ولا هبته؛ لأن المسيل مجهول؛ إذ لا يعلم قدر ما يشغله الماءء ويجوز بيع 


بيع 
الطريق وهبته سواء حد أو لاء وإذا لم يبين يقدر بعرض باب الدار العظمى» وصح بيع حق المرور تبعا للأرض 
بالإجماع» ووحده قي رواية ابن سماعة» وي رواية "الزيادات": لا يجوز؛ لأنه حق من الحقوق» وبيع الحقوق 
بالانفراد لا يجوز. (عييئء فتح) 

وأمة تبين ! 2خ: أي لو اشترى شخصا على أنه أمة» فتبين أنه عبد أو على أنه عبد فإذا هي أمة لم يجز البيع 
استحساناء والقياس أنه يجوزء وهو قول زفر؛ لأنه اختلاف الوصف؛ إذ الذكورة والأنوثة وصف في الحيوان» 
وهو يوحب الخيار لا الفساد كما في البهائم» فإنه لو اشترى كبشا مثلا فإذا هو نعجة أو بالعكس لا يفسد 
البيع» وإنما يثبت الخيار للمشتري؛ لفوات الوصف المرغوب فيه» وجه الاستحسان: أن الذكر والأنثى من بني 
آدم جنسان مختلفان؛ لتفاحش التفاوت في المقاصد والأغراض» فلا يصح البيع» بخلاف البهائم» والإحارة كالبيع 
فما تبطل بالشروط الفاسدة. [رهمز الحقائق: ۳۷/۲ ] (فتح) 

وشراء ما باع إ2: أي لم يجز شراء ما باع بأقل من الثمن الأول قبل أن يقبض البائع كا ل الشمن مطلقاء سواء کان 
شراه لنفسه أو شراه من لا تصح شهادته له» وسواء باع بنفسه أو باع 5 وقال الشافعي: يجوز كما لو اشترا 

بثوب قيمته أقل تما باعه؛ ولنا: قول عائشة جر وهو أن امرأة دحلت على عائشة فقالت: إن اشتر يت من زيد بن 
أرقم جارية إلى العطاء بتمان مائة د رهم. ثم بعتها منه بست مائة درهم قبل محل الأحل» فقالت عائشة ك: بئس 
ما شريت و بكس ها اشتریت» أبلغي زی بن أرقم أن الله تعالى أبطل حجه وجهاده مع رسول الله 25 إن لم يتب عن 
هنوء فاتاها زيد بن أرقم ا فتلت قوله تعالى : فمن باه مو فة 0 ره فانتهی فله ما سَلففَ 4 (البقرة:١۲۷)‏ 
فهذا الوعيد الشديد دليل على فساد العقدء ولأنهما اصطلحا على أن مالية المبيع مقدرة بثمن معينء فإذا اشترا 
بأقل منه مع بقاء هذا التقدير يكون رباء وأما إذا اشتراه عثل الشمن الأول أو بالزيادة» فيجوز إجماعا؛ لعدم الرباء 
فإن الربح هنا يحصل للمشتري؛ والمبيع قد دحل بضمانه» وكذا لو اشترى بالأقل بعد نقد الدمن يجوز إجماعا. - 


كتاب البيوع 8 ۵ ۲۹ باب البيع الفاسد 


بالأقل قبل التّقد, وصح في فيما ضم إليه. وزيت على أن ع ويطرح 


عيد كان کا جارك خسون رطا زم ا سال يطرح عنه بوزن الظرف» 
اي عن الريت ي :المشتري 
واف الها لي الزقا قلقو لر ل ا 


أي المتبايعان 


= وشراء من لا تجوز شهادته له كالولد والوالد والعبد والمكاتب بمنزلة شراء البائع بنفسه» وقال أبو يوسف 
ومحمد: يجوز في غير العبد والمکاتب» وشراء ال وکیل وبيعه كبيعه بنفسه» وكذا لو اشترى من وارث مشتريه بأقل 
ما اشترى به المورث لم يجر؛ لقيام الوارث مقام المورث» ثم شرط عدم الحواز أن يكون الشراء من مشتريه أو من 
رارقب لا من الوب له أو الوس الى وآن يكن القمنانا ممحذين جا فاا القبراه تمس غر غير امن الأول 
يحوزء وإن كان الثمن الثاني أقل» والدنانير جنس الدراهم» وأما إذا تعيب المبيء ع ذاتا في يد المشتري» فباعه من البائع 
بأقل من الشمن جازء ولو اتتقصت قيمته بتغير السعر لا بنقصان الذات ميجر شراؤه بالأقل. (عيئء فتح» نقاية) 
وصح فيما ضم إليه: أي إلى المشترى - بفقح الراء - بأن اشترى مغلا حارية بألف وقبضهاء ثم باعها المشتري 
وضم الأخرى معها بألف من ا ا قر ن الأول» جاز البيع في الي لم يشنترها من البائع» ,ويفسد: في 
الأخرى؛ لأنه لابد أن يجعل بعض الثمن يمقابلة الى لم يشترها منه فيكون مشتریا للأخرى بأقل مما باع» وهو 
فاسدء ولا يشيع الفساد؛ لأنه ضعيف فيهاء لكونه ميد فين الأ الشافعي يقول بجوازه؛ حي لو قضى القاضي 
بجوازه صح. [رمز الحقائق: ؟7/*] (فتح) 

وزيت إخ: بالجر عطف على المنفي» وكان ينبغي أن لا يفصل بينهما بالمثبت؛ لما فيه من الإهام» أي لم يجز بيع 
زيت على أن يزنه بظرفه إلا إذا عرف مقدار وزن الظرف فيجوز» كما لو شرط أن يطرح عنه بوزن الظرف؛ 
لأنه مقتضيات العقد» والطرح بدون معرفة مقدار الوزن شرط لا يقتضيه العقّدء والمراد بالشرط الذي يقتضيه 
العقد هو الذي يجب بالعقد من غير شرط كشرط تسليم المبيع أو الثمن» والذي ي لا يقتضيه هو الذي لا يحب في 
العقد إلا بالشرط. (عيي» فتح) 

وصح لو شرط إل: لأن هذا الشرط يقتضيه العقد؛ لأن مقتضاه أن يطرح عن الزيت وزن الظرف. (عيئ) 
وإن اختلفا في الزق: أي لو احتلف المتبايعان في مقدار وزن الزق بأن اشترى ثمنا مثلا في زق» فرد المشتري الزق» 
وهو عشرة أرطال مثلاء فقال البائع: هو كان مسة أرطال» أو احتلفا في تعيين الزق» فالقول للمشتري مع يمينه؛ لأنه 
إن اعقير الاشعلاك فى تين لزق اللمقبوركن:هالقول قول لقاب سرا کان سينا #القاضب أو أمينا كالمودع» وإن 
اعتبر الاختلاف في قدر المبيع الراجع إلى الاحتلاف في الفمن» فالقول أيضا قول المشتري؛ لأنه ينكر الزيادة والبائع 
يدعيهاء والقول قول المنكر مع اليمين» ولا يتحالفان بناء على أن الاحتلاف في الثمن يوجب التحالف؛ لأنه يوجبه 
إذا كان قصدا وههنا هو ضمي لوقوعه في ضمن الاختلاف في الزق» وعلى البائع البينة. (عيئ؛ فتح» عناية) 


كتاب البیو ع ۲۹٦‏ باب البيع الفاسد 


ولو امر ذميا بشراء حمر أو بيعها صح وامة على أن يعقق المشتري أو يدير أو 
E‏ أي ولم جر بيع آمة 
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آي أو على أن إل 


ولق أهر فعيا: آي م غر مسل ذبا بترا كر آر ييعها بان الم عه فوكل قافرا ويعهااضم هذا الآمر مع 
كراهة التحريم: وب غلية أن يتصدق بالثمن عند أبى حنيفة» و كذا لو أمر حرم حلا ببيع صيد يجوز عنده مع 
الكراهة» وقالاً:: ل بص أي ياظل! لأت الموكل لا يليه ينفسه فلا يرليه غيره كتوكيل المسلم محوسيا بعرو 
حو سية؟ فإنه لا يجوز إجماعاء ولآن ما يقبت للوكيل ينتقل إلى الو كل فضار كأنة باشره بتفسة: ولة: أن المعجبر 
في هذا الباب أهليتان: أهلية ال وكيل» وهي أهلية التصرف ف المأمور به» وللنصراني ذلك وأهلية الم وكل» وهي 
أهلية ثبوت الحكم له» وللموكل ذلك حكما للعقد؛ لفلا يلزم انفكاك الملروم عن اللازم؛ فلا يمتنع بسبب 
الإسلام؛ آلا ترئ إلى ضحة ثبوت ملك اللخمر للمسلم إرثا إذا أسلم مورثه الذمي ومات عن حمر أو خنزير؛ 
وكذا العبد الماذو كله الذي إ5 اشثرق خړا نبت الملك فيها لمولاه المسلم اثفاقا. 

ثم ف العوكيل بشبراع الخمر جلها الموكل سكا یلها وإن كان سوير يسوي وقوطما: "الموكل لا يليه 
فلا يوليه غيره" منقوض بأن الوكيل بشراء شىء بعينه لا يملك شراءه لنفسة: وبأن للقاضي أن يأمر 5 يبيغ هر 


ارا 


0 


تركها ذمي» وإن لم يملك بيعهاء وبأن وصي الذمي إذا كان مسلما يملك أن يوكل ذميا ببيع مره وإن لم يملكه 
الوصي» والقياس على تزويج امحوسي مدفوع بأن حقوق العقد في النكاح ترحع إلى الموكل؛ والوكيل سفير 
ومعبر عنه» فيكون ماقا إلى المو كل. (عييئ» فتح» عناية) 

وأمة على أن يعتق إلخ: شروع في الفساد الواقع في العقد بسبب الشرط؛ لنهيه علنة عن بيع وشرط؛ لكن ليس 
كل شرط يفسد البيع؛ بل لابد أن لا يقتضيه العقدء ولا يلاثمهء ولا يتعارف» و كان فيه منفعة لأحد المتعاقدين» 
أو للمعقود عليه وهو من أهل الاستحقاق» ولم يرد الشرع بجوازه. وإذا عرف هذا فاشتراط العتق وتوابعه ما 
لا يقتضيه العقد؛ وفيه منفعة للمعقود عليه» وهذا قال: لم يجز بيع أمة على أن يعتقها المشتري؛ لنهيه ءات عن بيع 
وشرطء رواه أبو حنيفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا. 

وقال الشافعي: يجوز البيع بشرط الإعتاق؛ لأن بيع النسمة متعارف في الوصاياء وتفسير بيع النسمة: أن يبيع 
العبد ممن يعرف أنه يعتقه وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة» وبه قال مالك وأحمد؛ ولنا: أن هذا الشرط لا يقتضيه 
العقد» بل يقتضي أ الاک قا لا ضرفا مغيقا: فاشتراط مكثله فيه مفسد له» كاشتراط التدبير والاستيلاد 
والكتابةء ولو أعتقه المشتري حاز الإعتاق استحسانا غند أي حنيفة».ويجب عليه اللمن» وقالا: لا يجب)» وهو 
القياس. أو يدبر !خ: أي لم يج أيضا البيع بمذه الشروط؛ لما رويناء وعند الثلاثة: صح في الكل إلا في قول 
الشافعي وأحمد في رواية.[رمز الحقائق: ؟/59] (فتح) 


كتاب البيوع ١‏ باب البيع الفاسد 


أو إل خلها أثر يستخيدم البالع هرل الرعارا على أ وک أو يقرض | شتري 


أي أو باع دارا لالع وا شهرا + 
درهماء أو يهدى له أو له يسلمُه إل ا وثوب على أن يقطعه البائع 07 
أي للبائع هدية 7 لى شهر ملا أو و شهرين 1 أي على شرط أن إخ 
قميصاء وصح بيع نعل على ان اتو أو يق رقم . aS EREN RAS‏ لقال اط REO‏ ودع باو aE‏ 


أي يقطعه البائع و يسويه 


أو إلا هلها: أي م جج بيع الأمة إلا ملهاء وني العبارة تسامح؛ لأن مقتضى العطف أن يكون التقدير: أو بيع أمة 
على أن يستئئ حملهاء E‏ ووجه عدم جواز بيع الحمل: أن ها لا يصح إقراده بالعقد لا يصح استثناؤه؛ 
والحمل لا يجوز إفراده بالبيع» فكذا استناؤه» وإذا م يضح بقي شرطا فاسدا وفيه : نفع للبائع» والبيع يبطل. 

ثم استثناء الحمل في العقود على ثلاث مراتب: الأول: يفسد فيه العقد والاستثناء كالبيع والإجارة والكتابة 
والرهن. والثانىي: العقد فيه جائزء والاستشاء باطل كاهبة والصدقة والنكاح والخلع والصلح عن دم عمد فلا يبطل 
العقد ويبطل الاستشناءء ويكون لديل قابيعا للأم في هذه العقود. والثالث: يجوز فيه العقد والاستثناء وهو الوصية› 
حى لو أوصى بجاريته لإنسان إلا ملها صح» وكذا لو أوصى بحملها الآخر صح؛ لأن الوصية أخحت الميراث؛ 
والميراث يجري فيه» فكذا الوصية. [رمز الحقائق: 089/5 ]5٠‏ (فتح) 

أو يستخدم البائع: أي لو باع عبدا على أن يستخدم البائع» أو دارا على أن يسكن البائع لم يج؛ لأنه شرط 
لا يقتضيه العقدء وفيه منفعة لأحد المتعاقدين؛ لأن الخدمة والسكن لو يقابلهما شىء من الثمن يكون إحارة في 
البيع» ولو كان لا يقابلهما شيء يكون إعارة في البيع» لوا سه نيو اا ونمى أيضا 
عن يخ وشرظه فلع ير العقد فما (عيء حوهري) أو يقرض إلخ: أي أو باع شيئا على أن يقرض. (عين) 
أو يهدى له: أي أو باع شيعا على أن يهدي المشتري. (عيني) 

لا يسلمه: أي على أن لا يسلم المبيع. وثوب: أي ولم بجر أيضاً بيع ثوب. قميضا: للمشتري؛ لأنه عفنلا هى 
عن صفقتين في صفقة واحدة. (عييئ) وصح بيع إ: من حذوت النعل بالنعل»ء إذا قدرت كل واحد منهما 
على صاحبه» وأراد بالنعل الصرم» من تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه. وقوله: "ويش ركه" الضمير المنصوب 
للنعل بالمعئ الحقيقي على طريق الاستخدام راقو مون ارا مق وضع الشراك على النعل وهو سيرها الذي 
ظهر القدم» وقال زفر: لا يجوزء وهو القياس؛ لأن فيه شرطا لا يقتضيه العقد» وحه الاستحسان: تعامل الناس به 
من غير نكيرء ولهذا يجوز الاستصناع واستيجار الصباغ والظئر والحجام» وإن كانت إجارة على استهلاك 
الأعيان. [رمز الحقائق: ]1١/*‏ 

فإن قيل: كون الشرط مفسدا لبيع ثابت بالحديث والتعامل المتعارف ليس بحاكم عليه؟ قلت: إن الحديث معلل 
بالإفضاء إلى المنازعة المخرج للعقد من الذي قصد بهء وهو قطع المنازعة» والعرف يقطع النزاع» فكان موافقا 
لمعن الحديث. (عييئ» فتح» جلبى) 


كباب البيوع ۲۹۸ باب البيع الفاسد 


لا البيع إلى النيروز اساك و وصوهم النصارى وفطر اليهود إن لم يدر العاقدان 


أي لا يصح بثمن موحل أي وإلى ضوع إِخ وفجيرهم 


ذلك و إلى فدوم الجا ع واا والدياسة والقطاف, ولو كفل TTT‏ 


ا لا البيع اخ فساد البيع جهالة الأحل؛ زهي م وة إلى المنا: عة ولو باح 2 طلقا عن هذه الأجال» 5 أجل 
الثمّن إليها م يفسد؛ لكو نه احلا للدي والمفسد ما كان فى صلب العقد. قال العيى : و ما معربات» 


ق 
أت ا 
ا 


أول يوم قي طرف الربيع؛ والثاني: هو أول يوم قي طرف الخريف. 
وقال في "تاريخ كوشيار e‏ أو ل اليو م من قرو ری ماد والمهرججان: 5 المي کون اشاء» وهو متعددي 


قل 


نوروز ومهركانء الأول: هو 


مهرجان العامة» وهو اليوم السادس عشر من مهرماه القلم» ومهرحان الخاصة وهو اليوم الحادي والعشرين منه» 
وق كلك اليرع ظفر اكزيدوة بالضحاك"؛ وکن عن أن حفص الک ل قال: إن رجلا ل عبد ال سين سبة 
وأهدى إلى بعض المشر كين بيضة يريد به تعظيم ذلك اليوم» فقد كفر.[رمز الحقائق: ٠/7‏ 4] (فتح) 

إلى النيروز: معرب نوروزء وهو أول يوم من نزول الشمس في برج الحمل. (طء عيي) والمهرجان: أي وإلى 
مهرحان» وهو معرب مه ر گان» وهو أول يوم من نزول الشمس في برج الميزان. (ط» عيي) 

وصوم النصارى إلخ: والمعن لا يصح البيع بتأحيل انين ا لل صوم النضارى وفطرهه؛ وإلى فطر اليهود 
وصومهم فاكتفى بذكر أحدتهما؛ لأن هذه الآحال ججهولة» فتفضي إلى المنازعة» حى إذا علم المتعاقدان ذلك 
جاز» وقيل: : إذا باع إلى فطر النصارى بعد ما شرعوا في | صومهم حاز» وهو قول صحیح» وهو المذهب المختار 
عندنا؛ لأن مدة صومهم بالأيام» وهي معلومة. [رمز الحقائق: a‏ وهي حمسون يوماء فلا حهالة حينئذ؛ 
لأنهم يببتدؤون الصوم من نيروز ويعيدون بعد حمسين يوماء والنيروز غير معلوم» لا يتعين إلا بظن وممارسة بعلم 
النجوم» أما جن وهم تنوم نطرعهم معلوم» واليهود بعكسهم. (فتح) 

وإلى قدوم: أي , ولا يصح أيضا مؤجلا إلى قدوم م الحاج. والحصاد: بفتح الحاء و كسرهاء وهو قطع الزرعء وقرئ 
بمماء قوله تعالى: هوا لوا که و حصاده©: (الأنعام:41١)‏ و كذا لا يجوز إلى الجزاز» وهو جز الصوف» وإلى الجذاذ 
- بالحيم والذال المعجمة - وهو قطع الثمار» وبالدال المهملة حاص بالنحلة» وجه عدم الحواز: جهالة الأحل؛ لأن 
هذا يتقدم ام الحقائق: 4٠/7‏ ] والدياسة: أي وإلى الدياسة» وهي أن يوطأ الزرع بقوائم الدواب. (عيي) 
والقطاف: أي وإلى القطاف» وهو بفتح القاف و كسرهاء قطع العنب مر ن الكرم. (عيئ؛ صراح) 

ولو كفل إخ: 5 جهالة يسيرة» وهي محتملة في الكفالة؛ لكونها قرعا ألا ترى أها تتحمل في أصل الدين بأن 
يكفا ل ما ذاب على فلان» ففي وصفه أولى» بخلاف الفاحشة كالكفالة إ لى هبوب الريح» وبحيء المطر. أما البيع 
فمعاوضة» ومبادلة المال بالمال» فيكون هبناه على المضايقة» فلا تحتمل فيه الخهالة أصلاء وإن كانت يسيرة؛ 
والفرق بين اليسيرة والفاحشة: أن اليسيرة هي ما كان فيها الاحتلاف في التقديم والتأخير» ولو كان الاختلااف 
32 9 كهبوب الريح كانت فاحشة. (عيي» فتح) 


كاب البيوع Ek‏ باب البيع الفاسد 


إلى هذه الأوقات صحء وإن أسقط الأجل قبل حلو له صح ون انه 0 حر 


ال لا جوز تأعخير الدمن إليها الشتري ف الصورة المذ كورة 
و عبك» ولا ب كه وميعة بطل الببع فيهماء وز ج ين عبد وعديو 59 
وجمع بين شاة إخّ أي في البيع أو مكاتب ب أو آم ولد أي وجمع بين ام 


و عبد عيره» وملك ووقف صح في القن وعبده والملك. 

أي جمع بين ملك إل البيع 
وإ أسقط الأجل: أي لو باع إلى هله الآجال» ثم أسقط المشترف الأحل قبل تحقق هذه الأوقات» يعن قبل أن 
يأخحذ الناس في الحصاد وغيره وقبل قدوم الحاج» صح البيع؛ لأن سبب الفساد قد ارتفع بالإإسقاط» وهو محمول 
على ما قبل الافتراق» حى لو تفرقا قبل الإسقاط تأكد الفسادء ولا ينقلب جائزا اتفاقا؛ لجهالة فاحشة كهبوب 
الريح و محيء المطرء فلا ينقلب ا أبطل الأجل. 1 
وقال ر را أيذ يصح؛ نه انعد فاسذداء فا“ ينقلب صحيحا پاسقاط المشسك» كها ادا أسقظ الدرهم الزائد عن بيع 
ابرقم بالدرعمين» و كما إذا تزوج امرأة ا عشرة أيام ثم أسقط الأحلء» وبه قالت الثلائثة» ولنا: أن المفسد 
العقاد 8 فبالإسقاط تبين أنه كان جائزاء وهو الصحيح؛ لأن فساده باعتبار أنه يفضي إلى المنازعة» وقبل 
بحيئه لا منازعة فلا يفسد» بخلاف الدرهم الزائد؛ لان الفساد فية قي صلب العقد؛ لأنه فى أجد. العوضين» 
۾ لاف الأحل 2 النكاح؛ أنه عبد غير النكاح, وهو المتعق والعقد يد يتقلسس ا اخخر. (عيين) فتح) 
بطل البيع فيهما: أي اق ار والعبك. والشاة الذ كية والميتة مطلقاء سواء عى لكل واحك متها تمتا أو م يسم 
عند أبي حنيقة : وعندهما: إن مى لكل واحد منهما نا صح في العبد والشاة الك كية: وجحكه البطلان عندة : أن 
الخر والميتة لا يدحلان في العقد؛ لعدم شرطهء وهو المالية» فيكون العقد في الحر والميتة شرطا بجواز العقد في العبد 
والذكية» فيبطل» وعندهما: يصح إن سمى؛ لأنه إذا بين ثمنهما صارا صفقتين» فيقدر الفساد بقدر المفسدء بخلاف 
مالا ليسم لكل واد ها لأ قى سا اة الت وهو لاجر 
وله: أن الصفقة متحدة» فلا يمكن ۾ صقها بالصحة و الفساد فیبطل» ومعئ الخلاقف: أن الصفقة تتعدد عندتها 
تمجرد تفصيل الثمن» فلا يسري الفساد من أحدهما إلى الأحرى» وبه قال الشافعي في قول واحدء وأحمد في 
رواية» وعنده: لابد لتعدد الصفقة من تكرر لفظ البيع مع تفصيل الثمن. (عيي» فتح) 
او ف القن اج فيه لفاو نش متي أي لو جمع في البيع بين عبد ومدبرء أو جمع بين عبده وعبد غيره» أو 
جمع بين ملك ووقف› صح البيع في العبد فيما جمع بين | لعبد والمدبر» وفيما جمع بين عبده وعبد غيره» وصح في 
الملك فيما جمع بين ملك ووقف› والمراد من الصحة النفوذ با الإانعقاد بدول النفوذ؛ إذ.لو كان مرادة ذلك لما 
صح الاقتصار على القن والعبد والملك؛ إذ بيع عبد الغير موقوف» وكان الأظهر أن يقول: "صح ف العبد والملك"؛ إذ 
لا ذكر للفظ القن في الكتاب» وقال زفر: لا يصح في الكل؛ لأن محل العقد المجموع, ولا يتصور ذلك؛ - 


كتاب البيوع i‏ أحكام البيع الفاسد 


١ :‏ 
ف بیان أحتكام البيع الفاسد 


وإذا قبض .١‏ شتري المبيعّ في البيع الفاسد بأمر البائع؛ ر کل من غرضيه مال 01ظ2 


= لانتفاء اخلية في المدبر ونحوه كام الولد والمكاتب» وقد جعل قبول العقد فيه رطا لععئة العقد اق الالء فشن 
كالفصل الأول» وا ق بين الفصلين e‏ حنيفة مطلقاء وشما: إدا م يفصل الثمين؟ أن المدبر ووه يدحل تحت 
البيع) ثم ينقض البيع ف حقة فيقسم الشمن عليهما حالة البقاء» ۾ شو عير مفسد» 7 الفصل الأول الحر ووه 
نا سل فق الا ٠‏ ولو جاز البيع فيما ضم إليه» لكان بيعا بالحصة ابتداء فلا يجوز؛ لجهالة الشمن عند العقد؛ 
بخلاف النكاح حيث يجوز نكاح الخللة فيما إذا ضم إليها الحرمة» فعقد عليهما جملة؛ لأن النكاح لا يبطل بالشروط 
الفاسدة» ولا يجهالة المهرء والدليل على أن المدبر وأم الولد والمكاتب وعبد الغير يدحل في البيع: أن القاضي لو 
قضى بجواز بيع المدبر وأم الولد ينفذ» وف المكاتب ينفذ برضاه في الأصح» وقي عبد الغير بإجازة مولاه» وإنما 
يخرجون من العقد بعد الدحؤل؛ لاستحقاقهم أنفسهہ 

وأما في الملك والوقفش: ففيه روايتانء في رواية: يفسد في الملك؛ لأن البيع لا ينعقد على الوقف» فصار كمالو 
جمع بين حر وعبد» والأصح أنه جوز في الملك؛ لأن الوقف مال» وهذا ينتفع به انتفاع الأموال؛ غير أنه للا يبا ع 
لأحل تعلق حق الفقراء به» فصار الفساد ضعيفاء وذلك لا يوحب فساد العقد فيما ضم إليه كالمدبر ونحوه» وقيد 
بالوقف للاحتراز ز عمالو ضم المسجد إلى الملك؛ ان الملسحد العامر | 5 ل .تمال» فيبطل البيع فيما ضم إليه؛ ET‏ 
الحيط : لو باع قرية وم يسح اما فيها من المقابر والمساحدء الأصح الصحة في الملك؛ لأن المقابر والمساجد 
مستشئ عادة؛ وقيل: 3 يصح؛ لأنة جمع ف العقد المال و غير المالع فيبطل ٤‏ الكل. (عييئ») فتح) كاني) 

فصل : ۾ فيه بيا أحكام البيع الفاسد وتصرفات البائع والمشتري 8 الثمن والمبيع» ۾ فيما يكره من البيوع وما 
لا يكره. [رمز الحقائق: ]٤١/١‏ وحكم الشىء أثره فيتبع الموثر» حكم البيع الباطل: أنه إن هلك المبيع في يد 
المشتري فعند البعض: يهلك أمانة» فلا ضمان على المشتري» وعند البعض: مضمونا بالقيمة أو المثل؛ واخحتاره 
السرحسي وغيره وهو قول الأئمة الثلائةء وف القتية: أنه هو الصحيح؛ لكونه قبضه لنفسه فشابه الغصب؛ 
ولأنه لا يكون أدن حالا من المقبوض على سوم الشراء. (عيي» فتح) 

البيع الفاسد: كالبيع با خمر والخنرير واحترز به عن بيع الباطل فإنه لا يفيد الملك بالقبض. (ط» عییٰ) 

بأمر البائع: أي بإذنه صريحا أو دلالة؛ لأن القبض بغير الإذن لا يفيد الملك أصلا. (ط» عيي) 

عو ضيه: آي عوضي البيع وهما الشمن والمبيع. (عيئ) مال: فلو كان أحدهما غير مال بطل البيع للا يفيد اللاك 


کتاب البيوع 1 ۳٢١‏ ظ ٠‏ أحكام البيع الفاسد 
ك ف د a‏ ف : 
ملك المبيع بقيمته» ولكل منهما فسخه. إلا أن يبيع المشتري» أو يهب ا 


ملك المبيع بقيمته: [يوم القبض ف ذوات القيم» وعثله في ذوات الأمثال. (عييْ» مس)] أي إذا قبض المشتري 
المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع» وكل من العوضين مالء ملك المبيع بقيمته» فقيد بقوله: 59 NAY‏ 
لا يبت قي البيع الفاسد بدون القبض» وقيد ب"البيع الفاسد"؛ للاحتراز عن الباطلء فإنه لا يفيد الملك ولو 
اتصل به القبض» والبيع الفاسد كالبيع بالخمر والخنزيرء أو بشرط لا يقتضيه العقد» وقيد بقوله: "بأمر البائع"؛ 
لأنه لو قبض بدون أمره لا يفيد الملك سواء كان الأمر ضريحا بأن كان قبل الافتراق» أو بعده» وكان المبيع مما 
ملك بالقبض» أو كان الأمر دلالة؛ وهو أن يقبضه عقيب العقد بحضرة البائع» فإن لم يكن بحضرته لم يملكه. 
بخلاف الصريح فإنه يفيد املك ةا 
و قيد بقوله: وکل فين رضي مال"؛ لأنه إن م یک كن أحد العو ضين مالا كالميتة والدم والحرء لا ثبت الملك» 
1-3 البيع باطلا. والمبيع أمانة في يده» حى لو هلك لا ضمان على القابض» وعند الثلاثة: يضمن» وهو رواية 
ن أصحابناء والمعتبر في القيمة يوم القبض؛ لأن المبيع بالقبض دخل في ضمانه» وعند محمد: يعتبر قيمة يوم التلف؛ 
4 به يتقرر عليه» وهذا إذا كان المبيع قيمياء وإن كان متليا ملكه يمثلة؛ إذ هو أغدل؛ لكونه مثلا له صورة ومعين؛ 
وهو الأصح» وقال مشايخ عراق: لا يملك العين» وإنما بلك فيها التصرف خاصة بحكم تسليط البائع عليه 
وقال الشافعي: لا بعلك العين ولا التصرف وإن قبضه؛ لأنه محظورء فلا تنال به نعمة الملك. ولأن النهي ينسخ 
المشروعية لتناف بينهماء وهذا لا يفيده قبل القبض» وصار كالبيع بالميتة» ولنا: أن ركن البيع صدر من أهله 
مضافا إلى محله» فوجب القول بانعقاده» فنفس البيع مشروع» وبه تنال نعمة الملك» إنما المحظور ما اتصل به 
وصفاء وعدم ثبوت الملك قبل القبض مدار تقرير الفسادء والميتة ليست بمال» فانعدم ال ركن.(عيي» فتح» عناية) 
ولكل منهما فسخه: ابن یکی کال واد ریا فسعه غيل القيقن رفع لأساف الو ي غل ف 
في قوله تعالى: ون اسشا فلَهَاكه (الإسراء:۷) ووارثه يخلفه» ولا يشترط القضاءء فيفسخ بمحضر من الآخر أي 
بعلمه» رضي أم لا؛ لأن في الفسخ إلزام الفسخ على صاحبه» فلا يلزم بدون علمه» وأما بعد القبض» فإن كان 
الفساد في صلب العقد بأن باع عبدا بخمر أو حنزير» فكذلك لكل منهما سبيل من فسخ العقد؛ لقوة الفساد. 
وإن كان بشرط زائد بأن باع إلى أجل ججهول» فحق 4 لمن له منفعة الشرط دون الآخر عند محمد 
وعندهما: لكل منهما فسخه بعلم صاحبه في الكل ٠‏ (عييئ» فتح) 
إلا أن يبيع المشتري: [الشيء الذي اشتراه بالبيع الفاسد قبل الفسخ. (طء عيي)] شروع في التصرفات الي 
تمنع الفسخ» وقدم التصرفات القولية» فمنها: أن يبيع المشتري المبيع الذي اشتراه بالبيع الفاسد قبل الفسخ» فيمتنع 
الفسخ بعد بيعه؛ لتعلق حق العبد بالثافي» ونقض الأول لحق الشر ع» وحق العبد مقدم لحاجته: لكنه مقيد بقيود: 
الأول: أن لا يكون فيه حيار شرط. الثابي: أن يكون البيع الثاني ا فلو كاك فاشدا ۾ بنع الفسخ. = 


كتاب البيوع e ٠‏ 0 أحكام البيع الفاسد 
أو يحرر أو بسي » و أن ينع امبيع عن البائع» حتى يأخحذ الشمن من وطاب لياع 


العبد المبيع و كدير أو یکا يكائتب ي المشتري حل 
بح لا للمشتری؛ 2" اآعی عا آخر دراهمء فقضاها إياه» 
7 ت ها ربح في هبيع يتعين شخص أي شخض آخخر أي الدراهم المدعي 


الک أن يكون مع غر بام فلو باعه مب كان تقض للأول» ومنها: أن يهب المشتري المبيع ويسلمه بأن 
كان عبدا مثلاء فوهبه لرحل» وكذلك لو تصدق به أو رهنه؛ لتعلق حق الغير بالبيع» ومنها: أن يحرر» ومثل 
التحرير توابعه من التدبير» والكتابة والاستيلاد. 

والخاصل: أن تضرفات المشتري كلها نافذة فيه» ينقطع ها حق البائع في الاسترداد» سواء كان تضرفا يقبل 
الفسخ أولا يقبله إلا الإحارة والنكاح؛ لأن الإحارة عقد ضعيف تفسخ بالعذر» وفساد الشراء عذر» والنكاح 
لا ينع فسخ البيع؛ لأن له شبها بالإجارة بوروده على المنفعة» والبيع يرد على ملك الرقبة» والفسخ كذلك؛ 
فتعلق حق الزوج بالمنفعة» لا يمنع الفسخ على الرقبة» فيفسخ» ويرد على البائع؛ ويكون النكاح على حال» وف 
ما عداهما من التصرفات يفص حق الاسترداد. (عين» فتح. عناية) 

ازن اة ور في ge‏ ايروك عم لصي (غيئ)] شرو ع ع فيما يمنع حق الا ستراد من 
الأفعال الحسية» أي لو بين المشتري ف دار اشتراها شراء فاسدا و الها مادا عليه قيمتها وينقطع حق 
الاسترداد عند أبي حنيفة» وعندهما: لا ينقطع حق الاسترداد» بل يقلع البناء ويرد الدار على صاحبها؛ لأن حق 
الشفيع أضعف من حق البائع؛ لأنه يحتاج فيه إلى القضاءء ويبطل بالتأخيرء ولا يورث بخلاف حق البائع» حق 
الشفعة مع ضعفه لا يبطل بالبناء» فحق البائع أولىء وله: أن البناء حصل بتسلط البائع» وهو ثما يقصد به 
الدوام» فينقطع حقه في الاسترداد كالبيع» بخلاف حق الشفيع؛ لأنه لم يوجد منه التسليط» وهذا لا يسقط بيع 
المشتري وهبته» فكذا ببنائه» وعلى هذا الخلاف الغرس» وعلى أصل الأئمة الثلائة لا ينقطع حق الاسترداد» بل 
يسترد البائع يذه التصرفات. (عييٰ» فتح) 

وله أن بمنع المبيع إلخ: بعد الفسخ اعتبارا للفاسد بالجائز إذا تفاسخا بعد قبض العوضين» وعلى هذا الإجارة 
والرهن الفاسدان؛ وإن مات البائع أو المؤجر أو الراهن فالمشتري والمستأجر والمرقن أحق ما في يده من العين ويقدم 
على تحهيزه وغرمائه؛ إلا أن الرهن مضمون بقدر الدين فما فضل فللغرماء. وقوله: "حي يأخذ الثمن منه"» أي من 
البائع؛ أن المبيع مقابل به» فيصير و به کالرهن» فإن كان قائما ایل عيتة؛ لتعين الدراهم 5 البيع الفاسد وهو 
الأصح؛ لأنه بمنزلة الغصبء وإن كان مستهلكا أخذ مثله. [رمز الحقائق: 41/7] (فتح) 

وطاب للبائع إلخ: أي لو اشترى شيئا يتعين بالتعيين عا لم يتعين كالدراهم والدنانير» وربح كل واحد منهماء حل 
للبائع ما ربح في الثمنء ولم يحل للمشتري ما ربح قي المبيع؛ لأن العقد يتعلق تما يتعين فيتمكن الخبث فيه ولا يتعلق 
العقد الثاى .ما لا يتعين» بل يجب مثله في الذمة» فلا يتمكن الخبث فيه فلا يجب التصدق به» وهذا قي الخبث = 


كتاب البيوع ۴ ما يكره من البيوع 
ثم تصادقا FFT‏ 


المدعي والمدعى عليه المدعى عليه 
فصل 
وكره النجش والسّوم على سوم غيرة. ةظة ةي ةزةزةزةزةزةزةزة ةزةزةزةزة SEE DURE EEN‏ 


أي تحريها عن + ا 
rT‏ وإن كان الخبث لعدم الملك كالمغصوب والأمانات إذا حان فيها المؤتمن» فإنه يشمل 
ما يتعين وما لا يتعين عند أبي حنيفة ومخمد» كالمودع والغاصب إذا تصرف ف العرض أو النقد وربح تصدق 
الربح عندهما. (عيين» فتح) 
لا شيء عليه: أي على المدعى عليه» من تلك الدراهم الي أداها إلى المدعي. (عيين) طاب له ربحه: أي لو ادعى 
شخص على شخص أخر مالاء فقضى المدعى عليه المال إلى المدعي» وتصرف المدعي القابض فيه وربح» ثم 
تصادقا أنه لا دين عليه» حل للمدعي ما ربح؛ لأن الخبث لفساد الملك؛ إذ الدين وجب بتصادقهما أولا فملكه» 
ثم ظهر بالتصادق أنه لا دين عليه» وبدل المستحق مملوك» ألا ترى أنه لو باع عبدا بجارية فأعتقه المشتري ثم 
اعت ا۷ تق في العبد» ولولا أنه ملوك لبطل. (عيئ؛ فتح) 
النجش: [بفتحتين وبسكون الجيم وهو أن تستام السلعة بأزيد من ثمنها وأنت لا تريد شراءها؛ ليراك الآخر 
فيقع فيه. (مس)] ألحقه بالفاسد؛ لكون الكراهة في هذه المواضع تحرعية» وأخحره؛ لأنه أوفى حالا منه في فساد 
العقد؛ لأن الفساد فيه لمعن لا في صلب العقد ولا في شرائط الصحة فكان صحيحاء وكراهته محمول على ما إذا 
كان الطالب يطلبها بقيمتها فإن طلبها عا نقص لا بأس بأن يزيد إلى أن تبلغ قيمتها. 
ووحه كراهته ما روى أبو هريرة ذه: "أنه ع فى أن يبيع الحاضر للبادي» وأن يتناحشوا'» رواه البخاري ومسلم 
وأحمد. [رمز الحقائق: ]٤٤/١‏ ولأن ذلك سبب لإيقاع رحل فيه بأزيد من الثمن» وهو خداع» والخداع قبيح 
جاور هذا البيع» كان س وها (فتح» عناية) 
والسوم إخ: لقوله ع#ك#: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه» ولا يسوم على سوم غيره'» رواه البخاري ومسلم 
وأحمد. وإن كان الغير ذميا أو مستأمناء وذكر الأخ في الحديث ليس قيدا بل لزيادة التنفير» وإنما يكره إذا جنح 
قلب البائع إلى البيع بالثمن الذي ماه المشتري» أما إذا م مسج قلبدة وم برض به فلا باس لغيرة أن يشعزيه 
بأزيد منه؛ لأن هذا "بيع من يزيد" ولا بأس بهء وقد قال انس ذق: "إنه علا با خ قحا وخلسا بيغ م ن يزيد" 
رواه أحمد والترمذي» ولأنه بيع الفقراءء والحاجة ماسّة إليه. [رمز الحقائق: 3/7 4] (فتح) 
على سوم غيرة: وهو أن يرضي المتعاقدان بالبيع فيستقر الثمن بينهما و لم يبق إلا العقد» فيزيد عليه» ويبطل بيعه 
لإرادة شرائه. (ط» عيئ) 


كتاب البيوع ٠‏ 4 ما یکره من البيوع 
وتلقي الجلب»وبيع الحاضر اف والبيع عند عند أذَان الجمعة, لا بيع من يزيد 


أي , وكره رجا أي وكره حرا أي وكره رما لا یکره 

۾ قن ف الى 
ولا يفرف ز زؤ ز ز ز | ز ز ذز ز ذز ز ز ز ز OEE‏ 1 1111111 1111 |ز [ |[ | |[ ز [ز ز [ذز 1100111111 1 22271711 
البائع المسلم في البيع 
وتلقى امجلب: بفتح اللام من جحلب الشيء إذا حاء به من بلد إلى بللع وهو في الأصل يستعمل في الأنعام» > وقد 


يتوسع فيه فيطلق على جلب لأقوات إلى البلدان» ويختمل أن يكون جمع الجالب كالخدم جمع الخادم» ويحتمل أن 
گرد يتين اشرب انر ی اھر ارپ رہ وب کی يلد تفلي و ی اد کي اند ا 
البعض ويشتريه وبمنع العامة عن شرائه. 
وهذا إنما يكره إذا كان يضر بأهل البلدء وإن كان لا يضر بأهله فإنه لا يكره» إلا إذا أسر السعر على الواردي 
شترى منهم بأرحص من سعر المصر وهم غير عاملين به فحينئذ يكره» والحاصل: أنه إذا لبس السعر كره 
مطلقا ضر بأهل البلد أم لاء وإن لم يلبس وضر بأهل البلد كره وإلا لاء وكراهة التلقي لقول ابن مسعود دده: 
إنه ۶# فى عن تلقى الحلب للبيع أي الشراء» رواه البخاري ومسلم. (عيئ؛ فتح) 
وبيع الحاضر للبادي: لما روي عن ابن عباس ما أنه قال: قال رسول الله ##: "لا تتلقوا الركبانء ولا يبع 
جاتير لباد". فقيل لابن عباس: ما معي قوله: "لا يبع حاضر لباد"؟ فقال: لا يكون الحاضر سمسار البادي؛ أي 
دلالاء رواه البخاري ومسلم» وصورته: أن يجلب البادي السلعة» فيأحذها الحاضر ليبيعها عن جالبه بعد الوقت 
بأعلى من السعر الموحود وقت الجلب. 

وفي "شرح الطحاوي": صورته: أن الرحل إذا كان له طعام وأهل المصر في قحطء وهو لا يبيعه من أهل المصر 
في قحط حى يتوسعواء ولكن يبيعه من أهل البادية بثمن غال» وأهل المصر يتضررون بذلك» فلا يجوز» وإن 
كانوا لا يتضرّرون بذلكء فلا بأس ببيعه منهم. [رمز الحقائق: ؟/45] 

والبيع عند أذان الجمعة: [الأول إلا إذا تبايعا وهما يمشيان فلا بأس به. (عين)] لقوله تعالى: «إوَذروا البَيْمَ4 
(الجمعة:ة) لأأن فيه إحلالا بواحب السعي الذي أمر الله به بقوله: فَاسْعُوًا إلى ذكر الله (الجمعة: 4) ولهذا قال 
ابو اليسر: لو تبايعا وهما بمشيان؛ فلا بأس به» وهذا مشكل؛ لأن الله تعالى قد نمى عن البيع مطلقاً» فمن جوزه ؤ 
بعض الوجوه يكون تخصيصاء وهو نسخ فلا يجوزء وقد حص منه من لا جمعة عليه» والأذان المعتبر في تحريم البيع 
هو الأول إذا وقع بعد الزوال على المختار» وعند مالك وأحمد: لا ينعقد البيع آم ثم اعلم أن الآية ليس فيها 
فمي» وإنما فيه الأمر بترك البيع» لكن لما كان الأمر بتركه مستلزما للنهى عنه أطلق الأمر على النهي. (عيين؛ فتح) 
لا بيع من يزيد: لما روي عن أنس دده أن رسول الله 5 باع قدحا وحلسا بيع من يزيد. (عناية) 
ولا يفرق: يعن المسلم حرا كان أو مكاتبا أو مأذونا له في التجارة» بخلاف الكافر؛ لأن الكفار غير مخاطبين 
بالشرائع» عبر بالنفي مبالغة في المنع؛ إذ قد ورد عن أي موسى قال: لعن رسول الله ج من فرق بين الوالدة وولدهاء 


وبين الأخ وأحيه» رواهة ابن ماجه والدار قطيٰ. والمراد التفريق ببيع أو هبة أو قسمة ميراث أو غنيمة أو ۾ صية. 


ا 


ن صغير وذي رحم محرم منه» بخلاف الكبيرين والرّوجين. 


وذي رخم جرم هته: سواء كان صغيرا أو كبتراء كافرا أو مسلما أو أحدهما مسلم والآخخر كافر. وهده 
الكراهة تمتد إلى البلوغ, والمراد بذي الرحم الحرم ما كانت القرابة فيه مؤبدة با محرمية» مثل الأب والابن» والأم 
والابن» والأحوین» فلا يدخل فيه حرم غير قریب» ولا قريب غير محرم» ثم لابد من اجتماعهما في ملکه» حن لو 
كان أحدهما لهء والآخر لابنه الصغير؛ له أن يبيع أحدهما لتفرق الملك؛ وكذلك لو كان التفريق بحق مستحق 
عليه كدفع أحدهما بالجناية» وبيع أحدهما بالدين» ورده بالعيب» وعن أبي يوسف أنه يفسد البيع في قرابة الولاد» 
ويجوز في غيرهاء وعنه أنه يفسد في الجميع لما رويناء وبه قال زفر والثلاثة. 

بخلاف الكبيرين والزوجين: سواء كانا صغيرين أو لاء فإنه لا يكره تفريقهما؛ لأن النص ورد في منع تفريق 
صغير عن ذي رحم حرم منه» فالكبيران والزوجان ليسا في معيئ المنصوص عليه» فيجوز تفريقهماء ولا يجوز أن 
يقبت فيهما المنع إلحاقا بالمنضوض عليه بالدلالة؛ لأن.النص ورد على .خلاف. القياس» فلا يلحق به غيره بالذلالة 
وقد صح أن المقوقس القبطي أهدى له 5 مارية وسيرين وكانتا أحتين» ففرق يخ بينهما حيث تسرى ماري 
وأعطى الأخرى لحسان خلافا محمد. (عيئ» فتح) 


كتاب البيوع a"‏ باب الإقالة 


باب الإقالة 


اي فل بیان ا 


هي فسخ في حن التعاقدين»....... STAD 1 RA‏ 151771011010109( 


5 ي الإقالة إزالة البيع 


باب الإقالة: [هو مصدر من أقال يقيل إقالة» وهو أجواقب ياي ومعناه القلع والر فع. . (عيئ' ئ)] هي قي اللغة: رفع 
۾ إسقاط» وك الشر ع: عبارة عن رفع العقدء وهو يائي) وقيل: مشتق من القول» واهمرة فيه لاسب أي إزالة 


ل الأو( ل وهو ما ججرى بينهما من البيع) کت م ادا ازاك شکو اه وأقسط أي ازال ال مجور» ۾ هدا 
غلط؛ لأنه يقال: قلت البيع - بال - فهذا يدل على أن عينه ياء ولو كان مشنقا من القول يقال: 
قلت 0 چ بالضم 2 و فد قالوا أيضا: قاله البيع اڭ دوهي منكة نب إليها؛ لقوله علا هق أقال نادها اساك أقال 


الله عر به وم 57 5 ۾ البيعة هى البيع) وركنها: الإيجاب والقبول بلفظين ماضيين كالبيع غلل یمد وهو 
المخحتار» و تتعقل بالتعاطي) ولو هن أخول اججانبين» يشت حل شا رضا المتعاقدين. 
ويشترط بقاء امحل قابا للفسخ؛ فلو زاد زيادة نع الفسخ» م تصح حلافا شماء والزيادة ال تمنع الفسخ ز اده 
متصلة غير متو لدة من الأصل كالصبع و الخياطة› ومنفصلة متو لدة كال ولد والثمر» فيكم عل اتحاد اخلس» ويشترط 
قبض بدلي الصرف ف إقالته» وأن لا يهب البائع الثمن للمشتري قبل قبض الثمن. (عييْ» فتح) 
هي فسخ إخ: وبيع حديد في حق الثالث بعد القبض عند أبي حنيفة» إلا أن لا يمكن جعلها فسخا بأن ولدت 
المسبعةع #جدع E‏ باعل سيل خط بي بو سف : | الإقالة بيع حديد» فإن تعذر جعلها بيعا بأن كان 
ايع یا این یسن فسا إلة أن 3 : يمكن أن يجعل س افا اف تقایاڈ قي المنقول قبل قبضه على 
حلاف جنس الثمن الأول» فتبطل الإقالة» وييقى البيع الأول؛ لأن الإقالة تمليك من الحانيين بعوض مالي 
بالتراضي» ۾ شو البيع؛ ۾ العبرة للمعان دول الألفاظ اجر دة؛ و ذا تبطل شلك المبيع؛ ويرد بالعیب» ۾ يتجحدد 
بالإقالة حق الشفعة» وهذه أحكام البيع إلا إذا تعذر» فتجعل فسخا؛ لأا موضوعة له أو تحتمله. وللإمام أن 
الإقالة تنبى» عن الفسخ والرفع. 
والأصل في الكلام: أن يحمل على حقيقته. ولا تحتمل ابتداء العقد أضلا لتحما ل عليه عند الا و غا لي ار اد به ابتداء 
العقد لا يصح؛ ولو كان محتملاً للبيع لصح» ولأنه ضدهء واللفظ لا يحتمل طتدهة و كته ربعا 8 ی يال أمر 
ضروري؛ لأنه ينبت به مثل حكم البيع وهو الملك» لا عقتضى الصيغة» فحمل ا ا 
nalê‏ محمد: هي فسخ» إلا إذا تعذر حعلها فسها تحمل يا إل أق ل یکن فتبطل» لمحمد: أن اللفظ وضع 
اق للفسخ والرفع» فيعمل .مقتضاهد» د إذا تعدر يحمل سك وشو البيع؛ ۾ الخلاف إعما هو فيما إذا وفعت بلفظط 
الإقالة» أما بلفظ الفسخ أو الرد أو و الاك فاا لا تكون ا وإذا كانت بلفظ البيع كانت بيعا إجماعاء وقال 
زفر ومالك وأحمد في رواية: هي فسخ في الكل بكل حال» وعن مالك وأحمد في رواية: هي بيع بكل حال» - 


ي حق ) ثالث» وتصح .مثل الثمن الأوّل. وشرط الأكثر والأقل بلا تعيّب وجدس 


ا بيع جد الإاقالة 


ار الغو فلزمه الفين الأولمه ... ERT TET FETE‏ 


د وقائدة كرفا فسا فى دق التعاهديى تظهر ان سال ل تبظل الإقالة بالشروط الناسدة إلا أله لا بس 
تعليقها بالشروط». ولو باعه المييع مته ثانا بعدها قبل القبض ,حازء وكذا لو وهيه مته بحلاف ما لو باعه من غير المشتري 
حييق الا وز لأت بيع حذيق في .حى غيرهناة ول وكات الع مكيلا القبضه بعدها من غير كيل جازء زليه .رد 
الشمن الأول» وتسمية غيره باطلة. فهذه مس مسائلء وهذا فيما هو من و ودر ما يثبت بنقئس 
العقد من غير شرطء أما إذا لم يكن منهاء بل وجب بشرط زائد» فالإقالة فيه تعتبر بيعاً في حق المتعاقدين أيضاء 
وكوفها ببعاً في حق ثالث باتفاق الثلاثة» وجعلها زفر نسخا في حق الكل. 

وفائدة البيع الجديد في حق ثالث تظهر في مس مسائل أيضا منها: إذا كان المبيع عقاراء وله شفيع سلّم» يقضى 
بالشفعة بعد التقايل» ومنها: لو باعه من آخر ثم تقايلا» واطلع على عيب كان في يد بائعه» ليس له الرد» ومنها: لو 
لم ينقد إليه الثمن» حت باعه ثم تقايلا حاز له بيعه من البائع الأول بأقل من الثمن الأول» ومنها: إذا كان المبيع هبة 
في يد البائع» فباعه من آحر ثم تقايلاء فليس للواهب أن يرجع فيها؛ لأن البائع في حق الواهب بمنزلة المشتري؛ 
ومنها: لو اشترى بعرض التجارة بعد الحول عبدا للخدمة» فرده بعيب بغير قضاءء واسترد العرضء فهلك في يده» 
لم تسقط الزكاة؛ لأنه بيع حديد في حق ثالث» وهو لفقيرء والرد بعيب بغير قضاء إقالة. (عييئ» فتح) 

ف حق ثالث: بعد القبض كالشفيع عند أبي حنليفة. (عيئ) والأقل: أي وشرط الأقل من القمن او (عيئ) 
بلا تعيب: أي متعلق ب"الأقل"» وشرط الأقل بدون تعيب المبيع عند المشتري. (عيي) وجدس آخير: أي وشرط 
جنس آخرء عطف على "الأكثر". (ط؛ مسكين) لغو: حبر لكل من الشروط الثلاثة أي باطل عند الإمام. (عيي) 
الغمن الأول: بكل حال سواء شرط الأكثر أو الأقل أو حنسا آخحر؛ لأنه لما كانت الإقالة عند الإمام فسخاء 
والفسخ يرد على عين ما يرد عليه العقد» كان اشتراط خلاف الثمن الأول باطلاء فإذا باغ عبدا بألف درهم 
وتقايلا العقد بالف صحت» وإن تقايلا بالف ومس مائ سحت بالف ایشیا ويلغو ذكر حمس مائة» وإن 
تقايلا بخمس مائة والمبيع بحاله لم يتعيب صحت بألف» ويبطل ذكر حمس مائة» وإن دخله عيب صحت بخمس 
مائة؛ والمحطوط بإزاء العيب بشرط أن يكون النقصان بقدر حضة ما فات بالعيب» ولا يجوز أن ينقص أكثر منه» 
وكون اشتراط الأكثر والأقل وحنس آخر لغوا عفد أب حنيفة. 

ودس إن خر این يكوقة يمأ لوت الألمل خد آي رمه رق الخ حت تخا راق لزني 
الأقل كذلك عند أبي يوسف» وعند محمد: يكوة اقسا باقن 'الأوال؟ الأنه سككوت عن مض القن وهو إن 
سكت عن كله كان فیا ف إن مكعم عن بعضه» ولو تقايلا بغير حنس الثمن الأول» فهو فسخ بالثمن - 


كتاب البيوع ۳۸ باب الإقالة 


وهلاك الثمن لا بمنع الإقالة, وغل المبيع بحنع» وهلاك بعضه بقدره. 


اي بعض المبيع 


e‏ 0 وانشاع 


يلغو زل الإمام مطلقاء و تبقى الإقالة على ما هي علا د من کوشا فسكحا 2 حق المتعاقدين) وعند ألى یو سف : 
لا يلغو مطلقاء وتبقى على ما هو الأصل فيها عنده من حملها على البيع» وعند محمد: يفصل» ففي اشتراط 
الأكثر وجنس آحر لا يلغو» فتخرج عما هو الأصل فيها عنده من حملها على الفسخ؛ للتعذرء فتحمل على البيع؛ 
ني اشتراط الأقل لا يتعذر حملها على الفسخ؛ لكونه سكوتا عن بعض الثمن. (عييٰ» فتح) 
3 بمنع ال أن قيام العقد ليس | بالثمن بل بالمعقود عليه» وهو المبيع دول القت ن لعدم تعينه : ین | رمن الحقائق: ]| (فتح) 
ملع : صحة الإقالة؛ أن رفع البيع يستدعى قيام البيع؛ إذ رفع المغدوم تیال وقيام البيع بالمبيع دون الثمن؛ أن 
الأصل هو المبيع» وهذا شر ط وحوده عند البيع ناف الشمن» فإنه بمنزلة الو صف» و هدا جاز العقد وإ م يکن 
يوججووا كما عرف ق الأصول: ۾ تو ضيحاته: إذا يوان اسك واحد منهما للعقد و تقابضاء لم 
هلك ا حد هیا 32 بد هشتر يه م ت تقاياتء فالاقالة صحيحة» وعلى | لمشتر تي قيمة ایا اك کان ا أو مغلة إل 
كان مثليا يسلمه إلى صاحبه» ويسترد العين منه 
إذا اشترى عرضا من العروض بعينه بدراهم أو دنانير» ولا يتعينان في المبادلات» وكذلك الفلوس والكيلي والوزني 
سواء كان 0" قائما في يد البائع 8 هالكا؛ لأن اي لو كان قائما فهو في حكم المالك؛ لأنه لا يتعين للعقد؛ 
قابا لا نصع ا و كذللك ا کان أحدها هَالك) وقت 0 والآخر قائضاء حي صحت الإقالة 3 هلك 
القائم قبل الود بطلت الإقالة؛ أن كلا متهما مبيع. ( عيب ئْ) فتح2 عناية) 
وهلاك بعضه: | أي يملع بقدر الاك ويصح في باقيه لقيام المبيع ٤‏ الباقي» وهذا بالإجماع إلا ثي رواية 
للشافعي . (عين) | لأن الخزع معتبر بالكل َ ولیس منك مالو اشرق صابو ناء م تقايلا بعد مأ نشص وزنه باالجقاف) 
لا يجب .حلى المشتري شىءة لأن كل المع باق» وميه ما لو اشقرق أرضا مع زرغها؛ وحصدها المشتري ثم تقايلا 
ضحت ف الأرض بخضعها من التمنء بخلاف ما إذا أدرك الزرع في يده ثم تقايلا في فإنها لا تحوز؛ لأن العقد إنما 
ورد على الفصيل دون الحنطة. 
تمة: إقالة الإقالة جائزة» فلو تقايلا البيع ثم تقايلا الإقالة ار تفعت و أعاد البيع» ۾ إقالة السلم لا تقبل الإقالة؛ لون 
المسلم فيه ذينا سقط والساقط لا يعوذدع ولا وق إقالة الو كيل بالشراء إجماعا. (فتح) 


كتاب البيوع 0 6 باب التولية والمرابحة 


باب التولية والمر اة 
أي في بيان أحكامها 


هي بيع کمن سابق؛ e‏ نه وبريادة وروا كرة الشمن الأول مغليّاء 0 


أن يعم إلى رأس الال آم ا ل ا 
باب التولية والمرابحة: المناسبة يعن البابيئ: أن الإقالة نقل المبيع إلى البائع .كثل الشمن الأول» والتولية كلللق نقل» 
لكن في الأكثر إلى غير البائع» حي لو باع المشتري المبيع من البائع بشمنة الأول حاز» ويكون بيعا لا إقالة؛ لأن 
كونه إقالة مقيد ما إذا لم تكن بلفظ البيع» و كل ذلك يقتضي سابقة العقدء والإقالة من التولية بمئزلة المفرد من 
الم رككب؛ لأن الإقالة إنما تكون مع البائع» والتولية أعم تكون مع البائع ومع غيره. (مسكين» فتح) 

هي بيع بيع !إج: 1 أي بالشمن الأول من عير زيادة ونقصاك. (عين)| هذا التعريف احم من قول القدوري حيث 
قال: "التولية والمرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالئمن الأول من غير زيادة أو مع زيادة ربح"؛ لأنه لا يشترط 
في هذا العقد أن ينقل ما ملكه بالعقد» حي لو ضاع المغصوب عند الغاصب» وضمن قيمته» ثم وحده» جاز له 
أن يبيعه مرابحة وتولية على ما ضمنء وإن لم يكن فيه نقل ما ملكه بالعقد الأول. 
ثم اعلم أن البيع في حق البدل ينقسم إلى حمسة أقسام: الأول: بيع المساومة» وهو البيع بأي تمن اتفقا وهو المعتاد. 
والثاني: بيع المرابحة» وهو تمليك المبيع مثل الثمن الأول مع زيادة ربح» والثالث: بيع التولية» وهو تمليك المبيع عثل 
الثمن الأول من غير زيادة ولا نقصان, والرابع: الاشتراك» وهو بيع التولية أو المرابحة في بعض المبيع من النصف 
ونحوه» والخامس: بيع الوضيعةء وهو تمليك المبيع .مثل الثمن الأول مع نقصان يسير منه. |رمز الحقائق: 43/7] 
وما سمي تولية؛ لأن البائع كأنه يجعل المشتري واليا لما اشتراه ما اشتراه» وذليلها من السنة ما ورده من أن أبا 
بكر ويه ابتاع بعيرين» فقال له علكلا: "ولي أحد هما " فقال: هو لك بغير شيء» فقال: "أما بغير تمن فلا". (فتح) 
الغمن الأول ل [وهو الذي ملكه لحري بذلك الثمن المبيع وجب بالعقد. (عي)] كالمكيلات والموزونات» حى 
إذا لم يكن مشليا بأن كان عبدا أو E‏ لا تتحقق المرابحة و التولية؛ لأنه إذا لم يكن مثليا لم يعرف قدره» إلا إذا باعه 
بذلك البدل ممن يملكه أو به وبزيادة ربح معلوم» فحينئذ يجوز؛ لانتفاء الجهالة» ولو باعه به وبعشر قيمته أو تنه 
لا جور انه باعه بذلك» وببعض قيمة ذلك البدل اججهول» ولو كان البدل مثلياء فباعه به وبعشره» إن كان المشتري 
يعلم جملة الثمن صح» وإلا فإن علم في المحلس جاز وله الخيار» وإلا فسد» ومن شرطهما: أن لا يكون صرفا 
حى لو باع دنانير بدراهم لا يجوز فيه التولية ولا المرابحة. (عيي فتح) مثليا: أي جما له مثل كالدراهم والدنائير 
والمكيل والموزون والعددي المتقارب. (ط» عيي) أن يضم: أي يضيف ويجمع إلى رأس المال أجرة القصارء وكذا 
أحرة الغسل والخياطة» ونفقة تحصيص الدار وتطيينها» وطي البئر» وكري الأنهار» وسقي الزرع والأشجار. 


كتاب البيوع ۴1۰ باب التولية والمرابحة 


والصّبغ والطراز والفتل وحمل الطعام وسوق الغنم» ويقول: قام على بكذا؛ 


اي وأجحرة سوق 


ولا يضم أحرة الرّاعى والتعليم, راق بيت م فإن خان - 21120 


البائع 


والصبغ: بالفتح مصدرء وبالكسر ما يصبغ به» والضابطة في الضم: أن كل ما يزيد في المبيع أو في قيمته يضم 
واعتمد العيي وغيره عادة التجار بالضم فإن فعل شيئاً من المذكورات بيده لا يضم» ويضم طعام المبيع وكسوته 
وكراءه» وأجرة السمسار إن كانت مشروطة في العقد» ولايضم أجرة الدلال بالإجماع؛ والسمسار: هو الدال على 
فكان السلعة أو احهاء :والدلال: هو المضاحب للسلغةة وق "النهاية": السمسار يكرت من جهة المشتري» 
والدلال من حهة البائع. (عييئ» فتح) 
والطراز: أي وأجرة الطراز أي علم الثوب. والفتل: آي وأحرة الفتل من فتلت الثوب إذا أرجت له طرته» 
کا يعمل 5 في أطراف المناديل والطيالسة. (عيئ) وحمل الطعام : أ ع .و اجرة حمل الطعام أي تحويله من موضع 
الشراء. (عيين) ويقول: أي البائع بالتولية والمرابحة» وهو المشتري الأول. (عيي) بكذا: من الدراهم أو الدنائير 
ولا يقول: "اشتريته. بكذا" احترازا عن الكذب. (عيئ) 
ولا يضم إل: وكذا لا يضم أجرة الطبيب والرائض والبيطار» وحعل الآبق؛ وأجرة الختان» والصغار في الحناية, 
وما يؤخذ في الطريق من المظلم إلا إذا حرت العادة بضمه؛ ولو زوج عبده لا يضم المهر إلى رأس المال. ولا يضم 
ما أنفق على نفسه في سفره من الكسوة والطعام والمركب والدهن وغسل الثياب. (عيين؛ فتح) 

والتعليم: أي لا يضم ما أنفق على الرقيق في تعليم صناعة ولا قرآن ولا شعر ولا في تعليم غير ذلك؛ لأن ثبوت 
الزيادة ف التعليم هو ذكاؤهء والأولى أن يعلل بعدم العرف حي لو كان ثمه عرف ظاهر ضم. (عي عيء فتح) 
وكراء: لعدم العرف بإلحاقه رأس المال. فإن خان إل: إلى قوله: "حط في التولية"» صورته: اشترى شيئا 
بتسعة» وقال لآحر: اشتريته بعشرة وأبيعك بربح درهم» فاشتراه على ذلك ثم تبين أنه عحانه في درهم» يخير 
عند أبي حنيفةء إن شاء أخذ المبيع بكل الثمن وإن شاء ترك» ولو خان في بيع التولية على هذا الوحه يخط قدر 
الخيانة عنده» و عند ۴ يوسف: يحط قدر الخيانة في التولية» ويحط قدر ما يقابلها من الربح في المرابحة» وبه قال 
أحمد والشافعي في قول؛ لأن بيع التولية والمرابحة على الثمن الأول فيقدر بقدره» غير أنه في التولية يحط قدر 
الخيانة وي ايت من الربح ايشا حسابه؛ لأن الربح ينقسم ۳ راس المال وعلى قدر الخيانة. 
وعد ج جر اهما اء لأقما باشراعهد بلعيارها جن عر قباسي لأا تراضيا على ذلك 
وذكر المرابحة والتولية للترويج» والترغيب بحري بجحرى الوصف» فإذا فات الوصف المرغوب فيه يتخير كما في سائر 
الأوصاف» وبه قال مالك وأحمد والشافعي ني قول» وعن مالك وهو قول من الشافعي: لا يصح البيع» وللإمام: أنه 
لو لم يحط في التولية لا يبقى تولية؛ لأنها تكون بالثمن الأول» وهذا يزيد عليه فتغير التصرف فتعين الحط - 


كتاب البيوع Y1‏ باب التولية والمرابحة 


في المرابحة أذ بكل ثمنه, أو رده وحط بي التولية» ومن | شترى ثوباء فباعه بربح ثم 


أف الك 


اشتر اه» فإن باعه بربح» طرح عنه کل ربح قبله, وإد أحاط بثمنه لم يرابح» ولو 


ي المشتري أ :عن القويت آي كان قبا قبل هذا البيع الربح 
شترى مأذون مديون ثوباً بعشرة» وباع من سيّده بخمسة عشر أعافة مث .6م6666 ةيه 
ن حيط لر فته درعهم أي باع المأذون الثوب درا 


= وفي المرابحة لو لم حط تبقى مرابحة» وإن كان الربح يتفاوت فلا يتغير التصرف فأمكن القول بالتخيير» ولو هلك 
المبيع قبل أن يرده» أو حدث به ما يمنع الرد لزمه بجميع الثمن المسمّى» وسقط خياره عند أبي حنيفة» وهو المشهور 
من قول ود ويجمع أقوالهم اقل '"فطر". ف يدل علق التفصيل رة قول الإإمام الأعظي و"الطاء" 0" 
على ال حط رمز لقول أبي يوسف» و"الراء" يدل على التخيير رمز لقول محمد. [رمز الحقائق: ١/٠ء]‏ (فتح) 

في المرابحة: أي قي بيع المرابحة بأن ظهرت خيانته بإقرار أو بالبينة أو بنكوله. (ط) أو رده: أي فالمشتري بالخيار 
إل شاء أخحذه با لثمن الذي قاله الخائن َه و رده على البائع. (ط) وخط: أي المء لمشتر ي في بيع التولية كدر الخيانة من 
الثمن. (طيعيئئ) 3 اشتراة: أي ذلك الثوب ثانيا بالثمن الأول. (طيعيئ) فان باعه: أي فإن أراد أن يبيعه 
بربح ثانيا. (عيئي) 
كل ربح قله ا هدا عند أي حنيفة» وعندهما: يبيعه مرابحة على اللمن الأ خير صورته: اشترق با 
بعشرين» ثم باعه مرابحة بثلاثين» ثم اشتراه بعشرين؛ فإنه يبيعه مرابحة على عشرة» ويقول: قام علي 
بعشر هع وعندشما: يبيعه مرابحة غخلى العشرين» ۾ به قال الشافعي ومالك؛ أن هذا شراء جديد لا تعلق له 
بالأول» فلا يعتبر فيه ها رجه قبل ذلك الشراء: وله: أن بيع المرابحة بناء على الأمانة» وههنا شبهة الخيانة 
ثابتة؛ لأن الربح الذي ربحه قي البيع الأول - وهو البيع بثلائين - في معرض السقوط بفسخ البيع الأول 
بظهور العيب.[رمز الحقائق: 51/17] (فتح) 
وإ أ حاط ا أى لو اشعرى: وبا بعشرة و باعة بعشرين» ثم اشتراه بعشرة» لا يبيعه مرابحة أصلا عنده» 
وعندهما: يبيعه مرابحة بعشرة كما في الصورة الأولى: فالخلاف بين الإمام وصاحبيه في طرح كل ربح 
حصل قبله» فعنده يطرح خلافا لهماء وكذا الخلاف قي عدم جواز المرابحة أصلا إذا أحاط الربح برأس 
المال عنده» عله gak‏ نا jey Ê Bj‏ بين المشتري والبائع ثالث» فإن تخلل بينهما ثالث جاز البيع 
مرابحة على الشمن اي 2 مطلقاء أخاطة الر ب بح أم أذ ولا يز مه الطرح بالاتفاق» والخلااف 157 ق و 
البيان» فإذا بين وقال: كنت بعته فربحت فيه كذا ثم اشتريته بكذاء أو أنا أبيعه الآن بربح كذاء جاز 
اتفاقاء وكذا لو باع ؛ بغير امسن .من القن الآأول» فإنه يرابح على الثمن الأخير اتفاقا . (فتح القدير» فتح) 
بشمنه: بأن اشترى بعشرين وباعه بأربعين مرابحة ثم اشتراه بعشرين. (عيئني) مأذون: أي عبد مأذون له 
بالتجارة. (عيئ) 


كباب البيوع ۰ ۳1۲ ظ باب التولية والمرابحة 
بسع راا على عشرة, وكذا العكکس. ولو کان مضاربا يبيع مرابحة 2 ؛ كال 


بال عشر ونصف» TT‏ |ؤز|[|[ز[|ز[ز1|ز1ز3201101101101010101غ2 معت« ةلاقا الاق 


يبيعه مرابحة إخ: أي إذا اث شترى عبد مأذون ثوبا بعشرة» وباعه من سيده بخمسة عشر يبيع المولى في بيع المرابحة على 
عشرة؛ لأن عقد العبد من سيده عقد السيد على ماله وملكه: فيبطل هذا العقد ويبقى شراء العبد بعشرة» وذلك الشراء 
كتشراء المؤلىء وقوله: هدرن" وقع اتفاقا؛ لأنه إذا كان لا يجوز مع الدين أن يبيعه مرابحة» فمع عدم الدين أولى؛ لوجود 
ملك المولى فيه بالإجماع. والمكاتب كالعبد المديون المأذون له» ولو بين أنه اشتراه من عبده المأذون المديون أو من مكاتبه» 
ه أن ييه مراعة على خنسهختش.[ير الحقائقة 5/4] ن 

على عشرة: لأن العقد بينهما وإن كان صحيحا ولكن له شبهة العدم؛ لأن العبد ملكه» وما في يده لا يخلو عن حقه 
كانه اختراه للعول را فج سا لأغير. و عيي) 

وكذا العكس: أئ إذا اشترى المولى ثوبا پحشرةء م باغ من اذو نه الحيط دينه برقجه تخعسة عشرء فللماذون 
أن يبيعه مرابحة على عشرة» ويقول: قام علي بعشرة؛ لأن بيع المولى من عبده المأذون وشراؤه منه اعتبر عدما في 
حق المرابحة لثبوته مع المناقي؛ لأن العبد ملكه. وما في يده لا يخلو عن حقه فبقي الاعتبار للشراء الأول» فصار 
كأنه يبيعه للمولى فيعتبر الثمن الأول لا غير؛ لأن الزائد عليه دائر بين المولى والعبدء فلم يتم خروجه عن ملك 
من كان له فيكون الزائد على الثمن الأول باقيا على ملكه فلا يعتبر خارجاء وقيدنا بالدين المحيط ليصح العقد. 
أما المأذون الذي لا دين عليه فلا ملك له» فلا شبهة قي أن البيع الثاني لا اعتبار له. أما إذا كان له دين محيط 
فحينعذ يكون البيع الثاني بيا لكن مع ذلك لا اعتبار له في حق المرابحة. (فتح» شرح وقاية) 

ولو کان مضاربا ع أي لو كان البائع مضاربا بالنضف وباع المضارب من رب المال ما اشتراه بعشرة بخمسة 
عشر مثلاء وأراد رب المال بيعه مرابحة يبيعه بال عشر ونصف؛ لأن نصف الربح» وهو درهمان ونصف سلم 
لرب المال» ولم يخرج عن ملكه» فيحط عن الثمن» فتبقى اثنا عشر ونصف خارجة عن ملكه» عشرة منها دفعها 
المضارب إلى بائعه» ودرمان ونصف نصيب المضارب من الذي دفع إليه رب المال بحكم أنه الثمن» فتم ما حرج 
عن ملكه في تحصيل هذا الثوب اثنا عشر ونصف» فيرابح عليها. 

وقال زفر: لا يجوز هذا البيع من رب المال؛ لأنه بيع ماله تمال» قلنا: يستفيد كل واحد منهما بهذا العقد ملك اليد 
والتصرف» وإن كان لا يستفيد ملك الرقبة» ذكان فيا لإفادته ملك اليد والتصرف» ولا يلزم من جواز البيع 
إفادة ملك الرقبة» ألا ترى أن المكاتب جوز تصرفاته» ولا تفيد ملك الرقبة» فعلم أن البيع يتبع الفائدة لا الملك عينا؛ 
لكنه مع هذا فيه شبهة العدم؛ لأن المضارب وكيل عنه في البيع الأول من وحه» فاعتبر البيع الثاني عدما في حق 
نصف الربح. ( فتح» زيلعي) ونصف: لأن نصف الربح ملك رب المال» وكذا حكم العكس. (طيعين) 


كتاب البيوع ساس باب التولية والمرابحة 


ویرابح باد يبان بالتعّب وو طء الثيب» وببیاں الت ووطء لاء ولو ای 


بالف نسيقة» وباع رتح ما ائة ولم يبين» ˆ خير المشتري» فإن أتلف فعلم» MEE‏ 


اا 

ويرابح إخ: أي يبيع بيع المرابحة من غير ذكر أنه کان اشتزاة..سليسا يكذا من الثمن» ثم أصابه العيب عنده بعد 
ذلك كما إذا اشترى جارية سليمة» فاعورت» فيبيعها مرابحة بلا ذكر أا كانت سليمة» وأما بيان نفس العيب؛ 
احب لابد منه؛ لقوله عَلِكَه: "من غشنا فليس منا"؛ فلا يجوز إحفاؤه» والمراد بالتعيب تعيب المبيع عنده من غير 
صنعة بآفة “ماوية» ووجه المرابحة من غير ذكر التعيب أن الفائت وصفء وهو لا يقابله شيء من الثمن. 

وقوله: "ووطء الثيب" أي وكذا يرابح بلا بيان الوطء في الحارية الثيب؛ لأنه لم يحتبس عنده شيء يقابله الثمن؛ 
لأن الفناقث,وصقضفء ومناقع البظيع لا يدل في القمن تجرد الفقذ يل تكون تبعاء لأنه لا يكون ا حصة معلرمة 
من الشمن) والثمن لا يزيد بسبب الوصف» ولا ينقص بفواته» وهذا لو حدث بالمبيع عيب» وتركة قبل القبض 
لا يسقط شيء من الثمن جرد العقدء غير أن المشتري يتخير بين أحذه بكل الثمن وت ركه» وعن أبي يوسف في 
التعيب؟ أله لا يبيع من غير بيان كما إذا حصل من فعله» وبه قال الشافعي وزفرء وهذا الخلاف يختص 
بالاعورار» أما الوطء فلا يلزم بيانه اتفاقا إذا لم ينقصها الوطء. (عييئ؛ فتح) 
وببيان إلخ: أي يرابح بذكر التعييب أي العيب الذي حدث بفعل فاعل مختار سواء كان الفاعل هو المشتري أو غيره؛ 
لأنه صار مقصودا بالإتلاف» فيقابله شيء من الثمن» ووطء البكر تعييب؛ لأن العذرة جزء من العين» فإزالتها تعييب 
ها ولو تعيب البيع بفعله قي نفسه كما إذا فقأ عين نفسه» فهو بمنزلة ما لو تعيب بآفة سمماوية» فجاز أن يبيعه مرابحة 
بلا بيان» ثم في كل موضع ليس له أن يبيعه مرابحة إلا ببيان» فإن م يبين فللمشتري أن يرده عليه إذا علم خيانته» 
ودشيعةا ار أعري اها لما فرغل حرق نار يبيعه مرابحة بلا بيان. [رمز الحقائق: 57/7] (فتح) 
لتعييب: والفرق بين التعييب والتعيب أن التعيب ما كان بآفة سماوية بلا فعل فاعل» والتعييب ما كان بفعل 
فاغل فظنا ا ووأ ری ميري أن ر کا إل بفعل المبيع. (فتح) 

ولو اشترى !خ: أي إذا اشترئ غلاما بألف درهم نسيثة؛ فباعة بربح مائةء ول يبين للمشتري أنه كان اشتراه 
إلى أحل؛ فعلم المشتري ذلك» فله الخيار إن شاء رده» وإن شاء قبل؛ ولحو اويا روا د 
لأسن لال لمكن قا لزان لیت قساز کا شی ف شيئين» وباع أحدهما مرابحة بثمنهماء 
فيجب الاحتراز عن مثل هذه الخيانة في المرابخة» وكذا يثبت له الخيار فى ادا إذا علم أن الثمن الأول كان 
مؤجلا؛ لأن التولية والمرابحة تبتنيان على الثمن الأول. (عيئء وعناية) 
ولم يبين: أنه اشتراه نسيئة فعلم المشتري ذلك. (طء مسكين) خير المشتري: بين أن يأحذه بكل الثمن أو 
يتركه. (ط»عيي) فإن أتلف: أي المشتري المبيع أو تلف بنفسه. (ط) 


كتاب البيوع YE‏ ظ ما يصح بيعه 
لزم بألف ومائةء وكذا التولية: ومن ولّى رحلاً شيا ما قام عليه. وام ب المشترئ 


| 
ب اي باع له بالتو الواو 


بيع العقار قىضة» ORE EEO ROO ERS aS ê‏ سادق نه SE OEE‏ ل FUROR OEE, EFA‏ ملو E‏ 
سا اا بيع العقار قبل عند الشيضكين حلافا عمد 
لزم !ج لآن الأجل ليس بعال متقوم, فلا يقابله شيء من / الفيويي .و إفاءخية تزفنه ا . أله كت له الخيار إذا كان 
المبيع قائما را دا اللجانب» وإذا هلك أو اشتملكه ا مشر كي ۾ ببق له الخيار نظرا بحانب عدم المالية في الأجل -حقيقةع 
والخاصل: أن للأحل شبهة المقابلة تابتة؛ يانه اد فل اله - لأجله فاعتبر الأحل مالا فى المرابحة. م ب اشترط بیان الأحل 
احترازا عن شبهة الخيانة ولم يعتبر في حق الرجو ع؛ انه ليس يمال ف الحقيقة. ( كفايهع فتح) و مانة: ولا ير جع بشي ع) 
و كذا الحكم في هلاك المبيع. (طيعيئ) 
وكذا التولية: إفي جميع ما مر من الخيار ما دام المبيع قائما. (ط.عيئ) ] أي إن باع المشتري بالتولية من رجحل 
ن الشمن نسيئة ثم علم المشتري الثاني. رده إن شاء وأحذه بكل الثمن إن شاع وإن أتلفه ثم علم أن اا 


وك أ 
كان م حلا لزمه شمن حال» ولا يرجع على البائع بشيء؛ وعند أبي یو سف : يرد قيمة العين ويسترد: كل الثمن» 
وقال الفتقيه ۴ +جعمر : المختار للفتوى أن يقيم المبيع بثمن حال وبثمن مؤجل» فيرحع المشتري على البائع بفضل 
ما بينهما للتعارف» و الصحيع- ح أنه يف بالر د إذا ۾ خد التعزير. و بدو نه ا يف به زف الحقائق: [or/r‏ (فتح) 

ومن و ا أي إدا 9 "ولك هذا الشيء هما قام على" يريد به ما اشتراه به مع ما لحقه من المؤن 
كالصبغ والفتل وغير ذلك» والحال أنه لم يعلم المشتري بكم قام على المولي فسد البيع؛ لجهالة الشمن» ولو 
علم المشتري مبلغ الثمن في اجلس حير بين ألحذه وتركه؛ لأن حهالة الثمن فساد في ضلب العقد إلا أنه اق 
بحلس العقد غيز متقررء فإذا علم فيه ارتفعت الحهالة» وإنما يتخير بعد العلم في المجلس؛ لأن الرضا بالشيء لا يتم 
قبل العلم به» ولو علم بعد الافتراق لا ينقلب البيع صحيحا لتقرر الفسادء ولا يجوز إلا بتجديد عمد. هر 
الحقائق: | (فسكين” عا قام : أي باع مئه بثمن قام علية. خير: أي ١‏ کنر :إن اع اسه وإ شاء 
ده. (مسكين) فصل : قي التصرف في المبيع والثمن قبل القبض والزيادة والحط فيهما وتأجيل المديون. (ط) 

فته نقذ اناسل وخ الس بس لقوله علتي: "إذا اشتريت شيئا فلا ثبعه حي تقبضه"» رواه أحمد وبه 
قال أحمد والشافعي»؛ وهما: أن عدم اجو از في المنقول خطر انفساخ البيع كلك المعقود عليه في يد البائع قبل 
القبض؛ واشلاك 5 يتحقق في العقار غالبا فال قيل: إنه تعليل ف موضع النص» وهو غير مقبول» أحيت: بأن 
النض عام دخله الخصوص؛ لإ ماعنا على جواز التصرف ف الثمن والصداق قبل القبض» ومثل هذا العام يجوز - 


كتاب البيوع ۳1٥‏ ما يصح بيعه 
لا بيع المنقول: ولو اتنعري مكيلاً رم بيعم واکله 27 ERE EE 5 a‏ د 


أي كرة ريما للمشتري 


= تخصيصه بالقياس فحملناه على المنقول حن لو تصور هلاك العقار لا يجوز بيعه قبل قبضه بأن كان على شط 
شرء وما رواه معلول بغرر انفساخ العقد بالهلاك قبل القبض» والإجارة قبل القبض على هذا الخلاف. ولا يجوز 
للمشترئ أن يؤاحر الدار المشتراة قبل القبض عند محمد» وعندهما: يجوز. والأصح أن الإحارة لا تصح اتفاقا 
وعليه الفتوى؛ لأن الإجارة تمليك المنافع» والمنافع كالمنقول في احتمال الملاك» وكذا لا يجوز بالاتفاق بيع العلو 
والعقار الذي لا يؤمن أن تغلب عليه الرمال. (عيئ؛ فتح» كفاية) 

لا بيع المنقول: [قبل قبضه سواء كان طعاما أو غيره. (ط)] أي لا يصح بيع المنقول ة قبل القبض؛ لأنه عل فى 
عن بيع ما مم يقبض» وعند مالك: بيع الطعام بالطعام قبل القبض لا جوز» وبيع ما سواه من المنقولات يجوز قبل 
القبض» وبه قال أحمد» وقيد بالبيع؛ لأنه لو وهب أو تصدق به أو أقرضه أو رهنه أو أعاره من غير البائع لم جز 
عند أبي يوسف» ويجوز عند محمد» وهو الأصح» وما لا يجوز بيعه قبل القبض لا يجوز إحارته» ولو أوصى لرحل 
قبل القبض» صحت الوصية بالإجماع؛ لأن الوصية أحت الميراث» والميراث يصح قبل القبض فكذا الوصية. وف 
"الإيضاح": كل عوض يملك بالعقد» ينفسخ العقد فيه يملاكه قبل القبض» ول جز التصرف فيه كالمبيع والأجحرة 
إذا كانت ميتاء وبدل الصلح إذا كان معيناء وما لا ينفسخ العقد فيه بهلاكه» فالتصرف فيه جائز قبل القبض 
كالمهر» وبدل الخلع» والعتق على مال» وبدل الصلح عن دم العمد. [رمز الحقائق: 14/١‏ 5] (فتح) 

ولو اشترى مكيلا إلخ: [ أي من حيث شرط المكيل] أي لو اشترى المكيل وأراد أن يتصرف فيه فذلك على 
أربعة أقسام: اشترى مكايلة وباع مكايلةء أ و اشترى مخازفة وباع كذلك» أو اشترى مكايلة وباع المشتري 
بحخازفة» أو بالعكس من ذلك» ففي الأول لم جز للمشتري من الأول أن يبيعه حي يعيد الكيل لنفسه كما كان 
الحكم في حق المشتري الأول كذلك؛ لما روى جابر ذشه: "أنه علتة مى عن بيع الطعام حي يجري فيه صاعان: 
صاع البائع وصاع المشتري"؛ رواه ابن ماحه والدار قطين؛ ولأنه إن زاد على المشروط وذلك للبائع» والتصرف 
في مال الغير حرام فيجب التحرز عنه» وهذه العلة موجودة في الموزون فكان مثله. 

وقي الثاني لا يحتاج إلى الكيل لعدم الافتقار إلى تعين المقدارء وف القسمين الأخيرين لا يحتاج المشتري الثاني إلى 
الكيل؛ لأنه لما اشترى جازفة ملك جميع ما كان مشارا إليه فكان متصرفا في ملك نفسه؛ ولأن الزيادة له إذا 
وجده أكثر من كيل البائع» وكذا لو باع الثوب مذارعة ولم يسم لكل ذراع ثمنا؛ لأن الزيادة له على ما مر. 
وأكله: وكذا كل تصرف نبي على الملك كاطبة والوصيةء ولا يلرم من حرمة أكله قبل إعادة الكيل كون 
الطعام حراماء حى لو أكله وقبضه بلا كيل لا يقال: إنه أكل حراما؛ لأنه أكل ملك نفسه إلا أنه أثم لت ركه ما 
أمر به من الكيل. (عيئ» فتح» عناية) 


كتاب البيوع ۴۹3 ما يصح بيعه 


حى يكيل و مثله: الموزون والمعدو د, لا المذروع, وصح التصراف ق القن قبل 


ت لسا المشترى الحض 


E OE 0 ٠ قبضه والزيادة فيك‎ 


e 


الموزون إل: لا يجوز للمشتري أن يبيع الموزون والمعدود» أو يأكل منهما حي يعيد الوزن والعدد» وهو مقيد 
بغير بيع التعاطي, أمنا إذا كاك الع ع بالتعاطي» فلا تا ج إلى إعادة الوزن فا ته عبان 5 بالقبض بعد الوزن» 
وعليه الفتوئ» ومقيد ایسا بغير الدراهم والدنانير» فيجوز التصرف فيهما بعد القبض قبل الم 

وف "الحيط": لو كان المكيل والموزون تهنا يجوز التصرف فيه قبل الكيل والوزن» ولو كاله البائع بحضرة المشتري 
بعد البيع قبل القبض» قيل: لا يكتفي به؛ لظاهر الحديث» فإنه اشترط فيه صاعين» والصحيح أنه يكتفي به؛ لأن 
المبيع ضار اا پک ۾ احد» و قق معن التسليم» والحديث محمول على ما إذا احجتمعت الصفقتان على ما لبينه 
كل بای السلم» وجعل لاضف المعدو د كالمكيل والموزو ل وهو مروي عن أن حنيقة6 وعنه: أنه كالمدذرو ع» وهو 
قول الصاحبين. 

ل المذروع: أ أي لا يحرم التصرف ف المبيع المذرو غ بعد القبض قبل الذرع وإن اشتراه بشرط الذرع؛ لآن الذر ع 
وصف له» ولیس کی کف که لق پا یا کی ر تسات ا وسلة ردا أى تاقضاء اا ا ا چس 
لكل ذراع تنا تمناء وإن ى فلا يخل له التضرف فيه حّ يدر ع» 2 التنقسيان فوت له ايان (عيئ؛ فتح) 

وصح التصرف: [ أي تصرف البائع في تمن المبيع. (عيي)] قبل قبضه سواء كان مما لا يتعين كالنقود أو مما 
سین #الكيل ورزر سق لو باغ ا درام آو بكر من الط يهان أن اة به هيا عر ديت 
ابن عمر ضقف: "كنا نبيع الإبل بالبقيع فنأخذ مكان الدراهم الدنانير» ومكان الدنائير الدراهم» وكان يجوزه 
رسول الله ل" .ولآن. النهى ورد في المبيعة لاختمال غرر الأنقساج ولا يضور ذلك ف الفمن؛ لأنه دين 
تان ٤‏ الذمةع ولا يتعين. بالتعين » ولا فرق أ يكو ن المقبوض ن خنسة أو اف خلااف جنسة؛ إذ الكل 
معاوضة» وف "الغاية": التصرف ف الأنمان وسائر الديون من المهر والأحرة» وضمان المتلفات و تخوها سوى 
الصرف والسلم حائز قبل القبض؛ أن الملك. مطلقء؛ و كان القياس أيضا اشنا ذلك ي بيع المنقول» إلا أنه ترك 
بايث [ وهو |الحقائق: ESS‏ (عناية) 

والزيادة فيه: أي وصح للمشتري الزيادة في الشمن» ولو من غير جنسه في المحلس أو بعده» أو من وارث المشتري 
بشرط قبول البائع قي اجحلس وبقاء المبيع» و كونه محلا للمقابلة في حق المشتري» وصح للبائع الحط من الثمن» ولو 
بعك شاك المبيع وقبض الثمنء فالزيادة والحط يلحقان بأصل العقد ولو بعد تمام العقد» وعند الشافعي وزكر ' 
إلحاقهما بعد لزوم البيع لا يصح» بل يصح على اعتبار أنه يكون صلة مبتدأة فلا يتم إلا بالتسليم؛ لأن المبيع دحل 

ق شلك المشترىق: والثهه في ملك البائع» فمن اد یا قوق دل العوض کن ملك نفسهء وهذا لا يجوز = 


كتاب البيوع 53059 0 ما يصح بيعه 
١‏ ل . ۰ 5-9 ارا 50 س 

والحط منه والزيادة في المبيع» ويتعلق الاستحقاف بكله وصح تاجيل كل دين غير 

القرض. 


= ولنا: أنهما يغيران ممما صفة العقد من الخسارة إلى الربح أو العدل؛ وهما دفع العقدء فلأن يكون لمما تغيير 
وصفه أولى. [رمز الحقائق: ]٠١/۲‏ (فتح) 

والحط منه: أي وصح للبائع الحط من الثمن للمشتري بعد تعيينه فيه. (عيين) مسكين) والزيادة: [ أي وصح 
للبائع الزيادة ق المبيع بعد علم المشتري .مقداره. (ط)] وصح للبائع الزيادة ٤‏ المبيع؛ ولا يكم حل قيام ا مبيع) 
بخالاف الزيادة في الثمن؛ وأما الحط من المبيع؛ ففي "حيط : إن كان دينا يصح. وإن كان عينا لا يصح؛ أنه 
إسقاط؛ وإسقاط العين لا يصح» وتلحق الزيادة بأصل العقد 3 تمدن رز واغلم أن الفاق اننظ باس 
العقد مقيد ما إذا لم يكن من الو كيلع حي لو حط الو كيل ببيع عن المشتري مائة صح» وضمن للم و كل؛ 
ويأخذها الشفيع بجميع الثمن؛ لذن عط | الو كيل لا يلتحق ا لفقا روميت وفتح) 

ويتعلق إخ: أي بكل ما وقع عليه في العقد من حط الثمن الأول والزيادة عليه» حن لا يكون للمشتري أن 
يطالب بالمبيع حي يدفع الزيادة» وللبائع أن ڪبسه حي يستوق الشمن والزيادة» وملك المشتر كي المطالبة بتسليم 
المبيع كله وبتسليم ما بقي من الحط» وإذا ظهر للمبيع مستحق بر جحم ع المشتري على البائع بالزيادة» وليس للبائع 
أن يمتنع من تسليم الزيادة. [رمز الحقائق: 357/7] (كفاية) 

الاستحقاق: أي استحقاق البائع والمشتري في الثمن والمبيع. (عيئ) بكله: أي بكل ما وقع عليه العقد من 
أ اد معلو ما صار مو جدالا؛ أن المطالبة حقه فله أن يڙ خجره شب اق قبول المديون» حي لو رده بقي حالاء و عند 
قو الس جوع لاعن لا ياي ع الى لد علد اووس سملي ار A iu‏ يثبت الأجل وله أن يطالبه 
في الحال؛ لأن القرض إعارة وهي تبرع» والتأحيل في الإعارة ليس بلازم؛ لأنها تبرع» وقال مالك بفه: يجوز 
التأحيل أي يلزم في القرض أيضا كسائر الديون؛ ولو أوصى بأن يقرض من ماله ألف درهم فلاناً إلى سنة 
وهو يخرج من ثلث ماله» يلزم الورثة أن يقرضوه ولا يطالبوه قبل المدة؛ لأنه وصية بالتبرع» ويتسامح فيها ما 
لا يتسامح في غيرها نظرا للموصيء ألا ترى أفها تجوز بالخدمة والسكئئ وتلزم. [رمز الحقائق: 55/5] (فتح) 


كتاب البيوع ۳۹۸ باب الربا 
ر اس 
باب الربا 
أي في بیان أحكامه 


وهو فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال؛ وعلّته القدر والحتس» ل ا E‏ 
ي الربا شرعا ف مقابلة 
باب الربا: تناسب سبي من حيث أن فيهما زيادة» لكن في المرابحخة زيادة هي حلالء وفي الربا زيادة هي 
حرام والاحتراز عن الشبهة واجب في كل باب» وهو ف اللغة مطلق الزيادة من ربا المال إذا زاد» وحرمته 
بالأدلة الثلاثة: الكتاب ا والإجماع, وكا يكف مستحله: (جلبي؛ فتح) فضل: أي زيادة مال ولو حكما. 
غال: أي غاليا: وهو مشروط لأحد المتعاقدين. (فتح) 
وعلته: | أي علة وحوب المساواة الي يلزم عند فواتها الربا أو علة كون المال ربا وعلة حرمة الفضل. (مسكين)] 
العلة على نوعين: علة كاملة» وهي القدر والجنس. وعلة ناقصة» وهي القدر دون الجنسء أو الجنس دون القدر. 
والفضل أيضاً على نوعين: فضل حقيقي كبيع درهم بدرهمين؛ وفضل اعتباري كبيع ذرهم بدرهم إلى أجل؛ 
فالعلة الكاملة ترم الفضا ل الحقيقي» والعلة الناقصة تحرم الفضل الاعتباري» و الظاهر أن 55 اعات" راجع إلى 
الرباء وهو فاسد؛ لأن بيع الكيل والموزون سه متمائلا يصح مع وجنود العلة» قلنا: معين قولنا: علة الربا القدر 
والجدس علة وحوب المساواة الي يلزم عند فواتها الرباء وقوله: "القدر" هو عبارة عن التساوي في الصورة» فيثبت 
به الممائلة فيهما. (جلبي» كفاية) 
القدر إلح: : أي علة حرمة الفضل عندنا مركبة من حزئين: القدر أي الكيل ف المكيلات والوزن في الوزنيات» 
والجنس هق کوت العوطبين مين جسن واحدء والأصل افيه الحديت المشهور).وهو قوله لكلا "الحنظة ابا نة مفلا 
عفل .يدا بيد والفضل بأ" أي بيعوا مغلا بعثل» أو بيع الحنطة بالحنطة مغلا بمثل» والخبر معن الأمرء ولا كان 
الأمر للوحوب» والبيع 2 صرف الوجوب إلى رعاية الممائلة» والممائلة بين الشيئين تكون باعتبار الصورة 
والمعئ 5 والقدر يسوي الصورةء والجنسية تسوي المعئ» فيظهر الفضل الذي هو الرباء فالعلة عندنا ذات 
حزئين» وبه قال احمد» وعنه في غير النقدين كونه مأكولاً وجنسيا. 
وعند الشافعي: العلة هى الطعم في المطعومات» والثمنية قي الأنمان» وبه قال أحمد في رواية؛ الحديث معمر بن عبد الله 
قال: كنت أسمع البي فكلا يقول: "الطعام بالطعام مغلا عثل", وكان طعامنا يومئذ الشعير» رواه مسلم» وأحمد شرط 
المماثلة» وعلله بوصف الطعم» فكان علة» ولنا: قوله علت: "لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين» ولا الصاع بالصاعين' 
عام فيما يحله» فيتناول المطعوم وغيره» وقال مالك: العلة الاقتيات والادخار مع الجنس في المطعومات؛ لأنه عة 
خض بالذكر كل مقتات ومدختر؛ ولآن الغرة والخظر جه كمل فكان أنسب وأولى بالاعتبارء وقال فى الأتمان 
كقول الشافعي» ولنا: ما روي عن غبادة وأنس ف أن البي علتلا قال: "ما وزن مغل يمثل إذا كان نوعا واخداء 
وما كيل فمثل ذلك فإذا احتلف النوعان» فلا بأس به" رواه الدار قطين» رتب الحكم على القدر والجنس» = 


كتاب البيوع 4 باب الربا 


فحرمً الفضل والنّساء مما ات فقط بأحدهماء ا بعدمهما» وصح بيع 


ا لجنس والشدر أي وحرم النساء دون الفضل التفاضل ؛ والنساء حميعا 
الخيل كابر والشعير والثمر والملح» والموزون کا 3 ينس إلى الرطل .. 


= وهو نص على أفما علة الحكم؛ لأن ترتب الحكم على الاسم المشتق ينبئ عن علية مأحذ الاشتقاق لذلك 
الحكمء فيكون تقديره: المكيل والموزون مثلا.مثل بسبب الكيل أو الوزن مع المنس؛ فيكون حجة عليهماء وعلم 
من هذا أن ما لا يكال ولا يؤزن لا يكون من أموال الرتوية»؛ وهذا قالوا: لا يخري الربا فيما لا يدخل تحت 
المعيار كالحفنة من الخنطة والشعيرء وكالذرة من الذهب والفضة؛ لعدم الدخول تحت المعيار» ويبتئ على الأصل 
المذكور فروع كثيرة» منها منها: إذا باع حفنة مر ن الطعام بحفنتين منه يجوز عندناء وعند الثلاثة: لاء إلا في رواية عن 
أحمد ومالك» ومنها: لو باع كيلا من زبيب يكيلين منه لا يجوز إجماعا؛ لوجود العیار» ومنها. لو باع حفنة من 
ملح بحفنتين منه» يجوز إجماعاً. (عيئ» فتح) 
فحرم إلخ: أي مي وجد القدر والجنسء حرم الفضل والنساء مطلقاء سواء كان في المطعوم أو غيره» فلا يجوز 
بيع الحنطة بالحنطة متفاضلا أو بنساء أي البيع إلى أجل. والنساء فقط: أي حرم البيع إلى أجل دون الفضل 
بوجود القدر أو الجنس» فيجوز بيع البر بالشعير متفاضلاً يدا بيد لا نسيئة» وكذا بيع الهروي بالمروي يجوز يدا 
بيد لا نسيئة» وقال الشافعي: الجنس بانفراده لا يحرم النساء لا يقال: أحدهما جرع العلة» وبه لا يثبت الحكم» 
يثبت بأحدهما حرمة النساء؛ لأنا نقول: إن أحد جزئي العلة شبهة العلة» وشبهة العلة لا تحرم إلا لشبهة 
الرباء وهو النساءء وبحقيقة العلة وهي جزئا العلة تحرم حقيقة الرباء وهي التفاضلء والحاصل: أن ههنا أشياء 
أربعة: أحدها: حقيقة العلة» والثاني: شبهة العلة» والثالث: حقيقة الرباء والرابع: شبهة الرباء فحقيقة الربا يثبت 
عقيقة الات رش الربا بفبهة العلق ولا ي وی :ق 
الفضل: أي فضل أحد العوضين على الآخر. (كفاية) والنساء: النساء بفتح النون والمدء وهو التأخير. (عين, 
مسكين) وصح بيعالمكيل: [ أي الذي يدل تحت الكيل. (عيني)] ما نص الشارع على أنه مكيل أو موزون» 
فهو كذلك أبداء وإن ترك الناس ذلك» حى لو باع المكيل وزنا أو الموزون كيلا لا يجوزء وإن تساويا فيما بيعا به» 
حي يعلم تساويهما بالأصالة» وما لا نص فيه تعتبر العادة» وعن أبي يوسف: أن العرف على حلاف المنصوص عليه 
معتبر؛ لأن النص عليه في ذلك الوقت إتما كان للعادة» فكانت هي المنظور إليه في ذلك الوقت» وقد تبدلت. (فتح) 
والموزون: أي وصح الموزون الذي يدحل تحت الوزن. (عيئ) 
الرطل: الرطل - بكسر الراء وفتحها- نصف من» وهو ما يوزن به» وي البناية: أنه اثنا عشر أوقية أي كل شيء 
وقع عليه كيل الرطل؛ فإنه موزون مثل الأدهان؛ فإها لا تستمسك إلا في وعاء وقي وزن كل وعاء» حرج فاتخل 
الرطل لذلك تيسيراء والمراد به وعاء:معلوم الوزث» وقال قاضى عنان: تفسيره أن تما يباع بالأواقى فهو وزئ؛ لأن 
الأواقي قدرت بطريق الوزن فضارت وزنياء وأما سائر المكابيل ما قدرت وزنه فهو كيلي ولا يكون وزنياء - 


كتاب البيوع ,۳ باب الربا 


أي حيدم يجري في ارہ 


الصرف. رص بع الا بالحفنتين 4 والتفاحة بالتفاحتين 37 والبيضة باليضتن: 058 


= وفائدة هذا أن ما يباع بالأرطاا ل إذا بیع كيلا بکیا ل غير الأواقى سواء بسواء لا يجوز؛ لأنه باع الموزون بالموزون 
بالكيل الى يم قدږي اوه فيكون بيع الموزون بالموزون جازفة فيبطل. ارمز الحقائق: 3//7] رسج 

بجنسه: متعلق بقوله: "صح سبو وو ا . (عيئ) لا متفاضلا: أي لا يصح 

إذا كان متفاضلا؛ لوجود علة التحريم وهي التفاضل. (عيئ) وجيدة: لقوله عفكلا: ' جحيدها وردیتها سوا 27 
في الأموال الربؤية لا تعتير إلا في مال اليتيم» فلا يجوز للوصي بيع جيده برديء» وينبغي أن يكون الوقف كذلك» 
فلو باع قفيزا من حنطة حيدة بقفيزين رديئين منها لا يجوز. [رمز الحقائق: 58/7] (فتح) 

ويعقبرالتعيين: أي يشترط تعيين البدلين ق مخلس العقد اق الربويات: فإن كان احدهما ديا والآخخر عيناء إن 
كان العين هو المبيع حاز» ويشترط إحضار الدين» والقبض قي المجلس قبل التفرق بالأبدان؛ لأن الدين لا يتعين 
إلا بالقبض» وإن كان الدين هو المبيع م يحر وإن أحضره ف المجلس ك"اشتريت منك قفير حنطة جيدة هذا 
القفيز"؛ لأنه جعل الدين ميعاء قهاز بقعا فالس عبد وها محل عله الاج فهو قن 

لا التقابض: أي لا يشترط تقابض البدلين» حي لو باع برا بير بعينهاء وتفرقا قبل القبض يخاز» وقال 
الشافعي: التقابض شرط في بيع الطعام بالطعام | قبل الافتراق؛ لحديث عمر بن الخطاب فقه: أنه ع قال: 
"الذهب بالذهبي 3 إلا هاء وهاءء والبر بالبر وبا إلا هاء وهاء: والشعير بالشعير 7 إلا هاء وهاي والتم 
بالتمر ربا إلا هاء وهاء" ولأنه إذا ل يتقابضا في المخلس قد يتعاقب القبضان» فيثبت شبهة الرباء وبه قال مالك 
وأحمد» ولنا: أن كلا منهما مبيع متعين» فلا يشترط فيه القبض كثوب معين بثوب معين؛ لحصول المقصود وهو 
التمكن من التصرف» بخلاف الصرف؛ لأنه لا يتعين إلا بالقبضء والمراد تما روي: التعين غير أن ما يتعين به 
يختلف» فالنقدان يتعينان بالقبض» وهذا يشترط التقابض في الصرف بالإجماع» وغيرهما بالتعيين. (عييٰ» فتح) 
غير الصرف: لأن التقابض فيه شرط بالإجماع. (مسكين) 

الحفنة: [بفتح المهملة وسكون الفاء ملأ الكفين كما في الصحاح» وقي "القاموس والنهاية": ملا الكف. (فتح)] 
لأا لا تدحل تحت المعيار» فلم توجد العلة حلافا للثلاثة» وقال صاحب "الهداية": وما دون نصف الصاع فهو 
في حكم الحفنة؛ لأنه لم يرد التقدير في الشرع ,ما دون نصف الصاع» وجاز التقدير بنصف صاع في صدقة الفطرء 
وروى المعلى عن مخمد: أنه يكره التمرة بالتمرتين» وقال: كل شيء حرم في الكثير فالقليل منه حرام» وهذا هو 
الصحيح لصيانة أموال الناس؛ إذ عدم التقدير في الشرع ما دون نصف الصاع لا يستلزم إهدار التفاوت» لاسيما 
إذا اتخذ بيع الحفنة بالحفنتين وسيلة إلى بيع نحو الكر بالكرين. (عييئ» فتح) 


كتاب البيوع e‏ باب الربا 

ف ` ق ان 000 ال فم 
والجوزة بالجوزتين» والتمرة بالتمرتين» والفلس بالفلسين بأعياهماء واللحم 
بالحيوان» والكرباس بالقطن, والرّطب بالطب أو بالعمر معمائلاة 27 


أي وصح بيع الرطب إل 


أي وصح بيع الكرباس 


(عيئ»مسكين)] يتعلق يحملة هذه المسائل من بيع الحفنة إلى بيع الفلس» وقال محمد: لا يجوز بيع الفلس 
بالفلسين؛ لأنه من فصار كالدراهم بالدرهمين فلا يتعين بالتعيين» وبه قال الشافعي» وللشيخين: أنه صار ثمنا 
نا ونما قيد. بقوله: "بأعياهما"؛ لاما إذا كانا بغير أغيانهما أو أحدهما بغير عينه لا يجوز اتفاقا؛ لأنه يودي إلى 
الربا. [رمز الحقائق: ؟/55] (فتح) 

واللحم ج أي وصح بيع اللحم بالحيوان عند الشيخين» سواء كان من جحنسه بأن باع لحم شاه بشاة» أو من 
حلاف جنسه بان باع لحم بعير بشاة» وقال محمد والشافعي: لا يصح بيع اللحم بالحيوان من حنسه إلا أن 
يكون اللحم المفرز أكثر من الذي في الحيوان ليكون اللحم عقابلة ما فيه من اللحم والباقي بالسقط؛ لنهيه عل 
عن بيع اللحم بالحيوان» رواه مالك في "الموطأ". ولأنهما جنس واحدء وهذا لا يجوز بيع أحدهما بالآخر نسيئة 
فكذا متفاضلا) وهما: أنه باع الموزون بعير الموزون؛ لأن الحيو ان ليش مخوزولء فيجوز كيف ما کان و عند 
أحمد: لا يجوز ولا يجوز بالنسيئة إجماعاء ولو اشترى شاة حية بشاة مذبوحة يجوز في قولهم جميعا. (عيي» فتح) 

بالقطن: أي وصح بيع الثوب من القطن بالقطن مطلقا سواء كان هتساويا أو متفاضلاء و كذا بالغزل 
لاختلافهما جنساء ولو باع القطن بالغزل جاز عند محمد لاحتلاف الجنس؛ أن الغزل لا ينقض فيعود قطناء 
وقال أبو يوسف: لا يجوز إلا متساويا؛ لأن غزل القطن قطن» وقول محمد أظهرء ولو باع المحلوج بغير المحلوج 
جاز إذا علم أن الخالص أكثر مما في الآحر وإلا لا. [رمز الحقائق: 255/7 ]٠١‏ (فتح) 

والرطب إلخ: أي كيلا بكيل عند أي حنيفة» وقالا: لا يجوز» وبه قالت الثلاثة؛ لقوله ءا حين سكل عنه: أينقص 
إذا حف» فقيل: تعم» فقال -353: "لا إذ" قافسد البيع؛ وأشار إلى العلة وهي النقصان» فلا يجوز بيع الرطب بالتمر» 
وقوله عت في الحديث المشهور: "التمر بالتمر مثلا تمثل"؛ والرطب تمر» فيجوز بيعه بالتمر متماثلاء والدليل على أنه 
تمر: ما روي أنه عت حين أهدي عليه رطب» قال: "أو كل تمر يبر هكذا؟" ماه تمرا؛ ولأنه إن كان تمرا جاز بيعه 
بأول الحديث: "الثمر بالتمر مغلا تمثل": وإن كان غير تمر» فبآنحر الحديث وهو قوله عقل: "إذا اختلف التوعان» 
فبيعوا كيف شئتم'» وما رووه لم يصح على ما قيل» ولو صح» فخبر الواحد لا يعارض به المشهور. (عيي» فتح) 


كتاب البيوع PY‏ باب الربا 


والعنب بلحت وبالرييب: واللحوم المختلفة بعضها ببعض متفاضلاء 3 البقر 


أي وصح أيضا بيع | 


ن الغنمء وتحل الدقل بخل العنب» وشحم البطن بالألية أو باللحم» و E‏ 


اوتا وجات د ا بيع الخبر 


والعنب إخ: [ أي صح بيع العنب بالعنب مطلقا علم التفاوت بعد الحفاف أو لا] أي صح بيع العنب بالزبيب 
كبيع الرطب بالتمر متماثلا في الوزن عند أبي حنيفة» حلافا هماء والتعليل ما مر وقيل: لا يجوز بالاتفاق 
كالخنطة المقلية بغي بر اله ولاخ أن و تعفر جتواز بيبخ العدها هلاضن في قوشم تیا وروی .ام عن محمد أنه 
قال: لا بأس بقفيز من العنب بقفيز من الزييب» فألزمته الرطب بالتمرء ولم أزل به حي رحع محمد ب قوله 
وأما العثب بالعتت بسر 8 في قوشم يسا کے بے و ای ام وی بال و 
بالزبيب فيجوز مثلاً مثل عند أبي حنيفة» وقالا: لا يجوز. (عييي» فتح) 

واللحوم: أي وصح أيضا بيع اللحوم المختلفة جنساء وكل ما يكمل به نصاب الآخر من الحيوان في الزكاة يوصف 
باحتلاف الجنس كالغنم والبقر والإبل» وما لا يكون كذلك كالبقر والجحواميس يوصف باتحاد الجنس. (جلبي) 
بعضها !2: أي صح بيع اللحوم المحختلقة سا يعضها بعض متفاضلا مثل لحم الشاة بلحم البقر» ولحم 
الجاموس بلحم الجمل؛ ولكن شر ظين: أحدهما: أن يكون نمدا لا نسيكة؛ والثان: أن يكون مختلفة الجنس» 
ولحم الخاموس والبقر جنس واحد» وكذا لحم المعز مع الضأن» حي لو باع لحم جاموس بلحم البقر» ولحم ضأن 
بلحم المعزع ولحو العراب بلحم البخاتي لم جر قاتا لاتحاد أجناسهماء فتم علة حرمة الفضل» وعند الثلاثة: 
لا جوز مظلقا إلا إذا تساؤى البدلان» بخلاف بيع لحم الظير جخنسه امتفاضلا حيت جوز مع اتحاد ابحتس؛ لأنه 
لا يوزن عادة» فليس بوزني ولا کيلي» i ak‏ له القدر الشرعي» فيجوز متفاضلا. (عيئ؛ فتح» ح؛ جابي) 

ولبن البقر ! لخ: أي صح هذا البيع مفساويا ومنفاضلة؛ لاغننالاف بلحس .باتحتللاف: الأصل حلافا للثلاثة» ولكن 
بال رطن اللاكورين اق اللسوم أي يكوك يفا بيد وتف ايفين رر اا 9/ة] لتاقي 

وخل إله: | أي صح أيضا به بيع حل الدقل - بفتح الدال والقاف» وهو الردئ من التمر - بخل العنب] أي صح 
هذا البيع متساؤيا ومتفاشيلا بال شرطين المذكورين» وإغا حص حل الدقل إجراء للكلام مجرى العادة؛ لأهم 
اعتادوا اتخاذ الخل من الدقلء وإلا فالحكم في حل كل التمر كذلك.|رمز الحقائق: 51/7] 

وشحم: أي صح بيع بعضها ببعض متفاضلا. (ط) أو باللحم: وإن كانت كلها من الضأن؛ لأا أجناس مختلفة 
لاحتلاف الأسماء والصور والمقاصد فينعدم العلة.|رمز الحقائق: 5 والفبز إلخ: أي يجوز هذا البيع» وقوله: 


ص 


"'متفاضاة" متعلق بجميع هده المسائل؛ أن از هال کا ا ويكون 55 دك قال كان بسبئة ع نآك كاتنت 
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TT‏ 0 لكيه الیو 3 في مكيلء وإن کان الخبز متأخدرا لا يجوز عند الامام؛ لأنه لا يوقف 
على حد له» فإنه غات ى العم عها ومو ا و کد ت لأنه عددي عنده» ويجوز عند أب يوسف؛ أنه 
وز عنده» وغن أي حنيفة: لا حير في بيع الخبر بالبر والدقيق» والأول أصح» والفتوى عليه. (عيئ») فتح) 


كتاب الببوع Y۳‏ باب الربا 
بالبر والدقيق متفاضاد إيه بيع ا بالدقيق أو بالسويق› والزيتون بار ھت 


ر م بالشيرجء خی يكتون لزت والشيرج أكثر ما في الزيتون والسمسم. 


ويستتشرظ إى اتير وزنا له عددا. 
أي من نيت الوزن 
والكيل غير مسو بينهما وبين الحنطة؛ لاكتنازهماء و تخلخل حبات الحنطة» فصار كاجازفة في احتمال الزيادة 
فلا يجوز وإن كان كيلا بكيل» ويجوز بيع الدقيق بالدقيق متساويا كيلاء ولا يجوز متفاضلا؛ لاتحاد الاسم والصورة 
والمعئ» وإنما يجوز بيع الدقيق بالدقيق إذا كانا مكبوسين» وكانا على صفة واحدة من النعومةء وإن كانا غير 
مكبوسين أو أحدهما لا يجوزء وإن باع الدقيق بالدقيق موازنة» ففيه روايتان» والأصح عدم الحوازء ولا يجوز بيع 


عا 


الدقيق بالسويق لا تاوا ولا متفاضلاً عند أبي حنيفة؛ إذ السويق أجزاء الحنطة المقلية» والدقيق أجزاء الحنطة 
الغير المقلية» وبيع الحنطة المقلية بغير المقلية لا يصح بحال؛ فكذا بيع أجزائهماء وقالا: جوز كيف ما كان؛ لاما 
جنسان مختلفان لاختلاف الاسم والمقصود» وله: أنهما حنس واحد من وجه. (عيين» فتح» كافي) 
أو بالسويق: سواء كان متساويا أو متفاضلا؛ لأنه حدس واحد من وجه؛ وإن حص باسم آخر. (عيي) 
والزيتون: أي ولا يصح أيضا بيع الزيتون. (عين) والشيرج إلخ: الشيرج معرب» وهو دهن السمسم بكسر 
السين وحكي فتحهاء وقيل: للدهن الأبيض وللعصير قبل أن يتغير شيرج تفبيها به لصفائه» وهو بفتح الشين مثل 
زينب ملحق بباب فعلل نحو جعفر ولا يجوز کسر الشين؛ لأنه يصير من باب درهمء وهو قليل ومع قلته فأمثلته 
محصورة وليس هذا منهاء ثم اعلم أن بيع الزيتون بالزيت والسمسم بالشيرج على أربعة أوجه: إن علم أن الزيت 
الذي في الزيتون أكثر من الزيت المنفصل لم يصح» وكذا إن علم أنه مثله» وإن كان الزيت المنفصل أكثر جازء 
وهذه الثلاثة بالإجماع» وإن لم يعلم أنه مثله أو أكثر منه أو أقل منه صح عند زفر؛ لأن الأصل في العقد هو 
الجواز» فلا يفسد بالشك والاحتمال» ولنا: أن جهة الفساد غالبة؛ لأنه يفسد من وحهين» ويصح من وجه 
واحد» فلا يصح؛ ولأن المتوهم في الربا كالمتحقق؛ وعيد ا امآ . (عيئ» فتح) 
والسمسم: فيكون الدهن بمثله والزيادة بالثفل .(ط) وزناً لا عددا: عند أبي يوسف؛ لآن الوزن برجب العساو» 
والعدذ لا يوخبة فيتحقق شبهة الفضضل وهو املخقة بالأضل وب قال الشافعي في قول» وبه يفئ؛ وعند حمد: 


ف 


يستقرض بهما وزنا وعددا؛ لأن التفاوت ساقط شرعا للتعامل و حاجة الناس» والقياين يترك بالتعامل» وبه قال 
أحمد والشافعي قي قول وعقد مالاق يقير الف ورقف آي فة لا جوز مطلقاة لآنه.وإن وززن فهو متفلوت 
بتفاوت الخبر والخباز والتنور والتقدم والتأحر» والاستقراض إنما يصح في المثلي فلا يثبت التساوي لا E‏ ولا 
عدداء فلا يجوز تحرزا عن الربا. [رمز الحقائق: ؟/17] رفتح» كافي) 


كتاب البيوع P4‏ باب الربا 


ولا ربا بين السيد و عبدة ولا بين المسلم والخري قه: 


وعبده: [لأن ما في يده لمولاه فلا يتحقق الربا. (عين)] ولو مدبرا أو أم ولد بخلاف المكاتب؛ لأنه صار كالحر 
يدا رقا في کسبه» وهذا إذا كان العبد مأذونا له ولم يكن عليه دين مستغرق برقبته وما في يده» وإن كان 
عليه دين لا غوز؛ لآن ماق يذه ليس ملك للمولى عند آي حنيفة» فصار كالمكاتب» وعندهما: تعلق به حق 
الغرماء» فلا يعرى عن الشبهةء وف "امحيط ": لا ربا بينهماء وإن كان عليه دين. [رمز الحقائق: 57/7] (فتح) 
الحري: أي الكافر الحربي فى قار الخرنب. ثمه: ولو بعقد فاسد؟ لقوله ع "لا ربا بين المسلم واللحربي في قار 
الحرب". رواه مکحول» ولأن ماله مباح» فيحل برضاه بان کان بلا عذرء وإنما قيد بقوله: "ثمه"؛ لأنه لو دحل 
دارنا حر يأمانع قبا منه مسلم در هما بدرهين لا يجوز اتفاقاًء وقال أبو یو سف والشافعي وأحمد ومالك في 
رواية صحيحة: يجري الربا بيدهنما اعثيارا للحربي بالمستامن متهم في دارنا؛ لان المسلم التزم بالأمان أن لا يتملك 
ماهم إلا بالعقد» وهذا العقد فاسدء فلا يفيد الملك الحلال» والحجة عليهما ما رويناء ولأن ماهم مباح» وبعقد 
الأمان لم يصر معصوما إلا أنه التزم أن لا يعذرهم» ولا يتعرض لما في أيديهم بدون رضاهم» فإذا أخذه برضاهم 
ملك هكم الإياجة السابقة. زعي لب 


كتاب البيوع ۳o‏ باب الحقوق 


باب الحقوق 


و 5 ف وا كاده س' 
العلو لا يدخل بشراء بيت بكل حق» وبشراء منزل إلا بكل حق هو له أو مرافقه» 
او بكل قليل وكثير هو فيه أو فده غيل براه كار کیب 9 الظلة es‏ 
باب الحقوق: [وهي ما يتبع المبيع والشمن من الحقوق المعهودة. (عيين)] لما فرغ من بيان ما هو أصل في 
البيع» وهو المبيع والئمن ذكر في هذا الباب ما يتبعهما من الحقوق المعهودة» وله مناسبة خاصة بالربا؛ لأن في 
بابه بيان فضل هو حرام» وهنا بيان فضل على المبيع هو حلال» وأخر الحقوق؛ لأنها توابع» فيليق ذكرها بعد 
مسائل البيوع. (فتح) ' 
العلو: لأن البيت اسم لمسقف واحد يصلح للبيتوتة» والعلو مثله» والشيء لا يكون تبعا لمثله» فلا يدحل بدون 
التنضيض عليه. وإن قال: "بكل عق هو له ودا لا يدحل بشراء سرل» إلا أن يقول الشتري: "بكل حق خو 
له" أو يقول: "اشتريته .عرافقه"» أو يقول: "اشتريته بكل قليل أو كثير هو في المنزل أو من المنزل"؛ لأن المنزل 
له شبه بالدار» وشبه بالبیت؛ لأنه اسم لما يشتمل على بيوت وصحن مسقف ومطبخ يسكن فيه الرجل بأهله مع 
ضرب قصور فيه؛ لأنه ليس فيه إصطبل. 
فلشبهه بالذار يدل العلو تبعاً عند ذكر التوابع» مقل أن يقول: بكل حق هو اله أو نحو ذلك» ولشبهه 
بالبيت لا يدخل العلو في المنزل بدون ذكر التوابع» ويدحل بشراء دار وإن لم يذكر شيعا جن ذلا لأن الدار 
اسم لما أدير عليه الحدود من الحائط» ويشتمل على بيوت ومنازل وصحن غير مسقف» والعلو من أجزائه» 
فيدحل فيه من غير ذكر» كما يدل الكنيف بشراء الدار من غير إفراده بالذكر» وكذا يدخل بثر الماء والأشجار 
الى في صحنها والبستان فيهاء وف "الكافي": هذا التفصيل بناء على عرف أهل الكوفة» وفي عرفنا يدخل العلو 
في الكل» سواء باع باسم البيت أو المنزل أو الدار؛ لأن كل مسكن يسمى حانة» سواء كان صغيرا أو كبيراء 
فيعتبر في كل إقليم» وف كل عصر عرف أهله. [رمز الحقائق: 257/7 57] (فتح) 
بكل حق: أي لو اشترى بيتا فوقه بيت لا يدحل العلو وإن قال: اشتريت بكل حق إلا أن ينص عليه. (مسكين) 
وبشراء: أي ولا يدحل العلو بشراء إلخ. كالكنيف: أي كما يدعل الكنيف - وهو بيت الخلاء - بشراء الدار 
من غير إفراده بالذكر. (عيئ) لا الظلة: هى بضم كهيئة الصفة يقال ها بالفارسية: ساباط أي لا تدحل الظلة 
في بيع الدار عند أبي حنيفة» سواء كان مفتحها في الدار أو لاء وعندهما: تدحل بلا ذكر حقوق إن كان مفتحها 
في الدار؛ لأنها من توابع الدار كالكنيف والعلوء وللإمام: أها خارحة عن الحدود مبنية على هواء الطريق› 
فأحذت حكمه» فلا تدحل إلا بذكر الحقوق ونحوها. (عيئ» فتح) 


اسیا ۳۲٦‏ ات لقوق 
لايك حي هو له ولا يدخل الريق والمسيل والشرب إلا نحو كل حو هو ل 


ا يشو 


هو له: ونحو ذلك بأن يقول: .مرافقه أو بكل قليل. (عين) ولا يدخل الطريق !2: إلى قوله بنحو كل حق؛ 
لذن هله الا شياع تابعة من وجه من حيث اشا تقصد للانتفاع : ع بالمبيع دول عينها» وأصل من و جه باعتبار نصور 
۾ جو دها بدو ل المبيع» فا ندخل إلا بك كن الحقوق أو ا لمرافق؛ أن کل منها حار ج عم عن الحدو د فكانت تابعة» 
فتل جل بذ كر التوا بع» والمراد الطريق الخاص في ملك إنسان» أما الطريق إلى س غير نافذة أو إلى طريق عام 
فيدحل: فإن ذكر المشتري الحقوق» وقال البائة: ليس للدار المبيعة طريق» فالمشترى لا سعحق الطريق بغير 
حجة» لكن له أن يردها بالعيب» وكذلك لو كانت جذوع دار أخحرى على الدار 55 فإن كانت للبائع» 
يؤمر برفعها؛ أن ليھر المبيع واجب على البائع» وإ كانت لغيره كان ممت له العيبتو قله الرد: (عيين) فتح) 
والمسيل: هو س حجري المطر وغيرة. 

والشرب: 35 كسر المعجمة هو التي افر الماء أي با يدحل هذه الأشياء في بيع المسكن والأرقن بدو ل ذكر 
الحقوق. (عيي) بخلاف الإجارة: أي يدخل الطريق والمسيل والشرب في الإحارة من غير ذكر كل حق ونحوه 
إذا استأحر دارا أو أرضا؛ لأن الإجارة تعقد للانتفا ع» بخلاف البيع؛ لأنه قد يكون للتجارة» وهذا لو استثئ هذه 
ا ت | 0 . ( : 0 | 5 | 5 4 13 1 | = 4 5 2 
الاشياء عن عمد لإجارة تبط ؛ اک ل یک الانتفاع بالعين الصا ١‏ الا دة الا اغ فو جب دحو ها فيها 
تصحيحا للعقد» إلا أن دخول المسيل ف الإجارة مقيد هما إذا لم يكن في ملك حاص فإن كان لا يدخل المسيل 
حينقك» ولا مسقط | الثلج ٤‏ المللك الخاص الا إذا دک بكل حق و وو ويدخل قدر الحمام والالات المتضلة 


بالبيت كالباب وغيره. (عییٰ» فتح) 


كتاب البيوع ۳۲۷ باب الاستحقاق 


باب الاستحقاق 


أي في بيان أحكامه 


ا 5 اض تپ 3 ت ل 
البينة حجة متعدية, لا الإقرارء والتناقض i E E 0 SS ORES E E‏ 


باب الاستحقاق: [هو طلب الحق» وفي هذا الباب ذكر بيع الفضولي أيضا. (عيئ؛ مسكين)] ذكر هذا 
الباب عقيب باب الحقوق للمناسبة ال بينهما لفظا ومعين؛ يعي الاستحقاق طلب الحق؛ فالطلب يكون بعد 
الحق لا محالة. (مسكين» عناية) البينة حجة متعدية: [إلى الغير حن تظهر في حق كافة الناس. (عين)] لأا 
لا تصير حجة إلا بالقضاءء وللقاضي ولاية عامة» فينفذ قضاؤه في حق الكافة» كما إذا اشترى أمة؛ فادعى 
المشتري أهها حرة الأصلء أو أا ملك فلان» وقد أعتقها أو دبرها أو استولدها قبل شرائهاء والأمة تدعي؛ 
وأقام المشتري البينة على دعواه» تقبل بينته؛ لأن التناقض قي الحرية وفروعها لا يمع صحة الدعوى» ويرحع 
المشتري بالثمن على البائع» وإذا ثبت حريتها في حق البائع» ثبتت في حق كافة الناس» حن لا تسمع دعوى 
الملك من أحدء والحاصل: أن القضاء بالبينة حجة متعدية إلى الكافة في العتق والنكاح والنسب والولاء؛ وقي 
الملك المؤرخ من وقت التاريخ لا قبله. (عييٰ» فتح) 

لا الإقرار: | أي ليس الإقرار بحجة متعدية إلى الغير» حي يقتصر على المدعي. (عيي)] يعن ليس الإقرار بحجة 
متعدية؛ لأن الإقرار حجة بنفسه لا يتوقف على القضاءء وللمقر ولاية على نفسه دون غيره» فيقتصر عليه» وهذا 
أصل لفروع كثيرة: منها: ما أشار إليها المصنف بقوله: مبيعة ولدت إل منها: أنه إذا اشترى عبدا ثم ظهر له 
مستحق بالبينة» فإنه يرحع على البائع بالثمن؛ لأنه يثبت الملك بالبينة من الابتداء» فيتعدى إلى الكل أي البائع 
والمشتري» ولو أقر المشتري بالعبد لرجل أنه مستحق له لا يرجع بالثمن على البائع؛ لأن إقراره قاصر عليه 
فيثبت به الملك في المقر به ضرورة صحة الإخبار» وقد اندفعت الضرورة بإثبات الملك للمقر له» فلا يظهر 
الاستحقاق في حق المشتري في الرجوع بالثمن على البائع؛ وعند اجتماع الإقرار والبينة يقضى بالإقرار على 
الأظهر إلا عند الحاجة فبالبينة» والحاجة رجوعه بالثمن. [رمز الحقائق: 554/7] (فتح) 

والتناقض: يقال: تناقض الكلامان تدافعا كأن كل واحد نقض الآحر» وف كلامه تناقض إذا كان بعضه 
يقتضي إبطال بعض» واختلفوا في اشتراط كون الكلام عند القاضي فمنهم من شرطه ومنهم من شرط كون 
الثاني عند القاضى فقطء كما لو اشترى أمة ثم ادعى أنما ملك فلان» وفلان يدعيهاء وأقام المشتري بينة على 
دعواه ليرجع بالثمن لا تقبل؛ لأن إقدامه على الشراء دليل على أا ملك البائع» فإذا ادعى لغيره كان متناقضاء 
ولو برهن على إقرار البائع أنه ملك فلان يقبل؛ لعدم التناقض» وإنما يمنع التناقض في الكلام دعوى الملك؛ لأن 
القاضي لا يمكنه أن يحكم بالكلام المتناقض؛ إذ أحدهما ليس بأولى من الآخر فسقطاء وهذا اا أصل لفروع 
كثيرة وموضعها في كتاب الدعوى من 'المبسوط '. (عيي» فتح) 


كتاب البيوع ۳۲۸ باب الاستحقافق 


يعنع دعوى الملك» له الحرية والطلاق والنسب. مبيعة ولدت» فانىششت بس 


عي فلك العين أو | عوك اشر باسحيلاد مده 
يتبعها ولدهاء وإن أقر يا اي ا E E HE‏ 
امش با لجار ية 


لا الحرية: أي التناقض لا عنع دغوعخ لخرية: كما لو اشترع أمة وقبضها ثم ادعى أا معتقة فلان» وأقام البينة» تقبل؛ 
ويرحع بالشمن على البائع» وكما لو ادعى المكاتب بدل الكتابة» ثم برهن على أن مولاه أعتقه قبل الكتابة» فإنه تقبل 
بينتة ع ورجع ,نما أدى» فالتناقض لا يمنع صحة الدعوى ق دعوى العتق؛ أنه أمر يري فيه الخفاء؛ إذ هو قو يتفرد به 
المولى» فرعا لا يعلم العبد إعتاقه» ثم يعلم بعد ذلك» فيعفى التناقض دفعا للحر ج عن العبد. (عيي» فتح» كاني) 
والطلاق: أي ولا بمنع التناقض دعوى الطلاق» كالمرأة إذا احتلعت نفسها من زوجهاء ثم أقامت بينة على أن 
زوجها طلقها ثلاث قبل الخلع» فإنه تقبل بينتهاء وها أن تسترد بدل الخلع؛ لأا وإن كانت متناقضة؛ إذ 
إقدامها على الخلع يدل على عدم الطلاق» فتكون بدعوى الطلاق متناقضة»ء ومع هذا يعفى التناقض لاستقلال 
الزوج بإيقاع الثلاث عليها من غير أن يكون ها علم بذلك» وقيدنا المسألة بالثلاث؛ لأن في ما دون الثلاث 
يمكن أن يقيم الزوج البينة أنه قد تروجها بعد الطلاق الذي أثبتته المرأة ببينتها قبل يوم أو يومين» وأما في 
اللات فاد یکر اا الحقائق: 1 ا (فتح» كفاية) 

النسسب: أي ولا بمنع التناقض 55 ذعوق. النسب) كما إذا باع عبد! ولد عنده» وقبضة المشتري وباعه 
المشتري من آحر» ثم ادعاه البائع الأول أنه ابنه تسمع دعواه» ويبطل البيع الأول والثاني؛ لأنه يدعي البنوة» فعلم 
أنه باع حراء وبيع الحر باطل وعدم منع التناقض في دعوى النسب أن النسب يبت على العلوق» وهو ما يخفى 
فيعفى فيه التناقض. [رمز الحقائق: */>] (فتح»عناية) مبيعة: أي فلو كانت حارية مبيعة مثلا. 

فاستحقت : أي فظهر ها مستحق ببينة. يتبعها ولدها: [ آي :شع المبيعة ولدها يعن اها ا فى مع ولد لدها. 
(عيى)] لأن البينة حجة مطلقة» فإنما كاسمها مبينة» فيظهر جما ملكه سن الأمنء بوالولك خان متيلا بهن ورن ل 
ثم يدحل الولد تبعا بالقضاء في الأم؛ لأنه تبع هاء فيكتفي بقضاء الأم» وقيل: يشترط القضاء بالولد علي حدة» وهو 
الأصح؛ لأن الولد يوم القضاء أصل بنفسه منفصل عن الأم فلابد من الحكم مقصوداء ويدل عليه ما قال محمد: إن 
القاضي إذا , يعلم بالزوائد لا يدحل الزوائد با لجکہ» وكذا الولد إذا كان فى يد غيره لا يدحل رس الحكم بالأء 
تبعا. (عيئ) كفاية) 

وإن أقر يما إلخ: أي إذا ولدت اللمبيعة عند المشتري وأقر المشتري يما لرجل فيأحذ المقر له الحارية فقط» ولا يأخذ 
ولدها؛ لأن الإقرار حجة قاصرة فيثبت ها الملك المخبر به ضرورة صحة الإخبار» وقد اندفعت بإثباته بعد انفصال 
الولد عن الأم» فلا يكون الولد له» فيرجع بالئمن في الصورة الأولى الى ثبت فيها الاستحقاق بالبينة وهي حجة 
متعدية» بخلاف هذه الصورة؛ فإنه لا يرجع لثبوت الاستحقاق بالإقرار ويي حجة قاصرة» وفي "النهاية": لا يتبعها 
الولد في الإقرار إذا , يدع عليه المقر له أمنا إذا ادعاه كان الولد له أيضا؛ لأن الظاهر أنه له: (عيئ) فتح) 


كتاب البيوع ۳۹ 1 باب الاستحقاق 


لرجل لا. وإن قال عبد لمشتر: اشتريي فأنا عبد فاشترى, فإذا هو س فإن كان 


م لرحل يطلب شراء عبد” العبد فظهر بالبينة أنه حر 
البائع حاضرا أو غاب غيب معروفةء فلا شيء على العيد وا وإلا رجع المشتري على 
العبد» واجه کا ابا خلاف الرهن. ومن اذعى حقا 3 داز فصو لح علي 

بالشمر بالثمن إذا ظفر به أن هه لا وأن> كر المدعى عليه ذلك 
مائ نفس ب اي ل E‏ 
أي درهم الدار 


لرجل لا: أي لا يتبعها ولدهاء فيرحع الثمن في الصورة الأولى دون الثانية. (ط) اشتريئ فأنا عبد: قيد 
بالقيدين؛ لأنه لو قال: أنا عبد وم ارو كاوه أو قال: اشتريي و مم يقل: أنا عبد» لا رجحو ع عليه بشيء؛ لان 
لخر يشتترى ليسا قالاس وقد لا جوز شراء العيد اتاتب اقلم يود مه ما يدل على الضمالة؛ وهلا في 
قوشم چا وقوله: 'رحع المقفرصى لى الغيد"بالعمن عقد أبي حنيفة و محمد؛ لأن المقر بالعبودية ضمن سلامة 
نفسهء فاللاتترئي اعقمد على أمرة وأقر أمره أنه غبدة؟ إذ القول قوله في الحرية» فيكو تغريراً للمشغري» وهو 
سيب الضمات» فيجعل ضامنا بالثمن عند تعذر رحوعه على البائع دفعا للضرر والغرر. 

وقوله: "والعبد على البائع" مع أنه م يأمره بالضمان؛ لأن العبد قضى دينا عنه» وهو مضطر فيه» فلا يكون متبرعاء 
مغز الرهن إذا أعان عبد ارهن ؛ للمستعير بالدين» ثم قضى المعير دينه لتخليص العبد» فإنه مضطر فيه» فلا يكون 
متبرعاء وعند أبي يوسف: لا يرحع المشتري على العبد بشيء؛ لأن ضمان الثمن بالمعاوضة أو بالكفالة» ولم يوجد 
واحد منهماء فصار كما إذا قال: اشترن فقطء أو قال: أنا عبد» و م يزد على ذلك. (عيئئء فتحء كاقي) 

فاشترى: أي الرجل العبد بناء على كلامه. (عيه يى) معروفة: : يع يدرى مكانه ويرجى حضوره أين هو. 

وإلا !خ: أي وإن لم يدر البائع أين هو» وغاب غيبة منقطعة. (طء عيي) 

بخلاف الرهن: [إذا وحد حراء حيث لا يرجع المرتمن على العبد ولو غاب الراهن غيبة منقطعة. (ط)] أي بخلاف 
ما لو قال العبد: ارقنئ فأنا عبد فارقنه. فإذا هو حرء حيث لا يرجع المرتمن على العبد بحال» سواء كان الراهن 
حاضرا أو غائبا عنه؛ لأن الرهن ليس بعقد معاوضة» بل هو وليقة لاستيفاء حقه» ألا ترئ أنه يجوز في في موضع 
لا يجوز فيه المبادلة كثمن الصرف ورأس مال السلم والمسلم فيه» وإذا لم يكن عقد معاوضة لا يجعل الأمر به 
ضمانا للسلامة؛ إذ هو في ضمن عقد المعاوضة. (عييٰ» فتح) 

ومن ادعى حقا: أي 57 لأنه لو ادعى قدرا 558 كربعها لم يرجع ما دام في يده ذلك المقدار» وإن بقي 
زد اسه امع مد اانه و ا ا اا دسي لوبي 
أدئ؛ لأنا تيقنا أنه أحذ عوض ما لا علك» ودلت ا الصلح عر ا 
الإبراء عن المجهول جائز عندنا؛ لأن الجهالة فيما يسقط لا تفضي إلى المنازعة» وعلى أن صحة الدغوى ليست - 


كتاب البيوع __ FE‏ حكم من باع ملك غيرة 


۾ يرجع بشيء› ولو اآعی كلها رجع بقسطه. 


لدعى عليه على المدعي 
فصل 
ومن باع ملك غيره» فللمالك أن يفسخه ai REE NEE ES SEE REE‏ 
أي البيع إن شاء 

= بشرط لصحة الصلح؛ لن دعوى الحق المجهول غير صحيح؛ لجهالة الدعوى» حى لو أقام البينة عليه لا تقبل› 
إلا إذا ادعى إقرار المدعى عليه بالحق» فتصح الدعوى والبينة» وذكر أبو الحسن الكرخي أن صحة الدعوى شرط 
لصحة الصلح عن الإنكار. (فتح) 
مم يرجع بشيء: لأن دعواه يجوز أن يكون فيما بقي وإن قل» فما دام في يده شيء لا يرجع عليه بشيء. (عيي) 
ادعى كلها: أي كل الدار فصولح على مائة فاستحق منها شيء. (عييٰ) رجع بقسطه: [ أي بنصيبه من د 
الصلح. (طء معدن)] أي بقسط المستحق؛ لأن الصلح على مائة وقع عن كل الدار» فإذا استحق منها شىء تبين 
المدعي لا يملك ذلك القدر» فيرد بحسابه من العوض» وتوضيحه: أنه إذا ادعى كل دار معين فوقع الصلح على مائة 
واستحق نصف الدار» رجع المدعى عليه بخمسين درهما على المدعي. [رمز الحقائق: ]٦۷/۲‏ (فتح) 
فصل : أي ف بيع الفضولي» والفضول بضم الفاء جمع فضل» غلب هذا الجمع في الاشتغال هما لا يعنيه ولا ولاية 
له فيه» وفي المغرب : هو في اصطلاح الفقهاء من ليس بوكيل» وفتح الفاء حطاء» والأولى أن يقال: هو من 
يتصرف في حق الغير بلا إذن شرعي. (فتح) 
ملك غيره: بلا أمره» توقف إن كان الغير بالغا عاقلا وإلا لم ينعقد أصلا. (ط) فللمالك أن يفسخه: مطلقا 
صريحا بأن قال: فسحتء أو دلالة بأن باع المعقود عليه من غيره» والسكوت بعد العلم لا يكون إحازة» وكذا 
قوله: "أو يجيزه" أي مظلقا صريحا بأن قال: أجرتء أو دلالة بأن قبض الثمن من مشتريه أو طلبه أو وهبه من 
المشتري أو تصدق به عليه» وقوله: "إن بقي العاقدان إلخ" شرط للإجازة؛ لأن الإحازة تصرف في العقد فلابد 
من قيامه وذلك لقيام الأشياءء والأصل فيه: أن كل تصرف صدر من الفضولي وله بجيز حال وقوعه انعقد موقوفا 
على الإجازة عندناء ولا يقع باطلاء أما إذا لم يكن له جيز لا يتوقف ويقع باطلا. 
وقال الشافعي: تصرفات الفضولي كلها باطلة» ولا رساك الإحازة؛ لأنه صادر عن غير ولاية شرعية؛ و لنا: 

ما روي من حديث عروة بن أبي حعد البارقي "أن الببي <7 أعطاه دينارين ليشتري له يهما شاة» فأشترى له يمما 
شاتين» فباع إحداهما وجاء بدينار وشاة» فدعا له بالبركة في بيعه» فكان لو اشترى التراب لربح فيه"» رواه 
البخاري وأحمد وأبو داود» وحديث حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام "أنه ا بعثه ليشتري له أضحية بدينار 
فاشترى له أضحية فربح فيها دينارا فاشترى مكاها فجاء بالأضحية والدينار لرسول الله 75 ولو لم ينعقد البيع - 


أو يجيزه إن بقي العاقدان والمعقود عليه وله وبه لو كان عرضاء وصح عتق مشتر من 
وهو المبيع الشمن عبدا 
غاصب بإجازة بيعه, لا بيعه, ولو قطعت يده عند المشتري» فأخذ أرشهء فأجيز, 


عسية ۾ باعة 


7 س = ا 


= لم يجوزه البي ك ولرده"» ولأن ركن التصرف صدر من أهله مضافا إلى حله» ولا ضرر في انعقاده موقوفا 
فينعقد؛ لأن الأهلية بالعقل والحلية بكون المال متقوماء وليس فيه ضرر على المالك؛ لأنه خير في الفسخ والنفاذء 
بل له فيه منفعة حيث سقط عنه مؤنة طلب المشتري ونفع للمتعاقدين بصون كلامهما عن الإلغاء» فإن قلت: 
فى ع عن بيع ما لا بملكه كما نمى عن بيع المبيع قبل القبض وعن بيع الآبق؟ قلت: الكلام في انعقاد العقد أي 
الجواز وعدمه» وبيع المبيع قبل القبض ينعقد عندنا وإن كان فاسداء وكذا الابق في رواية» حي لو سلمه بعد 
ذلك صح» فلا يلزمناء والمراد من الحديث أن يبيع شيعا لا علکه ثم يشتريه ويسلمه. 

فإن قلت: هذا غرر وفى ب عن بيع الغرر فيما رواه مسلم» قلت: لا نسلم أنه غرر؛ لأنه يتوقف على إحازة 
المالك» ولا يشترط بقاء الثمن لصحة الإحازة» إلا إذا كان عرضا فحيئئذ يشترط بقاؤها أيضاء وإذا أجازه المالك 
كان الثمن مملوكا له أمانة في يد الفضولي بمنزلة الوكيل» حن لا يضمن بالهلاك في يده» سواء هلك بعد الإجازة 
أو قبلها؛ لأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة» وللفضولي أن يفسخ العقد قبل الإحازة دفعا للحقوق عن 
نفسهء وكذا للمشتري فسخ البيع قبل الإجازة تحرزا عن لزوم العقد. (عيي» فتح) 

وله: أي بقى المعقود له وهو المالك: (حشى) وبه: أي والمعقود به وهو الفمن. عرضا: أي متاعاً يتعين بالنعيين 
فصار كالمبيع. (محشي) 

وصح عتق مشتر إلخ: أي اق خف سد فأعتقه المشتري ثم أجاز المالك بيع الغاصب» صح العتق عن 
المشتري استحساناً عند الشيخين» وعتد محمد وزفر: لا يصح» وهو القياس؛ لأنه لا عتق بدون الملك؛ لقوله علتلا: 
"لا عتق فيما لا يملك ابن أدم"» والموقوف وإن أفاد الملك لكن مستنداء وهو ثابت من وجه دون وجهء فلا يصلح 
شرطا للاعتاق؛ لأن المصحح له الملك الكامل للحديث. 

ولحما: أن المللق ثبت موقوفا بتصرف مطلق موضو ع لإفادة الملك» فيتوقف الإعتاق ربا عليه فينفذ بنفاذه» 
وصار كإعتاق المشتري من الراهن» فإنه يتوقف وينفذ بإجازة المرقن البيع؛ لأن الأصل اتصال الحكم بالسبب» 
والتأحير لدفع الضرر عن المالك» والضرر في نفاذ الملك لا في توقفه» ولا نسلم أن الإعتاق يحتاج إلى الملك وقت 
ثبوته» بل وقت نفاذه» والمراد بالحديث العتق النافذ. (عييئ» فتح) بإجازة: أي بإجازة المالك بيع الغاصب. 

لا بيعه: أي لا يصح بيع المشتري من الغاصب وإن أحاز المولى بيعه؛ لأنه بالإحازة ثبت للمشتري الأول» وهو 
البائع الثاني ملك بات» فإذا طرء على ملك موقوف لغيره أبطله؛ لاستحالة اجتماع الملك البات والملك الموقوف 
في محل واحد. [رمز الحقائق: ؟/58] (فتح) فأجيز: أي البيع ثم أحاز المالك البيع. 


كتاب البيوع 0 ) i,‏ حكم من باع ملك غيره 


فأرشه ليف . وتصدق .ما زاد على نصف لت الثمن. ولو باع عبد غيره بغير مره 


اشع ين لأنه لم يدل ل في ضمانه 


فبرهن المشتري على إفرار البائع» أو رب العبد أنه لم يأمره بالبيع» > وأراد رد البيع» 
أئ اقام البينة الفضوبي مالك العبد البائع بيع العبد المد كور امد كوا 
لم تقبل بينته هب وإن أقرّ البائع بذلك عند القاضي .....-......-......... دن 


فأرشه لمشتريه: الضمير في أرشه للقطع» ولا يجوز عود الضمير إلى اليد للزوم التأنيث؛ لأنها مؤنثة سماعاء والمراد 
بقطع اليد إصابة الحراحة الي توب أرشا وكون هذا الأرش للمشتري؛ لأن الملك تم له من وقت الشراء فتبين أن 
القطع حصل على ملكه» فالأرش له» وعلى هذا كلما يحدث في المبيع من كسب أو ولد أو عقر قبل الإحازة» فهو 
للمشتري» بخلاف ما لو قطعت يده عند الغاصب ثم ضمن قيمته لا يكون الأرش له؛ لأن الغصب لم يوضع سببا 
للملك» وإنما يثبت به ضرورة» وقوله: "وصدق عا زاد على نصف الثمن"؛ لأن الملك غير موجود حقيقة وقت 
القطع؛ وأرش اليد الواحدة في الحر نصف الدية وفي العبد نصف القيمة» والذي دخل في ضمانه ما هو كائن ,مقابلة 
الثمن» فما زاد على نصف الثمن فيه شبهة عدم الملك؛ لما قلنا. [رمز الحقائق: 1۸/۲] (فتح) 

بغير أمره: قيد عدم الأمر وإن وقع في "الحامع الصغير". إلا أنه ليس من صورة المسألة في شيء» وقوله: فبرهن 
المشتري» و كذا لو برهن البائع على إقرار المشتري بعدم الأمر يقبل برهانه» وهذا محمول على أن المشتري أقام البينة 
على إقرار البائع قبل البيع» أما إذا أقامها على إقراره بعد البيع تقبل لعدم التناقض» وقوله: "لم تقبل بينته ؛ 
لبطلان دعواه بالتناقض؛ إذ الإقدام على الشراء والبيع دليل على دعوى الصحة ونفاذ العقد؛ لأن الظاهر من 
حال العاقل المسلم مباشرة العقد الصحيح النافذ» ودليل على أن البائع يتملك البيع» ودعوى الإقرار بعدم الأمر 
يناقضه» وقبول البينة يبتى على صحة الدعوى. 

فإذا بطلت الدعوى لا تقبل البينة» ولو لم يكن بينة» لكان القول لمدعي الأمر؛ إذ غيره متناقض» فلا تصح دعواه؛ 
ولهذا لم يكن له استحلافه» ولا ينافيه ما قي "الزيادات" من أن المشتري لو صدق المستحق على دعواه ثم برهن 
على إقرار البائع بأنه للمستحق ليرجع بالثمن يقبل؛ لأنه فرق بينهما بأن المبيع هنا في يد المشتري» فيكون المبيع 
سالا له فلا ينبت له حى الرحوع» وفيما في "الريادات" في يذ المستحق» فلا يككون المبيع سالا للمشتري» فيثبت 
له حق الرحوع لوجدان شرطه.(عيئٍ وفتح) 

أو رب العبد: أي وبرهن المشتري على إقرار رب العبد يعي مالكه. (عيين» مسكين) بينته: أي بيئة المشتري؛ 
لبطلان دعواه بالتناقض. (عيئ» معدن) 

وإن أقر البائع بذلك: أي لو أقر البائع الفضولي بأن رب العبد لم يأمري. وقوله: "عند القاضي" ليس بقيد؛ 
لأن إقراره عند القاضي وغيره سواء» إلا أن البينة تختص .مجلس القاضي» فلهذا قال: عند القاضي. (فتح) 


كتاب البيوع ey‏ حكم من باع ملك غیره 
بطل البيع إن طلب المشتري ذلك ومن E‏ دار غيره» وأدخلها المشتري في بنائه 
أي بطلان البيع و أي عرصته بغير أمره 
اشن ين 
إن طلب المشتري ذلك: شرط لبطلان البيع أي إذا أقر البائع بأن رب العبد لم يأمره بالبيع» وطلب المشتري 
نقض الي بطل فد لأن التناقض لا يمنع صحة الإقرار؛ لعدم التهمة» فللمشتري أن يساعده على ذلك 
فيتحقق الاتفاق بينهماء فيبطل فيبطل البيع في حقهما لا في حق رب العبد إن كذهماء وادعى أنه كان بأمرهء فإذا 
فيه في حقه يطالب البائع بالشمن عندهما؛ لأنه وكيله» وليس له أن يطالب المشتري؛ لأنه برئ بالتصادق» 
وعند أبي يوسف: له أن يطالبه» فإذا أدى رجع به على البائع» بناء على أن إبراء الوكيل المشتري من الشمن 
صحيح عندهماء ويضمن للمو كل» وعنده: لا يصح. 
ولو كان بالعكس بأن أنكر المالك التوكيل وتصادقا أنه وكله» فإن أقام ال وكيل البينة لزمه» وإلا استحلف المالك» 
فإن حلف لم يلزمه» وإن نكل لزمه؛ لأن النكول كالإقرار» ولو غاب المالك بعد الإنكار» وطلب البائع الفسخ. 
فسخ القاضي البيع بينهما؛ لأنه ثبت عند القاضي أن البيع كان موقوقاء فإن طلب المشتري تأغخير الفسخ ليحلف 
املك على أنه لم يأمره يوحر؛ لأن سبب الفسخ قد تحقق فلا يجوز تأخيره لأجل اليمين» فلو حضر المالك وحلف 
أحذ العبدء وإن نكل عاد البيع» ولو كان المالك حاضرا وغاب المشتري م يأحذ البائع؛ لأن بيع العبد صح ظاهرا 
فلا يصح القضاء على الغائب بفسخه» وللبائع أن يحلف رب العبد أنه ما أمره ببيعه» فإذا نكل ثبت أمره» وإن 
حلف ضمن البائع ونفذ بيعه؛ لأن في المضمونات يثبت الملك مستندا. (عيي» فتح» غيره) 
ومن باع دار غيره إلخ: ومع المسألة: أن يعترف البائع بالغصب ويكذبه المشتري؛ لأن إقرار البائع لا يسري 
على المشتري» ولابد من البرهان»ء فإذا لم يقم صاحب الدار البينة كان التلف مضافا إلى عجره عن إقامة البيئة 
لا إلى عقد البائع؛ ؛ لأن الغاصب لا يجوز بيعه» ولهذا لا يضمن البائع قيمة الدار» وقوله: "وأدخلها المشتري في 
بنائه" وقع اتفاقا؛ و ادال ي البتاء يغام راا قزل البائع على المشتري أن ما بغته غصب]: وهو 
قول أبي يوسف آخرأ وقول الإمام أيضاء وكان أبو يوسف يقول أولا: يضمن البائع قيمتهاء وهو قول محمد: 
وهي مسألة غصب العقار أنه هل يتحقق أم لا؟ عند محمد وزفر والشافعي: يتحقق» وعند أبي حنيفة وأبي يوسف: 
لا يتحقق. (عييئ» فتح» مسكين) 


كتاب البيوع 4 باب السلم 


باب السلم 
اي في بيان أحكا 


م ما أمكن ضبط صفته ومعرفة قدره صح السّلم فيه وما لا فلاء فيصح في المكيل 
شيع ادر 4 اتسقه 
والموزون المثمن 5 1م 2 ب اجا قاد موتك يود e FE‏ كلف بقن ل ع we ae‏ اف لل ل هلله OR aR‏ مده EA 28 AEG‏ هاه 8م ae‏ 
كالعسل والريت 


الب د [بالتحريك لغة: هو الاستعجال» وشرعا: هو بيع الشيء على أن يكون دينا على البائع , بالشرائط 
المعتبرة | اعلم أن بيع العين بالدين عربمة» وبيع الدين بالعين رحصة» فلما فرغ من بان الأول شرع في الثاني 
وهو السلمع واختص هذا النوع من البيع بهذا الاسم؛ لاختضاصه بحکم يدل على معناه اللغوي» وهو تعجيل 
أحد البدلين قبل حضور المبيع) فالمبيع يسمى مسلما فيه» القن را المال» والبائع مسلما إليه» والمشتر راب 
السلم؛ زعو تروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمةء قال ابن عباس ظفا: أشهد أن الله أحل السلى الموجل؛ 
وتلا قوله تعالى : ليا أيها الَذِينَ آمَئُوا إذا تداينتي بدين E.‏ اپا ل می فا کتوه (البقرة: 5857؟)؛ ۾ قد رو ينا أنه عكر ھی 
عن بيع ها ل ليس عند الإنسان» ورخص ف السلم. 

والقياس ن جوازة؛ أن المسلم فيه مبيع؛ وهو معدو مع وببع مو جود غير ملوك أو نلوك غين قزر السام 
لاخجورة ايع العدوم أولى؛ ولحن تركناه بما ذكرناء وهو تمعن السلف لغةء وسمي منه سلما وإسلاما وا 
وإسلافا» وشرعا: هو عقد يثبت الملك في الثمن عاحلاً وق لخن سل وقيل: هو أخذ عاجل بآحل» ولا ينعقد 


بلفظ البيع» وبه قال زفر ا وعيسى ابر أبان والشافعي في قولء وق رواية الحسن: ينعقده وهو الأصح» ور کنه: 


ّ 


الإيجاب والقبول» و ينعفد بلفظ السلم» ۾ عليه اتفاق الروايات» والأصح أنه ينعفد بلفظ ال ايضا) ۽ سب 


مشروعيته شدة الحاحة» وحكمه ثبوت الملك للمسلم إليه في الثمن» ولرب السلم في المسلم فيه الدين في الذمة» 
أما في العين فلا يثبت إلا بقبضه. (عيي» فتح) 

ومعرفة قدره: كمكيل وموزون ومذروع» وفي بعض النسخ: معرفة مقداره. (عيني) صح السلم فيه: لأنه 
لا يفضي إلى المنازعة بعد ضبط الوصف ومعرفة القدر؛ وقد قال عك#: "من أسلم منكم في ثمرء فليسلم في كيل 
معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم"» رواه البخاري ومسلم. [رمز ا 5 وما لا فلا: | أي كل 
شيء لا يمكن فيه ضبط الصفة ومعرفة القدر.(عيي)] فلا يصح السلم فيه؛ لأنه يفضي إلى المنازعة كالحيوان 
والجواهر واللآلي. (طء عين) المثمن: وقيد بقوله: "المثمن" احترازا عن اقرا والدثائين انما وروت 
ولكنهما غير مدمنة بل أثمان حلقة» فلا يجوز السلم فيهماء فإنه إذا كان رأس للاك ا شا كان العقند باه 
اتفاقاء وإن و ا في عشرة قوم لم يصح سلما ااا وهل 50 ن مؤحل؟ قال أبو بكر 


كتاب البيوع ۳۳0٥‏ باب السلم 
والعددي المتقارب كالجوز والبيض والفلس واللن والأجر إن سي ملبن معلوم, 
ي قالب 


ويصح 8 العددي ددا 


= المتعاقدان البيع فيه لا في غيرهء وهما لم يوجباه إلا في الدراهم» ولا يمكن التصحيح باعتبارها بل باعتبار 
الشوب» ولم يوجباه فيه» فكان في غير محله» ولو أسلم في المكيل وزنا كما إذا أسلم في البر والشعير بالميزان: 
روى الطحاوي عن أصحابنا: أنه يجوز؛ وروى الحسن أنه لا يجوزء وعلى هذا الخلاف لو أسلم في الموزون 
كيلا وعند مالك: يجوز السلم في الدراهم والدنانير. (عيئء» فتح) 

والعددي المتقارب: أي ويصح السلم ق العددي المنقارب عددا؛ لأن المقدار تعرف مرة بالعدد ومرة أخرى 
بالكيل: فاگ الضبط يمماء فيكون انرا من عي العدد أو من حفيث الكيل» وقال نزقرة له هزد عدا 
لتفاوت آحاده» قلنا: كونه فخدودا باصطلاحهما فجاز إهداره» فهو هدر عرفاء وعنه: أنه لا يصح كيلا و قيد 
بقوله: "المتقارب"؛ انه لا يضح في العددتي المتفاو ت كالبطيخ والرمان» إلا عند الشافعي: يصح وزناء وعند 
مالك وأحمد: حح مطلقاء وأما العددي المتفاوت - وتفسيره ما نقل عن أبي يوسف: ما ا أحاده في 
القيمة واتحدت أجناسه - فلا يجوز السلم فيه كالدرر والجواهر والأمعم والجلود والخشب والرؤوس والأكارع 
والسفرجل ونحوهاء إلا إذا بين من جنس الحلود والأدتم والخشب شيعا معلوما وطولاً معلوماً وغلظاً معلوماء 
وأثى ميخ شرائط السلمة: قا حق بالمتقارنب فيحوز. 

كالجوز: لأنه معلوم القدر مضبوط الوصف مقدور التسليم. (عين) والبيض افا سرام ان يض اا 
غيره» وروى الحسن عن أبي حنيفة: أن السلم لا يصح في بيض النعامة؛ لتفاوت آحاده في القيمة» وقيل: إن أسلم 
فيه للأكل جازء وإلا فلا. (عييٰ» فتح) والفلس: أي ويصح السلم في الفلس؛ لإمكان ضبطه بالعدد. وعند 
محمد: لا يصح السلم فيه؛ لأنه ثمن ما دام يروج» وهذا لا يجوز بيع الفلس بالفلسين عنده» وبه قال مالك وأحمد. 
إلا أن ظاهر الرواية عن محمد كقوهماء وهو الأصح» ولهذا لم يحك في "الجامع الصغير" خلافا. (عيي» فتح) 
واللبن: بكسر اللام والباء» وهو الطوب اليء. الآأجر: بضم الحيم وتشديد الراء وهو الطوب المحرق. (طء عيين) 
ملبن معلوم: لأن آحاده لا تختلف اغجلافا يفضي إلى المنازعة بعد ذكر الآلة. "والملبن" بكسر الميم: قالب الطين. 
وفي "القاموس": الملبن كمنبر: قالب اللينء واللبن كإبل» ويجوز إسكان الموحدة فيصير مثل حمل» ويحتمل أن يكون 
الملبن اما لما يضرب منه اللبن» وإنما يصير الملبن معلوما إذا ذكر طوله وعرضه وسمكه. وشرط في "الخلاصة" ذكر 
الموضع الذي يعمل منه اللبن» وإذا لم يتعين الملبن لا يجوز السلم؛ لأنه يفضي إلى المنازعة. (عيئ» فتح) 

والذرعي: أي ويصح السلم في الشيء الذي يذرع كالثوب والبساط والحصير إلحاقا ها بالمكيل والموزون بجامع 
الحاجة؛ وأراد بالثوب غير المحيط» أما المحيط» فلا يجوز السلم فيه كالفراء والقلانس والخفاف. 


كتاب البيوع ۳۳٦‏ باب السلم 
| وكا ا 


إن بين الذراع والصفة والرّقعة والصنعة, لا في الحيوان وأطرافه. 55 عدداء 


سن عم ل الدرعائر 


TTT xii iken ERENT Aki ESS والحطب خزماء والرطبة جرزاء والجواهر والخوز‎ 


إن بين الذراع ا لأن الثوب لا يصير دعا إلا بذكر هذه الأشياء فلا يودي إلى النزاع» وإن كان الثوب من 
حرير یبا ع بالوزن» فلا بد من بیان وزنه مع ذلك؛ لاه لا يصير معلو مأ الا لق, (عين» فتح) والصفة: بأنه من قطن 
أو كتان عر سيب حرير EY‏ (عبي) 


غ 


لا يضح السلم في Bia‏ مطلقاء. سوك کان كاو أو رفا لاه ت قى عن اليلق :يق راف وفك فيه 
جميع أحناسه حي الحمام والقمري والعصافير» إلا أنه يخص من عمومه السمكء ولأنه يتفاوت آحاده» وقالت 
الثلائة: يجوز السلم في الحيوان؛ لأنه يمكن معرفة جنسه وسنه ونوعه وصفته؛ لأن التفاوت بعد ذلك يسير» فأشبه 
القياب» ولنا ما رويناء وأنه بعد ما ذكر يبقى تفاوت فاحش في المالية باعتبار المعاني الباطنةء فيفضي إلى المنازعة؛ 
بخلاف الثياب؛ لأنه مصنوع العباد» فقلما يتفاوت الثوبان إذا نسجا على منوال واحد. 

وأطرافه: أي ولا يصح في أطراف الحيوان كالرؤوس والأكارع: وهي ما دون الركبة من القوائم؛ |للتفاوت 
الفاحش فيها وعدم الضبط.] (عيي بن) عددا: متعلق بالأطراف والحلود أي لا يصح السلم في أطراف الحيوان 
وجحلوده من حيث العدد؛ للتفاوت الفاحش فيه» وهذا على قول أبي حنيفة» وعندهما: يجوز كما قي اللحم. 
وقيل: لا جوز بالاتفاق» وقال مالك وأحمد: يجوز السلم في رؤوس ارات و خاردة عدوا ودا الاق :فى 
الأوراة ق عدداء وإذا كانا يباعان 57 يجوز السلم بالوزن فيهما. (عييئ» فتح) 

والحطب حزما: [بضم الحاء وفتح الزاء جمع حزمة؛ أي حال كون الحطب مشدودا بشدات» إلا إذا بين طول 
ما تشد به الحرمة أنه شبر أو ذراع. (عيين» مسكين)] وفي "الجمهرة": كل شيء جمعته بالأحبال» كالإضبارة 
فهو حزمة» ومنه ميت حزمة الحطب. والإضبارة بكسر الهمزة جماعة وهي الحزمة. 

والرطبة جرزاً: [جمع جرزة بتقدتم الراء المهملة على الزاء المعحمة؛ وهي القبضة من القت ونحوه» والرطبة هي 
البرسيم. (عي؛ مسكين)] أي ولا في الرطبة مشدودة بشدات كل شدة» "جرزة" بضم الحيم وسكون الراء وفتح 
الزاء» جمعها جرزء وهي بالفارسية "وست ت۶" ولو بين الحبل الذي يشد به الحطبء أو عقده بالوزن» وبيان الصفة 
والنوع» فهو حائز» وكذلك في الر طبة إذا بين الضفة والوزن يجوز. [رمز الحقائق: ۷۲/۲] والجواهر: أي ولا يصح 
في الجواهر نحو الياقوت بأنواعه والفيروزج ونحوهما. (عيئ) والخرز: أي ولا في الخرز: وهو بالتحريك الجاع 
والعقيق والبلور ونحوها. (عيئ) 


كتاب البيوع ۳۳۷ باب السلم 
ك ف د ط 


والمنقطع والسّمك الطري» وصح وزنا لو مالحا 0 a a RE GEE‏ 
غض رطب لا يايس 

ولمع أي ولا يجوز السلم في المنقطع عن أيدي الناس مطلقاء سواء کان اسسام فيه وچا ع العقد 
منقطعا عن أيدي الناس عند حلول الأحل؛ أو كان متقظعا وقت العقد موجوداً ذ في أيدي الناس عند امحل - 
ككسر الان سم زمان. ‏ آي وقت حلول اسل هة أو كان موجوداً عبد العقد وغدد امحل مقطا فعا 
بينهماء وعند الشافعي: يصح في الصورتين الأخيرتين» وبه قال مالك وأحمد؛ لوجود القدرة عند وجوبه. 
وكيرت شتراطه قبل ذلك» ولنا: ما ورد عن ابن غمر: "أنه عة فى عن بيع الثمار حن يبدو صلاحها"» 
وقي لفظ: "حى تبيض وتأمن العاهة"» وهذا نص على أنه لا يجوز في المنقطع في الحال؛ إذ الحديث ورد في 
السلم» ويدل عليه قوله عَلِت: "إذا منع الله الدمرة فيج يستحل أسفاكي مال أيه" وإذا كات المسلم فيه 
یکی ا ا وقت العقد إلى وقت امحل يصح اثفاقا: 
ولو انقطع عن أيدي الناس بعد المحل» ولم يأحذه رب السلم» فهو بالخيار إن شاء فسخ العقد وأحذ رأس ماله وإن 
شاء انتظر إلى وجوده» وقال زفر: يبطل العقدء ويأحذ رأس المال للعجز عن تسليمه» كما إذا هلك المبيع قبل 
القبض» قلنا: إن السلم قد صح» وتعذر التسليم بعارض على شرف الزوال فيخير فيه» كما إذا أبق العبد المبيع قبل 
القبض» بخلاف هلاك المبيع قبل القبض؛ لأنه قد فات لا إلى خلف. (عييٰ» فتح) 
والسمك: أي ولا يصح في السمك في غير جنسه وزنا وعدداء فإن كان في جنسه يصح وزنا لا عددا. (مسكين) 
الطري: أي لا يصح السلم في السمك الطري؛ لأنه ينقطع عن أيدي الناس في الشتاء؛ لانجماد المياه» فلا يصح 
وزنا ولا عدداء ولو كان في بلد لا ينقطع أصلا كمصر جاز وزنا لا عددا في جميع الأحيان» كما لو أسلم في 
الصيف وكان منتهى الأحل لا يبلغ الشتاء جاز وزنا لآ عددا ق كل ملت وهذا معن قزل عضه: لا عر ف 
السمك الطري إلا في حينه» وعن أبي حنيفة: أنه لا يجوز في الكبار الى تنقطع» كالسلم في اللحم. 
وفي "شرح الطحاوي": السلم في السمك لا يخلو: إما أن يكون في الطري أو المليح» ولا يخلو: إما أن يسلم 
دا أو وإزناه قلق اسل فيه عدا لا جور سواءع ان ظريا أو ملو حا؛ لأنه متفاوت» وإن أسلمغيه وازن ينظر 
إن كان ملوحا يجوزء و إن كان فيا إن كان العقد في غير الشتاءء والأحل في غير الشتاءء ولا ينقطع فيما پان 
ذلك فإنه يجوزء وإلا فلا. [رمز الحقائق: ۷۲/۲] 

ونا لو مالحا: يقال: "مك مليح ومملوح" ولا يقال: "ماح" إلا في لغة رديئة» وأحيب بأنه وقع التعبير به في 
كلام الشافعي وهو عربي يحتج بكلامه» وجه صحة السلم في المملوح وهو القديد؛ لأنه لا ينقطع عن أيدي 
الناس» والحاصل أن الجخ أن السلم في صغار السمك يجوز وزنا وكيلاء وني الكبار يجوز وزنا عند الإمام في 
رواية» ولا يحوز كيلا رواية واحدة. (عييئ» فتح) 


كتاب البيوع ۴۴۸ باب السلم 
واللحم وبمكيال أو شراع م يلين قر وبر قرية أو تمر نخلة معينة. 


اي ثم يعرات 


واللحم: أي لا يضح السلم أيضا في اللحم مطلقا عند أبي حنيفة» وعندهما: يصح إن بين جنسه ونوعه وسنه 
وصفته وموضعه وقدره» كشاة حصي ثي مين من الجنب أو الفخذ مائة رطل؛ لأنه موزون مضبوط الوصف» 
ولهذا يضمن بالمثل» ويصح امتقو فقن بو نا و ربا الفضل ؛ لعلة الوزن» فصار كالألية والسعيةاوية قالت 
الثلاثق وله: أنه يختلف متا وهزالاء ويختلف باحتلاف فصول السمةه قا يا تيا فى الكتفاء يعد مهزولا ف 
الصيف» ولأنه يتضمن عظاما غير معلومة» ويجري فيه المماكسة» فالمشتري يأمره بالنزع؛ والبائع يدسه فيه» وهذا 
النو ع من الجهالة والمنازعة لا يرتفع ببيان الموضع وذكر الوزن» فصار كالسلم في الحيوان. 

وني مخلوع العظم لا يجوز على الوجه الأول؛ وهو الأصح؛ لأن الحكم إذا علل بعلتين لا ينتفي بانتفاء إحداهماء 
والتضمين بالمثا ل تمنو ع2 فإنه من ذوات القيم» وھ استقر اضه» ولو سلم فيهماء فهو معاين عند الإتلاف 
والانظراش» يكن خب بالمشاهت لوف اورف ي لله رالرى على قزق الان وم الطيود 
يجوز السلم فيه إن بين الموضع عند الكل؛ لأن ما فيه مر العم الا بتار الناس وهو الصحيح. (عييٰ» فتح) 
وبمكيال: أي ولا يصح بمكيال معين لا يعرف قدره. (عيئ) 

لم يدر قدره: أي لا يصح السلم ممكيال معين أو ذراع معين م يعرف قدره؛ لاحتمال أن يضيع» فكان المسلم 
فيه بجهول القدر فيؤدي إلى النزاع» جخلاف البيع» حيث جاز به وإن لم يعرف قدره؛ لوجود التسليم عقيب العقد 
من غير تراخ» وإن كانا معلومي المقدار يجوز السلم أيضاء ويشترط أن يكون المكيال ما لا ينقبض ولا ينبسط 
كالقصاع سا بایزاب والؤتبيل فلا جوز الكيل يمما؛ لأنهمما ينقبضان وينبسطان» وعن أبي يوسف: يجوز 
الف تيه الماع المفحسانا للتعامل. [رمر العا ۲/٢‏ 

وبر قرية 35 أي لا يجوز السلم أيضا في حنطة قرية بعينها أو تمر نخلة بعينها؛ لاحتمال أن يصيبهما آفة» فلا يقدر 
على تسليمهماء وإلى ذلك وقعت الإشارة بقوله علت: "أرأيت إن فنع الله الثمرة فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟" 
بخلاف ما لو أسلم في حنطة شامية» حيث يجوز السلم؛ إذ لا يتوهم انقطاع الحنطة نمه» وكذا لو كانت النسبة إلى 
قرية لبيان الصفة لا لتعيم ين المكان» فإن ذكرها لبيان الجودة. (عيئء فتح) وشرطه: [إشرط جواز السلم تسعة أشياء 
ذكر الشيخ منها ثمانية. (عيين)| شروع فيما يشترط ذ كره من الشروطء فلا يرد أن له روسلا غير سكت :منها؛ 
لأف تلك الشروطل ل" يفرط ذكرها بل يشرط وجرذها 

بيان الجنس إخ: [ أي الأول بيان حنس المسلم فيه كبر أو شعير. (طء عيئ)] هذه الأربعة تذكر في كل من 
المسلم فيه ورأس المال» وإنما يشترط بيان النوع في رأس | المال إذا كان في البلد نقود مختلفة» وإلا فلا يشترط. (فتح) 


کتاب البيوع ۳۳۹ باب اسا 
والنوع والصفة والقدر والأجل: وأقله شهرء وقدر 2 امال في المكيل والموزون 


لأحل قي الأصح وعليه القتوى 


e AEE EES HBF ESE EES KE A AE 6 الوب ا ا ا‎ 


1 ي في الذي 


والنوع: 7 والثاي: بيان نوعه كالسهلية والحبلية في الحنطة والبزى والمكتوم في التمر. (عيئ) والصفة: أي والثالث: 
بيان الصفة كالحيد والرديء والوسط. (عيئن) والقدر: أي الرابع: بيان القدر كعشرة أراد به أرطال. (ط) 
والأجل: [ أي الخامس: بيان الأجل المعلوم كشهر أو شهرين. (ط)] أي وشرطه بيان الأجل المعلوم فلا يصح 
السلم إلا مؤجلاء وقال الشافعي: يصح حالا أيضا؛ لأنه عل نمى عن بيع ما ليس عند الإنسان» ورخص في 
اسل ماقا ولا جر وق "من أسلى يسك بق جيل لوه وووات مرح إل حل لىخ قرط هيه إا 
أجل كما شرط إعلام القدر؛ لأن المشروع بصفة لا يوجد بدون تلك الصفة» ولأن القدرة على تسليم المعقود 
عليه شرط فما به سبب القدرة وهو الأحل الذي يتمكن فيه من تحصيله رخصة لحاجة المقاييس» يكون شرطا 
ضرورة» وأما تقدير الأحل فإلى المتعاقدين» وقيل: ثلاثة أيام؟ اعتبارا بشرط الخيار. 

وقيل: أكثر من نصف يوم» وقيل: إنه ينظر إلى مقدار المسلم فيه» وإلى عرف الناس في التأحيل في مثله» فإن أجل 
قدر ما يؤجل الناس في مثله جاز» و إلا فلا والفتوى على ما ذكره المصنشف بقوله: "و أقله شر ٤‏ روي ذلك عن 
محمد؛ لأن ما دونه عاحل» والشهر وما فوقه آحل.[رمز الحقائق: [۷٤/۲‏ (فتح) 

وقدر رأس المال: [إذا كان العقد يتعلق على مقداره كما في المكيل. (ط» عيين)] أي يشترط بيان قدر رأس 
الملل إذا كان السلم في المكيل والموزون والمعدود» وإن كان مشارا إليه؛ لأنه قول ابن عمر اء وقول الفقيه من 
الصحابة مقدم على القياس» وهذا عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: لا يشترط معرفة قدر رأس المال بعد 
التعيين بالإشارة حي لو قال: أسلمت إليك هذه الدراهم في كر برء لا يصح عنده» وعندهما: يصح؛ لأنه صار 
سملو ا ا اى وار 9ن اقرط سر لتقا “قينا لا يندرا م 

ولالإمام: أن جهالة قدر رأس المال قد تفضى إلى جهالة المسلم فيه؛ إذ رعا ظهر فيه زيوف» فيختار الاستبدال؛ 
وقد لا يتفق الرد في مجلس العقد» فينفسخ العقد في مقدار المردودء فإذا لم يكن القدر معلوما لم يدر في كم 
انتقضص وق كم بقي» فيصير المسلم فيه مجهول المقدار» ورتما لا يقدر على تحصيل المسلم فيه فيحتاج إلى رد 
ب المال» لاقتسا إذا کان رب المال اء لان ريوس فاسان لطي انار وأجمعوا على 
فيما 0 لے | أ السايعة + بیان کان إيفاء د 1 ومؤونة ا بفتح الحاء: ثقل يحتاج في حمله إلى 
ظهر أو أجرة جال واک الحاء: ما يحمل كالبر وجوه هذا أيضا عند أبي حنيقة ) وقالا: ليس بشرطء و يو فبك 
في موضع العقد» ولكن إن شرطاه صح» وبه قالت الغلاية؛ لأنه مکان الالترام» فيتعين لإيفاء ما التزمه كموضع - 


كتات البيوع و 26 بانس السلم 


2 5 3 . 08 2 8 مه 1 
مق الاشياع ونا لا جل له يوفيه حيث شاءة وقبض زاس امال BENE SESE û AE‏ 42 
= القرض والاستهالاك؛ وله: أن التسليم غير واحب فى الحال» فلا يتعين مكان العقدء وإذا 1 يتغين بقي نهو لا 
جهالة مفضية إلى المنازعة؛ لاحتلاف القيم بانحتلاف الأماكن ده وعلى شذا الخللاف التمن والأحرة و القسمة» 
فعنده: يشترط بیان هکان الايفاء وهو e‏ وعندهما: لا يشترط» وأما القرض والغصب والإتلاف فكالبيع 
بالاتفاق» فلا يشترط بيان مكان الإيفاء؛ وتعيين المضر يكفي. (عيئ؛ فتح) 

ن الأشياء: كالبر والشعير والملح والماش. وما لا حمل له: وقيل: ما لم يكن له حمل ومؤونة هو الذي يحمل 
اا وقيل: ما يمكن رفعه بيد واحدةء والمؤونة: الكلفة كالمسك والرعفران أي القليل منهما. يوفيه: أي يون 
المسلم إليه المسلم فيه حيث شاء؛ لعدم الاحتياج إل اة كات الو ولي خن ماعل لخ اة ل ينيد 
وقيل: يتعين؛ لأنه يفيد سقوط خحطر الطريق. (فتح) 
حيث شاء: لعدم الاحتياج إلى بيان مكان الإيفاء فيه بالإجماع. وقبض رأس المال: | أي الشرط الثامن: وهو 
شرط بقائه قبض إلخ. (عين)] عطف على "بيان الجنس"؛ أي شرط جوازه قبض رأس المال قبل افتراق 
المتعاقدين؛ لأن السك ا أخذ عاجل بآحل» وذلك بالقبض قبل الافتراق كما قي الصرف» ولا فرق ف 
للق بن أن يكن راس المال :ا شعن أ ۾ ل لذنه فيما لا يتعين يلرم الافتراق عن دين بدين» وهو منهي عنه» 
وأما إذا كان عينا فاشتراط القبضن جواز الاستحسان إعمالا للمقتضى الشرعي» د من تسليمه إليه ليتصر قت 
فيه» فيقدر على تسليم المسلم فيه» وهذا لا يجوز اشتراط الخيار فيه؛ لأنه يمنع تمام القبض. 
وكا لأست ف السك فيه عخيار الرؤية؛ لأنه غير مفيد؛ إذ اهو دين ف الذمة بخلاف عخيار العيب اي رأس المال؛ 
وخحيار | الرؤية فيه حيت يتقان فيه إذا كات تجا يتعين بالتعبين كالعروض» وعند مالك: لى ترك افيش ران الما 


1 يه مين جار 4 ery‏ عا بيه رام وک يي شراط بقَاءِ العقد لا لبر كل انعقاده؛ إلى هنا تم عدد 


الشروط الثمالية: والشرط التاسع الذي , يذ كر الشيخ: هو القدرة ة على > تحصيل المسلم فيه اف يوجد من حين 
العقد إلى حين اعحل» وإعما 10 افيه اقلم عن عدم جواز السلم في المنقطع. 
وف "العاف : شر ائط صحة السلم سف عة اة إن أشن المال؛ وأحد عشر في المسبلم فية» أما الدئ اف واس 


امال فيان اقش وبيان النو ع وبيان الصفة وإعلام قدر رأس المال وكون الدراهم والدنانير منقودة عند أبي حنيفة» 
وعندهما: ليس بشرط» وتعجيل رأس المالء وقبضه قبل الافتراق بأبدافهماء وأما الب في المسلم فيه فبيان الجنس 
وبيان النوع وبيان الصفة وإعلام قدر المسلم فيه» وأن لا يشتمل البدلان عل أحد وصفي علة ربا الفضل» وهو 
القدر أو الجنس» وأن يكون المسلم فيه نما يتعين بالتعيين؛ وأن يكون مؤجلا وأن لا ينقطع» وأن يكون العقد 

بات ليس فيه حيار الشرط» وبيان مكان الإيفاء فيما له حمل ومؤونة؛ وكون المسلم فيه مضبوطا بالوصف 


كالاجناس الاربعة اي المكيز ولل زول والمذروع والعددي المتقارب. (عيئ) فتح) 


> ابي ا ل 


كتاب البيوع م باب السلم 
قبل الافتراق» فإن أسلم مائى درهم في كر بر اة ويا عة ومائة قدا فالسلم 


صفة المائة أي على مسلم إليه أي منقودة 
في الدين باطلء ولا يصح التصرّف في رأس المال والمسلم فيه قبل القبض بشركة 
أو قو ليارب RABE EEE‏ ل 0 ماكح لاقي عرف TNT‏ 


أو مرابعة ول ث١‏ عيلية 


5 ات للد 0 


قبل الافتراق: بالأبدان» أي افتراق كل واحد من المتعاقدين عندنا. (عيئ؛ معدن) کر بر: بضم الكاف وتشديد 
الراء: ستون قفيزاء والقفيز اثنا عشر صاعا. (طء عيي) باطل: لافتراقهما عن دين بدين» وليس المععئى أنه انعقد 
باطلاً في حصة الدين بل هو صحيح) والمفسد طارئ عليه بافتراقهماء فلم يسر الفساد إلى حصة المائة الثانيةء و هذا 
لو فق مانن قبل الافتراق» صح في الكل وعند زفر: السلم باطل في الكل؛ لأنه جعل القبول في الدين شرطا 
لصحته في الآحر» فيفسد في الكل» ولنا: أن العقد وقع صحيحا؛ لعدم تعين الدين. 

ثم فساده في البعض طارئ» فلا يتعدى» وهذا إذا كان رأس المال والمسلم فيه من نوع واحدء أما إذا كان رأس 
الال من نوعين أن أسلم إلى رحل في كر بر عنشرة ن الدراهم المعينةة بوعشرة من الدناتير الي علية» فلا #وز 
في حق الدنانير إجماعاء وفي الدراهم كذلك عنده؛ لجهالة ما يخصها من المسلم فيه. خلافا هماء بناء على أن 
إعلام رأ س المال ليس شرل عند #ماء:.ورأساإذا كان المسلم فيه سن نوعين بأن أسلم مائة درهم في كر بر وكر شعير) 
ول يبين رأس مال كل واحد لا يجوز عنده. (عيين» فتح) 

ولا يصح التصرف إخ: ومن ضور اعرف ق وس لكا ؛ أفعياسة يقل راس الال :شيا آي وها أيضاء أن 
يهب رأس المال من رب السلم قبل القبض. ومن صور التصرف في المسلم فيه قبل القبض: أن يشرك غيره فيه أو 
يبيعه أو يهبه قبل القبض» وجه عدم جواز التصرف: أن المسلم فيه مبيع» والتصرف في المبيع المنقول قبل القبض 
لا يجوزء ورأس المال مستحق القبض ف المجحلس» والتصرف فيه مفوت له فلا يجوز؛ والتصرف المنفي يشمل البيع؛ 
حى لو باع رب لل شار يدس شا ای ی کی ال چ ويشمل الاستبدال حن إذا استبدل 
المسلم فيه بجنس آخر لا جوز؛ لكونه بيع المنقول قبل قبضه» وكذا الاستبدال برأس مال السلم لا يجوز؛ لكونه 
يفوت القبض المشروط؛ لأن لرأس الال شبها بالمبيغ» قلا جوز التصرف فيه قبل القبض. (عيي» فتح) 

قبل القبض: أي قبل قبض المسلم إليه رأس المال» وقبل قبض رب السلم المسلم فيه. (عيق) بشركة: صورقا: 
رحل أسلم عشرة دارهم في كر حنطة» فجاء آخر إليه وقال له: "حذ مي خمسة دراهم وأشركيي في الحنطة الي 
أسلمت فيها" فأشركه فيها لا جوز. (مسكين) أو تولية: صورقا: أسلم رحل عشرة دراهم في كر حنطة» فجاء 
رحل آخر إلى هذا الذي أسلم وقال له: "بع مين الحنطة الي أسلمت فيها .عا أسلمت" فباعها بعشرة تولية لا يجوز 
وكتا إذا باعها مرابحة على العشرة لا يجوز أيضا؛ لأن المسلم فيه مبيع» والتصرف فيه قبل القبض لا جوز» وفي 
التولية تمليك كله بعوض» وفي الشركة تمليك بعضه بعوضء فلا يجوز.[رمز الحقائق: 5/7] (فتح) 


كتاب البيوع £ باب السلم 
فإن تقايلا اللم 1 يأر من المسلم إل برأ الال شيكاء ولو لو اشتر ى المسلم إليه 


أي رب المال 


كراء وأمر لربّ السلم بقبضه قضاء لم يصح وصح لو قرضاء أو أمره بقبضه 


ا 
القضاء للفسلم إليه 


له ثم لنفسه ففعل» ولو أمره رب السلم أن يكيله ني ظرفه» ففعل وهو 222216 


لأحل المسلم إليه ي المسلم إليه أي في ظرف رب السلم 


تقايلا السلم: عسو أن يشر يراس المال قدا عي الع الهو ١‏ وهو المراد بقوله: 
"لم يشبر". (عيئ) لم يشتر: أي إذا تقايل رب المال والمسلم إليه السلم بعد عقده» ثم أراد رب المال أن يشتري 
برأس المال شيئاً حكم الإقالة قبل القبض لا يجوز له ذلك» وقال الشافعي وزفر: يجوز له ذلك قياساً؛ لأنه لما بطل 
السلم بقى زاق المال دينا في ذمة المسلم إليه» فيصح الاستبدال به كسائر الديون. 

ونه الاستحسان قوله علتة: "لا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك" أي لا تأخذ إلا سلمك حال بقاء العقد؛ أو رأس 
مالك حال انفساحه؛ ولأن رأس المال أغمل اشبها بالمبيع؛ لأن الإقالة بيع في حق غيرهماء ولا يمكن جعل المسلم فيه 
عا لسقوطه بالاقالة» فتعين أن يجعل راس المال ا وإن كان دينا في الذمة؛ لأن كو نه دينا لا يناق أن یکون 
مبيعاً كالمسلم فيه قبل القبض» فامتنع الاستبدال قبل القبض» وهذا إذا كان السلم صحيحاء أما إذا كان فاسداء 
فلرب السلم أن يتصرف في رأس المال قبل قبضه. (عيئء فتح»› ميسكين) بز اس الملل شيئا: بحكم الإقالة» حى 
يقبض رأس المال» وهذا إذا كان السلم صحيحا. (ط» عيئ) 

كرا: من الحئطة وكان رب السلم أسلم إليه في كر حنطة:. (عغيئ) بقبضه: أي بقبض .ذلك الكر الذي اشتراة 
ولم يقبضه المسلم إليه. (عيين) قضاء: أي لأحل القضاء عما عليه من الكر الذي هو المسلم فيه. (عيي) 

م يصح: أي لو أسلم رجل إلى آخر في كر حنطة» فاشترى الآخر كر حنطة» وأمر رب المال أن يقبض الكر الذي 
اشتراه مكان الكر المسلم فيه» ولم يقبض ا شتري الكر الذي اشتراه» لا يصح القضاء حى لو هلك بعد ذلك 
يهلك من مال المسلم إليه المشتري» ولرب المال أن يطالبه بحقه؛ لأنه اجتمع هنا صفقتان: صفقة بين المسلم إليه 
وبين الذي اشتراه منه» وصفقة بينه وبين رب السلم بشرط الكيل» فلا بد من الكيل مرتين؛ لنهيه 3:3 عن بيع 
الطعام جن عرس فيه ادان عا البائجه وصاع لسري ولم يوحد هناء فلا يصح. (عييٰ» فتح) 

وصح لو قرضا: أي لو أقرض زيد عمروا كرا من الحنطة ثم اشترى عمرو كر حنطة من بكر فأمر زيدا بقبضه 
قضاء لحقه فإنه يصح وإن لم يعد زيد الكيل؛ لأن القرض إعارة» وهذا ينعقد بلفظ الإعارة» ولو لم يكن إعارة لزم 
مباذلة الجنس بجنسه نسيئة وهو رباء فكان المقبوض عين حقه تقديراء فلم تتحقق الصفقتان فيكتفي مكيل واحد. 
[رمز الحقائق: [۷٦/۲‏ (فتح) ثم لنفسه: أي م يقبضه ثانيا لنفس رب السلم بأن يعيد الكيل ثانيا. (عيي) ففعل: 
أي المسلم إليه بأن كال له في ظرفه. (عيين) ففعل: أي رب السلم ذلك بأن اكتاله ثم اكتاله لنفسه. (طء عيي) 


کتاب البيوع 4۳ 1 باب السلم 
غائبٌ ل يكن قبضاً بخلاف المبيع, ولو أسلم أمة في كي ببب الأمة» فتقايلا, 


رجحل إلى ر آي كر بر مثلا 


فماتتء أو ا ا بقن وھ دو معه وک کو وک ت 2 ب E a E RE‏ 


تم تقايلا بعد موا 


رب السلم المسلم إليه أن يكيل المسلم فيه في ظرف رب السلم فكال المسلم إليه في ظرف رب السلم في حال غيبته 
لا يكون ذلك قبضا من رب السلم الحقه؛ لأن حقه في ذمة المسلم إليه» ولا يملكه إلا بالقبض» فلم يصادف أمره 
فلكةه فلا يصح, فيكون المسلم إليه مستعيرا للظرف» فجعل فيه ملك نفسه كالدائن إذا دفع كيسا إلى المديون» 
وأمره أن يزن دينه» ويجعله فيه» فإنه لا يصح» ولو كان رب السلم حاضراء و كاله المسلم إليه بحضرتهء وخحلى بينه 
وبين الطعام» يصير قابضا؛ لأن التخلية له» وقي بعض النسخ: "لم يكن قضاء" مكان "لم يكن قبضا" أي لا يكون 
أداء لحقه مطلقاء سواء كان فيه طعام لرب السلم أو لا.[رمز الحقائق: ]۷۷/١‏ (فتح) 

بخلاف المبيع: أي إذا اشترى رجل برا معيناء ودفع إلى البائع ظرفاء وأمره أن يكيله» ويجعله في الظرف» ففعل 
البائع ذلك والمشتري غائب صح؛ ويكون قضاء لحقه؛ أن المشتري ملك البر بنفس الشراء» فيصح أمره لمصادفته 
ملكه» فيكون قابضا بجعله في ظرفه» ويكون البائع وكيلا في إمساك ظرفه؛ فيكون الظرف في يد المشتري حكماء 
فكان الواقع فيه واقعا في يده اا وهذا اكتفى بذلك الكيل في الصحيح؛ لان البائع نائب عنه قي الكيل؛ ألا 
ترى أنه لو أمره بالطحن أو بإلقائه في البحر ففعل» يكون على الآمر في الشراءء وعلى المأمور في السلم» وليس 
ذلك إلا باعتبار صحة الأمر 2 الشتراع وعدمها 2 السلم. 

فإن قلت: البائع لا يصح أن يكون وكيلا له في القبض» حن لو وكله به نصا لا يصح توكيله ولا يكون قابضا 
له» فكيف يتصور أن يكون وكيلا له هنا؟ قلت: لما صح أمره؛ لكونه مالكا له صار وكيلا له ضرورة» وكم من 
شيء يثبت ضمنا وإن لم يثبت قصداء وإن أمره المشتري أن يكيله ويجعله في ظرف البائع ففعل لم يصر قابضا؛ 
لأن المشتري صار مستعيرا للظرف عن البائع ولم يقبضه فلا يصح العارية؛ لأا لا تتم بدون القبض فلا يكون 
الواقع فيه واقعا في يد المشتري فصار كما لو أمره أن يكيله وأن يجعله في ناحية من بيت البائع. (عييئء عناية) 
فتقايلا: أي تقايل المسلم إليه ورب السلم السلم. (عيئ) فماتت: في يد المسلم إليه قبل أن يقبضها رب السلم 
بحكم الإقالة. (طيعين) بقي: |الإقالة على حاها فيما تقايلا فماتت. (عيين)] أي لو أسلم رجحل أمة في كر 
حنطة وقبض المسلم إليه الآمة فتقايللا عمد السلم ثم ماتت الأمة قبل أن يقبضها رب السلم : بحكم الإقالة» أو 
ماتت قبل ذلك ثم تقايلا بعد موقاء بقى عقد الإقالة ٤‏ المسألة الأولى: وصح الإقالة بعد موقا في المسألة at‏ 
وبحب على المسلم إليه قيمة الأمة يوم قبضها في المسألتيت؛ أن شرط صحة الإقالة بقاء العقد» وهو يبقى ببقاء 
المعقود والمعقود عليه ف السلم هو المسلم فيه» وهو باق في ذمة المسلم اليه بعد هلاك الأمةع فصحت الإقالة ابتداع»ع- 
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ا ٍ توم ل ١‏ 
وعليه قيمتهاء وعكسه شراؤها بألف» والقول لمدعي الرّداءة والتأجيل؛ لا لنافي 
الوصف والأحل. 


و كذا ييقى بعد الملاك؛ لأن البقاء أسهل م ن الابتداء» فإذا انفسخ العقد يجب على المسلم إليه رد الجارية» وقد عجر 
عو شا» فيجب عليه قيمتها؛ لقيامها مقامها. 5 لحقائق: ا اسه 
قيمتها: :أي قيمة يوم قبضها في الصورتين. (ط» عين) وعكسه شراؤها إخ: [ أي عكس الحكم المذكور 
وقي بعض النسخ: "عكسها" أي عكس مسألة السلم. (عيئ)] صورته: اشترى أمة بألف ثم تقايلا فماتت الأمة في 
يد المشتري بطلت الإقالة» ولو تقايلا بعد موقا فالإقالة باطلة أيضا؛ لأن المعقود عليه فيها هي الأمة» فلا تصح. 
الإقالة بعد هلاكها ابتداء وبالمحلاك بعدها تبطل ولا تبقى؛ لانعدام المحل» فكانت عكس الأولء أي إقالة السلم 
بخلاف بيع المقايضة - أي بيع العروض - بالعروض حيث تصح الإقالة فيه ابتداء بعد هلاك أحدهماء ولا يبطل 
بغ ؛ لأن كل واحد من العوضين فيه معقود عليه؛ لک ميا من وجه» فيبقى الك قاي ااا 
والحاصا : أن هذا الجنس منقسم على أربغة أقشساء: الأول: الإقالة في السلمء والثاي: الإقالة في بيع المقايضة» 
والثالث: الإقالة ف بيع العين بالثمن» وقد ذكرنا حكم هذه الثلاثة» والرابع: الإقالة في الصرف» وحكمه: أفهما إذا 
تقايلا فيه بعد هلاك أحد البدلين أو كليهماء أو هلك البدلان أو أحدتهما بعد الإقالة قبل الاستراد» صحت الإقالة؛ 
لأن المعقود عليه في الصرف ما وحب لكل واحد منهما في ذمة الآحر» وذلك غير معين» فلا يتصور هلا 
والمقبوض غيره» فلا بنع هلاكه صحة الإقالة. [رمز الحقائق: ؟/78] (فتح) بألف: فالحكم فيها: ولو ماتت الأمة 

قبل القبض بطلت الإقالة» ولو كان التقايل بعد مونها لا يصح. (عييئ) 
والقول لدعي الرؤاوةة [بأن:قال: هو شرطنا طعاما ردا وقال آغير: لم تشترط شبيكا. (عيئ)] الرداءة مثال» 
حيع إلو قال احرغيا: "شرعليا چ وقال الأاحر: لم نشترط شی" فالحکم كذلك» وإنما كان القول لمدعي 
الوصفف والأحل؛ هة مدعي الصحة؛ إذ السلم لا يجوز إلا مۇ جلا فی شقان فان الظاهر شاهدا له لان الفاسد 
حرام» والظاهر من حال لطا بحنب الحرام. والتأجيل: أي والقول لمدغى التأحيل يأن قال هو: 
رظنا التأحيل ا قال الاعخر: م تشعرط شيعا . . (عييئ) 
لا لناف har‏ إالخ: أي لا يكون القول لمنكر وصف المسلم فيه والأجل؛ مطلقا أيهما كان» والأصل فيه 
إذا احتلفا في الصحة ا فالقول مدعي الصحة» فإن حرج كلام أحدهما خر ج التعنت کان باطلا) و كان 
القول قول من يدعي الصحة؛ وإن حرج كلام أحدهما مخرج الخصومة فكذلك عند أبي حنيفة إذا اتفقا على عقد 
واححد وعتدهها: القول للمدكر. 
ثم تفصيل المسألة: أن تقول: لو أسلم دراهم إلى أجل في كر حنطة؛ فقال المسلم إليه: رطا رادا و قال رب السلم: = 
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وصح م السّلم والاستصناع في نحو حفّ وطست وقمقمة. TEE E‏ 


بالإنهاع 


= لم نشترط شيثاء كان القول قول المسلم إليه؛ لأن رب السلم متعنت في إنكاره الصحة» وفي عكسه بأن ادعى 
رب السلم شرط الرداءة» وأنكر المسلم إليه الشرط ا كان القول لرب السلم عند أبي حنيفة؛ لأنه يدعي 
الصحة» وعندهما: القول للمسلم إليه؛ لأنه منكرء ولو قال المسلم إليه: لم يكن له أجل» وقال رب السلم: له أحل» 
كان القول لرب السلم عندهم بالاتفاق؛ لأن المسلم إليه متعنت في إنكاره ما ينفعه» وهو الأحل» وهو حق له. 
فكان باطلاء وفي عكسه بأن ادعى المسلم إليه الأحل؛ وأنكره رب السلم فالقول للمسلم إليه عند أبي حنيفة: 
وعندهما: القول لرب السلم؛ لأنه ينكر حقا عليه» وهو الأحل» وكان القول قوله. [رمز الحقائق: ؟/78] (فتح) 
وصح السلم !2: أما السلم؛ فلأنه يمكن ضبط صفته ومعرفة قدره» فوجب القول بجوازه إذا احتمعت شرائطه 
فيه» وأما الاستصناع: فللإجماع الثابت بالتعامل من لدن البي 5 إلى يومنا هذاء وهو من أقوى الحجج؛ وقد 
استصنع رسول الله د خائما ومنيرا والقياس أن لا يجوز؛ لأنه بيع المعدوم» وبه قال زفر والثلاثة» ولكن ترك 
العمل بالقياس عا ذكرنا. [رمز الحقائق: ۷۹/۲] 

وصورة الاستصناع: أن يجيء إنسان إلى إسكاف» فيقول له: اخرز لي حفين من أدعك» ويبين له صفتهما 
وقدرهماء ويبين الشمن؛ أو يجيء إلى الصفار ويقول له: اصنع لي آنية من صفرء ويبين له قدره وصفته ونوعه 
وجنسه وأحله ويبين الثمن. ثم الاستصناع على نوعين: استصناع فيما فيه تعامل كما إذا استصنع في نحو حف» 
وهو جائزء واستصناع فيما ليس فيه تعامل» وهو فاسد بالاتفاق » كما إذا طلب.من الحائك أن ينسج له ثوبا 
بغزل من عنده» أو طلب من الخياط أن يخيط له قميصا من كرباس من عنده» فهذا فاسد بالاتفاق. (عييئ؛ فتح) 
الاستصناع: وهو أن يطلب من الصانع أن يصنع له شيئا بثمن معلوم. (عيئ) 

وطست وقمقمة: [إن كان يعرف بالوصف» وإن كان لا يعرف بالوصف فلا يجوز. (مسكين)] الطست - بفتح 
الطاء - مؤنثة أعجمية» جمعها: طاس وطوس» وقد يقال: "طسوت" ويجوز فيه السين المهملة والمعجمة؛ وفي 
الصراح": "القمقنمة" بضمتين کاس يخي کاس جثن» أي جوز السلم والاستصناع في مثل طست وقمقمة وغير 
ذلك من الأواني فيما فيه تعامل الناس» وما لا تعامل فيها لا يجوز الاستصناع فيه» ولكن يجوز فيه السلم إذا 
اجتمعت شرائطه» والصحيح أن الاستصناع بيع لا عدة. 

وقال الحاكم الشهيد: إنه وعد وليس ببيع» وقيل: إنما ينعقد بيعا إذا أتى به مفروغا بالتعاطي» ولهذا يثبت الخيار 
فيه لكل واحد منهماء والمعقود عليه هو العين دون العمل عند الجمهورء وقيل: هو العمل» وهذا يبطل موت 
أحدهماء والأول أصح» رفا يشرط أل يعسلة داتعت خخ إلى معام يه ریق له من ضف أو ی فن 
قبل العقد» فأخذه جازء وللمستصنع الخيارء وهو لا يثبت إلا في العين» وإنما يبطل غوت أحدهما؛ لأن له شبها 
بالإحارة من حيث أن فيه طلب الصنعة. (عيين؛ فتح» محشي) 
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وله الخيار إذا رآه» وللصانع ببعه قل ان یراه» ومؤجله سلم. 


وله الخيار إذا رآه: | أي وإذا عمله الصانع للمستصنع فللمستصنع له خيار الرؤية. (معدن)] أي للمستصنع 
الخيار بعد رؤية المضنوع إن شاء أخذه وإن شاء ت ركه؛ لأنه اشترى ما لم يره بخلاف السلم؛ لأنه دين في الذمة» 
ولا حيار للصانع؛ لبد باع ما م يرهء وهو الأصح بناء على عله بيعا لک عله ون أي حنيقة : أن له الخيار 
أيضا؛ لأنه يلحقه الضرر بقطع الصرم وإتلاف الخيط ونحوه. 

وعن أبي بو سف : أنه أيه حيار لو احد منهماء ما للصانع فلانه بائع ولا حيار 9 باع ما ١‏ لو ۵ وأما المستصنع 
فلأن الصانع أتلف ماله ليصل إلى بدله» فلو ثبت له الخيار تضرر الصانع فرعا لا يرغب فيه غير المستصنع» 
والصحيح أن للمستصنع الخيار دون الصانع. [رمز الحقائق: 73/7] (فتح» عناية) 

وللصائع بيعه ا لأنه لا يتعين إلا باحتيار المستصنع» وإنما قيد ب"قبل أن يراه"؛ لأنه إذا رآه واختاره صار 
متعينا ولم يبق للصانع فيه حق البيع» فليس له أن يبيعه؛ لأنه بالإحضار أسقط خياره ولزم من جانبه» فإذا رضي 
به المستصنع ثبت اللزوم في حقه أيضا. (عييئ) فتح) 

ومؤجله سلم: أي إذا ضرب الأحل في الاستصناع الذي فيه تعامل فهو سلم عند أبي حنيفة» وقالا: هو استصناع؛ 
استصناعاء وجعله سلما أولى؛ لأنة هه ات به اة والاستصناع تبت بتعامل الناس لا بالخديث أي بقول 
البي عل وأما ما ثبت بفعله فهو غريب» والمراد من الأجل ما يضلح أن يكون في السلم» وهو الشهر كما مر 
وإن ضرب الأحل في الاستصناع الذي لا تعامل فيه فهو سلم بالاتفاق؛ لأن الاستصناع فيه لا يجوز إجماعاء فتعين 
حمله على السلم نحريا للجواز» وإعما الخلاف فيما فيه تعامل كاخف ونحوه؛ لأنه يختمل الوحهين. 

وفائدة الخنلاف: أنه يشترط عنده جميع شرائط السلم كقبض رأس المال واستقصاء الوصف وتعيينه قبل الافتراق 
وغيرف ولا يكون له حيار رؤية» وإن كان الأجل أقل کان استضناعا إن جر ی فيه التعامل» ۾ إل ففاسد» وهذا 
إذا ذكر الأجل على سبيل الاستمهال أي تأخير المطالبة بالتسليم, وإن ذكره على وحه الاستعجال بان قال: على 
أن تفر غ عنه غدا أو بعد غد يكون استصناعا؛ لأن ذكر الأحل حيئئذ للفراغ لا لتأحير المطالبة» وقيل: إن ذكر 
أدن مده يتمكن فيها من العمل فهو استصنا ع؛ وإ كان | سر من ذلك» فهو سلم» وفصل اهندو ان : أن ا 
الأجل إن كان من قبل المستصنع فهو للاستعجال» فلا يصير سلماء وإن كان من قبل الصانع فهر للاستمهال» 
فيكون سلما. |رمز الحقائق: ]۸٠/۲‏ (فتح) 
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باب المتفرقات 
صح بيع الكلب والفهد والستّباع والطيور. والذمي كالمسلم في بيع غير الخمر e‏ 


باب e‏ أي ف بيان أحكامها من أورااج ي عي ب کان من دات أهل التصنيف كل اشد مو الأبوات 
حر الكتاب. (مسكين) بيع الكلب: لأنه مال متقوم آلة الاصطياد كالبازي» وعند الشافعى: لا يجوز بيعه أصلا؛ 
8 ## عن بيع الكلب» فقال. 'إن من السحت مهر البغي وثمن الكلب" وبه قال أحمد؛ ولنا: ما روي عن ابن 
عباس ذف أن البي عك "فى عن بيع الكلب إلا كلب صيد أو ماشية"» رواه الدار قطي. 
وفي رواية: "إلا كلب الضاري والمعلم"» وما رواه محمول على ابتداء الإسلام حين كان لت أمر بقتل الكلاب» 
ولا فرق في ذلك بين جميع أنواع الكلاب المعلم وغير المعلم؛ لأن المعلم محل للبيع؛ لكونه منتفعا به حقيقة وشرعا 
فيكون مالاء وأما غير المعلم؛ فلأنه ينتفع به بغير الاصطياد» فإن كل كلب يحفظ بيت صاحبه» ويمنع الأحانب 
عن الدحول في بيته» ويخبر عن اللحائي بنباحه فساوى المعلم في الانتفاع به» وشرط همس الأئمة لحواز بيع الكلب 
ايكون اا ا قابلاً للتعليم: وعن أبي يوسف: لا يصح بيع الكلب العقور الذي لا يقبل التعليم؛ لأنه لا ينتفع 
به» فصار كاطوام المؤذية» وهو الصحيح من المذهب» وإذا أتلف الرحل كلب الرحل يضمن عندنا قيمته حلاف 
للشافعي. [رمز الحقائق: ]۸٠/۲‏ (فتح» عناية) 
والفهد اج : [ أي وصح بيع الفهد» وكذا بيع الفيل. (ط» عيين)] لأنها حيوان يجوز الانتفاع يما شرعاء فيكون 
مالا قواء ومحل البيع» وكذا يصح بيع الفيل؛ لاأنه ينتفع په حملا وركوباء وف بيع القرد روايتان عن أبي حنيفة: 
في رواية: يجوز؛ لأنه يمكن الانتفاع بجلده» وقي رواية: لا يجوز؛ لأنه للتلهي وهو محظورء والصحيح هو الأول 
وبيع الهرة جائز؛ لاما ينتفع يما في دفع مؤذيات البيت وبجلدهاء ويجوز بيع كل ذي ناب من السباع كالأسد 
والفهد والضبع والذئب» وذي خلب من الطيور؛ جحواز الانتفاع يما شرعا إلا الخنزير» فإنه نجس العين» ولا يجوز 
الانتفاع به فكذا لا يجوز بيعه. 
ولا يجوز بيع هوام الأرض كالخنافس» ولا هوام البحر كالسرطان» وكل ما عدا السمك وإن لم تكن مؤذية 
ويجوز بيع ما له ثمن كالسقنقور ويجوز بيع الحيات إن انتفع ها في الأدوية» وإلا لاء وفي "الأجناس": لا ينبغي 
لأحد أن يتخذ كلبا في داره؟ لقوله عاكه: من اقتئ كلبا بغير صيد نقص من أحجرة كل يوم قيراظطان" إلا أن 
يخاف من اللصوص أو من غيرهم» فلا بأس بأن يتخذه. (عيئ؛ فتح) 
والسباع: من البهائم بسائر أنواعها حى الهرة. (ط» مسكين) والذمي ! خ: : [ أي:ق انعقاد بيعه.و شرائه» وثبورت 
الخيارات الثلاث» وفساد بيعه .ما يفسد به بيع المسلم. (معدن)] لقوله عا8: "فأعلمهم أن هم ما للمسلمين؛ 
وعليهم ما على المسلمين"؛ ولأهم مكلفون يعن بالمعاملات بالاتفاق» محتاجون إلى ما تبقى به نفوسهم كالمسلم = 


كتاب البيوع ۳4۸ باب المتفرقات 


والخنزير ولو قال: بع عبدك من زيد بألف على أني ي ضامنٌ للك مائة سوّى الألف» 


شخص مشا أن للد رهم اي هائة درهم 


فباع صح بألف ويا الضماك: وات زاد فن الثم نه فالألف على زيدة والمائة E E‏ 
۹ ي البيعم آي بالف درشم هذا القائل 
> دالا لبقي ا 0 بالطعام الشراانينا والكسوة والسكفة) ولا تحصل هده الما إلا .مباشرة ا اة 
المشروعة» ومنها البيع» فيكوق سوا فق سق كما ق حن المسلين» فكلما جاز ألنا سن الاعات 
الق للم ۾ و سا من أنواع التضصرفات جار هم وما لد جوز لما سن الربا ۾ یره ا جوز هم إلا ق 
ا لخمر والخنزيرء فإن عقدهم فيهما كعقد المسلمين على العصير والشاة؛ لأهما أعر الأموال عندهم» وقد 
أمرنا بتر كلهم وما يعتمله ل» ذل لی ذلك قو عمر فك لعماله حن حضروا إلية. وقال شہ: يا هو لاع! 
إنه بلغ أنكم تأخذدون في الحرية الميتة والخمر والخنزيرء فقال بلال فهه: أجلء إِكم يفعلون ذلك» فقال: 
و الف ور و الميتة الى م تمت حتقل أنفها. (ط) ولو قال ا صو ر له: أن طت إتساك س آخر شر اء عدة 
بألف درهم وهو لا يبيع إلا بألف ومائة» والمشتري لا يرغب فيه إلا بألف» فيجيء آخر ويقول لصاحب العبد: 
بع عبدك هكا من هذا الر جل باش غل ا ضامن لك مائة سوى ألف» فنا فبا ع الرحل عبده دا الشر طط يضح 
نالف بطل ضمان: الماثة من الضمين؛ لأن الزيادة لست E‏ الل بل شو التزام للمال ابتداء» و رشوه» 
وخی حرام فاا يصح الضمان» فيأخذه من المشترىي بالق» ولیس على الضمين شي ع. (عيين» عناية) 
وبطل الضمان: أ ابال د البائع الألف ن المشترى و لا اء قاين الضامن. (ط) وات زاد ا بأن قال هذا 
القائل في الصورة المذكورة: بع عبدك من هذا الرحل مشا بألى:درهم على أن ضيامن للق ماثة من الثمن متوى 
الألف» صح البيع؛ والآلف »على المقشردي» والاة ته على الضامة؟ لأن الريادة كما قور من اشر 
هال لم يسلم له .عقابلتها شيء بحوز م ن الأحب يي إذا لم يسلم له شيء .مقابلة البدل» فصار E‏ الخلع حيث يجوز 
اشتراطه على الأحبى كما جوز ار للد سل انه إذ لا يسلم شما شيء مقابلة البدلة لجن هن شدعل ضح 
الزيادة أن تقابل بالمبيع صورة وتسمية. 
فإذا قال الرجل: "من الثمن' فقد وحد شرطها فتصح» وإذا لم يقل: "من الثمن" لم يوحد شرطها فلا تصح. 
وعند زفر والشافعي: ل تور الريادة سناد ولا يلرمه. وهذا هب مین على أن الزيادة لا تصح ولا تلتحق بأصل 
العقد عندهما وتصح عندناء فإذا حازت الزيادة من الأحبي و على اا علق بن في حق حبس 
البائع المبيع والمرابحة والشفعة إلا إذا كانت بأمر المشتري» فإفها تظهر في حق الكل حي يرحع الضامن يما على 
المشتري ويرابح عليها وعلى الألف: ولا يظالب البائع الم لمشتري بالزيادة وإن كانت اشر (عييٰ» فتح) 


كتاب البيوع للف 0 باب المتفرقات 
على الا ra‏ زو اللشتراة قبض لا عقده ومن اشتر ی عبداً فغاب» 
رهن لبائع على ببعه؛ وغيه معروفت ل بيع لدين اباتع وإلا بيع لدينه. ولو غاب 


ي أقام البينة الو 0 للحال لآ بسعه الفاضي باعية القاضي لدين البائع 


ووطء زوج إلخ: صورته: اشترى أمة» فزوجها المشتري قبل القبض» صح النكاح؛ لوجود الملك في الرقبة على 
الكمال: لكف البيع حيث لا يجوزء فإذا جاز انكاس فان وطئها الزوج کان المشتري قابضا للأمة؛ لأن الوطء 
من الزوج إنما حصل بتسليط المشتري» فصار منسوبا إليه كأنه فعله بنفسه. لا عقده: أي وإن لم يطأها الزوج 
بعد النكاح فليس محرد عقد زوج الأمة المشتراة بقبض ؛ ل م يتصل كا من المشتري فعل يوجب النقصان ٤‏ 
الذات» وإن كان القياس أن يكون قبضا بنفس الترويج؛ لأنه تعييب حكميء بخلاف التدبير والإعتاق؛ لأن المالية 
قد تلفت به بثبوت حقيقة الحرية أو حشقةع ومن ضرورته يصير قابضا, [رهز الحقائق: [AY/Y‏ (فتح) 

عبدا: أي منقولا؛ إذ العقار لا يبيعه القاضي. (ط) فغاب:أي المشتري قبل القبض وقبل أداء الثمن. (عيه 

على بيعه: و ا فلان» وأنه غاب قبل أن ينقد الشمن سو غيم ر فطلب 
البائع من القاضي أن عة لدثة: (عيئ) لم يبع لدين البائع : أي إذا اشترى عبداء فغاب المشتري قبل قبضه 
وأداء نه وأقام البائع البينة على ذلك ال کون المشتر غا خی ف وظلب المشتري من القاضي بيع 
العبد في دينه» لم يبع القاضي العبد في دين البائع؛ لأن البائع يصل إلى حقه بالذهاب إلى المشتري» فلا حاجة إلى 
بيع العبد؛ لأن فيه إبطال حق المشتري في العبد. 

وإلا بيع لدينه: أي وإن لم تكن غيبة معروفة يعن لا يدرى مكانه» باع القاضي العبد لدين الا لأن القاضي 
ھت افا للعاجحزين الذين عجروا عن النظر لأنفسهم» والحاحة 5 النظر وايلة فيا عدا أما المشتري: فلن 
العيد ملکه» وهو محتاج إلى النفقة؛ فيتخلص منهاء ويبراً ذهتةه من دين البائع؛ وأما البائع: فيصل به إلى حقه) 
ويتخلص عن سقوط حقه في الثمن إذا هلك المبيع قي يده. 

وانكشاف الحال. فإن قلت: هذا البيع قبل القبض وهو غير جائز فكيف يباع؟ قلت: ليس هذا البيع .مقصود 
هنا؛ لأن المقصود إحياء حقه» وف ضمنه يصح بيعه» والشيء قد يصح ضمنا وإن مم يصح قصداء ثم إذا باع 
القاضي العبد وأعطى ثمنه للبائع» فإن فضل شيء يمسكه للمشتري الغائب؛ لاله يدل ملك وإن لم يف ثمنه الثاني 
بالدين وبقي شيء من الدين» يتبع البائع المشتري إذا ظفر به. . (عيين) فتح) 

ولو غاب إل: قيد بالغيبة؛ أل فى اال ارا خت وکر راا ای ا ق؛ وقيد ب "أحد المشتريين"؛ 

أن أحد المستاحرين لو غاب قبل نقد الأحرة : فنقد الحاضر ا کان ف کل وقوله: اخ يتقف" أي يژ دي» 
وهو ٤‏ الأصل تيز حيد الدراهم من رديئهاء ثم استعمل في معن الأداء, وهذا قول الطرفين» وقال أبو يو سف : - 


كتاب البيوع o,‏ باب المتفرقات 


اا المشتريون: فلار دفع كل الثمن وقي وحبسه. حي ينقد .شريكة: ٠.‏ ومن 


اي يجوز للحاضر 


باع أمة اش مثقال ذهب وفضة» فهما نعفات اف فض ويا عون جن وهو 


وم يعين أ ي الذهب والغضة 


= إذا نقد الحاضر كل الثمن لم يأخذ إلا نصيبه من المبيع بطريق المهايأة» و كان مشا فيما أدى عن صاحبه» 
والخلاف في مواضع : أحدها: في قبض جميع المبيع على تقدير إيفاء كل الثمن. والثاني: في حبس نصيب الغائب 
عنه إذا حضر. والثالث: في سي عليه إذا أدى. والرابع: في إجبار البائع على قبول ما أداه الحاضر من نصيب 
الغائب. والخامس: في إجبار البائع على تسليم نصيب الغائب إذا أوفاه الثمن كله فعندههما: يجبر» وعند أي 
يوسف:لا؛ إذ الحاضر قضى ذينا على الغائب يغير أمرة فكان متبرعا فيه ولا يحبر على التبرع؛ ولا رجوع في 
المتبرعات» وهو أجنبي عن نصيبه فلا يقبضه» وهذا لو كان حاضرا يكون متبرعا بالإجماع. 

ولهما: أن الحاضر مضظر إلى أداء كل الثمن؟؛ لأن للبائع حق حبس كل المبيع إلى أن يستوفي كل الثنمنء فلا يكون 
متبرعاً بالاضطرار؛ لأنه لا يمكنه الانتفاع بملكه إلا بأداء الجميع: وهذا إذا كان الثمن حالا أما لو كان مؤجلا 
فليس للحاضر دفعه وإن حل الأحل؛ لأن البائع لا يملك الحبس. (عيي» فتح) 

حبسه: أي وله حبس المبيع عن شريكه إذا حضر. (عين) فهما نصفان: إفيجب من كل منهما حمس مائة مثقال. 
(ط)] لأنه أضاف المثقال إليهما على السواء فيجب من كل واحد منهما نصفه؛ لعدم الأولوية؛ زيشترطد بیال 
الصفة من الحودة وغيرهاء وهذا الانقسام ثابت في كل ما يقربه من المكيل والموزون والمعدود قرضا أو سلما أو 
غصبا أو وديعة أو مهرا أو وضية أو كفالة؛ ومنه.ما لو قال: على كر حنطة وشعير ومسم» كان عليه الفلث من 
كل» بخلاف ما إذا اشترى جارية بألف من الذهب والفضة» حيث يجب من الذهب مثاقيل» أي حمس مائة 
مثقال؛ ومن الفضة دراهم؛ لأنه أضاف الألف إليهماء فيصرف إلى الوزن المعهود من كل منهماء والمعهود قي 
الذهب المثقال» وقي الفضة الدراهم وزك سبعة. (عييي» فتج) 

زيفا : وهو ها يده بيت المال وياحدة التجار. (عيق) عن جيد: بأن كان له دراهم جياد على رجل فقضاه 
زيوفا بدلا عن جياد. (عيئ) وهو: أي الذي قبض زيوفا لا يعلم أا زيوف. (محشى) وتلف: أي الزيوف عنده 
بأن هلك أو أنفق ثم علم بالعيب. (عيئ) فهو قضاء: صورته: رحل له على رحل آخر عشرة دراهم جياد, 
فقضاه زيوفاء والقابض لم يعلم فأنفقها أو هلکت» ثم علم اما كانت زيوفا فهو قضاء لحقه» فلا يكون له غيره 
عند الطرفين» وقال أبو يوسف: يرد مثل زيوفه» ويرجع بالجياد؛ لأن حقه يراعى من حيث الوصف كما يراعى 
من حيث القدرء إلا أنه تعذر عليه الرحوع بالجودة؛ لعدم انفكاكه» فيرد مثل المقبوض ويرجع بالحياد؛ ليكون = 


كتاب البيوع ۳o1‏ باب المتفرقات 


وإن أفرخ طير أو باض أو تكنس ظَبي في أرض رجل فهو لمن أخذه. ما يبطل 


طير في أرض رجل ي العقد. الذي 


اف ا ہا ہس ا رار وی n a‏ 


أربعة کشر أشياء 


= مستوفيا لحقه من حيث القدر والوصف» وهما: أن المقبوض من جنس حقه» حي لو تساهل به في الصرف 
والسلم جاز» ولكن لم يبق له إلا وصف الحودة» وهي لا قيمة لما عند المقابلة بالجنس ووجوب رد الزيف عليه 
ليأحذ اليد إيجابا للدائن على نفسه ولم يعد في الشرع مثله. 0 الحقائق: [۸٣/۲‏ (فتح» عناية) 

وإن أفرخ إخ: أي أخرج فرخه من بيضه في أرض رحل. (عين) أو تكنس: أي استتر معناه في الأصل: د 
في الكناس وهو موضع الظبي؛ وفي نسخة: تكسر أي رجلا وار ترا لكان له 

فهو لمن أخحذه: [ أي الملكون فين البرج والبيض والطبي لا ارب الأرض؛ لأنه مباح سبقت يده إليه. 59 ی 
هذا إذا لم تكن أرضه مهيأة لذلك» فإن كانت مهيأة للاصطياد فهو له؛ لأن الحكم لا يضاف إلى السبب 
الصالح إلا بالعقد» ألا ترى أن من نصب شبكة للجفاف فتعلق يما صيد» أو حفر بغرا للماء فوقع فيها صيد 
لاعلكه رلاب عليه راق كاه عرماه وإقاقصد يه الأسظياه ملك روحب عليه الراك 

وكذا التفصيل لو دحل صيد داره» أو وقع ما نثر من الدراهم في ثیابه» فإنه لا يملكه ما لم يكفه أو كان مستعدا له 
بخلاف معسل النحل في أرضه حيث كلكه: وإن لم تكن أ ارضه معدة لذلك؛ لأنه من زيادات الأرض حي يملكه 
عا اء كالأشجار النابتة فيها أو التراب المختمع فيها بحريان الماء وإن لم تكن أرضه معدة لذلك. (عيئ؛ فتح) 

ما يبطل بالشرط الفاسد: والأصل فيه: أن كل ما كان مبادلة مال مال يبطل بالشروط الفاسد؛ لما روي أنه 
عة فى عن بيع وشرط"» وما كان مبادلة مال بغير مال» أو كان من التبرعات» لا يبطل بالشروط الفاسدة؛ 
لأن الشروط الفاسدة من باب الربا؛ لأن الربا هو الفضل الخال عن العوض» وحقيقة الشروط الفاسدة زيادة 
ما لا يقتضيه العقدء فيكون فيه فضل خال عن العوض» وهو الرباء ولا يتصور ذلك قي المعاوضات غير المالية 
كالنكاح والطلاق على مال ونحو ذلك ولا في التبرعات فيبطل الشرط. [تبيين الحقائق: 547/4] وأصل 
آحر: وهو أن التعليق بالشرط المحض لا يجوز في التمليكات. 

وإذا عرف هذا أفتقول: البيع مبادلةآمال يمال فيفسد بالشروظ الفاسدة لا رويناء ووز تعليقة بالشرظ مطلق 
إن كان العرط کلم ن" سواء کان لدا را إلا س وسات رق ا ی سحن ساق 
هذا إن رضي فلانء فإنه يجوز إذا وقته بثلاثة أيام؛ لأنه اشتراط الخيا ر للأحبي» وهو جائرء وإن كان الشرط 
بكلمة "على" فإن كان الشرط مما يقتضيه العقدء أو يلائمه» أو فيه أثر» أو حرى التعامل به كتسليم المبيع أو 
العمن أو التاجيل أو الخيارة لا يقسد وجوز الشرطة ورت كان لا يقعضيه العقد ول بلاتمة ول الاد بجر ثيه 
فإن كان في الشرط منفعة لأهل الاستحقاق فسد البيع» وإلا فلا. (فتح) 


کتاب البيوع 0 or‏ ش باب المتفرقات 
البيع والقسمة والإجارة والإجازة والرّجعة والصلح عن مال والإبراء عن الدين 


البيع : اي الأول: البيع بان باع عبدا وشرط استخحدامه شهرا فالبيع فاسدل. (عيئ) والقسمة: | اي الثان: 
القسمة بين الشريكين؛ لأن القسمة فيها معن المبادلة» فصار كالبيع» فيفسد بالشرط الفاسد. (عين)] بأن كان 
للست دين على الناس و العين» فاقتسموا التر كة شش الدين ۾ العين» و شرطوا أت کون الدين لأحدهم و العين 
للباقين» فهذا فاسد» وضورة تعليقهنا بالشرط: بان اقتسَموا الدار» وشرطوا فيها رضاء فلانء فهذا فاسد أيضا؛ 
لأن القسمة فيها معن المبادلة» فضار كالبيع؛ فيفسد بالشرط الفاسد. 

والإجارة: [ أي الثالث: الإحارة بأن آجر داره بشرط أن يقرضه المستأحر أو يهدي إليه. (عيئ) ] كمن استأحر 
أرضا للزراعة على أن يردها مكروبة أو علق إجارقا لدوم ز ید و ينبغي أن يستئئ من عدم صحة التعليق ما لو قال 
للغاصب: فرغها وإلا فأجر كل شهر كذاء فلم يفرغ وجب المسمى. إرمز الحقائق: ؟/84] (فتح) 

والإجازة: [ أي الرابع:] بالزاء المعجمة بأن باع فضولي عبده» فقال المولى: أجزت البيع إذا جاء رأس الشهرء أو 
لو زوج بنته البالغة بلا إذما فبلغها الخبر» فقالت: "أجزت إن رضيت أمي" بطلت الإحازة؛ إذ التعليق يبطل الإجازة 
اعتبارا بابتداء العقد. (عيين» فتح) والرجعة: [ أي الخامس: الرجعة بأن قال: إن رضيت ضرتك فقد رحعتك. 
(مسكين)] واعغترض صاحت: "البحر" [15/5؟] غلى المصنف ي«ذكر الرجعة فيما مطل بالشرط ببناء غلى أن 
تصح مع الإكراه والهزل واللعب والخطأ كالنكاح, فلو بطلت بالشرط الفاسد لما صحت مع الهزل. 

وأحاب في "النهر" [/5717] بالتفرقة بينها وبين النكاح قي أنه لا يشترط شهود للرجعة؛ ولا يجب بها عوض 
مالي» فتبطل بالشرط الفاسد بخلاف النكاح» وصورته: بأن قال للمطلقة الرحعية: راجعتك على أن تقرضئى 
كذاء أو علقها بقدوم زيد؛ لأنها استدامة الملك» فتكون معتبرة بابتدائه» فكما لا يجوز تعليقها ابتداء فكذا لا يحوز 
تعليقها انتهاء أيضا. [رمز الحقائق: ؟/84] (فتح) 

والصلح عن مال: [ أي السادس: الصلح إلخ؛ لأنه معاوضة مال مال فيكون بيعا. (عيين)] وهذا فيما إذا كان 
عن مال مال على حلاف اللجنس بان قال: صنالحتك على أن تسكن في الدار سنة» أو إن قدم ز يد؛ لأنها معاو ضة 
مال .عمال فيكون بيعا؛ فييطل بالشرط» وإ كان على جنسهه فان كان أقل من المدعا به كان حطا وإبراء» وإن .مثله 
كان قبضا واستيفاء» وإن بأكثر نه كان ربا, (عييئ) فتح) 

والإبراء عن الدين: [ أي السابع:] الإبراء بأن قال: أبرأتك عن دين على أن تخدمئ شهرا أو إن قدم فلان؛ لأنه 
ليك من ۾ جه» إسقاط من وجه فو جب العمل بالشبهين بقدر الإمكان فقلنا: له يحتمل التعليق بالشرط إذا كان 
تعليقه بصريح الشرط عملا بشبه التمليك» ويحتمل التقييد بالشرط عملا بشبهه الإسقاطء وذلك إذا م يكن ثمه 
حرف الشرطء فلو قال لمديونه: "أذ غدا نصفه على أنك بريء من الفضل" ففعل برئ؛ لأنه لم يعلق البراءة - 


کتاب البيوع ٠ : "or‏ باب المتفرقات 
وعزل الوكيل والاعتكاف والمزارعة والمعاملة والإقرار والوقف والتحكيم. 


= بصريح الشرط بل أتى بالتقييد» ولو قال: "إن" أو "إذا" أو "م أديت" لا يصح؛ لأنه أتى بصريح الشرط 
وهي لا تحتمل التعليق بالشرط. (عييْ» فتح» عناية) 

وعزل الوكيل: [ أي الثامن:] بأن قال لوكيله: عزلتك على أن قدي إلى شيفاء أو إن قدم فلان؛ لأنه ليس مما 
يحلف به» فلا يجوز تعليقه بالشرط. [رمز الحقائق: 85/7] وهذا إحدى الروايتين» وفي رواية السرحسي: يجوز 
وقال في "البحر" [3/7؟]: وكونه نما يبطل بالشرط الفاسد خطأء وأنه يحب أن يذكر في القسم الثاي؛ لأنه 
إنما يبطل به ما كان من باب التمليك» والعزل ليس منه. (فتح) والاعتكاف: [ أي التاسع: الاعتكاف بأن قال:] 
علي أن أعتكف إن قدم فلان؛ لأنه ليس مما يحلف به» فلا يصح تعليقه بالشرط. [رمز الحقائق: 85/7] وهذا ينافي 
صحة تعليق المنذورء فإنه يصح إجماعاء وإذا صح تعليقه لم يبطل بالشرط, قال في "البحر": وهذا هو الموضع الثالث 
ما أخحطئوا فيه في بيان ما لا يصح تعليقه» والخطأ هنا أقبح من الأولين؛ لكثرة الصرائح بصحة تعليقه» والحق: أن 
كلامهم هنا حمول على رواية قي الاعتكاف» وإن كانت الأحرى هي الى عليها الأكثر. (فتح) 

والمزارعة والمعاملة: | أي العاشر: المزارعة بأن قال: زارعتك أرضي إن قدم فلان. (عيين) والحادي عشر: المعاملة 
وهي المساقاة كقوله: ساقيتك شجري إن قدم فلان. (عيئ)] لأنهُما إجارة» فيكونان معاوضة مال بمال» فيبطلان 
بالشرط ولا يصح تعليقها به بأن شرط في المزارعة على العامل الحصاد والدياس والتذرية» فيفسد العقد في ظاهر 
الرواية» وهذا في شرط النافع لأحدهماء ولو شرطا ما لا ينفع كما لو شرطا أن لا يسقي أحدهما حصته لا تفسد. 
والمعاملة هي المساقاة بأن دفع إلى رجل نخله معاملة سنين معلومة على أن يقوم عليه ويسقيه» فما أحرج الله تعالى 
من الثمرء فهو بينهما نصفان» وعلى أن لرب الأرض على العامل مائة درهم» فهذا الشرط لا يصح. (عيئ» فتح) 
والإقرار والوقف: [ أي الثاني عشر: الإقرار بأن قال: لفلان علي كذا إن أقرضئ كذا. (عيي) والثالث عشر: 
الوقف بأن قال: أوقفت داري إن قدم فلان. (عيئ)] لأنمما ليسا ما يحلف به» فلا يجوز تعليقهما بالشرط» صورة 
الإقرار: بأن قال: لفلان علي ألف درهم إن أمطرت السماء أو هبت الريح» بخلاف ما إذا علق الإقرار حموته أو .بمجيء 
الوقت» فإنه يجوزء ويحمل على أنه فعل ذلك؛ للاحتراز عن الجحود أو دعوى الأجلء فيلزمه للحال» وصورة فساد 
الوقف بالشرط: أن يقول: وقفت داري على كذا إن شاء الله تعالى» فلا يصح الوقف وهو المختار. (عيي» فتح) 
والتحكيم: [ أي الرابع عشر: التحكيم بأن قال المحكمان: إذا أهل الشهر فاحكم بيننا. (عين)] كرجلين قالا 
لآحر: إن قدم فلان فاحكم بيننا في هذه الحادثة» أو قالا لعبد أو كافر: إذا أعتقت أو أسلمت فاحكم بينناء فهذا 
لا يصح عند أبي يوسضف» وعليه الفتوى» وقال محمد: يجوز تعليقه بالشرط وإضافته إلى زمان» فصار كال وكالةء 
وله: أن التحكيم تولية صورة وصلح معئ؛ إذ لا يصار إليه إلا بتراضيهما بقطع الخصومة» فباعتبار الأول يصح 
تعليقه» وبالاعتبار الثاني لا يصح» ولا يصح بالشك والاحتمال. (عييٰ» فتح) 


كتاب البيوع 4ه م باب المتفرقات 


وما لا يبطل بالشرط الفاسد: القرض والهبة والصّدقة والنكاح والطلاق والخلع 


4 السرا الذي 


Sê EER KEE KG 5 Aa مق‎ So es عن‎ Ss E والعتق والرهن والإيصاء والوصية‎ 


بالشرط الضاسد٠‏ ا أي يه ونر فك ال اخ الشاك " ييطل ال لقم عل و يصح العقد» ۾ هده عة وعشروك عقدا. 
(عيئ؛ فتح)] 5 العقود الى لا نبطل بالشروط الفاسدة سبعة وعشرون على ما ذكره الشيخ؛ لما سبق من أن الشروط 
الفاسدة من باب الرباء وأنه يختص بالمبادلة المالية» ۾ هده العقود لتا ا وة ماليةع فاا َو ثر فيها الشرفقاط الفاسدة 
بل تبطل , الشروط وتصح العقودء مثلا ق القرضن لو قال آقرض على أن :تكتب إلى مبديقاك بحذا و كذا خی يوق 
الدين» يبطل الشرط ويصح القرضء ومکتا في في العقود كلهاء وتعليق القرض حرام» والشرط لا يلزم» وهو محمول 
على ما لو علقه بشرط فيه منفعة للمقرض ؟ لهه عت 82 عن فرض جر لشعا. (عين» فتح) القرض: الأو ل: القرض بأن 
قال: أقرضست لك بشرط أن تخدمی شهراء فإنه يبطل لش لد (عيي) 

والهبة: [ أي الثان: الحبة بأن وهب جارية بشرط أن يكون حملها للواهب. (عيي)] وني "الخلاصة": المختار أن 
شرط العوض قي الغبة معتبرء وهذا مفروض فيما يصلح عوضا كالنقود والعروض» فلو وهبت امرأة مهرها من 
زوجها على أن لا يطلقها وقبل الروج» صحت المبة طلقها أو آل لان عدم الطللاق لا يصلح عوضاء فا يکون 
شرطه معتيرا. والصدقة: | أي الغالث: الصدقة بأن تصدق على رجل على أن يخدمه جمعة مثلا. (عيب عَبِيقْ)] كما 
إذا تضدق على رحل بدراهم على أن يرد عليه قا سما فالستقة جال والشوظ: ناظطل . 3 فتح) 

والنكاح: [ أي الرابع: النكاح. (عيئ) | بأ تزوج افرأة على أن ينفق عليها ثي كل شهر مائة ديبار) فالنكاح 
جحائز و نفقة مثلهاء و كذا لو قال: روتلك على أن لا يكون لك مهرء يصح النكاح ويفسد الشر ط٤‏ ويجب عليه 
سهر المثل كماعرف في موضعه. ay‏ بان طلق لی آنا ل ووج بآخحر بعد العدة وقبلت المرأة طلقت) 


لاء وبظل الشرطء وق لخلع" بأن اتحتلعت من زوجها بشرط أن لا يكون الولد الصغير لماء 


3 
أو 
ہے ابن 


تزه حت 
صح الخلع دون الشرط. (عيي» 9 E‏ أي السادس: حلع بان قال: خخالعتك على آلف بشرظ أن يكون 
لي الخيار مدة كذا. (عييئ) 

والعتق: أي السابع: العتق بأن قال: أعتقك أن لا يكون الولاء بيننا. (مسكين) والرهن: أي الثامن: الرهن بأن 


(عيين) والإيصاء: [ أي التاسع: الإيصاء بأن قال: أو صيت إليك 


قال: رهقت غندك عبدي شير قل أن يخدمئ ., 
على شرط أن تتزوج ابني. (عين)] لا يقال: الوصية تمليك مع أنه يصح تعليقها بالشرط؛ لأنا نقول: ليست تمليكا 
حال" بل التزام التبر ع» ۾ إا 3 لتشاحلك 57 بعد اموت و العبرة للحال» فهي من الالتزامنات الي لفق کا فيجوز 
تعلرقها بالقرظ. والوصية: [ أت العاشرة: الوضية بان قال أوصيت لك قلخ هال إن أجان فلذن. ,زعيي)] آي 


الوصية بالمال؛ لأن لفظها ينبيء عن التمليك بعد الموت؛ إذ لا يتصور أن يجو ن للحا ل إلا ججازا. (عييئن» زيلعي) 


كتاب البيوع oo‏ باب المتفرقات 
والشركة والمضاربة والقضاء والإمارة والكفالة والحوالة والو كالة والإقالة 
والكنابة ررقن Î AÛ‏ ا + سس سمه ê ê ê Bae es n‏ 


والشركة: [ أي الحادي عشر: الشركة بأن قال: شا ر كتك على أن تديي كذا. (عيي)] بأن تفاوت المال قي شركة 
العنان وغيرهاء وشرط الربح والوضيعة تصقين» قالوا: الو ضيعة فاسده» يع کوشا نصفين فاسد؛ لأا تتبع رس المال 
في التفاوت. والمضاربة: [ أي الثاني عشر: المضاربة. (مسكين)] بأن شرط الوضيعة على المضارب صحت المضاربة 
وبطل الشرط» وتكون الو ضيعة کان راب المال» ولو شرط من الربح عشرة دراهم» فتلت ك من حيث أهُا تبطل 
بالشرط الفاسد؛ إذ هي لا تبطل به» بل لقطع الشركة. (فتح) 

والقضاء: |[ أي الثالث عشر: القضاء] كما إذا ولاه الخليفة بلدة كذا على أن لا يعزل بدا أو ولاه مويداء فالشرط 
باطل؛ وكان له عزله ولو بلا جناح. والإمارة: [ أي الرابع عشر: الإمارة بأن قال الخليفة: (عيي)] وليتك على أن 
لا تركب» وقال في "البزازية”: ولو شرط عليه أن لا يرتشي» أو أن لا يشرب الخمر» صح التقليد والشرط؛ وإن فعل 
شيئا من ذلك لعزل» والقضاء والإمارة تولية وتفويض محضء فجاز إضافتهما وتعليقهما بالشرط. (زيلعي» فتح) 
والكفالة:[ أي الخامس عشر: الكفالة] وهي من باب الالتزامات» فيجوز إضافتها إلى الزمان» وتعليقها بالشرط 
الملائم» ولو كان الشرط غير ملائم» يفسد الشرط› وتصح الكفالة بأن قال: كفلت عن غريمك على أن تقرضيٰ كذا. 
والحوالة: [ أي السادس عشر: الحوالة بأن قال: أحلتك على فلان بشرط أن لا ترحع على عهده التوى. (عين)] 
وهي من الالتزامات الى لا يحلف باء فلا يصح تعليقه» إلا أنه يستلزم الدين عليه. (عييئ» زيلعي) 

والوكالة: | أي السابع عشر: الوكالة. (عيي)] وهي من باب الإطلاقات ومن جملة الإسقاطات» فلو قال: 
0 كلتاك على أن تبرثي تما لك علي؛ يعسصير و كيلا ويبطل الشط. والإقالة:[ أي الثامن عشر: الإقالة. (مسکین)] 
بأن اشتری رجحل مرخ آخر عيذا بالق درهم ۾ تقابضاء 5 قال البائع: أقلي حي أ حر لك الثمن سنة» فقال: 
أقلت» جازت الإقالة دون التأحير. (زيلعي» فتح) 

والكتابة: | أي التاسع غشرة: الكتابة] بأن کاتب ابش عد أن لا خر ج من الكو فة إلا بإدنة. أو على أن لا يعامل 
فلاناء أو على أن يعمل في نو ع من التجارة» فإن الكتابة على هذا الشرط تصح ويبطل الشرط» فله أن يخر ج من 
البلدء ويعمل ما شاء من أنواع التجارة مع أي شخص شاء» وذلك لأن هذا الشرط غير داخل في صلب العقد» 
وأما إذا كان داحلا فى صلب العقد بأن كان في. نفس البدل كالكتابة على حمر ونحوهاء فإها تفسد به؛ لأن 
للكتابة شبها بالبيع من حيث أن العبد مال في حق المولىء وشبها بالنکاح من حيث أنه ليس مال في حق نفسه» 
فعملنا بالشبهين: فشبهها بالبيع يفسد إذا كان المفسد في صلب العقد. ولشبهها بالنكاح لا تبطل بالشرط 
لزائد. [رمز الحقائق: 7/1] وإذن العبد إخ: [ أي العشرون: إذن العبد] بأن قال لأهل السوق: أذنت هذا 
العبد في التجارة بقترط أن يعلمئ» صح إذنه وبطل الشرطء ولو قال لعبده: أؤنت لك أن تحر إلى شهرع = 


كتاب البيوع ۳۵٦‏ 0 باب المتفرقات 
ودعوة الولد والصلح عن دم العمد والجراحة وعقد الذمة وتعليق الرد بالعيب أو 


= وغل كن سر ب ذه هت إذقة يكرت اتاتارات والأوتفات. و يطل الشترط. [رمة الاي /م] 

ودعوة الولد: أي الخادئ والعكبرون: دعوة الولد بان قال للاأمة الى ولدت منه: هذا الولد مي بشرط أن ترضى 
امرأي. (عيين) والصلح عن دم العمد: [ أي الثاني والعشرون:] الصلح بأن صالح ولي المقتول من القاتل عمدا 
على شىء بشرط الإقراض أو الإهداء فالصلح صحيح» والشرط فاسد» ويسقط الدم؛ لأنه من الإسقاطات» 
فلا يحتمل الشرط. والجراحة: | أي الثالث والعشرون:] الجراحة؛ أي وكذا يصح الصلح عن الجراحة الي فيها 
القصاص بأن صالح عن الموضحة على شيء بشرط الإقراض فيبطل الشرط ويصح الصلح ويسقط القصاص. 
(عيئ؛ فتح) وعقد الذمة: [ أي الرابع والعشرون:] عقد الذمةء بأن صا الإمام على مال معلوم على أن يأخذه 

من الرؤوس أو من الأراضي خاصة لا يصح الشرط ويصح عقد الذمة. (عيئ» مسكين) 

وتعليق الرد بالعيب: [ أي الخامس والعشرون:] تعليق الرد... بأن قال: إن لم أرد هذا الوب المعيب اليوم عليك 
رضيت» فالشرط بالرد بسبب العيب باطل ويصح 7 (عيئ؛ فتح» معدن) أو بخيار الشرط: [ أي السادس 
والعشرون: تعليق الرد بخيار الشرط بأن قال من له خيار الشرط رددت المبيع إن شاء فلان. (عيي)] أي تعليق الرد بخيار 


Ê 


الشرط بان اشترئ زل شیا وشرط الخيار لنفسه ثلاثة أيام» وقال: إن م أرد المبيع اليوم فقد رضيت به» أو إن م أفعل 
كذا فقد أبطلت حياري» فإنه يصح الرد ويبقى خيار الشرط» ويبطل شرط سقوطه. (عيئ؛ فتح» معدن) 

وعزل القاضي: | أي السابع والعشرون: عزل القاضي] بأن قال الخليفة له: عزلتك عن القضاء يشرط رضا 
فلان» فإنه ينعزل ويبطل الشرط؛ لأن هذه الأشياء كلها ليست .معاوضة مالية» فلا يؤثر فيها الشروط الفاسدة» 
وبقي مما لا يبطل بالشرط الفاسد الصلح عن جناية الغصب والوديعة والعارية إذا ضمنها رحل وشرط فيها حوالة 
أو كفالة والحجر على المأذون وتسليم الشفعة والنسب» ثم اعلم أن الشيخ بف ذكر هنا ثلاثة أشياء: الأول: ما يبطل 
بالشروط الفاسدة» والثانى: ما لا يصح تعليقه بالشرطء والثالث: ما لا يبطل بالشروط الفاسدة. 

وبقيت هنا ئلانة أقسام ا الأول: ما يخوز تعليقه بالشرط؛ وهو مختض بالإاسقاطات احضة الي لق قا 
كالطلاق والالتزامات الى يحلف بها كالحج والصلاة» والتوليات كالقضاء والإمارة» والثاني: ما يجوز إضافته إلى 
المستقبل من الزمان» وهو أربعة عشر: الإحارة وفسخهاء والمزارعة والمعاملة» والمضاربة والوكالة» والكفالة والإيصاءء 
والوصية والقضاءء والإمارة والطلاق والوقف» والثالث: ما لا يصح إضافته إلى الزمان» وهو عشرة: البيع وفسخه 
وإحازته» والقسمة والشركة» والهبة والنكاح» والرجعة والصلح عن مال» والإبراء عن الدين؛ لأن هذه الأشياء 
تمليكات» فلا يجوز إضافتها إلى الزمان كما لا يجوز تعليقها بالشرط؛ لما فيه من معن القمار. (عيئء فتح) 


كتاب الصرف نهم أحكام الصرف 


كاب الصرف 


ف بعال اکا 


مر ين عل 0101 يسار فلو جانسا شرط التماثل والتقابض»› E SEE aE‏ 
أي الصرف شرعا 

كتاب الصرف: البيع بالنظر إلى المبيع أربعة أنواع: بيع العين بالعين» والعين بالدين» والدين بالعين» والدين 
بالدين» فلما بين الثلاثة الأول شرع في بيان الرابع» وإنما أخره؛ لأن بيع الدين بالدين وهو الصرف أضعف 
البياعات» حى 59 قبض العوضين في المحلس» وكان المناسب أن يعنون بالباب؛ لكون الصرف من أنواع 
البيو ع. والصرف لغة: النقل والرد» قال تعالى: 20 سرو صرف ال و4 (التوبة:10١)‏ وحمي هذا البيع به؛ 
لأنه متاج إلى تقل يليه عن بذ إلى يذو .وله عن أبن لغة: وجو القشل» وميه بي العو ع مين العهادات صرفا؛ 
لأنه زيادة على الفرائض» قال عفتلا: "من انتمى إلى غير أبيه لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا" أي نفلا ولا فرضاء 
وسمي هذا البيع به؛ لأنه لا ينتفع بعينه» ولا يطلب منه إلا الزيادة. 

وركنه: الإيجاب والقبول» أو التعاطي» وشرطه: التقابض قبل الافتراق» وهذا لم يصح فيه أجل ولا خيار شرط؛ 
لأن خيار الشرط ينع ثبوت الملك أو تمامه» وذلك يخل بالقبض» فإن أسقطا الأجل والخيار في المجلس صح» 
ويدحله خيار العيب» ولا يتصور فيه خيار رؤية كسائر الديون؛ لأن خيار الرؤية ثابت في العين دون الدين 
والمراد عن الدين النقد» ومن العين المصوغ من الأواني والحلي. (كفاية؛ فتح) بعض الأثمان: أي ما حلق للثمنية» 
ومنه المصوغ. (ط) ببعض: كالذهب والفضة إذا بيع أحدهما بالآخر أو بجنسه. (عييٰ) 

فلو تجانسا: أقسام الصرف ثلاثة: بيع الذهب بالذهب» وبيع الفضة بالفضة؛ وبيع أحدهما بالآخرء ولابد فيه من 
قيود ثلاثة: أحدها: وجود التقابض من كل من الحانبين قبل التفرق بالأبدان» والثائي: أن لا يكون فيه خيار 
والثالث: أن لا يكوت بدل الضرف موحلا» فإن أبطل صاحب الخيار غغيارة قبل التفرق» أو أبطل ضاحب الأحل 
أحلف ونقكها غليه, ,ينغلب سار يوقا لزفرء فلو كاه االبدالاك: حنسا راسا لاقي باللذهب» والقضة 
بالفضة» شرط التساوي والتقابض ناء ولو اععلل المتجاتساق: بان كان اها جيدا والآخر زی أو احتلفا 
من حيث الصياغة 

والأصل فيه قرله ف '"التعب باتتهبه وة اة إلى أن قال: "يني تمثلء سواء بسمواء, يدا بيد فإذا 
احتلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شفتم إذا كان يدا بيد"» رواه مسلم وآخرون» ونبه بشرط التماثل - أي 
السافتن ف افر بودن على أنه لو زاة أحذها قبل الافتزاق أو نط شيا من الجنس فسد عند الإمام» وقال 
أبو يوسف: لا يفسد» وهما باطلان» ووافقه محمد في الزيادة» وحوز الحط كاطبة المستقلة» والعلم بتساويهما 
حالة العقد شرط صحته» والتقابض باليد لا بالتخليةء ولا فرق في ذلك بين أن يكو نا ثما يتعين بالتعيين كالمصوغ 
والتبر» أو لا يتعينان كالمضروبء أو يتعين أحدهما دون الآخر؛ لإطلاق الحديث. 9 


كتاب الصرف مهم أحكام الصرف 


وإن اختلفا حودة وصياغة» وإلا شرط التقابض» فلو باع الذهب بالفضّة مجازفة 


أي من حيث الو ده آي من حيث الصياغة قط دو الال 
: إن تقابضا في انخلس» ولا يصح التصرّف في ثم الصّرف قبل قبضهء فلو باع 
أي البيع لاحتلاف ادس 5 ايحن كن ارت العا ا 
دينارا بدراهم» واشترى يما ثوباء فسد بيع الثوب» ولو ب أمة مع طوقء ف I RE i.‏ 
وهو عشرة دراهم وم يقبط الدراهہ ار في الخدم أي طوف فضة في عنقها 


= ثم اختلفوا في القبض هل هو شرط صحة العقد أو شرط بقاء الصحة؟ فقيل: هو شرط الصحة»ء فعلى هذا 
ينبغي أن يحون القبض مقوونا بالعقدء إلا أن حاهما قبل الافتراق جعلت كحالة العقد سا فإذا و جد القبض 
ب كأنه وجد حالة العقدع یات ا هو شرط البقاء على الصحة» فلا يحتاج إلى هذا التقدير» والشرط 
ن يقبضا قبل الافتراق بالأبدان» حي لو ناما أو أغمي عليهما في المجلس» ثم تقابضا قبل الافتراق صح» بخلاف 
حيار المخيرة» حيث يبطل .مجر د قيامها. 
وقوله: "وإن اختلفا حودة وصياغة" قيد إسقاط الصفة بالأتمان؛ لأنه لو باع إناء نخاس بعثله» وأحدهما أثقل من الآخحر» 
حاز مع أن النحاس وغيره تما يوزن من الأموال واا ون فة الوزن اي الاين منصوص عليهاء فلا يتغير 
النقود بالصنعة» ولا تخرج عن كوا موزوناً بتعارف جعلها عدي لو تعورف ذلك» غخلاف غيرها؛ فإن الوزن فيه 
بالعرف» فيخر ج عن كونه ووو بتعارف عدديته إذا صيغ وصنع. (عيين؛ فتح٠‏ عناية وغيره) وإلا: 5 وإ م يتجانسا 
بان باع ذهبا بفضة. (عيئ) جازفة: ای یسا ارو ر بفضل. (ط» عیيٰ) 
صح: [لأن المستحق هو القبض قبل الافتراق بالأبدان دون التسوية؛ فلا يضره الجزاف والفضل لما رو عي)| 
أي لو باع الذهب بالفضة جزافا يصح ولو كان مع الفضل؛ لاختلاف الجنس بشرط أن يتقابضا في عي 5 
لو مشيا إلى حهة واحدة أو ناما في المحلس أو أغمي عليهماء لا يبطل الصرف؛ لقول ابن عمر: 'وإن وثب من 
سطح فثب معه"؛ وقضته: ما روي عن ابن حبلة» قال: سألت عبد الله بن عمر ونه فقلت: إنا نقدم أرض الشام 
ومعنا الورق الثقال النافقة» وعندهم الورق الخفاف الكاسدة» فنبتاع ورقهم العشر بتسعة ونصف» فقال: "لا تفعل؛ 
ولكن بع 
فعلم أن المستحق هو القبض قبل الافتراق» وإن افترقا في الصرف قبل قبضهما أو قبل قبض أحدهما بطا ل البيع؛ 
لفوات الشرط وهو القبض» ولو باع الذهب بالذهب جازفة» 9 علما تساويهما قبل الافتراق صح» وبعده 


ورقك بذهب» واشتر ورقهم بالذهب» ولا تفارقهم حي تستوقي» وإن ونب من سطح فثب معه . 


ب ب 
لايصح؛ لفوات القبض | لمستحق بالعقد: حدقا لله تعالى؛ إذ الربا حرا حلافا لزفر؛ فإنه يجوز عنده» وهو القياس؛ 
لأن الدراهم لا تنعين عينا كانت أو دينا. (عيئ؛ عناية) 
فسك بيع الثوب: أنه ان كاك 1 كرا يفو ت القبض» ويفسد بيع الثوب فقط› والصرف يكون على حاله» وعن 
زفر: أن هذا البيع يجوز؛ إذ النقود لا تتعين بالتعيين دينا كانت أو عيناء ألا ترى أنه لو أسلم دينا عن المسلم إليه - 


كتاب الصرف ۳"۹ أحكام الصرف 
قيمة كل ألفْ بالفين» ونقد من الثمن ألفاء فهو ثمن الطوق» وإن ا: شر اها بألفين: 


باعها بألفي قال لالف المنقود هله لأة مع الطوق 


ألف نقد وألف نسيئة: فالنقد تمن الطوق, وإ س سيفا يان لد 

وهو الألف الحالة تحريا للجواز 
= جاز السلم؛ حي إذا أسلم إليه رب السلم قدر الدين قبل الافتراق تم السلم ولو تعين لما صحء قلنا: هو 
كذلك» لكن المانع اشتراط تسليم الثمن على غير العاقد» أو نقول: الثمن في باب الصرف مبيع» وبيع المبيع قبل 
قبضه لا يجوز وحلاف زفر فيما لم يتعين بالتعيين) وأا إذا كان يتعين بالتعيين كالمصوغ والتبر» فإنه لا يجوز 
بالاشاقء والمراد ب العن فيا قر 5 كانت أو رتا اما لم يكن في الذمة وب"الدين” الكائن ق الذمة؛ 
وتارة يراد "بالدين" النقدء و بالعين" المصو غ. (عيئ» فتح) 
قيمة كل ألف: | أي ألف مثقال مثلا. (عيئ) ]قال الزيلعي: فيه تسامح» فإنه لا يعتبر في الطوق القيمة» بل القدر 
عند المقابلة بجنسه» و كذا لا حاجة إلى بيان قيمة الجارية؛ لأن قدر الطوق صار مقابلا بالطوق» والباقي باللجارية» قلت 
يمتها أو كرت [تنيين للتقائق: 4/4هه] قلت: بين ذلك لأحد خن إا لبيات اتقام الثمن على المشسن» وإ 
للإشارة إلى أن الس لات كس الطوق يأن كانت الوق افطنة والقمن ذغيا أو بالعكس .[رمو لقان '46/9] 
بقي أن يقال: كون قيمتها مع مقدار الطوق متساويين ليس بشرط» بل الشرط أن يزيد الثمن على النقد المضموم 
إليه حيث كان من جنسه» وقي جعل الطوق آلف مثقال إفراط في التصوير؛ لأنه عشرة أرطال مضروبة» ووضع هذا 
المقدار في العنق نوع تعذيب. (فتح) 
ونقد من الشمن: أي أدى المشتري في المجلس من الثمن ألف مثقال. (عيئ» محشي) ثمن الطوق: لأن ثمن حصة 
الطوق يجب قبضه ف المحلس؛ لكونه بدل الصرف» فينصرف #ووطة ی ی (عيئ) 
آلف نقد وألف نسيئة: يحتمل الوحهين: بالحر» على الإبدال من ألفين» ويجوز الرفع فيهماء على أنه خبر مبتداً 
نحذدوفق. أي ها الف نقد وآلف تسيئة: أو مبتدا والخبر عذواف» أي ألف: نقد وألف نسيئة متهما. [والمعي أنه 
اشتر اها بالف خالة و آلف موجلة. (عين)] 
فالنقد ثمن الطوق: لأن الأحل باطل في الصرف جائز قي بيع الحارية» والظاهر من حال المتعاقدين المباشرة على 
وحه يجوزء وإنما قال: "ألف نقد وألف نسيئة"؛ لأنه لو اشتراها بألفين نسيئة» فسد البيع في الكل عند أبي حنيفة؛ 
لأن الفساد مقارن» فيتعدى إلى الجميع؛ كما لو جمع بين حر وعبد في البيع» بخلاف الفساد الذي في المسألة الأولى 
- وهي ما لو کان ثمنها حالاً وافترقا عن غير قبض عضه القلرق: = ع يسداق طرق دوه تاره لكرن 
الفسناق فیچ طاريا لا سار تاو قال: يفسد في الطوق خاصة دون الحارية؛ لأن القبض ليس بشرط في حصة الحارية 
فيتقدر الفساد بقدر المفسد» وللإمام ما سبق من الفرق. (عييٰ» فتح) ممسون: أي تساوي حمسين درهماء والجملة 
صفة قوله: قا (عيئ» معدن) بمائة: متعلق بقوله: باع أي باع عمائة درهم. (عيئ) 


كتاب الصرف وم أحكام الصرف 


ونقد حمسينء فهو حصتها وإن لم يبين» أو قال: من تمنهماء ولو اقترقا بلا ابن 


المشتري من الشمن أي درغما الحلية ريا للحواز ف : ن عن الحلية وا أي العاقداث: ق السيف 5 


صح في السيفه كوها إن لص بلا طبرر. E UR CRS ODI O O oa‏ 
أي البيع لانه يقدر على تسليمه 

فهو حفتها: اي إن باع سيغاً تحلى خلية تساوي سين درشا غالة درسي وأدى المشتر ترق من الشمرع سين 
درهماء فالخمسون المنقودة حصة الحلية؛ لأن الظاهر الإتيان بالواحب» وإن صرح بذكرهما فكذلك؛ لأن الاثنين 
قد يراق يزكرعيا الواحد مفهساء قال ال هاا ء #نسيًا حوتَهِمَاك (الكهف:١11)‏ والناسي أحدهماء وقال: يحرج 
ir‏ وَالمَرْحَان# (الرحمن:؟0) والمراد أحدهما. فإن قلت: هذه المسألة متكررة مع مسألة الأمة مع الطوق 
فما الفائدة في ذكرها على حدة؟ قلنا: فائدتها التوطمة لما سيأيٍ من قوله: "ولو افترقا بلا قبض صح في السيف 
دوا ا بلا ضرر"'» فلا تكرار حينئذ. (عيئئ» فتح) 

وإن لم يبين: متصل ما قبله» أي وإن لم يبين المشتري أنه حصة الحلية. (عيين) أو قال: أي المشتري عند العقد 
إن هذه الا (معدن) بلا قبض: أي بدون قبض العوضين وقبض الثمن. (ط› معدن) 

صح في السيف دوفا: [ أي دون الحلية؛ لأن حصة الصرف يجب قبضه و م يقبض. (عيئ)] أي فإن لم يتقابضا 
شيئاً حي افترقاء بطل العقد في الحلية؛ لأنه صرف فيهاء وصح البيع في السيف؛ لعدم اشتراط القبض ف حصتهاء 
لكنه إن كان لا يتخلص السيف عن الحلية إلا بضررء فالبيع باطل أيضا؛ لعدم إمكان التسليم بدونماء وإن كان 
يتخلض بلا ضرر جاز في السيف وبطل في الحلية؛ لأنه أمكن إفراده بالبيع» فصار كالطوق والجحارية» فالتخلص 
بلا ضرر شرط جواز البيع في السيف. 

وقوله: "وإلا بطلا" أي وإن لم يتخلص السيف بطل البيعان؛ لأنه يصير حينئدٍ كبيع جذع من السقف» ووجه عدم 
الجواز تعذر التسليم بلا ضررهء قال الإمام ارسي ل ا : إن هسألة السيف»على أربعة أوجه: الأول: إن 
كان فضة الحلية أكثر أو مثل النقد من الثمن في ويه اقنبد تمد ينان لکیل ااي رابا لضي ا2 
الجفن والحمائل فضل حال عن العوض» وإن كان فضة الحلية أقل حاز بأن يجعل المثل بالمئل؛ والباقي بإزاء الحفن 
والحمائل عندناء خلافاً للشافعي» وإن كان لا يعلم أيهما أقل» فالبيع فاسد عندنا؛ لعدم العلم بالمساواة» وتوهم 
الفضل» وعند زفر: يجوز؛ لأن الأصل هو الحواز» والمفسد هو الفضل الخالي عن العوض» فما لم يعلم يكون العقد 
محكوما بجوازه» ولنا: أن العلم بالمساواة عند العقد شرط لصحة البيع؛ لاحتمال أن يكون أقل منه» أو مثله» أو أكثرء 
فحصل الفساد من و حهين» فترححت جهة الفساد بالكثرة والحرمة. إعيب ين» فتح» عناية» برجندي) 

تة لو قال المشعرقة: : النضف من تمن الجلية والنضف امن من السيف أو : جعل الكل من من السيف ايكون عن 
الحلية؛ لأنهما كشيء واحد» ولو قال: حذ هذا من ثمن النصل خاصة إن لم يمكن التمييز إلا بضرر يكون المنقود تمن 
الصرف» ويصحان» وإن أمكن تمييزها بغير ضرر بطل الصرف؛ لأنه صرح بفساد الصرف وقصد جواز البيع» = 


كعاب الصرف ۳٦۹‏ أحكام الصرف 


5 بطلا ولو 6 إناء فضة وقبض بعض ته وافترقاء 1 فيما ي والإناء 


من وام المتعاقدان اد 


ب ن البائج والشتري ها اشتراه إل شاع 


ا 12 فاستحق يعطيها». ...... HEE EE i 2 E 5852 38 ESA CR o‏ عه 


= وكذا لو قال: هذا المعجل حصة ححصبية السيقت؟ لأنةا اه سم للحلية أيضا؛ لوطا في بيعه تبحا ولى زاد تخاضة'قسد 
البيع؛ لإزالة الاحتمال» ومفاده أنه لو قال: هذا المعجل حصة الأمة في المسألة الأولى فسد البيع وإن لم يقل خاصة؛ 
لأن الطوق ليس من مسمى الأمة بخلاف الحلية. (فتح) 

وإلا: أي وإن لم يتحلص السيف بلا ضرر. (عيئ) بطلا: أي البيعان بيع الحلية وبيع السيف. (عيي) 

صح فيما قبض: [وبطل فيما لم يقبض» فإن قبض البائع بنصف الثمن مثلا صح في نصف الإناء وبطل في 
النصف الآخر. (ط.معدن)] أي لو باع إناء فضة بفضة أو ذهب» وقبض بعض ثنه» وقبض المشتري الإناءء 
وافترقا بالأبدان» صح البيع فيما قبض البائع من الثمن؛ لوحود شرط الصرف فيه» وبطل فيما م يقبض» ولا يشيع 
الفساد في الكل؛ لأنه طارئ» فيقدر الفساد بقدر ما لم يقبض. وقوله: "والإناء مشترك بينهما" أي بين 
المتعاقدين» ولا يث يثبت للمشتري خيار عيب الشركة مع أن الضفقة ت تفرقت عليه؛ لأا جاءت من قبله» وهو عدم 
النقد قبل الافتراق. (عييْٰ» فتح» حوهري) 

أخذ المشتري إلخ: أي لو استحق بعض الإناء بعد البيع» وقبض بعض الثمن» وظهور الاستحقاق قبل التفرق» 
فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ ما بقى من الإناء بعد حصة المستحق بحسابه» أو رد البيع؛ لأن الشركة في الإناء 
عيب؛ لأن التشقيض يضره» فيقيت له الخيار» والفرق بين المسألنين: أن الشركة في الأول من حهة المشتري؛ 
لعدم نقده قبل الافتراق» وهنا كانت موجودة عند البائع مقارنة له فتراضيا في الأولى على هذا العيب» فلم يكن 
للمشعري ولاية الزذء مخلاف الاستحقاق؛ الأنه إذا اشعرى ل يكن غندة معيبا بالشركةةقلما ظهر اذا العيب 
م يرض به» فله ولاية الرد على البائع؛ إذ الشركة في الأعيان الجتمعة ان نا لانتقاصها بالتبعيض» و كان ذلك 
بغير صنعه» فيتخير. (عيينء فتح» عنايه) 

ما بقي بقسطه: أي بنصيبه من الثمن وإن قل إن شاء. (ط» معدن) 

ولو باع قطعة نقرة: هي قطعة فضة مذابة» كذا في "تذيب الديوان"» فعلى هذا يكون الإضافة فيه من قبيل 
إضافة الجنس إلى النوع» وفي المغرب: النقرة: القطعة المذابة من الذهب أو الفضة» ويقال: نقرة فضة على الإضافة 
للبيان» والنقرة أيضا: حفرة في الأرض غير كبيرة» ونقرة القفا كذلك» فلو باع قطعة نقرة وقبض بعض ثمنها 
وافترقا صح العقد فيما قبض» والقطعة مشتركة بينهما. [رمز الحقائق: ]89/١‏ (فتح) 


كتاب الصرف ۳۲ أحكام القن 


أخذ ما بقي بقسطه بلا خيار. وصح بيع درهمين ودينار بدرهم ودينارين: وکر بر 


أي المشتري هلها بعك حصية المستحق :ا بوتا بعر 

8 ا 

۾ شعير بضعفها. ف E OE DES O‏ ل ESR 3 ER 2213 2 SE‏ فاده مسد سس وميه عه 
آي و كر شعير 


أخذ: أي فإن استحق بعض القطعة أحذ المشتري ما بقى من النقرة بخسبابه بلا خيار للمشتري؛ لأن الشر 

النقرة لا تعد عيبا؛ لأن التشقيص لا يضرهاء بخلاف الإناءء هذا إذا استحق بعد القبض؛ لأن الصفقة قد تمت 
بالقبض» وإن استحق قبل القبض لبعضه يثبت له الخيار؛ لتفرق الصفقة عليه قبل التماف؛ كما إذا اشترى عبدين 
وأبق أحدهما قبل القبض أو هلك يثبت له الخيار؛ لتفرق الصفقة عليه قبل التمام. (عييٰ» فتح) 

وصح بيع إلخ: وقال زفر والشافعي وأحمد في رواية: لا يجوز هذا العقد أصلاً؛ لأن مقابلة الجملة بالحملة تقتضي 
الانقسام على الشيو ع» وهو أن يكون لكل واحد من البدلين حظ من جملة الآخر لا على التعيين» ففي حمله على 
حلاف الجنس تغيير له؛ فلا يجوز وإن كان فيه تصحيح التصرف؛ لأن تغيير التصرف لا يجوز لتصحيح ال 

ولعاة أن في صرف انس إلى خلافه تصحيح العقد» وإلى جنسه فساده» ولا معارضة بين الفاسد والصحيح؛ لأن 
الصحيح مشرو ع بأصله وو صفه. 

والفاسد مشرو ع بأضله دون وصفه؛ ولأن العقد يقتضي مطلق المقابلة من غير أن يتعرض لمقيد» لا مقابلة الكل 
بالكل بطريق الشيو ع» ولا مقابلة الفرد من جنسه؛ ولا من حلاف جنسه» فيحمل على المقيد المصحح عند تعذر 
العمل بالإطلاق» ولفن كان تغييرا فهو تغيير اللوصف لا تغيير لأصل المقابلة؛ إذ هى .موجودة؛ لأن أصل المقابلة 
فيه إفادة الملك في الكل يمقابلة الكل وذلك مم يتغير» واستفيد من هذا أنه لو قال عند البيع: على أن يكون 
الجنس مقابلا بخلاف الجنس صح إجماعا. [تبيين الحقائق: 5517/4] (فتح» عيئ 

ودینارین: بأن يجعل كل حنس مقابلا بخلاف حنسه: وساب قو بالدرهم. (عييئ) 
وکر بر: وفيه أيضا حلاف لزفر والشافعي» والتعليل من الحانبين ما مر. [رمز الحقائق: ؟/10] والأصل في البيع 
المطلق أن أحد البدلين تحب قسمته على البدل الآحرء فإن كان العقد مما لا ربا فيه» فإن لم تتفاوت آحاده فالقسمة 
على الأجزاء کان اشترق علدا من بيض وحوز مٿله من تفاح و كمترفق: فالتفاح الک ی يكو نان مقسو مين 
على أجزاء البيض والجوزء حي إذا ظهر كون البيض مذرا رجع المشتري ما أصابه من قسمة التفاح والكمثرى» 
وإن كانت تتفاوت فالقسمة على القيمة» كإن اشترى جارية وعبدا بفرس وثوب ثم استحق العبد يرجع بقيمة العبد 
من الثوب والفرس جميعا وإن كان مما فيه الربا بحب قسمته على الوجه الذي يصح فيه العقد لا غيرء كما إذا باع 
عشرة دراهم بخمسة دراهم ودينار صح العقد فتكون الخمسة بالخمسة والخمسة الأخرى بإزاء الدينار» وكذا لو 
قابل حنسین بجنسين - كما في مسألة الكتاب - فيجعل كل جنس عقابلة الجنس الآخر. (عي» فتح) 

بضعفها: بأن يبيعهما بكري بر وكري شعيرء فيجعل كر بر بكري شعير وکر شعير بكري بر. (عیي) 


کتاب الصرف إن ينو ظ أحكام الصرف 


و عشر درهما بعشرة دراهم ودينارء ودرهم صحيح وک شل بد قي 


صب أأيضا بيع أ أحد حشر 


سین ودره غلة» ودينار بعشرة عليه أو بعشرة ة مطلقة ودفع الدينار وتقاصا 


أي أو راه البائع ع للمشتري أي و عات 


واحد عشر درثهما إل: أردف هذه المسألة وإن علمت ما قبلهاء ليعلم أن صرف الجنس إلى حلاف جنسه 
لا فرق فيه بين أن يوجد الحدسان في كل من البدلين - كما مر سابقا - وبين أن يوجد في أحدها - كما فى 
هذا المثال - فيجعل هنا الغشرة . عثلها والدينار بدرهم» لتصحيح العقد. (عييئ» فتح) 

ودرهم صحيح !خ: [ آي وصح آيضا بيغ .هرهم إخّ. عيب غنينة] و | النسخ بصيغة الإفراد في الموضعين) ۾ الغلة 
فا بأخلة التجار ويرده بيت المال؛ وقيل: هي الدراهم المقطعة, ولا" تناق بينهما؛ لاحتمال اا الي يردها بيت المال» 
ولهذا قال في النهاية: إن الغلة ما يرده بيت المال لا لزيافتها بل لكوفا قطعاء ووجه صحة هذا البيع أن الصحيح 
من جنس الغلة فالمدار على التساوي قدرا وشو حاضصل بجعل دا نة دراهم عو ضا عن نا نة ولا عبرة اإاعمدللاف 
الوصف» ۾ فيه حالف لرفر والشافعي أفقها, (عييئ») فتح) غلدن: بفتح المعجمة و تشديد اللام. وديئار: أي وصح 
أيضا بيع دينار. (عين) بعشرة عليه: أي بعشرة دراهم الي دين على البايع. (عيي) مطلقة: يعي لم يقل بالعشرة 
ابي هبي علية. (عبون) 

وتقاصا العشرة بالعشرة: [الي هي ذين غليه وكلاجما و ( ع عين)| هذه صورة بيع النقد بالدين) وهي على 
ثلاثة أقسام؛ لأنه إما أن يكون الدين u‏ أو ا أو لاسقاء فان کا سا وقد أضاف إليه العقدء كما إذا كان 
له على حر عشرة دراهم» فباعه الذي عليه العشرة دينارا بال لعشرة الذي عليه» ودفع الدينار» فإنه يجوز بلا عوللاف» 
وسقط العشرة عن ذمة من هو عليه؛ أنه ملكها بذ عن الديار» خاي ما قي لباب اناسنا عفد صرف :وق الضرف 
يشترط قبض أحد العوضين للاحتراز عن بيع الدين بالدين» ويشترط قبض الآحر احترازا عن الربا. 

وهذا معدوم فيما نحن فيه؛ لأن الديئار نقد و بدله - وهو العشرة - سقط عن بائع الدينار» ولا ربا في دين 
سقط وإنما هو في دين يقطع الخطر في عاقبته» وإن كان مقارنا بأن أطلق العقدء وم يضف إلى العشرة ال 
عليه ودفع الدينار» فإما أن يتقاصا أو لاء فإن كان الثاني لم تقع المقاصة ما لم يتقاصا بالإجماع» وإن كان 
الأول جحاز ووفعت المقاصة استحساناء والقياس ينمية» و به قال زشر؛ لاله اناا بتكل الصرف» وهر لا يجوز 
کا ت مل ال ف 

وجه الاستحسان: أنه يخب هذا العقد ممن واجب التعيين بالقبض؛ لقوله ع "يدا بيك والدين ليس هذة 
الصفة» فلا تقع المقاصة بنفس العقد؛ لعدم اجانسة بين العين والدين؛ 5 لان بدل 20 وجب ب التعيين بالقبض» 
والدين قد سبق وجوبه؛ لكنهما إذا أقدما على المقاصة بتراضيهما لا بد ثمة من تصحيح» ولا صحة لما مع = 


كتاب الصرف ¢ “۳ أحكام الصرف 


وغالب الفضة والذهب فضة ديد جو ل يصح بيع الخالصة مما عل بيع 


أي وغالب الدهب ر 


أتي من aa‏ 98 أي لا عددا 
اهس ي حکم راحم والنای فصع بعها ها . م 2 1١ FOR & RE ê E‏ 
أي الخالصة بالمغشوشة مثنها 


= بقاع عمد الصرف» فتجعل المقاصة تة لفسخ العقك الأول؛ والإإضافة ا الدين الذي كان علية ضرو رة؛ 
اد لولا ذللق کات استدالا معدل الصرف» وهو لا يجوز وعلى هذا كاك الفسخ لازما بالاقتضاء وهما فسخ 
أصل العقد» فلهما تغيير وصف العقد مع بقاء أصله بالطريق الأولى» وإما أن يكون لاحقا كما أن يبيعه دينارا 
بعشرة» ثم يحدث للمشتري دين عشرة على البائع بأن باع منه ثوبا بعشرة» وتقاصا في الجلس» ففيه روايتان: في 
رؤاية لا يجوز ويي رواية يجوز. (عيئء عناية) 

فضة وذهب: [وهو من قبيل اللف والنشر المرتب] أي حكم الدراهم الى غلب عليها الفضة حكم فضة» وحكم 
الدثائير الي غلى عليها الذهبي حكم ذهب؛ لأهُما لا يخلوان عن قليل عش للانطبا ع) فيكون الحكم للغالب» 
وقد يكون الغش حلقيا كهنا 2 الرديء منهاء فيلحق القليل بالرداءة. (عيئ»؛ هدايةع حشي) 

بيع الخالصة: أي الدراهم الخالصة والدنائير الخالصة. (معدن) يمما: أي بالدراهم والدنائير الي غلب عليها 
الفضة والذهب. (معدن) الاستقراض هما: أي بالدراهم والدنانير الى غلب عليها الفضة والذهب. (ط»معدن) 
غالب الغش: أي الدراهم والدنانير الى غلب عليها الغش من النحاس ونحوه. (محشي) 

والدنائير: أي الخالصة؛ لأن العبرة للغالب ٤‏ الشرع. (عييٰ» معدل) نصح بيعها نجدسها: | اي بيع الدراهم 
والدنانير الى غلب عليها الغش . (معدن)] أي ان کان الغالب عليهما الغش» فسا ف حك الدراهم والدنائير؛ 
أن العبرة للغالب» فيصح بيع المغشوش بالمغشوش مثلها متفاصض اد سو اء کان ىلدا أو و زنا؛ أن الغش من کان 
واحد منهما مقابل بالفضة أو الذهب الذي في الآحرء فلا يضر التفاضل فيهما؛ لاختلاف الجنس» وإذا بيع 
بالفضة الخالصة أو الذهب الخالص لابد أن يكون الخالص أكثر من الفضة أو الذهب الذي في المغشوش حى 
يكون قدره يمثله والزائد بالغش» ويشترط التقابض قبل الافتراق. 

ولا يقال: إذا صرف الجنس إلى خلاف الجنس الم يبق صرفاء فلا يكون التقابض شرطا؛ لأنا نقول: إن صرف 
اتش إلى حلاف الجنس لضرورة صحة العقد» والثابت بالضرورة لا يتعدى» فبقي العقد فيما وراء ذلك صرفاء 
فيشترط التقابض في المجلس» والحاصل: أنهم اعتبروا الفضة أو الذهب إذا كان الغش مغلوبا حى لا يجوز بيعه 
بجنسه إلا على طريق الاعتبار» فجعل كأن كله فضة أو ذهب» ومنع بيعه متفاضلا و لم يعتبر وهما إذا كان الغش غالبا 
فإن اشترى ها إنسان فضة حالصة» فإن كانت الفضة الخالصة مثل تلك الفضة الى في الدراهم المغشوشة» = 


كتاب الصرف ۳٥‏ أحكام الصرف 


CE‏ والصليع والاستفراض بها تروج وزنا 5 عددا أو هماء ولا تتعين بالتعيين؛ 


لكوفهما أقاناء وتتعین اليد" إن كانت لا تروج» الاوك كغالب الفضّة في 


١ 00‏ 
اي الدراهم والدنائيمر المغشوشة أي الدر آھے , والدنائير المغشوشة 


التبايع والاستقراض»............ البإ 


= أو أقل لا يدري» فالبيع فاسد» وإن كان أكثر صح» ولو عرف أن الفضة أو الذهب في الغش الغالب يحترق» 
ولا يخرج منه شيء كان حكمه كحكم النحاس الخالص. (عيين» فتح» عناية) 

متفاضلا: ويصرف الجنس إلى حلاف الجنس ويشترط التقابض. (عين) والتبايع: عطف على قوله: فصح بيعهاء 
أي وصح التبايج وهو البيع والشراء. (عيي) بما تروج: أي بالمغشوشة الي تروج من الدراهم والدنائير. (محشي) 
وزنا أو عددا أو بمما: [ أي بالعدد والوزن إن كان تروج ههما. (عيين)] لأن المعتبر فيما لا نص فيه العادة: 
وهذا لأنه لما كان الغالب فيهما الغعش صارت كالفلوس» فتعتبر فيهما عادة الناس» حى إذا كانت تروج بالوزن 
فبالوزن؛ وإن كانت تروج بالعدد فبالعدد» وإن كانت تروج بالعدد والوزن فبكل واحد منهما. وقوله: 
"ولا تتعين بالتعيين" فلو هلكت قبل القبض لا يبطل العقد» ويجب عليه مثله. (عيئ» فتح) 

ولا تتعين: أي المغشوشة من الدراهم والدنانير ما دامت رائجة. (معدن) أثمانا: بالاصطلاح فما دام ذلك 
الاصطلاح موجودا لا تبطل الشمنية؛ لقيام المقتضي. (عيين) وتتعين بالتعيين إلخ: إن كانت لا تروج؛ لأا سلعة في 
الأصلء وإنما حعلت أنمانا بالاصطلاح, فإذا تر كوا المعاملة يما رحعت إلى أصلهاء حى لو هلكت قبل التسليم بطل 
العقد» هذا إذا كان يعلمان بحالهاء ويعلم كل من المتعاقدين أن الآحر يعلم» وإلا فالبيع يتعلق بالدراهم الرائجة لا بالمشار 
إليه من هذه الدراهم الي لا تروج؛ وإن كان يقبلها البعض ويردها البعض فهي مثل الزيوف» والنبهرحة لا يتعلق العقّد 
بعينها بل بجنسهاء وإن كان البائع يعلم بحاها وباعه بما على ظن أا دراهم جياد تعلق حقه بالجياد؛ لوجود الرضاء 
هما في الأولى» ولعدمها في الثانية. [تبيين الحقائق: 577/4] (عيي» فتح) لا تروج: لزوال المقتضي للثمنية وهو 
الاصطلاح» فيصير سلعة فتعين بالتعيين. (عيي) 

والمتساوي: [ أي الذي استوى غشه وفضته أو استوى غشه وذهبه. (عيي)] حى لا يجوز البيع يما إلا بالوزن» 
ولا ينتقض العقد بملاكها قبل التسليم؛ لأنه بمنزلة الدراهم الرديئة؛ وقوله: "والاستقراض" أي حكم المتساوي 
كغالب الفضة في الاستقراض» حن لا يصح استقراضها إلا بالوزن؛ لأا من فلم تتعين» ثم اشتراط التساوي وزنا 
لا ينافي ما في "الزيلعي" حيث قال: ولو باعها بالفضة الخالصة لا يجوز حي تكون الخالصة أكثر مما فيه من الفضة؛ 
لأنه إذا كان وزن الخالص مساويا لوزن المغشوشء يلزم أن يكون الخالص أكثر نما في المغشوش» فلا تخالف. (عيين؛ 
فتح) كغالب الفضة: أي حكمه كغالب الفضة وغالب الذهب. (عيئ) في التبايع: حى لا يصح بيعها بالخالصة 
إلا متساويا وزنا. (معدن) 


كتاب الصرف دم أحكام الصرف 


رك الصوكة کا اس ولى ا شترى به أو بفلوس نافقة شيئا» وكسد قبل 


دفعه» بطل بطل البيي > وصح البيع بالفلوس النافقة» ۾ إن 1 بعبن, ik I DDS NDE E‏ 


أي إلى ال البائع عند الإمام 


اذا باعها ججنسها متقاضاد ا 5-2 جد صح بيعها جنسها متفاضاة» ويشترط التقابض ق انخلس» ولو باعها 
بالفضة الخالصة لا يجوز حي تكون الخالضة أكثر مما فيه من الفضة» ويشترط التقابض ف الحلس؛ لأنه صرف؛ 
لو حود الفضة من الطرفين» ومعئ الاعتبار : أن يضرف الجيس إلى حلاف جنسه: ولو ۽ كان نضفها صفرا ونصفها 
فضة لا يجوز التفاضل؛ أن فضتها لما لم تصر مغلوبة جعلت كأن كلها فضة في حق الصرف احتياطا. (عييٰ» فتح) 
بطل البيع: أي إذا اشترى بالدراهم الي غلب عليها الغش أو اشترى بفلوس رائجة ثم كسد كل واحد منهما 
أو انقصع عن أيدي الناس بطل البيع عند أي حنيفة) فيجب رد المبيع إن كان فائماء وقيمته إل ١‏ يكن مثليا» 
وإلا فمثله إن كان هالكاء وعندهما: البيع صحيح» وبه قالت الثلاثة. 
3 قال أبو یو سف : عليه قيمته يوم باعهع ۾ به يم» وقال محمدل: عليه قيمة آخر ما تعامل الناس به وهو أل 
تي اعات نما ؛ أن القيس شرف والكساء ملقم فصان مشمونا يقيبكب إلا أن آبا يوسقب نظر إل 

بحب القيمة عند البيع؛ لأنه مضمون بالبيع» وعند محمد: يجب عند الانقطاع؛ لأنه حينعل يتحول إلى القيمة؛ 
قىتعان ن ايو مكل قيمتة» وللامام أن الثمتية ملاك بالکساد؛ لأا نابتة بالاصطلاح؛ فإذا بطلت بي کا ود 
فيبطل العقد؛ واكذا الخلاف ادا انقطعت عن أيدي الناشس. 
۾ حل الكساد: أن ترك الناس المعاملة كنا ف جميع البلادع وإن كانت رو ج ف بعص البالاد يذ يبطل البيع, لكنه 
يتعيب إذا لم ترج في بلدهم» فيتخيّر البائع إن شاء أحذهء وإن شاء أخذ قيمته» وحد الانقطاع: أن لا يوجد في 
السوق وإن كان يوجد في يد الصيارفة أو في البيوت» وفي "الفتاوى الصغرى": تفسير الكساد: أن لا تروج في 
جميع البلدان» ثم قال: هذا على قول حمد» فأما عندهما: فالكساد في بلدة» يكفي لفساد البيع في تلك البلدة بناء 
على اختلافييع اي بيع الفلين بالفلسين e TOE | EE‏ لشبكين: : جوز ر اعتبارا لاصطلاح بعض الا ل لآنه يتير 
اصطلاح الكلء وقالوا أيضا: لو كان مكانه 5 يجب مهر المثلء هإذا نقصت قيمته بلا كساد لا يتخير البائع 
بالإجماع ولا يحون له سواه» وكذا لو غلت لا يتخير المشتري بالاجماع. أرهر الحقائق: ]| 
وصح البيع: لأا أموال معلومة القدر والوصف. ومن بالاصطلاح» وجاز بما البيع كالدراهم والدنائير» وقوله: 
"وإن لم يعين" بل لو عينها لا تنعين؛ لأعها صارت قتا بالاصطلاح؛ وله أن يعطيه غيرها إلا إذا قال: أردنا تعليق 
الحكم بعينهاء فحينعذ يتعلق العقد بعينها. [رمز الحقائق: ۹۲/۲[ (فتح) 
م يعين: العاقد؛ لأهها أموال معلومة وصار ت شنا بالاضظلاح ح جاز با البيع ووجب ف الدمة. (عيد ف 


کتاب الصرف ۳۷ أحكام الصرف 
وبالكاسدة لاء حتى يعينها. ولو كسدت أفلس القرض» يجب رد مثلهاء ولو 


ي ل" يمسم : ن البائم لع الفلوس الكاسدة عليه عند امام أي مثل الكاسدة 


اشترى شيئاً بنصف درهم فلوس؛ صصح » ولو أعطى صيرفيا درا ........ و 


اي صراها 


اة أي والبيع بالفلوس الكاسدة لا يصح حن يعينها؛ لأها سلع» اة مح تسه ولو اشر خا 
بفلوس» ثم كسدت الفلوس قبل أن ينفذهاء وقد قبض المبيع» فسد البيع» وله أن يسترد المبيع إن كان قائماء أو 
قيمته إن كان قيمياء أو مثله إن كان هالكا. (عييئء فتح) 

يجب ود مغلها: أي لواستقرض كلوساء فهلككت ثم كسدت» يجب رد مل أفلس القرض عند أن يفة) وعندهها 
يحب عليه رد قيمتهاء لكن عند أبي يوسف: رد قيمتها يوم قبضهاء وعند محمد: يوم كسادهاء هما في وجوب 
القيمة أنه لما تعذر ردها كما قبض ببطلان وصف الثمينة وجب رد قيمتهاء وله أن استقراض المثلي إعارة كما أن 
إعارة الي قرض) وموجيهاارة الحتير»-والننية فطل فوا (3 اقرش لا خسن بالتمن؟ لأت الضية ليست عين 
القرض» ولا لازما من لوازمه» فجاز أن ينفك القرض عن الثمنية» ويكون من ذوات الأمثال» والمثل اجرد عن 
الثمنية أقرب إلى العين من القيمة» فلا يضار إليها ما دام 0-7 فوجحب رد المثل ليكون العين مردودة حكماء 
والوصف لا يراعى في العين لصحة رد العين» فإنه إن كانت الفلوس قائمة يرد عينها بالإجماع» وتقييد الاحتلاف 
في رد المثل أو القيمة بالكساد يشير إلى أنها إذا غلت أو رخصت وجب رد المثل بالاتفاق. (عييئ» فتح» عناية) 

ولو اشترى شيئا إلخ: وكذا لو اشترى بثلث درهم أو بربعه أو بدانق فلوس - وهو سدس درهم - أو بقيراط 
فلوس - وهو نصف سدس درهم - صح الشراءء وعليه ما يباع بذلك القدر من الفلوسء وقال زفر: لا يجوز في 
جميع ذلك؛ لأنه اشترى بالفلوس وهي معدودة» ونصف درهم ودانق وقيراط منه موزونة» وذكرها لا يغن عن 
بيان العدد» فيبة فيبقى الثمن مهولا وهو مانع عن الجواز» ولنا: أن ما يباع من الفلوس بين الناس بنصف درهم أو 
بثلثه ونحوهما فمعلوم منهاء فأغن العلم به عن العدد» وقال محمد: يصح فيما دون الدرهم لا في الدرهم؛ لأن 
الجواز للعادة» ولم توجد في الدرهم» وقال أبو يوسف: يجوز في الكل؛ لأنه معلوم عند الناس» ولا تتفاوت قيمة 
الفضة من الفلوس» وقول أبي يوسف هو الأصح. (عيئ؛ فتح» عناية) 

ولو أعظى صيرقيا درها: هذه ثلاثمسائل: الأولى: أن يعطى .درعماً كبيراء ويقول: أعطين بنصفه فلوساء 
وبنصفه درهما صغيرا وزنه نصف درهم كبير إلا حبّة» جاز البيع في الفلوس» وبطل فيما بقي عندهما؛ لأنه قابل 
نصف الدرهم بالفلوس» ولا مانع فيه عن الجوازء وقابل النصف بنصف إلا حبة» وهو رباء فلا يجوز» وعلى 
قياس قول أبي حنيفة بطل في الكل؛ لاتحاد الصفقة وقوة الفساد؛ لكوي نيعا عليه فيشبيع "كما إذا جع ق ر 
و عبد» و باعهما صفقة واحده. 

والثانية: أن يكرر لفظ الإعطاءء ويقول: أعطين بنصفه فلوساء وأعطئ بنصفه نصفا إلا حبة» فالعقد في حصة - 


كتاب الصرف ۳۹۸ أحكام الصرف 


وقال: أ ني بها نصفب درهم فلوسا ونصفا إلا حبة» صح. 
ي بالدرهم تح من ا 


= الفلوس جائر بالإجماع؛ لأنهما عقدان» وفساد أحدهما لا يوجب فساد الآخرء كما لو قال: بعيق بنصف 
هذا الألف دا وبنصفها الثاني بعئ 7 فإن البيع في العبد صحيح» وفي الخمر فاسد» ولم يشع الفساد؛ 
لتفرق الصفقة. 

والثالعة: آل يقول: أمطين نص درهم فلوسا وانسنها إلا سب جار والفرق بينهما وبين الأولى: آنه لى يكرر الفط 
"بنصفه" بل قابل الدرهم ما يباع من الفلوس بنصف درهم» وبنصف درهم إلا حبة» فيكون نصف درهم إلا حبة 
عثله» والباقي بإزاء الفلوس. 

وأصل الخلاف بين الإمام وصاحبيه: أن العقد يتكرر عنده بتكرر اللفظ» وعندهما: يتكرر بتفصيل الثمن؛ حن لو 
قال: أعطيي بنصفه فلوساء وأعطي بنصفه نصفاً إلا حبة» جاز في الفلوس» وبطل في الفضة بالإجماع. (عيئ» عناية) 
صح: أي هذا العقد فيكون نصف درهم إلا حبة ممقابلة الفضة» ونصف درهم وحبة .مقابلة الفلوس. (عيئ) 


کتاب الكفالة ۳-٦۹‏ أحكام الكفالة 


كتاب الكفالة 


أي في بيان أحكامها 


عي اض به إلى ذمة في المطالية» ........................ SEE E RÎ Î‏ 


أي الكفالة شرعا أي ذمة الأصيل 


كتاب الكفالة: [هي في اللغة الضمء قال الله تعالى: إو كفلا رك ريا رآل عمران:7) أي ضمها إلى نفسه. (عيي)| 
المناسبة بين الكتابين: أن البيع يوجب دينا في الذمة: والكفالة شرعت وثيقة لأسعيفاء الدين غالبا وا مناسبة خاصة 
بالصرف؛ لأنه ضم ذمة إلى ذمة في الواجب بالسبب أي العقدء والكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة» وهي في اللغة 
الضم. وفي المصباح: كفلت بالمال وبالنفس كفلا من عات الئل وکر فالاسم الكفالة بالفتح»› قل اغا من 
العرب من باب تعب وقرب ويتعدى بنفسه وبواسطة الباء وعن» يقال: كفلته وكفلت به وعنه. (مسكين» فتح) 
هي ضم ذمة: الذمة وصف شرعي به الأهلية لو جو ب ماله وعليه؛ ويقال: في ذمي كذاء أي في ضمان»› وهذا 
تعريف الكفالة في الشرع: وركنها: الإيجاب والقبول بالألفاظ الآتية» وسببها: مطالبة من له الحق» ودليلها: 
اماج ا قوله عله ' الزعيم غارم". ومن محاسنها: تفريج كرب الطالب والمطلوب» وشرطها: أن يكون 
الدين ثابتا صحيحاء وأهلها: أن يكون الكفيل من أهل التبرغ» حي لا تصح ممن لا يملك التبرع» وكذا لا تصح 
من المريض إلا من الثلث» وأن يكون اق تسا 

وأنواعها ف الأصل توعان: كقالة بالنفسء وكفالة بالمال» والكقالة بالمال نوعان: كفالة بالديوت» افقجوز مطلقا 
إذا كانت صحيحة» وكفالة بالأعيان: وهي نوعان: كفالة بأعيان مضمونة» فتجوز الكفالة يما كالمغصوب وبدل 
الخلع ونحوهماء وكفالة بأعيان هي أمانة غير واجبة التسليم كالودائع والمضاربات» فلا تصح الكفالة يما أصلا 
لا بنفسها ولا بتسليمهاء وكفالة بأعيان هي أمانة واجبة التسليم كالعارية والمستأجرة» أو بعين مضمونة بغيره 
كالمبيع» فإن الكفالة يما لا تصح» وبتسليمها تصح. (فتح) 

في المطالبة: أي الكفالة ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل ف المطالبة دون الدين» فيكون الدين باقيا في ذمة الأصيل 
كما كان» وفي رواية عن أصحابنا: أن موحبها وحوب الدين على الكفيل» وهذا غير صحيح؛ لأنه يستحيل أن 
يجب دينان» ولا يستوف إلا أحدهماء وقال مالك: يبرأ الأصيل» نقله الشيخ أبو حفص» والمشهور عنه حلاف ذلك؛ 
وقال الشافعي: ضم ذمة إلى ذمة في الدين؛ لأن الطالب لو وهب الدين من الكفيل صح» ويرحع به على الأصيل› 
وهبة الدين من غير من عليه الدين لا تصح»› وكذا لو اشترى الطالب بالدين شيئا من الكفيل صح؛ و اقرا 
بالدين لا يجوز إلا ممن عليه الدين؛ ولأنه مطالب بالدين» والمطالبة به بلا وحوده محال» وصيرورة الدين الواحد 
دينين لا مانع منه شرعا بعد أن لا يستوقي إلا أحدهما كالغاصب وغاصب الغاصبء ولنا: أنة يستخيل أن يب 
دينان» ولا يستوفي إلا أحدهماء وأما وجوب المطالبة بدين على غيره فممكن» كال وكيل بالشراء يطالب ایب 
وهو على الم وكل» وصحة المبة والشراء وبجعل الدين الواحد في حكم دينين؛ لضرورة تصحيح تصرف العاقل» = 


كتاب الكفالة VN‏ أحكام الكفالة 


اض كه 5 لني ٠ 0 1١‏ 5 1 اس 
وتصح بالنفس»› وال تعددت بي" کت بنفسه و عا عبر به عن البدن» وججزء 


أي الكفالة 


و0 اون UE‏ 2250000 ال فاك د 4 1 


ولا ضروره قبل اهبة والشراءء وق الغاصب وغاصب الغاصب لا يحب إلا دين واحد على أحدتها غير عي 

وهذا إذا احتار أحدهما ليس له أن يطالب آخر.(عيئ وفتح) 

نشمة: وا ا وم کا الاقم اتترام يسمي ماسب الحق مكف لا له والضامن يسمى كفيلاء والمال 
المضمون يسمى مكفولا بهفع والمطلوب يسمى أصيلا ومكفولا عنه. (حشي) 

نصح بالنفس : وقال الشافعي: ا تجوز الكفالة بالنقس ۽ أنه لا قدرة له على تسليمه؛ إذ لا ولاية له عليه 
لاسما إذا تكفل ب+ بغير أمره» ۾ مشهور مد هره کمذهناء ول قو له Ek‏ الع ارم" > روأه الدا, ر قطيئن») والزعيم: 
الكفيل؛ والمراد بالغرم الضرر من غير فصل بالكفالة بالمال والكفالة إا وبه قال أحمدء وهو قول عمر 
وعثمان وابن مسعود وابن عمر وضمرة بن عمرو الأسلمي وجرير بن عبد الله وأبي بن كعب وعمران بن الحصين 
والأشعث بن قيس د#:. [رمز الحقائق: 44/7] والتسليم ممكنء أما في صورة الأمر؛ فلآن الظاهر أنه ينقاد إليه» 
وأما في صورة غير الأمر» فلأنه يمكنه إحضاره بالاستعانة بأعوان الحاكم. (فتح) 

وإن تعدّدت: [ أي الكفالة» بأن أحذ منه كفيلا ثم كفيلاء وكذا يجوز إذا تعدد النفوس المكفول با أيضا. (عيين)] 
يحتمل ثلاثة أوجه: الأول: أن يجعل الضمير للكفالة بأن أحذ منه كفيلا ثم كفيلا آحر» فهما كفيلان» ويطالب 
ضاحب ای أبهها شاع والثان: أن يکوت المراد»مق تعدد الكفالة ما إذا كان للكفيل كفيل؛ والثالث: أن يعود 
الضمير إلى النفسء بأن يكفل واحد نفوساء كما يجوز الكفالة بالديون الكثيرة. (عيي» فتح) 

ب "كفلت بنفسه": إمتعلق بقوله: وتصح؛ لأنه حقيقة في معناها. (عيين)] شروع في ذكر الألفاظ المستعملة لي 
الكفالة» وهي في ذلك على قسمين: سا کی الاق سقيقة ای راسد والبدن» وقسم: يعم غ غفا 
كقوله: تكفلت بو ججهه أو برس فاك کاک منهما مخصوص بعضو خاصء فلا يشمل الكل حقيقةع لكنة يشملة 
بطريق العر ق ی لواقالة كقلت: سنه أو 
"وبجرء شائع" أي تصح الكفالة لو قال: تكفلت بتلثه أو ربعه ونحوهما؛ لأن النفس الواحدة في حق الكفالة لا تتجرأء 
فكان ذكر بعضنها شائعا كذكر كلهاء ولو أضاف الكفيل الحزة إلى نفسة ك كفل لك تضفى أو لهي قال في 
ا اي بع أيه عن ه x‏ ل قا . 9 

السراج": إنه لا جوز» لكن لو قيل شر بقن ما لا تزا كذكر كله م يفترق الحال. (عيي عن قتح) 

وب حت : | أي و تصح ایشا بقوله: "که + لكيه تصريح مو بحب الكفالة. (عیے ئ آي إذا قال: نت 
فلانا تصح الكفالة بالنفس؛ لأن هذا اللفظ تصريح عوجب الكفالة» وقوله: "وب علي" أي تصح الكفالة أيضا 
بقوله: "علي" ؛ لأنه صيغة الترام؛ ومن هنا أف قاري المداية بأنه لو قال: - یھ يان كفالة» وقوله: 
ا أي وتصح أيضا بقوله: و أنه .معي ات ا وهملك قو له اا 7 "هن ي ك مالك فلو رلته ف مره ن ركت 0 يب أ 
عيالا فإلي"» والكل هو اليتيم» والعيال من بعوله أي ينفق عليه. (عييْ» فتح» عناية) 


بروحه أو برأسه أو رقبته ونحوهاء تصح الكفالة بالنفس» وقوله: 


كتاب الكفالة ۳۷۹ أحكام الكشالة 


و"أنا نا زعيم به " اليل يدث ل بان امي مرق فزن خرط تسليعه فقي وات 


أي الكفيل في الكفالة 
بعبنه» أحضره يه ال تلب فإن أحضره؛ وإلا حبسهةه لي فإن وه يانه أمهله شا 
1 غيل ڌ الو ف | ل أن وإن م يقضرة أي الكفيا | 


فعا و إيابعه فإ م وم لعصره يسو وق غابد ر يعلى ماق ۷ يظالبية ت 


وأنا زعيم به: [ أي وتصح ينا بقوله: أنا زعيم به أي كفيل بفلان. (عين)] أي تصح الكفالة بقوله: "أنا زعيم 
بفلان"؛ لأن الزعامة هي الكفالةء وا لزعيم يسمى كفيلاء قال تعالى: ولم جَاءَ نه حما ناه رعیم (يوسف:77) 
أي كفيل» وقوله: "وقبيل به" أي تصح أيضاً بقوله: قبيل بفلان؛ لأن القبيل هو الكفيل؛ يقال: قبل قبالة بفتحها في 
الماضي و كسرها في المضار ع: ولهذا'سمي الصك قبالة؛ لأنه يحفظ الحق» فمعناه القابل للضمان. (عييئء فتح) 
ظناقج اغراف أن لا يضر کا رل آنا امي أعوقة اوق وقال أب و سف يشير شاا للعرف؛ لأهم 
يريدون به الكفالة» وطما: أنه التزم معرفته دون المطالبة» فصاركأنه قال: أوقفك عليهء وكذا لو قال: أنا 
ضامن؛ لأن "أدلك عليه" أو "لأن أدل على هنزله"؛ لا يكون كفالة» ولو قال: "أنا ضامن لتعريفه أو على 
تعريفه"» ففيه اختلاف المشايخ» والوحه اللزوم ولا يصير كفيلا ب"أنا ضامن لك"؛ لأنه لم يبين المضمون» 
أهو نفس أو مال. |رمز الحقائق: 35/7] 

أحضره: أي لو شرط الكفيل تسليم المكفول عنه في وقت معين» أحضر المكفول عنه في الوقت المذكور إن طلب المكفول 
له في ذلك الوقت أو بعده؛ لأنه التزم الإحضار بالشرط ف الكفالة» فيجب عليه الوفاء به كالدين المؤحل إذا طلبه صاحبه 
عند حلول الأجل أو بعده. (عيي» فتح) فإن أحضره: أي فإن أحضر الكفيل المكفول عنه عند طلب المكفول له فهو 
المراد. (عين) وإلا حبسه: جزاء الشرط محذوف, أي فإن أحضره فبهاء وإلا أي وإن لم يحضره حبس الحاكم الكفيل؛ قال 
الزيلعي: ينبغي أن يفصل كما فصل في الحبس بالدين؛ فإنه فصل هكنا: إذا ثبت الحق يإقراره لا يعجل بحبسه ويأمره بدفع 
ما عليه؛ لأن الحبس دليل المماطلة و لم تظهره وإن ثبت بالبينة حبسه كما ثبت؛ لظهور مطله بالإنكار» فكذا هنا ينبغي أن 
يفصل؛ لأن الحبس لامتناع إيفاء ما وجب عليه» ولكن لا يحبسه أول مرة؛ لاحتمال أنه ما عرف لاذا يدعى فيمهله» حى 
يظهر له مطله؛ لأن الحبس جزاء الظلم» وهو ليس بظالم قبل المماطلة. [رمز الحقائق: 0/7ة] 

أمهله: هذا إذا لم يمتنع من السفرء وإن أبى حبسه من + غير إمهال» وهو مقيد ما إذا لم يكن بالطريق عذر؛ لأن الامتناع عن 
التسليم مع الإمكان يظهر ظلمه الأأعيد الال سار ميا ا ن شأنه ذلك السفر يسقط طلبه» وقي كل موضع قلنا: إنه 
يؤمر بالذهاب إليه للطالب أن يستوثق الكفيل بكفيل آحرء حن لا يغيب فيضيع حقه» وقي "الإيضاح": إن ظهر عجزه 
لا يخبسء إلا أنه لا يحال بينه وبين الكفيل» فيلازمه ویطالبه» ولا يحول بينه وبين أشغاله. [رمز الحقائق: ؟/ه1ة] 

وإن غاب إلخ: أي لو غاب المكفول عنه ولم يعلم مكانه» إما بتصديق الطالب أو ببينة أقامها الكفيل أنه غاب 
غيبة لا تدرى» لا يطالب الكفيل بالمكفول عنه بالإجماع؛ لأنه عاحز وقد صدقه الطالب عليه» وإن اختلفاء فقال - 


كتاب الكفالة ۳۷۲ أحكام الكفالة 


قله سلمة غيت يقدر اكول لد أل لاه کسر يواه ولو :شرط تسايمة في 


المكقو| ل عة ل له 


= الكفيل: لا أعرف مكانه. وقال الطالب: تعرف» ينظرء فإن كانت له حرجة معروفة» يخرج إلى موضع معلوم 
للتجارة في كل وقت» فالقول قول الطالب» ويؤمر الكفيل بالذهاب إلى ذلك الموضع» وإن لم يعرف منه ذلك 
المكانء فالقول قول الكفيل؛ لأنه متمسك بالأصل» وهو الجهل» وقيل: لا يلتفت إلى قول الكفيل؛ لأن المطالبة 
كانت متوحهة إليه فلا يصدق في إسقاطها عن نفسه ويحبسه القاضي إلى أن يظهر عجزه» وإن أقام الطالب البينة 
أنه في موضع كذاء أمر الكفيل بالذهاب إلى ذلك الموضع وإحضاره» وكذا لو ارتد ولحق بدار الحرب لا تسقط 
الكفالة» فيؤجل الكفيل مدة ذهابه وإيابه.[رمز الحقائق: ؟/37] 

فإن قلت: بعد اللحوق بدار الحرب يصير كالميت» وهذا يقسم ماله بين ورثته» فينبغي أن يبرأ الكفيل عن 
الكفالة» كما لو مات المطلوب حقيقة» قلنا: اللحوق ليس موت حقيقي» وإنما هو كموت حكمي في حق قسمة 
ماله بين ورثته» فأما في حق نفسه فهو حي يطالب بالتوبة والرجوع والتسليم إلى الخصم» فيبقى الكفيل على 
الكفالة ومحمول على ما إذا كان الكفيل قافرا عل رہ من قان ١‏ الحرب وإلا لا يؤاخذ به. (عييئ) فتح) زيلعي) 
فإن سلمه: بعد إحضاره أي سلم الكفيل المكفول بنفسه إلى المكفول له. (عيق) 

بوءخ: آي لو سلم الكفيل امكفول عبه إلى الطالب في مكان يقدر الطالب أن يخاصم المكفول عنه كمصر» سواء كان 
المضر الذي كفل فيه أو ا آحر برئ الكفيل من الكفالة؛ لأنه أتى هما التزمه؛ إذ لم يلتزم تسليمه إلا مرة واحدة 
وقد وت فلق سواع كان التسليم غير مشروط بق وقح أو كان مشروطا فسلمة قي ذلك الوقت أو قبله بشرط 
أن يكون للمضر قاض وسلطان» وإلا بأن لم يكن له قاض أو سلطان فلا يبرأ؛ لأنه ليس مصر حينئلٍ» ثم التسليم 
قد يكون بالتخلية بينه وبين الخصمء وذلك برفع الموانع» فيقول له: خذ هذا حصمكء فأنت أعلم بشأنه فخذه 
إن شعت ثم لا يخلو إما إن سلمه بعد طلبه أو لاء فإن سلمه بعد طلبه برئ وإن لم يقل سلمته إليك يجهة 
الكفالة» وإن سلمه بغير طلبه» فلا يبرأء حي يقول: سلمته إليك يجهة الكفالة. [رمز الحقائق: ؟/47] 

يسلمه ثمه: أي لو شرط المكفول له تسليم المكفول عنه قي مجلس القاضي» يسلم الكفيل المكفول عنه في مجلسه؛ 
لأن الشرط مقيد» فيلزمه على الوجه الذي الترمه» وإن سلم في السوق أو في موضع يقدر على إحضاره في مجلس 
القاضي برئ» ولو سلم في سوق مصر آحر» ولم يقدر على إحضاره لا يبرأء وقال زفر: لا يبرأ بالتسليم في السوق 
مطلقاء وبه يفي في زماننا. 

ومحل الخلاف: ما إذا كان أهل البلد لا يطلقون الغريم من الطالبء فإن كانوا يطلقونه لا يبرأ بتسليمه في السوق 
اتغاقاء. ولو شرطا تسليمه عند الأمير أو عند هذا القاضي» فسلمه عند قاض آخحر جاز» وإن سلمه في برية أو في 


وف 


سواد لا يبرأ؛ لعدم القدرة على امجاكمة؛ ولعدم قاض يفصل الحكمء فلا يحصل المقصودء ولو سلمه في السجن) = 


كتاب الكفالة ام أحكام الكفالة 


وتبطل موت الطلوب والكفيل؛ لا الطالب» وبرئ بدفعه لی وان OT‏ 


أي الكفالة بالتقم المكفول | ته اي غوت الكفيل للعجر 


دف إليك فانا برقي eT EE RE‏ 


- وقد حبسه غير الطالب لا يبرأء وإن سلمه في مصر آخر غير المصر الذي كفل فيه» برئ عند أبي حنيفة» 
حلاف هما والثلانة» فإنه لا يبرا؛ لأنه قد يكو ن شهوده فيما عينه» وي التسليم في غيره لا يحصل المقصود» 
والجواب: أن شهوده كما يتوهم أن تكون فيما عينه» يتوهم أن تكون في الذي سلمه فيه» فتعارض الوهمان» وبقي 
التسليم متحققا من الكفيل على الوجه الذي التزمه» فييراً. 

تتمة: كفل إلى ثلاثة أيام كان كفيلا بعد الثلاثة» ولا يطالب في الحال وبه يف ولو سلمه للحال برئ؛ لأن المد 
لتأحير المطالبة» ولو زاد "وأنا بريء بعد ذلك" لم يصر كفيلا أصلاء وهي الحيلة في كفالة لا تلزم. (عينء فتح» عناية) 
وتبطل إلخ: أي إذا مات المكفول عنه يبرأ الكفيل من الكفالة بالنفس؛ لأن بقاء الكفالة بالنفس ببقاء الكفيل 
والمكفول عنهء وموتمما أو موت أحدهما مسقط طاء أما إذا مات المكفول بنفسه؛ فلأن الكفيل عجز عن 
ساره ولاك سقف اللتصور عن الأميلة خسف تسار عن الكل :وعد اك ربجي اة يلزه 
الكفيل ما على المكفول عنه. 

وأما إذا مات الكفيل؛ فلأنه عجز عن تسليم المكفول عنه بنفسه» وورثته لا يقومون مقامه؛ لأغهم يخلفونه فيما له 
لا فيما عليه» وماله لا يصلح لإيفاء هذا الحق» وهو إحضار المكفول به» وتسليمه إلى المكفول له لا أصالة؛ لأنه 
لم يلتزم المالء ولا نيابة؛ لأنه لا ينوب عن النفس» بخلاف الكفيل بالمال» فإن الكفالة لا تبطل يموته؛ لأن ماله 
يصلح نائبا؛ إذ المقصود إيفاء حق المكفول له بالمال» ومال الكفيل صالح لذلك» فيؤخذ من ت ركته» ثم ترحع 
الورثة على المكفول عنه إن كانت الكفالة بأمره كما في حال الحياة. (عيئ؛ فتح» عناية) 

لا الطالب: أي لا تبطل الكفالة.عموت الطالب» بل وارثه أو وصيه يطالب الكفيل؛ والطالب هو المكفول له. (ط» عين) 
وبرئ بدفعه إليه إلخ: أي إذا دفع الكفيل المكفول بنفسه إلى المكفول له» برئ من الكفالة» وإن لم يقل الكفيل 
للمكفول له: إذا دفعته إليك فأنا برئ؛ لأن موجب التسليم البراءة فيثبت به وإن لم ينص عليهاء يعن الكفالة بالنفس 
موجبها البراءة بالتسليم» وقد وجدء والتنصيص على الموجب عند حصول الموجب ليس بشرط»ء كثبوت الملك 
بالشراء» فإنه يثبت بلا شرط» ولابد من أن يقول: سلمته إليك بحكم الكفالة أو الاستعانة أو الإحارة إلا إذا كان 
التسليم بطلبه» فحينقذ لا يحتاج فيه إلى أن ينص؛ لتقدم ما يدل عليه؛ ولو سلم الكفيل المكفول بنفسه إلى الطالب» 
قأبى أن يقبله» يجبر على القبول» وينزل قابضا بالتخلية» يعن لا يشترط قبول الطالب التسليم ويبرأ الكفيل محرد 
التخلية بينه وبين المكفول عنه» إلا إذا سلمه أجنبي؛ فإن قبول الطالب شرط. (عيئ؛ فتح» عناية) 


كتاب الكفالة اسم أحكام الكفالة 


و بتسليم را نفسه + من كفا ا د كيل روموت 0 قال | 


أي وبرئ الكفيل اشا بي لكفيل 


ك ف 
بالككفول ن 350 آي الكقيا 
وم اک لی ار ينال کی a ROE Sh ASE SE aê‏ سج BATS E TE ON O ES REO ESS ETS‏ عه 


من كفالته: متعلق بتسليم المطلوب أي لابد للمطلوب أن يقول: سلمت نفسي إليك من كفالة فلان؛ لأنه 
قد يكون التسليم بغير حكم الكفالة.[رمز الحقائق: ۹۷/۲] ولأن تسليم النفس على المكفول به واحب من جهتين: 
من حهة نفسه» ومن جهة الكفيل؛ فما لم يضرح بقوله: "من كفالة فلان" م يقع التسليم من جهة الكفيل. 
فلا يبرأً. (عيقء عناية) وبتسليم وکیل ا أي وبرع الكفيل أأيضا بلي وكيل الكفيل ورسولةة لأن فعلهما 
كفعله» وشرط براءة الكفيل أن يقول الوكيل أو الرسول: سلمته إليك بحكم الكفالة» ولو سلمه أحبي بغير 
أمره» وقال عند الدفع: سلمته إليك عن الكفيل » فإن قبله الطالب برئ الكفيل» لا إن سكت. 

"وبتسليم نائبه " لكان اور وأفود؛ لان كنبا ل الكفيل لو سلمه برئ الكفيل ا عب ي فتح) 

ورسوله: أي وكذا يبرأ بتسليم رسول الكفيل؛ لأنه سفير ومعبر عنه» فيكون فعله كفعله. (عيئ) 

فان قال إخ: فة المسالة: آنه قال ريد إن لي مائة درهم على عمروء فقال له بكر: إن لم آت بعمرو في غد 
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فأنا ضامن للمائة الى عليه» و لم م یات بكر بعمروء أو مات عمرو قبل مضي الغد» ضمن بكر المال في الصورتين» 
وتصح الكفالتان؛ لأن الكفالة بالمال معلقة بشرط غدم الموافاة» فإذا وحد الشرط لزم المالء وقيد المسألة بقوله: 
"عا عليه"؛ لأنه لولم يقله لم يلزم الكفيل شىء عند عدم الموافاة على قول محمد ولا يبرأ عن الكفالة بالنفس؛ 
لأا كانت ثابتة قبل وجوب المال عليهاء فلا ينتفي بوجوها. 

و كذا يلزم المال .موت المطلوب؛ أن عدم الموافاة لا يختلف باحتلاف السبب» وعند الشافعي : الكفالتان باطلتان» 
أما الكفالة بالنفس فلا تحوز عنده» وقد مر من قبلء وأما الكفالة بالمال؛ فلأنها معلقة بشرط على خطرء وبه قال 
مالك قلنا: إن الئاس يتعاملون به» والقياس يترك بالتعامل» كما في الاستصناع» وباب الكفالة أوسع؛ لكونه من 
التبرعات» وإذا مات الكفيل في هذه المسألة» فوارثه بمنزلته إن دفعه إلى الطالب برئ» وإن لم يدفعه حى مضى 
الوقت كان المال على الوارث من تركة الميت» ولو مات الطالب» فدفع الكفيل د عنه إلى وارنث الطالب 
في الوقت برئ» وإن لم يدفعه حي ن مضى الوقت لزمه المال . (عيئ» فتح» عناية) 

لم أواف: أي لم يأت» من الموافاة وهي الإتيان. (معدن) به غذدا: أي بالمكفول بنفسه في غد حى مضى الغد مع 
إمكان الإحضار. (طء عيئ) المطلوب: أي المكفول بنفسه قبل مضي الغد. (عيي) مائدة دينار: [سواء بين 
صفتها بأنها حيدة أوردية أو لم يبين. (معدن)] دك الان ليس قدا .ولا فرق بين أن يبن المالة أو 1 ينها بان قال لي 
عليك حقء ولم يدع مالا مقدراء فقال رجل آخر: دعه فأنا كفيل بنفسه. فإن م أواف لك به غداء فعلىّ مائة دينار» - 


كعاب الكفالة ام أحكام الكفالة 


فقال له رجل: إن إن لم يواف به غداء فعليه المائة؛ البوبراق يا عدا يار ا" 


یآ لم يات بالمدعى عليه على الر جل م مائة دينار أي فعلى الرخل 
ولا بجر على الكفالة بالنفس في حدّ وقود» ولا حبس فيهماء س حتی يشهد شاهدان 
المدعى ليه ي إعطاء الكفيل أي المطلو - أي ق الد e‏ مستو رال 


= فادعى المدعي» وأثبتهاء لزم الكفيل المائة الي بينها المدعي إما ببينة أو بإقرار المدعى عليه» وقال محمد: إن لم يبينها 
حي تکفل» : ثم ادعى بعد ذلك لم يلتفت إليه في دعواه؛ أله علق ا طلقا سل ولأنه م تصح الدعوى من 
غير بيان» فلم يجب إحضار النفس» فإذا م يجب لا تيع الكفالة بالنفس؛ فلا تصح الكفالة بالمال؛ لابتنائها عليهاء 
لدف اا جن شماه أن الال قر معرفاء فينصرف إلى ما عليه» والعادة جرت بالإجمال في الدعاوي» فيصح 
الدعوى على اعتبار البيان» فإذا بين التحق البيان بأصل الدعوى» فتبين صحة الكفالة الأولى» فتترتب عليها 
الثانية. [رمز الحقائق: ۹۸/۲] (فتح) 

فلم يواف: أي ينك ایل التي عب و مضى الغد. (عيئ) ولا يجبر إلخ: أي لا يجبر على 
إعطاء الكفيل عند أبي حنيفة» سواء كان الخد حد كدف أو لاء لأن الكفالة بنقسهما لا تحور إجماعا؛ إذ لآ يمكن 
استيفاؤهما من الكفيل» ويلحق حد السرقة بحد القذف على المذهبين» وقيد بالقصاض؛ لأنه في القتل والجحراحة 
نسلا شير خن الكقيل امام إإةاالوسي شي الال وتقالاة ضير اق بعد القف:والقضاض» لآن عد القلف 
مشتمل على حق العبد» والقصاص يغلب فيه حق العبد» وفي غبرهما من الحدود لا يجبر» ولو جمحت به نفسه من 
غير طلب يجوز بالاتفاق» وله: قوله عك : ۷ اقالة في سين" مع قير فصل ساح خف العبى يبكسا هي عق الله 
تعالى» وقيل: هذا من كلام شريح» وقيل: روي مرفوعا. 

وليس تفسير الحبر عندهما ههنا أن يجبر بالحبس وغيره من العقوبة» ولكن يأمره بالملازمة» ويدور معه حيث دار 
وإذا أراد دخول داره استأذنه» فإن أذن له دحل معه» وإن لم يأذن له منعه من الدحول» وأجلسه في باب الدار 
کي لا يغيب بالخروج من موضع آخر. [رمز الحقائق: ؟١/14]‏ وإنما يجبر في حد القذف والقصاص عندهما؛ لأن 
الدعوى شرط فيهماء والمدعي يحتاج أن يجمع بين شهوده ومطلوبه فرعا يخفى المطلوب نفسه فستوثق الكفيل؛ 
بخلاف غيره من الحدود؛ لأن الدغخوق ليس بشرظ فيهاء وإنما قد ايء لان ف التعرير يجوز للقاضي أن يظلب 
منه كفيل. (فتح» عناية) 

ولا يحبس فيهما إل: لأن الحبس ههنا لتهمة الفساد» وشهادة المستورين تصلح لإثبات الحكم» فتصلح لإثبات 
النهمة» وخبر الواحد حجة ف الديانات والمعاملات» فيثبت بشهادة الواحد العدل التهمة؛ وإن لم يثبت به أصل الحق» 
والحيس بتهمة الفساد مشروع لأنه علا حبس رجلا بنهسة» جلاف الحبس في ادعو :امال حيث لا عبس فيه ها 
: ينبت أصل الحق عليه؛ لأنه فهاية العقوبة فلا ينبت إلا بحجة تامة» وقي "نوادر أبي يوسف" رواية ابن سماعة قي الذي 
يجمع الخمر ويشربه ويترك الصلاة أحبسه وأؤدبه ثم أخرجه» ومن ي يتهم بالقتل والسرقة وضرر الناس» فإني أحبسه» 
وأخلده في السجن إلى أن يتوب؛ لأن شر هذا على الناس» وشر الأول على نفسه. [رمز الحقائق: ؟/48] 


كتاب الكفالة ۳۷٦‏ أحكام | الكفالة 


أو عدل» وبالمال ولو جهو ل إت کات كينا سا بكفلت عنه بألف» ومالك 


لمال التي كفل يه اختراز عن بدل الكنابة 


عليه» وبما يدركك في هذا البيع» وما بايعت فلانا فعلي» E ESE ES E‏ 


أو عند !ل : أي أو يشهد شاهد عدل يعرفه القاضي بالعدالة. رط عييٰ) وبالمال: لما فرغ عن بيان الكفالة بالنفس 
شرع في بيان الكفالة بالمال» فقال: و"بالمال"» وهو عطف على قوله: "بالنفس" أي وتصح الكفالة بالمال. 

ولو مجهولا: واصل ما قبله أي ولو كان المال جهو لا عند نا؛ أن مبئ الكفالة على التو سعة» فيجوز مطلقاء وعند 
الشافعي في الأصح وأحمد في رواية: لا يصح في یول وأجمعوا على ضحتها بالدرك مع أنه لا يعلم كم 
يستحق من المبيع. إن كان دينا!لخ : وهو كل دين لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء وفيه احتراز عن بدل الكتابة» 
فإن الكفالة به لا تحوز؛ لأنه ليس بدين صحيح») ألا ترئى أن المكاتب يملك إسقاطه بتعجيز نفسة والتعجيز ليس 
بأداء ولا إبراء» وكذا لا تجوز ببدل السعاية عنده» حلافا هما وكأنه ألحق ببدل الكتابة» وكذا لا تصح الكفالة 
بدين على من دحل 2 مكاتمته وكذا دين الركاة؛ أنه ليس دينا حميفة من 5 وججه) و دا يه 5 من 
تر كته» و كذا الجزية؛ لسقوطها بالتداحل والإسلام. (عييئء فتح) 

بكفلت عند : | متعلق بمحذوف أ نصح الكفالة با لال بقوله: کلت (عين)] أي نصح الكفالة بالمال بقوله: 
کل عن فال بال درهه" 2 المال | المعلوم, 9 لبك بالمثال على أنه لايد ان يان ب EET‏ بصيغة تدل على الالترام ومن 
ذلك ضمنتء بخلاف ما لو قال: دينك الذي على فلان أنا أدفعه إليك» أنا أسلمه» أنا أقبضه» فإنه لا يضر کفیڈ 
هذه الألفاظ؛ لأن المواعيد لا تلزم إلا باكتساب صور التعليق؛ وقوله: "ما لك عليه" أي تصح أيضا لو قال: كفلت 
عن فلان ما يثبت لك عليه في المال. الخهول» و كذا بعض مالك غلية» ويلرمة أت يس أي مقدار شاء. (عيئ» فتح) 
بألف: أي ألف درهم وهذا مثال للمال المعلوم. (عيي 

وتما يدر كك اخ: وتصح ایتا لو قال رجل للمشتري: كفلت عن البائع .مما يلحقك في هذا البيع من الضمان» 
يعي ادا استحق المبيع من يدك» ولرفك غرامَة الثم ن لذن فد ين الكفالة على التو س ع فإها تير ع ابتداع فيتحمل 
فيها جهالة المكفول لكي سو اء كانت يبسيرة أو غيرها تشم تك أن تکون متعار فة» فإدا استحق المبيع كان للمشتري 
أن بحاصم البائع أو لاء فإذا نبت عليه استحقاق المبيع "كان له أن اید الشمن من أيهما شاءء ولیس له أن يخاصم 
الكفيل أو لا. (عيئ» فتح) 

وما بایعت : أي لو قال: 3 بايعت من فللا فإ ضامن لثمنه؛ تصح | الكفالة) ولو قال : ها اشتر يته هلك فاي 
د بدت : لا يكون کفیلا؛ لأن ا اتاو یی ویک کت 
ناشت ف فيكون في معن التعليق كإذ أو :ميق و إثء ولا يلزمه الثمن الآ آول هرةع ولهذا نقل | في "المحرد" 
قول أبي حنيفة: لو قال: بوشيؤف ی 


كتاب الكفالة الام أحكام الكفالة 


وما ذاب لك عليه فعلي. وما 55 فلان فعلي› › فطالب الكفيل أو الديوة: أك 


آي على فلان أي فأنا امه 5 القاء للنتيجة ر الكفالة إن شاء 
إذا شرط البراءة» فحيئذ تكون راا کا أ «الخوالة قرط أن لا پرا جا اخ 
أي الكفالة بالحوالة وهو المديون 


= بعدهء وقيل: كلمة "ما" في المثال المذكور عامة؛ لأا توحب العموم» فإذا لم يوقت فذلك على جميع 
العمر» وها بايعة مره بعد هرةع فذلك كله على الكفيل» سواء باع بالنقد أو بعير هع وهكذا رواها ہن بن سماعة عن 
أبي يوسف في "النوادر”" . (عييٰ» فتح فتح المعين) 
وما ذاب لك عليه: أي ثبت.ووحب لك على فلان» وهو نماض أريد به المستقبل» فيكون كفالة مال يجب على 
الأصيل بعد عقد الكفالة لا قبله» حي لو كان الال واعبا قبل الكفالة ل جب على الكقيل. (عييئ» فتح المعين) 
وما غصبك: قيد الأمثلة دك المكفول له بضمير المخطاب» واللكفول عته بلفظ فلان» وهو علم للأناسي كما 
تقرر في موضعه إشعارا بوجوب معلومية المكفول عنه والمكفول له في الكفالة؛ لأنه إذا كان أحدهما مجهولاً لا تصح 
الكفالة» مثلا: لو قال لرجحل: ما ذاب لك على أحد من الناس فأنا ضامن» فإنه لا تصح الكفالة؛ لجهالة المكفول 
عنهع وكذلك لو قال: ما ذاب عليك لأحد من الناس فهو علىء فإنه لا تصح الكفالة؛ لجهالة المكفول له 
ولو قال لا حر ؛ ما غصك فلان أو ما سر قاف فلا فإني ضامن» نصح الكفالة؛ لمعلومية المكفول له وعنه؛ 
خخلاف ما أ لو قال: ما غصبك الناس» أو من غصبك من الناس» أو بايعك أو قتلك» أو من غصبته أ و قتلته فأنا 
كفيله» فإنه باطل حي يسمي إنسانا بعينه» وكذا قوله: ما غصبك أهل هذه الدارء فأنا ضامنه» فإنه باطل حىّ 
يسمى ااخضا معينا» ولو قال رجحل للمود ع: إن أتلف المودع وديعتك أو ححد فأنا ضامن لك» صحء وكذا 
لو قال: إن قتلك أو قطعك فلان خطأ فأنا ضامن للدية» صحت الكفالة» بخلاف قوله: إن أكلتك السبع فأنا 
ضامن» لا تصح. (عييٰ» فتح› جامع الرموز) 
فطالب الكفيل: أي إذا صحت الكفالة فالمكفول له بالخيار بين أن يطالب الذي عليه الأصل أي الدين» ويسمى 
الدين أصلا؛ لأن المطالبة مبنية عليه» فإن مطالبة الدين بغير الدين غير متصورء فكانت المطالبة فرعاء وبين أن يطالب 
الكفيل» أو طالب كليهماء وهذا التخيير بناء على ما تقدم أن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة» وذلك يقتضي 
قيام الأولى إيا البر اعة عنهاء وقال مالك: پا المديون. ۰ (عیي؛ عناية؛ فښکن) 
الا إذا شرط البراءة: [ أي براءة الديون عن الاين . لظ معدن)] د يعي المكفول له مخير إلا فيما إذا کر البراءة 
عن المديون في الكفالة فتصير الكفالة حوالة اعتبارا للمعئ» فلا يطالب الأصيل إلا بالتوى عندناء حلاف للشافعي» 
والتوى أحد الأمرين» أو أحد الأمور الثلاثئة على ما سيجيء إن شاء الله تعالى. [رمز الحقائق: ]٠١٠١/7‏ 

كما أن الحوالة اج کے ا اد (عيي عيين)] أي لو شرط فى الحوالة أن لا يبرأ يما 
المديون تكون كفالة» فحينعذ للطالب أن يطالب الكفيل أو المديون» فيتخير بسبب الكفالة في طلب أيهما شاي - 


كتاب الكفالة ۳۷۸ يكام الكفالة 


E‏ ولو طالب الحدغماء له أن يطالب الانخره ويصح تمليق الكقالة يشرط هلاقم كشوط 


الأصيل ۾ هو رتب اللدين نه 3 
۾ جو ب الحق کان استحق المبيع. أو لإمكان الاستفاء كإن قلم و وهو مكفول نك 
1 لريد والواو للحال 
اب و وذ يعسو بنحو إن هبت الريح» ولو جعل 5070 
0 ر را تعدر الااستيفاع ي تعليق الكفالة | 
= ودا قال: : لو طالب أدرقيا | له أن يطالب الاحر ": ونظيرة: لو صاية خال الحياة و كالة» والو كالة بعد الموت 


وصاية. فإن قلت: قد قالوا إن العارية مدة معينة بأحرة إحارةء والاجارة بغير ا ليست إعارة بل إجارة قاسدة» 
قلت: إِغا لم تكن إعارة؛ لأن الإجارة تفيد العوض والعارية عدمه فلم تستعر الاجارة للاعارة. (عيين» فتح) 

كفالة: فحيئئذ للطالب أن يطالب الكفيل أو المحيل؛ لأنه كفالة فيتخير في طلب أيهما شاء. (عيئ) 

له أن يطالب الآخر: لأن مقتضى الكفالة الضم وهو لا يكون إلا بالمطالبة من كل واحد» وعلى هذا له أن يطالبهما 
حميعا حملة أو متعاقباء بخلاف المغصوب منه إذا احتار تن لهل الغاضين: أي الغاضب وغاضب الغاصب لا يقدر 
على تضمين الآخر؛ لأن احتياره أحدهها يتضمن التمليك منه عند قضاء القاضي به» فلا يمكنه التمليك من الأخر 
بعد ذلك. [رمز الحقائق: ]٠١١٠١/7‏ وأما المطالبة بالكفالة فلا يتضمن التمليك ولا تقتضيه ما لم توحد منه حقيقة 
الأستيفاع ولو ضمن أحدذها بلي رضباء اتتا تفم اشر ضا (فتح» شلبي) 
ملائم: ها أي موافق وهو أن يكون الشرط سببا لوجوبه. (طء عيئ) كإن استحق المبيع: أي لو قال: إن استحق 
المبيع مستحق فأنا ضامن لثمنه أو قال: إن جححدك المودع فأنا ضامن للوديعة أو قال: إن قتلك أه و قتل ابنك فلان 
خحطأ فعلى الدية» ورضي به المكفول له» فهو جائز؛ ذن هذه شروط ملائمة فيجوز التعليق ياء بخلاف ما لو قال: 
إن أكلك سبع فأنا ضامن للدية؛ لأن السبع ليس بأهل لأن يكفل عنه؛ ولأن فعله هدر. (عيي» فتح) 

لإمكان الاستيفاء: أي لإمكان تسليم المكفول عنه» فإن الكفيل إذا سلم المكفول عنه كان استيفاء الطالب منه 
ممكناء وإن لح يبرأ به الكفيل؛ لكون الكفالة بالمال» وهو عطف على قوله: "وجوب الحق". واللام فيه مقدر؛ لأن 
الإضافة معنن اللام أي كشرط وجوب الحق» ومثاله: إن قدم زيد والحال أنه مكفول عنه» فعلى ما عليه من الدين؛ 
وكذا لو كان مضاربه أو مودغه أو غاصبه؛ لأن قدومه وسيلة للأداء. (عيينء فتح) كإن غاب: أي كقوله 
عاتب ريك عر ن المصر فعلي ها عليه من الدين. (عييئ) 

ولا يصح بنحو إن هبت الريح: 7 أنزل المطر فأنا ضامن؛ لأنه تعليق بالخطر فلا يصح كالبيع. (عيي)] 
8 5 9 تعليق الكفالة اهل ق اعلللاتي عل أن يقوك: إن غبت الريح فأنا ضامن لك المال الذي على 
فلان» أو قال: إن دخلت الدار أو قدم فلان وهو غير مكفول عنهء أو قال: إذا جاء المطر؛ لأن هذه شروط 


غير ملائمة. (عييئ» فتح) ولو جعل: أي كل واحد من هبوب الريح ومجيء المطر. (عيي) 


كتاب الكفالة ۳۷۹ أحكام الكفالة 


أجل" تصح ۶ الكفالة, ۾ جب e i‏ يانه كفل بق - > فبرهن على ألف 
زمه: وإلا صدق الكفيل فيما قر بحلفه: ولا ينقد قول المطلوب AE‏ كص 


به قليلا كان أو كثيرا بالتشديت وهو المكفول ته 


أجانة: في الكفالة بأن يقول: كفلت .مال فلان إلى أن تب الريح أو جاء المطر. (عييئ»معدن) 
تصح الكفالة: ويجب المال حالاء هكذا وقع ف "الحداية" و"الكافي". قال الزيلعي: وهو سهو؛ لأن الحكم فيه أن 
التعليق لا يصح» ولا يلزم المال؛ لأن الشرط غير ملائم» فضار كما لو علقه بدخول الدار ونحوه مما ليس .علائي 
والثابت في أكثر النسخ هكذا: ولا يصح بنحو إن هبت الريح أو جاء المطر» وإن حعل أحلا تصح الكفالة» ويجب 
المال سالا أن الو جعل هبوب الريح ونحوه من الشروط الغير الملائمة أحلا في الكفالة لا يصح التأحيل وجب المال 
حالاء وصورة جعلهما أجلا: أن يقول: “كفلت به اوا لك عليه إلى أن تهب الريح أو إلى أن يجيء المطرء ففي هذه 
الصورة تصح الكفالة ويجب المال حالا؛ لأن الكفالة لما صح تعليقها بأحل متعارف لم تبطل بالشروط الفاسدة 
كالطلاق والعتاق» وكذلك الكفالة بالنفس يجوز تعليقها بشرط ملائم كالكفالة بالمال في جميع ما ذكرنا. 
ولا يجوز تعليقها بشرط غير ملائم» ويجوز تأجيلها إلى أجل معلوم» والجهالة اليسيرة فيها متحملة كالتأجيل إلى 
القطاف وقدوم الحاج؛ لأن الكفالة يتسامح فيها ما لا يتسامح في غيرهاء ولا يجوز تأجيل الكفالة بالنفس إلى 
هبوب الريح أو نزول المطرء فإن أجله إليه بطل الأحل ولزمه تسليم النفس حالاء ولو قال المصنف: ويجب عليه 
ما تكفل به» لتناول النفس والمال وتسليم المال. [رمز الحقائق: ][٠١٠/۲‏ (فتح) 
ما له: أي بالدين الذي للطالب. (عيئ) فبرهن: أي أقام الطالب البينة على الأصيل أو على الكفيل عند غيبة 
الأصيل» ويكون ذلك قضاء على الحاضر والغائب» وإن لم يبرهن لا يجب عليه شيء؛ لأن قول الطالب لا يكون 
حجة على المطلوب» وهو المكفول عنه ولا على الكفيل؛ لأنه مدع» فلا يقبل. قوله: "إلا ببينة" فإن برهن لزم 
الكفيل المال المكفول به؛ لأن الكفيل لو عاين ما عليه» وكفل عنه لزمه ما عليه» فكذلك إذا ثبت بالبينة» فصح 
الضمان به. (فتح» عناية) لزمه: أي الكفيل؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت غيانا. (عييئ) 
وإلا صدق الكفيل إلح: وإن لم يقم الطالب بينة كان القول قول الكفيل في قدر ما أقر مع اليمين على العلم 
لا أعلم أن أكثر من هذا واحب على الأصيل لا على البتات؛ لأن الحلف فيما يجب على الغير ليس إلا على 
العلم» وإنما كان القول قوله؛ لأنه مال جحهول» لزمه بقوله» وإنما كان مع اليمين؛ لأنه فیا کان هو عتما قي 
والشيء ثما يصح بدله يكون القول قوله مع اليمين كالمدعى عليه بالمال؛ ولأنه منكر للزيادة» والقول قول المنكر 
مع اليمين. (عيين» فتح» عناية) 
أقر بحلفه: أي بيمينه على نفي العلم؛ لأنه منكر للزيادة الى يدعيها الطالب والقول قول المنكر مع بمينه. (عيئ» ط) 
ولا ينفذ إخ: أي لا يسري كلامه على الكفيلء فإن قال المكفول عنه: له علي ألف وقد أقر الكفيل بخمس 
مائة» ولا بينة للمكفول له؛ لا يجب على الكفيل ألف؛ لأنه إقرار على الغير ولا ولاية له عليه» ويصدق المطلوب - 


كتاب الكفالة 5 00 أحكام الكفالة 


على الكفيل؛ وتصح الكفالة بأمر المكفول عنه) وبغير أمره» فان كفل بأمرهء ر 


ا مطلوب 3 


ا اکا ایا بون ل بغير أمره» لم يرحع» EG RESEN‏ 001 


آي اهر المكفول ره 


= في حق نفسه كالمريض إذا أقر في مرض الموت بدين يرد إقراره في غرماء الصحة» ويقبل في حق نفسه حى إذا 
نسل یخن اقرا لاز لحي الاق دا هال ما ذاب لك على فلان فعليء فأقر فلان على نفسه بألف 
مثلا» فأنكر الكفيل ما أقر به» حيث يلزمه ما أقر به المطلوب استحساناء والقياس أن لا يلزمه شيء؛ لأنه تكفل ما 
يجب عليه في المستقبل؛ لأن الذوب يستعمل فيه عرفاء وههنا الكفالة تما له عليه كفالة بالدين القائم في الحال» فإذا 
۳3 الطاب أه و المطلوب يما عليه كان متهما فلا يصدق إلا ببينة. (عيئ» فتح؛ فسان 
على الكفيل: لعدم و لايتة عليه و يجب ما أقر به الكفيل لا ما زاد بإقرار المطلوب. (طء عيئ) 

وتصح الكفالة بأمر المكفول اج الكفالة بأمر المكفول عنه هو أن يقول: اضمن عن أو تكفل عين» وهو 
وبغير الأمر سيّان ف الحواز؛ لأن الدليل الدال على جوازها هو قوله علت#ا: "الزعيم غارم" وأمثاله لا يفصل بين 
كوفا بأمره أو بغير أمره؛ ولأن الكفالة التزام المطالبة .مما على الغير» وذلك تصرف في حق نفسه» وكل ما هو 
تصرف في النفس فهو لازم إذا لم يتضرر به غيره» وغير المتصرف ههنا هو الطالب والمطلوب» والطالب غير 
متضرر» بل منتفع لا محالة» والمطلوب إن تضرر فإنما يتضرر بالرجوع عليه» فلا يكون ذلك إلا عند الأمر» فما 
م يأمر لم يتضررء وإن أمر فقد رضيء والرضا من الضرر غير ضارء فتبين أن الكفالة بنوعيها ما يقتضى المقتضى 

مع انتفاء المانع» وكل ماهو كذلك» فالقول بجوازه واجب. (عناية) 
رجع عا اا عليه: | أي على المطلوب بعد ما أدى؛ لأنه قضى دينه بأمره. (عيي» مسكين)] معناه: إذا أدى 
من حنس ما ضمنء أما إذا أدى بخلافه بأن كان الدين لکل بدا قاس ردقا أو بالعكسء يرجع بالمال 
المكفو ل به ل ما أدئى؛ لأنه ملك الدين بالأداع قتول متزل الطالب كما إذا ملكه باحبة 0 بالارث بان مات 
الطالب والكفيل» وارثه» أو وهبه له حال حياته» وهي جائزة للكفيل» وإن كانت لا جوز لغير من عليه الدين؛ 
لأنه ينتقل إليه الدين .عقتضى الهبة ضرورة. 
بخلاف المأمور بقضاء الدين» حيث يرجع ما أدى إن أدى أردأ من الدين» وإن أدى أجود منه» لا يرجع إلا بالدين؛ 
لأنه ا ای اشم اسع ی العاف و 
لا بعلکه» فيرجع عليه ما أدى ما لم يخالف أمره بالزيادة» أو بأداء جنس آحر» بخلاف ما إذا صالح على أقل من 
الدين» وهو من جنسه» حيث لا يرجع إلا بقدر ما أدى» إلا إذا صالحه على أن يهب له الباقي» ففعل» فحينئذ يرجع 
عليه مجميعه؛ لأنه ملك الدين كله بعضه بالأداء وبعضه باهبة. [رمز الحقائق: ]٠١١/7‏ (فتح) 
وإن كفل إل: أي الكفيل على المكفول عنه بشيء؛ لأنه متبرع: والمتبرع لا يرحع» وقال مالك: الكفيل إذا أذى 
رح سواء كفل بأمره أو بغير أمره؛ لأن الطالب بالاستيفاء ملك المال من الكفيل» أو أقامه مقام نفسه في استيفاء = 


كتاب الكفالة ۳A1‏ أحكام الكفالة 


ولا يه اعت الأضيل با لمال قبل أن يژ دي عنه فإن لوزم لازمه» وبرى بأداء 


الكفيل عن المطالبة والمال 


الأصيل ٠‏ ولو أبرأ | الأصيل ٠‏ أو أخر عنه برئ الكفيل, وتأخر عند kS‏ او ل ا ee‏ 


أي المديو ن عن دينه الطالب المطالبة 


= المال من 2 والجواب: أن تمليك الدين من غير من عليه الدين لا يجوزء فإذا نكل بأمره فبنفس الكفالةء 
كما يجب المال للطالب على الكفيل» يجب للكفيل على الأصيل» ولكن يؤخر إلى أدائه» وهذا لا يكون عند 
كفالته بغير أمره» فلا يرجع لتبرعه إلا إذا أحاز في المجلسء فيرحع» وحيلة الرجوع بلا أمر: أن يهبه الطالب 
الدين» ويوكله بقبضه. وكذا لا يرحع إذا دفع المكفول به قبل وجوبه على الأصيل. (فتح» عناية) 

الأصيل بالمال: وهو المكفول عنه يعن المديون. (عيئ؛ معدن) قبل أن يؤدي عنه: أي الكفيل لا يطالب المديون 
بالمال المكفول به قبل أدائه عن الأصيل إلى الطالب؛ لأنه التزم المطالبة» وإنما يتملك الدين بالأداء فلا يرحع قبل 
التملك» بخلاف الوكيل بالشراء حيث يرجع قبل الأداء؛ لأنه من الموكل بمنزلة البائع من المشتري فيما يرجع إلى 
الحقوق مثل التحالف والرد بالعيب وهو مبنٍ على أن الملك يقع للوكيل ابتداء. [رمز الحقائق: ؟/7١٠]‏ (فتح) 

فإن لوزم إخ: [ أي الكفيل بالمال من جهة الطالب. (ط» عيي)] أي إذا لازم الطالب الكفيل لازم الكفيل 
المكفول عنه إذا لم يكن للمكفول عنه مثل الدين في ذمة الكفيل» وكفل بأمره؛ لأن الأصيل هو الذي أوقعه في 
هذه الورطة» فعليه خلاصه. وإن كان على الكفيل دين للمطلوب مثله أو لم تكن الكفالة بأمره فلا ملازمة 
ولا حبس» وكذا إذا حبس الكفيل من جهة الطالب له أن يخبس المطلوب إذا كانت الكفالة بأمره» وقال الشافعي : 
ليس له ذلك؛ لأنه لا يتعلق له حق على الأصيل قبل الأداء قلنا: هو مورطه فعليه تخليضه؛ وا محال عليه إذا لوزم 
أو حبس وكانت الحوالة بالأمر حكمه حكم الكفيل. (فتح» عناية) 

اوس أي لازم الكفيل الأضيل عو كه قان ج حسمن ا (طء عيين) برئ بأداء الأصيل: لأن 
الأصيل يبرأ بالأداء» وبراءته توجب براءة الكفيل؛ لأنه ليس على الكفيل دين في الصحيح, وإنما عليه المطالبة بدون 
الدين وقد انتهت بانتهاء علتها فيبراً إجماعا حي عند من يقول بأن الكفيل عليه دين؛ لأن تعدد الدين عند القائل 
به أمر حكمي فيسقط بأداء واحد. (عيين» فتح) ولو أبرأ: الطالب وهو رب المال. (عين؛ مسكين) 

ولو أبر الأصيل: قيد بإبراء الطالب؛ لأن براءة الأصيل بدون إبراء الطالب لا توحب براءة الكفيل» فلو كفل له 
ألفا على فلان» فينعن قلان أنه كان قضاه إياها قبل الكفالة برئ الأضيل .دون الكفيل: ولو بعنها يرقاء .و كذا 
قيد بتأخير الطالب المطالبة عن الأصيل؛ لأن تأحيرها لا بتأخير الطالب لا يسقطها عن الكفيل كما لو كفل يما 
يلزم العبد المحجور بعد عتقه» وقوله: "وتأحر عنه" أي عن الكفيل أيضا؛ لأنه ليس عليه إلا المطالبة» وهي تبع 
للدين» فتسقط بسقوطه» وتتأحر بتأخيره. (عيئ» فتح) عنه: أي عن الأصيل: بأن أجل دينه. (عيئ) 

برئ الكفيل: قي الصورة الأولى أي لو أبرأ الأصيل. (عيين) وتأخر عنه: أي عن الكفيل في الصورة الثانية أي 
لو أجل الدين على المطلوب وفيه لف ونشر. (عيئ؛ مسكين) 


كتاب الكفالة AY‏ أحكام الكفالة 


ولا ينعكس ولو صالح أحدها رب المال عن آلف على نصفه برثاء وإن قال الطالب 


ي الأصيا ل أو الكفيل الذي هو دين وهو حمس ماأئة درهمى 
للخبيل راتت إلى من الان رم على الطلونيه» زل فلت .مه د .. EA ES ê‏ 
حال كونا نك مؤديا وهو المكقول عنه 


ولا ينعكس: [ أي الحى المذكور فلو أبرأ الطالب الكفيل برئ هو لا الأصيلء: وكذا لو أحر المطالبة عن 
الكفيل لم يكن تأخيرا عن الأصيل فيطالب الأصيل في الصورتين. (طء عيي)] أي لو أبرأ الكفيل برئ هو سواء 
قبل أو م يقبل؛ أن عليه المطالىة» ۾ بقاع الدين بدو کا حائر. وكذا يه کاخ الدي: عشي الأصيل بالتأخير عن 
الكفيل؛ لأنه إبراع مؤقت فيعتبر با لۇ بد» فيطلا لب الأصيل في العو رسسن» وهذا ادا كاك التأخير بعد ما كفل ال 
أما لو كفل بالمال مؤجلا إلى شهر فإنه يتأحل عن الأصيل ایشا لأنه لا مطالبة على الكفيل حال وحود الكفالة» 
نرئا:' أي إذا ا اح د هما i‏ سواء كان كفيلا أو اصيلا برب المال عن ألف على نصفه برئ الكفيل 
والأصيا ل عن الخمس المائة الأخحرى؛ فلا يرجع | لكفيل إلا سيق الال على الأصيل ا صا أما إذا صا 
الأصيل فظاهر ؛ أنه بالصلح د يبرأء وبراءته تو حب براءة الكفيل م وأما إذا صا الكفيل 3 فلن إضافة الصلح 9 
الألق إضافة إلى هأ على الأصيل» فير ا أ الأصيل ضرورةء فبراءته تو جب براءه الكفيل: فإذا برى عن مس هائةع 
فإن أدى الكفيل الخمس مائة الباقية رجع على الأصيل ها إن كان بأمره» وإلا فلا يرجع 
وهذه المسألة على أربعة أوجه: إما أن يذكر في الصلح براءقمًا جميعا فيبرئان جميعا أو براءة الأصيل فكذلك» أو 
لم يشترط شيء فكذلك يبرءاد ن» أو شرط أن يبرأ الكفيل لا غير» فيبرأ هو وحده عن حمس مائة والألف على حاله 
على الأصيلء بخلاف ما إذا صالح الكفيل رب المال على جنس آحر حيث يرجع بكل الألف؛ لأنه مبادلة فملك 
ما في ذمة الأصيل فيرجع بكل ما عليه. (عييٰ» فتح) 
رجع على المطلوب: أي إذا قال الطالب للكفيل: برئت إلي من المال الذي كفلت به عن فلان رجع الكفيل على 
المكفول عنه بالمال إذا كفل بأمره وإلا لا؛ لأن قوله: "برئت" إقرار منه بالإيفاء؛ لأن البراءة الى يكون ابتداؤها من 
الكفيل وانتهاؤها إلى الطالب لا تكون إلا بالايفاءِ منه» فضار كانه قال: دفعت إلى 0 قبضتة منك فلا ير جع 
الطالب يديا لإقراره باللاستيفاء من الكفيل» ويرجع ا لكفيا على لصوي ليزه يا 
وفي برئت !خ: أي لو قال الطالب للكفيل: برئت من غير أن يقول: "إلى" لا يرجع الكفيل على الأصيل؛ لأن 
قوله: "برئت”" از يحتمل أنه برئ بإبرائه» ويحتمل أنه برئ بالأداء فتيقنا ا البراءة بأي أمر كان» وشككنا 
ف الأداء فلا بيت الآداء بالك ولا شت له الرجو ع؛ لأنه متفرع على الأداي ۾ عند آي يو سف : یر حع ٤‏ "برقت" ؛ 
لأنه لا يحتمل إلا الإبراء بالقبض؛ لأنه أقر ببراءة ابتدائها من المطلوب؛ لأنه نسب البراءة إليه ولا يقدر المطلوب 
أن يبرا إلا بأداء بان يضع المال بين يديه ويخلى بينه و بين المال» قبيواً بذلك و إل م يو جحد من الطالب صنع» = 


كتاب الكفالة AY‏ أحكام الكفالة 


أو أبرأتك لاء وبطل تعليق البراءة من الكفالة بالشرطء. والكفالة بحد وقود 


-.وختالو كنب وقال: برع الكفيل من الخال بكرن إقرارا منه بالقيض إتناعا فككذا هنذاء وما فق اقول "ابراتك" 
فلا يرحع بالاتفاق» وكذا في قوله: أنت في حل من المال لا يرجع بالإجماع؛ لأن قوله: "أبرأتك" إسقاط منه» 
ولفظ "الحل" يستعمل ف البراءة بالإبراء دون البراءة بالقبضء؛ وفرق محمد بين القولين؛ لأن العرف أنه إذا وجد 
الإيفاء يكتب على الطالب صك فجعلت الكتابة إقراراء ولا عرف عند الإبراء؛ لأنه لا يكتب الصلك إلية) 
والحوالة كالكفالة في هذا. (عيئء فتح» كفاية) 

أبرأتك: أي من المال الذي كفلت به عن فلان. (معدن) لا: أي لا يرجع الكفيل على الأصيل بالدين لي 
الصورتين. (عين) وبطل تعليق البراءة: وقيل: يصح؛ لأن الثابت فيها على الكفيل المطالبة دون الدين على 
الصحيح؛ فکان اا كالطلاق والعتاقء وهذا لا يرتد إبراء الكفيل بالرد؛ لأن الإسقاط يتم بالمسقط بخلااف 
التأخير عن الكفيل» حيث يرئد بالرد؛ لأنه ليس بإسقاط» بل هو حالص حق المطلوب فيرتد بالرد» بخلااف 
الإبراء عن الدين؛ لأن فيه معن التمليك» وحمل في "الدراية" رواية الكتاب على ما إذا كان الشرط غير متعارف؛ 
والمراد منه: أن لا يكون فيه نفع للطالب. [رمز الحقائق: #*/ [1١٠١‏ (فتح) 

الكفالة بالشرط: بأن قال الطالب للكفيل: إذا قدم زيد فأنت بريء من الكفالة فإنه لا يصح؛ لأن في البراءة 
معن التمليك كالإبراء عن الدين» والتمليك لا يقبل التعليق بالشرط. (عيي) والكفالة بحد وقود: |بالرفع 
عطف على "تعليق البراءة" أي بطل الكفالة. (عين)] أي بطل الكفالة بالحد والقصاص؛ لأن الكفالة إما تصح 
عضمون يجري النيابة في إيفائه ولا يجري النيابة في العقوبات؛ لأن المقصود من شرعيتها زجر المفسدين عن 
الفساد فلا يمكن إقامتها على غير الجان؛ لعدم الفائدة. [تبيين الحقائق: 44/5] وهذا إذا كفل بنفس الحد 
والقصاص» فلو كفل بنفس من عليه الحد والقصاص صح؛ لأنه أمكن ترتيب موجبه عليه؛ لأن تسليم النفس 
فيهما واحب» فيطالب به الكفيل وتتحقق الصحة. (عيي» فتح» زيلعي) 

ومبيع إخ: اعلم أن الأعيان بالنسبة إلى جواز الكفالة يما تنقسم إلى قسمين: مضمونة وأمانة» ثم المضمون ينقسم 
إلى ما هو مضمون لغيره كالمبيع والمرهون؛ وإلى ما هو مضمون بنفسه كالبيع بيعاً فاسدا والمقبوض على سوم 
الشراء والأمانة هي كالودائع» والمضاربات» والشركات» والعواري» والكفالة يمذه الأشياء كلها إما أن تكون 
بذواتها أو بتسليمهاء فإن كانت بذواقا لم تصح الكقالة قيما يكوك اة أو مضعونا بالغير» وتصح فيما يكون 
مضمونا بنفسه عندنا خلافاً للشافعي» فعلى هذا بطل الكفالة .مبيع في يد البائع في البيع الصحيح؛ لأنه قيل القبض 
ليس >مضمون بنفسه» بأن يقول الكفيل للمشتري إن هلك المبيع فعلي بدله؛ لأنه عين مضمون بغيره وهو الثمن» - 


اب الكفالة A“‏ أحكام الكفالة 


وأمانة, وھ لو ما ومغصوباء ومقبوضا على سوح الشراء» ومبيعا فاسدا وحمل 
ي الكفالة عن ال 


دابة معينة مستاجرة: م cao‏ وجوه سس سا ع حاو لي تق كه موه ا NE‏ د NANE‏ اق 2 


- والمراد بالكفالة بالمبيع الكفالة بنفس المبيع» وإذا نكل بتسليم المبيع جاز في الصحيح؛ لأنه ممكن؛ لأن التسليم 
واجب على الأصيل فيتحقق عق الكفالة وكذا لا تصح الكفالة تمرهون سواء ضمتة للراهن أو للمرهن فى يد 
المرهن؛ لأنه غير مضمول علية بنفسة بل بغيره» وهو الدين فإنه يسقط الدين إذا هلك فلا يمكن ااب الضمان 
على الكفيل» وليس هو بواحب على الأصيل وكذا لا تصح بأمانة لا بعينهاء ولا بتسليمها؛ لأنها ليست .عضمونة 
على اضيا لا عينها ولا تسلیمهاء فإن الواجب فيها عدم المنع عند الطلب لا التسليم. (عييٰ؛ فتح» عناية) 
وأمانة: أي ا كالوديعة والمستعار ومال المضاربة والشركة والمستأحر. (طء عييئ) 

وصح لو ثمنا: أ ي جاز التكفل لو كان المكفول به تمن المبيع؛ لأنه دين صحيح على المشتري فيتحقق مععى 
الكفالة وأ كين ا هيا عجرا عة يله الك تيا للأصيلء .وكذا جوز التكفل إذا كان 
الأكقول:.نه. مقصو اا لاه :تسوت غلبة بنفسة ركذا ]اكات ترقا على فة ١‏ لشراء؛ لاه مضمون عليه 
بالقيمة» حن إذا هلك عنده يجب الضمان عليه؛ إذ القيمة تقوم مقامه» فأمكن إيجابه على الكفيل» و كذا فيما إذا 
كان المبيع بيعا فاسدا؛ لأن المقبوض في البيع الفاسد مضمون عليه بنفسه حى إذا هلك عنده يجب عليه قيمته 
دول القن i‏ وما لا تصح الكفالة به من الأعيان يبدل . الصلح عن دم العمد» ومنها المهر ودل الخلع؛ أن هله 
الأشياء لا تبطل ملاك العين. (عييئ» فتح) ومغصوبا: أي و كذا يصح الكفالة إذا كان المكفول به مغصوبا؛ 
لأنه مضمون عليه بعينه. (عيعو عيين) ومقبوضا: أي وكنا إذا كان المكفول به مقبوضاً على طلب الشراء؛ لأ 
مضمون عليه. عيب ين) وهبيعا: أي وكذا إذا كان المكفول سا بيطا کا أن المقبوض في البيع اك 
وحمل دابّة: [بالجر عطف على قوله: "بحد" أي وبظل الكفالة بحمل دابة بعينها. (عين)] أي لا تصح الكفالة بحمل 
دابة معينة؛ لأن الكفيل عاجز عن الحمل على الدابة المعينة؛ لأنه عاجز عن الحمل إليها بتقدير هلاكهاء وإذا كانت 
غير معينة يجوز ؛ لأنه قادر على ذلك بأن يتحمله على أي دابة شاءع والحمل هو المستحق عليه» ولو تكفل بتسليم 
الدابة فيما إذا كانت معينة جاز للقدرة عليه» وكذا لا جحوز | الكفالة بخدمة عبد معين؛ لعدم قدرة الكفيا ل لي خلق 
تعدير هاا که. 7 "المبسوط” + ولع تکار دابة أ غبدا او غج 1 عجل الأحرة , وم يقبض العبد ولا الدابةء و كفل له 
كفيل بذلك حي يدفعه إليهء فإن الكفيل يۇ حد ما دام چ ۴ التسليم مستحق على الأصيل وهو مما بحري فيه 
النيابة فتصح الكفالة به فإن ملك المستأحر م يكن له على الكفيل شيء؛ لأن الإجارة انفسخحت وحرج الأضيل من 
أن يكون مطالبا بتسليم العين» وإغا عليه رد الأحرةء والكقيل ما كفل بالأجرة. [رمز الحقائق: ]١١7/7‏ (فتح) 
مستأجرة: بأن استأحرها رحل للحمل عليها فكفل رحل بالحمل فإنه لا يجوز.. (عيي) 


كتاب الكفالة هرم أحكام الكفالة 


بن ان لاه 
وخدمة عبد استؤجر للخحدمة» 2 قبول لطا فى مجلس العقد إلا أن تكفل 
وه هو المكفول نی ر عند الطرفين 


وارث المريض عنه وعن ميّت مفلس. ا للد كل وا 252011111208 


أي ۾ بطلت الكفالة يشا 


وخدمة: أي وبطل الكفالة أيضا نخدمة عبد معين. (عيب عيئ) للخدمة: لعدم القدرة عليه على تقدير هلا كه. 
(عين) وبلا قبول إل: [ أي وبطلت الكفالة بنوعيها بلا قبول إلخ. (عيئ)] عند الطرفين؛ لأنه تصرف في حق 
المكفول لهء فلا يصح إلا بقبوله ورضائه» وقال أبو يوسف: هي جائزة لازمة؛ لأنه لم يشترط حضور المكفول به 
ولا خضور المكقول عنه» فلا يشترط حضور المكفول لهء وبه قالت الثلاثة» والخلاف في الكفالة بالنفس والمال 
سوا قيا عنده يشترط القبول لكنه لا يشترط ف المحلسء بل إن بلغه الخبر بعد القيام من المحلس فأحاز جاز. 
[رمز الحقائق: ]٠١ ٤/۲‏ (فتح) 

إلا أن تكفل: صورته: أن يقول المريض لوارثه : تكفل عي مما علي من الدين لغرمائي» فتكفل به مع غيبة 
لاء جا امتحساناء وقيدنا ب"تكفل عين"؛ لأنه لو تبرع الوارث بأن ضمن ما عليه للغرماء في غيبتهم لم يصحء 
وإن كان القياس يأباه على قوهما؛ لأن الطاب غائب» ولا يتم الضمان إلا بقبوله» وحه الاستحسان: أن هذه 
وصية منه لورثته بأن يقضوا دينه ولهذا يصح وإن لم يسم المريض الدين وغرماؤه؛ لأن الجهالة لا تمنع صحة 
الوصيةء وإنما قيد بالوارث؛ لأنه لو قال لأجبي: تكفل فكفل الأحبي دينه» قيل يجوز؛ لأن المريض قصد به النظر 
لنفسه» والأحبى إذا قضى دينه بأمره ير جع فى تر كتة) وقيل: لا جوز؟ لأن الأحببي غير مطالب بدينه يدون 
الترام» فكان المريض في حقه والصحيح سواء» والصحة أوجه. (عيي» فتح) 

ا مريض عنه: أي عن المريض هما عليه من الدين لغرمائه مع غيبتهم وعدم قبوهم فإنه ETE‏ (ط» عییٰ) 
وعن ميت مفلس: أي إذا مات المديون مفلسا فتكفل رجحل عنه لا تصح الكفالة عند أبي حنيفة» وقالا: تحوزء 
لأنه كفالة بدين سابق؛ لأن الموث لا يوحب سقوطه؛ وبه قالت الثلاثة» وروي أنه علتةا "أي ججنازة رجحل من 
الأنضار فسال "هل عليه دين"؟ فقالوا: تعم! دران أو ديناران» فامتنع من الصلاة» فقال أبو قتادة: "هما علي يا 
رسول الله فصلى عليه". 

وله: أنه كقل بدين ساقط؛ لأن الدين هو الفعل؛ يقال: وجب عليه الدين أي أداؤه والأداء لا يتصور من الميت 
فسقطء سواء كان له مال أولا في حق أحكام الدنيا» وصحة الكفالة تقتضي قيام الدين في حق أحكام الدنيا؛ 
ليصح تحقيق معن الكفالة» وهو ضم الذمة إلى الذمة؛ إذ لا يضم الموجود إلى المعدوم إلا أنه في الحكم مال؛ لأنه 
يؤل إليه وقد عجز عن الأداء بنفسه وبخلفه من المال والكفيل ففات المقصود وهو الاستيفاء والتبرع لا يعتمد 
قيام الدين؛ لأنه " في الآخرة. (عييئ» فتح) 

بالشمن للموكل: [ أي وبطلت كفالة ال وكيل بالثمن. (عيي)] صورته: إذا وكل رجحل رحلا ببيع شيء فباعه 
ال وكيل» ثم كفل للم وكل عن المشتري لم يز الكفالة؛ لأن حق القبض لل وكيل فيصير ضامنا لنفسه» وعند الثلاثة - 


كتاب الكفالة ۳۸٦‏ أحكام الكفالة 


وللشريك إذا بيع عبد صفقة. وبالعهدة والخلاص: وال الكتابة. 


E’ ۽‎ 


= تصح هذه الكفالة. قوله: "ورب المال" أي لا تصح الكفالة الین لأخل .رب المال؟ إا كان المضارب 
فاا صورنة: صمن منضارب لوعي المال بشمن متاح باه عن المشترى: فإنه ا يصح : أن المضارب يعبض ‏ 
هة الأضالة ف البيع) و شدا 3 تبطل المضاربة وات رب الما و بعزله) فيكون ضاهنا لنفسه فلا نصح الكفالة. 
[رمز الحقائق: ]١١ ٤/۲‏ (فتح) 
وللشريك: [ أي وتبطل كفالة الشريك بالثمن للشريك الآحر. (ط)] أي إذا باع رحلان عبدا مشتركا 
بينهما من بعل صفقة واحدة واظيمة دبعي لشریکه نصيبه هن اشن الا جور TT‏ لنفسه؛ 
لأنه ما من | شرع يؤاوية اشرق ف الثمن الا ولشر شرئكة فيه تھ ولأنه يؤدئ الى اقسيفة الد ن قبل 
القضض وا أي جوز لا ها اذا باعه صففتن أى باع کا منهما حصتهة بعقك قفر یس أحل هما لھا 
د ئا يږ E‏ 0 8 2 ا 1 اا ١‏ 
فلا شركة. [رهز الحقائق: 5/7 ]١٠١‏ (فتح) 
وبالعهدة: أي ولا تصح الكفالة بالعهدة» وصورقا: أن يشتري عبدا من رجحل مثلا فيضمن للمشتري رجحل 
بالعهدة» وسكتا عن ذلك وم يبينا ما هي؟ فلا تجوز هذه الكفالة للجهالة؛ لأن العهدة اسم مشترك يقع على 
الصلك القدع ويطلق على العقد؛ أنه مأحوذ هن العقيد؛ والعقد والعهد ۾ أحد» ويطلق على حقو ق العقنك؛ 
لأا من وات العقد» ويج الكر لك و على حيار اة لار في الخبر عهده الرقيق نا نة أيام أي حيار الشرط 
فيه» فتعذر العمل ها قبل البيان» فبطل الضمان للجهالة. [رمز الحقائق: 5/7 ]٠١‏ (فتح) 
والخلاصض: | اع وبنطلت الكفالة بتخليتم المع عند الاستحقاق ؛ لعجزه نك , (ط)| أى ولا نصح الكفالة 
- ا 5 ذا ا د - ! 
بالخلااص ا أبي حنيقة :ع وقالا: وڙ ۾ الخلاف مب على تقسيير الخلاص؛ فهما فسرأة بتخليص المبيع إل قد 
8 ۳ 0 ي د اكع N ١‏ 1[ ده : فج ع ت 
المبيع إن أحاز المستحق البيع ورذ الثمن إن لم يخز. [رمز الحقائق: [٠٠١/۲‏ (فتح) 
ومال الكتاية: أي لا نصح الكفالة tk‏ الكتابة لعدم كونه دبنا صحيحا؛ نة على شر السقوظ بتعجيرزة 
نفسه» فلا يمكن إثباته على الكفيل إلا في رواية شاذة عن أحمد أنه قال: يصحء وقيد بالكتابة؛ لأن بدل العتق 
جوز الكضالة بك ؟ يذاه دين وجب عليه بعد الحرية» شا يو دي اا التناق؛ وكذا ادا كان على اقاب دين لر جل 


فكفل به إنسان يجوز. (عييئء فتح) 


كتاب الكفالة AV‏ المسائل المتفرقة 


فصل 
ولو اعملى الطاري الكقيل قبل آنه معي الكفيل طالب بسار منه» وما ربح 


5 المديو ن ما ضمن من الال 


فصل: قي بيان المسائل المتفرقة من حدس هذا الباب. (عين) لا يسترد منه: [ أي المكفول عنه من الكفيل فإن 
3 و کیاکی مترو ا (ط)] يعئ إذا أعطى المكفول عنه من الكفيل ما ضمن تا لا يتعين 
كالدراهم أو ثما يتعين | كالحنظة قبل أن رة قضي الكفيل دينه لا يسترد امكفول عنه من الكفيل ما أعطاه؛ لأنه تعلق 
به حق القابض على احتمال قضائه الدين» فلا يسترد ما دام هذا الاحتمال اق كمن عجل الزكاة ودفعها إلى 
الساعي» وعدم الاسترداد مقيد ما إذا لم يؤحره الطالب عن الأصيل أو الكفيل» فإن أحر الطالب الدين له أن 
يسترده» وإذا كان إعطاء الأصيل على وجه الرسالة بأن قال للكفيل: خذ هذا المال وادفعه إلى الطالب لا يصير 
المؤدى ملكا للكفيل؛ بل أمانة في يده ولكن لا يكون للأضيل أن يسترده من الكفيل؛ لأنه تعلق بالمؤدى حى 
الطالب» والمطلوب بالاسترداد يريد إبطاله. قال یک منه ما ١‏ يقض دينه. (عيئ؛ فتح) 

وما ربح الكفيل: [من المال الذي قبضه من المطلوب قبل أن يعطي الدين. (عين)] يع طاب للكفيل ما ربح 
في المال الذي قبضه من المطلوب قبل أن يعطي هو للطالب؛ لأنه ملكه بالقبض فكان الربح بدل ملكه ولا يتصدق 
به سواء قضى الدين هو أو الأصيل إلا أنه في الربح الحاصل للكفيل نوع حبث إذا قضى الأصيل الدين عند أبي حنيفة؛ 
لكنه لا يظهر مع الملك فيما لا يتعين كالدراهم» وإن قضى الكفيل فلا حبث فيه بالإجماع» هذا إذا قبضه على وجه 
اقتضاء الدين» وإن قبضه على وجه الرسالة لا يطيب له الربح على قولهما حلاف لأبي يوسف» وأصل الخلاف في 
الربح بالدراهم المغصوبة. | رمز الحقائق: 5/7 ]١٠١‏ (فتح) 

وندب رذة: 1 استحب رد الربح على الأصيل لو كان المقبوض ما يعن وهذا اذا ة قضى الأصيل الدين؛ أن 
الخبث لحق الأصيل فإذا رده إليه وصل إليه حقه وهو قول أبى حنيفة» وعنه: أنه يتصدق به» وقالا: يظيب له 
الربح» وهو رواية عنه؛ لأنه ملكه بالقبض وربح ف ملكه فيسلم له وله: أن الخبث تمكن مع الملك فيما يتعين» 
فيتصدق به في رواية على الفقراء» وقي رواية: يرده على الأصيل؛ ثم إن كان الأصيل قير ا يطيب له» وإن كان 
غنياً ففيه روايتان» والأشبه أن يطيب له» هذا إذا أعطاه على وجه القضاء لدينه» وإن أعطاه على وجه الرسالة 
لا يطيب له الربح بالاتفاق؛ لأنه لا بملكه؛ سواء كان المدفوع مما يتعين ازلا ليوا الحقائق: 5/7 ]١٠١‏ (فتح) 

لو شيئا: أي لو كان الذي آخذ منه. (عين) يتعين: كالحنطة والشعير» وهذا إذا قضى الأصيل الدين. (عيي) 


م 


كتاب الكفالة ۸۸“ المسائل المتفرقة 


ولو أمر كفيلة أن بتعان عليه جرا ففعل. فالشراء للكفيل؛ والربح عليه 9 


أي الأاصيل على الأصيل 
كفل عن رجحل عا ذاب له عليه أو عا قضي له عليه» فغاب المطلوب» فبرهن المدعي 


على ١‏ رجا ل قل عن :. رجل 7 أف اا 5-5 عبج الرجل و شو المجفوك يلك أقام المدعي البيلة 


على الكفيل أن له على المطلوب لف لم تقبل. e SO MOR OES SOG‏ 


الغائبت 5 الف در 


أن يتعين en‏ اي شري بج اليا وبحي كبر العين السلق و أعين الر جل اشتر ى شيئًا نسيئة وهو 


أن يقول له: اشترلي من الناس ا عير ة هن الأنواع» ثم بعه» فما ربح البائع منك» او خسرت يه انیت قعل 


وصورته: أن يأتي هو إلى تاحر فيطلب منه القرض» ويطلب منه التاحر الربح ولكن يخاف من الرباء فيبيعه التاجر 
لك نو 
نو با يساو ي عشره مثالا" مسة عشر نسييئة 3 ييعك شو ق السوق بعشر هع فيحصل له عشرة» ۾ تكب غلية للبائع 


عم غات إلى ااال يعر فة جد عضر رعا 2 يبيع المقرض منه ثوبا يساوي عشرة بخمسة عشر» فيأخحذ 


الدراهم الي او على اشا من الثوب» فتبقى عليه حخمسة عشر قيطا 

ففعل: أي الكفيل حسب ما أمره الأصيل فالشراء حينئذ يكون للكفيل؛ لأنه العاقد» والربح الذي رجه التاجر 
يلزم على الكفيل؛ ولا يلزم على الآمر سی ع من ذلك؛ لأت الكش اما أن بك ول ضامنا لما کسر زط 
علي" 6 والضماف «الخسراف لآ رر لآ السمات ل كقوف إلا مسصمون» رها انا يكون وكيا بالشراء نظرا إل 
الأمر به» فلا جوز أيضا لجهالة الحرير ونه وإذا فسدت الكقالة والو كالة كان المشترى للعاقد وهو الكفيل 1 
والربح أي الزيادة على الدين يكون عليه وهذا النو وع من البيع يسمى عينة؛ لما فيه من السلقل» وقيل : لأا بيع 
العين بالربح» وقيل: هي شراء ما باع بأقل مما باع. 

وقيل: يسمى هذا البيع عينة لما فيها من الإعراض عن الدين إلى العين» وهو مكروه» حي فق قيل: إد والعينة؛ فنا 
لعينة؛ لما فيه من الإعراض عن مبرة الإقراض مطاوعة لشح النفس» وهذا النوع مذموم شرعاء اخترعه آكلة الرباء 
وقال علتل: "إذا تبايعنم بالعين» واتبغتم أذناب البقرء ذلتمء وظهر عليكم عدو كم" والمراد باتباع أذناب البقر 
الرراعة»ء وقال ۳ يو سف لا یکر ه؛ لزه فعله كثير من الصحابة و حمدوا علية. (عيين؛ فنتح) 

والربح: أي الربح الذي ربحه التاحر على الكفيل ولا يلزم الآمر شيء؛ لأن العاقد هو الكفيل. (ط»ء فتح) 

عا ذاب: أي بالذي ظهر ووجب لفلان. (عيئ) لم تقبل: أي من كفل عن رحل يتما وحب للمكفول له على 
المكفول عنه أو قضي له عليه» فغاب المكفول عنه» وأقام المدعي البينة على الكفيل أن لي على المكفول عنه ألف 
درهم» لم تقبل بينته على الكفيل حي يخضر المكفول عنه» فيقضى عليه» والمراد ب"ذاب وقضي الاستقبال» وإن 
كانا ماضيين» ووجه عدم القبول: أنه كفل مالا خب ف المستقبل بالقضاء؛ أو بأئاسبب كان وذلك لم يوجد؛ 
فالفضاء على العاتب لآ وز إذ ل عضي عة حصي والكفيل لا يقلخ صما عناء لأنه إا تكقل ال تقض 


به بعد الكفالة» فلم يوجب هذه البينة شيئا على الكفيلء ولو قال الطالب: إن قدمت المطلوب بعد الكفالة = 


كتاب الكفالة "A۸۹4‏ المسائل المتفرقة 


ولو برهن أن له على زيد كذا وأن هذا كفي عنه بأمره» قضي به عليهماء ولو بلا 


الغائب أ ي در ما من المال آي ن . زيد: الغائب اي بالمال المطلوب والكفيل 


أفره ضى على الكفيل فقط: وكقالته بالدرك اتسليم: a PE 16 N ie RA & eS‏ 


- إل فلان القاضىء وأقمت البينة عليه بألف درهم» وقضى لي بذلك عليه فصرت كفيلاً يذلك». صحت الذعرى 
حن لو أنكر الكفيل» فأقام الطالب البينة عليه بذلك» قضى القاضى على الكفيل والغائب بألف. (عين» فتح) 

ولو برهن: أي اقام م رجحل بينة عند القاضي على رحل. (عيئ) وأن هذا : الذي أحضرة عند القاضي. ١‏ عيئ) 
قضي به عليهما: أي أقام رجحل مدع بينة عند القاضي على رحل بأن لي على ديد الغائب كذا سالا وهذا 
الرحل الذي أحضرته كفيل عن زيد بأمره» وهو غائب يقضى بالمال على الحاضر والغائب؛ لأن المكفول به هنا 
مال مطلق عن التوصيف بكونه مقظنيا به» أو يقضى بهء ودعوى المدعي مطلقة» فصحت» وقبلت البينة؛ لابتنائها 
على صحة الدعوى» بخلاف ما مر؛ فإن المكفول به هناك مال مقيد بكون وجوبه بعد الكفالةء فلم تطابقها 
الدعوى» ولا البينة. فإن قلت: القضاء على الغائب لا يجوز فكيف يقضى 4 إذا كانت الكفالة بأمره؟ 

قلت: إذا مم يتوصل المدعي إلى حقه على الحاضر إلا بإثباته على الغائب» يجوز القضاء على الغائب كما إذا ادعى عبد 
أن الحاضر اشتراه من مولاه الغائب» ثم أعتقه فأنكر الحاضر الشراء والإعتاق» كان الحاضر خصما عن مولاه حن إذا 
أت العيك الشراع:والحق تف على الغائب» مق إذا حضر امول ليس .له أن يدعي العبد» هذه حيلة إثبات الدين على 
الغائب فإن الطالب يتواضع مع رجا ل ويدعي عليه مثل هذه الكفالة فيقر الرجل بالكفالة وينكر الدين فيقيم الطالب 
لبينة على الدين فيقضى به على الكفيل والأصيل ثم يبرئ الكفيل فيبقى المال على الغائب. (عيي» فتح) 

ولو بلا أمره إل: أي ولو برهن أنه كفيل عنه بلا أمر الغائب» قضى بلمال على الكفيل خاصة» واحتلف 
الجواب بالأمر وعدمه؛ لأن الكفالة بالأمر تبرع ابتداء» ومعاوضة انتهاء وبغير الأمر تبرع محض؛ إذ لا رجوع 
فيه» فإذا ادعى الكفالة بالأمر»ء فمن ضرورته تعدي القضاء على الغائب» وإلا لا يكون معاوضة» ولأن أمر 
الأضيل الكفيل بالكفالة إقرار منة بالمال» فيضير مقضيا عليه ضرورة؛ وإذا كانت الكقالة بغير آمره فليس من 
ضرورة ضحتها التعدي إلى الغائب؛ لأن صحتها تعتمد قياع الدين اف زعم الكفيل؛ غللا يتعدى إلى غيرة» وي 
الكفالة بالأمر يرحع الكفيل بما أدى على الآمرء وقال زفر: لا يرحع؛ لأنه لما أنكر» فقد ظلم في زعم فلا يظلم 
ا اقا ما قرعا فبطل ما في زعمه. (كفاية) 

فقط: يعي لا يقضي على الغائب فلا يرحع الكفيل على المطلوب. (طء عيي) و كفالته !ل: | أي و كفالة رجل 
اللمشتري عن البائع إذا باع له دارا مغلا. (عيئ) | حي لو ادعى بعد.ذلك أن الدان ملكفء أو ادعى فيها الشفعة 
أو الإحارة؛ لا تسمع دعواه؛ لأن إقدامه على الكفالة إقرار بأن البائع مالك له وقت البيع» فلا تصح دعواه بعد 
ذلك؛ لأن المقصود إلزام البيع. (عييٰ» فتح) بالدرك: هو بالتحريك ا الراء: ضمان الثمن عند استحقاق 
المبيع. (عيئ؛ فتح) تسليم: أئ إقرار ةه أنه لا حق له في المبيع فا تسمع دعواه فيه بعد ذلك. رط عي) 


كتاب الكفالة .۳۹ المسائل المتفرقة 


وشهادته وختمه لا ومن ضمن عن آخر حراجه» او رهن به أو ضمن نوائبه او قسمته. 
3-6 وختمه لا: أي لو كتب شهادتة على صك الشراء وحتم على ذلك الصك ثم ادعى الشاهد بعد ذلك 

ن الدار له تصح دعو اه فا* کون الشهادة والختم N‏ إقرار | ا الملك للبائع؛ أن الشهادة اسه ليس فيها فا یك 
ا أنه إفرار للبائع بالملك» اذ البيع يو حد من غير المالك» ۾ لعله كتب الشهادة ليحفظط الى اقعة» أو لينظر ق البيع 


وه “نا 


حي إذا ر را فيه فضلحة آأجا زه» ولیس فيها ما يدل على نفاذه الا إذا شهد عند الحا كم بالبيع؛ وقضى بشهادته 


رع 


1 


ê 


وم يقش کا ليما حي لا تسمع دعواه بعد ذلك. وقوله: "وحتمه" وقع على اعتبار عادهم» فإفهم كانوا 
يختمونه بعد كتابة أسمائهم على الضلك حوفا من التغيير والتزوير» والحكم لا يتلق بین أن يكن الضك وها أو 
غير متوع. [رمز اللتقائقنة ۰۷/۴ ] 

ثم اعلم أن جواب الكتاب محمول على ما إذا كتنب شهد قلان البيع والشراءء أو كتب جرى البيع مشهد مينء أو 
كني تقر بالبيع والشراء عندي» اما إذا كتنبي ف الشهادة ما يوجب ضبحة البيع وَنَقَاده بان كنب باع فللان كذا 
وهو علكه أو باع عا باتا نافذا و که كتنب شهادته على ذلك فاه تصح دعو اه؛ لآأن الشهادة به على إنسان إقرار منه 
بنقاد البيع باتفاق الروايات كما / شهد عند القاضي. (فتح) 

ومن ضمن: المراد بالخراج الخراج الموظف» وهو الذي يجب في الذمة بأن يوظف الإمام كل سنة في مال على ما يراه 
لا حراج المقاسمة: وهو الذي يقسمه الإمام من غلة الأرض؛ لأنه غير واحب في الذمة» فلم يكن في معن الدين؛ 
وقرينة إرادة الموظفء قوله: "أو رهن به"؛ إذ الرهن بخراج المقاسعة غير صحيح» بخلاف الموظف» وضح الرهن به؛ لأنه 
كالكفالة بجامع التوثق» فيجوز في كل موضع تحوز الكفالة فيه» وإنما يصح الضمان بالخراج الموظف؛ لأنه دين 
مضمون حقا على العبد يظالب به العبد و يبس ؛ فصار ضمانه كسائر الديونء بخلاف الضمان بالزكاة؛ فإنه لا يصح 
ف الأموا ل الاھ زا ا چا لأنها بخرد فعل » وهذا لا يو دى بعد موته هن تر كتهع والخراج بدل عن منفعة الحفظ 
و الحماية» فيكو ن ينا وليس الر كاة بادالا عن شيء ای یل هي عبادةع فلا تكون قينا (عييئ» فتح) 

أو ضمن نوائبه: |[ جمع نائبة وهي النازلة ال تصيب الإنسان. (عيي» مستخحلص)] أي نوائب الأخحر» والمراد يما 
ما تصيب الإنسان بحق كأحرة الحراس وكري النهر المشترك» والمال الموظف لتجهيز الجيش وفداء الأسارى. 
وقيل: أريد بالنوائب ما ليس بحق كالحبايات الى في زماننا يأخذه الظلمة بغير حق» فإن كان مراد المصنف هو 
الأول حازت الكفالة بلا حلاف؛ لأنه واحب مضمونء وإن كان مراده الثاني ففيه احتلاف المشايخ» فقيل: لا يجوز 
الكفالة يماء وقيل: يجوز وعليه الفتوى؛ لأنها في المطالبة مثل سائر الديون بل فوقهاء ووحه عدم الكفالة بما: أا 
شرعت لالتزام المطالية يما على الأضيل شرعاء ولا شيء عليه.(عييئ» فتح» نقاية) 

أو قسفخه: [ آي أو ضمن عنه نصيبة من النائبة. (عي)] زي ما أضاب الواحد من التوائت؟ لآن القسمة هي 
النصيب» وقيل: هي النوائب بعينها غير أن القسمة ما يكون راتباًه والنوائب ليست براتب» وإغا يوظفه الإمام = 


كتاب الكفالة وس المسائل المتفرقة 


صح. ومين قال. لاحر ضمنت لك عن فلان مائة إلى شهرء فقال: هي حالة 


درهم مؤجلة ا فانكر زخل 


فالقول للضامن, ومن اشترى أمة» وكفل له د رخل بالدرك, فاستحقت؛ ١‏ غيل 
لري الكفيل حدق ياتى له باللنمن على اليائغ. 


بضمان الدرك 


= عند الحاجة إذا م يكن ف بيت الال شيء» وقيل: تاطا أن يكتنع ا ایک من القسمة بيئه وبين صاحبه» 
فيضمن إنسان بها؛ لأنها واجبة» وقيل: معناها إذا اقتسماء ثم امتنع أحد الشريكين قسم صاحبه» والقسمة اسم؛ لأنه معن 
النصيب كما في قوله تعالى: لوهم أن الْمَاءَ قسْمَّة هد4 (القمر:18) أو بمعين النائبة الموظفةء وهي أيضاً اسم أو معي 
أحرة القسام وهي أيضا اسم فلا يرد أن القسمة مصدر ا الفعل غير مضمون. [رمز الحقائق: 8/7 ]١١‏ 
ا : أي هذا الضمان وهذا الرهن» وهو جواب قوله: ومن ضمن. (عيي) 

فقال: الآحر وهو المقر له: صدقت ولكن. (عيئ) فالقول للضامن: إوهو المقر في ظاهر الرواية. (طء س 
وهو المقر؛ لأنه أقر له بثبوت حت المطالبة بعد الشهر؛ والمقر له يدعي عليه المطالبة قي الحال» وهو منكرء فالقوا 
قوله» بخلاف ما إذا أقر بالدين المؤجلء فصدقه المقر له قي الدين» وكذبه في الأحل عبت يكوق القول فيه قول 
المقر له؛ لأن المقر أقر بدين» ثم ادعى حقا لنفسه» وهو الأجلء فلا يقبل قوله بلا بينة» وعند الشافعي: القول 
للمقر فيهما؛ لأن الأحل وصف فيهماء وقي الأوصاف القول للمقر؛ ولأن الدين نوعان: حال ومؤجلء فإذا أقر 
بالمؤحل فقد أقر بأحد النوعين فالقول قوله اعتبارا بالكفالة» وأحيب بفساد الاعتبار؛ لأن الأحل في الدين عارض 
حن لا يثبت إلا بشرط فكان القول لمن ينكر العوارض» وقال أبو يوسف وإبراهيم بن يوسف: القول للمقر له 
فيهما؛ لأن المقر قد أقر له بحق» ثم ادعى تأخيره. فلا يصدق إلا بحجة اعتبارا بالإقرار بالدين» وأجيب يما أجيب 
به الشافعي. [رمز الحقائق: ؟/8١٠]‏ (فتح) رجل بالدرك: وهو أن يضمن الثمن عند ظهور المستحق. (عيي) 
حتى يقضى !2: لأن الكفالة بالدرك هو ضمان الثمن عند خروج المبيع عن ملك المشتري بالاستحقاق» وهو 
لم يخرج عن ملكه ما لم يفسخ البيع؛ ع» ويحكم على البائع برد القن عَلى المقتري» وجرد الاستحقاق لا ينفسخ 
البيع فلم يحب على الأصيل 8 اسه فت چب عل لکیل رنف ا أحاز المستحق البيع قبل الفسخ جاز ولو 
عد سم ول ان ا كا جره فاذا لم ينتقض لم يجب رد الثمن على البائع» و لم يخرج عن ملكه. 
وعن أب حنيفة: أن البيع ينتقض بمجرد الاستحقاق» وعن أبي يوسف: مثله» فعلى هذا يرجع به عليه .مجرد 
القضاء بالأمة للمستحق. |رهز الحقائق: ]١١3/7‏ وهذا في الاستحقاق الناقل» وأما المبطل كدعوى النسب 
ودعوى الوقف وأنها كانت مسجدا يرحع على الكفيل وإن لم يقض بالثمن على المكفول عنه» وقيد 
بالاستحقاق؛ لأنه لو انفسخ البيع بخيار رؤية أو شرط أو ع سا م يأحذ الكفيل به وقيد بالشمن ن؟ لأنه لو بن في 
الأره لا جخ على الكفيل بقيمة البناء وإنما يرجع بما على البائع فقط. (فتح) 
على البائع : لأن مجرد الاستحقاق لا ينتقض البيع على الظاهر. (ط) 


كتاب الكفالة ۲ ۳4 باب كفالة الرجلين والعبد وعنه 


باب كفالة الرجلين , والعبد وعنه 


ا کک بیان أحكامها باك يكل العيد عن 


ين ا قل | كال نين التبم فسا ا5ہ أحدهما لم يرجع على شريكه؛ فان زاد 


ای كل واج و ي فک ل شي اد الاكنين المديولين 2 مم :ما اداه ها أداه أحدهها 
على النصف رحع ا وإن كفاد عن وجل وكفل كل عن صاحبه. فما أذدذى 
س على شریکه 


باب كفالة الرجلين: لا فرغ من ذا كر كفالة الوا جد ذكر كقالة الائتن؛ لما أن الاثنين بعد الواحد ھا فأخره 


چ 


5-3 لمتاست الوضع الطبع؛ و 00 المفرد هن المو كيه ( عي فتعح) 55 اي عن العند اڭ إيكفل الآخر 


ا بأن ay E‏ زا على ات حالا) يضح تعيينة عم : شک ويرجع به عليةغع ول که 
٠ -- 3 mF‏ 0 اذا - ا ا 7 اس 
8 فى | : : 1 5 ١‏ أ خِ ١‏ 1 1 ْ لح ارم 

لا يرحعة لآن الكفيل إذا غل ذيناً مؤخلا ليس له الرجوع على الأضيل قبل حلول الأحل» ولو اختلف 
هما حو اك پخون ما على احدهه| قرضاء وما على الا حر هن مبيع : فانة يصح تعس الو دى ra‏ شريكه؛ أن 
فان زاد اج ن کل واحد منهما اصيل ٤‏ التهنف : وكفيل 5 النصق لحر فما يؤاديه يضر ف للم ها عغلية 
أضالة؛ اد يذ معارضة بين ما علية بطر بق الأصالة وبين 7 تفلك بطريق الكفالة؛ i"‏ الأو 9 دين ۾ مطالبة» لقان 

أنه لو 


رججع 8 النضف عن صضاحيهةع فلصاحية أن ير حع عليه؛ أن اداي 07 كادائف فيو دكي اڈ الدور. (عيئ»: غاية 


الحواشيء فتح) وإن كفلا: أي بألف مثلاء وكفل كل واحد منهما بهذا الألف على الساقے بان "فق کل چ 


ا 


مطالبة فقطء فلا يعار ضس الأول؛ 3 لأن 2 الأو إن كو و الشراء» و شو قر هر سيب الثاني و شو الكفالة 


ا 
۴ 


الألف 00 واحترز به عن كفالة 8 بالنتصف»؛ و بجميع الدين 5 كه سيان ما مفضلا إن شاء الله. (محشي) 

عن وجل : بأن كان على رجل دين و كفل عنه رحلان» كل واحد منهما يجميع الدين على الانفراد. (عيئ 

و كفل کل أى کل واحد من الكفيلين بكل الخال . (معدك) عن صاحبه: عا لزمه بالكفالة» فالكفالة عن الكفيل 
جائزة كما حور عن الأضيل. (: عييئ) فما اذى ا | 2 ي فالذي أدى أحدشما الأب غَيَق)] م تم يرججعان 3 الأصيل 
إن شاء؛ لأن ها عليهما مستويان» فلا ترجيخ لطر على البعض؛ إذ الكل واحد كفالة» فيكو المؤدى: شائعا 
بينهماء فيرحع بنصفه على شريكه قليلا كان أو كثيراء أو إن شاء رجع بالكل على الأصيل؛ لأنه كفل بالجميع 
بأمره» وهذا إذا تكفل كل واحد منهما عن الأصيل بجميع الدين على التعاقب» ثم كفل كل واحد منهما عن صاحبه 
بالجميع. وأما إذا كفل كل واحد منهما بالنصف» ثم تكفل كل واحد منهما عن صاحبه» فهي كالمسألة الأولى في 
الصحيح» حي لا يرحع على شريكه يما أدى؛ لأن جهة الضمان قد احتلفت» فإن نصف المال كان واجبا عليه 
بحكم ضمانه بغير واسطة والنصف الآخر كان واحبا عليه بحكم الكفالة الثانية» فتزل هذا بمنزلة المسألة الأولى ما = 


كتاب الكفالة لقا علق باب كفالة الرجلين والعبد وعنه 


ا الودي أي أحد الكفيلين 


اجك الاخر بكله. 0 افترق ا وعليهما دين» أخل ال 7 أا شاء بكل 


باد سن الم أخحلة 


الدين د ولا يرجع حب يؤدي أكثر من ال > و إل کا عد يه كتابة واحدة 


المؤدي على شريكه لما بينا ف كفالة الرحلين 
وكفل كل عن صاحبه» فما ادى أحدهها سو اين ا ل ل ل ا ا 
أي کل واحد من العبدين أي فالذي العبدين 


= لم يزد على النضف» وكذا لو تكفلا عن الأصيل مجميع الدين معاء ثم كفل كل منهما غن ضاحبه؛ لأن الدين 
ينقسم غليهما نصفین؛ ولا يكون فيلا عن الأصيل بالجميع» وكذا لو كفل كل واحد منهما عن الأضيل 
بابجميع متعاقبا: ثم كفل كل واحد منهما عن صاحبه بالنصف. (عیيٰ» فتح) 

أو بالكل: أي وإن شاء رجع بالكل. (عيئ) الطالب أحدهما: عن المطالبة فيما إذا كفلا عن رجحل يي 
واحد منهما عن صاحبه. (معدن) بكله: أي بكل المال؛ لأن إبراء الكفيل لا يوجب براءة الأصيل» فبقي فبقي 

كله على الأصيل والآحر كفيل عنه بكله فيأخذه. (عيئ) 

ولو افترق المفاوضان: | أي لو فسخت شركة المفاوضة وافترق شريكاها. (ط» عيين)] قيد بالمفاوضين؛ لأن 
شريكي العنان لو افترقا وثمة دين» لم يؤاخذ الغريم أحدهما إلا مما يخصهء ولو أقر أحدهما بدين وأنكر الآخرء لزم 
المقر كله إن كان قد تولاه» وإن أقر أنهما تولياه» لزمه نصفه» ولا شيء على المنكرء ووجه الفرق بين المفاوضة 
والعنان: أن رك المفاوضة تتضمن كفالة كل منهما عن الآخرء بخلااف اسار العنان كما سبق. (فتح) 

أخل الغريم: أء ي الدائن فيهًا إذا كان على الشريكين دين. (عيئ) اا ا ي أي المفاوضينء فالتنوين بدل من 
الإضافة. E‏ كتابة واحدة: بأن قال: كاتبتكما على ألف إلى سنة. (ط»معدن) فما أدى إلخ: وهذا 
العقد يجوز استحساناء والقياس أن لا يجوز؛ لأن فيه كفالة المكاتب» والكفالة ببدل الكتابة؛ وكل واحد منهما 
بانفراده باطل» فعند الاجتماع أولى» وجه الاستحسان: أن هذا العقد يختمل الصحة بأن يجعل كل واحد منهما 
أصيلاً في حق وحوب الألف عليه» ويكون عتقهما معلقا بأداء كل واحد منهماء ويجعل كفيلا بألف عن 
صاحبه» وإذا أمكن صحة هذا العقد فينبغي أن يحمل عليها 

ويصح الضمان فيطالب المولى کل منهما بجميع المال 3 الأصالة لا بحكم الكفالة» فأيهما أدى جميع المال 
قق وق عثق الآخر تبعا له كما في ولد ا د كل واحد منهما كفيل في حق صاحبه؛ لاتفساع الال 
عليهما» فصارت كفالة ما عليه أصالة» و كفالة المكاتب ما عليه أصالة جائزة» فكان كل E‏ في الكل 
كفيلاً عن صاحبه بالكل» ولا تظهر الكفالة إلا في حق صاحبه؛ لأنه ضروري» فيتقدر بقدرهاء حن تكون 
مطالبة المولى كل واحد بجميع المال بحكم الأصالة لا بحكم الكفالة» فإذا أدى أحدهما شيئا وقع عن كل البدل؛ 
فيقع نصف ذلك عن صاحبة؛ لا ستوائهما في العلة أعيئ الكتابة والوحوب] فيرجع به عليه. > 


كتاب الكفالة ¢ ۳۹ باب كفالة الرجلين والعبد وعنه 


رجع بنصفه» ولو حرّر أحدهما آخذ آیا شاء بخصّة من ل يعققهة ٠‏ ب د .د FEE Ko‏ 


الملؤدي أ العدي 
رت 


عيذ 


= ثم قيد بقوله: "كتابة واحدة"؛ لأنه إذا كاتبهما بعقدين كل واحد بعقد» فكفالة كل منهما عن الآخر باطلة 
قياسا واستحسانا؛ لأن عتق كل واحد منهما تعلق بأداء المال على حدة» وهو صحيح في نفسه» فلا حاجة إلى 
تصحيحه مما ذ كر من الطرية ق» ولو كاتبهما كتابة واحدة على ألف». ولم يزد على هذاء و فحكمه: أن كل واحد 
منهما يلزمه. حصته» ويعتق بأداء حصته» ولو كاتبهما كتابة واحدة على أفما إن أديا عتقاء وإن عجرا ردا في 
الرق» ولم يذكر كفالة كل واحد منهما عن صاحبه» فعند زفر: حواب هذا مثل الفصل الثاني» حى يعتق أحدهما 
بأداء حصته» وعندنا: كالفصل الأول؛ أي لا يعتق واحد منهما إلا بأداء کل المال. إلى الول مراعاة لشرط. المولى. 
[رمز الحقائق: [١٠١/١‏ (فتح» عناية) 


بنصفه: أي بنصف ما أدى على صاحبه اا (عييئ) ولو ال لو حرر المولى أحد العبدي: ن قبل 


حزر - ي 
أداء البدل في هذه الصورةء أخذ أيهما شاء بخصة من م يعتقه» وصح ال لعتق؟ لمصادقة العدق علكةه. وبرع المعتق 
عن النضف؛ لأنه ما رضي بالمال إلا ليكون وسيلة إلى العتق؛ ولم يبق وسيلة» فيسقط النصف: ويبقى النصف 
على انحر ؛ أن المال 2 الحقيقة مقابل برفتهماء فیوز ع عليهما ضرورة؛ وإذا جعل على 53 منهما احتيالا 
لتصحيح الضمان» فكان ضروريا لا يتعدى في غير موضعهاء وإذا ا استغئ عنه» وانتقی الضرو رة فاعتبر 
قا نلك برقبتهماء فينقسم عليهماء فما قابل حصة المعتق سقطء وما بقي يأحذه المولى. من أيهما شاع فإك نا 
أحذ المعتق بالكفالة» وإن شاء أخذ صاحبه بالأصالة» فإن أحذ المعتق ر جع هو على صاحبه عا أدى؛ لأنه كفيلء 
۾ اداه عنه بأمره» فير جع به علیه) و إل آ ىذ المولى العبد الأاحر الذي لم يعتق) يد ير ججع هذا العبد على المعتق؛ أنه 


لد 
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اضيل» فلا يرجع على الحد إدا أذي. 

وعورض بأن المال إذا كان مقابلا برقبتهما كان على كل واحد منهما بعضه فيجب أن لا يصح الرحوع ما لم يزد 
المؤدى على النصف لقلا يلزم الدور كما مر» وأحيب بأن الرحوع بنصف ما أدى إنما هو للتحرز عن تفريق 
الصفقة على المولى؛ لأن المؤدى لو وقع عن المؤدي على الخصوص برئ بأداءه عن نصيبه وعتق؛ لأن المكاتب إذا 
أدى ما عليه من بدل الكتابة عتق» والمو لى شرط عليهما أن يؤديا جميعا ويعتقا جميعا» فكان في التخضصيض إضرار 
للمولى بتفريق الصفة» فأوقعنا المؤدى عنهما جميعا. 

فإن قلت: كيف يكون المعتق كفيلا عنة والكفالة ببدل الكتابة لا يجوز قلت: جخازت الكفالة قي حالة البقاء في 
الابتداء؛ فإن كل المال عليه» فلم يكن في الابتداء كفيلا فقطء وإنما كان الكتابة واحبا عليه أصالةء وقدر الكفالة فيه 
في حق صاحبه احتيالا لتصحيح الأداء من صاحبه» وبعد العتق لا يمكن إيجاب البدل عليه لاستغنائه فلا عكن تقدير 
الأصالة فيه فيبقى کشا (عيئ ) فتح) عناية) أحدها: أعِ e‏ العبدين فيما إذا كاتبهما قبا ل أداء البدل و شرط 
كفالة كل واحد منهما عن صاحبه. لم يعتقه: فإن شاء أحذ المعتق بالكفالة وإن شاء أحذ صاحبه بالأصالة. 


كتاب الكفالة ۳۹۵٥‏ باب كفالة الرجلين والعبد وعنه 


فان آخذ المعق رجع على صاحبه. وإن آحذ الآخخر لا. وھ تف کی چ ا 


1 51 | 
1 !! 5 


يؤخذ به بعد عتقه: فهو حال» وإن ن مومسم وام اذعى رة الب فكثل برعل 
فمات العبد, فبركن لذخي اد قد اسن ات ولو ادعى على عبد مالاء .. is OE‏ 


أي أقاع البينة قيمة العبد 


اخذ المعتق: بفتح التاء وهو العبد الذي أعتقه. (عين) على صاحبه: ما أدى؛ لأنه كفيل وأداه عنه بأمره 
فيرجع به عليه. (عيين) الأخر: العبد الأحر الذي لم يعتق. (عيئ) ل : أي لا يرجع على صاحبه؛ لأنه أصيل 
فلا يرجع على أحد اذا أدى. (عيئ) يۇ خد قاذ اش ل ' أي من الأموال الى يوحذ العبد بذلك المال بعد 
العتق. (عيئ) بعد عتقه: أي بعد عتق العبد كالمال الذي لزمه بالإقرار أو بالاستقراض أو بالوطء عن شبهة أو 
استهلاك وديعة. (عييٰ) 

فهو حال: [يعن يلزم الكفيل في الحال. (عي)] أي من ضمن عن عبد المال الذي يطالب به هذا العبد بعد 
عتقه بأن أقر العبد باستهلاك مال» وكذبه سيدهء أو أقرضه إنسان» أو باغه وهو محجور, يؤخذ الكفيل به:.حالاء 
ولو الم يسم الكفيل حالا أو غير حال؛ لأن المال حال على العبد؛ لوجود السبب وقبول ذمته إلا أن المطالبة 
تأعترت عله السيزهة» لأنها وماءقي ينسالمولاف والكقيل غير معسرء افسار كمال كفل عن غاب أو فلس 
بتشديد اللام» فإها تصح» ويؤحذ الككفيل :به في الخال: وإن كان في حق الأصيل متأخرا إلى الميسرة. 

اف ها آذآ كفل بدي عوجل جت لآ بازع الكفيل سال الأنه الترم للطالية بتي ولي اللعطالب أن يطاليه 
بالدين المؤجل في الحال» ثم إذا أدى يرجع به بعد العتق إن كان بأمره» وقيد المال بكونه يوخدذ به بعد العتق؛ 
ليفهم منه حكم ما يؤخذ للحال بالأولى كدين الاستهلاك المعاين وما لزمه بالتجارة بإذن المولى» ولو كفل بدين 
الاستهلاك المعاين» فينبغي أن يرجع قبل العتق إذا أدى؛ لأنه دين غير مؤجل إلى العتق» فيطالب السيد بتسليم 
رقبته أو القضاء عنه. (عييئ؛ فتح) رقبة إلخ: أي ذاته على ذي اليد. (معدن) 

فمات العبد: [قبل التسليم إلى المدعي. (عيي)] أي ثبت موته ببرهان ذي اليدء أو بتصديق المدعي» فلو لم يكن نة 
برهان ولا تصديق» لم يقبل قول ذي اليد أنه مات» بل يحبس هو والكفيل» فإن طال الحبس ضمنا القيمة» وكذا 
الوديعة امححودة؛ وقوله: "فبرهن المدعي" قيد بالبرهان؛ nal‏ بإقرار ذي اليد أو بنكولة»: لم.يضمن شينا 
إلا إذا أقر الكفيل.تما أقر الأصيل؛ لأن إقرار ا الأصيل لا يعتبر حجة في حق الكفيل. (فتح) ضمن قيمته: لأن الكفيل 
تكفل بتسليم رقبة العبدء والمدعي يدعي غصب العبد على ذي اليد والكفالة بالأعيان المضمونة بنفسها حائزة» 
فيجب على الكفيل رد العبد» فإذا هلك يجب عليه قيمتها. [رمز الحقائق: ]١١١/7‏ (فتح) مالا: بأن قال: أحذت 
م كذا بالغصب أو استهلكته. (عيئ) 


كتاب الكفالة ٦‏ ۳۹ بات كفالة الرجلين والعبد وغنة 


وكفل هة رجاه قاو اھت رو تین ولو كفل مب عن اه ار 


قبل اليسليم: إلى المدعي آي عن مالك 
فعتق فأداهء أو 5 سیده عله وأداه بعد عتقه» مم رع واحد علي الاخر. 
او اي كاك لكف ای مالك العبد عن العبد جوا ب لمات ن شيعا 


بنفسه : أ تقس الخد ولیس على الخبد ادن . (ط) برئ الكفيل: | الآن ١‏ العبة برجا وت وبراءته توحب برا 
الكفيل كما في الحر. (عين)] لأن الكفالة بالنفس لا تتفاوت نيما ذا اق الكقول مم عا أو دا قورت 
العبد يبرأ الكفيل لبراءة الأصيل کا لو اق سا واعلم أن هاتين المسألتين مكررتان» أما الأولى؛ فلاستفادتا 
من قوله فيما مر: "ومغضويا" وأما الثانية؛ فلما قدفه من أن الكفالة بالنفس تبطل موت المطلوب» ولا فرق فيه 
بين انحر و العف وقال يها لا تكرار» لأآن العصب هناك عقي وهنا سمل أتديكون ف يته يإجارة أو شركة 
ولدفع توهم أن تفس العبد مال فيضمن؛ صرح با إيذانا بعدم الفرق کید ا ا عناية) 

ولو كفل !2: لا خلو إما أن يكون على العبد دين مستغرق أو لاء فإن كانت الكفالة في حال كان على العبد 
دين مستغرق» لم تصح الكفالة؛ لأنه يتضمن إبطال حق ا كما لا يجوز رهنه حيدىذ» وإن لم يكن عليه 
دين صحت الكفالة إذا كانت بأمر المولى؛ لأن ماليته لمولاه» فله أن يجعلها بالدين أو بالرهن؛ وإذا كفل المولى 
عن عبده» فهي صحيحة» سواء كانت بالنفس أو بالمال» 058 كان العبد أو غير .مديوك؛ فإذا ضحت الكفالة 
وأدى العبد ما كفل به بعد عتقه» أو أدى المولى المال المكفول بعد عتقه» لم يرجع واحد منهما على صاحبه؛ أما 
العبد؛ فلانه لا يستحق الرجوع على TEE.‏ 

وقال زفر: يرجع كل واحد منهما على صاحبه إذا أدى عنه بعد الحرية» و كانت الكفالة بأمره؛ لتحقق الموجب 
للرحو ع» وهو الأداء بعد الحرية بحكم الكفالة بأمره» والمانع هوحكم الرق فيه وقد زال» ولنا: أن الكفالة وقعت 
غير موحبة للرحوع؛ لأن أحدهما لا يسعحق على الآخر دينا» فلآ تنقلب موجبة بعد ذلك > کمن كفل عن رحل 
بغير أمر المكفول عنه» ثم بلغه» فأجازء فإها لا تنقلب موجبة للرحو ع» فكذا هذا. فإن قلت الراهن إذا أعتق العبد 
المرهون وهو معسر فإن العبد يسعى في ذلك الدينء ثم يرجع به على سيده» فلم نم يرجع هنا؟ قلنا: إن زمان 
ستاب الین غنا بس برعا الكقالة» زه اك عا وق الرسن فان جر م قائدة كفالة المولى غن غبده 
وحوب مطالبته بإيفاء الدين من سائر أمواله» وفائدة كفالة العبد عن مولاه تعلقه برقبته. (عيئ» فتح» عناية) 


بأمره: أي بأمر السيد و لم يكن على العبد دين . (معدن) أداه ! خ: أي أذى السبد الال المكفول به. (عيه عيئ) 


|| f 


واحد إل: أي كل واحد من المولى والعبد. (عيي) 


كتاب الحوالة ۳۹۷ أحكام الحوالة 


كعاب الحوالة 
آي ف بيان أحكامها 

هي : نقل الدين من ذمة إلى ذمة» وتصح في الدين لا في العين برضاء احتال واختال عليه 
الحواله شرعا من ذمة المحيل ذمة الخال عليه الحوالة 
كتاب الحوالة: [هي في اللغة: التحويل والنقل وهي اسم عى الإحالة. (عيين)] المناسبة بينهما أن في كل 
واحد منهما التزام ما على الأصيل» وهذا جاز استعارة كل واحد منهما للآخر إذا اشترط يمموجب أحدتهما 
للآخر عند ذكرهء لكنه أحر الحوالة؛ لأنها تتضمن براءة الأصيل» والبراءة نقيض الكفالة» فكذا ما يتضمنهاء 
وهي اسم معي الإحالة» يقال: أحلت زيدا .ما له على على رحل» فاحتال زيد به على ذلك الرجل؛ فالمتكلم 
المديون عحيل» وزيد محال ومحتال وهو الدائن» والمال عتال به» والرجل الذي قبل الحوالة محتال عليه» ويقال 
للمحتال: حويل. (مسكين» كفاية) 
وتصح ج أما جواز الحوالة فال . عليه النقل والعقل»› أما النقل : فما روف 5 ۾ داود عن ,أ هريرة قال ا قال 
رسول الله ر E‏ "مطل الغ ظلمء ۾ ادا أتبع اد كي على ملي ع فليتبع' :5 وقال التعرمدئ: حديث حسن فوص < 
و معنأة: إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل»› أمر بالاتبا ع» والاتباع بسبسه عم ر مشرو ع أي یکون ا عن 
الشار ع فدل على جحو ازهاء وأما العقل؛ فلأنه قادر على إيفاء هأ التز مه وهو ظاهر › وذلك يو حب المجواز» 
و نصح 5 الدين» و لابد ان يكون الدين دلوم فلاا تصح بالمجهول» وكذا ل تصح بالحقوق 
فإن قلت: الدين وصف ثابت في الذمة وهو عرض فكيف يقبل النقل؟ قلت: الأحكام الشرعية لها حكم الجواهر؛ 
لأن الشرع حكم ببقاءها بعد المباشرة» وقوله: "برضاء المحتال" أي تصح برضاء الدائن؛ لأن فيها انتقال حقه إلى 
دمة ارا والذمم متفاه تة» وقوله: اا ا" أي و نضح برضاء الذي يقبل الخوالة؛ لأا الخاد الدين» 
ولا ازوم إلا بالتزامه, ولو كان تی للمحيل؛ أن الناس يتفاه توك 5 اللاقتضاء ها بين موسر 8 معسير ) ۾ عند 
الشافعي وأحمد في الرواية: لا ر يشترط رضاه» وعند مالك: لو كان عدوا شراط رضاه» و إلا لا وھ ایک کر الشيخ 
رضاء الحيل» وهو الذي عليه الدين؛ لأن الحوالة تصح بدون رضائه؛ لأنه لا ضرر عليه بل له نفع؛ لأن امحتال 
عليه إذا أدى الدين لا يرجع على المحيل إذا لم تك كن الخوالة بآمر :اليل :فكان فعا مخضا 
د في "لقدوري و"الحداية" وغيرهما: وتصح برضاء المحيل وامحتال عليه؛ لأن الحيل هو الأصل في الحوالة» وبه قالت 

لثلاثة؛ لأن ذوي الميآت يأنفون من تحمل الغير ما عليهم من الديون» وما مشى عليه المصنف هو المختار» وعلى 
هدا ادا قال انید للطالب: إل لك عدن فلان كذل فأحلةه على فر ضي بذلك» ضحت الحوالة» ۾ بری الأصيل. 
(عييٰ» فتح» عناية) في الدين: لأها تحويل ونقل وهو في الدين؛ لأن الدين وصف شرعي وهذا النقل حكم 
شرعي فيظهر أثره في المطالبة. (عيين) لا في العين: أي لا تصح في العين؛ لأن العين حسي فلا ينتقل بالنقل الحكمي› 
بل بالنقل الحسي. (عيي) واحتال عليه: ورضاء لحيل أي المديون ليس بشرط فلهذا لم يتعرض . (عيي) 


كتاب الحوالة ۳۹۸ أحكام الحوالة 


وبرى ايل بالقبول من الدين»› و 2 احتال على احيل الا بالتوى. وهو أن 


وشو المديو ن 52 المديء ل اتال نة 


وبرى ايل ا أي برق المديون من الدين بقبول الحتال له وامحتال عليه الخوالة) يع لا ير جع الدائن على 
المديون أبدا إلا بالتوى على ما سيجيء بيانه» وقال زفر ر لا يبراً؛: لآن المقضود. به التوثق 
كالكفالة فلا توثر في سقوط ما كان له من المطالبةء وقال ابن أبي ليلى: EN ka:‏ أيضا اعارا بالخوالة: 
ولنا: أن الأحكام الشرعية تت عه ثبت على وفق المعان اللغوية» فمعي' ين الحوالة النقل والتحويل» وهو لا يتحقق الا بفراع 
دة الأصيل؛ أن ا مع ا من ذمته لا يبقى فيهاء وأما الكفالة فمعناها الضوء ٠‏ فيقتضى أن يكون مو جبها 
ضم الذمة لك دة ولا يتحقق ذلك مع براءة الأصيل. 

5 احتلفوا في البراءة على ما ذكرناء فقال أبو یو سف : فوأ عن الدين والمطالبة وقال حمل: يبرا عن المطالبة فقطي 
ولا يبرأ عن الدين: وثمرة الخلاف تظهر في الموضعين: أحدهما: إذا أبرأ الحتال الحيل من الدين» قال أبو يوسف: 
لايصح» وقال محمد: يصح › والثان: أن الراهن إدا أعلك ارقن بالد برد على رجحل کان للراهن أن سد ال 
عند ابي یوسف» كما لو أبرأه من الدين؛ » وعند محمد: | لس لدت کیا لد آل ارس الحقائق: 1/1[ = 
ولم يرجع احتال ! که بوتوی على ورت ایی .وقد د: آلا 'ولم يرجع ' عظف على قوله: ومن اليل أي 
إذا تمت الحوالة ارا برئ المحيل ولم يرحع الحتال بدينه على امحيل بشيء إلا أن يهلك حقه وهو احتال به 
وقال الشافعي: لا يرحع عليه» وإن توى حقه؛ لأن الدين انتقل من ذمة إلى ذمة؛ فبرئت» فلا يعود كما لي 
الحال» وقد فات هذا الشرط بالتوى» فيعود حقه إلى ذمة المحيل.. [رمز الحقائق: ]١ ١/5‏ 

وهو حمول على فنا ادا E‏ الحوالة بافية؛ أما ادا فسحت الحوالةع فان اللمسكثال الرحوع بدينه على ا يل؛ 
و دا قال قي "البدائع ان حكما ينتهي بفسخها وبالتوىء وإذا أحال المديون الطالب على رجل بالف لف أو ججميع 
حقه وقبل ثم أحاله أيضا مجميع حقه على آخر وقبل أيضاء ضا ر الثاني نقضا للأول وبرئ الأول . (فتح» عناية) 
إلا بالتوى: أي التوى بأحد الأمرين عند أبي حنيفة. (عيي) 

أن يحجد الحوالة: [انحتال عليه وهو أول الأمرين. (عين)] ولو ادعى الحتال في غيبة الحتال عليه على الحيل أن 
اغعال غليه: جحدها اا ۾ برهن على ذلك»؛ م تصح دعو أه؛ لغيبة المشهود عليه إلا إذا صدقه احیل؛ فانه 
يرجع عليه من غير برهان» وقوله: "أو يموت مفلسنا' ولم يترك كفيلاء إن قرلة كفيلك كفل عه بأمره أو بغر 
أمرةع لا يعود الدين إلى ذمة الخيل» ولو اختلفا في موته قلا فالقوك. للطالب مع اليمين على العلم؛ لمعك 
بالأصل› وهو العسرة) و زاد الصاحبان على هدين الو جهين وکا اا للتوى» دعو اق بس بإفلاس 
حال عليه حال حياته» وهذا بناء على أن الإفلاس يتحقق عندهما بقضاء القاضي› وعندهة: لا. (عييئ؛ فتح) 


كتاب الحوالة وم أحكام الحوالة 


ولا بيّئة له عليه أو يموت مفلساء نإن طلب اتال عليه لحيل بها أحال» فقال 


أي تعاتب علي 4 ي شي ما 
احیل: ولت بدين لي علبلك» صمن ایل ی الدين» و إل قال احیل للاك 
أي يسيب ذين نابت مم يقبل قوله بل e‏ 
ا ل > فقال الحتال: دبل اسا بدين لي عليك؛ فالقول للمحيل؛ و 
أخال عا له عند زيد واديغة صح ) 701110 ا TEE KE KR 7 e‏ 


قوت مفلسا: [الحتال عليه وهو ثاني الأمرين. (عين)| اق سال وهم فاا ان لم يثرك مالا عينا ولا دينا ولا كفيلا. 
أحال: به مدعيا قضاء دينه بار (ط) ضمن ايل ج لأن سبب الرجحوع قد تحقق بإقرارةء وهو قضاء الدين 
بأمره» إلا أن اغخيل يدعي عليه ديناء وشو متكرءع والقول قول المنكر مع اليمين؛ لقو له ع : "البينة للمدعي واليمين 
على من أنكر'» فالبينة للمحيل» وقبول الحوالة ليس بإقرار بالدين؛ لأنها قد تكون بدونه» وهذا بالإجماع. (فتح) 
لي: أي الدين لي أراد به أنه و كله في قبضه. (عيب عين) فالقول للمحيل: لأن الحتال يدعي عليه الدين» وهو ينكر» 
والقول للمنكر مع ينه ) ولا يكون الإقرار من الحيل بالحوالة وإقدامه عليها إقرارا منه بأن عليه دينا للمحتال؛ 
لأن لفظ الحوالة يستعمل بمعئ الوكالة مجحازا؛ لما في الوكالة من نقل التصرف من الموكل إلى الوكيل فيجوز أن 
يكون مراده من لفظها ذلك فيصدق لکن مع يمينه؛ لأن في ذلك نوع مخالفة للظاهر. (عيئ؛ فتح ٠‏ عناية ) 
وديعة: أي حال كونه وديعة بأن أودع عنده ألف درهم مثلاء ثم أحال يها غرعه. (عيي) 

صحت: [ أي الحوالة لأنه أقدر على التسليم فكانت أولى بالجواز. (عين)] اعلم أن الحوالة على نوعين: مقيدة 
ومطلقة؛ فالمقيدة على نوعين: أحدهما أن يقيد الحيل الحوالة بعين مضمونة الى له في يد ا محال عليه كالغصبء أو 


#2 


Jen û SAE ASE ok SS a‏ لذ أن ييا ل غلى رجحل لیس ا ر 
في يده عين» وهي على نوعين: حالة ومؤجلة فالحالة: هي أن بحيل المديون الطالب على رحل بألف حالةء فإفا 
تكون على المحال عليه كذلك؛ لأن الحوالة تحويل الدين من الأصيل» فيتحول على الصفة الى على الأصيل؛ 
والفرض وا ر حالة» فكذا على امحال عليه. 

والمؤجلة: هي أن كوه الدية على الكآميل وخی ل على شال عليه فلق الجر اه لها اذاف 
وإذا عرف باو رجحل بشيء له عند زيد حال كونه وديعة» صحت هذه الحوالة المقيدة بالعين الي 
في يد المحال عليه وديعة؛ لأنه أقدر على التسليم» وقوله: "فإن هلكت" أي إذا هلكت الوديعة برئ الحتال 
عليه؛ لأن الحوالة مقيدة بما؛ إذ لم يلزمه التسليم إلا منهاء بخلاف ما إذا كانت مقيدة بالمغصوب حيث لا يبرا 
افاذك؛ لآثة تخلغة. القيمة والفرات إلى الخلف كلا قوات» حن الو هلك المقضوب لا إلى لف بان اسععق 


بالبينة؛ صار مثل الو ديعة. (عییٰ»› فتح» عناية) 


كتاب الحوالة وعدي أحكام الحوالة 
فإن هلكت برئ» وكره السفاتج. 


- هلكت: اي الوديعة قبل أن يؤديها إلى الحتال. (ط) برئ: زيد الذي هو احتال عليه. (عيئ) 

وكره السفاتج: وهي قرض استفاد به المقرض سقوط حطر الطريق» وهذا نوع نفع استفيد بالقرض» والسفاتج 
جمع سفتجة عه الس وفتح العا وهو تعريب سشته) ۾ شو شي ع حكم أو جو شف می هذا القرض ها لاحكام 
أمره. أو لأنه تشبيه له بوضع الدراهم ف الأشياء اجو فة» كما بعل العصا جو فة 5 فيها المال. 

وصورته: أن يقرض ماله إذا حاف عليه الفوات ليرده عليه في موضع الأمن» وني "الفتاوى الصغرى": السفتج إن 
كان مشروطا في القرض» فهو حرام» والقرض بهذا الشرط فاسد» وإن لم يكن مشروطا جاز. 

وق "الواقعات": رجحل أقرض رجلا مالا على أن يكتب له بجا إلى بلد كذاء فإنه لا يخوزء وإن أقرضه بغير شرط؛ 
وكتب له» كان جائزاء وسفاتج التجار مكروهة؛ لأنه ينتفع به إسقاط خطر الطريق إلا أن يقرضه مطلقاء ثم 
يكبب السفتحة فلا بأس. [رمز الحقائق: 5/7 ]١١‏ 

الحاصل: أن سقوط حطر الطريق نوع نفع؛ فإذا كان مشروطا يكره؛ لأن البي 25 هى عن قرض جر نفعاء 
ووحه ذكر هذا في كتاب الحوالة: أن معاملته في الديون كالكفالة والحوالة» فإما معاملة أيضا في الدين» وقيل: 
إنما أورد هذا في الحوالة؛ لأنه في معنئ الحوالة؛ فإنه أحال الخطر المتوقع على المستقرض. (عييئ» فتح) 


كتاب القضاء e‏ أحكام القضاء 


كتاب القضاء 


ف بان أحكافيه 


2 للشهادة» والفاسق اهز" اشا ncaa‏ ز]ز9ز9ز9ز000101109099 0 |[ ز[ [ [ e E‏ 
ي أهل القضشاء أي للحكم , على المسلمين 
کتاب القضاء: 5 2 اللغة * الإتقان والإحكام» وي الشرع ۶ : فصل ا خضو مات وقطع المنازعات. (عيئ)] لما كان 


أكثر المنازعات تقع في الديون والمبايعات أعقبها ما يقطعهاء والمراد بالقضاء الحكم» وهو أفضل العبادات» وبه أمر 
كل نيء؛ ونصب القاضي فرض ونصب الإمام الأعظم فرض بلا حلاف بين أهل الحق؛ لإجماع الصحابة على 
ذلك؛ والأولى في تعريفه أن يقال: هو قول ملزم صدر عن ولاية عامة» وشرط صحة الحكم: أن يكون بعد تقدم 
دعوى صحيحة من خصم على خصم. ولا يشترط له المصر» فالقضاء بالسواد صحيح» وبه يفق» ولا يشترط أن 
يكون المتداعيان من بلد القاضي» ويشترط في الحاكم: العقل والبلوغ» والإسلام والسمع والبصر» والنطق 
والسلامة عن حد القذف» وأن يكون مولى الحكم دون ماع الدعوى فقط. (عيئء فتح 
أهله إخ: [ أي من هو أهل للشهادة, ای ی ساب تا ملع داري 0 ا (ط» عيئ) ]| لأن كل 
واحد منهما تثبت به الولاية على الغيرء فالشاهد بشهادته يلزم الحاكم أن يحكمء والحاكم بحكمه يلزم الخصمء 
فمن صلح شاهدا صلح قاضياء ولا ينعكس كليا؛ إذ يصح للقضاء من لا يصلح للشهادة كشهادة العدو لا تقبل؛ 
وقضاؤه صحيح» فلا يجوز ولاية الصبي والمحنون» والعبد والأعمى والأطرش الذي يسمع القوي من الأصوات» 
وقيل: يجوز قضاء الأطرش. (عيئ؛ فتح) 
والفاسق إخ: | أي المسلم الذي أقدم على كبيرة أو أصر على صغيرة. (معدن)] وقيل: لا يصح قضاؤه أصلا؛ لأنه 
لا يؤمن عليه لفسقه» وهو قول الثلاثة واختيار الطحاوي؛ وينبغي أن يف به حصوصا في هذا الزمان. |رمز الحقائق: 
65 قال ف "النهر" :]٥۹۷/۳[‏ ولو اعتبر هذا لأنسد باب القضاء ا ف زمانناء فلهذا كان ما جرى عليه 
المصنف هو الأصح» وقوله: "إلا أنه نه لا ينبغي أن يقلد"؛ لأنه لا يؤمن في أمر الدين؛ لقلة مبالاته فيه كما في حكم 
الشهادة» فإنه لا ينبغي أن يقبل القاضي شهادته» ولو قبل جاز عندنا بناء على أن العدالة ليست من شرائط الشهادة 
نظا إل أهل ذلك العصر القن شهدي رسول اغا برت ورقظاهر سمال اللا فق وت 
ثم اعلم أنه اختلف الروايات قي تقليد الفاسق القضاءء والأصح أنه يصح التقليدء ولا ينعزل بالفسق بقاء» ثم قال 
الخ" : ويستحق العزل عند عامة المشايخ إلا إذا شرط في التقليد أنه مئ حار» ينعزل» وعند الشافعي: 
2 بالفسق» والإمام يصير إماما مع الفسق» ولا ينعزل بالفسق بلا حلاف؛ لأن الإمارة والسلطنة مبئية على 
القهر والغلبة» وفي "نوادر هشام": قال محمد: لو فسق القاضي ثم تاب» فهو على قضائه» وي "الأجناس": ينعزل 
القاضي بفسقه» ولا ينعزل الخليفة بفسقه» وفي "آداب القاضي" للحسن بن زياد: قاض مكث وهو عدلء ثم 


د 0 


فسق بعد ذلك وارتشى» وقد كان قضى بقضايا قبل أن يفسق» وبقضايا بعد ما فسق» بطل كل قضية قضى ها = 


كتاب القضاء ۲ أحكام القضاء 


كه هو أهل للشهادة إلا أنه أيه ينبغي أن لد ولو كان القاضي ا ففسق 


اعاس أي لا يليق 


باعل الرشوة» يه ينعزل»: و يستحق ) العزل» وا5 5 القضاء بار شوة» ET‏ 22 


آي رجا ع أي عتهدقنا بإعطاء الرشوة 


- يعد عا فس ونشذت القضايا الى قضى ها قبل أن.يقسى» ؤقال الكتيحان: لو أت قاضيا قضى بين الاس زماناء 
وأنفذ قضايا كثيرة» ثم علم أنه فاسة ق مرتش» لم يزل منذ ولي على ذلك» كان ينبغي للقاضي الذي يختصمون إليه 
أن يبطل كل قضية قضى بما ذلك القاضي» ونقل الحموي عن "المفتاح": أن كلمة "ينبغي" تستعمل فيما دون 
الوااجب وفوق المستحب. (عيه عن فتح. عناية) 
أهل للشهادة: أي لا الما کا ا أن القاضي لو قضى بشهادته نفذ وأثم. أن يقلد: لأنه لا يؤمن عليه فكيف 
يؤمن منه على غيره. (عيين) ففسق: [ أي صار فاسقا بأحذ الرشوة؛ أو شرب الخمر أو الزنا أو غيرها بعد كونه 
عدلا. (نقاية)] أي قبل القضاء أو بعده» ولا فرق بين رشوته ورشوة ولده» ومن لا تقبل شهادته له» و كذا أعوانه 
إذا علم بذلك» وخص الرشوة بالذكر؛ لأا معظم ما يفسق به القاضي» وإلا فالفسق قد يكون بغيرها كشرب 
الخمر ونحوه. والرشوة: ما يعطيه بشرط أن يعينه» والهدية: لا شرط فيها. 
واعلم أهم قسموا الرشوة إلى أربعة أقسام: حرام على الاخذ والمعطي» وهو الرشوة على ملد ادر امار 
الثاني : اتش لیحکه؛ » وهو كذلك حرام من الحانبين: الثالث: أحذ المال ليسوي أمره عند الحاكم شا الله : 
وان للنفع؛ وهو حرام على الأخذ لا الدافع» الرابع: ما يدفع لدفع الخوف على نفسه أو ماله» وهو خلال 
للدافع حرام على الآحذ. 
واختلف في قضايا القاضي إذا ارتشى» فقيل: لا ينفذ قضاؤه فيما ارتشى: وينفذ فيما لم يرتش» وذكر الإمام 
البزدوي: أنه ينفذ فيما ارتشى أيضاء وقال بعض مشايخنا: إن قضاياه فيما ارتشى وفيما لم يرتش باطلة» وف 
تات ادات القاضي, ل محمد البيشابوري: إن أخذ القاضي الرشوة) وحكم للذي رشاه بحق ليس فيه ظلمء 
كان هذا الحكم باطلا؛ لسقوط عدالة المرتشي. (عيي» فتح) 
لا ينعزرل: تل إلى ابتداء أمره في الولاية د لو فسق بغير الرشوة: (عيئ) ويستحق العزل: [ أي لك 
يستحق العزل بطرء الفسوق في ظاهر المذهب» وقيل: ينعزل» وعليه الفتوى. (ط)] أي يجب على السلطان عزله» 
وقيل: ينعزل بالفسق؛ لأن المقلد اعتمد عدالته» فلم يكن راضيا دوا كالعبد المأذون له في التجارة إذا أبق ينعزل. 


ولو أذن وهو آبق جازء وبه قالت الثلاثة» وقيد بالقضاء؛ لأن الفسق لا بمنع الإمامة بلا حلاف» ولا ينعزل الإمام 
بالفسق» وقي "النوادر" عن علمائنا الثلاثة: أن الفاسق لا يصلح قاضياء والظاهر هو الأول» وإن العدالة شرط 
الآ 


لو ية وكذا الااجتهاد حي لو ولي الجاهل» صح فضاؤد» وقال الشافعي: لا جوز إلا أن يكو عالما عدا 
مأموناء لكن الصحيح : أن الاجتهاد ليس ن بشرظ؛ أنه که أن يقضي بفتوى غيره؛ لذن المقصود من القضاءع 
إيصال الحق إلى المستحق» وذلك كما يحصل من اجتهاد نفسه» يحضل من المقلد إذا قضى بفتوى غيره» ويؤيده = 


كتاب القضاء 4٣۳‏ | أحكام القضاء 


لآ بضر قاضياء والفاسق يصلح مفتياء وفيل: لذ 0 کا القاضى فظأ 


اق ان يحون 
غلیظا جبّاراً عنيداء وينبغي أن يكون مووقا به في عفافه وعقله as‏ ال ل 
أي سک ایا اللا القاضي أي مه تمنا ومعتمدا عليه أي يكور ل كاملا فيه 


كا ها که اعد تفل ون تة + أن عليا وه قال: بعثق رسوك ادا إلى البمى نقاطياء آنا يعديك 
السن» فقلت: ترسليئ إلى قوم يكون بينهم أحداث» ولا علم ل بالقضاي فقال: "إن الله سرهفاني السنائلق ووت 
قلبك"؛ فما شككت في قضاء بين اثنين بعد ذلك» فإنه يدل غلى أن الاجتهاد ليس بشرط للجواز؛ لأن عليا :يكن 
من أهل ا دواد حینغد» وق الوت ؛ الاجتهاد شرط الجواز عند الثلانة. (عييئ» عناية) 
2 يفي فاضا أي لو أن رجلا أحذ عهدة القضاء بإعطاء الرشوة لا يصر قاضياء فلو قضى في عقد أو فسخ 
لا تنفذ قضاؤه» وقد لعن رسول الله 4 الراشي والمرتشي» وقيل: على الرائش أيضاء وهو الذي يمشي بينهماء 
وتؤحذ الرشوة على يده» وينبغي أن تبشر قضاة هذا الزمان هذا الوعيد لاسيما قضاة مصرء ومنهم من يعطي 
الرشوة هذه العهدة فإذ عوتب عليه يقول: إا أردت صونا للمنصب عن وقوعه في أيدي الجهلة والفساق» والله 
لا خفى عليه شيء من الإرادة.(عيئ) 
والفاسق يصلح ! لخ: لأنه يجتهد خذرا عن النسبة إلى الخظأء وقوله: "وقيل لا": أي لا يصلح أن یکوت امنيا 
وتوم ينانق 'المجمع' وشرحه؛ لان من اور المسلمين» ولا حلاف في اشتراط إسلام المفي وغعقله» ولا يشترط أن 
بيرق سرا ول وکا ول الاملقاء فيصح إفتاء الأخرس حيث فهمت إشارته» وسئل محمد مى يحل للرحل أن 
يفن؟ قال: إذا كان صوابه أكثر من خخطأه. وإذا أخطأ رحع» ولا يستحيي ولا يأنف» وقال صدر الإسلام 
البردوي ف "أصوله": أجمع العلماء والفقهاء على أن المفي يجب أن يكون من أهل الاحتهاد» فإنه لا يقدر أن 
يفي الناس إذا م يكن من أهل الاحتهاد» فإنه يحتاج إلى الاجتهاد لا محالة» وإن لم يكن من أهل الاجتهاد لا بحل 
له أن يفي إلا بطريق الحكاية» فيحكى ما يحفظ من أقوال الفقهاء: ولا يحل له أن يفي فيما لا يحفظ فيه قولا من 
أقوال المتقدمين. [رمز الحقائق: [١١١/۲‏ (فتح) 
وقيل لا: أي لا يصلح؛ لأنه من الأمور الدينية» وحبره غير مقبول في الديانات» واحتاره كثير من المتأخرين. 
(ط» عييئ) فظا : بفتح الفاء وتشديد المعجمة أي حافيا. (معدن) غليظا: 5 يي قاسي القلب شدیدا 5 الكلام 
متفاحشا. (عيئ ؛معدك) عنيدا : أي هاندا للحق اوا لأهله؛ لأن المقصود من القضاء دفع الفسادى وهذه 
الأشياء بعينها فساد. (عيئءمعدن) في عفافه: بفتح العين» أي في كفه عن ارتكاب الحرام. (عيي) 
وعقله: العقلن قوة كما إدراك الكليات للنفس» فلا يولى ناقص العقل» وهو الأحمق؛ وق الحديتث: "الأحمق أبغعض 
الخلق إلى الله تعالى؛ إذ حرم أعز الأشياء عليه وهو العقل' : اوقال: عيسى عه عابت الأأاكمة والأبرص 
وأبرأهماء وعاللجت الأحمق فلم يبرأء ويستدل على صفته من حيث الصورة بطول اللحية» ومن حيث الأفعال ترك 
نظره في العواقب» وثقته بمن لم يعرفه» والعجب وكثرة الكلام» وسرعة لواب وكثرة الالتفات» والخلو من العلم - 


كتاب القضاء 4.4 أحكام القضاء 


و صلاحه وفهمه وعلمه الس والاثار ووجوه الفقه والاجتهاد شرط الأولوية» 


ی 
آي در كه 


والمفتي ينبغي أن يكون هكذاء 8 2220000 2778 


= والعجلة والخفة, والسفه والظلمء والغفلة والسهو والخيلاء إن استغئ بطر وإن افتقر قنطء. وإن قال فحش 
وإن سثل بخل» إن سأل ألح وإن قال لم يحسن؛ وإن قيل له: لم يفقه وإن ضحك قهقه وإن بككى صرخ. وقوله: 
"وضلاحة" بأن كان مسعورا ليس مهتوك ولا ضاحب ريةة مستقيم الطريقة: وقولة: "علمة بالستة والآثار › 
اختلف هل الأثر مرادف للسنة أو أنه ما ثبت عن الصحابة والتابعين؟ فعلى الأول يكون العطف عطف تفسيرء 
وعلى الثاني يكون من عطف الباين» والحاصل: أن يكون عالما ما ثبت عن رسول الله 55 قولا وفعلا وسكوتا 
عند أمر يعاينه. (فتح» شامي) 
بالسنة: وهي قول الببي -ت:وفعله. ووجوه الفقه: [ أي طرقه الى يستنبط الفقه منها والأصول الي يبئ عليها. (عين)] 
ي وعلمه بطرق الفقه» والفقه عند عامة العلماء اسم لعلم حاص في الدين لا لكل علو وهو العلم بالمعاني الي 
تعلقت ها الأحكام من كتاب الله تعالى وسئن الرسول علنة وإجماع الأمة ومقتضياتها وإشاراتاء والعلم لغة عى 
المعرفة نقيض الجهل؛ وفي الاصطلاح ما ذكره الشيخ أبو منصور الماتريدي: العلم إدراك النفس لعن الشيء. 
والحاصل أنه ليس للعلم ماهية سوى إدراك النفس لعو ال 
والاجتهاد ! خ: [هو بذل الحهود لنيل المقصود بأن يكون عالما بجميع ما في الكتاب والسنة وهذا عزيمة. (عيي)] 
لا شرط الحواز حى يجوز تقليد الجاهل في الصحيح ويعمل بفتوى غيره» وقالت الثلاثة: هو شرط الحواز» فلا يجوز 
تقليد الجاهلء والاجنهاد: هو أن يكون غالما مجميع ماف الكثاب والسنة وهذا عزيمة والرخصة قي ذلك أن يكون 
حال يمكنه طلب الحادثة الواقعة من النصوص الى تتعلق يما الأحكام. 
وقال أكثر العلماء: هو أن يعلم الكتاب يمعانيه: والسنة بطرقهاء والمراد بعلمها علم ما يتعلق به الأحكام منهماء 
ومعرفة الإجماع والقياس؛ ليمكنه استخراج الأحكام الشرعية واستنباطها من أدلتها بطرقهاء ولا يشترط معرفة 
الفروع الى استخرجها امجتهدون بارائهم» وقيل: يشترط مع هذا أن يكون عارفا بالفروع المبنية على اجتهاد 
السلف. کان حنيفة والشافعي وغيرهماء وقيل: من حفظ "المبسوط" ومذهب المتقدمين» فهو من أهل الاجتهاد» 
وق : لابد مع هذا م ْ ن أن يكون صاحب قريحة يعرف يما عادات الناس لأن > كثيرا من الأحكام ۽ تبت عليهاء ثم تم لو 
لم يكن محتهدا فالحافظ د ا ل الأئمة أولى» ولو لم يكن حافظا ها فالعدل كأهل الشهادة أولى. (عيئ» مسكين) 
والمفتي ينبغي: أي موثوقا به في العلم الأمانة وغيرهما نما ذكر في القاضي» وهو عند الأصوليين: اجتهد» وأما من 
بحفظ أقوال المحتهدين فليس .عفت» وفتواه ليست بفتوى» بل نقل لكلام المفي» والمفيٍ كالقاضي في الأحذ بقول 


أبي حنيفة على الإطلاق» ثم بقول أبي يوسفء ثم بقول مخمد, ثم بقول زفر والحسن بن زياد. (عيي» فتح) 


كتاب القضاء ه . 4 أحكام القضاء 


وكره التقلد لمن حاف الحيف» وإن أمنه لاء ولا يسأله» ويجوز تقلّد القضاء ...... 
قبول القضاء 


و کره التقلد' أي كراهة تحر لمن حاف الحيف فيه وهو الحور والظلمء والحيف بالحاء المهملة هو الميل ويرادفه 
حنف بالحيم والنون» ومنه قوله تعالی: افم کات ب موص حتفا (البقرة: :)١85‏ والحاصل: أن من حاف العجر 
غن أذاء فرض القضاء ولا يأمن على نفسه اللبون فيه كرة له الدحول فيه لئلا يصير الدحول وسيلة إلى مباشرة 
القبيح وهو الحيف في القضاء. (فتح» عناية) 

وإن أمنه ل*: أي i‏ في القضاء لا يكره له الدحول فيه اقتداء بكثير من الصحابة والتابعين» 
وقيل: يكره مختاراً وإن أ من على نفسه الحيف» ألا ترى أنه امتنع كثير من العلماء كالشعبي وأبي حنيفة» وقد روي 
أن أبا حنيفة دعي إلى القضاء ثلاث مرات» فأبى حي حبس وحلد كل مرة ثلاثين سوطا حن قال أبو يوسف: 
لو تقلدت لنفعت الناس» فنظر إليه شبه المغضبء فقال له: لو أمرت أن أقطع البحر سباحة لكنت أقدر عليه 
وكأن بك قاضيا؛ ولقوله عل: من ابتلي بالقضاء فكأتما ذبح بغير سكين" ولا تعارض بين هذا وبين ها سبق 
من أن القضاء أفضل العبادات؛ لأن ما سبق محمول على ما إذا تعين عليه» والحاصل: أنه قد يكون فرض عين إن 
تعين» وفرض كفاية للأهل عند وجود غيره» ومكروها عند حوف الظلم» وحراما إن غلب على ظنه ذلكء 
ومباحا كما مر» وإنما وحب عليه إذا تعين صيانة لحقوق المسلمين. (عيئ» فتح) 

ولا يسأله: | أي لا ينبغي لأحد أن يسأل القضاء؛ لأنه حيعذ يعتمد على نفسه فيعجز منه. (عيه اا 
أي من صلح للقضاء لا يسأل القضاء بلسانه ولا يطلبه بقلبه؛ لقوله علت#: "من طلب القضاء وكل إلى نفسه 
ومن أجبر عليه نزل عليه ملك يسدده"» وكل على صيغة المبئي للمفعول بالتخفيف أي فوض 7 انها ومن 
فيط الى إل اتبيه کان ول ورم شك إل رع لأ لش ارد بالسوعة دده أ لت الخد 
ويوفقه للصواب» و كما لايجوز طلب القضاء لا يجوز طلب التوليةء ولهذا قال و ف "الخلاصة" : طالب الثولية لا يو لى 
إلا إذا تعين عليها أو كانت التولية على الوقف مشروطة. (عيئ؛ فتح) 

ويجوز تقلد ج العادل: هو الواضع كل شيء موضعه» وقيل: هو المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط» وقيل: 
الجامع بين أمهات كمالات الإنسان, والجائر: هو الظالم: أي لا فرق في جواز التقلد لأهله بين أن يكون المولي 
عادلا أو حائرا؛ لأن علماء السلف تقلدوه من الحجاج» إلا إذا كان لا يمكنه القضاء بالحق» فيحرم عليه حينئذ؛ وفي 
هذا الزمان لا يوجد السلطان العادل حى قالوا: من قال لسلطان هذا الزمان: عدلت أو أنت عادل يكفر. 

وقوله: "ومن أهل البغي" أي ويجوز التقلد أيضا من الذين خحرجوا عن طاعة الإمام؛ لأن الصحابة تقلدوه من معاوية, 
وكان باغيا في نوبة علي فب وكان الحق بيد علي» ذل على ذلك حديث عمار بن ياسر» وقد قال علي فكه: 
إخواننا بغوا عليناء وقال الإمام أبو محمد الناصحي في "تمذيب أدب القاضي" للخصاف: قاضي أهل البغى = 


كتاب القضاء ٤ ٣‏ أحكام القضاء 


من السلطان العادل والجائر» ومن آهل البغى: فان تقلد ال ديوان قاض قبله» وهو 


ص الديواك 


E SEN E OEE OO E E e E ا لخرائط الى فيها السجلات وامحاضر وغيرهاء‎ 


= والخوارج إذا كان منهم فقضى بشيء»؛ ثم رفع إلى قاض آحر من أهل العدل لم يجزه» وأبطله؛ لأن الخوارج إذا 
حرحوا على أهل العدل بالسلاح» واستحلوا أموالهم فلا تجوز شهادتهم؛ وإذا لم تحر شهادتهم لم يجر قضاؤه 
فلا ينفذ حكمهه وهذا قول إبراهيم التخعي, ولا وسل على كاب أيضاك ل لا ضرت اوه فالا يعمل على 
كتابه. (فتح) آرم AVY E‏ 

ومن: أي يجوز أيضاً التقلد من إل (عيين) تقلد: أي قبل القضاء وصار قاضياً. (معدن) يسأل إخ: [ليتكشف 
له حال الحبوسين» فلا يستلزم العمل بقول المعزول. (فتح)] أي إذا صار أحد قاضيا يسأل ديوان القاضي المعزول 
كلا يستلزم العمل بقوله» والديوان أصله دوّان قلبت أولى الواوين ياء تخفيفا وردت في الجمع والتصغير نحو 
دواوين ودويوين» وقوله: "وهو الخرائط" أي الديوان هو الخرائط: وهذا جاز؛ إذ الديوان هو الجريدة» وإنما سمي 
الخرائط ديوانا لعلاقة الحالية والمحلية؛ فإن الخرائط محال الجريدة» والخرائط: جمع خريظة؛ وهي وعاء من أديم 
وغيره أي الكيس» والسجل هو الصك أي ما كتب فيه البيع والرهن والإقرار وغيرها. 

وامحضر: ما يكتب فيه حصومة المتخاصمين وما جرى من إقرار المدعى عليه وإنكاره والحكم بالبينة أو النكولء 
والححجة والوثيقة متناولان للثلاثةء قال قي "الحلالين" في تفسير الآية # كطى ال للكتب 4 : السجل: اسم 
ملك والكتاب صحيفة بي آدم عند موته واللام زائدة» أو السجل الصحيفة والكتاب بمعن المكتوب واللام عع 
علىء وف قراءة: للكتب جمعاء وفنه إسجال القاضي وتسجيله» وإنفا يوضع السحلات والحاضر وغيرهما في 
الديوان؛ ليكون حجة عند الحاجة» فيجعل في يد من له ولاية القضاءء وهذا لأن القاضي يكتب نسختين: إحداها: 
فى يده لاحتمال الحاجة إليهاء والأخرى: في يد الخصمء وما في يد الخنصم لا يؤمن عليه التغيير بزيادة أو نقصان. 
فإن كانت الأوراق من بيت المال» فلا إشكال في وضعها في يد القاضي الجديد» و كذا إذا كان من مال الخصوم أو 
مال القاضي في الصحيح» ويبعث عدلين من أمنائة: أو عدلا وأعيا والاثنان أحوط؛ ليقبضا ديوان المعزول 
ضر ته أو خضرة أمينهع ويسألان المعزو ل كينا فة فما كان فيها من نسخ السجلات يجمعانه ف حريطة وما 
كان من نصب الأوصياء يجمعانه في خريطة: وما كان من نسخ فيها قيم الأوقاف يجمعانه في حريطة» وما كان من 
الصكوك كذلك: فإذا قبضا ذلك عتما عليه تحرزا عن التغيير. [رمز الحقائق: ]١١8/7‏ (فتح) 

السجلات: جمع سجل بكسر السين والحيم وتشديد اللام وهو الصك. (عيين) وامحاضر: جمع الحضر وهو ما 
يكتب فيه حصومة المتخاصمين و نحوهاء وقيل: المحضر القبالة. (فتح»معدن) وغيرهما: من نصب الأوصياء والقيم 
في أموال الوقف» وتقدير النفقات ونحوها. (مسكين) 


کتاب القضاء 4۷ أحكام القضاء 


وينظر في حال المحبوسينء و فمن أقر بحق أو قامت عليه بينة ألزمه» وإلا ينادى عليه 


من البو سين 
وعمل ف الودائع وغلات الوقف ببينةٍ أو إقرار» ولم يعمل بقول المعزول إلا أن يقر 
ا e‏ صل الوقف القاضي ا اي يعتر فب 
ذو اليد أنه سلمها ا > فيقبل قوله فيهاء ويقضي ف المسجد أو دار ت ا 
القاضي المعزول الودائع والغللات ذي اليد المعرول القاضى 


وينظر إخ: [لأنه نصب ناظرا حال المسلمين. (عين)] أي في سجن القاضي» أما المحبوسين في سجن الوالي فعلى 
الإمام أو نائبه النظر في أحوالهي فمن لزمه أدب أدبه» وإلا أطلقه» ولا يبيت أحد في قيد إلا رجلا مطلوبا بدم» 
ونفقة من ليس له مال في بيت المال. (فتح) بحق: ألزمه إياه؛ لأن الإقرار ملزم. (عيي) ألزمه: أي ألزم القاضي 
الجديد ذلك الحبوس بالحبس. (عين» ط) وإلا: أي وإن لم يقر هو بشيء أو م يكن عليه بينة. ينادى: | أي نادى 
مناد من حهة القاضي الحديد. (عيين)] قيد الشارحون النداء تمحلة الحبوس» ويقول المنادي: من كان يطلب فلان 
ابن فلان المحبوس بحق فليحضر» حى يجمع بينه وبينه» فإن حضر أحد وادعى عليه شيئاء يحكم بينهماء وإلا يأحذ 
منه كفيلا ويطلقه. . (عبين» فتح) عليه: على المحبوس بقدر ما يرى. 

الودائع: أي الي وضعها المعزول في أيدى الأمناء. (معدن) أو إقرار: عمن في يده؛ لأن كل ذلك حجةء وإقرار 
الأحبي غير مقبول. (عين) بقول المعرول: لأنه بالعرل التحق بواحد من الرعاياء وشهادة الفرد ليست يمقبولة 
لاسيما على فعل نفسه. (عیي) إلا أن يقر ج لأنه ثبت بإقراره أنه مودع القاضي» ويد المودع كيده فصار 
كأنه في يده في الحال؛ إذ لو كان بيده عيانا صح إقراره به» فكذا إذا كان في يد مودعه فيقبل إقراره به إلا إذا 
بدأ صاحب اليد بالإقرار لغيره» ثم أقر بتسليم القاضي إليه» والقاضي يقر به لغيره» فيسلم إلى المقر له الأولء 
ويضمن المقر قيمته للقاضي بإقراره الثاني. والمسألة على أربعة أوجه: إما أن يقر بأنه سلمه إليه بعد ما أقر به 
لغيره: أو ينكر التسليم» فحكمهما ما ذكرناه» أو يقر بأن المعزول سلمه إليه» ثم يقر به لغيره» فلا يقبل إقراره 
للثاى ؛ لأنه لما أقر بأن القاضي سلمه إليه صار كأنه في يد القاضي؛ والرابع: أن يقر بأن القاضي سلمه إليه» ثم 
يقول: لا أدري لمن هوء فحكمه ظاهر. [رمز الحقائق: ]١١8/7‏ (فتح) فيها:الودائع وغلات الوقف. 

ويقضي: إو كذا السلطان يجلس للحكم في المسجد. (عيين)] أي يجلس في المسجد للقضاء؛ لأنه ك حكم بين 
متلاعنين في المسجد» والخلفاء الراشدون كانوا يجلسون للحكم في المساحد» والمسجد الجامع أولى إن كان في 
وسط البلدةء وإذا كان في طرف منهاء يختار مسجدا في وسطهاء وقال الشافعي: يكره جلوسه في المسجد؛ لأنه 
يحضره مشرك؛ وهو نحس؛ لقوله تعالى: #إإنْمًا الْمُشْركون تجسن (التوبة:۲۸) ويحضره الحائض» وهي ممنوعة عن 
الدخول في المسجدء قلنا: بمكن حرو ج القاضي للحائض وغيرها كما لو كانت الدعوى في دابة» وقال مالك: 
إنما يكره إذا تعمد الجلوس فيه لفصل الخصومات» وأما لو كان في المسجدء فقدم إليه الخصمان» لا بأس بفصل 
الخصومة فيه» وقوله: "أو داره" أي أو يقضي في داره؛ لأن الحكم عبادة» فلا يختص يمكان دون مكانء ولا يمنع - 


كتاب القضاء E‏ أحكام القضاء 


ويرد هدية إلا من قريبه: أو من جرت عادته بذلك» ودعوة خاصة ويشها. ana‏ 


بالمهاداة 
نقاضي 


9 و راكبء وإن اعتراه هم أو غضب أو جوع أو حاججحة كف عن 
لمكم ولا قشي وهر .يداقع أحد الا تنوكا في جال شغل قلبه بفرح أو واد اوا عق شقيدغ ولا شيرب 
ق ادن جا : ولا را ولا لس وحدة؛ لأنه يورت التهمة. (عييئ) فتح) 

ولرد هديك : الأنها تشبة ١‏ لرشوة فيجتنب عنهاء وعلى هذا كانت الصحابة. ع عي)] فلو تعدر ردها لبعد معرفته أو 
لبعد مكانةء وضعها ف بيت الالء قان حاء.صاحبهاء ردت إلية» ولو تأذى ع أعطاه مثل قيمتهاء والاستقراض 
والاستعارة كاهديةء والأصل في ذلك: ما رواه البخاري أنه ع استعمل رسلا سن الأزدء يقال له: ابن اللتبية على 
الصدفة» فلما قدم. قال: هذا لحم وهذا أهدي لي فقال ا افهلا جلس ف نكن أيه أ 5-7 أمه فلينظر انف 
له أو لا" وجعله في بيت المال؛ و كذلك فعل عمر وده مع أبي هريرة فك لما قدم ممال؛ فعرفنا أن قبول الهدية من 
الرشوة إذا كان بهذه الصفة. (فتحء عناية) إلا: أي إلا أن له أن لا يرد الهدية. (عيي) 

من قريبه: وهو ذو الر حم الحرم؛ لأن في ردها منهم قطيعة صلة الرحم وهي حرام. (عيئ) 

أو تمن جرت !2: أي بالمهاداة قبل القضاء حن لو كانت هما حصومة» أو زاد على العادة يردها حينغذ؛ لأنه 
حينئذ لأحل القضاء» فيكون من الغلول؛ والحاصل: أن المهدي للقاضي إما أن يكون ذا حصومة أو لاء والأول 
ل قوق فول ديه طلقا سول كا قريا أو ره وسوا كات اطا قل القضلدكر یکن والقاى: ا أن 
يكون قريبا أو ممن جرت له العادة بالمهاداة من قبل أو لم يكن» والثان كذلك؛ لأنه أكل على القضاء فيتحاماه» 
الملل» وحكمه حكم اللقطة؛ لأنه إنغا أهدي إليه لعمله» وهو في هذا العمل نائب عن المسلمين» فكانت المدايا 
من حيث المعبئ هم. (عييٰ» عناية) 

ودعوة خاصة: أي يرد الدعوة الخاصة» يعي لا خضرها؛ لأا جعلت لأجلة واختلف في تعريفها فقيل: 
الخاصة هي ال لا يتخذها صاحبها إلا لأحله» وقيل: كل دعوة اتخذت قي غير العرس والختان فهي خاصة»ء 
ولم يفصل في الخاصة بين أن تكون من القريب أو من غيره» وقيل: إن كان خمسة نفر إلى عشرة فهي خاصة» 
وإن جاوز منها فعامة» والصحيح: أن صاحب الدعوة إن كان جال لو علم أن القاضي لا يحضره لا يمتنع من 
ن كان بحال لو علم أنه لو اتخذ الدعوة لا يحضرها القاضي يمتنع 


۹ والأول حب | ١‏ ك م از د من له العادة غل المعتادي 5 إذا 8 القاضي ها لیس له اة و تعذدر الردى EE‏ ف ست 


الخاد الدعوة» فهذه عامة لا پا بقبو ها وإن 
ولا يتخذ الدعوة» فهذه دعوة حاصةء لا يحيبها القاضي. اور ا لحقائق: ۲۹۹/۲ 
ويشهد !ج لقو له ل E E‏ على المسلو ستة حقوق وق ر واية أبي یو تب تة حص ل و اججبةح إن ىك 


- 1 / نسم ليمي ب ١. ١ 1 1 + 5 5 ١ ١‏ 1 د 51 
تحصله اء شيكاء ققشل بر ت بواجا عليه : ادا دعاو ال ية ۾ ادا مرحم أن بعه ذه ۾ ادا مات أن خر دا ۾ إدا لعيك ال 


يسام عليه و إذا استنصحه أن ينصحه وإدا عطس ا ا وعحق المسلم ل" يسقط بالقضاء. (فتح› عناية) 


كتاب القضاء 4 أحكام القضاء 


الجنازة ويعود المريض» ويسوي بينهما ا وإقبالا. فقي عن اهسار ادها 


أي من حيث الحلوس ‏ أي يجتنب القاضي 


وإشارته وتلقيبن حجته وضيافته والمراح وتلقين الشاهد 


ويعود المريض: إذا لم يكن من المتخاصمين؛ لأن العيادة من حقوق المسلمين. (مع» عيئ) 
ويسوي بينهما: أي يراعى التسوية بين الخصمين في الجلوس؛ لقوله علتلا: "إذا ابتلى أحدكم بالقضاء فيسو 
کا الى واللاشارة والنظر ؛ ولأنه إذا قدم أسحرهها على الاحرء يترا على خحصمه» لسر قرة الاخر؛ 
ويراعي التسوية بين الكبير والصغير» والأب والابن» والخليفة والرعية» والدني والشريف. وهذا دليل على أ 
للقاضي أن يقضي على الملك الذي ولاه القضاء» هكذا فعل شريح لعلي دب مع خصمه. وخصمه واحد من 
الرعية» فإذا سوى بينهما بالفعل» فلا جرح عليه فيما يجده في قلبه من الميل إلى أحدهما بعد أن حكم بينهما 
بيلق لأف :ذلك لا قذيرة له عليف اتن القسم. بون نسالة: وقول "إقبالة يويد به اتسوية النقار. سن الاين 
والحاصل: أنه إذا حضر الخصمان بين يدي القاضي» سوى بينهما في ابحلس» فيجلسان بين يديه على الأرض؛ 
لأنه لو أحلسهما في جانب واحد» كان أحدهما أقرب إلى القاضي» فيفوت التسوية» ولو أجلس أحدهما عن يمينه 
والآحر عن يساره» فكذلك؛ لفضل اليمين.(فتح» عناية) 
وإقبالا: أي ويسوي بينهما من حيث الإقبال فلا يقبل على أحدهما دون الآخر. (عيئ) مسارة: أي لا يكلم أحد 
الخصمين سرا دون الآحر؛ لأن فيه قهمة. (عيي) وإشارته: أي ويجتنب عن الإشارة إلى أحدهما بيده ولا يشير 
برأسه ولا بحاجبه. (عيين) وتلقين حجته: أي ويحترز عن تلقين حجة أحدهما؛ لأنه إعانة له. (عيئ) 
وضيافته: [ أي ويجتب عن ضيافة أحد الخصمين؛ فلو أضاف الخصمين جميعا فلا باس به. (عي)] أي يجتنب 
القاضي من أن يضيف أحد الخصمين» وفي "المبسوط": لا ينبغى أن يضيف أحد الخصمين إلا أن يكون معه 
حصمه» ويجتنب أيضا عن الضحك في وجهه؛ لأنه ترق جل حضصمة وقول راراج قال الزيلعي: أي 
يجتنب المزاح متطلقنا؛ لأنه يذهب هيبة القاضي» ولا يكثر المزاح في غير : فلس الك ايض ترت يذهب باضبية 
م أنه لا يكلمهما بغير ما تقدما إليه لأجلهء فإت ذللقف. يذهب حشمة خلس القضاي فإذا حضرا فهو 
بالخيار» إن شاء بدأهما بالکلام» فقال: مالكماء وإن شاء تركهما حي يبدئاه بالمنطق» وهو أحسن كي لا يكون 
مهيجا للخصومة؛ لأنه قعد لقعتعهاج: زیي قن 

والمراح : أي وشت عن المرا ح مطلقا مع التصمين | أو مع أحدهما أو مع غيرهما. . (عيئ) 
وتلقين الشاهد: الشهادة لق ومعناه: أن يقول: أتشهد بكذا وكذا؛ لأن فيه إعانة لأحد الخضمين» واستحسن 
التلقين أبو يوسف في موضع ليس فيه ظن الإعانة كما إذا ترك لفظ الشهادة» وقال: "أعله" مكان "أشهد"؛ 
لمهابة ابججلس» أو ترك الإشارة» أو حصر في الكلام» أو لم يستفد زيادة علم بتلقينه» وينبغي أن يفي بقول 
أبي يوسف؛ لأنه أكثر مهارة في مسائل القضاءء ولأن في تلقينه في غير موضع التهمة إحياء الحق» ولا همة في مثل - 


كتاب القضاء 4٠‏ بیان الخبس 


فصل 


مضا عه أمره باقع ا علي فان أى اعبشة ف القن اوالقرض ..... ... 
باع ع ولا جخبسة على الفور 


= فكان من ل كإوساك الرج ل لاحضار الخصم وتكفيله: و حيلولته بيئه وبين أشغاله» وأما في 
مو ضع التهمة كاك ادعى المدعي الفا و مس سائةع والمدعى غعلية يدر حمس مائة» وشهد الشاهدان بالألف» 
فالقاضى إن قال: يحتمل أنه أبرأه من حمس مائة, واستفاد الشاهد علما بذلك» ووفق في شهادته كما وفق 
القاضي» فهذا لا يجوز بالاتفاق.(فتح» وجامع الرموز) 
فصل: أي ق بيال الخبسن؛ ولا كان بعص الناسن يستحعق. العقوبة بسبب تر ده» والخبس يصلح للعقوبةع د کره ف 
كتاب القضاءعء ۾ جعلة من لته وشو مشره 3 بالات و السنة والإجماع ع أها الكتاب: فقو له تعالى فى قطاءع 


2 


۴ 


الطريق : او ينفو ا من 43 رض 8 (اكائدة: .و المراة ابه اللحيسن: وأما الستة: فلأنه عي تخ كرس اا بالتهمة» و اها 
الإجماع: فلأن الصحابة 0: ومن بعدهم أجمعوا عليه» ولم يكن في زمنه عليه السلام وأبي بكر وعمر وعثمان 2 
سجنء وكان يحبس في المحلس أو في المسجد» ولما كان في زمن علي # بىئ السجنء وهو أول من بناه في 
الإسلام. [تبيين الحقائق: ]3١ ٠4٠/٠‏ 

وصفة الحبس: أن يكون في موضع حشن ليس فيه فراش ولا وطاء» ولو حيء له بذلك لا عکن منه كما لا عکن 
أحد يدخل عليه للاستيناس إلا أقاربه أو جيرانه؛ ولكن لا يمكثون؛ ولا يخرج لجمعة ولا جماعة ولا لحج فرض 
ولا لحضور جنازة» ولو بكفيل؛ وكذا لا يخرج عجيء رمضان والعيدين» وإن مرض مرضا أضناه فإن وحد من يخدمه 
لا يخرجء وإلا أحرج بكفيل» ولا يخرج لمعالحة وكسبء ولو له دين أخرج ليخاصم» ثم يحبس» ولا يغل» ولا جرد 
ولا يؤاجحر» ولا يقام بين يدي صاحب الحق إهانة» ولا يضرب» ويجعل للنساء سجن على حدة؛ نفيا للفتنة. (فتح) 
الحق: ولو دانقا وهو سدس درهم. (فتح) 

أمره ا ينبغى أن يقيد عا إذا ۾ يتمكن ااي من الدفع إليه بنفسه كما إذا ادعى عيناً 3 ف يد غيرة» أو وديعة 
ل وبرهن أا هي الى في يده» أو فيا له ê‏ وبرهن على ذلك» اعد سواه ابو کے ا كان 
للقاضي أن بال الع منه» وهاهو من جنس حقه» ويلفعه إلى المالك غير محتاج إلى أهرة بدفع ما عليه. (فتح) 
فإن أبى: أي امتنع عن دفع ما عليه إلى المدعي. (عيي) حبسه في الثمن: [ أي في كل دين لزمه بدلا عن مال 
حصل في يده مثل الثمن. (طء عيي) ] إن الشيخ لم يفصل بين ثبوت الحق ببينة أو بإقرار» وفصل بينهما في 
"الهداية" فقال: إذا ثبت بالبيئة يحبسه؛ لظهور المطل بإنكاره» وإن ثبت بإقراره لم يعجل بحبسه؛ لأنه لم يعرف كونه 
ل الوهلةء فلعله طمع في الإمهالء» فلم يستصحب الالء فإذا امتنع بعد ذلك حبسه؛ لظهور مطله» 
ن لا يخبسه فيهما إذا طلب المدعي للق سمي ال ون افر أن أله هالا أمره بالدفع» فإن أبى حبسه؛ = 


ماطلا في أ 


والصواب: 


ول 
: أن 


كتاب القضاء ٤ ١ ١‏ بياك الحيسن 


والمهر المعجل» وما التزمه بالكفالة: لا في غيره إن ادّعى الفقر إلا أن يغبت غرعة 


أي وفيما التزمه إل المدعى عليه هي و المدعي 
ایی > ارس عا الب مب يسيس 
القاضي الفا أي عن حال ابوس أي للمدذعى عليه 


= لظهور مطلهء وإن الك المالع وأقام المدعي البينة أن له Nb‏ أمره بالدفع» فإن ألى حبسه» وإن عجز عن البينة 
ويدعي أن له مالاء وهو ينكرء كان القول قول المدعى عليه. [رمز الحقائق: ]١١١/۲‏ 
والمهر: أي وفي كل مال التزمه مثل المهر إلخ. (عيي) وما التزمه بالكفالة: | أي وف كل دين لزمه بعقد؛ لأنه 
بالإباء ظهر مطله. (عين)] يعم الكفيل و كفيل الكفيل» وإن كثرواء ويعم الكفالة بالدرك» وقي كل عين يقدر على 
تسليمها ليشمل حبسه على العين المغصوبة والأمانات إذا امتنع الأمين من دفعها غير مدع هلاكها؛ لأنما صارت 
مغصوبة. (فتح) لا في غيره: أي لا يحبسه في غير ذلك من الديون كضمان الغصب والمتلفات [وأرش الحنايات] 
بدل عتق نصيب الشريك وديون النفقات للزوحة أو القريب» وإنما لا يحخبس في هذه الأشياء إذا ادعى الفقر؛ 
لأنه لا دليل على اليسار؛ لأن دليل اليسار إذا لم يوجد كان القول لمن عليه الدين» وعلى المدعي إثبات غناه أي 
قدرته على وفاء الدين» بخلاف الفصل الأول؛ لأنه حيث حصل لمال في يده ثبت غناه به» وإقدامه على التزامه 
باختياره دليل يساره.(فتح) الفقر: لأنه متمسك بالأصل وهو الفقر عند الأمر بالدفع. (عييئ) 
غناه: بدليل شرعي بان له مالاً. (ط» عيئ) فيحبسه يما رأى: [ أي فحيقذ يحبسه لظهور المطل. (عين)] الباء 
للتعدية وهي ومدخوها متعلقة .عمحذوف حال من الضمير المستتر في "فيحبسه'» و'ما" عبارة عن مدة وعائدها 
محذوف والتقدير: فيحبسه مقدرا ممدة رآها من المصلحة حي يغلب على ظن القاضي أنه لو كان له مال 
لأظهره؛ ولم يصبر على مقاساة الحبس» وذلك يختلف باختلاف الشخص والزمان والمكان وامال» فلا معن 
لتقديره» وما روي عن أبي حنيفة أنه مقدر بشهر وعنه بستة أشهرء وعنه بأربعة أشهر فاتفاقي وليس بتقدير 
حتماء والصحيح: أن التقدير مفوض إلى رأي القاضي ولو يوماء وعند بعض المالكية: في القليل لا يحب أكثر من 
نصف شهره وق الكثير أريعة أشهر فقط. [رمز الحقائق: 1/97؟١]‏ 
ثم يسأل عنه: أي يسال القاضي عن المحبوس من جيرانه احتياطا لا وحوبا بعد ما حبسه قدر ما رآه» فإن قامت 
بينة على إعساره حلاه أي أخرجه من الحبس» ولا يحتاج فيه إلى لفظ الشهادة» والعدل الواحد يكفي بغيبة دائن؛ 
والاثنان أحوطء ولا يشترط حضرة الخصمء وكيفيته: أن يقول الشاهد: إن حاله حال المعسرين في نفقته 
وكسوته» وحاله ضيقة» وقد اختبرنا حاله في السر والعلانية. [رمز الحقائق: ]١5١/7‏ (فتح) 
فإن لم يظهر له !2خ: أي أطلقه من الحبس قر الى کا بلا أخذ كفيل إلا في ثلاث: دان یم ازنك وإذا 
كان الدائن غائبا؛ لأن عسرته ثبت عند القاضي واستحق النظرة إلى الميسرة؛ لقوله تعالى: طإوإن كان ذو عُسْرَةٍ 
فنَظِرَة إلى مَيْسَرَةِيه (البقرة: ۰ ۲۸) فحبسه بعده يكون ظلما. (عيئ» فتح) 
خلاه: أي أخرحه من السجن بعد مضى المدة الى رآها في الحبس. (ط» عيئ) 


كتاب القضاء هنا بيان الخبس 


س م ز ف د 

ولم يحل بينه وبين قرا ا البيمة هان للاسه تال حيسم وبينة اليسار أحق, 
و سي الوسن: ووی الرچل اه زره وا ق غین وقد مك وان E OES‏ ا 
القاضي 


وم بحل !ا أي لا ينع القاد ضي الغرماء عن ملازمته عند الإمام» وهو الصحيح: و ر قار 
الله دع الميسرة» فلو كان منظرا بإنظارهم بأن ضربوا له الأحل لا يكون هم حق الملازمة قبل الأجلء فبإنظار الله 
تعالى أولى» وبه قال زفر والشافعي وأحمدء وله: أنه منظر إلى زمان قدرته على الإيفاء» وذلك ممكن في كل 
ساعة» فيلازمونه كي لا يخفيه. [رمز الحقائق: [١١١/١‏ (فتح» عناية) 

غرمائه: أي لا عنعهم من ملازمته فيلازمونه ارا لا ليلا. اط عي) ورد البينة: أئ لو قامت البينة على 
إفلاسه قبل مضي المدة بأن أخبر اثنان أو شهد شاهدان أنه مفلس معدم لا نعلم له مالا سوى كسوته ال عليه 
وقد الختبر نا أمره 0 وعلانية» فلا يقبل القاضي هده البينة في رواية؛ لأنها على النفي» فلا تقبل ما لم تتأيد مؤيد, 
وقبل الحبس ما تأيدت» وإذا حبس» فمضت مدة» فقد تأيدت به؛ إذ الظاهر أن القادر على خلاص نفسه من 
هسششة ا لحبس د يتحملهاء وعلى هذه الرواية عامة المشايخ؛ في رواية» وهو ا مرو ي عن ملك : فا تقبل قبل 
الحجبس» وبه قال الشافعي وأحمد في رواية» وبه كان يف الفقية أبو بكر محمد بن الفضل ونصير بن يجى» وهو 
قول اندي ان ندم ا -حنيشة. چ عناية) 

الإعساء فكانت بينة FF‏ ۳ أن اسار ارش والبينة للإثبات إلا أن يدعي المدعي اليسار ويقول المدعى 
عليه : عسرت بعد ذلك وأقام بينة تقدم ؛ لأن معها علما بأمر حادث. (عيين» فتح) 

الموسر: أي إذا امتنع الغن عن إيفاء الحق مع القدرة عليه خلده في الحبس. (عيي) ويحبس الرجل إل: [لأنه ظالم 
بالامتناع من الإنفاق بخلاف النفقة الماضية؛ لأا تسقط مضي الزمان. (عيئ)] أي إذا فرض القاضي على رجحل 
نفقة زهو جحته أو اصطلحا على مقدار» فلم ينفق عليهاء فرفعت إلى القاضي› حبسية ؛ لظهور ظلمه بالامتناع) وإغا 
يتحقق الامتناع 2 اليوم الثاني من يوم فرضهاء أها عجره فرضها لا کبسه» ها النفقة الماضية» فلا حبس عليها 
وإن قضى جا إذا ادعى الفقر؛ لأنها ليست ببدل مالء ولا التزمها بعقد.(فتح» عناية) 

لا فى دين ولده: | أي لا عبن الوالك فق أدين إل لأن الوالد لا يستحق العقوبة يسبب ولده. (عيه عيي)] لأن 
الخيس توج عفرو خلا يدق الزلك جلى ورالد اا والقصاص» والأصبل في ذلك قوله تعالى : فلا ف ليما 
أف ولا رهما (الاسيراء: ۲) الأية» والمراد بالو الد: الأصل وإن علا ولو دا سنا وبالولد: الفرع وإ 
سفل» وإذا لم يحبس فالقاضي يقضي دينه من ماله إن كان من جنسه؛ وإلا باعه لأداء الدين» والصحيح عندهما: 
بيع عقاره کمنقوله» وكذا ال مولى لا حبس بدين عبده المأذو ن إل لم يكن على العبد دين؛ لأن ماله للمولى: = 
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إلا إذا أبى من الإنفاق عليه» والله أعلم. 

أي امتنع الأب 
= وإن كان عليه دين» يحبس؛ لأن هذا الحبس لحق الغرماء» وهم أجانب» ولا يحبس العبد بدين المولى؛ لأنه لا يجب 
عليه دين؛ والمولى حبس بدين مكاتبه إذا لم يكن من جنس بدل الكتابة؛ لأن المكاتب في حق أكسابه بمنزلة الحر» 
فيحبس المولى لأحله» وإن كان من جنسه لا يحبس؛ لوقوع المقاصة به» ولا يحبس المديون إذا كان له مال غائب أو 
مديون موسر. (عیي» فتح) 
إل إذا إلى: أي لا يحبس الوالد إلا إذا امتنع من الإنفاق على الولد» فإنه حينئذ يحبس» وهذا محمول على ما إذا 
كان الولد صغيراً لا مال له أو يكون البالغ الزمن؛ لأنه بالمنع قصد إهلاكه» فيحبس لدفع الاك عنه» ألا ترى أن 
له أن يدفعه بقتله إذا شهر عليه السيف ول يمكنه دفعه إلا بقتله. [رمز الحقائق: ]١7١/7‏ (فتح» عناية) 


كتاب القضاء oT‏ باب كتاب القاضي . 


باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 
ويكتب القاضي إلى القاضي في غير حل وقود» فإن شهدوا على خصم» حكم بالشهادة, 
باب كتاب القاضي إخ: | أى 5 
بعلمه كالقضاء بعلمه قي الأصح ٠‏ ولا يقبل كتاب القاضي من محكم بل من قاض مولى من قبل الإمام بملك إقامة 


الجمعة» وقيل: يقبل من فاضى / رستاق إلى قاضي مصر أو رستاق» وإذا كان الكناب الذي ورد عليه لمن لا تقبل 
شهادته له كالوالدين والزوجة» جاز القضاء به بخلاف ما إذا ترافعوا إليه من غير كتاب. وأورد هذا الباب بعد فصل 


بيا أحكام فكت ووب القاضي إلى قاض القع 4 ۾ غعيرة. (عيئ )| اعلم أن الكتاب 


5 


الحبس ۽ لان اجب یتم بقاض و احد» وكتاب القاضي ! لى القاضي لا ي يتم إلا بشاضِين»؛ والى لو احد قبل المتعدد لا حالةع 
كتاب القاضي إلى القاضي فيما دون مسيرة السفر لا يجوز في ظاهر الرواية» وعن أبي پو أنه لو كان شال 
لو غدا إلى باب القاضي لا بممكنه الرجوع إلى منزله في يومه ذلك يقبل» وعليه الفتوى.(مسكم ين» فتح) 

وغيره: أي غير كتاب القاضي» والمراد به قوله: "وتقضي المرأة" إلخ. (مسكين» فتح) 

ويكبب القاضي اخ: في غير حد وقود» والقياس يأبى جواز العمل ذا الكداب؛ لأنه: لا يكون أقوى من ألفاظ 
الكاتب» ولو حضر الكاتب بنفسه قي مجلس المكتوب إلية وعبر بلسانه ما في الكتاب م يعمل يه القاطيي كيف 
بالکتاب؟ ولأن فيه شبهة التروير؛ ؛ إذ الخط يشبه الخطء والخاتم يشبه الخا/ء إلا أنه جوز لحاجة النام E‏ علا 
أحاز ذلك؛ لحاجة الناس إليه. [تبيين الحقائق: 37/5] وهذه المسألة بالإجماع إلا في رواية عن مالك: أنه يكتب 
القاضي 5 الحدود والقود أيضاء و إا 1 يقبل 2 E‏ والقود أي القصاص؛ لما فيه من الشبهة ۽ شا یندر ءال كرا. 

وقوله: "في غير حد وقود" المستثئ منه محذوف أي يكتب القاضى في كل الحقوق الي تثبت مع الشبهة ولا يسقط 
كا کالدین والنكاح» والطلاق و الشفعة» والعتاق والو كالةع والوصية والوفاة؛ والورابة والقتل الذي مو جحبه المال» 
و التسب من ا جي والميت» ۾ الغصب و الأمانة المححودة من وديعة ومضاربة وعارية. والأعيان المنقولة كالعيد 
والحارية» وغير المنقولة كالعقار إذا بين حدوده الأربع» ويروى ذلك عن محمد وعليه المتأحرون» وهو الذي يفى 
به للضرورة؛ وقي ظاهر الرواية: لا يقبل في الأعيان الغير المنقولة ويقبل في المنقول؛ للحاجة إلى الإشارة إليها عند 
الدعوى والشهادة» ادف العقار وغيرها من الحقوق» وعن عن أبي يوسف: : أنه يقبل قي العبيد دول الاماء؛ لغلبة 
الباق فلمو دون الاماء. 5 الكتاب ا القاضي نو عاك: أحدهما: السجل» والثابي: يسمى بالکتاب الحكمي کا 
بينه بقوله: "فإن شهدوا" إلخ. [رمز الحقائق: [٠١۲/۲‏ (فتح» عناية) 

غير حد: المراد بغير الحد والقود الحقوق الي تثبت بالشبهات وهما يندرءان بالشبهات. (عناية) على خصم: حاضر 
بعد دعو ی المدعي وإنكار المدعى عليه. (معدن) بالشهادة: أ بلزوم المشهود به على المدعى عليه للمدعي. (عيئ) 
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وكتب بحكمه. وهو المدعو سجلاء وإلا لم يحكم. وكتب الشهادة ليحكم المكتوب 


الكتاب الذي فيه امک ضي الكاتب أي القاضي 
اليه بماء الكتاب ١ ١‏ دفي الحقيقة س 
لها وهو لحكمي, د لشلها 


وكتب بحكمه: وإنما يكتب السجل حى لا ينسى الواقعة على طول الزمان» وليكون الكتاب مذكرا اء وإلا فلا يتاج 
إلى كتابة الحكم؛ لأنه قد تم بحضور الخصم نفسه أو من يقوم مقامه» إلا إذا غاب بعد الحكم عليه أو جحد الحكم, 
فحيئئذ يكنب ليستوفي منه الحق أو لينفذ حكمه» وقوله: "وهو المدعو سجلا"؛ سياق هذا الكلام يوهم انحصار إطلاق 
السجل على مكتوب ثبت حكمه بشهادة الشهود مع أنه لو ثبت الحكم بالإقرار وكتب بالحکہ فذلك أيضا سجل. 
فالمراد: أن الحجة الى فيها حكم القاضي يدعى سجلا في مو (عيئ؛) فتح) سججالة. أي يسمي سا لأس 
أي أحكمه بالحكم؛ فالسجل لا يكون إلا بعد الحكم. (عيه 

وإلا: أي وإن لم يكن الخصم يعي المدعى عليه و - يي) لم يحكم: أي القاضي الكاتس. بالشهادة؛ لأن 
الحكم على الغائب لا يجوز. (عيي»معدن) الحكمي: نسبته إلى الحكم باعتبار المآل وليس بسجل. (عييٰ» فتح) 
نقل الشهادة: أي الكتاب الحكمي نقل الشهادة» والفرق بينه وبين السجل: أن السجل لا يكون إلا بعد 
الحكم» والكتاب الحكمي لا يكون إلا قبل الحكم» وحكم القاضي في السجل إذا وقع في مسألة مختلف فيها ليس 
للمكتوب إليه ولاية الرد» بل عليه تنفيذه؛ لاتصال الحكم بهء بخلاف الكتاب الحكمي» فإنه جاز للمكتوب إليه 
مخالقة را الكاتب - حكمهء وقد ذكر كيفية الكتاب الحكمي أنه يكتب هكذا: من قاضى بخارا إلى 
قاضي ”مرقند أن فلانا وفلانا شهدا عندي أن العبد الفلان المسمى ممبارك الذي حليته كذا و كذاء وسنه وقيمته 
كذاء أبق من مالكه فلان» ووقع بسمرقند في يد فلان إلى آخر الكتاب ويختمه؛ فإذا وصل إلى قاضي سمرقند 
بحضر الخصم مع العبد. ويفتح الكتاب بشرائطه الى في المتن» فإن لم تكن حليته كما كتب يتركه. 

وإن كان فالخصم إن ذهب إلى بخارا فبهاء وإلا يسلم العبد إلى المدعي لا على وجه القضاءء ويأخذ منه كفيلا 
نفس العندء وضعل بعنقه خائها من رصاص» وضفمه حي لا يتعرض له أحد في الظريق أنه سرق»: ويكتب إلى 
قاضي بخارا جواب كتابه» وأنه أرسل إليه حكم العبد» فإذا وصل إليه الكتاب يحضر الشهود الذين شهدوا قي 
غيبة العبد ليشهدوا في حضرته» فيشيروا إليه أنه ملك المدعي» لكن لا يحكم بل يكتب هو إلى قاضي سمرقند أن 
الشهوة هدوا ورذ وأرسسلة مع العبد إليه؛ ليحكم القاضي بسمرقند على الخصم» ويبرأ الكفيل عن كفالته ثم 
يشترط أن يكون الكتاب عن قاض معلوم» إلى قاض معلوم» في أمر معلوم» لمدع معلوم» على مدعى عليه معلوم» 
وأعلام هؤلاء بذكر مهم ونسيهم إلى أبيهم وحدهم أو قبيلتهم فإن لم يذكر اسم الأب ولا الجد» لا يحصل 
التعريف إلا إذا كان مشهورا باسمه العلم. (مسكين» فتح) 

في الحقيقة: لأن القاضي الكاتب.لم يكم بالشهادة وإغا نقلها إلى الكنوب إليه أيحكم ها وع 
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وقرأ عليهم» وختم عندهم» وسلم إليهم؛ فإن وصل إلى المكتوب إليه» نظر !| 


القاضي الكاتب الشهادة الخاتب الاب 2 الختاب آي بلع الكتات آي إلى القاضي 5 ع للحتي ب اليه 


حتمه» ولم يقبله بلا خصم وشهود فإن شهدوا أنه کات فان القاطى سلمه إلينا 


القاضي لانت ای يالا تحصو ر المذعى عليه الشهود 5 الک خان 


8 #جلس گم وقرأه عنلينا : ا وفتح القاضي, وقرأه على ادم Sa‏ 
الک شتاب المكتوت إليه الكعات أي المدعى 

وقرأ عليهم: أي على الشيود 1 ين يشهدهم على الكتاب. (عيي)] أي على من يشهدهم وهم شهود 
الطريق؛ لأنهم يشهدون عند الثاي» فلابد من القراءة عليهم ليعرفوا ما فيه؛ إذ لا شهادة بدون العلم» وختم 
الكتاب عندهم أي عند الشهودء وسلم الكتاب إليهم كي لا يتوهم التغيير» ومن شرائطه: أن يكون للكتاب 
عنوان» وهو أن يكتب فيه اسمه واسم أبيه وجده واسم القاضي المكتوب إليه وأبيه وجده» حي لو أخذ بشيء 
منها لا يقبل الكتاب» ويكتب العنوان من داحل الكتاب» حى لو كان على ظاهره» لا يقبل» وقيل: هذا في 
عرفهم» أما في عرفنا: فالعنوان يكون على الظاهر» فيعمل به» وقوله: وحتم عندهم مطلقاً عند الطرفين» قيل: ! 
كان الكاب ني بب المدعى يقي بان الهم رط وان کات ان يد الشهرد يقي بأثة ليس بتترط: 


وعند أبي يوسف: لا يشترط شيء من ذلك» وإنما الشرط أن يشهدهم أن هذا كتابه وحاتمه, فإن شهدوا على 
الكتاب ولتم عند لاي المكتوب إليه» كان كافياء وعنه: أن الختم ليس بشرط» فسهل في ذلك لا ابتلى 
بالقضاء وهذا قوله آحراء وقوله الأول مثل قول أبي حنيفة» ومن الشروط: أن يكون فيه التاريخ» فلو لم يكتبه 
لا يقبل» وقوله: 'وسلم إليهم" وعمل القضاة اليوم: مہ بتسلمون إلى المدعي ويذ كر اسم الشهود إن شاع وإن 
شاء يكتفي بذكر شهادقم. [رمر الحقائق: ۱۲۳/۲] رش عناية) 

فإن وصل إخ: لما فرغ من بيان الأحكام المتعلقة يجانب القاضي الكاتب» شرع في بيان الأحكام المتعلقة بجانب 
المكتوب إليه» أي إذا وصل الكثاب إلى المكتوب إليه لم يقبله إلا بحضرة الخصم؛ لأن ذلك تمنزلة أداء الشهادة 
وأداؤها لا يكون إلا بحضرة الخصمء فكذلك هذاء ا القاضي ال تب» حيث يسمع الشهادة ويكتبهاء 
والخصم غائب؛ لأن “ماعه ليس للحكم بل للنقل› کات جا کان ألو سه يفيل من غير حضور الخصم؛ 
لأن الكتاب يختص بالمكتوب إليه» فكان له أن يقبله» والحكم بعد ذلك يقع بما علمه من الكتاب» فاعتبر حضور 
الخصم عند الحكم به.(عيئ» فتح» عناية) 

باذ حيو أن عينا الكتافب للحكم به فلا يقبل إلا بخضور الخصم كالشهادذة عليه. (عيئ) أنه : أي الكتاب الذي 
وصل إليه. (عيي) في مجلس: أي في مجلس يصح حكمه فيه حي لو سلم في غير ذلك المجلس لا يصح. (عيي) 
وفتح القاضي إخ: هذا إذا ثبتت عدالتهم عنده بأن كان يعرفهم بالعدالة» أو وجد في الكتاب عدالتهم بأن كان 
القاضي الكاتب ا عدالتهم أو سأل من يعرفهم من الثقات» فركواء وأما قبل ظهور عدالتهم فلا يحكم به 
ولا يازم الخصم؛ لأنه لا يكون حجة إلا بعد ظهور عدالتهم» وعن الخصاف: أنه لا يفتخه إلا بعد ظهور عدالتهم؛ - 


كتاب القضاء 4۷ باب كتاب القاضي ... 


وألزمه ما فيه ويبطل الكتاب موت لكان وعزله» وتموت الک ب اليه 5 HR‏ 8 


المدعى عليه الكاب 


= ولو قالت الشهود: لم يسلمه إليناء ولم يقرأه عليناء ولم يختمه بحضرتناء لم يعمل به» وشرط في "الذحيرة": 
حضور الخصم لقبول البينة بأنه كتاب فلان» لا لقبول الكتاب» حى لو قبله مع غيبة الخصم حاز» والأشبه: أن هذا 
قول أبي يوسف» فإن عنده يقبله من غير بينة» ومن يد المدعي آنا إذا جاء به وحده» ولذا لما سكل عن الإثبات؛) 
فقال: إذا شهدوا أنه كتابه» ولم يشهدوا بالختم وغيره» قبله» وقد سئل في ذلك لا ابتلى بالقضاءء وليس الخبر 
كالمعاينة» ولو وجد في الكتاب ما يخالف شهادقم» رده. 

ثم لابد من مسافة بين القاضيين حي يجوز كتاب القاضي» واختلفوا فيهاء فمنهم من قال: هي معتبرة بشهادة 
على الشهادة» وهي مسيرة ثلاثة أيام في ظاهر الرواية» وعن أبي يوسف: أنه لو كان في مكان لو غدا لأداء 
الشهادة لا يستطيع أن يبيت في أهله» صح الإشهادء وعن محمد: أنه يجوز الشهادة على الشهادةء وإن كان 
الأصل ضحد eT‏ وذكر الكرحى قي "احتلاف الفقهاء": أن كتاب القاضي إلى القاضي مقبول وإن كانا 
في مصر واحد» فكأفما اعتبراه بالت وكيل» وقي ظاهر الرواية: اعتبر بالعجز» وفي "خزانة الفقة : ويجوز كتاب 
القاضي إلى القاضي في المصرين» أو من قاضي مصر إلى قاضي رستاق» ولا يجوز من قاضي رستاق إلى قاضي 
مصر. |رمز الحقائق: [٠۲۳/۲‏ (فتح) 

ويبطل الكتاب ! 2: يعن إذا مات أو عزل الكاتب قبل وصول الكتاب إلى القاضي الثاني أو بعد الوصول قبل 
أن يقرأه عليهم بطل الكتاب؛ لأنه بمنزلة الشهادة على الشهادة» وعوت الأصول قبل أداء الفرو ع الشهادة تبطل 
شهادة الفروع » وكذا إذا أخر ج الكاتب عن أهلية القضاء بحنون أو إغماء أو فسق أو ارتداد أو قذف وحد فيه» 
وقال أبو يوسف: لا يبطل بموته» بل المكتوب إليه يقضي به» وهو قول الشافعي ومالك وأحمد قي رواية» ولو 
مات القاضي الكاتب بعد ما قرأ الكتاب لا يبطل في ظاهر الرواية» ويحكم به المكتوب إليه؛ لأنه وجب عليه 
القضاء به بالقراءة» فلا يبطل :بالموت كما لو مات الشاهد بعد أداء الشهادة قبل الحكم يا حلافا لرفر. 

فإن قيل: هذه العبارة مخالفة صريحا لما في كتاب الشهادة أنه لا شهادة للفروع بلا موت أصله أو مرضه أو 
سفره؛ لأن جوازها للحاحة عند عجر الأصل وهو متحقق يذه الأشياء قلنا: لا مخالفة بينهما؛ لأن الشهادة على 
نوعين: أحدهما: .معن الت وكيل وهو يبطل موت الموكل وهو المذكور ههناء والثاني: معن الوصية بأن يقولوا 
للفرو ع: إذا متنا فاشهدوا على شهادتناء والوصية لا تنفذ إلا بعد موت الموصي. (عيينء» كفاية) 

وعزله: أي عزل الكائت بعدم أهليته. (مع» ط) وعوت | أي يبطل الكثاب وت القاضي المكتو ب إليه 
إلا إذا كتب هكذا: إلى فلان القاضى وإلى من يضل إليه من قضاة المسلمين» فيكون غير المكتوب إليه تبعا له 
فحينئذ لا بيبطل موت المكتوب إليه» وقالت الثلاثة: لا بيبطل موت المكتوب إلية وإن لم يقل ذلك؛ ويحكم 
القاضي الذي جاء به بعده» ولنا: أن القاضي الكاتب اعتمد على علم الأول وأمانته» والقضاة يتفاوتون في الأمانة» = 


كتاب القضاء 4۸ باب كتاب القاضي ... 


0 ذا تسب يعد اعد زل كل من يصل إليه من قضاة المسلمين» لا موت الخصم. 


ونقطي الراة ل ي غير حدٌ وقود» ولا يستخلف قاض إلا أن ايفوص اله فل ,>< : 
القاضي الأستددلاف 

هلان تفلم الأمناء فى الأموال؛ ولأن الكاتب ظلب الحكم ن المكواب اليه وذلك .لا يتضور انعد موت وكذا 

يبطل بعد عرزل المحقونت اليه بخالاقف .ها اذا کتت ابتذاء: من فلات بن فلان قاضي بلدة فلان إلى من يصل إليه 


امآ 


کان سردا من قضياة المسلفين ينك لا کور أنه اعتمد الكل» فکانوا مکتو با إليهم» فا" جور أن يحكم به ا حل 
أن إعالام 7 5 الكتاف و المكتواب إلية شر ظط و مام الإعلام أيه خضل شلا القدر» و إذا عين و احدا حصل التغريف» 
وأجاز أبو بو سق من غير تعيين 2 من القضاة حال ابتلى بالقضاء» ۾ استحسنه کش من المشايخ تسمهياة على 
الناس» ۾ عليه عمل الناس اليوم» وهو الو بحه. ری فتح» كاف 

المسلمين: بأن كتب إلى فلان القاضي وإلى من يصل إليه إڂ فحينعذ لا يبطل موت المكتوب إليه. (عيي) 

1 تموت الخصم: أن وارثة 0 و صيه يقوم مقامه» فينفد عليه» ولو مات المدعي بغ أن ا بطل ؛ لذن قريبه 
يقوم مقامه» فينفد لقاء | ت الحقائق: ةة ١‏ و کدا لا يبطل موت شاهد الأصل» ويجوز على كتاب القاضي 
الشهادة على الشهادة كما جاز فيه شهادة النساء. (عيبئ» فتح) وتقضي: لما فرغ من بيان كتاب القاضي شرع 
في غيره فقال: و تقضي اج اکن 

غير حد وقود: | أي قضاص؛ لأن القضاء كالشهادة» وشهادها جائزة في غيرهما فكذا يجوز قضاؤها في غيرهما. 
عيئ)] لما مر من أهل قضاء أهل الشهادة» وشهادة المرأة جائزة في غير الحد والقصاصء فكذا قضادًها إلا أن موليها 
الم م ایت فوم ولوا ارهچ اهن اخ ن وک الشافعي: 1 يي" و ل توي | لمرأة؛ لقصور عقلها بإتحباأ, ر الشار ع ۳ 
قلنا: نقصان عقلها لا يفيد سلب أهليتها بالكلية ألا ترى أها تصلح شاهدة وناظرة في الأوقاف ووصية على 
اليتامى» وقال الإمام العتابي : امرأة قلدت القضاءء وقضت ف الأموال صح ؛ لأا تصلح شاهدة ق باب الأموال» 
فتصلح قفاضية فيهاء؛ ولو فضت بالحدود والقصاص و أمضاه قاض آخر یر ی جحو ازه» زك بالإجماع؛ لذن نفس 
القضاء متهد فيه فان شريحا كان ڪور شهاده النساء مع رجحل في الحدود والقصاص > وقا قا اال ب اس 


يت ج 


النسفي: ولو قضى القاضي في الحدود والقصاص بشهادة رجل وامرأتين نفذ قضاؤه؛ وليس لغيره إبطاله؛ لأنه 
قضى ف فضل جد فيه ولیس نفس القضباء هنا غنتلفا فيه. [رمز القائى: 1/٢‏ (فتح) 

ولا يستخلف: | أي لا يجوز الاستحلاف على القضاء. (ط» عيئ)] ولو بعذر؛ لأنه مفوض إليه القضاء دون 
التقليدء فصار كال و كيل بالبيع أو النكاح ليس له أن يوكل إلا بإذن الموكل أو التفويض» فلو استخلف من 
/ يفو الاق ای االثان بسر سي الأول أو يغير عضوم إلا أنه ای جا كال و كيل إذا وکل مع 


عدم الإذن بشرط أن يكون الثاني أهلا للقضاء لا رقيقا ولا حدودا في قذف ولا كافراء فإن لم يكن أهلا لم يجر» = 


كتاب القضاء 48 باب كتاب القاضي 5 


ف 
لدف ا لمأهوو باالجمعة و إدا رفع ای خکم قاع قبله امضاه 


= ولو فوض إليه الإمام أن يستخلف بان قال له: ال ف شعت له أن يولي من شاءء ويصير نائيا عن الإامام ف 
التولية حي لا يملك عزلة كال وكيل إذا أذن له الموكل بال لنوكيل: فوكل؛ فصار الفاق وكيلا عن المو كل حن لا غلك 
الوكيل الأول عزله» ولا ينعزل النائب موته» وينعزلان عموت الم وكل» بخلاف الوصي حيث يملك الإيصاء إلى غيره» 
ويلك التوكيل والعزل في حياته» ولو فوض إليه الإمام العزل بأن قال له: استبدل من شعت كان له العزل؛ لأنه 
ملكه بالتفويض سواء كان التفويض صريحا كما مر أو دلالة مفل أن يقول الإمام: جعلتك قاضي القضاة» فإن 
قاضي القضاة هو الذي يتصرف فيهم تقليداً وعزلا. (عيي» فتح) 

بخلاف: أي بإقامتها» حيث يجوز له أن يستخلف غيره» وإن ل يأذن له الإمام بالاستخلاف؛ لكوفا على شرف 
الفوات؛ لأنها مؤقتة بوقت يفوت الأداء بانقضائه» ولیس القضاء كالجمعة؛ لأنه غير مؤقت بوقتء ثم إذا حدث 
الإمام قبل أن يشر ع في الجمعة؛ لم يجر له أن يستخلف إلا من شهد الخطبة؛ لأن الخطبة شرط فيهاء فلا تنعقد 
دونماء وإن كان شرع فيها جاز له أن يستحلف من لم يشهد الخطبة؛ لأن المستخلف بان لا مفتتح» والخطبة من 
شرائط افتتاح الجمعة. (عيين» فتح» عناية) 

أمضاه: [ أي أمضى القاضي المرفوع إليه حكم القاضي الآخر. (مع» فتح)] أي حكم بعقتضاه» وافق ذلك الحكم 
رأيه أو خحالفه» بقي الآخر على قضائه أو مات أو عزل؛ لأنه نكرة في سياق الشرطء فيعم» وقوله: 'إن لم يخالف 
الكتاب" أي الحكم الذي لم يختلف في تأويله السلف كالقضاء بحل مزنية أبيه أو ابنه أو بصحة نكاح أم مزنية أو 
بتنهاء ولابد من تقييد الكتاب بأن لا يكون قطعي الدلالة» وإلا فمخالفة المتواتر من كتاب أو سنة إذا كان قطعي 
الدلالة كفرء وقوله: "والسنة المشهورة" كتحليل المطلقة الثلاث للزوج الأول بلا وطء الزوج الثاي؛ لأنه مخالف 
لحديث العسيلة» وكالقضاء بشاهد ويمين» فإنه مخالف للحديث المشهور: "البيئة على المدعى. واليمين على من 
انكر" بؤقيد.بالمشهورة؟ ااحترازا غن الخديك الغريت. 

وقوله: "والإجماع" أي الذي ليس فيه حلاف يستند إلى دليل شرعي» وغير المستند إليه يسمى حلافا لا اختلافاء 
والمعتبر: الاحتلاف في الصدر الأول» ونظير مخالفة الإجماع: كما إذا قضى بجواز بيع أم الولد» فللقاضي الثاني أن 
ينقضه؛ أنه غالف لاع التابعين» والأصل في إمضاء القاضي ما رفع إليه إذا م يكن عخالفا للأدلة المد كورة: أن 
القضاء م لاقى مخلاً يجتهدا فيه ينفذ: ولا يرده غيره؛ لأن اجتهاد الثاني كاجتهاد الأول في أن كلا منهما يحتمل 
الخطأء وقد رجح الأول باتصال القضاء به» فلا ينتقض ما هو دونه درحة» وهو ما لم يتصل القضاء به» ويي 
'الجامع الصغير": وما احتلف فيه الفقهاء فقضى به القاضي» ثم جاء القاضي الآخر يرق غير ذلك» أمضاه؛ 
وقالوا: شرطه: أن يكون عالما باحتلاف العلماء» حي لو قضى في فصل محتهد فيه» وهو لا يعلم بذلك» لا يجوز 
قضاوّه عند عامتهم. (عيئ» عناية» فتح) 


كتاب القضاء f‏ باب كتاب ٠‏ القاضي ... 


إن 5 الكناب والسنة المشهورة والإجماع. وينفذ القضاء بشهادة الزور في 


ضي الآخر ف اوش ام زاف أي بالشهادة الكاذبة 


العقو والفسوث م ظاهرا و باطناء ككآكزدنددتدببت 200002502 2200-6 ا EE E‏ 0 


اکش: شل أن يقضى جحل متروك التسمية عاد (عيئ) والإجماع: أي الذى ليس فة قلاف 'يستتد إلى 
دليل شرعي مثل القضاء بجواز نكاح الحدة. (معدن) وينفذ القضاء إل: بأن ادعى رجل على امرأة نكاحا 
وهي تححدء وأقام الرجل عليها شاهدي زور ولا يعلم القاضي بكذب الشهود قضى بينهما بالنكاح وكذا في 
كل عفد وفسخ» وقوله: "ظاهرا" أي من حيث الظاهر فتسلم المرأة إلى الزوج» ويقول القاضي طا: سلمي 
نفسك إليه فإنه زوحك» وقوله: "وباطنا" أي ديانة بينه وبين الله فيحل الرجل وطؤهاء ويحل ها التمكين؛ وجب 
على الرجل النفقة والقسمء لكن للنفاذ باطنا شرطان: الأو ل: عدم علم القاضي بكذب الشهودء فلو علم به لم ينفذ 


Ê 


قضاؤه» الثاني: كون المحل قابلا فإذا كانت المرأة تحت زوج أو معتدة أو مرتدة أو محرمة بمضاهرة أو برضاعء 
لم ينقذء وهذا الحكم عند أبي حنيقة. 

والأصل فيه: أن كل شىء قضى به القاضي في الظاهر بتحرعه أو بإحلاله فهو في الباطن كذلك عنده» وعندهما: 
ليفك إلا ظامرا؛ لن شهادة الرور حصة ظاعرا له باطناء فسان كما كات الشيود عبيذا؛ و كشارا» وب قالت 
الثلائة وزفرء وله: قول علي نقد وهو ما روي أن رجلا إدعى بحضرة علي هه على امرأة نكاحا وأقام 
الشاهدين» فقضي علي دك بالنكاح» وقال للمرأة: "شاهداك زوجاك"؛ ولأن القضاء لقطع المنازعة بينهما من 
كل .وه فلو ل ينق باطنا كان ممهيدا للمنازعة ييتهماء وقد عهدنا قوذ مغل ذلك في قرع الا ترى أن 
التفريق باللعان ينفد ظاهرا ويأظناء وأحدهما كاذب یق 

وصور المسائل كثيرة: منها: إذا ادعى على امرأة رجل نكاحاء وهي تححد» وأقام عليها شاهدي زور» وقضى 
القاضي بالنكاح بينهما حل للرو ج وطؤهاء وحل رأة الکن منه عنده» وعندهما: لا يحل له ذلك» ومنها: 
إذا قضى بالبيع بشهادة الزورء وهو على وجهين: أحدهنا: أن یکون الدعوى من حانب المشتري بأن ادعى على 
غيره أنك بعت مين هذه الحارية» والآخر أن يكون من جانب البائع بأن قال: إنك اشتريت هذه الجارية مي 
فإنه يحل للمشتري وطوها قي الوحهين» وكذلك صور الفسوخ كثيرة: منها: إذا ادعى أحد المتعاقدين فسخ 
العقدء وأقام بينة الزور» وفسخ القاضي» يحل للبائع وطء الجارية» ومنها: إذا ادعت على زوجها أنه طلقها لاء 
وأقامت بينة زورء وقضى القاضي بالفرقة» وتزوحت بزوج آخر بعد انقضاء العدة» حل للزوج الوطء ظاهرا 
وياظنا عفده لا عتتا[ رمز الى 1/9 ]| 

في العقود: كالنكاح والبيع والشراء ويشمل عقود التبرعات. (عيي» فتح) ظاهرا: | أي من حيث الظاهر بين 
الناس. (عين)] أراد بالفسخ إبظال حكم العقد بأي وحه كان؛ فيعم الطلاق والإقالة والرد بالعيب. (عيي» فتح) 


كتاب القضاء 4 بات کات القاضي ' 


ك الأملاك المرسلة, زلا يقعني على غانب: إلا أن يحضر من يقوم مقامه 


مقام الغاٹب 


كالو كيل والوصي؛ أو يكون . 8 1101-77| [ [ 1[ 1[ 1 i E N‏ 


ا اسار 


لا في الأملاك المرسلة إلخ: [ أي المطلقة ال لم يذكر سببها معينا. (عبي)ا يعي لو قضى. بشهادة زور 
الأملاك المطلقة الى لا تبت بدون أسبايها ينفذ قضاؤه ظاهرا لا باطنا؛ لأن في أسباب الملك راا ولیس ا 
البعض ن أولى من البعض» اك املك طلقا بغر نبب لس بن وس اليقير . کا بخلااف ما إذا ادعى 
و 56 كالبيع و الشراء والإإجارة والنكاح ونحوها فإنه ينفذ ظاه ا وباظناء والحاصل: أن القضاء 2 الأملدك 
م بشهادة الزور لا ينفذ باطنا بالإجماع, والإارث كالأملاك المطلقة» فلا ينفذ القضاء فيه بشهادة الرور باظنا 
اتفاقا وف المهبة والصدقة روايتان عن أبي حنيفة. عي ْ؛ فتح) 

ولا يقضي: أي لا يصح قضاء القاضي على غائب ولا لغائب عندناء وقالت الثلاثة: يجوز القضاء على الغائب 
بالبينة؛ لأنه لخا قضى فند امرأة أي سفيان بالتفقة وأبو سفيان غائبء» فقال ها: "حذي من مال أى سفيان ما 
يكفيلك و الفا 1 ولنا: قوله عاد لغلى 0-6 "يه تقض ا اف خي نسمع كلام الأخخرع فانك اذا شی 
كالم الأاحر e3 O:‏ تقض › رو اه أحمل وأبو داود والترمذي ,معناو ولأن القضاء لقطع المنازعة ولا منازعة 
هنا؛ لعدم الإنكارء فلا يصح. ولا حجة طم قي حديث هند؛ 8 لم يكن قضاءء وإتما كان فتوى وإعانة ها على 
أحذ ماله ألا ترى أنها لم تدع الزوجية وم تقم البينة. (عييئ» فتح) 

إلا أن يحضر: أفاد الاستنناء أن القاضى إنما يكم على الغائب والميت بحضرة وكيله وبخضرة وصيه» لا على ال وكيل 
والوصي. وقوله: کالو كيل أفاد بالكاف عدم الحصر» فاك 2 الورنة ينتعب حصما عن الباقين» و کا أحد 
ريي الدين. وأحد از م أي إن القت ثابتا. ت ا ا | الغائب فإنه قائم مقامه 
يد الغائب» ويسمع له علي ه : قل ساف e‏ وال معي + جور ایا سوب إذا حضر من 
يقوم مقامه كالو کیل والرصي» وضعل لناب کاله حاضرء و و الك رعا ولد اسار وول کوک لای انمدع 
على غائب بلا نائب لا يصح» والمعتمد: أن القضاء على المسخر لا يجوز إلا لضرورة. (عييئ» فتح) 

او يكون ج أي يجوز الحكم على الغائب أيضا فيما إذا كان الدعوى على الغائب سببا لازما للدعوى على 
الحاضر وهو نوعان: أحدهما: أن يكون على الحاضر والغائب شيعا واحدا كمن ادعى دارا ف يد غيره وأنكر الغيرء 
وادعى أها ملك وأقام المدعي البينة على ذي اليد تات شعراها اهن خلان العاكبه تقل ييه وابت المحم على 
الغائب والحاضرع حي إذا حضر الغائب لر مه ولا يحتاج إلى إعادة البينة؛ وكذا اذا ادعى في دار فی يد غيره = 


كتاب القضاء ع باب كتاب القاضي ... 


ما يدعي على الغا ب سببا لا يدّعيه على الحاضر کس اذعى عينا اف ید غيره أنه 
مصدرية أت الأادعائه مثل دار" المدعي 


تشك E‏ مو صو لَه 
نے 


شمر من فلاب الغائب ويقرض القاضي مال اليتيم, 0111011109 


= شفعة بأن ذا اليد اشتراها من فلان الغائب» وقال ذو اليد: الدار داري م 


اشترها من أحدء فأقام مدعي بينة 
أنه اشتراها من فلان الغائب» تقبل بينته» ويثبت الحكم على الحاضر والغائب» وكذا إذا ادعى شخص دينا على 
أنه كفيل عن الغائب بأمره» فأقر الحاضر بالكفالة» وأنكر الدين» فأقام المدعى البينة أن له على الغائب ألف 
درهمء تقبل بينته» ويثبت الحكم على الحاضر والغائب. 

والنوع ع الثاني: أن يكون ما يدعيه عليهما شيئين» مثل أن يدعي القاذف أنه عبد فلان» فيجب عليه أربعون سوطاء 
فأقاء المقذو ف البينة أن موالاه الغائب قد أعتقه؛ فيجب علية تمانون 55 أو قال المشهود عليه: الشاهدان عبدا 
فأقام المدعبى البينة أن مولاهما أعتقهماء وهو يملكهماء فإن بينته تقبل» ويثبت العتق على الغائب؛ لأن الحقين كشيء 
وأحل؛ اد لا ينشاك راقن عن الآخير؛ 0 و لاية الشهادة ا تفلف عن الجر و سحل الجر يذ قاف عن لاسرا 

إذا كاف ساسعيه على الاب رطا خا يمعو على التاق ول يكوت سا يظر» فإف كان الغائب«يضيرد 


چ 
| 


بالشرط لا تقبل بينته على الحاضر والغائب» مثل أن تقول المرأة لزوجها: إنك علقت طلاقي بطلاق فلان الغائب 
زوجعه ثلؤناء.وأقامت :بيبة أن فلاا طلق زوحته ثلاثاء لم تقبل يينتها؛ الأنة يتضرر ذلك بوإن كان لا يتضرر: 
تقبل يأن قالت: علقت طلاقي بدحخول فلان الغائب الدار» فأقامت بينة أنه دحل الدار» تقبل؛ لأنه لا ضرر عليه: 
[رمز الحقائق: [۱١۸/۲‏ (فتح) 

على الحاضر: فاتتصب الحاضر خصما غنه فيجوز الحكم على الغائب أيضا. (ط» عَيين) فلان الغائب: تقبل 
بينته وثبت الحكم على الغائب والحاضر حي إذا حضر الغائب وأنكر لا يلتفت إلى إنكاره. (طء عيي) 

ويقرض القاضي مال اليتيم: لهو هن لآب لاوط أي جاز للقاضي يدايا أن يقرض فال اليتيم 
من مليء مؤتمن» حيث لا وصي له ولو منصوب القاضي؛ لأنه ممنوع من التصرف في ماله مع وجود وصيه في 
الصحيح» وم يجد من يقبله مضاربة ولا جک راتكن ی ول شرف الخال سيوم أب مسرف» ووضعه على يد عدل» وله 
إقراض اللقطة من الملتقط؛ ٠‏ مال الوقف والغائب» وله بيع منقوله إذا حاف التلف و ولم يعلم مكانه. 


ر ا 
وقو له: 5-7 الصاف" أي 


ع 


قو في لأجل كك كرة الاقراض أن ق إفراضص أموالهم مصلحتهم لبقاثها حفو ظة فاك 
القاضي لكثرة اشخان قد يعجر عن الحفظ بنفسه» ويحصا الحفظ بالوديعة آیضاء لكتهنا ل تو مضمونة باهلاك» 
وبالقرض تضير محفوظة مضمو نة فيقر ضبهاء إن جتحد المستفرض > فالقاضي تقك ر على الاستخراج؛ لکو نه معلو ما 


له» وبالكتابة يحصل الحفظ» وينتفى النسيان. وقوله: "لا الوصي" أي ليس للوصي أن يقرض مال اليتيم» فإن 
فعل ضمن؛ لأن الحفظ والضمان وإن كانا موحودين بالإقراض» لكن غخافة الهلاك باقية؛ لعدم قدرة الوصي = 


كتاب القضاء 2 باب كتاب القاضي ... 
ويكتب الصكء لا الوصي والأب. 


أي القاضي 

= على الاستخراج؛ لأنه ليس كل قاض يعدل» ولا كل بينة تقبل. وقوله: "والأب" أي ولا يقرض الأب مال 
الصبي؛ لأنه لا يقدر على الاستخراج» فيضمن بالإقراض» وفي رواية: يجوز له ذلك؛ لأن ولاية الأب تعم المال 
والنفس كولاية القاضي» وشفقته تمنعه من ترك النظر له» والظاهر: أنه يقرضه ممن يأمن ححوده» وإن أخذه 
الأب قرضاً لنفصه فقيل: له ذلك ؤووى الحسن عن إلى حنيفة أنه اليس له ذلك. (غبئ» غناية) 

ويكتب الصلك: بالقرض تدبا ليحفظ؛ لأنه لكثرة أتغاله يخاف أن ينساه وهو كتاب. الإقزار بالمال وغيره. 
(عيءمعدن) والأب: أي ولا يقرض الأب مال ولده الصغير وكذا الملتقط مال الصغير فإن أقرضوا ضمنوا 
لعجزهم عن التحصيل. (ط) 


كتاب القضاء 4 47 باب التحكيم 


باب آله 

يق يان ا 
ا و ا أو لکول في غير معد وقوه ودية 
الاتان ی جیا کا ذلك الرجل وجل م فن المدعى عليه ا 


أي حكمه 


باب التحكيم: [هو مصدر من حكم بتشديد الكاف إذا جعلة حكما بفتحتين. (عيئ)] هو من فروع القضاءء 
وتأخيره من -حيث أن الحكم أدن مرسبة من القاضي؛ لاقتصار کا على من رضي سكم وعموم ولاية 
القاضي» وهو مشرو ع بالكتاب والسنة وإجماع الأمنة. أما الكتاب» فقوله تعال: #فابعتوا حكما من أهله و حكما 
من أهلها# «النساء:هع) نزلت في تحكيم الروحين» وأما السنة» فروي أنه عة نرل على حكم سعد بن معاذ يك 
ق ب قريظة لما اتفقت اليهو هود على الرضاء بحكمهء وعليه إجماع الصحابة» و ركنه: اللفظ الدال عليه مع قبول 
الآحر» وشرطه من جهة المحكم بالكسر: العقل والبلوغ لا الحرية والإسلام» فيصح تحكيم ذمي ذميا» ومن جهة 
ا محکہ بالفتح: صلاحيته للقضاء. (فتح» عناية) 

رجلا: أ معلوما؛ إذ لو کا أول من يدخل المخد رز إجماعا للجهالة؛: والعطف بالفاء في قو له: 
'فحكو" اتفاقي لا قد وأفاد بقوله: الو صلح لاض" جواز یکیپ المرأة والفاسق؛ لصلاحيتهما للقضاء؛ ولأن 
الحكم رة القاضي فما بوا ؛ فيشترط فيه ما يشترط في القاضي» حن لل کیا 105 | أو عدا أو لدا ق 
فا آل سيا لا يجوز إن كان المتحاضمان هسلميق: وإن عك ليق 1 الذمة ذميا جاز؛ لأنه من أهل الهادة 
فيما بينهم» و كذا يجوز تقليده القضاء؛ ليحكم بين أهل الذمة. 

وإنما قال: "في غير حد وقود ودية على العاقلة"؛ لأن تحكيمهما بمنزلة الصلح بينهماء وليس ما ولاية على دمهماء 
وهذا لا يملكان إباحته» وكذا لا ولاية هما على العاقلة» ولا ينفذ حكم من حكماه على العاقلة» ولا على القاتل؛ 
لعدم التزام العاقلة حكمه؛ لكونه مخالفا لحكم الشرغ؛ لأن الدية تحب على العاقلة لا على القاتل» ولو ثبت القتل 
بإقرار القاقل نفد حكتسه عليه أيضا؛ لأن العاقلة لا تعقل ما ثبت بالإقرارء وقال أبو بكر الرازي في القصاص: 
ينبغي أن يجوز التحكيم في القضاض؛ لأن ولي المقتول لو استوق القصاص من غير أن يرفع إلى السلطان جاز. 
فكذلك إذا حكم فيه من حقوق بين آدم» وقال شس الأئمة في "شرح أدب القاضي": من أصحابنا من قال 
بجواز التحكيم في القصاص وحد القذف؛ لأن الاستيفاء إليهما. [رمز الحقائق: [٠٠١۹/۲‏ (فتح) 

بينهما: أي بين الاثنين المتخاصمين. نكول: أي امتناع المدعى عليه عن اليمين. (معدن) الحكم: بتشديد 
i‏ فتحها أي صلح أن يكون قاضيا. (عييٰ) قاضيا: يعي يكون مكلفا حرا مسلما غير محدود في قذف؛ 
أنه بمنزلة القاضي فيشترط فيه ما يشترط في القاضي. (عيئ؛ ط) 


كتاب القضاء | 4٥‏ باب التحكيم 
ولكل المحكمين أن يرحع قبل حکمه» فان حكم لزمهما. وأمضى القاضي حكمه 


عن الميسكن أي المحكم نيتهبا 


إن و افق مدهبه» وإلا أبطله» وبطل حكمه به لأبويه وو وولده وزو ته کحم القاضي, 


دنه لا فائدة ل لقصه 


للقن حصه ا 


“ل 


اطي 


ولكل الحكمين: بتشديد الكاف و كسرها على صيغة التثنية أي لكل واحد منهما. (عيي) 

قبل حكمه: أي قبل حكم المحكم؛ لأنه مقلد من جهتهما فكان هما عزله قبل أن يحكم بينهما. (عير 

لزمهما: لان حكمه صدر عن ولاية شرعية كالقاضي إذا حكم لزم ثم بالعزل لا يبطل حكمه» فكذا هذاء 
وأشار إلى أنه يتعدى حكمه إلى غيرهما فلو حكماه في عيب مبيع فقضى برده» ليس للبائع أن يرده على بائعه 
الأول إلا برضاه. [رمز الحقائق: ؟/15١]‏ (فتح) 

وأمضى القاضي حكمه: أي إذا رفع حكم امحكم إلى القاضي نفذه إن كان موافقا لمذهبه؛ لأنه لا فائدة في 
نقضه» ثم فائدة هذا الإمضاء: أن لا يكون للقاضي الآحر الذي يرى خلافه نقضه إذا رفع إليه. ولو أخبر هذا 
امحكم بإقرار أحد الخصمين أو بعدالة الشهود وهما على حالهماء يقبل قوله؛ لأن الولاية قائمة وإن أخبر بالحكم 
بعد العزل لا يقبل؛ لانقضاء الولاية. 

وإلا أبطله: أي وإن لم يوافق مذهبه بأن حكم بقول أبي يوسف مثلاء والقاضي يرى قول أي حنيفة أبطله إن 
شاء؛ لأن حكمه لا يلزم القاضي؛ لعدم التحكيم من حهته» بخلاف ما إذا رفع إليه حكم حاكم حيث لا يبطله 
وإن حالف مذهبه» إلا أن يخالف الأدلة الشرعية كما مر» وقال ابن ا هو منزلة المولى من جهة الإماه 
خی لا يكون لأحد أن ينقض حكمه ما لم يخالف الدليل الشرعي» ومععئ "أبطله" أي لم يعمل به» وقضى برأيه» 
ولا يشترط أن يقول: أبطلت حكمه. |رمز الحقائق: [٠۲۹/۲‏ (فتح) 

وبطل حكمه إ2: لأن أهلية الشهادة شرط للقضاءء والشهادة هؤلاء غير مقبولة» فكذلك الحكم سواء كان من 
الحكم أو من القاضى | إلا إذا ورد عليه كتاب قاض لمن لا تقبل شهادته له» فيجوز قضاؤه لهم. (فتح» عناية) 
ف أي كما يبطل حكم القاضي طؤلاء للتهمة. (عيين) عليهم: أي على أبويه وولده وزوجته 
حيث يصح لعدم التهمة كالشهادة. (ط» عيئ) 


كتاب القضاء 4۲٦‏ | مسائل شتى 


لا يتد ذو سفل فيه ولا ينقَبُ كوّة بلا رضاء ذي العلو. زائغة مستطيلة 00ظآإ 


أ ضاكب شفل أي فالغل 


اه 


شتى: أي متفرقة هو جمع شتيت كجرحى وحريح» وهو مرفوع 3 الوصفية للمسائل» وإذا قلت: جاء القوء 
شق يكون:منضوبا على الخال أي متفرقين» وهذا من داب الملصسفين أن يذكروا فى آغير الكتاب مسائل متعلقة ا 
قله دزا ا فات من الكتاب ويترجمونه مسائل شى أو منثورة أو متفرقة. [رمز الحقائق: [٠١١/١‏ (فتح) 

لا يعد: [ أي إذا كان العلو لرجل والسفل للآخر لا يدق وتدا. (عيئ)] فن "وتد يتد" فن باب ضرب أصله 
ك حدفت الوا ؛ لوقوعها بہ 3 اا والكيرة کھا ف ل > اا يوعد والمعئ Yi‏ يدق وف اا 2 
وتد الوتد ضربه بالميتدة» والوتد قطعة من الخشب أو الحديد يدق في الحائط ليعلق عليه شيء. (عيي» فتح) 

لق قل يكس ر :السين ,وطنسها مطل اللو وسور ان بكرت بيت رقرقة طابقا كل بوانحد لرخل» قلي 
لضاحب البيت التحتاني أ يدق ف ودا ولا يقب كوة: بضم الكاف وتشديد الواو» وهي الطاقة» وبفتح 
الكاف وهي الروزن أي ليس لصاحب السفل أن ينقب فيه كوة. [رمز الحقائق: [٠١٠١/۲‏ (فتح) 

بلا رضاء ذي العلو: مطلقا عند أبى حنيفة» سواء كان الوتد أو النقب مضرين أو لا؛ لأنه تضرف في محل تعلق 
به حق الغير كالرهن» وقالا: يصنع فيه ما لا يضر بالعلو» وعلى هذا الخلاف إذا أراد صاحب العلو أن يبي على 
العلى شيفاء أو يضم غلية حذوعاء أو يداك كليفاة قيل: ما حكن عتهما تفسير لقول آي خنيفة على معي أنه 
لا يمنع إلا ما فيه ضرر مثل ما قالاء وقيل: فيه حلاف حقيقة» وهو أن الأصل عندهما الإباحة؛ لأنه تصرف في 
ملكه» والملك يقتضي إطلاق التضرف فلا يمنع عنه إلا بعارض الضررء وعنده: الأصل هو الحظر؛ لأنه تصرف في 
حل تعلق يه سق الغير كالرهخ والعين المستاجرة» ولو ادم السفل من غير صنع صاحبه» لا يجبر على البناء؛ لعدم 
التعدي» والح لصاحب العلو أن يبئ إن شاء» ويبئ عليه علوه. 

ثم يرجع بقيمة البناء عليه» وعنعه من السك فيه» حن يدفع إليه قيمته يوم البناء؛ لأنه مضطر في ذلك بخلاف 
الدار المشتركة إذا انهدمت»ء فبناها أحدهما بغير إذن صاحبه حيث لا يرحع؛ لأنه متبرع؛ إذ هو ليس ممضطر؛ لأنه 
يمكنه أن يقسم عرصتها ويب في نصيبه» وصاحب العلو ليس كذلك» حي لو كانت الدار صغيرة بحيث لا يمكن 
الانتفاع بنصيبه بعد القسمة» كان له أن يرجع» ولو هدم صاحب السفل سفله بنفسه يجبر على إعادته لتعديه 
محل تعلق به حق الغير كالراهن يعتق الغبد المرهون. |رمز الحقائق: [٠١٠١/١‏ (فتح) 

زائغة: [ أي سكة من زاغت الشمس إذا هالت: تسمى الحلة والسكة زائغة؛ يلها من طرف إلى طرف. (عيق)] 
سواء كانت نافذة أو غير نافذة» و لابد ميد اناي المنشعبة بكوفا غير نافذة» وف "قذيب ديوان الأدب": الزائغة 
الطريقة الي حادت عن الطريق الأعظم. (عيئ؛ فتح) مستطيلة: صفة زائغة أي طويلة من استطال .ممع طال. (عيئ) 


كتاب القضاء ۷ مسائل شق 


تنشعب عنها مثلها غير نافدةق لا يفتح أهل الأولى فيه باباء لاف المستديرة. 


تتهر ع من الزائغة المستطيلة أي الزائعة الأول 1 ي السكة ا الأحرى للمرور 
دعی دارا في يد رجل أنه وهبها له في وقت كذاء فسكل الب © & & NBR‏ 
الدار للمدعي و سلمها إليه أي فعين كرمضان نعل 


مغلها: أي مثل الرائعة زائغة أحرى طولا. (عين) غير نافذة: إلى موضع آحر ولا له طريق غير الطريق الزائغة 
والمستطيلة. (عين) لا يفتح أهل الأولى: لأن الباب يقصد للمرورء ولا حق هم في الدحول فيها؛ لكوها غير 
نافدة» و إنما ذلك لأهلها على الخصوص» أله ترق أنه لو بيعت دار منها كان حق الشفعة شم يا لأهل الأو لى بحق 
الشركة في الطريق» بخلاف أهل القصوى فإن لأحدهم أن يفتح بابا في الأولى؛ لأن له حق المرور فيها وبخلاف 
ما إذا كانت الزائغة المنشعبة نافذة؛ لأن حق المرور للعامة» وهم من جملتهمء فلأهل الأولى أن يفتحوا الباب فيهاء 
وقيل: لا يمنعون من فتح الباب؛ لأن الفتح رفع لبعض حداره» وله أن يرفع جميع جداره بالمهدم فرفع بعضه أولى. 
والصحيح هو الأول» ولكن إذا أراد أن يفتح الباب للمرور فإنه بمنع ااانا وإذا أراد به الاستضاءة أو الريح 
دون المرور لم يمنع من ذلك» وقيل: بمنع منه أيضا؛ لأنه بعد تركيب الباب يدعي حق المرور على طول الزمان 
فيتعدل بالباب لے أن له حق المرور فيحكم له به. (عين» مسکین»› فتح) 
فيه بابا: أي الزائغة المنشعبة وتذكير الضمير باعتبار لفظ "مثلها". (عيين) بخلاف المستديرة: يعي إذا كانت 
الزائغة المنشعبة مستديرة يجوز لأهل الزائغة المستطيلة فتح الباب؛ لأها لما كانت مستديرة» وهي الى فيها اعوحاج 
وق بلغ اعو حاجها زاس السكة؛ صارت كلتاهما سكة واحدة وهي بينهم. على الشركة» حي إذا بيع دار فيها 
يجب حق الشفعة» وهذا إذا كانت المستديرة غير نافذة أيضاء وإن كانت افذة فلجميع المسلمين فيها حق 
المرورء وقدر الاستدارة مثل نصف دائرة أو أقل حي لو كانت أكبر من ذلك لا يفتح فيها. 
واعلم أن للإنسان أن يتصرف في ملكه ما شاء ما لم يضر بغيره شرا اهراء يكور أله أن تعد تق رة عهاما. 
وعن أبي يوسف: إن تأذى الحيران بدخانه» فلهم منعه» إلا أن يكون دخانه مثل دخافم» وأن يتخذ حظيرة غنم 
وإن تأذى الحيران من نتن السرقین» وأن يحفر بثراء وإن كان حائط جاره ينر منهاء وقيل: إن كان يعلم يقينا أنه 
منه» فله منعه» ولا يجوز أن يبن في داره تنورا للخبز الدائم كما في السوق» أو ييي رحى للطحن» أو مد 
للقصارين استحسانا لآن ذلك يضر ضررا فاحشا لآ كن التحرز عنه.. [رمز الحقائق: 11//9] سكين 
أنه : أي الرحل المدعى عليه. فسئل البينة: صورته: ادعى رجحل دارا في يد رحل آحر ذي اليد أن الآر وهب 
الدار للمدعي» وسلمها إليه في رمضان مشلا وقبضها المدعي لنفسه» فطلب القاضي البينة من المدعي على هذه 
الدعوى» فقال المدعي: م تكن لي بينة فى حق اطبة؛ ولكن لك بينة على الشراء منه» وذلك لأني طالبت المدعى عليه 
هذا بأن أتصرف في هذه الدار؛ لأا ملكي بطريق اغبة والتسليم منه» فحينئذ ححدي المدعى عليه» فاضطررت إلى 
شراء الدار هذه منه» فاشتريتها من الواهب في شعبان مثلا» وبرهن على ذلك» لا يقبل برهانه» ولا يقضى له بالدار؛ - 


كتاب القضاء 4۲۸ | مال شق 


فقال: اپا و شتريتهاء وبرهن على الشراء قبل قبل الوقت الذي يدعي فيه اهبة» 


اف المدعي 


أق الدار من دی الك 52 HA‏ ابلك نة ن المدعى عة دسي اليد 
١ '‏ 0 أن> 
م 1 تعر 1 ْ 
لا تقبل, ويغدة 7 بل» ومن قال لانحر: اشتريت منى هذه الأمة فأنكر» للبائع ل 
أيه يي اق أ حح لسر اخ ا 
E‏ 5 5 ك ê‏ 
يطاها إن برك الخصومة. 
أي يجامع الأمة ‏ اي البائع 
= لوجحود التناقض ¢¿ وعدم اکان التوفيق + وجحمين. هوا من حيث أن المدعى ادعى الشراع بعك اشبة حيث 


قال: عحدنيها فاشتريتهاء ۾ الفاءع للتعقيب : و المشبهو ود شَهِدوا بالشراء قيلهاء فكانت الشهادة مخالفة للدعوى؛ 
الغا من خث الدعوی نقستها؛ دنه يذ شت مو ججحب ا و شو تقدم ۾ فت الشبراع على و فت اة ؛ اة 
| : / 


: 4 حي م 1 2 3 5 ل 2 || = 5 اس 
خد يكون قائلا: وهب ل هذه الدار؛ و كانت: ملكا لى بالشراء قبل اسةء فكيفش يثبت الملك باشبة يعد بوته 


ا 


بالشاء و دنا الممسألة بالتسليم و القبيض؛ لن دعو ی اهبة اجر دة عن التسليم ا تسمع؛ لعدم. صحتهاء فلا يترتب 


| 


عليها سا .قاض السثة فة المدعي» و الثناقض 


ذا 


a 0‏ ا ص 1 5 أ 5 | . مزالم عه ادناه 

كما ع الدعو ی لنقسييك ينع الدعو ى لعب هن يلتم التناقض 
ع 0 0 . 1 سمي 8 

تمك هيوه 8 بر جحو 2 الاه ع الاه 5 اك PES‏ تر کته واد نخان وايدكديبي الحا کہ ۾ كما یجو ل 

5 عا | 0 ها ا ا ص : ہے ای ت 

التناقض من 5-8 ا يكوان شن ا كوارنث وور ا وو كيل ومو كل سک فتح› عناية) 

اشة ' ال اب لشبراع ف «شعيباك: (حشي) لا تقبل : لا نشبا ل ابه بينته الظهور التناقض؛ لأنه يدعي الشرا ¢ بعد 

الهبة؛ والشهود يشهدون له به قبلها. (عيئ) 

وبعده تقبل: اع لو برف ماري يع ياي اواج ارب ا بينته ؛ 


لانه يمكن التوفيق؛ لان الشراء وجد بعد الوقت الدي يدعي فيه اهبة» فلا يكون اء ولو الم يقل: جححدي 
1 1 , افو 1 95 1 1 : هذ . ق 5 2 1 : 1 5 
اشبة؛ و«المسعالتان اها ۷ تقبل 2 الأول و تعبل ف الثانيةٌ؛ وعلى شهدا لو E ANE AES‏ لفظ جحد يها لكان 
و اد ه فرق 8 ذلك ان أن يقول: +جححد 1 اشبة أو >< ولو , باكر شما تار خا أو E‏ لحد ھا ينبعي أن 


تقبل بينته؛ لأنه يمكن التوفيق بأن يجعل الشراء متأخرا. [رمز الحقائق: [١۳۲/۲‏ (فتح) 
الخصومة: احتلف ف معي ترك الخصومة فقيل: يكتفى بالقلحي» وقول هك يلسا على ناا قلبة يعو لو ) 
واو كاك لار اشير يت مي هذه الجارية بألف درهم وأنكر الأخر وقال: ما اشتريتهاء فإن عزم البائع على ترك 
المخصومة كل للبائع ۾ طءع الجارية؛ أن بل لا جد لش اء كان ذللق فا هنية؟ إذ المحود كناية عن 
4 لن الفسخ رقع العقد من الأصل: والجحوة إنكار للعقد من الأضل فكان بينهما مناسبة» فجازت 
الانستعار 2 من حهته» فإذا ساعده البائ بترك الخصومة» واقترن تركه بفعل يدل على الرضاء 
بالفسيغ. #إمساكها واتقلها إلى نزلع الفسخ : توس ا يداااع شبراء إل كانت فى يد المشتري» ولیس 
لھ أن يردها على بائعها الأول الغ إن وك ا کا قاجا بع ذلا للق كه م الفس خ بالتراضي» حي إذا أقام 


الچ يعد دلت فة ابات شتراها فته بعد ذلك لا تقبل لعنتك . زهو الحقائق: ۲ || رفتح» عناية) 


كتاب القضاء ش ظ 105 مسائل شتی 


ومن أقرٌّ بقبض عشرة : ثم ادعى ا زیو صدق مع عينه. ومن 110 لاش لك 


لأن اب اف ااي 


عر انر ره 4 2 سه افلا شيم عقي ومن اذى غلى آخر مالا فقال: 


المدعى عليه 


he. a He AN 8‏ 
ما كان لك علي شيء قطء فبر هن الدعي على الع REEDS SSA‏ 
ومن أقر بقبض ! 2: أي من أقر بقبض عشرة دراهم من رجل قرضا أو ثمن السلعة له عنده أو غير ذلك؛ ثم 
ادعى أنه زيوف أو نبهرجحة» صدق مع يمينه» سواء قال ذلك فوا أ قف ولهذا عبر بشم الدالة على 
التراحي وعدم الوصل؛ ليعلم الحكم في الوصل بالأولى؛ لأنه إذا صدق في المفصولء ففي الموصول بالأولى؛ 
ووجهه: أن اسم الدراهم يقع على الحياد والزيوف والنبهرحة» وهذا لو تجوز يمما في الصرف والسلم حازء 
والقبض لا يختص بالحياد» فيصدق في إنكاره قبض حقه مع يمينه» وقيد بالزيوف؛ لأنه لو قال: إا ستوقة» لا يصدق 
مفصولاء وأما موصولاء فيصدق في الكل وإغا لا يصدق في ستوقة مفصولاً؛ لأن اسم الدراهم لا يقع عليهاء 
حى لا يجوز التجوز بما؛ لغلبة الغش عليها. والزيوف: ما يرده بيت المال» والنبهرحة: ما يرده التجار» وقيل: هي 
ال تضرب في غير دار السلطان» وعلى كل قول لم يعتبر في الزيوف والنبهرحة غلبة الغش. والستوقة: ما يغلب 
عليه الغش» وقيل: هي صفر موه. 

والحاصل: أنه إن قال: قبضت دراهم اذا لا يصدق في دعواه الريوف مظلقاء سواءِ كان مَوَض ولا 0 مقصو لا 
واا إا أقر أله فش اسن آو حقه أو استوقء غ ادص أها يوش ير فان كان مفصولة © يصدق» وإن 
كان مرفلا يصدقء .ووه ارق أف اقرلهة قيضت مايل عليه أو قى إقزار يفيض القدر,واللبوذة بلفظ 
واحد» فإذا استئئ الحودة فقد استثئ البعض من الحملة» فيصح وھ كما لو قال: على ألف إلا مائةء أما إذا 
قال: قبضت عشرة جيادا بلفظ على حدةء فإذا قال: إلا أا زیوف» فقد استتین الكل من الكل ف حق ابحودة» 
وذلك باطل وإن كان و (فتح) 

فرده: أي المقر له بأن قال: ما كان لي عليك شيء أو قال: بل هو لك أو لفلان. (عيئ) ثم صدقه: أي المقر له 
بأن قال: بل كان لي عليك ألف» سواء كان التصديق في مكانه أو بعده. (عيئ) فلا شيء عليه: [ أي للمقر له 
على المقر؛ لأن الإقرار هو الأول وقد ارتد برد المقر له» والثاني دعوى فلابد من الحجة أو تصديق الخصم. (عين)] 
أي لو قال ب اک المقر له: لا شىء لي عليك» ثم صدق المقر له المقر بأن قال: 
بل لي عليك ألف» فلا شيء للمقر له على المقر ر ما لم يثبت بالبينة» أو بإقرار حديد بعد الرد؛ لأن الإقرار هو الأول؛ 
وقد ارتد برد المقر له» وقوله الثاني دعوىء فلا بد له من البينة أو تصديق المقرء. جنلاف ما إذا قال: اشتريت منك 
كذاء وأنكر الآحر» حيث يكون له أن يصدقه؛ لأن أحد المتعاقدين لا ينفرد بالفسخ كما لا ينفرد بالعقد فيبقى 
العقد على حاله» فيعمل فيه التصديق» أما المقر له فينفرد برد الإقرار» فافترقاء وقيد بكون التصديق بعد الرد؛ ع 


كتاب القضاء 0 د “5 : مسائل شق 


وهو برهن على القضاء أو الإبراء» قبل ولو زاد: لا أعرفك؛ لا. ومن ادّععى على 


المدعي عليه أي اقام البينة ايأ و على انه أبرأة آي برهان المدعى عليه 
آخر أنه باع أمته» فقال 1خ السها عبات خط فبرهن على الشراءء فوجد مما عيباء 
1 ي الاجر س ن المدعي الأخر أقام المدعى البيئة شمر اع الاهة من أخجر ي المدعي المشتري 
وهن الائع أنه برا اله من كل عيب لم تقبل 
في الخارية 


= لأنه لو قبل الإقرار أولء ثم رده» لم يرتد؛ وكل شيء يكون لمما جميعا إذا رجع المنكر إلى التصديق قبل أن 

يصدقه الآخر على إنكاره» فهو جائز كالبيع والنكاح» وكل شيء يكون فيه الحق اي كاهبة والصدقة 
والإقرارء لا ينفعه رججوعة إلى التسديق يعدم (عوي» ج 
وهو برهن ! خ: صورته: ادعى رجل على بير نا کان المدعى عه ما كان لك علي شيء قط. كبر 
بينة على أن له على المدعى عليه ألف درهم» وأقام المدعى عليه بينة على أنه أوفاه ألف درهم» أو على أن المدعي 
أبرأن عن الألف» يقبل برهان المدعى عليه» وقيد بدعوى الإيفاء بعد الإنكار؛ إذ لو ادعاه بعد الإقرار بالدين؛ فإن 
كان كلا القولين في مجلس واحدء لم يقبل؛ للتناقض» وإن تفرق عن التناقض ثم ادعى الإيفاء وأقام البينة عليه بعد 
الإقرار» يقبل؛ لعدم التناقضء وعند زفر: لا يقبل في صورة الكتاب؛ لأن القضاء والإبراء يكون بعد الوجوب» وقد 
أنكره المدعى عليه» فيكون مناقضاء ولنا: أن التوفيق ممكن؛ لأن غير الحق قد يقضى ويبرأ مته ألا ترى أنه يقال: 
قضى الدين بباطل؛ وقد يصالح على شيء ينبت ظاهراء ثم يقضى أو يبرأً.(عيني وفتح) 
ولو زاد !خ: أي لو زاد المدعى عليه على قوله: "ما كان لك على شيء قط" كلمة: "ولا أعرفك'» وكذا "ما 
رأيتك" ثم أقام البينة على القضاء أو الإبراء» لا تقبل بينة المدعى عليه على القضاء والإبراء؛ لتعذر التوفيق بين قوليه؛ 
لأنه لا يكون بين الاثنين معاملة من دفع وأخذ أو قضاء واقتضاء بلا معرفة أحدهما صاحبه» وذكر القدوري: أنه 
يقبل أيضا؛ لإمكان التوفيق؛ لأن الرجل الذي لا يتولى الأمور بنفسه»ء والمخدرة الى لم بجر عادقا بالبروزء ودحول 
بحلس الحكم قد يتأذيان بالشغب على بايهمماء فيأمران بعض وكلائه بإرضائه الخصم بالدفع إليه» ولا يعرفه» فأمكن 
التوفيق بهذا الطريق» وعلى هذا فلو كان المدعى عليه من يتولى الأعمال بنفسه لا تقبل بينته. 

وف "الكاق": تقبل البينة على الإبراء في هذا الفضل باتفاق الروايات؛ لأن تحقق الإبراء لا يتوقف على المعرفة» ولو 

قال: لم أدفع» ثم قال: دفعت إليه» لا يقبل قوله؛ للتناقض إلا إذا ادعى إقرار المدعي بذلك فتقبل بينته؛ لأن التناقض 
من المدعى عليه لا يمنع صحة الإقرار من المدعي.[رمز الحقائق: [٠١۳/۲‏ (فتح) لم تقبل: إبينة البائع على البراءة؛ 
للتناقض. (ط.معدن)] أي إذا ادعى رجل على آخر بيع جاريته مته فقال المدعى عليه: لم أبعها منك قطء فأقام 
المدعي البينة على الشراء من البائع ثم وجد يما عيبا لا يحدث مثله في مثل تلك المدة كالإصبع الزائدة وأراد ردها 
على البائع فأثبت البائع بالبينة أن المشتري بريء إليه من كل عيب في الحارية لم تقبل بينة البائع؛ لأن اشتراط 


البراءة تغيير للعقد من اقتضاء و صف السلامة إلى غيره) فيقتضي وجحود العقد؛ إذ الصفة بدو ل لصوف لآ يتصورع = 


كتاب القضاء e1‏ | مسائل شتی 


ويبطل الصّلكٌ ب ب"إن شاء الله" وإ مات ذمى» فقالت روجته: أسلمت بعد هوتة 


وقالت الورثة. TIE‏ لالقول خم وات قال المودع: هذا ابن موي 
ورثة المي بتاء الخطاب بفتح الدال لرحل بسر الدال 


- وقد أنكر المدعى عليه الحقد» فيكو البرهات على البراية متاقضاء وعن أبي يوسف: أنها تقبل؛ لأن التوفيق ممكن 
بأن لم يبعها هو وإنما باعها منه و كيله» وأبرأه من العيب» فيكون صادقا بذلك. [رمز الحقائق: ؟/4١١]‏ (عناية) 
ويبطل الصك !ج هذا نصف بيت من أبيات المنظومة» وتمامه أي المصراع الثاني منه "وأبطلا آخحره لا الجملة". 
أي يبطل صك الشراء أو الإقرار إذا كتب في آحره إن شاء الله تعالىم» حي يبطل الشراء والإقرار بذلك اتفاقاء 
ولا يلزمه شيء؛ لأن الاستثناء مبطل على ما عرف في موضعه» ولو كتب في آخر الصك: ومن قام يبهذا الحق» 
فيو وكيل إن ا الهاو حب فى صك العراء: قما آدرك هلان من درك قعلى فلن عتلاصه وتسليمة إن قنآء 
الله بطل الصك كله عند أبي حنيفة» جين يبطل الإقرار والشراء. 

وقالا: ينصرف الاستثناء إلى ما يليه» وهو الأخيرء فيبطل به ضمان الدرك والتوكيل» ويبقى الدين على حاله؛ إذ 
الأصل ف الكلام الاستقلال في الحمل» والصك يكنب للاسغناق» فلو انضرف إلى الكل؛ كان مبطلا له فيكون 
ضد ما قصدوه؛ فينصرف إلى ما يليه ضرورة؛ وله: أن الكل لشيء واحد بحكم العطف» فينصرف إلى الكل كما 
في الكلمات المعطوفة بعضها على بعض مثل قوله: عبده حرء وامرأته طالق» وعليه المشي إلى بيت الله إن شاء الله 
تعالى» أنه ينصرف إلى الجحميع» وقول الإمام هو القياس» وقوهما هو الاستحسان. [رمز الحقائق: ]١١4/7‏ (فتح) 
بعد موته: ولي الميراث؛ لاتحاد الدين وقت الموت. (ط» محشي) قبل موته: أي موت الذمي ولا ميراث لك. (ط) 
فالقول هم: ولا ترث الزوحة» ولا يمين على الورثة إلا إذا ادعت عليهم بكفرها بعد موته» فيحلفون على نفي 
العلم» وعند زفر: القول ها وترث؛ لأن الإسلام أمر خادث؛ والأضل ف الحوادث أن يضاف إلى أقرب الأوقات؛ 
وأقرب أوقاته ما بعد الموت» فيضاف إليه» قلنا: سبب الحرمان ثابت في الحال؛ لاختلاف الدينين» وكل ما هو 
ثابت في الحال» يكون ابد فيما مضى باستصحاب الحال كما في جريان ماء الطاحونة إذا احتلف فيه صاحب 
الطاحونة والمستأجر بعد مضي مدةء فإنه يحكم الحال» فإن كان الماء ا في الحال» كان القول لصاحب 
الطاحون» وإن كان منقطعاً كان القول للمستاحرء وتحكيم الحال يعتير للدفع كما اعتبرناه؛ لدفع استحقاق 
المزانة» وهو سکیم :وما ذكره زفر لاشقاق وکو ليس بمسحيع. 
فإن قيل: إنه د استحقاقها للميراث بالحال بل بأن الأصل ف الحادث الإضافة إلى أقرب الأوقات» وأجيب 
بأن ذلك أيضا ظاهرء والظاهر استصحابا كان أو غيره لا يعتبر للاستحقاق على أنه يستلزم العمل بالاستصحاب 
كما سيظهر» وأشار بكون الزوج ذميا إلى أنه لو مات مسلم وله امرأة نصرانية فجاءت مسلمة بعد موته 
وقالت: أسلمت قبل موته وقالت الورثة: أسلمت بعد موته فالقول هم ولا يحكم الحال؛ لأن الظاهر لا يصلح 
حجة للاستحقاق» وهي محتاجة إليه» أما الورثة فهم الدافعون يشهد لهم ظاهر الحدوث أيضا. (عين» فتح» عناية) 


كتاب القضاء ۲ ) مسائل شتی 


ا وارث له غیره» ات المال إليه وإن قال 2 هدا اما ا وكذب الأول 


عه مركتي هلا الاين الموداع أي مودع اميت 

راك رجل على آخر 
؟ المال إليه: أي يأمره القاضي بدفع المال إلى الابن وريا وصورته: رجحل مات وله قي يد رجل أربعة آلاف 
وريب فأقر المودع لرجل أنه ان ال ولاوارث للميت غير هذا الابن» يفضي الحا كم على المودع 
بدفع المال إلى المقر له؛ لأنه أقر أن ما في يده ملك الوارث خلافة عن الميت» فصار كما إذا أقر أنه ملك المورث؛ 
وهو حي أصالة» وقيد بإقراره بالبنوة؛ انه لو قال سكا أنخوة شقيقهءع ولا وارث له غیره» وهو يدعي لمال 
فالقاضي يتأتى 5 ذلك» ولا يأمره بالدفع» وال ق أن استحقاق الأخ قش وط بعدم الاق غاكف الابن» فاه 
وارث على كل حال و کل من يرث في حال دون -حال» فهو كالاخ. 
وقيد بقوله: "لا وارث له غيره"؛ لأنه لو قال: له نوارك غرم ولا افر أعات: أو لا لا يدقع ع إليه شيء حى 
يقيم بينة» وأشار بالوديعة إلى أن المديون إذا قال: هذا ابن دائيئ؛ فإنه يؤمر بالدفع إليه بالأولى» وقيد بالوارث 
احترازا عما إذا أقر أنه وصيه أو وكيله أو المشتري منهء فإنه لا يدفع الوديعة إليه؛ لما فيه من إبطال حق المودع في 
العين بإزالتها عن يده؛ لأن يد المودع كيد المالك» فلا يقبل إقراره عليه» ولا كذلك بعد موته» بخلاف المديون 
إذا أقر أنه وكيل للطالب بقبض دينه» حيث يؤمر بالدفع إليه؛ لأنه إقرار بخالص حقه؛ إذ الديون تقضى بأمثاشاء 
فليس فيه إقرار على الغير» بل على نفسهء واحتلف في اللقطة إذا أقر الملتقط أها لفلان» هل يؤمر بالدفع إليه؟ 
والعارية والعين المغخصوبة كالوديعة تدفعان إلى الوارث لا إلى غيره. (عييئ» فتح» عناية) 
لآخر: أي لرحل آحر بعد ما أقر للأول. (عيب يي) أيضا: سواء قال متضلا بالقول الأول أو منفصلا بأن أقر للثان 
في مجلس آخر. (معدن) وكذب الأول: أي كذب الابن الأول هذا القول. (ط) قضي للأول: | أي قضي 
بالمال للابن الأول لا للآعر. (طء عيئ)] أي لو قال المودع في الصورة الى قال لرحل: "هذا ابن مودعي" 
لرحل آخر: "هذا ابنه أيضا"» وكذبه أي المودع الابح الأول» وقال: ليس لوالدي ابن آخرء قضى القاضي بالمال 
للابن الأو ل؛ أن إقراره الأول قد صح › و أنه قصع يده عن المالع فیکون هلا إقرارا ل الغير» قلا يصح » وأشار 
بقوله: "قضي" إلى أن المودع يضمن نصيب الآخر إذا دفع إلى المقر له الأول بغير قضاءء وقيد بإقراره بالابن؛ لأنه 
لو آقر المودع کا لرحل» 3 قال: لا بل وديعة فلان» او قال: غصبت هذا من فلانء لا بل فلانء و كذا العارية, 
فإنه يقضى به للأول» ويضمن للثاني قيمته» سواء كان الدفع للمقر له بالقضاء أو بغيره. (عيي» فتح) 
الغرماء: آي ااب الديون وبين الورئة. سکن له يكفل امسو إخ: [ أي E‏ يو خحد الكفيل هن وارث ايضا. 
(محشي)] هذا عند أبي حنيفة» وقالا: يؤحذ الكفيل منهم؛ لأنه بجتمل أن يكون له وارث أو غرم غائب» وله: أن حق 
الحاضر ثابت قطعاء أو ظاهرا فلا يؤخر لأجل الموهوم؛ وللقاضي أن يحتاط ويؤخر القضاء ولا يدفع إليه حى يغلب = 


كتاب القضاء شد مسائل شتى 


دا رأ پر یس لاغ غب د ور أعذ يف اللدعى فق ومن قال: مالي 


| 
لذاته ي أقام اب البينة م ي اي 


أي قوله هذا يقع أي غلى جنس ساطنا 

= على ظنه أنه لا وارث له غيره ولا غرع» وقدر مدة التأحير مفوض إلى رأي القاضي» وقدره الطحاوي بالحول» 
والخلاف فيما إذا ب نبت الدين والإرث بالشهادة وم تقل الشهود: لآ تعلم له:وارثا غيره وأما إذا ثبت بالإقرار» يۇ حل 
كفيل بالاتفاق› وإ قالوا: لا نعلم له.وارنا غيرهم أي ' يود متهم كفيل بالاتفاق وال الحقائق ار (فتح) 
وبرهن عليه: أي على الإآرث فيما إذا ادعى دارا بأن قال: مات أبوة وترك الدار يان بينه وبين أخيه فلان 
الغائب» ولا وارث له غيرهماء ۾ قيد بالعقار ؛ لأن المنقول يوضع عند عدل إلى حضور صاحبه» وقيل: هو كالعقار 
لا يو خل هنه. أخذ نصف المدعى فقط: أي لا يؤخذ نصيب الغائب من ذي اليد بل يترك في يده» ولا يستوئق 
منه بالكفيا ل عند أبي حنيفة» وقالا: إن كان الذي هو و ف ا خا عدا نعل هته وحمل في يد أمين» وإن لم يجحدء 
يترك في يده؛ لأن الجاحد حائن» فلا يترك في يده؛ إذ لا يؤمن الجحود انیا وله: أن الحاضر ليس بخصم عن 
الغائب ف استيفاء نصيبة؛ وليس للقاضى أن يتعرض لودائع الناس ولا لغيرهاء حي يأخذها من أيدي من هي عنده» 
قار نظيراً نا لو خرف القاضين ملكا للاسات قررآة في يد غرف ره لا ولطذة مه ولا يضر له ما الم مشر 
كي فكذا هذا. 

وفي قوله: "أحذ نصف المدعى" إشارتان: الأولى: أنه لا يؤخذ من ذي اليد كفيل؛ لأن القاضي نصب لقطع 
الخصومات لا لإنشائهاء الثانية: أن الحاضر يأخذ نصف مشاع غير مقسوم» والخلاف إنما هو في أخذ الكفيل من 
دي اليد مخصة الغائب وعدمه وقيل: الاحتلاف في جوار القضاء بنصفها للغائب» فعندسها: يقضصى به له و عنده: 
لاء وقيل: لا حلاف في أنه يقضى للغائب» لكن الخلاف في البرع من يده والترك فيهاء وإذا حضر الغائب 
لا يحتاج إلى إقامة البينة في الصحيح» فيسلم النصف إليه بذلك القضاء؛ لأن أحد الورثة بسب عتما حن 
بقيتهم» فيثبت الملك للميت» ثم يكون لمم بطريق الميراث عنه» وكذا يقوم الواحد مقامه فيما عليه دينا كان أو 
عيناء فيقوم مقام سائر الورثة في ذلك» بخلاف نفس الاستيفاء؛ فإنه عامل فيه لنفسه لا عن الميت» فلا يصلح نائبا 
شم؛ لعدم العو كيل مهو ولعدم قيامهم فيه مقام الڪ لكلاف الاثبات فإنه نائب فيه عن اميت فيما له و عليه 
فيكون نائبا هم أيضا في ضمنه. (عيينء فتح) المدعى: بفتح العين مشاعا يعن أحذ النصف الذي هو نصيب 
الحاضر. (ط» عيي) 

فهو على مال الزكاة: كالنقود والسوائم ومال التجارة ماقا سواء بلغ النصاب أو | وسواع كان عليه دين 
مستغرق أو لم يكن؛ لأن المعتبر حدس ما تحب فيه الزكاة لا قدرها ولا شرائطهاء فخحرج رقيق الخدمة ودور 
السك :و آنات المنزل وما كان من الحوائج الأضلية. وقال زفر: يلزفه التصدق بالكل وهو القياس؛ لأن اسم 
المال يتناو ل الكل؛ وقال الشعبي: لا يلز مه شي ء٠‏ وقال مالك وأحمد: يجب علية إخراج الثلث كالو صية› = 


كتاب القضاء 44 فسائل شئ 


فهو على كل شيء» ومن أوصى إليه ول يعم بارت فهو اوسر لاف الوكيل. 


أي إيصاة ك ۾ إججابه يفم 


N BE HBS 3 ê DE RÎ 2E EE i Rê HEKA Kı a E ومن علس الل‎ 


= وقال الشافعى: إن غلقه بشرط المنع كان ييناء فإذا حنث فعليه كفارة» وجه الاستحسان: أن إيجاب العبد 
معتبر بإيجاب الله؛ إذ ليس للعبد ولاية الإيجحاب مستبدا به؛ لفلا ينزع إلى الشرك» ومطلق المال في باب الصدقات 
متصرف إلى البعض كما في قوله تعالى: #وفي أمُوالهم حى علوم (المعارج: 4 ؟)» وقوله تعالى: #اخذ من أموالهم 
صَدَقَة»» (التوبة:+١٠):‏ فكذا ما يوجبه العبد» فيتصدق بالنقدين وعروض التجارة والسوائم والغلة والأرض العشرية 
ونفرتهاء ولا يتضدق بغير ذلك من الأموال كأرض الخراج؛ لأنها ليست بأموال الزكاة. [رمز الحقائق: ؟/5١]‏ 
5 إذا م يكن له مال سوى ما دحل تحت الإايجاب عسك من ذلك قوته وقوت من تين عليه نفقته» ثم إذا 
اهاب فعا بع ذلك #سداق مه غفل ما أمسلقه والمعاجروت قدروا للد وقالواة اممفراك يساق النفسه وعيالة 
قوت يوم» وصاحب الغلة وهو آجر الدار ونحوها يمساك قوت شهر» وصاحب الأرض يمسك قوت سنة» 
وصاحب التجارة بسك مقدار ما يتجدد له مال إلى مثله. (عييئ» فتح» عناية) 

کل سيء: بلا حلاف؛ لان الو صية أت الميرات وهو يجري ف الكل فكذا هي . ج أوصى: على صيغة 
الجهول أي من جعل وصيا. (طء عي عبن و [ حي لو باع شيكا م ن التركة قبل العلم بالوصية حاز البيع 
(عيى)| اشا بقوله: فهو فهو وصي "7 إن أنه لا سح من حراج نفسه عدء نالوساية اق ظط أن 25 من بیع أ 
قرا یاوق .للك اقول وإلا فله إخراج نفسه» وعلى هذا فقد ترك الع قيدا ليد مد وهر قد العم فک 
لأنه يدل على القبول» وإن لم يتصرف» فليس بوصي؛ لعدم القبول. 

والحاضل : ابيد التصرف لا ملك إخراج نفس ركذا يعد ما قبل ر لو قبل التضراقت» .و ليس المراد أن ل ډو جود 
التضراف مده شر ظط لصيرورنة وسوا ع باع اا س ن ااال الع بالوصية» جاز البيع عند الصرفين » وعن 
أي يوسق: أنه لا يجوز ف الوضية أيضاء حن يعلم كما ف الوكالة؛ لأن لكل واحد منهما إنابة إلا أن أحدهما 
حال الحياة والآحر بعد الممات» وطمما: أن الإيصاء استخلاف؛ لأنه يتصرف بعد انقطاع ولاية الموضي» فلا يتوقف 
على العلم كتصرف الوارث. (عيي» فتح) 

لدف الوکیل: [فانه لا ينفذ تصرفه قبل علمه بالو كالة. (عیی)] آي لو أن 35 وکل رجلا أخخر ببيع شيء من 
ماله وهو لا يعلم بالوكالة» فباع ذلك الشيء قبل العلم اء لا يكون وكيلاء ولا يجوز بيعه؛ لأن الوكالة إثبات 
ولاية اله 5 ف ماله و ليس باستخالاف؛ لبقاء ولاية المو كل فاك تصح بلا علم من يثبت له الولاية. (عبيئ؛ فتح) 
ومن أعلمه ٠‏ بالوكالة إلخ: كلمة "من" عامة يتناول الحر والعبد والصغير والكبير والعدل والمستور والفاسق أي 
إذا وكل رحل سلا وهو لا يعلم» فأعلمه واحد من الناس يكون وكيلا: ويصح تضرفة؛ لأنه من المعاملات»› 
وليس فيه إلزام» فلا يشترط فيه الحرية ولا الإسلام» و يشترط فيه التميز. (عيي» فتح) 
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صح تصرفه. ولا ينبت عزله إلا بعدل 3 مسین ایر و عبده» 
ال وکیل 


ي بخبر عدل واحد 

والشفيج والياكر وامسلم الذي لم يهاجرء ولو باع القاضي أو أمينه عبد ا ارام 00 

أي لأحل أداء ديرم 
سف فو اع ألحيرد يذلك:عدل أ ا عدا اق أو کا (عيئ) ولا ينبت - إلخ: عند 
أبي حنيفة» وعندهما: هذا والأول سواء؛ لأفما من المعاملات» فصار كالإخبار بالت وكيل» وله: أن في هذه 
الأشياء إلزاما من وحه» فيشترط أحد شرطي الشهادة: إما العدد وإما العدالة» وبيان a‏ ف اا أن 
الوكيل تلزمه العهدة على تقدير أن يتصرف» وقوله: "كالإخبار للسيد" أي كما يشترط العدد أو العدالة في 
بان اة اله لسيداظ هتد آى..حديفه عقلافا اء سخ لى شيره اتيك غير كفل فاق م إل بده الأرش 
عنده» وإذا اة واحد مستور بالحناية فباع أو أعقق ل يصير مختارا للفداء» وعندهما: يصيرء والدليل ما مر 
وبيان الإلزام فيه: أن السيد على تقدير التصرف في العبد بالعتق وغيره يلزمه الأرش. 
أو مستورين: أي أو خبر اثنين مستوري الحال. (عين) بجناية عبده: يعي إذا أخبره واحد بالحناية فباع أو 
أعتق» لا يصير مختارا للفداء إلا إذا أخبره عدل أو مستوران. (معدن) وللشفيع: أي وكالإخبار للشفيع يشترط 
فية أيقنا العدد أو العدالة عنده حلاف هما» حى إذا أخبره واحد غير عدل وسكت لا تبطل شفعته عنده؛ 
لاشتراط العدد أو العدالة حلافا لهماء وبيان الإلزام فيه: أنه يلزمه سقوط الشفعة على تقدير سكوته. 
والبكر: عطف على الشفيع أي والإخبار للأنثى البكر إذا أخيرها واحد غير عدل بنكاحها فسكتتء لا يكون 
رضا عنده؛ لفقد شرط العدد أو العدالة خلافا هماء وبيان الإلزام فيه: أنه يلزمها النكاح على تقدير السكوت. 
والمسلم الذي لم يهاجر: [ أي لو أسلم رجل في دار الحرب ولم يهاجر إلينا فأحبره بالشرائع واحد مستور لا يلزمه. 
(معدن)] فإنه إذا أحبره واحد غير عدل بوجوب شرائع الإسلام, لا يلزمه غندهء حلاف هماء والأصح أنه يقبل 
فيه حبر الفاسق» حي ی عل ام عيرة ساو ل هر الال کر کی س ن ال 
ال يشترط فيها العدد أو العدالة عنده» والخمسة الباقية: الإخبار بعيب لمريد شراء» وحجر مأذون وفسخ شركة 
وعزل قاض وعزل متولي وقف» ولا يشترط فيها لفظ الشهادة» ولو كان المخبر الخصم أو رسوله لا تشترط 
العدالة حين لو أضر المشتري الشفيع وجب الطلب إجماعاء والرسول يعمل بخبره وإن كان فاسقا اتفاقاء وينبت 
عزل الوكيل بكتاب الموكل أيضا. [رمز الحقائق: ]١١4/7‏ 
ولو باع القاضي إلخ: صورته: رجل مات» وعليه ألف درهم للغرماء» وترك عبداء فباعة القاضى أو أمينه ذلك 
العبد لأداء ديون الغرماء» وأحذ ثمنه» فضاع هذا الثمن عند القاضي أو الأمين» واستحق العبد» وخرج من يد 
المشتري» لم يضمن القاضي أو أمينه الثشمن للمشتري؛ لأن أمين القاضي قائم مقامه» والقاضي قائم مقام الخليفة, 
وكل واحد منهم لا يلزمه الضمان؛ لأنه يؤدي إلى تقاعدهم عن قبول هذه الأمانة» فتتعطل مصالح الناس»› 
وأمين القاضي هو من يقول له القاضي: جعلتك أمينا في بيع هذا العبد» ولكن إن تعمد القاضي القضاء بالجور» - 


كتاب القضاء 45 ٠‏ مسائل شق 


وأحذ المال» وا وامستدق العبيد: : يضمن › ويرجحع | شع دري کي الغرماء, وإل 


العاظي ازات آي الثم ْ وام من پاي أي مشتري | لعبد المد كور 


أمر القاضي اھ س ی e‏ أو مات قبل القبض» ؛ وضاع ا رحع 
الشتري على الوصيء وهو على الغرماءه ولو قال قاض . عدل عام: نشی عن 


3 ي الوصي يرجع لأنه عامل لمم 


هذا بالر ب حم أو بالقطع أو بالضرب فافعله» وسعك فعله» :01ل لدعا الاق لعي ونه لاق عالطا قاذ 


بقطع اليد في السرقة في الحد والتعرير 


= يضم ويعا, ويعزل» و إل م يتَعَمدة. كان خطؤه على المقضي له والحكم في هلاك العبد قبل التسليم إلى 


المشتري كحكم استحقاقه. (عييٰ» فتح» معدن) 
لم يضمن: أي القاضي أو أمينه الثمن للمشتري. (عيين) على الغرماء: أي يرحع بالثمن عليهم؛ لأن البيع واقع هم 
فنتكون عهدته عليهم. e2‏ يێ) وإك ۴ القاضي : التقييد بأمر القاضي اتفاقي» وليعلم حكمه بغير أمره بالأولى. 
الوصي : | سواع كان الوصى وصى ليت 5 وصي القاضي . (معدن)| ولو متضصوب القاضي؛ لآئة نضيه؛ ليكون 
قائما مقام الميت» فصار كمن أوصى إليه الميت أي إذا أمر القاضي الوصي ببيع العبد لأرباب الديون» فاستحق 
العبد أو مات قبل التسليم إلى المشتري» وضاع الثمن» رحع المشتري على الوصي؛ لأنه هو العاقد نيابة عن 
المسرك» ويرحع الوصي غل الغر ماء؛ أنه عامل شم ومن عمل لغيرة ا و حقه تسه ضفاتءع يرجع به على 
من يق له الال بول طون المت رما لات مال ريسع اقرع ووت لاق ال إضاء اوت وهل بجع ها صن 
للوصى و ف ذلك المال؟ قيل: جوز أن يرحع بذلك ایشا لأن هذا الضمان كقه في أمر الميت. 

وقيل: ليس له ذلك؛ لأنه إنما ضمن من حيث أن العقد وقع له» فلم يكن له أن يرجع على غيره» والوارث إذا 
بيع له بمنزلة الغريم؛ لأنه إذا , يكن ق التركة دين» كان العاقد عام له والأول أصح» وصحح جل الكثمة 
السر حسى عدم الرجو ع» فقد احتلف التصحيح. (عيي» فتح) 

قبل القبض: أي قبل قبض المشتري من الوصي. (عين) على الوصي: بثمن العبد؛ لأنه هو العاقد نيابة عن 
الميت فيرجع الحقوق عليه كما إذا وكله حال حياته. (عييْ) هذا: أي على هذا الرحل وأشار إلى 


عا ص 


35 


ا 


(عيئ؛معدن) فافعله: أي فار جه أنت أو اقطع يده أو اضربه. (عيئ) 

وسعك فعله: | أي جاز لكء والخطاب لكل من يحسن القطع والضرب. ا أي إذا قال قاض عادل عام 
اطا لزيد فلا وهر س القيام بالأمور: قضيت على هذا الرجل» وأشار إلى الرجحل بالرججم في الزناء أو قال: 
قضيت عليه بقطع يده في السرقة؛ أو قال: قضيت عليه بالضرب في حد أو تعزير» وقال لزيد: ارجمه بالزنا أو 
اقطعه أو اضربه» وسع لزيد أن يفعل هذه الأفعال بأمر القاضي› ولا يلزع عليه شيء عند الله تعالى؛ لأن طاعة 
أولي الأمر واحبة» ولا يمين على القاضي» وما ذكره المصنف قول الماتريدي. 2 
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وإن قال قاض عزل لرجل: أحذت منك ألفا ودفعتها إلى زيد قضيت به عليك» 


اللام متعلق يقال آي الف درهم نالفي حق له غليك 


فقال الرجل: أحذته ظلما فالقول للقاضي» وكذا لو قال: قضيت بقطع يدك في حق 


كن الال اي بطريق الظللم اي يضدق القاضي باد شن 


#2 


إذا كان القطوع يده والمأحوذ منه المال» مقرا أ: أنه م وهو قاض. 


ف المسالة الثانية 32 المسألة الأولى 


د اة أريعة: عام عادل» رعا جار بوجامل عادول وجاهل جار » فقيل قول الآول جملا ومفسراء إن 
اغا حاف وس اق الحسرح تلسيرة وسن اناا وا لان ولق اق جات فاسقا أ غا قاس 
لا يقبل قوله إلا أن يعاين سبب الحكم» وهو الشهود؛ أو يشهد بذلك مع القاضي عدل في حق يثبت بشاهدين» 
ومعناه: أن يشهد القاضي والعدل على شهادة الذين شهدوا بسبب الحدء قال قت ارا لا يقبل قول القاضي 
حي يعاين الحجة» و كثير من مشايخنا أحذوا برواية محمد في هذا؛ لفساد أكثر قضاة هذا الزمان لاسيما في قضاة 
البلاد الذين يتولون برشوة؛ وهم في أنفسهم جهلاء. وأكثرهم فسقة, وهذا يقتضي أن لا يقبل كتابه أيضا إلا 
امم تركوا هذا القول في الكتاب للحاجة إليه» و جه ظاهر الرواية: أن القاضي احم ر عما يملك انشا ووس فك 
من الإنشاء عما أخبر به لم يتهم في خبره» ولأن في تصديقه طاعة» فيجب تصديقه. (عييٰ» فتح» عناية) 

عزل: أي عن القضاء وهو صفة قاض. (معدن) قضيت: أي حال كونه قد قضيت. 

فالقول للقاضي: [أي بغير عين؛ أنه ثبت أنه فعل ذلك في حال قضائه. (عيئ)] لأن المقضى عليه لما أقر أنه 
فعله في قضائه كان الظاهر شاهدا للقاضي؟ إذ القاضئ لا يقضى بالخنور ظاغراء ولا غين على القاضى؛ ا 
لزمه جين صار صما وقضاء: الخصم لا نفك والخاصل: أن القول للقاضي» ولا يلزمه الضيمات إذا كان 
المأخوذ ماله والمقطوع يده مقرا بأنه فعل ذلك وهو قاض بالاتفاق» فعلم من هذا أن المقطوع يده والمأخوذ 
ماله إذا زعم أنه لم يكن Î‏ يومئذء وَإِعًا فعل ذلك قبل التقليد أو بعد العزل» كان القول قول المدعي» نص 
عليه شمس الأئمة السر خحسي 

وقال صاحب "الحداية": القول للقاضى أيضا في الصحيح؛ لأنه سند فعله إلى حالة معهوذة منافية للضمنان» فصار كما 
إذا قال الرحل: طلقت أو أعتقت وأنا بجنون» والحنون كان معلوما بين الناس» فالقول قوله» حي لا يقع الطلاق 
والعتاق؛ لإضافته إلى حالة منافية للإيقاع؛ ولو أقر القاطع والآخذ في هذا الفصل .ما أقر به القاضي يضمنان؛ لأنهما 
أقرا بسبب الضمان» وقول القاضي مقبول في دفع الضمان عن نفسه» لا في إبطال سبب الضمان عن غيره؛ بخللاف 
الأول بأنه ثبت فعله في قضائه بالتصادق. (عيئ, فتح» عناية) حق: وقال المقضي عليه: فعلته ظلما. (ط) 

مقرا: انتصابه على أنه خبر كان. (عين) فعله: أي فعل هذا الفعل وهو الحكم بالمال في المسألة الأولى وقطع 
اليد في الثانية. (عيئ) وهو قاض: أي والحال أنه قاض فى ذلك الوقت. (عيئ) 
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هى إخبار عن مشاهدة وعياك» ...د ee‏ 
أت الشهادة ع فق الشخص على غيره 
كتاب الشهادة: أحره عن كتاب القضاء؛ لأن القاضي قي قضائه يحتاج إلى شهادة الشهود عند إنكار الخصمء 
والشهادة ٤‏ اللغة: الحضور» قال عا : "الغنيمة 97 چهك الوقعة" أي حضرهاء و الشاهد أيضا هن صر د القاضي 2 
خلس القضماء» وف اصطلاح اهل الفقّه* عبار ه عن إخبار صادق للقاضي ابات احق مجلس الحكم بلفظ الشهادة» 
فخرج الأحبار الكاذية) والأخبار الصادقة بأمر دن ) والأخبار قِِ غير مجلس الحكم؛ 4 سيا عيلها: معاينة ما 
يتحملها له ۾ مشاهدته ما ختصس تمشاهدته من السماع ف المسموعات» والإبصار ق المبضرات وو لكو 
وشرطها: العمل الكامل والضبط والولاية؛ ويشترط ا سالام و المدعى عليه مسلما» والقدرة على الشمبية بين 
المدعي والمدعى عليه وذلك بالسمع وال > وعدم قرابة ولاد وزوجية وعداوة دليوية) وحر مغلم) ودفع 
مغرم» وأن لا يكون حصماء وأن يكون عالما بالمشهود به حين الأداء لا معتمذا على حطهء وموافقتها للدعوى» 
و تعدر الأصيل في شهاده على شهادة» وشرط التحمل: العقل و البضر والسماع» وسبب وجحوها: طلب ذي احق 
أو فوا ت E‏ بان 5 يعلم شا دو الحق؛ ۾ حاف فو ته زمه أن يشهد باذ طلب» وحكمها: و جوب الحكم على 
القاضي» ومحاسنها: امتثال الأمر؛ قال تعالى: # كونوا قوامينَ بالقسط شهداء لله (النساء:ه18). وإحياء الحقوق» 
ودليلها: الكتاب والسنة والإجماع. 
ثم اغلم أنه حرق غلى ألسنة الأئة سلفا وتخلقا ق أذاء الشهادة لفظ "أشهد" مقتصرين عليه دون غيره من الألفاظ 
5 | ه کے 35 شا a Fa i “r 1 ١‏ :تر ا سو ۳ 
الدالة على حقق الشيء»› نحو: أعلم واتيقن» وهو موافق لألفاظ الكتاب والسنة أيضاء فكان كالإجماع على تعيين 
هده اللفظةء ولا يخلو من مع التعهد؛ إذ لم ينقل غيره ولعل الع فيه أن الشهادة اسم من المشاهدةء وهي 
الإطلاع على الشىء عياناء فاشترط .في الأداء ها ينبو عن المشاهدة» وأقرب شيع يدل على ذلك ما اشتی من 
اللفظ» وهو أشهد بلفظ المضارع الموضوع للإحبار في الحال» وأيضا استعمل "أشهد" في القسم نحو: أشهد بالله أي 
افسم» فتضمن هذا اللفظط معو المشاهدة والقسم والاخبار 2 الخال فكأن الشاهد يقو ل: اقب بالل قد اطلعت 
علي ذلك وأنا الان اشر به وهذه المعان مفقو ده ٤‏ غيره من الألفاظ فلهذا اقتصر عليه . (فتح» عناية) 
عن مشاهدة وعيان: | أي مشاهدة القضية الي يشهد جا بالتحقيق. (عيئ)] |بكسر العين يعن معاينة لتلك 
القضية. (عيئ)]| عطف عيان على مشاهدة تفسيري؛ لن المشاهدة المعانيةء والعيان كذلك» وفيه الإشارة إلى 
قوله عفِتة: 'إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع" ثم أكد المصنف مغن الشهادة بقوله: "لا عن تخمين": قال 
اجو هري : هو مصدر من من تالت ندید ۾ مادته خحاء معحمة وميم ونول» والتخمين: الحدس والظن ق اللإحبار» 
وهو لا يفيد التحقيق واليقين» فلا يجوز الشهادة به وأكد معي العيان بقوله: "و سان نكب الداع أي ظن» = 


كتاب الشهادة 4۳۹ ظ الشهادة وما يتعلق با 
لاعن عنبين وسات ورم بطلب المدعي. وسترها في الحدود أحب 


أدا ۽ الشهادة أي فق أ ابو اشا ا ع + ن الاظهار 
= ويقال: لخبي بالكسر شاد» وأما سانا بالضم فهو مصدر من حسب يحسب من باب نصر إذا عدن وقوله: 
"إخبار عن مشاهدة وعيان" هو إخبار عن صدق» وأما كونه في مجلس القضاءء فليس من تمام الحدء وإنما هو من 
شروط الشهادة» وشرط الشيء حارج عن ذاته كما عرف. [رمز الحقائق: [۱١۸/۲‏ (فتح) 
وحسبان: أي ولا عن حسبان بكسر الحاء من حسبته وكذا بالفتح حسبة ومحسبة وحسبانا أي ظننته ٠‏ (عبي) 
ويلزم بطلب المدعي: لأنه حقهع فإذا طلب لا يسع كتمافا؛ لقو له تعالى جبدكس شيط خوك 1 
آم قلبّه 4 (البقرة: 87 ؟)؛ وهذا وإن كان فیا عن الكتمان لک ن النهي عن الع ۽ يحون أمرا بضده إذا كان له ضد 
واحد؛ لأن الانتهاء لا يكون إلا بالاشتغال به فكان أداء الشهادة فرضا قطعا كفريضة الانتهاء عن الكتمان» فصار 
كالأمر به بل اكد وذا أسند الاسم إلى الآلة الى وقع الفعل ما وهي القلب؛ لأن إسناد الفعل إلى محله أقوى 
من إسناده إلى كله» وإسناده إلى أشرف الجوارح دليل على أنه أعظم الجرائم بعد الكفر بالله تعالى. 
ثم إنما يأثم إذا امتنع عن الأداء بغير عذر ظاهر وعلم أن القاضي يقبل شهادته» وإذا علم أنه لا يقبل» أو كان هو 
النا أو رابعاء وأدى غيره» و م يؤد هوء لا يأثم لظهور الحق بغيره» وهذا إذا كان موضع الشاهد قريبا من موضع 
القاضي» وإن كان بعيدا بحيث لا يمكنه أن يغدو إلى القاضي لأدائهاء ويرجع إلى أهله في يومه ذلك؛ قالوا: لا يأثم؛ 
لأنه يلحقه بذلك ضرر؛ وقال الله تعالى: ولا یضار كاتب :ولا شهيد (البقرة: 15): ثم إن كان شيخا كبيرا لا يقدر 
على المشي إلى مجلس القاضي» وليس له شيء للر كوب» فار كيه المدعي من عنده لاباس به وتقبل شهادته؛ لأنه 
من باب الإ کراح» وإ كان يعدر»؛ وأركبها هن عنده لا تقبل. [رمز االحقائق: ]| 
غيره» و كذا إذا علم أن المدعي أقر عنده .مما هو باطل في الواقع» أو علم أن القاضي لا يعدل» ولو علم أنه لم يشهد 
يذهب حق المشهود له وامتنع صار فاسقا. (فتح» جامع الرموز) 
وسترها في الحدود أحب: أي وكتمافا في أبواب الحدود أفضل عقلا ونقلاء أما النقل فلقوله علي هرال 
الأسلمى حين شهد عنده: "لو سترته توبك" واي رواية: "بردائك" لكان خيرا لك» ولقوله ع83: "من ستر على 
مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآحرة"» وقوله تعالى: ومن ] كنْهًا اله آم م قله (البقرة:۲۸۳) فهو في حقوق 
العباد. [رمز الحقائق: 8/9" ]١‏ بدليل قوله تعالى: ولا 2 مهدا ٤‏ إذا ما دعواڳ (البقرة:۲۸۲) أي إذا دعاهم 
المدعي والحدود ليس ها مدع يدعيهاء واستثئ التهتا فالأذاء فية فيه أحت؛ إخدلاء للعالم عن الفسادع وأما عقلا 
فلأن الستر والكتمان إنما يحرم لخوف فوات حق الحتاج إلى الأموال» والله تعالى غيئ عن العالمين» وليس ثمه 
حوف فوات الحق» فبقي صيانة عرض أخيه المسلم ولا شك في فضل ذلك. (عيين» فتح» فا 


كتاب الشهادة ث 44 الشهادة وما يتعلق ها 


ويقول ف السرقة: أخذ 1 سرق. وشرط للزنا أربعة رجال» ولبقية الحدود 


الفراهد رعاية جائب السثر اي اډ انه اي وشرط 
زالقجباض رجلان» وللولادة والبكارة وعيوب النساء فيما لا يطلع عليه رجل»... 
قي 
ويقول و قال: از کور لحن الأول أفضل؛ أن احق بدت بقوله: ان" فهو المقصود. و امتناعه 


من لفظ 'سرق محافظة على المندوب إليه في الستر في حق السارق» ورعاية لحانب المال في حق المسروق منه؛ 
لأن الشهادة بالسرقة توجب عليه القطع. فيسقط عنه الضمان؛ لأفهما لا جتمعان» وحكي أن هارون الرشيد 
كان مع جماعة الفقهاءء وفيهم أبو يوسفء فادعى رجحل على آحر أنه أخذ ماله من بيته» فأقر بالأخذ» فسال 
الفقهاء» فأفتوا بقطع يدقع فقال أبو يو سف : ال أنه 1 يقر بالسرقة و إا أقر بالأحلء فادعى المدعي أنه 
سرق» فأقر الرحل ّاء فأفتوا بالقطعء فخالفهم أبو يوسفء فقالوا له: "4؟" قال: لأنه لما أقر أولا بالأحذ ثبت 
الضمان عليه ۾ سقط ا ا (عيي»؛ فتج) 

أخذ: أ اي فلان الشيء الفلان. وشرط للزنا اج لقو له تعالى : ١‏ ر اللاي يتين الفابحقة و ساگ ON‏ 
عَلئِهِنَ أَرْبّعة منك (النساء:ه١):‏ واشتراط الأربع مع وصف الذكورة يحقق معن الستر؛ إذ وقوف الأربع على هذه 
الفاحشة قلما يتحقق ]| رهز الحقائق : ۳4/1 ١‏ فإن قلت: التخصيص بايذ كن لا يدل على انتفاء الحكو عند انتفاءع 
المذ كور قلت: نعم ولكن قد ۾ جحل دليل الانتفاع وهو إجماع 3 الصحاية ومن بعدهم على أنه إذا انتقص عك دا 
الشهود عن الأربعة يجب عليهم الحد لكو هم قذفة. (عيئ» فتح) 

أربعة 0 أي شهاده ار رحال» قبل بالر حال؛ آنه ا شهاده الا ف الخدود و (معدل) 
Dl‏ اله ا واف من عاف أن يه شهادة للتستاء ٤‏ طني li‏ يد الحقائق: ؟/ ]١ ١‏ وأما القتل 
عحظاً فيقبل فيه شهاده الرحال مع التساء و معي فان لم يحو نا ا فرحل وَامْرَ تان (البقرة: 9.م 9م أك 1 يشهدا 
تحال كو مهما رعحلين. فليشهد رجحل وامراتال» ولو لا هذا التاويل لما اعثبر شهادمن مع الرجال» ولو قال رجل: 
إن شربت الخمر فعبدي حرء فشهد رجل وامراتان بشربه» عتق العبد ولا يحد. (فتح) 

رجلات: فلا يقبل ق الحدود اقداي شهادة النساء. يم عه 1 فشهادة القابلة على فيه 
الإرث عند الإمامء وعندها: تقبل في حق 5 ایا شه كال مر وأحمد . تقبل 5-5 
غل شما 5 الإآرث ادا كانت عدلة. 

فيما ل؟ يطلع عليه رجل: [مرفو ع؛ لأنه فاعل لا يطلع] مفهومه: أن ما يطلع عليه الرجال من عيوب التشناع 
كالإصبع الزائدة لا يكتفي فيه بشهادة امرأة. (فتح) 


كتاب الشهادة 44١‏ الشهادة وما يتعلق جا 
امرأة. ولغيرها رجلان أو رحا وامر نان وللكل لفظ الشهادة, والعدالة. 


أي وشرط 

امرأة: [مرفوع؛ لأنه مفعول ما لم يسم فاعله ل"شرظ" المقدر كما بينا. (عيين)] أي شرط امرأة واحدة للولادة 
ونحوها؛ لقوله ع##: "شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرحال النظر إليه" واللجمع المحلى بالألف واللام يراد 
به الجنس» فيتناول الأقل» وهو الواحد» وثنتان أحوط» ويشترط فيها سائر شرائط الشهادة من الحرية والإسلام 
والعقل والبلوغ والعدالة» وهذا عندناء وعند الشافعي: لابد في ذلك من شهادة أربع نسوة؛ لأن الشهادة المطلقة 
شهادة رجلين؛ والمثق منهن بمنزلة رجل واحد» وعند مالك: يشترط ثنتان؛ لأن الواحدة في هذا الباب كالرجل؛ 
وبه قال ابن أبي ليلىء قلنا: إن هذا حبر» وليس بشهادة» وهذا لا يشترط لفظ الشهادة» وخبر الواحد قي 
الديانات مقبول. (عيئ» فتح) 
ولغيرها رجلان !خ: أي لغير الأشياء المذكورة من الحقوق» أما الديانات فيكفي فيها شهادة الواحد كالشهادة 
على هلال رمضان» سواء كان الحق مالا أو غيره وقال الشافعي: لا تقبل شهادة النساء مع الرحال إلا في 
الأموال وتوابعها كالأجل وشرط الخيار والكفالة؛ لأن الأصل عدم قبول شهادمن؛ لنقصان العقل وقصور 
الولاية واحتلال الضبط؛ ولكن في الأموال ضرورة باعتبار كثرة وجودها وقلة حطرهاء فيقتصر عليهاء وبه قال 
مالك وأحمد» ولنا: ما روي أن عمر وعليا ذم أجازا شهادة النساء مع الرجال في النكاح والفرقة» والأصل 
قبول شهادتمن لوجود ما يبتئ عليه أهلية الشهادة» وهو المشاهدة والضبط والأداء» وما يعرض لمن من قلة 
الضبط» فهو يجبر بضمٌ الأحرى إليهاء فلم يبق بعد ذلك إلا الشبهة» وهذا لا تقبل فيما يندرأ بالشبهات» وهذه 
الحقوق تثبت بالشبهات. [رمز الحقائق: ]١9/7‏ (فتح) 
وامرأتان: سواء كان الحق مالا أو غيره كالنكاح والطلاق والعتاق والوكالة والوصية ونحوها ما ليس تمال. (ط» عيي) 
وللكل: يعني جميع مراتب الشهادة وهي أربعة على ما مر. (عين) لفظ الشهادة: [حى لو قال الشاهد: أعلم أو 
أتيقن لا تقبل شهادته. (عيي)] أي لفظه أشهد بصيغة المضارع؛ لأنه ركن فلا تقبل الشهادة بدونه؛ إذ لا يقوم 
غيرها حقاعياة .11 قا عن اة و خا لأا من أنقاظ الست ايكرت معن اليمين ملاحظا قا باق به 
والعراقيون لا يشترطون لفظ الشهادة في شهادة النساء إلا فيما لا يطلع عليه الرحال» ويجعلونه من باب الإخبار 
لا من باب الشهادة» والصحيح هو الأول؛ لأنه من باب الشهادة. [رمز الحقائق: ]١ 1٠0/7‏ (فتح) 
ly‏ [لأنما هي المعينة للصدق وهي شرط وجوب العمل بما لا شرط الأهلية. (عيين)] أي شرط كل العدالة 

مطلقا وهي الاستقامة في الدين؛ والعدل : من كان محتنبا عن الكبائر غير مصر على الصغائرء وشرط العدالة؛ 
لقوله تعالى : 2 وأشهدو دوي عدل مك4 (الطلاق:۲)» وقوله تعالى: #ممن ترضون من ١‏ الشَهَدَاءِ4 (البقرة: ١‏ ؟)؛ 
والعدل هو المرضي» وهي شرط و العمل بالشهادة» لا شرط أهلية الشهادة؛ إذ الفاسق أهل لولاية القضاء 
والسلطنة» فيكون أهلا للشهادة إلا أن فسقه أوجب التوقف في جبره للتهمة» وعن أبي يوسف: أن الفاسق إذا 
كان وجيها في الناس ذا مروءة تقبل شهادته» والأول الأصح. [رمز الحقائق: ]١ ٤١/۲‏ 


كتاب الشهادة 4۲ الشهادة وما يتعلق ها 
ويسأال عن الشهود سرا وعلناً في سائر الحقوقء وتعديل الخصم SOTE AE FAA a‏ 


آي عن حاشم فق السر 

يسال عن الشهود: إعلى صيغة الجهول» أي ويسأل القاضي وجوبا. (ط» عينٍ)] هذا عندهماء وقال أبو حنيفة: 
يقتصر القاضي على ظاهر عدالة المسلم» ولا يسأل عنهماء ولا يتفحص أن الشاهدين عدل أو غير عدل إلا إذا 
طعن الخصم» أو كانت الشهادة في الحدود والقصاص مطلقاء فإنه يسأل في السر» ويزكي في العلانية فيهما 
بالإجماع؛ لقوله ع3ت: "المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا امحدودين في القذف", ومثل ذلك عن عمر ذه 
وهما: أن القضاء يبتئ على الحجةء ولا تقع الحجة إلا بشهادة عدول» وقيل: هذا اختلاف زمان لا برهان» فإن 

عصر الإمام كان من العصور المشهود لها بالخير والعدالة سا واا وعضرحما في القرن الرابع بعد ما تعب 

أحوال الناس» فظهرت الخيانات والكذب» فأفي كل يما شاهد في زمانه» والفتوى على قوهما اليومة وهو 9 
الشافعي وأحمد» وعند مالك: لا يسأل فيمن كان مء ون الجبالة. 

التعديل ف السرة أن معت القاضي المستورة» وهي الرقعة الي يكتبها القاضى» ويبعقها سرا بيد أمينة ل 
رق يت اء لافنا اتش ع ن نظر العوام» فيها اسح | ا وانسية و و ی ای اود و 


وسواقه ف کان سسوقياء وى أن ينها إل من كات خدلا مكل الاضماك على قزل راحب رة تالياين 
يعرف العدل من غيره» ولا يكوك طماعا ولا فقيرا يتوم حذاعه بالمال» فيسال من جيرانه وأصدقاكه: فإذا عرقهي 
فمن عرفه بالعدالة يكتب تحت اسمه في المستورة أنه عدل جائز الشهادة» ومن عرفة بالفسق سكت» ولا يكتب 
تحت اسمه شيئا احترازا عن هتك السثرة ويقول: والله اغلم إلا إذا أعدله غيره» وخاف من أنه لو نم يصرح بذلك 
أن چک القاضي بشهادته» فحينئد يصرح به» ومن م يعرف حاله تي تك اق أله مسقويء ويرة المعدل 
السو سوا والتعديل في العلانية: أن جمع القاضي بين الشاهد والمعدل لتنتفي شبهة تعديل غيره عن القاضي؛ 
لاحتمال أن يكون في قبيلته من يوافقه في الاسم. 
وقد كانت العلانية وحدها في الضدر الأول؛ لأن الشوكة كانت لأهل الخير» و مم يقدر عليهم أهل الشرء ويكتفي 
لسر ف زمانناء وقال محمد: تزكية العلانية بلاء وفتنة: ولابد أن يقول المعدل: هو عدل جائز الشهادة؛ لأن العبد 
د في قذف إذا تاب يكون عدلاء والأصح أنه يكتفي بقوله: هو عدل» ويشترط في المزكي في العلانية ما 
يشترط في الشاهد من العدالة والبلوغ والحرية والعقل والبصرء وأن لا يكون محدوداً في القذف سوى لفظ الشهادة: 
وقي تزكية السر يشترط عذالة المركى فقطء وإن كان محدودا في القذف. (عين؛ فت عناية) 
وعلنا: أي ف العلانية» مضدر علن الأمر ظهر واشتهر والاسم العلانية. (فتح) وتعديل الخصم: هذا تفريع من 
الإمام على قول من يرى السؤال عن الشهوذء وأما على قولهء فلا امن ذلك؛ لأنه لا يرى السؤال عنهم و نظيره 
المرارعة» فإنه لا يراهاء ومع ذلك فرع عليها فروعا على قول من يرى» وإنما لا يصح تعديل الخصم؛ لأن المدعى 
عليه قي زعم المدعي وشهوده ظالم كاذب في الجحود» فتزكية الكاذب الفاسق لا تصح» وشل الخصم المدعي = 


كتاب الشهادة t۳‏ الشهادة وما يتعلق بما 
حبية SL‏ عر Suu aah‏ قل 
لا يصح والواحد يكفي للتزكية والرسالة والترجمة, و أن ؛ يشهد يما سمع أو رأى 
ao‏ من الأقوال من الأفعال 
= والمدعى عليه» فإذا لم يصح التعديل من المدعى عليه فلا يصح من المدعي بالأولى» كتعديل الشاهد نفسه» 
وعن أبي يوسف ومحمد: أن تزكية الخصم يجوز إذا كان من أهله بأن كان عدلاء لكن عند محمد: لابد من ضم 
الآحر إليه؛ لأنه لا يجوز تعديل الواحد» وأبو يوسف يجوزه. والمراد بقوله: "تعديل الخصم لا يصح": أنه لو قال 
المدعى عليه الشهود عدول» لكنهم أخطاوًا أو نسواء لا يقضي بشهادقما مطلقا حي يسأل من غير المشهود 
عليه أما إذا قال: صدقواء وهم عدول صدقة» فقد اعترف بالحق ولرمه الحق لإقراره به» ولو قال: هم عدول؛ 
وم يزد على ذلك لا يلزمه شيء؛ لام مع كوم عدولا يتوهم منهم النسيان والخطأء فلا يلزم من كوم 
عدولا أن يكون كلامهم صواباً.[رمز الحقائق: ]١ 41١/7‏ (فتح) لا يصح: حن لو قال المدعى عليه هم عدول 
لا يقضي بشهادقما حي يسال من غيره. (عيي) 

للتركية: [ أي لتركية الشهود وهى تغديلهم والمراد ها تزكية السر. (ظء معدن)] لأن التركية خبر وليست 
بشهادة حقيقة» ولهذا لا يشترط لفظ الشهادة» فإذا كان حبرا يجوز تزكية العبد والمرأة والأعمى والمحدود في 
القذف إذا تاب» والصبي» وكذا تركية من لا تقبل شهادته له كتزكية أحد الزوجين الآخرء والوالد لولده 
وعكسه» والعبد لمولاه وعكسه. 

والرسالة والترجمة: أي وكذلك يجوز كون واحد من هؤلاء رسولا سواء كان رسول القاضي إلى المزكي أو رسول 
المزكي إلى القاضي» وكذا يجوز كون واحد من هؤلاء مترجما أي موضحا كلام غيره» وليس المراد التسوية بين الثلاثة 
من جميع الوجوه» بل من حيث الاكتفاء بالواحد» وقال محمد: يشترط في التزكية ما يشترط في الشهادة من العدد 
ووصف الذكورة» حى يشترط في تزكية شهود الزنا أربعة ذكور» وفي غيره من الحدود والقصاص رجلان. 

وقي غيرهما من الحقوق يجوز رجلان أو رجحل وامرأتان؛ وفيما لا جم عليه الرجال امرأة واحدة؛ رتبها على 
مراتب الشهادة؛ لأا كالشهادة» وبه قالت الثلاثة» إلا في رواية عن أحمد» وقالوا: يشترط الذكورة وعدد 
الشهادة في تزكية شهود الحدود بالإجماع» والأحوط في الكل اثنان» وهذا كله في تركية السر» وأما في تركية 
العلانية» فيشترط فيها جميع ما يشترط في الشهادة من الحرية والبصر وغير ذلك سوى لفظ الشهادة بالإجماع؛ 
لأن معي الشهادة فيها أظهر: فإها تختص بححلس القضاء. [رمز الحقائق: ؟/41١]‏ 

واعلم أن الاكتفاء بالواحد في الرسالة والترجمة وإن كان الاثنان أحوط مما لا حلاف فيه بينهم» فخلاف محمد في 
التركية فقط: وهو مقيد تنا إذا لم يزضن الخصم بز ية الوااحدء. فإ رضي حاز إجماعا. (فتح) 

وله أن يشهد ! خ: واعلم أن ما يتحمله الشاهد على نوعين: نوع: ي a‏ عسوي و يا 
كالبيع والإجارة والمضاربة» فإذا “مع الشاهد البيع والإقرار وک الماک أو رأى الغصب والقتل» وسعه أن 
يشهد» وإن لم يشهده على هذه الأقوال أو الأفعال أحد» بل يجب عليه أداء الشهادة إذا دعي إليه؛ لأنه علم.تما هو = 


كتاب الشهادة 4 4 4 الشهادة وما يتعلق ها 
كالبيع والإقرار وحكم الحاكم والغصب والقتل وإن لم يشهد عليه ولا يشهد على 
شهادة غيره ما لم يشهد عليىف ولا يعمل شاهك ....................... E‏ ا 


= الموحب بنفسه» وهو الشرط؛ لقوله تعالى: #إلا مَنْ شهد بالحق وهم يعلمون (الزخرف:43). والأولى أن 


يقول: أشهد أنه باع أو أقر أو حكم أو غصب أو قتل؛ لأنه عاين بالسبب» فوجب عليه الشهادة به ولا يقول: 


1 ا أن 


"تنس 


أشهدن إلا إذا أشهده شي لا يكون كاذباء ولو سمع من وراء الحجاب إقرار شخص؛ لا يسعه أن يشهد؛ 
لاحتمال أن يكون.غيره؛ إذ النغمة تشبه النغمةء إلا إذا دخل البيت» وغلم أنه ليس فيه غيرة. 

ثم حرج وقعد على الباب» وليس للبيت مدخل غيره» فسمع إقرار من في البيت» ولا يراه فحينئذ حل له أن 
يشهد على إقراره» وينبغى للقاضى إذا فسر له بأن قال: أشهد بالسماع من وراء الحجاب» أن يقبل الشهادةء ألا 
ترى أن الشهادة بالتسامع إنما يجوز في الأشياء الستة» كما سيجيء في المعن» وقالوا: إذا سمع صوت امرأة من 
وراء الحجاب لا يجوز أن يشهد عليهاء إلا إذا كان يرى شخصهاء ونوع: لا يثبت حكمه بنفسه كالشهادة على 
الشهادة: فإذا تمع شاهدا يشهد بشيء. م عجر للسامع أن يشهد على شهادته. إلا أن شيلم وشار إلى هذا 
بقوله: ولا يشهد على شهادة غيره إخ. (عيئء فتح» عناية) 

وإن لم يشهد: أي وإن م يشهده أحد من أصحاب تلك العقود والحقوق والحاكم. (عين) عليه: أي على ما 
صدر من القول والفعل. (عييٰ) ولا يشهد على شهادة !خ: لأن الشهادة ليست موجبة بنفسهاء وإنما تصير 
موحبة بعد النقل إلى مجلس القضاءء فيشترط فيها النيابة والتحمل» ولم يوجدء فلا يجوز» و كذا إذا ”معه يشهد 
غيره على شهادته» لا يسعه أن يشهد؛ لأنه لم حمله» وإنغا حمل غيره. [رمز الحقائق: 57/7 ]١‏ فصار نظير ما لو 
مع شخصا يوكل حيث لا يجوز للسامع أن يتصرف ما لم يوكله؛ لأن الموكل لم يرض برأيه» ولابد من قبول 
التحمل وعدم النهى بعده» وقيد بالشهادة على الشهادة؛ لأن الشهادة بقضاء القاضي صحيحة وإن لم يشهده 
القاضى عليه؛ لأن القضاء حجة ملزمة» فحل له أن يشهد يّا. (عييئ؛ فتح) 

ما لم يشهد: أي ما لم يقل له الشاهد: اشهد على شهادي. (عيين) ولا يعمل شاهد !2: | أي لا يشهد شاهد 
بخطه إذا رآه في الكتاب حن يتذكر الحادثة. (عيق)] أي لا يجوز للشاهد إذا رأى خطه في صك أن يشهد إلا أن 
يتذكر الحادثة» و كذا القاضي إذا وحد في ديوانه إقرار رحل لرحل بحق من الحقوق» وهو لا يتذكر الحادثة لا يحكم 
بذلك وكذا إذا وجد شهادة رجحل يشهد لرحل آخر على رجحل من الحقوق وهو لا يتذكر ذلك لا ينفذه حى 
يتذكرء وكذا راوي الحديث إذا وجد الحديث مكتوبا بخطه أو بخط غيره» وهو معروف أنه قرأه على فلان لا يجوز 
له أن يحكم بالحل والحرمة يبهذا الحديث حن يتذكر الرواية» وهذا كله قول أبي حنيفة؛ لقوله ع3ت#: "إذا علمت مثا 


عد 


الشمس فاشهد" شرط أن يكون عالماء ولا يتصور العلم بدون تذكر الواقعة؛ لأن الخط يشبه الخط: فلا يلزم حجة؛ = 


کتاب الشهادة 44٥‏ الشهادة وما يتعلق جما 


وقاض وراو بالخط إن ل يتذكروا. ولا يشهذ بما لم يعاينه إلا النسب فشكن HK‏ 4 مسد نه 
يرع إلى الكل كما 


= لاحتمال التروير» وقال محمد: يجوز لكل واحد منهم أن يعمل بالكتاب إن تيقن به» وإن لم يتذكر 
الواقعة توسعة للأمر على الناس» وعليه الفتوى» وقال أبو يوسف: يجوز للراوي أن يعمل بالخط لدلالة 
الظاهر» وكذا للقاضي أن يحكم بالشهادة» [وأن عضي القضاء بذلك]ء وليس للشاهد أن يشهد برؤية 
خطه ما لم يتذكر الشهادة؛ لأن سجل القاضي في خريطة؛ وهي في يده تحت حتمهء فيؤمن من التبديل 
والتقبيرع بوكفاية الرواية مفو قبي يف الراوى شون يا س العروين افلقق: كانه الع لد 
الصك يكون تي أيدي الخصم» فلا يؤمن من التبديل. [رمز الحقائق: ]١5417/7‏ وعلى هذا الاختلاف إذا 
تذكر المحلس الذي كانت فيه الشهادة أو أخبره قوم ممن يثق يهمم: إنا شهدنا نحن وأنت» فإنه قيل: يحل له 
الشهادة بالاتفاق» وقيل: لا يحل عند الإمام» حلافا هما. (عييئ» فتح» عناية) 

وقاض: أي ولا يحكم قاض إذا وحد في ديوانه مكتوبا شهادة شهود. ولا يحفظ أهم شهود بذلك. (عيئ 
وراو بالخط: أي ولا يروي راوي الحديث إذا وجد مكتوبا بخط» فليس له أن بوي عو عدا اوه (عي 


إن لم يتذدكروا: هؤلاء أي شاهدان إن لم يتذ كرا الشهادة» والقاضي إن م يتذ كر القضية ا 
الرواية. (عييئ) غا ل يعاينه: بالإجماع؛ لأن العلم شرط أداء الشهادة فلا يجوز أن يشهد بشيء و م يعاينه بالتسامع. 
(عيي» عناية) إلا النسب: [بأن ممع من الناس أن فلانا ابن فلان أو أخوه يسعه أن يشهد بذلك. (عيئ)] 
والحاضل؛ أن الشهوذ إذا شهدوا بنسب. فإن القاضي لا يقبلهمء ولا يحكم بالنسب إلا بعد دعوى النفقة أو 
الإرثء إلا في الأب والابن. وقوله: "والموت" ظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين كون الميت مشهوراً أو لاء وقيده في 
"المعراع” بان يكو غالا كو من العمال: فلن كات اعرا أو تنود عة لا موز إل بللعاينةء والقفل “كالمويتء 
وقيل: في الموت يكتفي بإخبار واحد عدل أو واحدة؛ لأنه قد يتحقق في موضع ليس فيه إلا واحد بخلاف غيره» 
وعند الثلائة: لابد من اثنين عدلين. 
وقوله: "وأصل الوقف" احترز به عن شرائطه؛ لأن أصل الوقف هو الذي يشتهر دون شرائطه» فلا تقبل الشهادة 
فيها بالتسامع» وذكر المرغيناي: أنه لابد من بيان الجهة بأن يشهدوا أنه وقف على هذا المسجد أو المقبرة أو الفقراء 
وما أشبهه» حى لو لم يذكروا في شهادتهم الجهة لا تقبل شهادقم, ومعناه أنهم بعد ما ذكروا أن هذا وقف على 
كذاء لا ينبغي لهم أن يشهدوا أنه يبدأ من غلته» فيصرف إلى كذاء حي لو قالوا ذلك في شهادقم., لا تقبلء ثم 
قصر الاستثناء على هذه الأشياء الستة إشارة إلى أنه لا يجوز أن يشهدوا بالتسامع في غيرهاء وعن أبي يوسف: 
أ رة الو لام ايها ار بالنسب؛ لأن الولاء بمنزلته» ولنا: أنه يبت على زوال الملك» ولابد فيه من 
المعاينة. فكذا ما يبتئ عليه» والشهادة بالعتق بالتسامع لا تقبل بالإجماع. (عييئ» فتح) 


كتاب الشهادة 4٤٦‏ الشهادة وما يتعلق ها 
والموت والنكاح والدخول وولاية القاضي وأصل الوقف, فله أن يشهد ما إذا 


ذه الأشماء اة 


أخبره ما من يثق به. ومن في يده شيء سوى الرقيق لك أن تشهد أنه له لاك لا 
الكشاهد ذه الأشياء أي وسع لك اين ذلاك الشي. ن ليده 


والموت: بأن مع من الناس أن فلانا ف مات سعد أذ يشهد. (عيئ؛ معدن) والنكاح: بأن مع أن المرأة الفلانة 
متكوحة فلان يسعه أن يشهد بالنكاح ولو م يعاينه. (عيب عيئ) والدخول: أن مع أن فلاا تزوج فلانة ودخل با 
يسعه أن يشهد بذلك. (معدن) وولاية لكاي بأن سمع أن فلانا قد تولى القضاء من جهة فلان الإمام يسعه أن 
يشهد. (معدن) وأصل الوقف: بأن عع | ن فلانا و قف هذه الضيعة يسعه أن يشهد. (معدن) 

إذا أخبرة: يدل على أن لفظ الشهادة ليست بشرط قي الكلء أما الذي يشهد عند القاضي؛ فلابد من لفظهاء ثم 
الشاهد يهذه الأشياء إنما جوز شهادته إذا حصل له العلم يماء إما بالتواتر أو بإخبار رحلين أو رحل وامرأتينء أ 
بإخبار من يدق به امتتحساناء والقياس أن لآ جور الشهادة بالتسافع في شىء لأا بلا علم ولا مشاهدة: وجه 
الاستحساق؟ أن.هذة الأمور يض بجمعايتة أسباها تخراص من الناسنه وعلق ينا أحكام تبقى على انقضاء القرون 
والأعصار» فلو لم تقبل الشهادة فيها بالتسامع؛ لأدّى إلى الحرج وتعطيل الأحكام من يثق به: العدد فيه شرطء 
وهو أن يخبره رحلان عدلان أو رحل وامرأتان ليحصل له نوع علم» وهذا على قوهماء وأما على قول أبي حنيفة, 
فلا تجوز الشهادة ما لم يسمع ذلك من العامة بحيث يقع في قلبه صدق الخبر . (عييئ» فتح» عناية) 

شيء: أي شيء كان من النقود والعروض والعقار. (عيئ) سوى الرقيق: ذكرا كان أو أنثى الذي علم رقه 
ويعبر عن نفسه» وإلا فهو كمتاع. (طء عيئ) 

للك أن تشهد أنه ل أ اذا رايت شق ف بد التتخفض جاز لاك أن تشھد أن ذلك الشى ق فى ندم الآ اليد 
بلا مناز ع أقصى ما يستدل به على الملك؛ إذ هي مرجع الدلالة في الأسباب كلهاء فإن الإنسان إذا عاين البيع 
لا يعلم ملك الشجري إلا جلك البائع» وملك البائع لا يعلم إلا باليدع وأقصى هنا يستدل به كاقت :ق الشهادة 
فإها إذا لم تحر بحكم اليد انسد بايماء وهو مفتوح بالإجماع؛ وعن أي يوسف: أنه يشترط مع ذلك أن يقع في 
قلبه أن الشيء ملك لذي اليد؛ ليحصل له نوع علم أو غلبة ظن. 

وطنذا قيل: لو رأن:درة ية ق يد اس أو كتابا في يد جاهلء ولیس في آبائه من هو أهل لذلك» لا يسعه أن 
شود لوش ظط قاف التصرف مع اليد؛ و به قال الشافعي وأحمدء قيل: هو المحتار» وعن مالك: لا تقبل 
في مدة يسيرة وتقبل في طويلة كعشر سنين» وشرط النسفى التصرف مع اليد وأن يقع و ف ف قله أنه له ثم المسألة 


3 ج س 


على أربعة أو جه + اله ول: أن يعاين المالك نات عر فه بأ سيره و لبك وه جحههة» و عرف الملك لدو ده» وراه ی بده بالا 


منازعة أجل 5 رأة 2 يد عيره فجاءع الأول وادعى الملك» و سعده أن يشهد للأول بالملك بناع على يده والثاني: 


أن يعاي: ن الملك محدوذهء السب اف .اقالان أدب ن فلان» ولم يعرفه بوجهه ونسبه» ثم حاء الذي نسب إليه لملك» = 


ا 


كتاب الشهادة 44۷ الشهادة وما يتعلق با 
وإن فسر للقاضي أنه بشهد بالتسامع أو معايتة اليد لا تقبل. ومن شهد أنه حضر 


أي الشاهد في موضع يجوز بالتسامع هذه الشهادة وهو الصحيح 
دفن فلان» أو صلى على جنازته فهو معاينة حين | لو فسر للقاض ضي قبل . 
أي حنازة فلان اساي 


وادعى ملكية هذا 5 على شخص» حل له أن يشهد التحسانا؛ لأن المالك يصير ا بالتسامع»› 
والملك بالمعاينةء ولو لم تسمع مثل هذه لضاعت حقوق الناس؛ والثالث: أن لا يعاينهما جميعاء ولكن مہ 
الناس أفهم قالوا: إن لفلان بن فلان ضيعة قي بلدة كذاء حدودها كذاء وهو لا يعرف تلك الضيعة؛ ولم يعاين 
يذه عليهاء لا يحل له أن يشهد له بالملك؛ لجهالة المشهوة به والمشهود له والرابع: أن يعاين المالك دون الملك» 
بأن عرف الرحل معرفة تامة وسمع أن له قي قرية كذا ضيعةء وهو لا يعرف تلك الضيعة بعينهاء لا يسعه أن 
يشهد؛ 2 ا الام پا والمشهود به» والعلم به شرط للشهادة. 
وقوله: "سو الرقيق" يع لا يجوز له أن يشهيد في الرقي إذا رآه في يد رجحل | أن الرقيق ملكه؛ لأن للرقيق يدا 
على نفسه» حي إذا ادعى أنه حر الأصل كان القول قوله» ولا بمكن أن يعتبر فيه التصرف» وهو الاستخدام؛ 
لن الجر يستخدم کا انها الست وق "الكافي" عن أبي یو سف و محمد: أنه يجوز لة أن كيد ف الرقيق إذا 
رأه في یده» وف "الهداية" : جعل ذلك عن أب حنيقة أيضا لکن فيه قیدال أخران م یذ کر ما الشيخ قي الأول 
أن لا يكون الرقيق صغيرا؛ لأن الصغير الذي لا يعبر عن نفسه يكون في يد غيره؛ إذ لا يد له على نفسه فصار 
ساق الأمزال: فلو كان اكوا يجوز له أن يشهد لمن هو في يده أنه ملكه» والثاي: أن لا يعرف رقه؛ لأنه إذا 
عرف رقه حازت الشهادة.[رمر الحقائق: ]١82/*‏ والخاصل: أن:مضرف الاسصماء إذا كان الرقيق كبيرا يعبر 
عن نفسه؛ لأن له يدا على نفسه فليس اليد في حقه دليل الملك. (عيئء فتح) 
وإن فسر للقاضي: معن التفسير أن يقولا: شهدنا؛ لأنا معنا من الناس» أما لو قالا: إنا لم تعاين ذلك» ولكنه 
اشتهر عندنا جازت في الكل» وقوله: "لا تقبل"؛ لأنه إذا أطلق يقع في قلب القاضي صدقه» فتكون شهادته عن 
علم» ولا كذلك إذا فسرء وقال معت كذاء وعن هذا كان المراسيل من الأحبار أقوى من المسايند» وذا قالوا: 
ينبغي للشاهد بالتسامع أن يطلق أداء المشروع ولا يفسرهاء وفي ضورة التفسير لا يجوز للقاضى أن يحكم بما؛ ألا 
ترى آنه لا يجوز له أن يحكم بسماع نفسهع فكذا بسماع غيرة ولو تواتر عتدة؛ ولا برؤية نفسمه في بد إنسان. 
(عيين» فتح) أو بمعاينة اليد: أي أرق قلق Se a‏ يقد ع عيي) 
فهو معاينة: أي حضور دفنه والصلاة على جنازته. (معدن) للقاضي : بان قال: إن معت ذلك من الناس. (معدن) 
قبل: تفسيره» وتقبل شهادته؛ لأن ذلك يزيد القاضي علماء وهو لم يشهد إلا ما علم» فوجب قبولها. (عيي) 


كتاب الشهادة / ؛ 4 باب من تقبل شهادته . 


من تقبل شهادته ومن لا تقيل 


كي في بيات أحكام من إِخ 


اع حيدة ات والمملوك وآلصي» !ل أن يتحملا في الرق ) والصغرء 


اي المملوك و الصبي الشهادة 


اق ت ا و الاق اك س مسمس ت و ت e‏ 


الشهادة ل ال مملو كك 3 الصبي 


باب من تقبل إلخ: [يقال قبلت القول إذا حملته على الصدق. (فتح)] لما فرغ من بيان ما تسمع فيه الشهادة 
وما لا تسمع» شرع في بيان من تسمع شهادته ومن لا تسمع منه» وقدم ذلك على هذا؛ لأنه محل الشهادة» 
والحال شروط» والشرط مقدم على المشروط؛ والمراد من يجب قبول شهادته على القاضي ومن لا يجب؛ لا من 
يصح قبوها أو لا يصح. (عناية» فتح) ولا تقبل إخ: مطلقا سواء كان بصيرا وقت التحمل أو لاء وسواء كان 
فيما يجري فيه التسامع أو لاء وقال زفر: تقبل فيما يجري فيه التسامع» وهو رواية عن أبي حنيفة د وبه قالت 
الغلاثة؛ لأن الحاجحة قي هذه الشهادة إلى “جمعه؛ وهو صحيح لا آفة به» وعن مالك: تقبل شهادته ملكا كالبصير. 
وقال أبو يوسف: إذا تحمل الشهادة في الديونء أو في العقارء أو فيما لا يحتاج فيه إلى الإشارة إلى المدعي» ثم 
ذهب بصره» فشهد. قبلت شهادته» وبه قال الشافعي؛ لأنه حصل له العلم بالمعاينة وقت التحمل» وهو في الحفظ 
والأداء كالبصير؛ فلم يفته إلا الإشارة» وذكر الاسم يقوم مقامها عند تعذرها. 

ولنا: أن الأداء يفتقر إلى التمييز بين المشهود والمشهود عليه» ولا ييز بينهما إلا بالنغمة» وفيه شبهة فلابد من 
الإشارة» وإنه يتعذر فيهاء فلا تقبل. [رمز الحقائق: 55/7 ]١‏ ولو عمى بعد الأداء قبل القضاء يمتنع القضاء عند 
الطرفين» وعند أبي يوسف: لا يمتنع؛ لأا أديت بشرائطها وقبلت فيقضى بماء كما لو مات الشاهد بعد الأداء أو 
غاب» وهما: أن قيام أهلية الشهادة شرط وقت القضاء؛ لاما تصير حجة عنده» وقد فات» كما لو جن أو خرس 
أو فسق» بخلاف الموت؛ لأن الأهلية تستقر بةء ولا تبظل» والشىء بانتهائه يتقررء والغيبة لا تنافي الأهلية. (فتح) 
والمملوك والصي: قارا فاا سرا کان نهنا 5 أو معتق البعض» وحكم الأخرس والمغفل 
كالصبي» وكذا الجنون إلا في حال الصحةء وإنما لا تقبل شهادة المملوك والصبي؛ لأنما من باب الولاية؛ و ليس 


ا = ی 


هما ولاية على أنفسهما فلا تكون على غيرهماء وعن أحمد: يجوز شهادة المملوك وعن الخزفي: جوز شهادة العبد 
في كل شىء إلا في الحدود. وقال البخاري في "صحيحه": وقال أنس: شهادة العبد جائزة إذا كان عدلاً»-وأجازه 
شريح وزرارة بن أبي أوف» وعند مالك: شهادة الصبي فيما لا يحضره إلا الصبيان تقبل» وقال ابن سيرين: شهادة 
العبد حائزة إلا لسيده» وأجازه الحسن وإبراهيم في الشيء التافه. (عيبي» فتح) 

وأديا بعد إلخ: لأنهما أهل للتحمل» وكذا بعد الصباء وإسلام وتوبة فسق» وطلاق زوجة؛ لأن المعتبر حال 


الأداي وم حكم برد الشهادة لعلة؛ ثم زالت» فشهد فيهاء لم تقبل إلا في أربعة: عبد وصبي وأعمى و كافر = 


كتاب الشهادة 44۹ باب من تقبل شهادته ... 
ا ف ك 00 59 
واحدود ي فل ف وإد تاب إلا أن يحد الكافر ف قذفء اسلہ» والولد لأبويه. 


أي لیوا 


= على مسلم» وعلى هذا لا تقبل شهادة الزوج بعد ردهاء ولو بعد الطلاق» فالمراد تما بعد الطلاق انقضا 
العدة» وثي العدة لا تقبل. (عيي» فتح) 
واحدود ف قذف: إن لم تقم بينة على صدقه» و کل فاسق تاب عن فسقه قبلت توبته وشهادته إلا اثنين: 
المحدود ف قذف والمعروف بالكذب» فتوبتهما مقبولة عند الله تعالى؛ لكن لا تقبل شهادقماء وقال الشافعي : 
تقبل شهادة المحدود في قذف إذا تاب؛ لقوله تعالى: طا اير تارا (البقرة: 5)٠١‏ إذ حكم المستتئ لاف 
المستثيئ منه» وبه قال مالك وعثمان الب ولنا: قوله تعالى: «إولا تَقبَلوا لَهُمْ شَهَادَةٌ أبدأ (النور:4)» والمستثئ منه 
صفة الفسق في قوله تعالى: رولك کن الفاسقون4 (النور:4): والواو فيه للاستغناف لا للعطف» فيكون منقطعا 
عن الأولى فينصرف الاسعناء إليه ضرورة: [رمر الحقاقق: 45/7 ]١‏ 
فإن قيل: كيف يتضرف الاسناء إلى ما يليه» والأصل في الاسثناء هو المتضل» وهو أن يكون المسثئق من حنس 
المستئى منه» والتوبة ليست من جنس الفسق» قلنا: الاستثناء من عموم الأحوال كأنه قال: - والله أعلم - 
34 هم الفاسقون في جميع الأحوال إلا في حال التوبة» فيكون الاستثناء متصلاء أو نقول: الاستثناء منقطع 
"لكن"» كقوله تعالى: لفَإنَهُمْ عَدُرُ لي إلا ب العَالمين) (الشعراء:۷۷) فلا يرد السؤال. 
واي أن الضمير في "مم" من قوله تعالى: «إوَلا تَقبَلُوا لهم شهادة أبدأ «لبور:؛) عائد إلى المحدودين» وعند 
الشافعي إلى القاذفين العاجزين عن الإثبات» فلو م يحد تقبل شهادته عندنا حلاف لهء ولو أقام أربعة بعد ما حد 
على أنه زى تقبل شهادته بعد التوبة في الصحيح؛ لأنه بعد إقامة البيئة لا يحدء فكذا لا ترد شهادته» وفي الحدود 
في غير القذف تقبل شهادته إن تاب. (فتح) 
وإن تاب: أي عن جناية القذف وهذا عندنا. (معدن) إلا أن يحد الكافر إلخ: تقبل شهادته بعد الإسلام؛ لأن 
للكافر شهادة على مثله؛ ومن له ذلك وحد قي القذف» كان رد شهادته من تتمة حدء وبالإسلام حدثت له 
شهادة مطلقة غير الأولى» فلا يكون الرد من تمامهاء بخلاف العبد إذا حد ثم أعتق حيث لم تقبل شهادته؛ لأنه 
, يكن له شهادة على أحد وقت الجلدء فلم يتم الرد إلا بعد الإعتاق» ولو ضرب الذمي في حد القذف سوا 
ثم أسلم» ثم ضرب الباقي بعد الإسلام تقبل شهادته» وعن أبي حنيفة إذا ضرب السوط الأخير بعد الإسلام؛ 
لا تقبل» وعنه: أنه إذا ضرب الأكثر بعد الإسلام لا تقبل شهادته» وإن كان دون ذلك تقبل؛ لأن للأكثر حكم 
الكل. [رمز الحقائق: 55/7 ]١‏ (عناية) والولد لأبويه: لقوله ع##: "لا تقبل شهادة الولد لوالدهء ولا الوالد 
لولده. ولا المرأة لزوجهاء ولا الزوج لامرأته» ولا العبد لسيدهء ولا المولى لعبده» ولا الأجير لمن استأجره". ولأن 
المنافع بين هؤلاء متصلة» فتكون شهادة لنفسه من وجههء ولو قال: والفرع لأصله وبالعكس» أو الولد لآبائه 
وأمهاته وبالعكسء لكان أولى وأعم. |رمز الحقائق: ]١ ٤١/۲‏ 9 


كتاب الشهادة 401 باب من تقبل شهادته .. 
و حديه» و وأحد الزوجين للاخر, TT‏ لعبده ومكاتبه. والشريك اشريك 


أي ولا تقبل أيضا شهادة ولا تفيل شهادة الشريك 
فيما هو عن ش ركتهماء والمخفث والقائحة .. ... . .... ... ا 
اياي شوء 
ردك أن سن . بن علي ا س ع سه امسر مور ات 


بشاهد آخر» فقال: مكان الحسين أو مكان قر فقال: لاء بل مكان الحسن» قال: أما معت رسول الله 0 ول 
للحسن والحسين ههن: "هما سيدا شباب أهل الجحنة في الخنة"» قال: سمعت لكن ايت بشاهد آخرء أما سمعتة يقول: 
"+ تقبل شهادة الولد لوالده إلى اخر القضة» فاستحسنه» وزاده في الرزق. (فتح) 

وعكسه: مرفو ع على أنه دا او شيره دو ف» أي یکن الحكمى , المذ كور كالحكم المذكور» فلا تقبل شهادة 
أبويه وجديه للولد. (عيين) وأحد الزوجين للآخر: ولو في عدة الثلاث» والمعتبر في المنع الزوجية عند القضاء 
لا عند التحمل والأداء» وفي باب الرجوع ف الحبة الزوجية مانعة وقت ابةء لا وقت الرحوع» وقي باب إقرار 
المريض تعتبر الزوجية وقت الإقرار» وقي باب الوصية تعتبر وقت الموت لا وقت الوصية» وأطلق في الزوجية؛ 
فشمل الأمة؛ لأن .لها حقا في المشهود به» وقال الشافعي: تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر؛ . ا شهد 
للغير» ولنا ما رويناه. (عييئء فتح) والسيد: أي ولا تقبل شهادة السيد إلخ. (عين) لعبده: سواء كان على 
العبد دين أو لم يكن. (معدن) مكاتبه: : أي ولا شهادة السيد لمكاتبه. (عيق) 

والشريك لشريكه: وكذا لا تقبل شهادة الأجير الخاص لمستأجره مسافة أو مشاهرة: أو التابع» أو التلميذ 
الخاص الذي يعد ضرر أستاذه ضرر نفسه؛ و نفعه نفع نفسه» وهو معئ قو له ع 1 شهاده قانع بأهل الست 
أي لطالب معاشه منهم» من القنو ع .معي السوال لا معي القناعة» والخاصل: أن كلل شهادة جرت ا أو دفعت 
مغرما لم تقبل؛ للتهمةء وشهادة الشريك شهادة لنفسه من وجه» فلا تقبل» ولو شهد له فيما ليس من شركتهما 
تقبل كالأجير العام مثل الخياط» فإها تقبل؛ لانتفاء التهمة. (عيئء فتح) 

والمخنث: بفتح النون من يفعل الرديء من التزين بزينة النساء والتشبه يمن في القول والعمل عمداء فإن كل ذلك 
معصية» فلا تقبل شهادته؛ لقوله علكَة: "لعن الله ونين فن الرجال والمذكرات من الجاع ؛ وقيل: أراد بالفعل 
لرديء التمكين من اللواطة؛ وأما بكسر النون فهو الذي في أعضائه وكلامه لين فتكسر حلقة فلو لم يشتهر منه 
شيء من الأفعال الرديئة فهو عدل مقبول الشهادة. (عييئء فتح» عناية) 

والنائحة: من نات المرأة على الميت إذا ندبته وبكت عليه» والمراد بالنائحة المردودة الشهادة هي ال ي تنوح في 
مصيبة غيرها؛ ولا فرق بين أن تكون النواحة بالمال أو بدونه» فلو في مصيبتها تقبل؛ لاضطرارها وانسلاب 
صبرها واختيارهاء فکان کالشرب للتداوي» بشرط عدم رفع الصوت؛ لأن رفع الصوت منها حرام تسقط 


عدالتهاء. سواع كان ف مصيبتها أومصيبة غيرها (عيئ؛) فتح) 


كتاب الشهادة أه؛ باب من تقبل شهادته .. 


والمغنية والعدو إن تخر دنيوية» ومدمن الشرب على اللهوء ومن يلعب بالطيور, 


ولا يقبل شهادة من 


اة [لا تقبل شهادة المغنية سواء كانت تغين للتاس أو لنفسها. (عيق)] لارتكابما الحرم» وإنما أطلق في 
حقها ولم يقل: تغيٰ للناس" كما قيده به في حق الرحل؛ لأن نفس رفع الصوت حرام في حقهاء بخلاف 
الرجل؛ فإن الغناء لا يمنع شهادته حي يجتمع الناس به؛ لأنه حينئذ يجمعهم على ارتكاب. كبيرة وق "الأجناس": 
لا تقبل شهادة أصحاب المعصية وقطاع الطريق وأصحاب الفجور بالنساء؛ ومن يعمل عمل قوم لوطع وم اينم 
مع الغناء والنائحة والنائح والمغئ والمغنية لا تقبل شهادة هؤلاء والتغئ للهو معصية في جميع الأديان ت چا 
8 كان الغناء من المرأة. (عين» عناية) 
والعدو إلخ: [ أي ولا تقبل شهادة العدو على عدوه. (عيي)] سواء شهد على عدوه أو غيره؛ لأن المعاداة 
للدنيا حرام» فمن ارتكبها لا يؤمن ع المنقول عليه» وأما إذا كانت دينية» فتقبل ؛ لأا من التدين» فتدل على قوة 
دينه وعدالته» والشهادة بالعداوة الدنيوية كشهادة ولي المقتول على القاتل» واججروح على الجارح» والمقذوف 
على القاذف» والمقطو ع عليه الطريق على القاطع» وأما العداوة الدينية» فقد تكون واجبة» بأن رأى فيه منكرا 
شرعا وم ينته بالنهي» ويتضح للق سذا بان المسلمين اجا على قبول شهادة المسلم على الكافرء والعداوة 
الدينية قائمة بينهماء فلو كانت مانعة لما قبلت. (عييئ» فتح» زيلعي) 
ومدمن الشرب إخ: [ أي مداوم على شرب الخمر لا تقبل شهادته. (عيي)] لأنه ارتكب محرم دينه» وفي 
"الكافي" قال: إا شرط الإدمان؛ ليكون ذلك ظاهرا منه بين الناس» فإن من شرب الخمر سراء ولا يظهر ذلك منه 
لا يخرج من أن يكون عدلاًء وإن شرا كثيراء وإغا تسقط عدالته إذا كان. ذلك يظهر منهء أو يخرج سكران 
فتلعب به الصبيان» فإنه لا مروة لمثله» ولا يحترز عن الكذب عادة» وكذا لا تقبل شهادة مدمن السكر؛ لاأنه كبيرة. 
[رمز الحقائق: 47/7 ]١‏ وأطلق الشرب؛ ليتناول الأشربة الحرمة» ولا تسقط العدالة بغير الحرمة بدون إدمان 
السكرء وف الإدمان قولان: إما أن يكون بالفعل أو النية» وذكروا أن الإدمان بالفعل أي الشرب ليس ,مراد» وإنما 
أريد به الإدمان في النية يعي يشرب وفي عزمه أن يشرب كلما وجد. 
وقال الناصحي: لا تقبل شهادة من يجلس حالس الفجور وانحانة على الشربء وإن لم يسكر؛ لأن الاختلاط هم 
وتركه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يوحب سقوط عدالته» وإن لم يكن نفس الحلوس فسقاء فلا تقبل 
شهادته» وقيد بقوله: "على اللهو" احترازا عما لو كان للتداوي» فإها تقبل من مريض شرب الخمر؛ لقول 
الأطباءء ولا علاج له إلا الخمر» فإن في حرمتها خلافا. (فتح» نقاية) ومن يلعب بالطيور: لأنه يورث الغفلة 
وقد قال علك#: "ما أنا من دد ولا الدد مين" والدد اللهو واللعب» ولأن الغالب فيه أن يصعد على السطح ليطير 
طيره» فينظر إلى غورات النساء» وهو فسق» وإن كان يقتي الحمام في بيته ليستأنس به ولا يطيرها فلا بأس به = 


كتاب الشهادة tor‏ باب من تقبل شهادته ... 
أو يغني للناس» أو يرتكب ما يوجب الحد» أو شل العام 24 ازا أو يأكل الرباء 


أ ياي ا ج a‏ يأن بال 


= آلا ترئ أن الناس يتحذون بوا للحمامات من غير نكير» إلا إذا حرجت من البيت» فا تأي بحمامات 
غير فتفرخ اف بيئهء اوهو ناكل ويبيع منه» ولا يفرقه من حمام نفسه» فيكون آكلا للحرام؛ فتسقط عدالته 
بذلك» وفي بعض النسخ: "ومن يلعب بالطنبور" وهو الأنسب بقوله: "أو يغيٰ' وقال في "العناية": هو مستغيى 
عنه بقوله: "يغئ للناس" فإن الغناء ا من أن يكون مع آلة اللهو أو لا. (عيئ» فتح» عناية) 

ويغني للناس: [وهذا عام يتناول الرحل والمرأة فلا تكرار. (عيين)] لأنه يجمع الناس على اللهو واللعب» فلا تقبل 
شهادته؛ والمغئ من يسمع الناس غنائه؛ لانه لو كان لاستماع نفسه حي يزيل الوحشة عن نفسه من غير أن يسمع 
غيره» فلا بأس به» ولا تسقط عدالته في الصحيح, مذ سه را فيد عط وة فيو عاق بالاقاقه ان 
كان فيه ذكر امرأة معينة» فإن كانت ميتةء أو كان فيه ذكر امرأة غير معينة» فلا بأس به» وإن كانت معينة وهي 
حية يكره» ومن المشايخ من أجاز الغناء في العرس» ألا ترى أنه لا بأس بطري اليش ف زان للنكاح؛ ومنهم من 
قال: إذا كان يتغئ ليستفيد به نظم الفرائد» ويصير به فصيح اللاك لا پان به» وهنهم من كرهه مطلقاء و منهم 
من أباحه ميلقا والظاهر من كلام المضنف عدم حواز الغناء مطلقا. ا الحقائق: |١ ٤ v۲‏ 

أو يرتكب إل: كالزنا والسرقة واللواطة وغيرها من الكبائر؛ لأن من يرتكبها لا يبالي بالكذب؛ ودل كلامه أن 
ما يجب فيه الخد هو د واختلفوا فيهاء قال أهل الحجاز وأهل الحديث: هي السبع المذكورة في الحديث 
المشهور» وهي: الا الاشراك ال والفراز شن الَو حف» وعقوق الوالدين ؛ وقتل التفس ا ونث المومن» والرنا اشرب 
انمع ززا ضرم قايا تقل الريك وکل سال ال يعي کی یل ها عت حي ابل عر عب فير 
كبيرة» وقال بعضهم: ما فيه حد أو قتل فهو كبيرة» وقال بعضهم: كل ما أصبر عليه المرء فهو كبيرة وها استغفر 
غه فهو ضغيرة: والأوحه ما ذكره المتكلموت أن كل اذتب فوقة نانب وغه ذنبء فهو بالنسبة إلى قاافوقة صغيرة؛ 
وال ما جه كبرق ولاسم حا تقل عن نس الأقمة الوا فد قال: سا كان سما بين امسلسبي» ويه نفلت 
جره التعال والديةة فهو من عة التكبائ, [رهر الحقاتي: 124/۴ 

بلا إزار: لأنه يرتكب الحرام؛ إذ كشف العورة حرام. (عين) أو يأكل الربا: [لأنه من الكبائر سواء كان 
ورا أو ا (ط)| أي وأعحل القدر الرائد؛ لن الريادة هي المرادة 5 قوله تعالى : و حرم الرّبا# (المقرة؟ ه77 ؟)؛ 
وعبر بالا کل عا للآية؛ لأنه أعظم منافع المال» ولأن الربا شائع ف المطعومات» وإنها لا تقبل شهادة كل الربا؛ لأنه 


هن الكبائر؛ واشترط 2 "الأصل" أن يكون مشهور | ية و ذلك بالإدمان؛ أنه يه کن التتحرز عن العقو د الفاسدةع 


و شین ربا غفا“ ل 07 الس لیتیم ا خت و شر شك الإادمان؛ دن التحرز عنة ممكن والحاصل: ان الفسق 


ا + | 2 8 6 35 ا ا 1 IF‏ ا اوا 
نقسية مانع شرعا من قبول الشهادة ع أل القاضي 3 یز تاب الا بعد ضهوره فالكل سو أع. (عيئ» فتح) 


كتاب الشهادة لامع باب من تقبل شهادته ... 


أو يقامر بالنرد والشطرنج, أو تفوته الصلاة بسببهماء أو يبول أو يأكل على 
الطريق: أو يظهر سب السلف» وتقبل لأخيه وعمّه وأبويه رضاعا وأ امرأته وبنتها 


ك ف د لعدم التهمة وهذا بالإجماع 


وزوج بنته وامر مرأة ابنه وأبيه وأهل الهوى TEE TTT‏ ماك جك لاد حم TEE‏ 


أي و لأحل امرأة أنثة 


أو يقامر بالنرد والشطرنج إخ: من المقامرة وهي التراهن في اللعب مأخوذ من القمر؛ لأن ماله يزداد إذا غلب 
وينقص إذا غلب كالقمر يزيد وينقص» والشطرنج بكسر أوله والفتح» والسين المهملة لغة فيه. (عييئء فتح) 

أو تفوته الصلاة: أي النرد والشطرنج؛ لأن كل ذلك فسقء فلا تقبل الشهادة» وكذا إذا كان يكثر عليهما 
الا كاقيا» وإقالواة ق الترة ارد شهادتة عجر اللعب قينا من غين اطاط القننار بولا غورة) الأن لفن اللعب 
فيه فسى» برقال شان "فلعوق عن يلعب مارو وسن .يكرك ملعوناً ل يكن عدا فلات التطرتيية أن 
للاجتهاد فيه مساغاء فإن مالكا والشافعي يقولان جحل لعب الشطرنج» فلا ترد شهادته ما لم ينضم اله عند 
المعاني الثلاثة وهي: القمار وفوت الصلاة وكثرة الحلف» وزاد بعضهم عليها ثلاثة آخر وهي: اللعب به على 
الطريق وأن يذكر عليه فسقا وأن يداوم عليه. (عيئ؛ فتح) 

أو يبول أو يأكل على الطريق: [لأنه يدل على قلة الحياء. (عيي)] متعلق بمماء وكذا كل فعل يخل بالمروءة» 
وإن لم يكن حراما كمد رجل عند الناس» ومصارعة الأحداث في المسجد» وسرقة لقمة» والإفراط قي المزاح 
المفضي إلى الاستخفاف» وصحبة الأراذل» والتمسخرء وينبغي اشتراط الإدمان في هذه الأشياء. (فتح) 

أو يظهر سب السلف: [يعنٍ الصالحين وهم الصحابة والتابعون والعلماء كأبي حنيفة وأصحابه. (عيي)] قيد 
بالظهور؛ لأنه لو كتمه» تقبل شهادته» ولو قال: "أو يظهر سب مسلم" لكان أولى؛ لأن العدالة تسقط بسب 
مسلم» وإن لم يكن من السلف؛ لأن ١‏ ل اللبولة ا العقلة وعن أن يوستك: لا أقبل 
شهادة من سب الصحابت وأتلها من ثبرأ م: منهم؛ لأهم يعتقدون ديناء وإن كان على باطل» فلم يظهر فسقه. 
بخلاف الساب. (عييٰ» فتح) وتقبل لأخيه و عمهة: | أي تقبل شهادة الأخ لغيه لاع عيي)] وعند مالك: لو 
كانا قي عياله لا لع وعنه: لو يصل إليهما نفعا كثيرا لا تقبل» واعلم أن قبول الشهادة للأخ والعم وامحرم 
شاعا أو مصاهرة مقيد ما إذا لم يخاصم معه. (عييٰ» فتح) 

وأبيه: أي ولأحل امرأة أبيه؛ لأن الأملاك بينهم متميزة والأيدي متحيزة» فلا تتحقق التهمة» بخلاف شهادته 
لقرابته ولادا وأحد الروحين للاخر على ما مر. أرق الحقائق: [YE‏ 

وأهل الهوى: [ أي وكذا تقبل شهادة أهل الهوى مع أهم فسقة من حيث الاعتقاد. (عيي)] وهم أصحاب 
البدع» "والمهوى" ميلان النفس إلى ما تستلذ به من الشهوات» وإنما موا يمذا اللفظ» لمتابعتهم النفس ومخالفتهم 
السنة بلا دليل شرعي أو عقلي» أو مأخوذ من "هوى الشيء" إذا أحبه لميلافهم إلى محبوب نفوسهم. = 


كتاب الشهادة 4ه ؛ باب من تقبل شهادته ... 


لك ف 
إل اطقطاريّة والكاسي" على سقله بواعقرى على سل بوم وو مده و بد ب e‏ 


= وق "النهاية": أن أضول أمل الهوى ستة: اللحبرية والقدرية والروافض والخوارج والمشبهة والمعطلة» ثم كل 
واحد منهم يفرق النتا عشرة فرقة فيصير مجموع الفرق النين وسبعين فرقة» وتقبل شهادهم مع آمهم فسقة من 
حيتث الاعتقاد ؛ لان الحامل شم على ذلك إعا شو الشدين بك ا وذلك مانع Es‏ ارتکاب الكذدت: وعلد مالك 


ا قاسم ا 557 ١ E‏ 3-7 0 1000000 5 5 5 5 : ألوء ناآ ات 
والشافعي في قول: لا تقبل» وعند احمد: لا تقبل لثلانة: قدرية وجحهمية ورافضيةء وشرط في الذحيرة لقبول 


زينب الأسدي الأجدع الذي كان يقول بإمامة إسماعيل بن أبي جعفرء فلما مات إسماعيل رجغوا إلى القول 
بإمامة حعفر» وغلوا في القول غلوا كبيرا. 

| د "اع ا N‏ ان : 0 : ا 2 

وقال في "شرح الأقطع": قوم منسوبون إلى أبي الخطاب» رحل كان بالكوفة» قتله عيسى ابن موسى» وصلبه 
بالكناسة محلة بالكوفة؛ لأنه كان يزعم أن عليا كه هو الإله الأكبر» وجعفر الصادق هو الإله الأصغر؛ وقيل: 


کانوا يعتقدون أن من ادعى منھہ شيعا على غيره» يحب أن يشهد له بقية شيعته» وذكر شس الاأئمة السر خسني : 
آم ضرب فن الرؤافض يجوزون أداء الشهادة إذا حلف المدعى بين أيديهم أنه عق في دعواه» ويقولون: المسلم 
لا يحلف کاذبا ويدينون بشهادة الزور لموافقيهم على مخالفهم. إرقر لخفاتق: £۹7۴ |١‏ 

والذمي على مثله: | أي وكذا تقبل شهادة الذمي على الذمي مثله وإن احتلفا ملة كاليهود والنصارى. (طء عيي)] 
لا على المسلم مظلقاء قيد بالذمي؛ لأن المرتد لا شهادة له» واختلفوا في مرتد على مثله» والأصح عدم قبول؛ 
سواء كانت ملة الذميين متحدة أو لاء وقال مالك والشافعي بجكا: لا تقبل شهادة الذمي على أحد؛ لأنه فاسق 
بأحد أنواع الفسقء وبه قال أبو عبد الرحمن ربيعة الرأي» وقال ابن أي ليلى: إن اتفقت مللهم تقبل شهادة 
بعضهم على بعضء وإن احتلفت لا تقبل» ولنا: ما روي "أنه عت رحم يهوديين بشهادة يهود عليهما بالزنا". 
وعن أبي موسى الأشعري وده وجابر بن عبد الله د: أنه عل أجاز شهادة النصارى بعضهم على بعض» وعليه 
إجماع السلف. (عيين؛ فتح) 

والحربي على مثله: [ أي وكذا تقبل شهادة المستأمن على مثله؛ لأن له ولاية على مثله. رط عي )] والمراد بالحربي 
المستأمن؟ لأنه لا يتضور غير المستأمن» فإن الحربي لو دحل دارنا بلا أمان يسترق» ولا شهادة للعبد على أحد» 
وقوله: "ولا على الذمى": لأنه لا ولاية له عليه؛ لأن الذمي من أهل ديارناء وتقبل شهادة الذمي على المستأمن؛ 
لأن الذمي أعلى منه حالاً فجاز أن يجعل له ولاية عليه» وعند أحمد: لا تقبل أصلاً في الكل؛ وإنما قال: "على مثله"؛ 
كما إذا كانا عن دارين مختلفين كالإفرنج والحبش ليا جوز شهادة أحدهها على لاحر ؛ لانقطاع الولاية بينهماء = 


كتاب الشهادة هه ؛ باب من تقبل شهادته ... 


لا على الذبّى» ومن ألم بصغيرة إن اجتنب الكبائ والأقلف والخصي وولد الزنا 


= وهذا لا يتوارثان» والدار إنما يختلف باحتلاف المنعة والملك» بخلاف أهل الذمة حيث تقبل شهادة بعضهم على 
بعض» وإن كان هذا lz‏ وذاك ر کیا؛ لما من دارناء وقال الناصحي: فإن أسلم المشهود عليه قبل أن يقضى 
عليه بطلت الشهادة. [رمز الحقائق: ]٠١١/۲‏ 

ومن ألم بصغيرة: أي أذنب .معصية صغيرة» مشتق من اللمم وهو الصغيرة ما دون الفواحش وكانت حسناته 
أغلب من سيئاته تقبل شهادته؛ لأن الإلمام من غير إصرار لا يقدح في العدالة؛ إذ لا يوجد من البشر من هو 
معصوم سوى الأنبياء 8# فيؤدي اشتراط العصمة إلى سد باب الشهادة» وهو مفتوح» ثم الصحيح في حد 
العدالة المعتبرة أن العادل من غلبت حسناته على سيئاته: ولابد من الاحتناب عن الكبائر كلهاء ثم بعد ذلك يعتبر 
الغالب» فلو ارتكب كبيرة مرة قبلت شهادته؛ لعدم الإصرار عليها. (عيين» نقاية) 

والأقلف: فيه لغتان: الأقلف بالقاف» والأغلف بالغين» وهو الذي لم يختن وإنما تقبل شهادته؛ لإطلاق النصوص 
من غير قيد بالختان» والختان سنة للرجحال he‏ إذ جماع المحتونة ألذء وعن ابن عباس وَ#ه: أنه لا تقبل 
شهادة الأقلف» وهو محمول على ما إذا تركه استخفافا بالسنة والدين» وإذا تركه لعذر به من كبر أو حوف 
هلاك لا يضر عدالته» وقال الناصحي: جوز شهادة الأقلف إذا كان عدلاء ولم يقدر للحتان وقت معين. ولم يرد 
بذلك نص ولا إجماع» والمتأحرون قدروه من سبع سنين إلى عشر وبعضهم اليوم السابع عن ولادته» والأقلف 
الكبير إذا أمكنه أن يختن نفسه فعل وإلا عليه أن يتروج أو يشتري ختانة فتختنه» وقال في البحر: يختنه 
الحمامي. (عيئ» فتح» عناية) 

والخصي: أي وكذا تقبل شهادة منزوع الخصيتين إذا كان عدلا. (عيين) وولد الزنا: [لتحقق العدالة منهما؛ 
لأن قطع العضو أو زيادته أو جناية أبويه لا يوحب قدحا في العدالة. (عيين)] أي تقبل شهاذتة نطلقاء سوك 
شهد في الزنا أو لاء وقال مالك: تقبل في جميع الحقوق إلا في الزنا؛ لأنه يحب أن يكون غيره مثله» قلنا: الكلام 
في العدل وحبه ذلك بقلبه ليس بقادح؛ لأنه غير مؤاخذ به ما لم يتحدث به؛ ولأن العدل لا يختار ذلك. 
والقنتى: إن ۾ يکن مشک فلا إشكال؛ لأنه رجل أو امرأة» وشهادة المخنثين مقبولة بالنص» وإن كان 
مشكلا لا يشهد مع رحل ولا مع امرأة ولو شهاد عل امرأة في سق الشهادة استياطاء حن لا يجوز أن يشهد 
مع رحل ها لم يضم إليه امرأة أحرى» ولا مع النساء بلا رجحل معين» وهذا في غير الحدود. وأما في الحدود, 
فلا تقبل شهادتهء لاحتمال أن يكون امرأة. (عيين» فتح» عناية) 


كتاب الشهادة 45 باب من تقبل شهادته ... 
والعمال والمعقق وا لمعتق» ولو شهدا أن أباهما أوصى اليه» والوصي يدعى جاز» 
وإك انکر لا كما رکید أن أباهما ا و کله بقبض دیونه 00101 


أن وكل فلانا 


عصرهوء فأما في زمننا قلا تقبل شهادقم؛ لغلبة ظلمهم: 

والحاصل: أنهم إن كانوا عدولا تقبل وإلا لاء وقيل: المراد بالعمال الأمراء» وقيل: هم الذين يعملون بأيديهم 
ويوحروة اقم رتا ها كان تقل شهاد) لأن تنس العمل اليس ملسن الل إلا إذاا كانوا أغبوانا غاي 
الظلم» فحيئئذ لا تقبل شهادهم.؛ وقيل: إن كان العامل وجيها ذا مروءة ولا يخازف في كلامه ولا يحلف عليه 
كثيرا ولا اعتاد شتم أولاده أو غيرهم تقبل شهادته وإلا لاء وقال الفقيه أبو الليث: إن كان العامل مثل عمر بن 


عبد العزيز ونحوه من حيث الديانة موز شهادته» وإن كان مثل يزيد بن معاوية ونحوه لا تقبل. (عيئ. 3 
والمعتق: أي وكذا تقبل شهادة المعتق - بفتح التا - للمعتق - بكسر التاء - و كذا بالعكس؛ لعدم التهمة . (عيئ) 
ولو شهدا: أي لو مات رحل وترك ابنين فشهدا. (عي) والوصي يدعي إلخ: [وهو الرحل المذكور. والو او 
للحال. (عيي)| المراد من الدعوى هنا 59 إذ الجواز لا يتوقف على الدعوى» بل للقاضي الق نيا إذا 
رضي به. جاز: أي شهادة الاببين» وتذكير الفعل باعتبار المذكور من الشهادة» وهذا الجواز استحسان» والقياس 
أن لا تقبل؛ لأن الشاهد يجر لنفسه نفعاء وجه الاستحسان: أن للقاضى ولاية نصب الوضىء وهذه الشهادة كفته 
مؤونة التعيين» لا أنه نبت يها شيع لے یک. ن للقاضي فعلهء جخلاف ما إذا م نالرات ظاهرا؛ لأنه حينغذ لا يتملك 
القاضي نصب الوصي إلا وذه البينة» وفيها قمة حر النفع إلى الشاهد. 

وإن أنكر لا: أي إن أنكر الرحل الوصية لا تقبل شهادقما؛ لأن القاضي له ين عدا على قبول الوضية: 
والحاصل: أن شهادة الابنين في صورة رضاء الوصي يجوز؛ لأا ليست بشهادة حقيقة؛ إذ الشهادة الحقيقية 
توجب على القاضى ما لا يتمكن منه بدوفاء وهذه ليست كذلك؛ لتمكنه من نصب الوصي إذا رضي الوصي»› 
والموت معروف؛ حفظا لأموال الناس» لكن عليه أن يتأمل في ضلاحية من ينصبهء وهذه الشهادة كفى مؤونة 
النعيين» و لم يثبت الشهود هنا شيعا آخرء فضارت كالقرعة في كو ها ليست مخجةء با ل هي واقعة لمؤونته تعيين 
الفاضي. (عيين» فتح» عناية) 

كما لو شهدا: تمثيل لعدم قبول الشهادة في صورة إنكار الوصي .مسألة أحرى» أي كما لا تجوز شهادة الابنين 
في غيبة أبيهما لو شهدا أن أباهما الغائب وکل فلانا بقبض ديونه» وهذا القيد اتفاقي» إذ لو شهدا أن أباعنا 
وكله افم ل تفيل ايها وراد الان كل عع قبل ما وومر قل وها لاقل متو اة :> 


كتاب الشهادة 4o0۷‏ باب من تقبل شهادته .. 
4 ال وکیل أو ۳ ١‏ ولا يسع القافقى الشهافة على جر ب e REE N AS‏ 


1 او للجال الم وكالة 


= سواء ادعى ال وكيل أو أنكر لتهمته؛ لأن القاضي لا يملك نصب ال وكيل عن الغائب إلا في المفقود» فلو ثبتت 
الو كالة لثبت شهادهماء وهي غير موحبة لأجل التهمة؛ لأنهما يشهدان لأبيهماء فبطلت. (عييئ» فتح) 

أو أنكر: أي الو كالة» وإنما لا تقبل هذه الشهادة؛ للتهمة. (عيئ) 

ولا يسمع إلخ: على جرح جرد من غير أن يتضمن إيجاب حق من حقوق الشرع أو من حقوق العباد» وقيل: 
اراد أنه لا يسمع بعد التعديل» ولو قبله قبلت» والمعى أن القاضي لا يحكم بالشهادة على تفسيق الشهود من غير 
أن يتضمن إيجاب حق؛ لأن الفسق المحرد مما لا يدحل تحت الحكم وف "الغاية": مثال الجر ح ارد الذي لا يدل 
تحت حكم القاضي كما إذا قال المدعى عليه: إن شهود المدعي فسقة» أو قال: استأحرت الشهود» وعند الشافعي: 
سخ وچک به 

ولنا: أن القاضي مأمور بالستر على المسلمين» وفي ماع البينة هتك الحرمة وإشاعة الفاحشةء وذلك حرام إلا إذا 
تضمن عق الشرع والعبد فحيئذ تقبل» كما إذا قال: زنوا أو شربوا الخمر أو سرقوا أو أحذوا المال أو قتلوا 
النفن عدا فتقبل شهادهما ضرورة إحياء الحقوق» وإن كان فيه هعلق الحرمة؛ لأن المقصود هو إيجاب حق الله 
تعالى وهو الحد» أو إيجاب حق العبد وهو ضمان يدحل تحت الحكم» وف ضمنه ثبت الجحرح» وكذا إذا قال 
المدعى عليه: إني صالحت الشهود بكذا من المال على أن لا يشهدوا على هذا الباطل؛ وقد شهدوا على به وأقام 
على ذلك بينة وطلب استرداد المال» تقبل. 

وكذا إذا قال: "أعطاهم المدعي من مال الذي كان في يده حى يشهدوا له بالزور "وطلب استرداده بالبينة تقبل؛ 
لأن دعواه صحيحة؛ لما فيه من إيجاب رد المال على المشهود عليه» وهو ثما يدحل تحت الحكم» حي لو قال: 
'صالحتهم بكذا من المال على أن يشهدوا علي» ولم أدفع هم المال"» أو قال: "استأحر المدعي الشهود بكذا من 
لمال على أن يشهدوا له" لا تقبل؛ لأن الدعوى غير صحيحة؛ إذ المدعى به جرد جرح؛ لأنه لم يدع قبله حقا 
يمكن القضاء به» ودعوى الاستئجار وإن كانت صحيحة لكنه يدعيها لغيره» وليس له ولاية الإلزام لغيره» فكان 
پا بجرداء ولو أقام البينة على إقرار المدعي أن الشهود فسقة» تقبل بينته. 

وكذا إذا أقامها على إقراره أنه استأجرهم» أو على إقرارهم أنهم لم يحضروا المجلس الذي كان فيه الحق» وكذا إذا 
أقامها على إقراره أهم عبيد أو محدودون في قذف.|رمز الحقائق: ]١5١/١‏ فحينعذ تقبل؛ لما فيها من إثبات حق 
الله تعالى أو العبدء والحاجة ماسة إلى إحيائه» واعلم أن الجرح اجرد إذا تضمن دفع ضرر عام تسمع عليه البينة 
كرحل يؤذي المسلمين بيده ولسانه تقبل البينة عليه؛ ليمنعه القاضي عن ذلك وهذا هو محمل لقوله ع##: اذكر 
الفاسق عا فيه". (فتح) جر ح: بالفتح أي فسق جرد من غير أن يتضمن إيجاب حق الشرع والعبدء نحو أن 
يشهدوا أن الشهود فسقة أو زناة و نحو ذلك. زط 


کتاب الشهادة _ بره 4 باب من تقبل شهادته ... 


ومن شهد وم يبرح حێ قال: اوت بعض شهادت» تقبل لو عدلاً. 


ا اي أسقطت وتر کت أي شهادته ويسمع قوله 


ول يبر<: أي لم اير اجن | ملسن القاضي و لم يطل اخلس و م يكذبه المشهود له. رط عيي) 
اوت ا وق المعرا ج: أوهج ق. الاب BE TSG‏ وزناء و معي وأوهم من صلاته رركعة تراكهاء والمعه: 


فا 
أخحطأات بذ كر زيادة كانت باطلة أو الات اننسياك ها کات حجنت على ذكرة ولو قال الشاهد: "شككت» 1 


fq 


غلطت* أو نسيت” فهو مثل: أوعنت» والتقييد بالبعضن يقيد أنه لو قال: "أوقست الق إا هو لفلان أحر" 
م قبل: (غيي اشح غناي 
تقبل : مقيد بعدم طول المجلس» وعدم تكذيب المشهود له» وعدم المناقضة؛ لأن الشاهد قد يبتلي بالغلط؛ لمهابة 
بلس القاضي» فوضح العذر» فتقبل شهادته إذا تدار که في أوانه لو كان الشاهد عدلا نابت العدالة عند القاضي› 
وإن قال هذا القول بعد ما قام عن مجلس القاضي؛ لا تقبل شهادته؛ لحواز أن أحد النصمين غره بالرشوة» وهذا 
إذا كان و شبهة كالزيادة والنقصان في قدر المال» وإذا لم يكن موضع شبهة» فلا بأس بإعادة الكلام مثل أن 
لفظ الشهادةء أو اسم لدعي أو المدعى عليهء أو ترك الإشارة إلى أحد النصمين» وما يخري مجراهء وإن 
قام عن الخلس بعد أن. يكون. غدلا» وإنما يقصور ذلك قبل القضاء؛ لأ لقظ الشهادة وبياق: اسم المتحاضمين 
والإشارة إليهها من شرط القضاء. 
والحاصل: أن الشاهد إن كان غير عدل ترد شهادته مطلقاء سواء قاله في المحلس أو بعده» وسواء كان في موضع 
الشبهة أو غير وإنَ كان عدلا قيلت في غير موضع الشبهة وإذا كان في موضع الشبهة كما إذا شهد بالف 
درهمء ثم قال: غلطت با انين کی مائة أو بالعكس ؛ فإهُا تقبل إذا قال قي امحلس بجميع ما شهد به أولا يعي 
قى الت ي لقال المكورة لأت المشهوة يه أولا حار .سنا للمدعي» ووحب على القاضي القضاء به» فلا يبطل 
برجوعه؛ وقيل: يقضي يما بقى؛ لأن الحادث بعد الشهادة قبل القضاء كالحادث عند الشهادة» وإليه مال شمس 
الأئمة السرحسي. (عيي» فتح» عناية) 


كتاب الشهادة 4۹ باب الاختلاف في الشهادة 


باب الاختلاف ف الشهادة 


أي في بيان أحكامه 

الشهادة إن وافقت الدعوى, قبلت» وإلا لا. اذعى دارا BEERS SEES‏ ل Sa‏ 
أي لا تقبل رجحل على آخير 

باب: لما ذكر مسائل الاتفاق وهو الأصل» شرع في مسائل الاحتلاف» ومبئ الباب على أصول: منها: أن الشهادة 
على حقوق العباد لا تقبل بلا دعوى» بخلاف حقوقه تعالى» ومنها: أن الشهادة بأكثر من المدعى باطلة» بخللاف 
الأقل؛ للاتفاق فيه» ومنها: أن الملك المطلق أزيد من المقيد؛ لثبوته من الأصلء والملك بالسبب مقتصر على وقت 
السببء ومنها: موافقة الشهادتين لفظا ومعئ» وموافقة الشهادة الدعوى معن فقط. (فتح) 
الاختلاف: شامل لمخالفة الشهادة للدعوى ولاحتلاف الشاهدين و لاحتلاف الطائفتين. (فتح) 
الشهادة: | أي كانت موافقا للدعوى أو كان المشهود به أقل. (فتح)] قد عرفت معين الشهادة من قبلء 
والدعوى: هي مطالبة حق في بحلس من له ولاية الخلاص عند ثبوته» والمراد بموافقتهما: أن يكون الدعوى 
والشهادة متحدين في عشرة أشياء: النوع والكم والكيف والزمان والمكان والفعل والانفعال والوضع والملك 
والنسبة» فإن حالف الشهادة في أحد هذه الأشياء» لم تكن موافقة للدعوى» مثلا. 
إذا ادعى على آخخحر عشرة دنانير» وشهد الشاهد بعشرة دراهم» في النوع» أو ادعى تسعة دراهم وشهد بخمسة 
عشرء في الكم» أو ادعى سرقة ثوب أحمر» وشهد بأبيض» في الكيف» أو ادعى قتل وليه يوم النحر بالكوفة» 
وشهد بذلك يوم الفطر بالبضرةء في الزمان والمكان: أو ادعى شق زقه وإتلاف ما فيه بالشق» وشهد بانشقاقه 
عنده» في الفعل والانفعال» أو ادعى غقارا بالجانب الشرقي من ملك فلان» وشهد بالغربي منه» في الوضعء أو 
ادعى أنه ملكه وشهد أنه ملك ابنه» في الملك» أو ادعى أنه عبده ولدته الجحارية الفلانية» وشهد بولادة غيرهاء فى 
النسبة» لم تكن الشهادة موافقة للدعوى في الصور كلها. 
وفي قوله: "إن وافقت الدعوى" إشارة إلى أن تقدم الدعوى في حقوق العباد شرط قبول الشهادة» فتقبل فيما 
توافق الدعوى؛ لإمكان قضاء القاضي حاء وأما الموافقة بين لفظيهما فليست بشرطء ألا ترى أن المدعي يقول: 
أدعي على غريكي هذاء والشاهد يقول: أشود يذللف: (عييئ» فتح» عناية) 
قبلت: أي الشهادة؛ لأا طابقت الدعوى فأمكن قضاء القاضي بما. (عين) وإلا لا: [ أي وإن لم يوافق الشهادة 
الدغوی بان كانت بالف قرط وشهدا بالف ثمن متاع. (عيئ)| أي وإن م يوافق الشهادة الدعوى لا تقبل؛ لأنها 
حالفت الدعوى» فلم يمكن القضاء بما؛ وذلك لأن الشهادة لأحل تصديق الدعوى» فإذا حالفتها فقد كذبتهاء 
والدعوى الكاذبة لا تعتبرء فانعدم الشرط وهو تقدم تصديق الدعوى» فلا يحكم بماء بخلاف حقوق الله تعالى؛ لأن 
الدعوى ليست فيها بشرط. |رمز الحقائق: 537/7 ]١‏ 
ادعى دارا: وكذا لو ادعى دينا بقرض فشهدا تملك مطلق.(فتح) 


کتاب الشهادة AH‏ باب الاختلاف في الشهادة 


إرثا أو شراء» فشهدا تملك مطلق لغت»› اش لذ وز عدر اتفاق الشاهدين ela on"‏ 


هرد غير ذكر السب أي الاثفاق بين شهادقهما 


5 CE 


إرنا أو شراء: أي موروثة أو مشتراة» ويموز أن يكونا متصوبين على التمييرء وترك الصنف قيدين في دغوى 
الشراء: الأول: أن يدعيه من معروف فلو قال: ملكي اشتريته من زيد وهو غير معروف والشهود شهدوا على 
الملك المطلق تقبل» الثاني: أن لا يدعي القبض مع الشراء فإن ادعاهما فشهدوا على المطلق تقبل. (فتح) 

لغت: أي الشهادة؛ لأهما شهدا بأكثر مما ادعاة المدعي؛ لأنه ادعى ملكا ادا وشهدا تملك قد فإن الملك 
في المطلق يثبت من الأصل حي يستحق المدعي بزوائده» وفيه إشارة أنه لو تحمل الشهادة على ملك سبب 
وأراد اك تشهد بالمطلق فإنه لا يحل ولو وقعت المخالفة بين الدعوى والشهادة 5 أعادوا الدعوى والشهادة 
واتفقوا تقبل بونج 

وبعكسه ل ي إذا ادعى ملکا ا فشهدا علكه پټ معن كالشراع والإرث تقبل؛ ليا شهدا بأقل ما 
ادُعى؛ Ni‏ المشهود به أقل من المدعى لا بمنع قبول الشهادة؛ فإن المراد من موافقتهما مطابقتهما أو كون 
المشهود به أقل. (عيني» فتح) 

ويعتبر اتفاق e‏ ا لفظا ومعيئ أي الموافقة بين شهادة الشاهدين شرط قبوَنما كما كانت شرطا بين 
الدعوى والشهادة» ولكنهم اختلفوا في أا شرط من حيث اللفظ والمعئ» أو من حيث لمعن خاصة؛ فأما 
الموافقة من حيث المعن» فلابد منها بلا حلاف واختلاف اللفظ من حيث الثرادف. لا كنع بللا حلاف وهذا 
إذاشهد أحدهما بالهبة والآخر بالعطية» فهي مقبولة» وأما احتلاف اللفظ بحيث يدل بعضه على مدلول بعض 
الآخر بالتضمن» فقد ثفاه أبو حنيفة» وقال: المعتبر تطابق اللفظين على إفادة المعى بطريق الوضع لا بطريق 
التضمن» وعندهما: الاتفاق بالتضمن جائز» حي لو ادعى مائة درهي» اوه اهف باریس واک ت 
لاتقبل عند أبي حنيفة؛ لعدم التطابق بينهما بطريق الوضع» وعندهما: يقضى بأربعين؛ لأن الأربعين موحودة في 
الخمسين, والعبرة عندهما الاتفاق في المعيئ لا غير. 

وكذا إن شهد أحدهما بألف وآحر بألفين» لا تقبل عنده؛ لعدم المطابقة» وعندهما: تقبل على الألف إذا كان 
المدعي يدعي ألفين» وعلى هذا الخلاف المائة والمائتان والطلقة والطلقتان أو الثلاث» وبقوهما قالت الثلاثة 
ولكن عندهما: يحلف المدعي» ويستحق الزيادة؛ هما: أنما اتفقا على الأقل» فيثبت لوحود الحجة: وتفرد أحدهها 
بالزيادة» فلا تثبت؛ لعدم الحجةءوله: أن اختلاف اللفظ يدل على اخحتلاف المعئ؛ لأن لفظ الواحد غير لفظ 
الاثبينء ولفظ الألف غير لفظ الألفين» ولم يشهد على كل واحد منهما إلا واحد» فلم يثبت واحد من اللفظين؛ 
لأن أحد اللفظين لا يعبر به عن الآخره لا حقيقة ولا محازاء فكان كلام كل منهما كلاما 57 لكلام الآحر» وصار 
احتلافهما هذا كاختلافهما في جنس المال بأن شهد أحدهما بكر شعيرء والآخر بكر حنطة. (عييٰ» فتح» عناية) 


کتاب الشهادة 43 باب الاختلاف في الشهادة 


لفظا و معن »› فان شهد ادها دلق والاخر بألفيق ' تقبل, وإل شهد الاخحر 


الفاع للتيحة أي أحد الشاهدين أي و شهد الآخخر 
بال و مس مائة والمدعي يدعي ذلك قبليت على الألف. ولو نس ا 
ای وتال أن الي الألفك ومس مائة الشهادة ي الأاشان درهم 
وقال أجل هيا : فضاه منها حمسن مال تقيل بألف» ول يسمع آله قضاه إلا أن 
أي أححد الشاهدين أي قضى المدعى عليه المدعى عليه 
يشهد معه آخرء ES MES‏ ل و EEE‏ مي Ku‏ سني i‏ جك ود اع $ 


لفظا ومعنى: أي من حيث اللفظ والمغيئ بطريق الوضيع عند أبي خنيغة. (طء عيئئ) لم تقبل: أي عند الإمام 
مطلقا كما مر» بخلاف ما لو ادعى ألفين فشهدا بألف حيث تقبل اتفاقا. (فتح) وإن شهد: أي شهد أحدهها 
بألف وشهد الشاهد الآحر إلخ. (عيي) 
والمدعي يدعي إلخ: أي إذا شهد أحدهما بألف» وشهد الآخر بألف وخمس مائة» وكان المدعي ادعى الألف 
والخمس مائة» تقبل الشهادة على الألف بالاتفاق؛ لاتفاقهما على الألف لفظا ومعينء وتفرد أحدهما بزيادة مس 
مائة بالعطف» والمعطوف غير المعطوف عليه» فيثبت ما اتفقا عليه و كذا لو شهد أحدهما بطلقة والآحر بطلقة 
ونصف» والمدعي يدعي طلقة واتقيقاء تقبل على طلقة؛ لأن بينهما حرف العطف» بخلاف المسألة الى قبلهاء 
حيث لا تقبل الشهادة فيها مللقا عنده؛ لعدم العطف» فظهر الفرق» وقيد الدعوى بألف و حمس مائة؛ لأنه لو 
لم يدع الأكيرء فشهادة من شهد بالأكثر باطلة؛ لأنه كذبه المدعي إلا أن يوافق» فيقول: أصل حقي كان كما 
قال إلا أ ا ائد وأبرأته عنه» فحينئذ تقبل في الأقل» وعند الثلاثة: يستحق المدعى في مسألة المعن هس 
مائة بحلفه. (عيئ» فتح 
على الألف: لاتفاقها 8 الألف وتفرد أحد بخمس مائة وهذا بالاتفاق. (عين) تقبل بألف: | أي شهادقما 
بالف درهم» لاتفاقهما عليه. (عيئ)] لأهما اتفقا على وجوب الألف» فتقبل» وانفرد أحدهما بقضاء النصف» 
فلا تقبل؛ لعدم كمال النصاب» لا يقال: إن المدعي كذب شاهده بالقضاء» فينبغي أن لا تقبل كما إذا شهد 
بألف ومس مائة» والمدعي يدعي ألفا؛ لأنا نقول: لم يكذبه فيما شهد له» وإِما كذبه فيما شهد عليه» وذلك 
لایقدح» كما إذا شهد له اثنان بحق» ثم شهدا عليه بحق لإنسان آخرء فإن شهادقما له لا تبطلء وإن كذهماء 
فكذا هذاء وعن أبي يوسف للكه: أنه يقضى بخمس مائة فقط؛ لأن مضمون شهادة شاهد القضاء أن لا دين إلا 
خمس مائة في المععى؛ وهو المعتبر عنده كما مر. إتبيين الحقائق: [٠۹۸/١‏ (فتح) 
قضاه: [ أي قضى إلى الدائن المدعي حمس مائة» لا يسمع؛ لانفراده. (عين)] أي لم يسمع أن المديون قضى إلى 
الدائن حمس مائة؛ لعدم كمال الحجة» ولابد أن يدعى الدائن الألف» وينكر الاستيقاء؛ إذ لو قال: لم يكن لي 
عليه إلا خمس مائة لم يقبل أصلا؛ لتكذيبه شهوده» وإن اعترف بالقضاء لزمه حمس مائة. (فتح) 
معه: أي مع الذي شهد بأنه قضاه. (مسكين) آخر: أي شاهد آخر فحيئذ يسمع لتكمل النصاب. (عيئ) 


كتاب الشهادة 2 باب الاختلاف في الشهادة 


جب < با ج ر الدعي ما تیش ولو شهدا برعي أله وشهد 


وهو خمس مائة E‏ 


ني اأحد العا 5 ي المستقرض 


ل مكة و خران أنه قتله يوم النحر صر زک وين ر ESET‏ 
شرفها الله تعالى أي قثل زيد المذ كور 
وينبغي : أ ني على كتاهند القضاء مخمس مائة أن لا يشهد ابتداء بالف کی لا يصير معينا على الظلم. 
[تبيين الحقائق: ]١93/5‏ هكذا قالواء وفيه بحث؛ لأنه يلزم على الامتناع عن الشهادة إعانة المدعى عليه على 
ظلم المدعي بعدم دفع ما بقي له عليه من نصف الألفء فكان ينبغي أن يقال: يجب إذا سل قي الشهادة بالألف 
أن يشهد بخمس مائة فقط» ليقضي القاضي .ما اتفق عليه الشاهدان» وهو الأقل دون ما تفرد به أحدهما من 
الزيادة آحذا مذهب الصاحبين؛ لما فيه من عدم إعانة أحدهها على ظلم , الآخر. (فتح) 
أن لا يشهد: أي الشاهد الذي شهد بأنه قضاه منها مس مائة يعن يجب عليه. (عيئ) يقر المدعي: أي ابتداء 
بألف كلها إذا علم أنه قضاه منها حمس مائة. (عيئ) بقرض ألف: أي ألف درهم أن شهدا أن أفلانا أفرعن من 
فلان ألف درهم. (عيين) جازت الشهادة: لثبوته بالشهادة التامة» ولا تقبل في قضاء الألف للمقرض؛ لعدم ثبوته 
بالحجة التامة» وذكر الطحاوي عن بعض أصحابنا أنه لا يقضي يما القاضي» وهو قول زفر يللد؛ لأن في زعم أحد 
الشاهدين أنه لا شيء له عليه من المال» ولو قضى لكان قضاء بشهادة الواحد» وهو غير جائزء ولأن المدعي كذب 
شاهد القضاءء وهو تفسيق لهء قلنا: إنه لم يكذبه في المشهود به الأول» وهو القرضء وإنما كذبه فيما عليه وهو 
القضاءعء وهو غير الأول لا حالة» ومثله ليس تمانع ف القبول» والخاصل: أن اتاتب المدعي شهوده تفسيق طُم؛ 
لكونه اتيارياء وأما إكذابه المدعى عليه» فليس بتفسيق؛ لأنه لضرورة الدفع عن نفسه. (عين؛ فتح» عناية) 
على القرض: لتمام الحجة فيه ولا تقبل في القضاء لعدمها. (عيئ) 
ردتا: [ أي الشهادتان؛ لأن إحدى الطائفتين كاذبة بيقين وليست إحداهما أولى بالقبول من الآخر. ا 3 
مر أن الحتلاف الشاهدين ف المكان بنع القبول» فإذا شهد شاهدان أنه قتل .ممكةء وآحران بقتله .نمصر قبل 
يقضي القاضي بالشهادة الأولى؛ لا يقبلهما؛ إذ القتل لا يمكن أن يكون في مكانين» و كذا لو احتلفا في ا أو 
الآلة ال وقع يما القتلء و¿ يذكر المؤلف اختلاف الشاهدين ف الزمان أو المكان؛ والأصل في ذلك: أن المشهود به 


إن كان قو ايا كالبيع ونخحوم فا حتاف الشاهدين ل عنم قبول الشهادة؛ أن الَو ل مما يعاد ود < ر ٤‏ الأزمنة 
والأمكنة» وإن كان فعلا كالغصب والقتل ونحوهما أو قولاء لكن الفعل ۴ صحته کالنکاح» فإنه قول» 
حضور الشاهدين فعل» وهو شرطء فاختلافهما بمنع القبول؛ لأن الفعل في زمان أو مكان غير الفعل قي زمان 

مكان ا فاختلف المشهود به» وقد جمع العلامة المقدسي ما يكون احتلاف الشاهدين فيه في الزمان 


والمكان مانعا من القبول في قوله: 0 


و 
أو 


كتاب الشهادة 4۳ باب الاختلاف في الشهادة 


فإن قضى بإحداهما أولا» بطلت الأخرى. ولو شهدا على سرقة بقرة» واختلفا في 
لوا قطع لاف الذكورة والأنوثة والغصب»› ومن شهد لرحل أنه اشتر ترى عبد 
فلان بألف» وشهد الآحر بألف وحمس مائةء بطلت الشهادة؛ .... tS HE DE E‏ 


أي در هم أئ الشاهد الأخر أنه اشتراه 
بيع شر اء ۾ كالة طالاق و صية دين کا إعتاق 
قرض براءة ‏ كذا كفالة والقذف أيضا وكذا الحوالة 


وقيد بكون المشهود به القتل؛ لأنهم لو شهدوا على إقرار القاتل بذلك في وقتين أو مكانين» تقبل؛ لأن الإقرار 
قول يعدد ويكرر. (عيئئء فتح» عناية) 

أولة: أي إن سبقت إحداهما وقضى القاضي بشهادقا أولا ثم جاءت الأحرى. (ط) بطلت الأخرى: أي شهادة 
الطائفة الأخرى إذا شهدت بعد الحكم؛ لأن الأولى ترجحت باتصال القضاء بها فلا تنتقض بالثانية. (عيي) 

ف لوها: أي لون البقرة بأن قال أحدهما: كانت بيضاء» وقال الآخر: كانت سوداء. (عيئ) قطع: أي تقبل 
الشهادة في اختلاف النوعين» ويقطع يد السارق مطلقا في جميع الألوان عند أبي حنيفة» وعندهما: لا تقبل؛ لأن 
المشهود به مختلف» ولم يتم على كل نصاب» وضار كاحتلافهما في اللون في الغصبء وله: أن السرقة تقع في 
الليالي؛ والرائي یری من بعيد» فاللونان يشتبهان» والسواد والبياض يجتمعان» وهذا إذا ادعى المدعي بسرقة بقرة 
فقظء أما إذا ادعى بسرقة بقرة سوداء أو بيضاءء لا تقبل بالإجماع؛ لأن المدعي كذب أحدهما. وقيل: الاحتلاف 
ف نوعين يتشايهان كالسواد والحمرة أو كالصفرة والحمرة لا في السواد والبياض؛ فإهما لا يتشايهان» فلا تقبل 
الشهادةء وإنما قيد بقوله: "في لوفا"؛ لأنها لو اختلفا في القيمة لا تقبل بالاتفاق. 

عخلاف الذكورة والأنوثة: أي إذا احتلف الشاهدان في ذكورة المشهود به وأنوثته لا تقبل شهادقما بالاتفاق» 
فلا يقطع؛ لأنهما لا يجتمعان في واحدء وكذا الموقوف على ذلك بالقرب منه» فلا يشتبه ليحتاج إلى التوفيق. 
(عين؛ فتح) والغصب: أي وبخلاف اختلاف الشاهدين في لون البقرة في الغصب حيث لا تقبل شهادقما 
بالاتفاق؛ لأن التحمل فيه بالنهار؛ إذ الغصب كران غاا على اقرب بخلاف السرقة؛ فإنها تكون في الليالي 
غالبا؛ لأن السرقة أخذ الشيء حفية» ولا يتحقق ذلك غالبا في النهار؛ أما الغصب فهو أخذه علانية. (عيئ» فتح) 
بطلت الشهادة: [سواء ادعى أقل المالين أو أكثرهما. (عيين) | وذكر علاء الدين السمرقندي يلله: أن الشهادة تقبل؛ 
لن التوفيق ممكر؛ و I‏ الشراء الواحد قد يكون بألف» ثم يضير بألف وحمس مائة بأن يشتريه بألف ثم يزيد عليه 
حمس مائة» فقد اتفقا على شراء واحد.[رمز الحقائق: 54/7 ]١‏ وفيه تأمل؛ لأنه إذا اشترى بالف» ثم زاد مس 
مائة» فلا يقال: أنه اشترى بألف وحمس مائة» وهذا يأخذه الشفيع بأصل الثمن» وهذا إذا اختلف البائع والمشتري = 


کتاب الشهادة 5 4 باب الاختلاف في الشهادة 


وكذا الكتابة والخلي فاا النكاح. E ES‏ 00 1[ 1 22111010110101 


= قبل الي اليد قن الدعو ى حينئذ دعوى للعقدع والبيع بألف غير البيع بالف ومس مائة» فاحتلف 
المشهود به ولم يتم النصاب على واحد منهماء فتبطل الماد امت قف ست فک ن الدعوى في الدين» 
فحينئد تقبل في قدر ما اتفقا عليه دون ما تفرد به أحدهما إذا ادعى الا کتر۔ 7 "الفوائد الظهيرية" E‏ إذا انحدا 
5 حدس الثمن» واحتلفا في قدره كما ف شل الا تقبل + لما فر أن التوفيق مك لاف ما إذا اختلف 
الجنس بأن شهد أحدهما الشراء بألف درهم وشهد الآخر بعائة دينارء لا تقبل؛ لعدم إمكان التوفيق؛ لأن الشراء 
الواحد لا يتصور أن يكون بألف درهم» ثم يصير ممائة دينار. (فتح) 

وكذا الكتابة والخلع: [ أي وكذا تبطل الشهادة بالاحتلاف في مقدار بدل الكتابة بأن شهد رجل أنه كاتب عبده 
بألف» وشهد آخر أنه كاتبه بألف وخمس مائة» بطلت. (عيئ؛ معدن)] | أي وكذا تبطل في الاحتلاف قي بدل الخلع 
بأن ادعت المرأة أنه خالعي بألف وشهدا أنه خالعها بألف وخمس مائة بطلت الشهادة. (معدن)] أي الكتابة هي 
كالبيع» أما إذا كان المدعي هو العبد فظاهر؛ لأنه يدعي السبب؛ ليحصل له مقصوده وهو العتق بالأداء» فصار نظير 
الشراء» فلا تقبل الشهادة في صورة الاحتلاف في بدل الكتابة وإن كان المدعي هو المولى فكذلك؛ لأن العتق لا 

قبل الأداء فكان المقصود إثبات السبب» ولأن العقد غير لازم في حق العبد لتمكنه من الفسخ بالتعجيز. 

وكذا الخلع تبطل الشهادة بالا ختللاف 8 مقدار بدله إذا كانت المرأة هي المدعية للحلع؛ أن مقصودها انبات 
ال دول المالع فلا يشت مع انحتلافهماء فصار نظير البيع» وهذا ما لا حلاف فيه جخلاف دعوىق الديك؟ أن 
المقصود فيه المال دون الصجت ةقد ا اتقةااحلية قوق ها تقرف ية ادها وإن كان المدعي بالخلع هو الزوج 
يقع الطلاق بإقراره» ويكون بمتزلة دعوى الدين» فيثبت أقلهما وهو الذي اتفقا عليه؛ لتمام نصاب الشهادة فيه 
وهذا مان مسائل: البيع» والإإجحاره» والكتابة والخلع» والعتق على مال والصلح عن دم العمد؛ والنكاح» والرهن؛ 
ثم كل واحد منها على وحهين: إما أن يدعي هذا وينكر الآخر أو يدعي الآخر وينكر هذا. 

أما البيع فإذا ادعى البائع وأنكر المشتري أو بالعكس لا تقبل الشهادة قي صورة الاختلاف» سواء كان المدعي 
ادعى الأقل أو الأكثر» وأما الإجارة إن كان قبل استيفاء المعقود عليه وهو المنافع أي في أول المدة» فهي نظير 
البيع؛ للحاحة إلى إثبات العقدء فلا تقبل شهادتماء وإن كان بعد مضي المدة فهي كالدين» يثبت ما اتفقا عليه 
إن اق المدعي يدعي الأكفرى .وإن کان يدعي الأقل لا تقبل شهادة من شك بالا كثر؛ اه كلانه المدعي . 

59 الكتابة» فإن ادعى المولى والمكاتب منكرء لا يلتفت إلى شهادما؛ لأن الدعوى لا تقبل؛ لأن العقد غير لازم 
في حق العبد كما سبق» وإن ادعى المكاتب» فهذا دعوى العقد» لا تقبل الشهادة إذا احتلف الشاهدان في بدل 
الكتابة» كما في البيع والشراءء وأما الخلع والعتق لعتق على مال والصلح عن دم العمد؛ فإن كانت الدعوى من المرأة أو 
العبد أو القاتل» لا تقبل الشهادة إن احتلف الشاهدان قي البدل؛ فإنه دعوى السبب» وإن كان المدعي هو الزوج 


مه 


أو المولى أو ولي القصاص» حازت الشهادة على الأقل؛ لأنه دعوى المال. وصورة الصلح: أنه إذا وحب القصاص = 


گے 


كتاب الشهادة ٤۵‏ باب الاختلااف في الشهادة 


فيضح بألف. ملك المورث | مقت لوار ملا حر إلا أذ يشهدا بملكه آر يده 
استحسانا عنده خلافا شما ع 

- على شخص فادعى القاتل أنه وقع بينه وبين ولي المقتول الصلح عن دم العمد على كذاء فأنكر الولي» فشهد 
الشاهدان به واحتلفا في قدر البدل» ردت الشهادة» وأما النكاح فسيأتي حكمه في المتن؛ وأما الرهن» فإن ادعى 
الراهن واختلف الشاهدان لا تقبل الشهادة؛ لأنه لا حظ له ف الرهن؛ لأن حظ الرهن للمرتن» فكانت الشهادة 
بلا دعوى» فلا تقبل» وإن ادعى المرتمن» فهو كدعوى الدينء فلو شهد أحدهما على ألف والآخر على ألف 
وحمس مائة» جازت شهادقما على الأقل. (عييْ» فتح) 
فيصح بألف: كأنه حواب عما يقال: كيف الحكم في النكاح إذا اختلف شاهداه؟ فقال: فأما النكاح فيصح 
بألف باتفاق الشاهدين عليه» وصورته: أن المرأة ادعت النكاح بألف وعمس مائة» واختلف الشاهدان» فقال 
أحدهما: بألف» وشهد الآحر بألف وحمس مائة» فالنكاح جائز 5 عند أبي حنيفة؛ لأن المال في النكاح تبع؛ 
وها هع ماتسا ال وقوه وملك انضرف من لجال اعرف : من المال كالعم زلا رخني 
التابع لا يوجب الاختلاف في الأصلء وهو العقد» فيثبت. 
ثم وقع الاحتلاف في التبع» فيقضى بالأقل. وقال: لا تقبل الشهادة ولا يقضى بالنكاح؛ لأن المقصود من الجانبين 
إثبات السبب» والنكاح بألف غير النكاح بألف وحمس مائة» وأبو حنيفة يجعل مقصود الحانبين المال» فيجب 
الأقل» وهما يجعلان مقصودهما العقد» فلا يثبت» وإن كان المدعي هو الزوج والمرأة منكرة» واحتلف الشاهدان 
في المهر لا تقبل الشهادة بالاتفاق؛ لأن هذه الصورة دعوى عقد. (عييٰ» فتح) 

ملك المورث إل: [كلام إضافي مبتدأ وفي بعض النسخ "فصل" قبل ملك المورث. (عيي)] صورته: إذا ثبت شيء 
أنه ملك المورث 3 ادعى إنسان غينا في يد إنسان أنها ميرات أبية: وأقام شاهدين» فشهدا أن هذه كانت لأبيهء 
لا يقضى له بلا حر بأن يقول الشاهدان: إا كانت لأبيه الذي مات وتركها 07 له عند الطرفين» وقال أبو يوسف: 
الجر ليس بشرط» بل إذا أثبت الوارث أن العين كانت للمورث» يكفي؛ لأن ملك الميت قد ثبت بقول الشهود اما 
كانت له» وملك الوارث خلافة عنه» وهذا يرد بالعيب» ويرد عليه» ويصير مغرورا فيما اشتراه المورث. 
ولحما: أن ملك الوارث متحدد ثبت له بعد أن لم يكن» ألا ترى أنه ثبت قي حقه أحكام لم تكن ثابتة في حق 
المورث من استبراء الجارية وحل وطئها لو كانت حراما على المورث» أو بالعكسء ولو لا تجدد الملك لما حل له 
فإذا كان الملك مشتحددا فلابد من إثبات النقل إليه» ولابد مع الجر من بيان سبب الوراثةء فإذا شهدوا أنه أخحوه» 
فلابد من بيان أنه أخوه لأبيه وأمه أو لأحدهما؛ ومن شرط قبول الشهادة بالميراث: أن يدرك الشاهد الميت» وأن 
يقول: لا وارث له غيره» أو لا أعلم له وارثا غيره» وإلا فهي باطلة؛ لعدم معاينة السبب» وقيد بالملك؛ لأن 
إثبات شراء الوارث لا يتوقف على الحر. (عيين» فتح) 
إلا أن يشهدا بملكه: أي ملك المورث؛ لا يقضى للوارث بلا جر في كل حال إلا في هذه الصورء منها: أن 
يشهد الشاهدان يلك المورت. بأن يقرلا: كانت لأبيه.يوم.موثة؛ لأنه إذا ثبت ملكة وقت الموث كان جرا ضرورة - 


كتاب الشهادة 45 باب الاختلاف في الشهادة 


أو يد مودعه أو مستعيره وقت الموت» ولو شهدا بيد حي مذ شهر. رذّتء ولو أقر 
المدّعى عليه بذلك» أو شهد شاهدان أنه أقر أنه كان في يد المدعي. دفع إلى المدعي. 


م كو 
Ui î 3 1 | F۳ 7 5‏ 
ا اک عليه ان سی أي المال المدعي به 


= ولو قالا: كانت لأبيه» ولم يزدا على ذلك لم يكن راا وها أن يكهدا اغا كانت ي يده عند المورت؟» لکن 
فيه حرا أيضا؛ إذ يده إن كانت يد ملك عند الموت» فظاهر» وإن كانت يد أمانة فكذلك الحكم؛ لأن الأيدي في 
الأفانات عد الموت"تنقلب يد لك بواسظة الضان ٠‏ إذا هات شا والمضمون علكه الضامن على ما عرف» 
کرت ات اليد فى ذلك :الوقت باه المللك. 

ومنها: أن يشهدا أا كانت في يد مودعه أو مستعيره» وكذا مستأجره ومرقنه وغاصبه؛ لأن إثبات يد من يقوم مقامه 
إثبات ليده معئ» فيغين إثبات الملك وقت الموت عن ذ كر الحر» فاكتفى به عنهء وبيانه: إذا مات رجل»› فأقام وارته 
ينة على دار أا كانت لأبيه» أعارها أو آجرها أو أودعها أو رهنها أو غصبها الذي في يده» فإنه يأخذهاء ولا يكلف 
البيية على ذكر ابر يأنه ماث:وتركها يراتا لهءروهذه المسائل المستشاة الجاع غين قش 


3 
| 


او يد مودعه: اي أو أن يشهدا اما كانت قي يد مودع المورث بفتح الدال. (عيئ) او مستعيرة: آي أو أن 
يشهدا اشا كا ف يل مستعير المورث. 22-2 وقت الموت: متعلق بالکل» وكذا يد بيك اه ومرقنة 
وغاصبه. (عيئ») ن ولو شهدا بيد حي اج | أن الاثنان أن هذه العين كانت في يد شخص حي. 
(عيى)] شهدا أنه كان في يد المدعي منذ شهرء والحال أنه ليس في يد المدعي عند الدعوىء؛ لا تقبل؛ لان 
الشهادة قامت بمجهول؛ لأن اليد متنوعة إلى يد ملك ويد أمانة» فتعذر القضاء با مجهول» بخلاف الملك؛ فإنه 
معلوم غير متنو ع» هذا عتك الطرفين: وعند الي يو سق : تقبل ؟ ك الل مقصوده IS‏ ولو شهدا انة ل5ھ 
تقبل» فكذا هناء وقيد بالحى؛ لأغما إذاا شهدا للعيت أثنا كانت ف بيده رقت الموث» تقبل اتفاقاء والمصدفت أتى 
ذه المسألة استطر ادا a‏ من ناف الميرات. 

وصورته: إذا كانت الدار في يد رجحل فادعى آخر أا لهء وأقام بينة أا كانت في يده» والتقييد بقوله: مذ 


1 1 


شهر" لا حاجة إليه؛ فإنه ذكر "التمرتاشي" في "الجامع": شهدوا لحي أن العين كانت في يده» لم تقبل» فعلم أن 
الخلاف ثابت أيضا بدون ذكره. (عينئء فتح) مذ شهر: وجوده كعدمه والخلاف ثابتة أيضا بدون ذكره. 
سكين ردت: أي هذه الشهادة عند الطرفين. بذلك: أي ا للحي 7 القن كانت ق يدف (طه عين) 
في يد المدعي: سواء قال: منذ شهر أولا. (عيئ) دفع إلى المدعي: لأنه تصح الشهادة بالإقرار فإنه معلوم 
وجهالة امقر به 9 عع ص حة الإقرارع أله تر ی 5 لو قال: لغلان على شي ۽ صحء ۾ جب عليه البيان»: ولا تصح 
الشهادة به» وإنما قال: "دفع إليه" دون أن يقول: إنه إقرار بالملك له؛ لأنه لو برهن أنه ملكه يقبل» ولو قال: إنه 


كتاب الشهادة 4۷ باب الشهادة على الشهادة 


باب الشهادة على الشهادة 


تقبل فيها لا يسقط بالشبهة إن شهد رجلات على شهاده شاهدين» ........ ê ê Ê‏ 
ي في كل حق 
باب الشهادة: | أي في بيان أحكامهاء ولما فرغ من شهادة الأصل شرع في شهادة الفر ع» والفرع مؤخر عن 
الأضل وخودا فار وضعا. (فتح: عيئ)] جوازها استحسان» والقياس لا يقتضيه؛ لآن الأداء عباذة بدئية» لزمث 
الأصل ل بخقا للمشهود له؛ لعدم الإحبارء والإنابة لا تحري في العبادات البدنية» إلا أهم استحسنوا حوازها في 
كل حق لا يسقط بالشبهة؛ لشدة الاحتياج إليها؛ لأن الأصل قد يعجز عن أدائها لبعض العوارض» فلو لم تحر 
لأدى إلى إتلاف الحقوق» إلا أن فيها شبهة البدلية» ولا يصار إلى البدل إلا عند العجز عن الأصل» وإذا ثبتت 
البدلية فيها لا تقبل فيما يسقط بالشيهات كشهادة النساء مع الرحال. (عناية» فتح) 
تقبل فيما إ2خ: [ أي الشهادة على الشهادة استتحسانا والقياس أن لا تقبل. (معدن)] لأن في شهادة الفرع 
شبهة البدلية فلا تجوز فيما يسقط بالشبهة وهو الحدود والقصاصء وعند الثلاثة: تجوز فيهما أيضا إلا في قول 
للشافعي ورواية عن أحمد» وذكر الناطفي: أنها لا تجوز في الوقف أيضاء والصحيح: أفها تجوز إحياء له وصونا 
عن اندراسه» وجحوز في التعزير والدسب. (عيئئ» فتح» عناية) بالشبهة: احترز به عن الحدود والقصاص؛ لأهما 
يسقطان بالشبهة فلا بحوز فيهما. (عيئ) 
إن شهد رجلان: [ أي إن شهد على شهادة كل واحد من الشاهدين الأصلين رحلان أو رجحل وامرأتان. 
(عيئ» ط)] أشار بمذا القول إلى شرط جواز الشهادة على الشهادة أي شرط جوازها: أن يشهد على شهادة 
كل واحد من الشاهدين الأصلين رجلان» وقيد الرجلين وقع قاف لأف يوز أن يقنياذ على الشهادة رجحل 
وامرأتان لتمام النصاب؛ لأن كل واحدة من الشاهدتين قضية من القضاياء فلابد من تمام النصاب على كل واحد 
منهما؛ ليثبت عند الحاكم: ولا يشترط أن يكون المشهود على شهادته رجخلا؛ لأن للمرأة أن تشهد على شهادقا 
رجلين أو رجلا وامرآتين» و جوز أن يشهد على شهادة كل امرأة تضصاب الشهادة. 
وكذا لا يشترط تغاير الفرو ع» حي لو أشهد أحدهما على شهادته رحلين» وأشهدتهما الآخر بعينهما جازء ولو شهد 
كل من الفرعين على شهادة كل واحد من الأصلين بانفراده» لا يجوز؛ لعدم النصاب في كل منهماء وكان القياس أن 
يكون شهود الفرع أربعة» على كل شاهد من الأضل اثنان» كما ذهب إليه الشافعي له حن قال: لا تجوز إلا أن 
يشهد على كل واحد منهما رجلان غير الذين أشهدهما صاحبه» فيكون شهود الفرع أربعة؛ لأن الفرعين يقومان 
مقام أصل واحد» وعند أحمد: إذا شهد كل واحد من شهود الفرع على كل واخد.من شهود الأصلء؛ حاز. 
زرو عن على هله آله عل الهو هة رل على شؤلافة ريل .شؤادة رسليق مالقا من ر 
تقييد بأن يكون بإزاء كل رحل فرعان» ولأن الرجلين ينقلان شهادة الأصل» وهو من الحقوق» وقد تم على هذا - 


کتاب الشهادة 4 باب الشهادة على الشهادة 
ولا تقبل شهاده 9 على : شهاده واحد. والإشهاد: أن يقول: اشهد على شهادي 


أي كل والجل هم ن الاصل الرسقة ا ركيد شاهد الأصل رع 


أي أشهك: وأن فللانا قر عندي يكذ وأداء الفر ع ۽ أن يقول: أشهد أن فلاا شهدي 


فة أذا ج 5-4 الفر ع وقت الأداء عند الحا كم 


على شهادته أن فلانا أقر عندة بكذاء ا وقال لي : اک .على شهادق بذللك. 


اي الأضل 


= الحق نصاب الشهادة فيجوز أن يشهدا على الأصل الآخر أيطنا؛ لأن الشاهدين يجوز أن يشهدا في قضايا 
كثيرة, (عيئ»؛ فتح» عناية ) 
ولا تقبل خخ مد كنا قبله» وإثما ذكره؛ لدفع توه أن راد بای الجموع» ولو شييد أحد الأصلين على 
صاحبه مع آخرء لم يجز؛ لأن الأصالة تقتضي مشاهدة الحق» والفرعية عدمهاء فيتنافيان» ولأن الفرع بدل عن 
الأصل» فاد يتصور أن يكو الشخص الواحد بدلا وأصلا 2 سجالة واحدةع و عند مساللك* تقبل» ۾ دنسب العيق 
شلا القول لأحمر؛ أن لفزع معبر عن الأصا ل تزا رسو له كرواية الأخبار: و به قال الأوزاعى واين أبي لیلی› 
و لنا: ها روينا عن علي هه ای لہ فهو ظاهر الدلالة على المراد» ولأنه حق ا من الحقوق» فالابد س تصاب الشهادة» 
بخلاف رواية الأحبار» فإنه من الدينيات» يقبل فيها حبر الواحد. (فتح» عناية) 
والإشهاد إل: لأن الفرع كالنائب عنه؛ فلابد من التحميل والتوكيل؛ ولابد أن يشهد عنده كما يشهد عند القاضي؛ 
با یی وإنما قالوا: ارم ااا زم جار نائبا؛ لأن للقاضي أن يقضي بشهادة أصل وفرعين 
ء: ن أصل جوع ولو كان الفرع ع نائبا حقيقة لما جا ز الجمع بين الأصل والخلف» وأحيب يعدم الحمع بينهما؛ ؛ لأن 
الفرعين ليسا ببدل عن الذي شهد معهماء بل عن الذي لم يحضرء ويقول الأصل للفرع عند التحميل: أشهدني 
على انق إن خاء وليس بلازء؛ لأن من عاين اللو له أن دود لم يشهده على نفسه» ويكفي سكوت الفرع, 
ولو رده ارتد» ولا ينبغي للفر ع أن يشهد على شهادة من ل لیس بعدل عندكة , . (عييئ» فتح) 
اشهد ج للشهادة لفظ أطول وأقصر لكن ذكر الوسط إلى العدل أقرب وخير الأمور أوساطهاء أما الأطول 
فهو أن يقول الأصل: أشهد بكذا وأنا أشهدك على شهادت فاشهد على شهادق» وفيه حمس شينات» ويقول 
الفر ع: اشهد ان فلانا شهد عندي بكذاء واشهدين على شهادته بدلك» وأمرن ان اشهد على شهادته» وانا 
أشهد على شهادته الل فيد 0 ا 
ومنهم من قال: يقول الفرع: أربع شينات» وهو أن يقول: أشهد أن فلانا قال لي: اشهد على شهادق» و 
أشهد) ومنهم من قال شلات شنات :+ وهو أن يقول: أشهد أن ن فلانا قال : في: اشهد على شهادن كذاء أو يقول ۰ 
أشهد أن فلانا شهدي على شهادته بكذاء وذكر مخمد ق "السب الک" : بأقضر الأقوال أن يقول قري 
أشهد على شهادة فلان أن فلانا أقر بكذاء فيذكر فيه شينين لا غير وهو الحتيار الفقيه أبىي الليث وأبي جعفر 


3 سر الأئمة السر خحسي» وهو أسهل وأيسر. |رمز الحقائق: ]١‏ = 


كتاب الشهادة 44 باب الشهادة على الشهادة 


3 ' et 0# 8 EA a 
عام و و اسا ار را وت او‎ 
وهكذا الأقصر في تحميل الشهادة من الأصل للفرع أن يقول الأصل: اكنهك أنت على شهادن بكذاء ولا يقول‎ - 
الأصل: اشهد على بكذا؛ لأنه لفظ محتمل يحتمل أن يكون الإشهاد على نفس الحق المشهود به فيكون أمرا‎ 
بالكذب» وكذا لا يقول: اشهد بشهادقء وما ذكره في المتن من قول الفرع عند الأداء بخمس شينات اختيار‎ 
شمس الأئمة الحلواني» وهو أحسن فيما ذكروه. (فتح)‎ 

ولا شهادة إل: لأن جوازها للحاحة غند عجز الأصلء والعجز يتحقق يذه الأشياء» والمعن لا تقبل شهادة 
الفرع عند القاضي» ونفس الإشهاد يجوز وإن لم يكن بالأصل عذرء وامراد بالموت الموت الحكمي لا الموت 
الحقيقي؛ لن شهادة الفرع تبطل موت الأصل حقيقة: وليس العذر منحصرا في هذه الأشياء الثلائةء بل إذا 
كانت الأصل امرأة مخدرة يجوز لها أن تشهد على شهادقاء وهي الى لم تخالط الرحال ولو حرجت لقضاء حاجة 
أو حمام؛ وعن أبي يوسف يللدء: أنه لو كان الأصل في مكان لو غدا لأداء الشهادة لا يقدر أن يبيت في منزله» 
حاز الإشهاد إحياء لحقوق الناس» وعليه أكثر المشايخ» وعليه الفتوى. 

وعن محمد: أنما يجوز كيف ما كان» حي روي عنه: أنه إذا كان الأصل في زاوية المسجد» فشهد الفرع 
على شهادته بزاوية أحرى من ذلك المسجد» تقبل شهادتمم» وفي 'النهاية عن السرخحسي والسغدي: إذا 
شهد الفروع على شهادة الأصولء والأصول في المصرء يجب أن تجوز على قوفماء وعلى قول أبي حنيفة لا يجوز 
بناء على أن التوكيل بالخصومة بغير رضا الخصم لا يجوز عنده» وعندهما: يجوزء وجه البناء: أن المدعى 
عليه لا تملك إنابة غيره مناب نفسه في الحواب لا يعذرء فكذا لا يتملك الأصل إنابة غيره مناب نفسه إلا 
يعفر وق التق : قال محمد: قبل الشهادة على الشهادة وإن كان الشهود في المصر من غير مرض بالأصل 
ولا علة. (عيئ؛ فتح) أو مرضه: ما لا يستطيع الحضور معه إلى مجلس الحاكم. (عيي) 

سفره: أي سفر الأصل ثلاثة أيام ولياليها. (مسكين) صح: كما يصح تعديل الفروع للأصول كذا يصح 
تعديل الأصول للفرو ع وحاصله: أن القاضي إذا كان يعرف الأصول والفروع بالعدالة» قضى بشهادهم» 
وإن عرف أحد الفريقين دون الآخر؛ سأل عن الذي لم يعرفهم» وقوله: "صح" أي قبل تعديلهم؛ لأهم من 
أهل التعديل؛ لأن الفرع نائب ناقل عبارة الأصل إلى مجلس القاضيء وبالنقل ينتهي حكم النيابة» فيصير 
أجنبياء فيصح تعديله» والمراد: أن الفروع معروفون بالعدالة عند القاضي» فعدلوا الأصول؛ وإن لم يعرفهم 
بالعدالة» فلابد من تعديلهم وتعديل الأصول كليهماء وكما يكفي تعديل الفرع لأصله كذا يكفي تعديل أحد 
الشاهدين صاحبه في الأصح؛ لأن العدل لا يتهم .مثله» ولو ردت شهادة فرع لفسق أصل» لم تقبل شهادة 
أحدهها بعد ذلك. (عييئ» فتح) ظ 


کتاب الشهادة .۷ باب الشهادة على الشهادة 
وإلا اس ور شهادة الفر ع يانكار بوا لیات ولو ا بعلي شهادة 


ف ات م يعدشم القر 


آي المحصر نآ مك الشاهدان الغر عاك الأصلين الفلا نية المذ كور 
بامرأة وقالا: ١‏ تاو أهي هذه أم ® قيل فقي" هات ا أا فالانة 5 
الشاهدان الفرعانأ ا م نعل الفلانة أي الي جاع فنا المدعي وشو المقر له ارين يشهدال 


كناب القاضي إلى القاضي6 .ني ممه ons‏ اك اا 


وإلا عدلوا: أي وإن ترك الفروع تزكية الأصول يأن سكتوا أو قالوا لا نعرف حاهم» يسأل القاضي عن 
الأصول غير الفروع؛ لأن شاهد الأصل بقي مستورا وهذا عند أبي يوسف بك» وأوحب محمد تعديل الفروع 
الأصول حي لا تقبل الشهادة إذا لم يعدلوهم؛ لأن بي تعتمد العذالة فإذا سكتوا صاروا شاكين فيما 
شهدوا به» فلا تقبل.[رمز الحقائق: [٠١۸/١‏ ولأبي يوسف: أن المأحوذ عنهم نقل الشهادة دون تعديل الأصول؛ 
لأن التعديل قد يخفى عليهمء فإذا نقلوا فقد أقاموا .عا وجب عليهم» ثم القاضي يتعرف العدالة كما إذا حضر 
الأصول بأنفسهم» فشهدوا فتقبل الشهادة» والفرع إذا لم يعرف الأصل بالعدالة ولا غيرهاء فهو سيء في 
الشهادة على شهادته لترك الاحتياط» والإساءة أفحش من الكراهة. (فتح» عناية) 
پانکار الاضصل: | أ شتاهد الأصل الشهادة كقوهم: مالنا شهادة أو م نشهدهم أ و أشهدناهم وغلطنا. (طع] 
أو حروحه عن أهليتها بفسق وعمي أو خرس أو ردة أو جنون» ومعئ المسألة أمُم قالوا: مالنا شهادة على هذه 
الحادثة وماتوا أو غابواء ثم جاء الفروع: وشهدوا عند الحاكم يذه الحادثة لم تقبل شهادتهم؛ لأن التحميل شرط. 
وله وما بم عفر فاا مف إل فما القرو عراف سكروف [رمر الاي ٠54/۴‏ 
على فلانة: أي على فاطمة بنت قيس مثلا. (عيي) هات شاهدين: لأن الشهادة على المعرفة بالنسبة قد حققت› 
والمدعي يدعي الحق على الحاضرة» فلعلها غيرهاء فلابد من تعريضها بتلك النسبةء ونظير هذا إذا تحملوا الشهادة 
ببيع محدود وشهدوا على الشراء بذكر الحدود» لابد من آخرين يشهدان على أن المحدود في يد المدعى عليه» 
وكذلك إذا أنكر المدعى عليه أن الحدود المذكورة في الشهادة حدود ما في يده. (عيئ؛ فتح) 
فلانة: بنت فلان الفلانية المذكورة. (عييٰ) كتاب القاضي ا 5 أ 51 تي الشاي إلى القاضى الآخر 
فلانا وفلانا شهدا عندي بكذا من المال للمدعي على فلانة بنت 8 الفلانية» ا المدعي امرأة عند 0 
المكتوب إليه: وأنكرت المرأة أن تكون هى المنسوبة بتلك النسبة المذكورة في الكتاب» فلابد من شاهدين آخرين 
يشهدان أن هذه المرأة هى المنسوية تللق ,التسبة. كسا ق المسألة الأولى. [رمز الحقائقة ؟وة ]١‏ فإن قيل: إن 
كتاب القاضي نقل شهادة الأصول في الحقيقة ولابد لنقل الشهادة من الشاهدين للولاية» قلنا: إن القاضي لعموم 
ولايته وكمال عدالته قائم مقام لين وللولاية تأثير في تنزيل شخص مقام الشخصين كولي طرفي العقد» = 


کتاب الشهادة 4۷1 باب الشهادة على الشهادة 
ولو قالا فيهما: التميمية» لم جز حن ينسباها إلى فخذهاء أله کی وود وده 57 


الشاهدان الأصلان هذه الشهادة أي الشاهدان الأضللان 

- ومقتضى تقييد المسألة بإنكار المرأة: أنه لو لم تكن 0 لا يكلف المدعي الإتيان بشاهدين آخرين يشهدان 
تلك النسبة الحاضرة» وهو حلاف ما في "البحر" من أنه يكلف ولو مقرة؛ لاحتمال التزوير. (فتح» شلي) 
فيهما: أي في الفصلين: فصل الشهادة على الشهادة» وفصل كتاب القاضي إلى القاضي . إرمز الحقائق: ؟ وه ]١‏ 
التميمية: أي فلانة بنت فلان التميمية. (عيئ) لم تجز: لأن بن تميم قوم لا يحصونء, فتكون بينهم النساء 
المتحدات أساميهن وأسامي آبائهن» فلا يحصل العلم بالنسبة إليه» بل يحصل العلم بالنسبة إلى الفخحذ» كما أشار 
إليه بقوله: "حي ينسباها إلى فخذها". (عناية) 

يدسباها إلى فخذها: [هو القبيلة الخاصة أي الحد الأعلى. (طء عيئ)] أي أو حدها؛ إذ لابد من التعريف» وهو 
لا يخصل بالنسبة العامة» والنسبة إلى ب تيم عامة؛ إذ لا يخصى عددهمء بخلاف النسبة إلى الفخذ؛ لأا خاصة 
حي إن ذكره يقوم مقام ذكر الحد؛ لأنه اسم الحد الأعلى» فقام مقام ذكر الجد الأدن» وهو أب الأب. والفخذ: 
بالكسر .وبالسكون التخفيق دون القبيلة» وقيل: دون البطن؛ بن أوال المعيت: الع بالفتح» ثم القبيلة ثم 
الفصيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخحذ» فكان أحص من الكلء وياب سيوس يوس جين فالشعب 
مجمع القبائل» والقبيلة جمع الفصائل» والفصيلة مجمع العمائر» والعمارة مجمع البطون» والبطن مجمع الأفخاذ. 
مثلا: خزيمة شعب» وكنانة قبيلة» وقريش عمارة» وقصي بطن» وهاشم فخذء والمقصود من النسب حصول 
العلم بالمنسوب» فلو ذكر اسمه واسم أبيه وفخذه» أو صناعته. ولم يذكر الحد» يقبل» وشرط الأستروشئ 
للتعريف ذكر ثلاثة أشياءء وف اشتراط و الند اختلاف» والحاصل: أن التعريف بالإشارة إلى الحاضر» وف 
الغائب إن كان رو بالاسم اجرد مورا كأ حنيفة» يكفي) ولا اجة إلى ذكر الأب واد فالمعتير إنما 
هو حصول المعرفة وارتفاع الاشتراك. (عيي» فتح) 

ولو أقر 12 أي أقر أت شو ا أو 2 شاا وأما إذا قال: غلطت أو تاس أو أخطأت» أو ردت 
شهادته لتهمة أو لمخالفة بين الدعوى والشهادة» فإنه لا يعزرء والرجال والنساء وأهل الذمة في شهادة الزور سواءء 
وأقولة: يع " ضبط بعضهم يضم الباء وسكون الشين من الأفعال» وضيط عشم شيك المادرمن لفل 
واعلم أن شاهد الزور يعزر إجماعاء اتصل القضاء بشهادته أو لم يتصل؛ واختلفوا في التعزير» فقال أبو حنيفة: 


ابيا لوو و ا ی ی ای ا ا | قومه إن كان غير سوقي 


بعد العصر في أجمع ما كانوا مع غوانة) أعم مر من أن يكون اشا 1 راا قرول إنا وعدنا هذا شاعد زور 
ا وحذروا الناس منه» ب پیر ون وهو قول الشافعي؛ أن عو ا بويت اهف الرور أريعين 


سوط وسود وجهه» وله: أن شريحا كان يشهرهء» ولا يضربه؛ وهو وإن كان تابعيا لکن زاحم الصحابة ف 
الفتوى» و كان قاضيا معروفا بالعدل في زمن عمر د وعلي فق والصحابة متوافرة ما كان يخفي عليهم ما يعمله» = 


كتاب الشهادة ا باب الشهادة على الشهادة 


انه شهد زوراء يشهر ولا يعزر 
الشاهد في السوق أو في محلته بالضرت: وا 


= وسكتوا تنك ي فكان كللروعمة عنهما وحل محل الإجماع, ولأن الانز جار يخصل بالتشهير ؛ فيكتفي بكي وما ورد 
1 حلي ل 7 اهاي ه | E‏ | 3 | ' 2 

عن عمر د محمول على السياسة بدلالة تبليغ التعزير إلى أربعين» وهو حد العبد في القذف. 

وقال الإمام الحاكم أبو محمد الكاتب: هذه المسألة على ثلاثة أوجه: أحدها: أن يرحع على سبيل التوبة والندامة» 

فانه يذ يعزر بالإجماع, والثاني: اك يرججع من غير التو بة» وهو مضر 9 فا کان¿ فانة يعرر بالف ن بالإجماع, 

و القاليت: أن ا يعلم ر جحو عه بأي اسسا کان يان لا يعلم ا يتوب عن شهادة الزور أو بغيرة من العضياك: فإنه 


على الاحتلاف المذكورء والفتوى على قول الإمام» وهل تقبل شهادته بعد ذلك إذا تاب؟ قالوا: إذا كان فاسقا 
تقبل؛ لأن الذي حمله على الشهادة الباطلة فسقه» فإذا تاب ظهر صلاحه» فتقبل؛ لزوال الفسق. 

واحتلفوا في مقدار مدة التوبة» فقدره بعضهم بستة أشهر» وبعضهم بسنة» وكذا في مدة الحبس» والصحيح: 
أنه مفوض إلى رأي القاضي› وإك كات غدلا أو فسهورا لا تقبل سهادمه آبذا؛ لأنه الا يمد على عدالتة ولآن 
الحامل له على ذلك غير معلوم» فكان الحال قبل التوبة وبعدها سواء» وعن أي يوسف: أن شهادته تقبل» وبه 
يفئ؛ قيل: إنما وضع المسألة في الإقرار؛ لأنه لا طريق إلى بيان مغرفة ذلك بالبينة» لكن ذكر في "المغن": أن 
شهادة الزور قد تعلم ندون الإقرار كما يشهد موت رجل أو بقتله» فيجيء المشهود ابالموفع: أو الققل عا 
فعلم من هذا أن شهادة الزور قد تكون بدون الإقرار بالكذب لكن لا ينبغي أن يختص التعزير بالإقرار بذلك 


متعمذا. (عييئ) فتح» عناية) 


كتاب الشهادة 4V۳‏ باب الرجوع عن الشهادة 


باب الرجوع عن الشهادة 


ا ع 
لا يصح الرجوع عنها إلا عند قاض» فإن رجعا قبل حكمه» م يقض» وبعده 
الشهادة الشاهدان عن شهادتهما حكم القاضي بشهادهما 
مم ينقض» وضمنا ما أتلفاه للمشهود عليه mA‏ اماه at ê‏ ع مصاع ماده ME eRe a‏ إن 
الحكم الأول من المال 000 وهو المدعى عليه 


باب الرجوع عن الشهادة: الرجوع في اللغة: نقيض الذهاب» واصطلاحا: نفي ما أثبته» ثم له ركن: وهو قول 
الشاهد: شهدت بزورء ومثله: رحعت عما شهدت به أو كذبت في شهادتٍ» وإنكارها لا يكون رجوعاء وله 
شرط: وهو أن يكون عند القاضي» فلا يصح الرجوع عند غيره» وفائدته عدم رجوع البينة على رجحوعه» وعدم 
استحلافه إذا أنكر» وله سبب: وهو إرادة التوبة عن شهادة الزور» وحكم: وهو وجوب التعزير في غير شهادة 
الزناء أما فيها فيجب الحد؛ للقذف منهم» سواء كان قبل القضاء أو بعده؛ ووجوب الضمان مع التعزير بعد 
القضاءء وقبله التعزير فقط» وسبب الضمان إتلاف المال أو النفس هاء تنزيلاً للسبب منزلة المباشرة» وهو أمر 
مشروع مرغوب افيه ديانة؛ لأن فيه خلاصا عن عقاب الكبيرة» وأخره عن شهادة الزور؛ لأن الرحوع عنها 
يقتضي سبق وجودها. وفي بعض النسخ: "كتاب الرجوع" مكان "باب الرجوع". (فتح» عناية) 
لا يصح إل: أي فإذا كان الرجوع عند غيره لا يصح» فلو أقام المقضي عليه بشهادتهما بيئة بأنهما رجعا عند 
لاني أو طلب عينهما لا تقبل بينتهه ولا يحلفان؛ لأنة ادعى رخوعا باطلاة جخلاف ما إذا أقرا اما رحا 
غير القاضي حيث يصح إقرارهماء وإن أقرا برجوع باطل؛ لأن إقرارهما به يجعل رجوعاً منهما في الحال؛ 
وجخلاف ما إذا أقام البينة أهما رحعا عند قاض آخر غير الذي كان قضى بالحق حيث يقبل بينته؛ لأنه ادعى 
زعوها A aa‏ 1ت ] ولا بد من التقييد بأن القاضي قضى عليهما بالضمان؛ لأنه لو لم يدع 
المدعى عليه القضاء بالرحوع والضمان لا تسمع منه البينة. (فتح) 
قاض: لأنه فسخ للشهادة فيختص يمجلس الحاكم أي حاكم كان. فإن كان الرجوع عند غيره لم يصح ح. (عبي) 
م يقض: بالا أمزبروة لوف اماه ير وينوي لدت م يتلفا شيئا 
على أحد. إرمز الحقائق: [١١١/١‏ لم ينقض: بالبناء للمجهول أو المعلوم» أي لو رجع الشاهدان بعد حكم 
القاضي» م ينقتض. حکم الحاکم أو م ينقض القاضى - حكمه الأول؛ لترجحه بالقضاءء بخلاف ظهور الشاهد 
غبدا أو تمخدودا ى خذقت فإن القضاء يبطل» ويرد ما أحذ» وقلزم الندية لو اقساساء ولا يضعين الشهودة ا مر أن 
الحاكم إذا أحطأ فالغرم على المقضي له. (فتح) 
وضمنا !خ: وهذا بالإجماع إلا في قول للشافعي ك.: لا ضمان على الشهود؛ لأنه لا عبرة للتسبيب مع وجود 
المباشرة» قلنا: المباشر هو القاضي ولا كن إيجابه عليه؛ لأنه ملجأ إلى القضاء؛ وقي إيجابه ضرف الناس عن تقليده» 
وضرر على كافة الناس» فلا يجب الضمان عليه» دفعا للضرر عنهم؛ ولا على المدعي؛ لأن الحكم قد مضى؛ = 


كعاب الشهادة 4/4 باب الرجوع عن الشهادة 


اذا بض المدعي ۳ 5 أو شیا فإ رجع یا لود ا راعيرة .أن 


ql 


بقي لا لمن رحع» فان شهد ثلإثة ورحع واد م يطبن مه 8 AT RS E a ER Î‏ عدن 


= فتعين صاحب السبب» فيضاف الحكم إليه» كما حفر البر على قارعة الطريقء وإنغا كان ملجأً؛ لوحوب 
القضاء عليه بعد ظهور عدالتهماة حى لو انتنع يأثم ويستحق العزل ويعرر» ومن العجب أن الشافعي يوجب 
القصاص عليهم» إذا رجعوا بعد ما قتل الولي» وهو يسقط بالشبهة وأمر الدم أعظم» ولا يوحب المال وهو يثبت 
الس [رير قان ]١5 ١/8‏ خان قلت ألعم ایا أوجبتم المال على الشاهد إذا رحع» ولم توجبوا عليه 
القصاص» و كل منهما جزاء الجنايةء قلت: القصاص فاية العقوبة فلا بحب إلا بنهاية الحناية» والسبب فيه قصورء 
وهذا لا يعتبر مع المباشرة إلا إذا تعذر اعتبار المباشرة» فكانت فيه شبهة» والقصاص يسقط بالشبهة دون ضمان 
المال» ألا ثرى أن القصاص لا يجب ف الخطأ والمال يجب» والخطأ أقوى من التسبيب؛ لوجوذ المباشرة فيه» ولهذا 
لم يوحب حرمان الإرث» فالأولى أن يسقط به القصاص. (فتح› زيلعي) 

إذا قبض إخ: أي إنما يضمن الشاهدان ما أتلفاه للمدعى عليه إذا قبض المدعي المال؛ لعدم الإتلاف قبله وإن 
كان بعد الحكم؛ وضاحب اججمع ا الضمان يلا تقييد 3-8 وخليه الفقوقي» وی قول أن حتيفة أخراء 
ا بين الدين والعين» فقال: شهدا بعين ثم رجعاء ضهنا قيمتها قبضها المدعي آم لا؛ 
لآن شان رع ضمان إتلاف» وضمان الإتلاف مقدر بالمثل إن كلاق المكسود يم للا وال بالق واة 
كان المشهوادة بة 5 فرجعا قبل القبض لا يضمنان» وإن بعد القبض ضمنا؛ لأنهم أو جبا عله دتا فيجب في 
دمتها مثل ذلك ولا فستون توا إلا بعد الفيهن المقؤوف به ا للمعادلة؛ و كذلك في العقار يضمنه قبل 
القبض؛ لأن العقار يضمن بالإتلاف بشهاذة زورء بخلاف الغصب عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لعدم تحققه فيه 
وهذا الإتلاف يتحقق فيه؛ لأنه إتلاف بالكلام. (عيئء فتح) 

أو عينا: لأن التسبب على وجه التعدي يوحوب الضمان. (عيئ) والعبرة إلخ: هذا هو الأصل قي باب الرحوع؛ 
فعندنا: العبرة لمن بقي من الشهود. وعند الثلاثة: العبرة لمن رحع أيضاء إلا في رواية عنهم» فإن رحع أحد 
الشاهدين ضمن النصف؛ إذ بشهادة كل منهما يقوم نصف الححة» فببقاء أحدهما على الشهادة يبقى الحجة في 
النضف» فيجب على الراجع ضمان ما لم تبق فيه الحجة» وهو النصف» ويجوز أن لا يثبت الحكم ابتداء ببعض 
العلة» كابتداء الحول لا ينعقد على بعض النصاب» ويبقى مادا ببقَاءِ بعضه» وعند الثلاثة: يجب ضمان النصف 
على الراجع على أصلهم. (عيي» فتح) 

م يضمن: [ اق الراجع شيئا؛ لأنه بقي فنايبقى بشهادته كل اللجق, (عي)] أي الراحع شيعا عندناء وعند الثلانة: 
يضمن الراحع ثلث المال على أصلهم» وقوله: "وإن رجع آخر" آي هن هذه الثلاثة مع الذي رجح فا الست 


ا 


ولا يقال: ينبغي أن لا يضمن الراجع الأول؛ لأن التلف كان مضافاً إلى الباقيين» وهذا لم يضمن شيا برجوعه؛ - 


كتاب الشهادة 4V6‏ باب الر جوع عن الشهادة 


وان وخ أحر» ضمنا النصف» وإن شهد رحل وامرآتان» فر جعت امرأة ضمنت 


واحدة أي الراجعة 


الربع, وإك رجعتا ضمنتا النصف» وإ شهد رجحل و عشر لسو ة) فر بجعت اق 
أي المر أتان دوه ال 558 من النسوة 


r 5 . 0 2000 


اي ريع المال المدعى نة 
ل س 


أي على الرحل أي على المرأة 


أي الشاهدان 


= لأنا نقول: التلف مضاف إلى المجموع إلا أنه عند رحوع الأول لم يظهر أثره لمانع» وهو بقاء الشاهدين» فلما 
رجع آحر» ظهر أثره؛ إذ لم يبق إلا من يقوم به نصف الحق» فيغرمان النصف؛ إذ ليس أحدهما بأولى من الآخر 
وهذا عندناء وعند الثلائة: يضمنان الثلثين. (عييئ» فتح) 

ضمنا النصف: لأنه بقي منهم واحد فبقي ببقائه نصف الحق. (عيي) الربع: لبقاء ثلاثة الأرباع ببقاء رجحل 
وامرأة؛ إذ الرجل وحده بالنصف وهذا بالإجماع. (عيئ) ضمنتا النصف: إإذ الرحل وحده يقوم به النصف» 
وهذا أيضا بالإجماع. (عين)] وعلى هذا لو شهد رجلان وامرأتان» فرحع رحل وامرأة» فعليهما الربع أثلاثاء 
و إل رحع رحلان» فعليهما النصف» وإك رحع امرأتان؛ فلا شيء عليهماء وهو الظاهر. (فتح) 

لم يضمن: [بتشديد النون أي الراحعات الثمان. (ط» عين)] لأنه بقى من يبقى بشهادته كل الحق» وهو الرحل 
وامرأتان» وعند الثلاثة: يضمن ثمانية أجزاء النصف من عشرة» وقوله: "فإن رجعت أخرئى ضمن ربعه" أي ربع 
المدعى به؛ لأنه ببقاء الرحل والمرأة يبقى ثلاثة أرباع الحق: النصف بالرجل والربع بالمرأة» وعند الثلاثة: ضمن تسعة 
أجزاء النصف. [رمز الحقائق: ]١57/7‏ ضمن: بتشديد النون أيضا أي الراجعات التسع. (ط» عيي) 

بالأسداس: أي السدس عل الر جل» ۾ مسة أسداس على النسوة عند اي حنيفة) وعندشما: على الرحل 
النصف» وعلى النسوة النصف ؛ لن وإن اكترن لا يقد الا معام رجل واحد» وللامام: أن كل امرأتين تقومان 
مقام رحل واحد فصار كما إذا شهد بذلك ستة رجال ثم رجعوا فيكون الضمان عليهم أسداساء وعدم الإإعتداد 
بكثرتمن عند الاجتماع مع الرحال» ألا ترى أن كل اثنين منهن في الميراث يقومان مقام ابن واحد عند 
الاختلاطى ۾ عند انفرادهن ما يزاد هن على الثلثين وإل كران و إل رجع النسوة العشر دول الرحل كان عليهن 
النصف اتفاقاء وكذا إذا رحع الرحل وحده» وإن شهد رحلان وامرأة ثم رحعوا فالضمان عليهما دون المرأة؛ 
لأن الواحدة ليست بشاهدة بل هي بعض الشاهد. [رمز الحقائق: 57/7 ]١‏ 

بقدر مهر مثلها: أي لو شهدا على الرحل والمرأة بالنكاح بقدر مهر المثل ورجعا م يضمناء قيد بالنكاح؛ لأفهما 
لو شهدا عليها بقبض المهر أو بعضه ثم رجعا بعد القضاء ضمناه لها؛ لأهما أتلفا عليها مالا وهو المهر قليلا كان 
أو كثيراء وكذا لو شهدا بأقل من مهر المثل لا يضمنان النقصان؛ لأن منافع البضع غير متقومة عند الإتلاف؛ = 


كتاب الشهادة ٤۷٦‏ باب الرجوع عن الشهادة 
وإ زا عليه ب شا ولم يضمنا في البيع إلا ما نقص من قيمة المبيع, وقي الطلاق 


ر المشمى الزيادة على مهر المثل آي الشاهدان بالرجوع 


قيل الوط نما نصف > المهرء كه e a EÊ ES EGE E RARE ESE EE AG‏ 
أي الشاهدان بالرحوع 
= إذ التضمين يستدعي الممائلة» وإنما تضمن وتتقوم بالتملك؛ لضرورة إبانة حطر المحل» فصار الأصل أن المشهود 
به إذا لمريكن مالا كالقصاص والتكاحء لا يضمن الشهوة غتدناء خلافا للشافعي» وإن كات مالاء فإن كان 
الإنلاف بعوض يعدله فلا ضمان عليهم» وإن بعوض لا يعدله لا يضمن بقدر العوض» ويضمن الزيادة؛ لخلوها 
عن العوضء وقوله: "لم يضمنا"؛ لأن الإتلاف بعوض يقابله كلا إتلاف» سواء كانت هي المدعية أو هو؛ لأن 
النكاح في الأصل مستحق لمهر المثل. (عيي» فتح) 
وإن زاد: أي لو شهدا والنكاح بقدر مهر المثل وزادا المهر على مهر مثلها ضمنا الزيادة على مهر المثل للزوج؛ 
لأفما أتلفاها على الزوج بشهادهما من غير عوض؛ وهذا إذا كانت هي المدعية» وعند أشهب المالكي: يضمنان 
الزيادة» وقي عكسه أي شهدا بنكاح بالزائد على مهر المثل ثم رجعاء لا ضمان مطلقا سواء كان المسمى قدر 
مهر المثل أو أكثر منه أو أقل. [رمز الحقائق: ]٠١۲/۲‏ 
ولم يضمنا: أي لو شهدا على البائع ببيع شيء .عثل قيمته أو أكثر» ثم رجعا عن الشهادة» م يضمنا له. 
إلا ما نقص إل: أي يضمنان ما نقض؛ ألما أتلفاة عليه بلا عوض؛ وهذا إذا كان المدعى مشعريا بان شهدا 
على البائع ببيع عبده تمائة» وهو يساوي مائتين» ثم رجعاء ضمنا المائة؛ لأنه إتلاف بغير عوض» سواء كان البيع 
بخيار الشرط للبائع أو كان باتء وهذا إذا شهدا بالبيع فققطء و لم يشهدا بنقد الشمن» فإن شهدا عليه بالبيع بألف 
مثلاء فقضى به القاضي» ثم شهدا عليه بعد القضاء بالبيع بقبض الثمن» فقضى به؛ ثم رجعا عن الشهادتين» ضمنا 
النمنء وإن كان أقل من قيمة المبيع» يضمنان الزيادة أيضا مع ذلك. 
وإن شهدا عليه بالبيع وقبض الثمن جملة واحدة فقضى به» ثم رجعا عن شهادقماء تحب عليهما القيمة فقط. 
وعكس ذلك الشراء فلو شهدا عليه بالشراء فقضى به» ثم رجعاء فإن كان بمثل القيمة أو أقل لم يضمنا 
للمشترتن. ديعا وإن كان بأكثر من :قيمعه:ضمنا ما زاداعليها للمشعري. (عيئ؛ شتع) 
فيمة المبيع: بأن كانت الشهادة بأقل من القيمة ضمنا النقصان؛ لأن ذلك المقدار أتلفا عليه بلا عوض. (عيي) 
نصف المهر : أي لو شهدا أن فلاناً طلق امرأته قبل الدحول اء ثم رجعا عن شهادماء ضمنا للزوج نصف المهر؛ 
لأن احتمال ارتداد المرأة وتقبيلها ابن الزوج ثابت» فيحتمل أن يوجد ذلك منها فيسقط المهر به» والشاهدان أكدا 
على الزوج ما كان على شرف السقوط بالاحتمال المذ كور أله ترق أن ارم إذا أخحذ ا فدبحه شخص في 
يده» فإنه يجب الجزاء على الحرم» ويرجع به على الذابح؛ لأنه أكد ما كان على شرف السقوط؛ لاحتمال أن الحرم 
يخلي الصيد ويسقط عنه الجزاء» ولأن الفرقة قبل الدحول ف معن الفسخ؛ لعود المعقود عليه» وهو البضع إلى المرأة - 


كتاب الشهادة 4۷۷ باب الرجوع عن الشهادة 
ولم يضمنا لو بعد الوطءء وفي العتق ضمنا القيمة» وفي القصاص ضمنا الدّية ا 


- كما كان» والفسخ يوجب سقوط جميع المهر؛ لأنه جعل العقد كأن لم يكن» فكان وجوب نصف المهر على 
الزروج ابتداء بطريق المتعة بسبب شهادقماء فيجب ضمان النصف بالرجوع وقوله: "ولم يضمنا بعد الوطء"؛ 
لآن المهر تاكد بالدحول لا بشهادقماء وقال الشافعي: يضمنان للزوج مهر المثل. (عيئ» فتح» عناية) 

لو بعد الوطء: أي شهد الشاهدان أنه طلقها بعد الوطء ثم رجعا عن الشهادة لم يضمنا؛ لأن المهر تأكد 
بالدحول لا بشهادتمما. (عيي) ولي العتق: أي لو شهدا على رجل أنه أعتق عبده ثم رجعا. (عيي) 

ضمنا القيمة: [لسيده إذا حكم الحاكم بالعتق] أي لو شهدا على رحل أنه أعتق عبده ثم رجعاء ضمنا القيمة 
للمولى؛ لأنهما أتلفا عليه مالية العبد من غير عوض» والولاء للذي شهدا عليه بالعتق؛ لأن العتق لا يتحول إليهما 
هذا الضمانء ولا فرق بين أن يكون الشاهدان موسرين أو معسرين؟ لأنة ضمان إتلاف الملك جلاف ضبان 
الإعتاق؛ لأنه لم يتلفا إلا 7 وإن زم فة اقساد املك ضاحية: وق التدبير ضلا ما تقصه وقد .مر أن الفتوى 
أن قيمته مدبرا نصف قيمته لو كان قناء ولو مات المولى عتق من الثلث» ولزمهما بقية قيمته. 

وني الكتابة يضمنان قيمته كلهاء ولا يعتق حي يؤدي ما عليه إليهماء وتصدق الشاهدان بالفضلء والولاء مولا 
ولو عجز عاد لمولاه» ورد المولى قيمته على الشهود» وإن اختار المولى عدم تضمين الشهود وتبع المكاتب كان له 
ذلك» وف الاستيلاد يضمنان قيمتها بأن تقوم قنة مقام أم ولد لو جاز بيعهاء فيضمنان ما بينهماء فإن مات المولى 
عتقت وضمنا بقية قيمتها للورثة. (عييٰ» فتح) 

ضمنا الدية: أي لو شهدا على رجحل أنه قتل فلانا عمدا فقضي به. فقتل القاتلء ثم رجعا عن شهادتهماء ضمنا 
الدية عندناء وهذه الدية تكون في ماهما في ثلاث سنين ولا كفارة عليهماء ولا يحرمان الميراث بأن كانا ولدي 
المشهود عليه» فإما يرثانه» ولو شهدا بالعفو لم يضمنا؛ لأن القصاص ليس همال. وقوله: "ولم يقتصا" أي 
الشاهدان» وقال الشافعي: يقتصان؛ لأهما تسببا لقتله» فصار كالمكره. 

ولنا: أن الفعل الاحتياري من الولي والحاكم يقطع النسبة إلى السبب» كدلالة السارق» وفتح باب القفص» وحل 
قيد العبدء فلم يوحد منه القتل حقيقة؛ لعدم المباشرةء ولا حكما؛ لعذم الإلحاي بخلاف المكره» پا أحواله 
أن يكون شبهة» والقصاص يسقط ها دون الدية؛ لأن المال يحب مع الشبهة» وإن رجع الولي معهما أو جا 
المشهود بقتله عدا فالولي الطالب بالخيار إن شاء ضمن الولي الراجع الدية» وإن شاء ضمن الشاهدين» وأيهما 
ضمن لا يرحع على صاحبه عند أبي حنيفة» وكذا عندهما إن ضمّن الولي الراحع» وإن ضمن الشاهدين فلهما أن 
يرجعا على الولي؛ لأنهما عاملان له في الشهادة» فيرجعان عليه ما لحقهما يماء وللامام: أن الشهود ضمنوا 
لإتلافهم المشهود عليه حكماء والمتلف لا يرجع عا ضمن بسببه على غيره كالولي» فإنه ضمن بالإتلاف» فلا يرح 
واتفقوا على رحوعهما عليه في الخطأ. (عييئ؛ فتح) 


كباب الشهادة 4۷۸ باب الرجوع عن الشهادة 


وم يفتاه وان وجع هود اقرع سرا لا شهود الأصل | بالم نشهد الفر 


أي بقو شم: > 


على شهادتناء أو أشهدناهم وعلط > ولو رجع الأصول والفروع» م 9 


أو بقولهم: أشهدنا الفر 
فقط ولا يفت إلى قول الفروع كذب الأصول أو غلطواء وضمن المزكي بالرحوع ع 
دون الاصول عند شهود الأصل الاصوي في شهادخه 


وإن رجع إخ: لأن التلف مضاف إلى شهادهم؛ لصدورها منهم في مجلس القضاءء وقوله: "لا شهود الأصل 
بلم نشهد الفروع"؛ لأنهم أنكروا السبب أصلا وهو الإشهادء وهو خبر محتمل للصدق والكذب» فلا ييطل 
القضاء به بخلاف ما إذا قالوا ذلك قبل القضاء؛ لإنكارهم التحميل» وهو شرطء وقال محمد: يضمن شهود 
الأصل بقوهم: أشهدناهم وغلطنا؛ لأن الفروع قاموا مقام الأصول في نقل شهادقم إلى مجلس القضاءء فصار 
كأهم حضروا بأنفسهم قكشتهدواء ثم رحعوا بهء قال أحمد والشيخان: إن الموجود من الأصول شهادة في غير 
مجلس القاضي› والشهادة في غير مجلسه لا تكون سبب الإتلاف» ولا نقول: إن الفروع نائبون منابهم في نقل 
شهادقم إلى مجلس القضاءء فإهم بعد الإشهاد لو منعوهم عن أداء الشهادة كان عليهم الأداء إذا دعاهم المدعى 
عليه؛ ولو كانوا نالبين عن الأضول لما كان ذلك بعد المنع» ولكنهم يشهدون على ما تحملواء فالخلاف مبئ على 
أن الإشهاد على الشهادة إنابة وت وكيل عند محمد» وعندهما: تحميل» وبه قال الشافعي ومالك. (عيين» فتح) 
وغلطنا: أي والحال أنا غلطنا؛ لأن القضاء واقع بشهادة الفرو ع» ولا يلتفت إلى كلامهم بعد القضاء. (عيئ) 
صمن الفروع: أي دول الأصول؛ لأن الإاتلااف حصل بالشهادة ا مو جودة ف مجلس القاضي» وهي من الفرو ع 
مباشرة من كل وج والأضول مسببون للتلف من وحه» وقد عرف أن المباشر والمتسبب إذا احتمعاء وهما 
متعديان» كان الضمان على المباشرعء وهذا غلك الشيخين:» وعغنك محمد: المشهود عليه بالخيار إل شاء ضمن 
الأصول وإ شاع ضمن الفرو ع؟ لأن القضاء وفع بشهاده الفرو ع من حيث إل القاضي عاين شهادهم» وبشهادة 
الأصول من حيث إن الفروع نائبون عنهم» ولا يجمع بينهما في التضمين بل يجعل كل فريق كالنفرد فيتخر 
و شما: أن القضاء وقع بشهاده الفرو ع فاختص بهم الضمان» ون أحهون: يضمن كلهم, (عيي» فتح) 

ولا يلتفت اك أي بعد الحكم بشهادقم؛ أن ما مضى من الحكم لا ينتقض بقوهم؛ ولا يلزمهم غرامة؛ لأهم 
لم يرجعواء وإنما شهدوا على غيرهم بام كذبواء والمراد أنه لا يقبل قوهم مطلقاء سواء قال الفرو ع: كدب 
الأصول» 2 و قالوا: غلطوا ٤‏ شهادهم. (عيئق 3 ملا مسحيرن م 

وصمن: بالرحو ع عن التز كية عند أي حنيفة» وعندهما: لا يضمن؛ أنه ان غل الشهود حيرا فصار كشهود 
الإحصانء وله: أن تزكيته إعمال للشهادة؛ إذ القاضي لا يعمل با إلا بالتر كية» فصار في معن علة العلة» بخلاات 
شهود الإحصان؛ لأنه شرط محضء والخلاف فيما إذا قالوا: تعمدنا أو علمنا أَهُم عبيد» ومع ذلك ز كيناهم, 
وأما إذا قال المزركي: أخطأت فيهاء فلا ضمان إجماعا. (عييئ» فتح) 


کتاب الشهادة 4۷۹ باب الرجوع عن الشهادة 


وشهود اليمين والزنا لا شهود الإحصان والشرط. 


وشهود اليمين إلخ: | أي ضمن شهود الزنا بالرحوع عن الشهادة. (معدن)] لا شهود الإحصان والشرط فيه لف 
ونشر غير مرتب» فصورة اليمين والشرط: أفهما شهدا بتعليق العتق بشرط أو تعليق الطلاق بشرط قبل الدحول» ثم 
شهد آخران بأن الشرط الذي علق عليه العتق أو الطلاق وجدء. وقد نزل المعلق» فحكم بذلك» ثم رحع جميع 
الشهوق فالشمان عل شهوة السين خاصة أي على شهود التعليى؟ لأ الم هو السيب» والتلق إغا يشاك لحن 
ابت السب دون القترط الحضن. 

وقال زفر: على الفريقين؛ لأن التلف حصل بشهادة الفريقين جميعاء قلنا: شهود اليمين شهود العلة؛ إذ التلف إنما 
حصل بالإعتاق وهم الذين أثبتوه» والتعليق بالشرط كان مانعا» فعتد وجود الشرط أضيف التلف إلى علتهء لا 
إلى زوال المانع» وصورة الزنا مع الإحصان: أن يشهد أربعة بالزنا» ويشهد آخران أنه محصن؛ ثم رجعواء 
قالضمان على شهود الزنا؛ لأنه علة» ولا ضمان على شهود الإحصان؛ لأنه علامة وليست بشرط حقيقة» وقال 
زقر: جب عليه أيضاء وإن رجع شهود الشرط وحدهم» اختلف المشايخ» والصحيح: أنهم لا يضمنون بحال. 
وكذا إذا شهد شاهدان بالتفويض وشهد آخران بالإيقاع ثم رجعواء كان الضمان على شاهدي الإيقاع؛ لأنه 
علة» لا على شاهدي التفويض؛ لأنه سبب» ثم اعلم أن الشرط عند الأصوليين ما يتوقف عليه وحود الشيء 
وليس بموثر في الحكم ولا بمفض إليه؛ والعلة المؤثرة في الحكم والسبب هو المفضي إلى الحكم بلا تأثير» والعلامة: 
ما دل على الحكم وليس الوجود متوقفا عليه. (عيي» فتح) 


كتاب الو كالة tA‏ أحكام الو كالة 


کتاب الو كالة 


آي في بيان أحكامها 


صح التو كيل» وهو إقامة الغير مقام نفسه في التصرف ا لذ[ [ 1[ KE AEE 5 Kg‏ 


النو كيل في اصطلاح الشريعة الجائز المعلوم 


كتاب الوكالة: [وهي بالكسر والفتح» لغة: الحفظ ومنه الوكيل في أسماء الله تعالى» والتوكيل: تفويض 
التصرف إلى الغير» والوكيل: القائم ما فوض إليه. (معدن)] المناسبة بين الشهادة والوكالة: أن كلا منهما من 
باب الولاية على الغير على سبيل الإعانة في المعاملات» وأعقب الشهادات بالوكالة؛ لأن الإنسان مدي الطبع 
يحتاج في معاشه إلى تعاضد وتعاوض» والشهادات من التعاضنة اتر كالة معت وقد بكرن فيها العاوض أيضاء 


فصارت كالم كب من اللفرده فناسب تأخيرهاء وهي .عق الحفظ. 

ولحذا قالوا: إذا قال: و كلتك .الى أنه يملك الحفظ فقطء فيكون ال وكيل فعيلا معنن فاعل كما في أسمائه تعالى 
ممعناه» وقيا اا اک يدل على معئ الاعتماد والتفويضء وفنه التو كل يقال : على الله تو كلنا أي فوضنا أمورنا 
اليه فا لتو كيل تفويض التصراف إلى الغير» ومح مي الو كيل وكيلا؛ لأن المو كل یکر اليه ١‏ الأمر ويفوض إليه اعتمادا 
عليه 8 فعيالا معن مفعو ل ؛ لأنه بو كل اليه الأمر.(عناية» سک 

صح التوكيل: أي بالكتاب والسنة والإجماع» قال تعالى حكاية عن أصحاب الكهف #فابعنوا أَحَدَكمْ بورقكم هذه 
إلى المَدِينّة (الكهف:5١)‏ و كان البعث منهم بطريق الو كالةع ووكل 35 حكيم ب بن حرام بشر اع أضححيتة والتو كيل 
عام وخاصء فالخاص ظاهرء والأول: نحو أن يقول: ۽ هنا صتعت مه ن شيء فهو جائزء فإنه يلك جميع أنواع التصرفات» 
لكنه يختص المعامللات حن لو قال: أنت وكيلي حائز أمرك في كل شيءء يصير وكيلا في جميع التصرفات المالية» 
واحتلفوا في الإعتاق والطلاق والوقف» وعن أي حققة أنه وكيل في المعاو ضات لا فى ابات والإعتاق» وعليه 
القعوى.. [البيس الاي #اكا» ؟] 

وهو إقامة الغير إخ: احترز به عن الرسالة» فإنه تبليغ الكلام إلى الغير بلا دحل له في التصرف» والمراد 
بالتصرف ال حائز المعلوم» حي إن التصرف إذا لم يكن معلوما يثبت به أدى تصرفات الوكيل» وهو الحفظ فقط› 
كما إذا قال: و كبلك اف و بذ 5 كر التصرف» وقوله ره ن بملكه"؛ لأن الوكيل يستفيد ولاية التصرف منه؛ 
فلا يتصور أن يستفيده ممن لا ه ولاية له على التضصرف» اع 197ل ال الذي ي لا يعقل» واجنون» وقيل: 
هذا على قوهماء وأما على قول أبي حنيفة؛ فالشرط أن يكون التوكيل حاصلا ما يملكه الوكيل. 

فأما كون الموكل مالكا للتصرف فيه» فليس بشرط حن يجوز عنده تو كيل المسلم الذمي بشراء الخحنرير؛ وتو كيل 
ارم الحلال ببيع الصيد» و فيل : المراد به أن يحون مالكا لقص فت نظرا إن أصل التصرف وإن امتنع بعارض» 
وبيع الخمر يجوز للمسلم في الأصل» وإنما يمتنع بعارض النهي» وقيل: هو احتراز عن الصبي المحجور والعبد 
ا حجور» فإهما لو ا شعريا شيعا لأ علكانه» ولذلك لا يسح توكيلهما. زعي عيق» فتح) 


كتاب الو كالة 4۸١‏ أحكام الوكالة 


من بملكه إذا كان ال وكيل ممن يعقل العقد» ولو صبيا أو عبدا محجورا بكل ما يعقده 


أي ولو کان الوكيل 


ا 3 0 متعلق بقوله: عي وقوله: E‏ إقامة 2 إل حملة معترضة بينهما. (عيئ) 

ولو صبيا أله a PE:‏ ان lees E‏ ااا ع ون قد شهدا بالإذن 
لكن ترجع الحقوق إلى م وكلهماء ولا ترجع إليهما؛ لأن في رجوع الحقوق إليهما ضررا بالصي والسيد» فتلزم 
الموكل» وعن أبي يوسف: أن المشتري إذا لم يعلم بحال البائع» ثم علم أنه صي محجور أوعبد محجورء له خخيار 
الفسخء وأما الصب ي الذي يعقل وهو غير محجور» فيصح منه التو كيل بالنافع ع كقبول اشية» آما الضار كدق 
وطلاق وتبرع؛ فلا يصح» وما تردد بين النفع والضرر كبيع» صح إن كان إذن له في التجارة» وإلا توقف على 
إجازة وليه. (شرح إلياس » فتح) 

بكل ما يعقده بنفسه: أي صح التوكيل بكل شيء جاز أن يعقده» وهذه ضابطة يتبين بما ما يجوز الت وكيل وما 
لا يجوز فإن مبناه الاحتياج؛ لأنه قد يكون غيرة أطدفق منة؛ إذ الإنسبان فد يعجر عن اللضر قب 2 ماله؛ لقلة 
الهداية وكثرة أشغاله و كثرة ماله» فيحتاج إلى تفويضن التصترفت إلى القن كاك ويفا أو قيضا انیا 

فإن قلت: يرد عليه تو كيل الو كيل» حيث لا يجوز له أن یو كل يما ف كل قيةة قلت: المراد أن يعقده بنفسه 
لنفسه لا ما استفاذده من جهة غيره هن التصرفات» فإك قلت :۰ زد جواز تو كيل المسلم الذمي مبيع الخمر وڪوه 
ہار ار صحف تسعد ای على ی لأنما شرطا كون الموكل مالكا للتضرف فيما 
وكل به غيره» لا على قول ابي حتيفة؛ لأنه لا يث يشرط كوا ال مو كل | مالكا للتصرف فيما وكل بهء وقد اجيب 
بان ذلك إنما يرد لو قال: كل عقد لم مجر له أن يعقده بنفسه لا يجوز له أن يوكل به غيره؛ لأن ذلك بطريق 
الطرد» وأما بطريق العكس فلا يرد شي ء٠‏ ولو قال المصئف ': 'بكل ما بناشرة" لكان أو ليشمل العقد ۾ يرد 
كماو كله با لخصومة والقبض ونحوهما مما لا عقد فيه. (عييٰ٠‏ فتح» عناية) 

وبالخصومة: إسوااع كان دعبا أو مدعی عليه أي وصح ال ع كين بالخصومة أي بالدعو ی السحييحة أ ۾ الجواب 
الصريح. (م» ط)] هذا عند أبي حنيفة» وعندهما: يجوز الت وكيل بالخصومة وإن لم يرض الخصم» وإن لم يكن به 
عدر ؛ لأنه تصرف ف خالص حقه» قان شاع باشره بنفسه وإك شاء فوض إلى غيره» وله: أن ابحواب مفستحق على 
الخصم بلسانه عيئاًه وف التوكيل نقل هذا احق إلى غيره» والناس تتفاوت في الخصومة فلا تجوز ابغير رضاهء وقال 
کے ای : لا حلاف في الجواز» وإغا لاف فق اللزومع فعنده تو كيل بالخصومة صحيح عور لازم = 


كتاب الو كالة A‏ أحكام الوكالة 


= حى لا يلزم الخصم الحضورء والجواب بخصومة الوكيل» وهو قول ابن أبي ليلى» وعندهما: يلزم حكمه» 
ويسقط حقه في إحضاره ودعواه وجوابه بنفسه» وقي "النهاية" الصحيح قوهما. [رمز الحقائق: ]١737/7‏ 

إلا أن ج سا2 من قوله: بر ضاء الخصم'. تشديره: يش ل رضاء الخصم إلا أن يكون ا مو كل مريضا کٹ 
لا يقدر على المشي إلى مجلس القضاءء ولو أمكن ركوب الدابة والحمل على أيدي التاس يكون الت وكيل منه 
لازها بلا رضاةءع أو يحون غائبا مده الستشرة أو یوان فريدا للسفرة؛ ولو فال: باه عال ولا يريد السفرع قبل : 
يحلفه القاضي› وقيل: لا يخلفه بل ينظر إلى حاله؛ فإن هيقة من يسافر لا يخفى على أحدء فإن كان عليه عدة 
السفرء يلزمه الت وكيلء وإلا لاء أو تكون الموكلة امرأة مخدرة» وهي الي لا يراها غير الحجارم من الرجال» ولم بجر 
عادها بحضور مجلس اخحاكم» ففي هذه الأعذار يجوز التو كيل بلا رضاء الخصم بالإجماع» ومن الأعذار الحيض 


من المدعى عليها إذا كان الحكم في المسجد» وهو مقيد عا إذا كان الطالب لا يرضى بالتأخير. 

وأما حيض الطالبة» فهو عذر طلقا والنفاس كالحيض؛: ومن الأعذار ایشا الحجبس إذا كان من غير القاضي 
الذي ترافعوا إليه» والمتأخرون اختاروا للفتوى أن القاضي إذا علم من الخصم التعنت في إباء الت وكيل لا يمكنه من 
ذلك؛ ويقبل التو كيل من المو كل بغير رضاه» فإن علم من المو كل القصد إلى الإضرار لصاحبه في التو كيل لا يقبل 
منه التوكيل إلا برضاء صاحبه» وهو اختيار الشمس الأئمة السرحسي. (عيي» فتح) 

بإيفائها: أي وصح التوكيل بإيفاء الحقوق أي تسليمها. (ط» معدن) واستيفائها: أي وصح التوكيل باستيفائها 
الحقوق أي تسلمها. (عيئ) إلا في حد وقود: [استثناء من قوله: واستيفاؤها أي صح التوكيل بقبض الحقوق 
إلا في حد وقصاص. (عين» مسكين)] هو استثناء من قوله: "واستيفائها" لا من قوله: "وصح التوكيل"؛ لأن 
التوكيل :بإيفائهها آي بإثباقما جائز» لکن لا جوز استيفاڙ شما إن غاب الو كل» ووجه العدول عهنا هو الظاهر 
من كون الاستثناء من كل من الإيفاء والاستيفاء أن الإيفاء تسليم ظهر القاذف» وتسليم نفس الجاني» وال وكالة 
لا يتصور فيه» وفي "شرح النقاية": أن الاستثناء من كل منهماء لكن في الإيفاء على إطلاقه» وف الاستيفاء إن 
عامس الكل عن اش أما إذا قاق سساطرا أو آم باسفيشالا وت كقوز : 

والحاصل: أن الوكالة جائزة في جميع الحقوق بالخصومة» وكذا بإيفائها أي أدائها وإثباتها واستيفائها أي قبضها 
وأجذهاء أما بالخصومة» فلأنه قد صح أن عليا وكل عقيلاً في التصومة؛ لكونه ذكيا حاضر الحواب» وأما 
بإيفائها واستيفائهاء فلأنه جاز أن يباشرها بنفسه» فجاز أن يوكل به» إلا في الحدود والقصاصء فإن الوكالة 


باستيفائها مع غيبة المو كل لا يجوز لأن الحدود تندرئ بالشبهات بالاتفاق» فلا يستوق من يقوم مقام الغير؛ = 


كتاب الوكالة AY‏ أحكام الوكالة 


إن غاب الم كل» والحفوق اقا بضيفه الو كيل ا ئنقسية کالبیع والإجارة والصلح 


عند العقّد 


عن إقرار تتطلق”بالوكيل إن لم يكن محجوراً سايم الي لي ا O‏ 
خبرا ليدأ دون المو كل عليه بصغر أو رق 
= لما في ذلك من ضرب شبهة كما في كتاب القاضي إلى القاضي» والشهادة على الشهادة» وشهادة النساء مع 
الرحال؛ لأن فى صورة غيبة الموكل احتمال العفو ثابت» فإن العفو مندوب إليه» بخلاف ما إذا حضر الموكل؛ 
لانتفاء هذا الاحتمال» وقال الشافعي: يستوف القصاص قي حال غيبة الموكل؛ لأنه حق العبد» ولنا: أنه عقوبة» 
فسقط بالشبهة» وشبهة العفو ثابتة في حال غيبة الم وكل» بل هو الظاهر؛ إذ العفو مندوب إليه» ويجوز التو كيل 
بإثبات القصاص وحد القذف والسرقة بإقامة البينة» فإذا أقيمت وثبت الحق» فللموكل استيفاءها. 
وقال: او وس ل قوز ا ا سد هون امھ على هذ توف اھ کل باطنراب هج مقافت 
من عليه الحد؛ فإذا و كل من عليه الحد والقصاص رجلا واي میم قال آم عة جوز وقال ابو يوسك: 
لا يجوز: وقول محمد مضطربء غير أن إقرار الوكيل لا يقبل عليه؛ لأن فيه شبهة عدم الأمر به» ولا يخفى أن 
قصر الاستثناء على الحد والقود» يشعر بصحة التو كيل بإثبات التعزير. (عييٰ» فتح» عناية) 
غاب الموكل: لأهما يندرءان بالشبهة» واحتمال العفو ثابت» للندب إليه. (عي) يضيفه: أي الكائنة في الشيء 
الذي يضيفه إلخ. (عيئ) تتعلق بالوكيل: وعند الشافعي تتعلق بالمو كل» وبه قال مالك وأحمد؛ لأن الحقوق تبع 
للحکم» والوكيل ليس بأصل فیه» فلا يكون أصلا فيها؛ فضار كالرسول والوكيل بالتكاح» ولنا: أن الوكيل 
أصل ف العقد بدليل استغنائه عن إضافته إلى الم وكل» ولو كان سفيرا كما زعم لما استغيئء وإنما جعل نائبا في 
الحكم للضرورة؛ كي لا يبطل مقصود الم وكل» ولأن العاقد الآخر اعتمد رحوع الحق إليه» فلو لم يرجع إلى ال وكيل 
لنضرر الآخر على تقدير كون الموكل مفلساء أو من لا يقدر على مطالبتة واستيفاء الكمن منه» بخلاف الرسول؛ 
فإنه يضيف العقد إلى مرسله» وبخلاف النكاح؛ لأنه لابد فيه من ذكر الموكل وإسناد العقد إليه» فلا ضرر 
جيه , وهر الحقائق: NTA‏ 
إن 7 يكن محجورا: عبدا كان الحجور أو صييا؛ فإنهما إذا عقدا بطريق ال وكالة يتعلق الحقوق في عقديهما بالموكل 
دفعا للضرر عن العاقد معهما؛ إذ لا يصح من المحجور التزام العهدة؛ لقصور أهليته؛ ولحق مول العبد» كما في 
الرسول والقاضي وأمينه» وهذا يشير إلى أن الصببي والعبد المأذون هما تتعلق جما الحقوق» وتلزمها العهدة» وظاهر 
كلام المصنف أن العهدة على اأذون مطلقاء وا في "الذحيرة" بين أن يكون وكيلا بالبيع فالعهدة عليه» سواء 
باع بشمن حال أو مؤحل» وبين أن يكون وكيلا بالشراء فإن كان بثمن مؤجل فهو على الموكل؛ لأنه في معن 
لالت واف كات يشمن سال فهر على الول لكونه ساق لن رين فض #تسليي: شال للحقوق ال 
يتعلق بالو كيل فيما يضيفه إلى نفسه» فإن تسليم المبيع يجب على الو كيل إذا كان بائعا. (عيي) 


كتاب الو كالة a:‏ أحكام الو كالة 


ورف 
أي استحقاق المبيع ا ا 
لموكل انحن لا سی قرب اویل بره وفيما يضيفه إلى الموكل. . 8 2 23 : 


ل لل وكيل شل أبية أو انه 
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قبضه: أي قبض البيع إذا كان الوكيل مشتريا. (عيئ) عند الاستحقاق: [ أي رجوع على البائع إذا كان 
الو كيل مشتريا. (عين)] شامل للمسألتين: الأولى: ما إذا كان ال وكيل بائعا وقبض الثمن» ثم استحق المبيع» فإن 
قري ببرجع بالثدين علق الوكيل» سواء كان الثمن باقیا في یده» أو سلمه إلى الموكل؛ وهو يرجع على موكله؛ 
الثانية: ما إذا كان مشترياء ؛ فاستحق المبيع بيع من يده؛ فإنه يرجع بالثمن على البائع دون مو كله. (عييئ» فتح) 
واخصومة: أي خصو مة الو كيل بالشراءِ من | البائع. (عيئ) 
يثبت للمو كل: حواب عما قال الشافعي: إن الحقوق تابعة لحكم التصرف» والحكم يتعلق بالموكل» فكذا توابعه» 
وتقرير الجواب: أن الملك يقع بع للمو كل لك يعقد الو كيل على سبيل الخلافة عنه» ومعين الخلافة أن يثبت الملك 
للشو کل اعدا والس اھ چا ا فكان فالسأ معت ي الوص للك رف ن الت ا 
المسألة: أن لتصرف لوكيل جهتين: جهة حصوله بعبارته» وجهة حصوله نيابة عن الموكل» وإعمالهما ولو بوجه 
لى من إشفال أحدهاء فلو أثبتنا الملك والحقوق لل وكيل على ما هو مقتضى القياس؛ لحصوهما بعبارته وأهليته بطل 
کا ة ولو اغا للت للموكل بطل عبارته» فأثبتنا الملك للم وكل؛ لأنه الغرض من التوكيل. 
وإليه أشار المصنف بقوله: "ابتداء" فتعين الحقوق للوكيل» ويجوز أن يثبت الحكم بغير من انعقد له السبب 
کالعند يقبل اهدية والصدقة» ويصطاد» فإن مولاه يقوم مقامه في الملك بذلك السبب» وجواب عن سؤال مقدر 
أنضياء تقديره: إذا كانت الحقوق في هذا الفعل راجعة إلى ال وكيل» ينبغي أن يعتق قريبه إذا اشتراه بالو كالة؛ لأن 
شراء القريب إعتاق» فأجاب عنه بقوله: "والملك يقبت للم وكل ابتداء" أي في ابتداء الأمر خلافة عنه معن أن 
الو كيل أصل في حق العقد» لكن في حق الحكہ يخلفه الم و كل» فيقع له هن غین أن يكو صل فيه كالعبد يتهب 
أو يضطاد» فكما أن المولى يثبت الملك له ابتداء حلافة عنة؛ فكذا الو كل يقبت الملك فيما اشتراة ويلا حلافة 
عنه. (عیي» وعناية) بشرائه: و كذا لا يفسد نكاحه إذا اشترى زوجته بالوكالة. (عیي) 
وفيما يضيفه إلى الموكل: | أي والحقوق في العقد الذي يضيفه. (ط» عين)] يعي لا يستغي عن إضافته إلى 
موكله حي لو أضافه إلى نفسه كان العقد له» فيصير كالرسول» وقوله: "كالنكاح" وكذا العتق على مال 
والكتابة واهبة والتصدق والإعارة والإيداع والرهن والإقراض والشركة والمضاربة والتوكيل بالقبض» وأما 
الوكيل بالاستقراض» فإن أضافه إلى الموكل كان للموكلء وإلا كان للوكيل» وقوله: "وعن إنكار" قيد به؛ لأنه 
إذا كان الصلح عن إقرار يكون كالبيع» فترجع الحقوق إلى الوكيل كما في البيع» وإذا كان عن إنكار فهو فداء 
بمين في حق المدعى عليه فالو كيل سفير محضء فلا ترحع إليه الحقوق. (فتح» عناية) 


كتاب الوكالة Ao‏ أحكام الوكالة 


والخلع والصام 2 ن دم عمد» وعن إنكار يتعلق بالموكل» فلا يطالب 


Fe 
کرای وک ا ری مع لو انه . ا‎ 
اي له بل امكل المشثر‎ 


يتعلق بالموكل: إلأن لوکیل في هذه الأشياء سفير محض فلا يستغئ عن إضافته إلى الموكل. (عيين)] فوكيلها 
بالنكاح ا يلي قبض مهرهاء وبالخلع لا يلي فبضص البدل» ويصح ضمانه مهرهاء و خير بين مطالبته أو الروج» 
وإنما تعلقت الحقوق في هذه العقود بالموكل؛ لأن الحكم فيها لا يقبل الفصل عن السبب؛ لأنه إسقاط» فيتلاشى› 
فلا يتصور صدوره من شخصء ويتوقف حكمه لغيره» فكان سفيرا محضا؛ ليقترن الحكم بالسبب» بخلاف البيع» 
ا ات ادك 

بالمهر: أي .هر المرأة الت تروحت بالموكل. (عيي) بتسليمها: أي بتسليم المرأة الي زوجها من الموكل. (عيي) 
اا الموكل: أي إذا باع ال وكيل بالبيع» ثم طلب الموكل تمن المبيع من المشتري» يجوز للمشتري أن يمنع 
الثمن إياه» ولا يدفعه إليه؛ لأن الموكل أحبى عن العقد وحقوقه؛ لأا تعلق بالعاقد كما مرء ولحذا لو خلف المقترى 
من الوكيل أنه لا شيء للم وکل عليه كان باراء.ولىو حلف أنه لا شىء غليه لل وکیل كان خانفا. (غیئ» فت 

ولا يطالبه الوكيل ثانيا: أي لا يطالب الوكيل المشتري ثانيً؛ لأنه برئ ذمة المشتري بدفع الثمن إلى المستحق 
وهو الموكل» و هدا لو کان للمشة چن دين غلى المو كل تقع ع المقاصة .جرد العقد» ولو كان له ذين عليهما تشع 
المقاصة بدين المو كل دول دين الو كيل 3 ولو كان له دين على الو كيل فقطع وفعت المقاصة بكي ۾ يبن يضمن الو كيل 
للمو كل؛ لأنه قضى دينه .مال المو كل افا لأبي يو سف بخلااف ما إذا باع مال اليتيم» ودفع المشتري الشمن إلى 
اليتيم حيث لا تبرأ ذمته: ابل يحب عليه الدفع للوضي ثانياة لأن اليتيم ليس له قبض ماله فكان الدفع إليه 
تضييعاء و غخلاف الو كيل ق الصرف إذا صارف» و فبضص المو كل بدل الضرف» .حيث يبطل الصرف» ولا يعتد 
بقبضه؛ لأن جواز الصرف تعلق بالقبض قبل الافتراق» فكان القبض فيه منزلة الإيجاب والقبول وها يتعلقان 
بالمنعاقدين؛ والمو كل ليس بعاقد. [رمز الحقائق: ]١٦۹/۲‏ 


كتاب الو كالة | 45 باب الو كالة بالبيع والشراء 


باب الوكالة بالبيع والشراء 


أي في بيان أحكامها 


أمره بشراء ثوب هروي أو فرس أو بغلء صح می تهنا أ و لاء وبشراء عبد أو ذار 


اج اهر رجحل رحلا أي أو أمره بشراء أي الأمر اي عن E‏ 
س 6 فى لناء رالا لاه ورا ارب أو دلا ل وإ سجر لمن سواه واو ious‏ 
الت وکیل أي وٳٽ لم يسم نا أي .ولو أمره بشراء الخ أي لا يصح النوكيل لأن هذه جهالة انس 


باب الوكالة بالبيع والشتراف: قدم من أبوانت الوكالة ما هو ار افج وأمسّ حاحة» وهو الوكالة بالبيع 
لكت وقدم بيان الشراء؛ لأنه ينبئ عن إثبات الملك» والبيع عن إزالته» والإزالة بعد الإثبات» أو لأن الشراء 

لب للملك في المبيع: والبيع سالب له وإن كان جالبا لملك الثمن: وجالب المبيع أقوى من جالب الثمن؛ لأن 
يي قي باب البيع المبيع» أو لأن الشراء يتحقق بالموجود والمعدوم» فتارة يكون بالموحودء وهو النقد» وتارة 
يكون ت بالعدوم وهو النسيئة بخلاف البيع؛ فإنه إنما يتحقق بالموجود؛ للنهي عن بيع المعدوم. (عناية» فتح) 
هروي: بفتح الراء منسوب إلى هرات مدينة بخراسان فتحت زمن عثمان وشه. (عيين» معدن) 

صح: أي التو كيل حى يقع الشراء للموكل. (عيو عيين) می ننا أو لا: الأصل في هذه الوكالة أنا إن عمت أو 

أو جهلت جهالة يسيرة» وهي جهالة النوع المحض كفرس صحت» وإن لم يبين الثمن» وإن فاحشة وهي 
جهالة یادا كدابة» بطلت» سواء بين الثمن أو لم يبين» وإن متوسطة كعبد, فإن بين الثمن أو النوع كتركي 
صحت» وإلا لاء والجنس ما يدحل تحته أنواع متغايرة تاساود سس سات وإذا عرفت هذاء 
فلو أمر رحل رحلا بشراء ثوب هروي أو فرس أو بغل صح الآمرء وجاز التوكيل؛ لأنه لم يبق إلا حهالة الصفة: 
وجهالة الصفة متحملة في الو كالة؛ لأن مبناها على التوسعة؛ لكوها استغاثة 
وف اشتراط بيان الوصش: بعض ارج وهو مدفوع»› AN les‏ قا أو م يسم؛ لأنه ببيان لجنس 
يضر الثم الا ادق وقي قول من الشافعي ورواية عن أحمد: لا تصح هذه الو كالة» ثم إذا اشترى الو كيل 
كثل قيمته» أو عا يتغابن الناس فيه» نفذ على الموكل» وإن اشتراه بغبن فاحش» نفذ على ال وكيل» بخلاف ال وكيل 
بالبيع» حيث كان له البيع .ثما قل أو كثر عند الإمام. (عيئ» فتح) 
وبشراء: أي أو لم يسم ثمنا؛ أن الجهالة اليسيرة لا تضر. (طء. معدن) إن هى 5 لأنه بتقدير ذكر الشمن 
يصير النوع معلوماء سواء كان الثمن يخصص نوعا أو لاء ولو بين النوع كعبد حبشي أو رومي صح» وإن 
م يسم ثمناء فلو قال المصنف: إن سمي ثمنا أو بين نوعا لكان أولى» وجعل المصنف الدار كالعيد مخالفا لما في فتاواه» 
حيث جعل الدار کالثوب. (عييئ» فتح) لا: أي لا يصح الت وكيل وات ف منا؛ لأن هذه جهالة الجنس فلا يصح؛ 
وإذا اشترى الوكيل وقع الشراء له» وهذا الذي ذكرناه كله إذا لم يكن في الأمر دلالة على العموم» فإن كان فيه 
دلالة عليه كقوله: ابتع لي ما رأيت جازت الوكالة» فأي شيء اث شتراه له يكون ممتغلاً به؛ ويقع عن الآمرع - 


کتاب الوكالة 4A‏ باب الو كالة بالبيع والشراء 


وبشراء طعام يقع على البر ودقيقه, وللوكيل الْرة بالعيب ما ذا ام المبيع في ف يده 


أي ينصرف إلى الق لتعلق الحقوق به 


فلو سلّمه إلى الآمر لا يردّه إلا بأمره» وحبس المبيع a‏ 


لا يرذ الو كيل المبيع بالعيب 
= وكذا لو قال: اشتر لي بألف ابا أو دو انب» أو يلق أو فنا شن أو ما رأيت» أو أي شيء حضر لك أو 
اج ا بن ایا کی عن الآمر, آرم الحقائق) ب .1۷ 
وبشراء طعام: أي ولو أمر رحل رجلا بشراء إلخ. (عيي) يقع على البر ودقيقه: |حى لا يكون له أن يشتري غيرهما 
من الطعام. (عين)] إن بين قدره 0 دفع نه وإلا م يجز على الامر» والقياس أن يتناول كل مطعو م؛ لأنه اسم له ۾ به 
قالت الثلاثة» وقال بعض مشايخ ما رواء النهر: الطعام في عرفنا ينصرف إلى ما يمكن أكله» يعن المهيأ للأكل كاللحم 
المطبوخ والمشوي» وقال صدر الشهيد: و عليه الفتوى» وقيل: إن كترت الدراهم فعلى البرء وإن قلت فعلى الخبز, وإ 
كانت بين الأمرين فعلى الدقيق» والقلة مثل أن يدفع إليه درهما إلى ثلاثة. وا لوسط مثل أربعة إلى سبعة. 
والطعام في عرف القاهرة: الطبيخ بالمرق واللحم» وإذا عرف بالاجتهاد أنه بالكثير من الدراهم يريد الخبز بان 
کان غنده وليمة حاز له أن يشتري: ابر وني متخذ الوليمة يقع على الخبز بكل حال قلت الدراهم أو كثرت؛ 
لدلالة الحال» وإذا لم يدفع إليه الدراهم» وقال: اشتر لي طعاما لم جز على الآمر؛ لأنه وكله أن يشتري له مكيلاء 
وم يبين له مقداره» وجهالة القدر في المكيلاات والموزونات كجهالة الجنس من حيث إن الوكيل لا يقدر على 
تحصيل مقصود الآمر بما سمى له. [رمز الحقائق: [٠۷٠/۲‏ (فتح) 
الرد بالعيب إل: ولو بغير إذن الموكل؛ لأنه من حقوق العقد» وكلها إلى الوكيل؛ ولوارثه أو وصيه بعد موته» 
فإن لم يكونا فللموكل؛ وكذا الوكيل بالبيع» ولو رضي الوكيل بالعيب لزمه» ثم الموكل إن شاء قبله وإن شاء 
رم الوكيل» وقبل أن يلزم الوكيل لو هلك يهلك من مال الموكل» وأشار المضنف إلى أن الرد عليه لو كان 
وكيلا بالبيع فوجد المشتري بالمبيع عيبا ما دام الوكيل حيا عاقلا . من أهل لزوم العهدة» وإن كان محجورا يرد 
على الموكلغ وإلى أن الموكل أحبي في في الخصومة بالعيب» فلو أقر به الموكل وأنكره الوكيل لم يلزمهما شي 
بخلاف عكسه؛ فإنه يلزم الوكيل لا الموكلء إلا أن يكون عيبا لا يخحدث مثله في تلك المدة» للقطع بقيام العيب 
عند الموكل. إلا بأمره: لأنه انتهى حكم الوكالة بالتسليم إليه» ولأن فيه إبطال يده الحقيقية فلا يتمكن منه إلا 
ابيع سو اتی یالرل يقر رساد کیال ا 
وحبس المبيع: أي ويجوز أيضا لل وكيل حبس المبيع عن الو كل لاستيفاء الشمن؛ لأنه كالبائع» وهذا إذا كان الشمن 
حالاء فإن اشتراه بثمن موحل تأجل في حق الموكل أيضاء بخلاف ما إذا اشتراه بنقد ثمنء ثم أجله البائع كان 
للو كيل أن يطالبه به ا 


كتاب الو كالة AA‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 


لغمن دفعه من ماله» فلو هلك في يده قبل حبسه» هلك من مال المو كل» ولم يسقط 
أي لأجل استيفاء من E‏ 

فة 1 0 
الثمن. رإنة هنك يعد حيسه ر كانيج ؛ وتر مفارقة الو كيل ف الصرف والسله 
لغمن دفعة: هذا ليس بقيد لازم بل اتفاقى؛ لأنه لو لم يدفع الثمن له أن يحبسه عنه أيضاء وقال زفر: ليس 
الو کل قيقبتك له حن الحسن. [رس الحقافق: ١/١‏ ] 
مال الموكل: لأن يد الوكيل كيد الموكل. ولم يسقط النمن: أ ي عن الموكل فيرحع الوكيل عليه؛ لأن يده 
كيدة؛ إذ ال وكيل عامل له؛ فإذا لم يخبس يضير الم و كل تا حه حكما. ار اقاي ا (فتح) 
وال هلك: قبيك باشلاك ؛ أنه لو دهت عينه عندة بعك سه ' يسقط شي ء من الثمن؛ لاه وصف) 
والأوصاف يه يقابلها شي ء٠‏ لحن ڪر المو كل إن شنا ع اڪله بجميع الثمن؛ وإ شاع تر كهع وقوله: "فهو كالمبيع' 
أي عند الطرفين؛ لأن الوكيل بمنزلة البائع من الم وكل» وكان حبسه لأحل استيفاء الثمن» فيسقط الثمن 
واس ا سا ا بان 2 كك سيان .بعد بي وعد اي يو سف هو 
ا لای 7و فإنه مضمو ل نفس العقد» عجيسمة: الْبائّع لع أو م يخبسه) i‏ أن ا ا ۴ 
ما ذكرنا م: من الأحكام» یکو ق ما بالمسادلة الحقيقية» وشو البيع 
وقال زفر: هو كهلاك المغصوب» فعليه ضمان مثله إن كان 1 وضماك تة إن كان قيمياء لأنه ليس له 
الحبس علده» فاپس يكون متعدياءع فيكو ن كالغصب» ۾ به قالت الثلانةء وتوضيحه: ادا كان الك لثمن حخمسة عشر 
مثا وفيمة المبيع عشرة ير حح الو كيل کسه على المو كل 3 ۾ يتقاصاك العشرة بالعشرة للد أبي يو سقف بناع على 
ضماك الرهن»ء ويرحع الموكل حي اکل کی الي أو ایا من زفر بناء على ضمان الغصب» وإذا كان 
القن عشره» وفيمة المبيع خمسية عشرء يتقاضان العشرة بالعشرةء والخمسة أمانة في يد الو كيل عند هن يقو ل 
بضمان الرهن. ويرجع المو كل على الو كيل مثله إن كان ليا أو کخم علق اعفن من يقول بضمان الغصب» 
وإذا كان الثمن والقيمة على السواء يرجع الموكل مله على الوكيل» فيطالبه الوكيل بالشمن» وإن لم يكن مثليا 
يتقاصان» وعند من يقول بضمان المبيع يسقط الثمن كله فلا يجب عليه شيء. (عيئ؛ فتح) 
مفارقة الوكيل كيل إلخ: [لأنه هو العاقد فإذا قبضه تم العقدء وإن فارقه قبل القبض بطل العقد. (عيئ)] آي إذا و كل 
شا بآن يقد عقد ' الق ف أو المتبع مكل سس ففعل» جاز؛ لأنه عقد يملكه الم و كل بنفسه» فيجوز التوكيل 
به» والمراد بالسلم الإسلام» وهو أن یو كل رجلا ليسلم دراهم معدودة في كر معلوم, أما لو وکل مسلم إليه رجحلا 
بقبول الثم نه فإنه لا يجوز توكيله؛ لان ال وکیل إذا قبض 538 ى المال» يبقى المسلم فيه في ذمة الو كيل» وهو مبيع» = 


كتاب الو كالة 4۸۹ باب الوكالة بالبيع والشراء 


دون المو کل» ولو وكله ارك : عشرة أرطال لحم بارهم كاشي شرن رطلا 


اق 
بدرهم ما يباع مثله عشرة بدرهم لزم المو كل منه عشرة بنصف درهم» ولو كو 
اق من اللحم اللي أي عشرة أرطال أي في هذا البيع ذلك اللحم أي عشرة أرظال 


2 r نهد دده ني‎ Aa ie سعد دوستو الوه‎ mp an ES, Ri E 8و2 ع‎ 2184 a aA aa بشراء شيء بعينه,‎ 


= ورأس المال ثمنه» ولا يجوز أن يبيع الإنسان ماله بشرط أن يكون الثمن لغيره كما في بيع العين» وإذا بطل الت وكيل» 
كان الوكيل عاقدا لنفسه. فيجب المسلم فيه ق .دمعت وراس المال تملوك له وإذا سلمه إل الآمر على و جه التمليك 
مده كات قرضاء نعم! رز تركيل السلم لبه يدقع اللسلم في ععلاقه الضرقة فاته يضح التوكيل القيولة. 
والحاصل: أن في هذين العقدين تعتبر مفارقة الوكيل» حي لو فارق الوكيل صاحبه قبل القبض» بطل العقد؛ لوجحود 
الافتراق من غير قبض؛ إذ المستحق بالعقد قبض العاقد؛ وهو الوكيل؛ ولو صبيا أو عبداً محجورا عليه. 

وقوله: "دون الم و كل" يعيئن لا يعتبر مفارقته قبل القبض؛ لأن المعتبر بقاء المتعاقدين في المجلس» والموكل ليس بعاقد, 
وكذا الرسول. فيهما؛ لأ الرسالة -حصلت ق العقد لا اق القبيض» بلح الرسول يسقل إلى المرسلء فيكون 
العاقد هو المرسل» ويكون قبض الرسول غير قبض العاقد» فلا يجوز قبض الرسول. (عيي» فتح) 

الوكل: يقن لا يقير امقارفتة قبل القن ال ليس يعاد حن ل قار قبل التب ل١‏ يقل الق ي مدن 

بشراء عشرة أرطال: قيد بالموزون؛ لأنه في القيمي لا ينفذ شيء على الموكل إجماعاء فلو و كله بشراء توب 
هروي بعشرة» فاشترى له ثوبين هرويين بعشرة ثما يساوي كل واحد منهما بعشرة» لا يلزم الموكل؛ لأن تمن 
كل واحد منهما بجهول لا يعرف إلا بالخرزء بخلاف اللحم؛ لأنه موزون مقدر» فيقسم الثمن على أجزائه 
وقوله: "فاشترى عشرين" قيد بالزيادة الكثيرة؛ لأن القليلة كعشرة أرطال ونصف رطل لازمة للآمر؛ لأا تدحل 
بين الوزنين» فلا يتحقق حصول الزيادة. 

وقوله: "لزم الموكل منه عشرة بنصف درهم" أي عند أبي حنيفة» وعندهما: يلزمه العشرون بدرهم؛ لأنه فعل ما 
أمر به وزاده حيرا وبه قالت الثلاثة: كما إذا أمره يبيع عبده بألف» فباعه بألفين» وله أنه أمره بشراء عشرة؛ 
ولم يأمره بأ كثر» فينفذ الزائد على ال وكيل» بخلاف ما استشهدا به؛ لأن الزيادة فيه بدل ملكه» وقيد .نما يباع مثله 
عشرة بدرهم؛ لأنه إذا كانت عشرة أرطال منه لا تساوي درشا انفد الكل على على الوكيل بالإجماع؛ لوجود 
المحالفة؛ لأن الأمر يتناول السمين» وما اشتراه مهزول» فلم يحصل مقصود الآمر. (عيئء فتح وجوهري) 

شيء بعينه إ: [بأن وكله أن يشتري له هذا العبد وهذه الدابة مثلا. (عي)]سواء كان تعيينه بالإشارة أو باسمه 
العلم أو بالإضافة إلى مالكه ليس للوكيل أن يشتريه لنفسه؛ لأنه بقبول الوكالة الترم أن ما يوجد من شرائه هذا العين 
فهو للموكلء؛ فلا يتصور أن يشتريه لنفسه» بل لو اشتراه ينوي بالشراء لنفسه» أو تلفظ بذلك يكون للموكل؛ = 


كتاب الو کالة 4۹۰ باب الوكالة بالبيع والشراء 


لا يشتريه لنفسه. فلو اشتراه بغير التقود, أو فلاف ما مى له من الثمن» وق 


اي الو كيل 


للو كيل» وإن كان بغير عینهء فالشراء للوكيل إلا أن ينوي للموكل أو ي: يشتريه بماله, 


ع 
اي يتصرف اليه 0 


= لأن ق الشراء عرزل نفسه عن الو كالة وهو لا علك غرل نفسه إلا بحضرة الموكل؛ وهذا إذا كان امكل غائباء 
حي لو كان حاضراء وصرح الوكيل بانه يشريه لنفسه كان المشترى له؛ لأن له أن:يعرل تفسه بحضرة الموكل: 
وليس له ذلك بغير علمه؛ لأن فيه تعزيرا له» بخلاف ما إذا وكله أن يزوجه امرأة معينة» حيث جاز له أن يتزوج 
بما؛ لأن النكاح الذي أتى به الوكيل غير داحل تحت أمره؛ لأن الداحل تحت الوكالة نكاح مضاف إلى الموكل؛ 
فكان مخالفا بإضافته إلى نفسه» فانعزل في ضمن المخالفة» وف الو كالة بالشراء الداحل فيها شراء مطلق غير مقيد 
بالإضافة إلى أحد؛ فكل شیء أتى به لا يكون غخالفاء نعم لو حالف مقتضى كلام الآمر في جتس الثمن أو قدره 
كان مخالفاء ولو وكله رجحل آخر بأن يشتري له ذلك الشيء بعينه فاشتراه له كان للموكل الأول دون الثاني؛ لأنه 
إذا E‏ الشراء لنفسهء فالأولى أن لا جلك الشراء لغيره. [رمز الحقائق: 79/9 ]١‏ 

لا يشتريه لنفسه: لأنه غرر فلو اشتراه لنفسه فهو للآمر. (ط» عيني) 

فلو اشتراه بغير النقود !خ: [بأن اشتراه بالعروض أو بالحيوان] وقد أمره الموكل بالشراء بالنقود» وقوله: "أو 
بخلاف ما مى له من الثمن" إن كان أزيد من المسمى» فإن اشتراه بأقل من المسمى بأن وكله بالشراء مائة؛ 
فاشتراه بتسعين». نفد على الآمر؛ لأنه-خللاف إلى خير غير أنه إذا احتلف: الجنس بان أمره. بالك راغب وار 
بالدنائيرة يضير مخالفا مطلقاه ولو إلى حير ولا فرق ف هذا بين أن يكوت وكيلاً بالشراء أو بالبيع» وقوله: "وقع 
للى کیل SE‏ لصو رتين» فينفذ العقد عليه» وينعزل ل ضمن المخالفة. ٠‏ (عيئ» فتح) 

بغير عينه !لخ: أي إذا وكله بشراء عبد بغير عينه مثلاء فاشترى عبداء فهو لل وكيل إلا أن يقول وقت الشراء: نويت 
الشراء للموكل َه و يشتريه مال المو كل» والمسألة على وجوه وسيأق تفضيله. 5 ن الحقائق 6 (عناية) 
قال المراد امن قرل للفقف "ويشعريه ماله" أن يضيف العقد إل قال الموكل» سواء نقد العمق من ماله او ع 
مال غيره» وإنما قيد به؛ لأنه لو أضاف العقد إلى دراهم نفسهء فهو له» وإن أضاف إلى دراهم مطلقة» فإن نواها 
للآمرء فهو كما نوی» وإك نواها لنفسه فهو له 

والحاصل: أنه لا يخلو إما أن يضيف العقد إلى مال الموكل أو إلى مال نفسه أو إلى دراهم مطلقة» فإن كان الأول 
كان للآمرء حلا حال الوكيل على ما لا يخل له شرعاً؛ إذ الشراء لنفسه بإضافة العقد إلى دراهم غيره مستنكر 
شرعاً وعرفا؛ لكو نه ا لدراهم الآمرء وإن كان الثاني کان للماجورع اڈ لفعله على ما يفعله الناس عادة؛ 
لجريانها بوقوع الشراء لصاحب الدراهم» وإن كان الثالث فيرحع إلى نيته» فإن نواها عند شرائه للامرء فهو للامر 
وإن نواها لنفسه» فلنفسه؛ لأن له أن يعمل لنفسه» ويعمل للآمر في حالة الت وكيل» ويكون من النقد من مال = 


کناب الو كالة 441 1 ٠‏ باب الو كالة بالبيع والشراء 


و إل قال: اشتر يمت لالامر» وقال الاهرة لنفسك» فالقول للامر, وإن كان دفع إليه 


أي المأمور به هذا العيد وهو المو كل أي المو کل الو كيل 


الثمن فللمأمور, وإن قال: بعى هدا لفلان» فباعه» ثم أنكر الامر EE‏ 1251222125 
رحل لآخر أي بع لأحلى العبد مذلا أي فباع العيد منه أي المشتري 
ut iie khe‏ نواه لنفسه» وإن تكاذبا في النية بحكم النقد إجماعاء يعي إن نقد الثمن من ماله فهو له 
وإن نقد من مال الم وكل» فهو للم وكل» وإن تصادقا على أنه لم تحضره النية» فعند أبي يوسف: يحكم النقد كما 
في التكاذب» وعند محمد: هو للوكيل.(عيق وفتح وعناية) 
لمفسلك: أي اشتريت لنفسلك ول يدقع القن إلى لامور زعي ميسكين) 
فالقرل للآمر: أي إن لم يكن الثمن مدفوعا إلى الوكيل إلا في وحه للشافعي ورواية عن أحمد: أن القول 
للمأمور» وقوله: "وإن كان دفع إليه الشمن» فللمأمور" أي إجماعاء وهذه المسألة على ثمانية أوحه» والمذكور في 
لمن أحدها؛ لأنه إما أن يكون ال وکيل مأمورا بشراء عبد بعينه أو بغير عينه» وكل وجه علي 0 إما أن 
يكون الثمن منقودا أو غير منقود» وكل وجه على وحهين أيضاً: إما أن يكون العبد حيا حين أخبر ال وكيل 
بالشراء أو ميتاء فإن كان مأمورا بشراء عبد بعينه» فإن أخبر عن شرائه» والعبد حي قائم» فالقول للمأمور 
إجماعا؛ لأنه أخبر عنما يملك استفنافه ولا مة فيه؛ لأن الوكيل بشراء شىء بعينه لا بلك شرائه لنفسه بمفل ذلك 
الشمن في حال غيبته منقودا كان الشمن أو غير منقود. 
وإن كان میتا حين أحبر» فقال: هلك عندي بعد الشراءء فأنكره ال وكل» فإن كان الثمن غير منقود قالقول 
للآمر؛ لأنه أخبر عما لا يلك استفنافه؛ لأن البيت ليس محلا لإنشاء العقد فيه» وغرضه الرحوع بالئمن» والآمر 
منكرء فكان القول قوله» وإن كان الثمن منقودا فالقول للمأمور مع بمينه بالإجماع؛ لأن الثمن كان أمانة في يده» 
وقد ادعى الخروج عن عهدة الأمانة من وجه الذي أمر بە» وإن كان العبد بغير عينهء فإن کان ي فقال 
المأمور: اشتريته لك وقال الآمر: لا بل اشتريته لنفسك؛ فإن كان الثمن منقوداء فالقول للمأمورء وإن لم يكن 
القمن فنقوداء فالقول للآمر عند أبي حنيفة» وقالا: للمأمور. [رمز الحقائق: ]١۷۲/۲‏ 
وإن كان العبد ميتا وهي مسألة الكتاب فإن لم يكن الثمن منقودا فالقول للامر» وإن كان الثمن ا فالقول 
للمأمور بالاتفاق» والحاصل: أن الوجه الواحد من الثمانية على الاحتلاف» والبواقي على الوفاق» والخلافية هي 
ما لو كان العبد المأمور بشرائه بغير عينه حيا ولم يكن الثمن منقوداء وعلم من تفصيل هذه المسائل أن الثمن إن 
كان منقودا فالقول للمأمور في جميع الصورء وإن كان غير منقود ينظر فإن كان الوكيل لا يملك إنشاء العقد بأن 
كان ميتا فالقول للآحر» وإن كان يملك الإنشاء فالقول للمأمور» وعندهما وكذا عند أبي حنيفة في غير موضع التهمة› 
وني موضع التهمة القول للآمر. (فتح) فللمأمور: أي فالقول للمأمور بالإجماع. أنكر الآمر: يعي أنكر أن يكون 
فلان أمره بذلك وقال فلان أنا أمرته. (طء عييق) 


كتاب الو كالة 4 باب الو كالة بالبيع والشراء 


أخذه فلان إلا أن يقول لم آمره به» إلا أن يسلمه المشتري إليه» وإن أمره بشراء 


أي العبك هي ن المشتركي اي المشتري أي شخحص حصا 
غك ی ن عيئين ولم يسم ثمناء فاشترى له أحدهما صح» وبشرائهما بألف وقيمتهما سوا 
51 ف الاسر ي المأمور أ الاسر 5 أي 6 اليه حملة حالية 


أخذه فلان: [لأن قوله: "بع لفلان" إقرار منه بأنه وكله» فإذا أنكر صار متناقضاء فلا يسمع. (عيي)] أي إذا 
قال رجحل لار بعين هذا العبد لأجل فال فإف أ شتريه له وكالة عنه» فباعه البائع العبد منه» ثم أنكر الك 
أغير فلان» وقال: ما كان أمرني بذللق» وقال فللان: أنا أمرته اھ العبد فلان؛ لاقرار المشتري. بالو كالة عنه» 
والإقرار بالشىء لا يبطل بالإنكار اللاحق» فيكون العبد للموكل أي لفلان» وقوله: "إلا أن يقول لم آمره به" أي 
فحَيتقذٍ ليس لفلان أن يأحذ العبد؛ لأن إقرار المشتري ارتد برد فلان» والإقرار مما يرتد بالردء فينفذ على 
مقر لأن الشراء إذا وعحد ناذا لا يتوقف» وليس هذا من شراء الفضولي؛ أنه أضاف البيع إلى نفسه بقوله: 
۾ ضوره شراع الفضولي E‏ يقول: بع عاك من فلاك. 
وقوله: "إلا ان اسل امقر ف " القائل: بغي هذا لفلان» فان سلمه إليةع وأحذه الذي اشترئى له» ضار 8 للذي 
أخذه من المشتري» وهو فلان» فيلزم عليه تسليم الثمن؛ لأنه ضار مشتريا بالتعاطي» كالفضولي إذا اشترى 
الشحص ثم سلمه» ودلت المسألة على أن التسليم على وجه البيع يكفي؛ لانعقاد البيع بالتعاطي. وإن لم يوجد 
نقد الثمن» للعرف» ولوجود التراضي» وهو المعتبر في باب المعاوضات المالية. (عيي» فتح) 
آمره به : أبن بالشراء: فحيقد لا اياده 1 يكون ار لأن إقرارة ارتد برد فلاثء والإقرار كما ير تك والردد 
فينفك على امشو ي. (عيي) المثيه ى اليه: أي إلى فلان» ف ن لفلان التسليم» وهذا استثناء من الا تقناع الأول» 
وله حكم ليه را والاستثناء من النفي إثبات. (عيين) عينين: أي معينين فلو غير معينين بطل التوكيل. (ط) 
فاشترى له: أي بقدر قيمته أو بزيادة يتغابن الناس فيهاء وما لا يتغابن فيه» فلا يجوز إجماعا؛ لأنه توكيل 
بالشراء» وهو لا يحتمل الغبن الفاحش» بخلاف الو كيل بالبيع عند الإمام» فإنه يبيع مما قل و كثر على ما يجئ) 
وقوله: اصح" 5 الشبراء؟: لان التو كيل مطلق عن قيد شرائهما متفرقين أو مجتمعين» فيجري على إطلاقه» وغير 
مقيد بثمن مقدر» فيجوز أن يشتري له كل واحد منهما بقدر قيمته أو بغبن يسير» ويقع هذا الشراء على 
الموكل؛ لأنه لم يخالف في الإتيان تما أمر به. (عييئء فتح) 
صح : أي ولو ازع بشراء عبدين معينين. (عيئ) وبشرائهما بألف ج [ أي الشراء للام ؛ لأن التو كيل مطلق 
غير مقيد بثمن مقدر. (عيين)] أي لو أمره أن يشتريهما بألف وقيمتهما سواء» فعند أبي حنيفة: إن اشترى أحدهما 
تخمس مائة أو أقل» جازء ويقع للآمر؛ لأنه قابل الألف بالعبدين» وقيمتهما سواء فتنقسم عليهما نصفين دلالة 
فيكون اا بشراء كل واحد منهما بخمس مائة ضرورةء فالشراء يخمس مائة موافقة» وبأقل منها مخالفة إلى خير 
وقوله: "وبالأكثر" أي لا يصح» فلا يلزم الموكل؛ لأن الشراء بالزيادة مخالفة إلى شر قليلة كانت أو كثيرة» = 


کتاب الو كالة م باب الوكالة بالبيع والشراء 


ك ف د 


وري ا ت ر ل ع وبال کر للا إلا أن يشتري الباقي . عا بقي قبل 


الأمور لامر أحد العبدين باضه العبد الباقي 


ا لخصومة» وبشراء هذا بذيق رصل فاشعرى و ولو غير عين نفذ على المأمور, 
1 الشراء ولزم المو كل 


= فلا يجوز أن يشتري الباقي ببقية الألف قبل أن يختضما استحساناء والقياس أن لا يلزم الآمر إذا اشترى أحدها 
بأزيد من حمس مائة وإن قلت الزيادة» واشترى الباقي ما بقي من الألف قبل الاختصام؛ لثبوت المخالفة» وجه 
الاستحسان: أن شراء الأول قائم» فإذا اشترى الباقي ببقية الألف حصل غرضه المصرح به» وهو تحصيل العبدين 
بألف» والانقسام بالتسوية كان ثابتا بطريق الدلالة» فإذا جاء الصريح» وأمكن العمل به بطل الدلالة. 

وقالا: إن اشترى أحدهما بأكثر من نضف الألف يما يتغاين الناس ف مثله› اوقد بقى من الألف ما يشتري به العبد 
الباقي» فهو جائز؛ لأن غرضه ملك العبدين» فإذا بقي من الثمن ما يمكن شراء الآحر به» يحصل غرضه» فلا يكون 
عالقا ل وله أن أضاف الملل الجا على السرا فى بالالسسام عليهما بالسوافة اقضار كانه انض على 
شراء كل منهما مخمس مائةء ولو كان كذلك لا جوز الزيادة» فكذلك هذاء وقيد بقوله: "بالأكثر من النصف"؛ 
لأنه إذا اشترى أحدهما بخمس مائة أو أقل» صح حلاف للثلاثة. (عيئء فتح» عناية) 

وبشراء هذا: أ ي ولو أمر رجحل E‏ ير لاد طلا gep‏ أي لو أمر رجحل مديو نه 
الذي عليه ألف درهم للآمر مثلاً أن ي: وی فا عدا معيناء قا شترى المديون هذا العبد» صح على الامرء ولزمه 

قبضه: وإن مات العبد قبل القبض عند المديون: مات على الآمر؛ لأن البائع يكون وكيلاً عن الآمر في قبض 
الدين» ثم يتملكه» بخلاف ما إذا وكله بشراء عبد غير معين كما في المسألة الآتية. (فتح» عناية) 

نفد على المأمور : [دون الآمر ی و مات عند المأمور مات من ماله والألف علية. (عيو عي)] أ لو آهره بشتراء 
عيق قو عمق افا ی الأفون بدا نفل على المأمور؛ لأن فيه تملك الدين من غير من عليه الدين وتوكيل 
المجهول لا يجوز؛ إذ لم يعين الآمر المبيع ولا البائع» فإن قبضه الآمر فهو له» وهذا عند أبي حنيفة» وقالا: هو لازم 

للآمرء سواع كان العيد لمأمور بشرائه معينا أو غير معين» وعلى هذا إذا قال الدائن للمديون: أسلم الدين الذي 
لي عليك إلى فلان» حازء وإن ل يعين فلاناء لم يجر عنده» حلاف لحماء وكذا لو آمره بأن يضرف ما عليه وأصله 
أن التو كيل بالشراء إذا أضيف إلى دين لا يصح عند أبي حنيفة إذا لم يكن البائع أو المبيع متعينا. 

وعندهما: يصح كيض: ها کان لان النقدين لا يتعينان في المعاوضات عينا كان أو دیناء ودا لو اشترى شيئا بدين 
للمشتري على البائع» ثم تصادقا أن لا دين لا يبطل الشراء ويجب عليه مثله» فإذا لم يتعين صار الإطلاق والتقييد به 
سواء» كما في غير الدين» ولأبي حنيفة: أن النقود تتعين في الوكالات» وهذا لو قيدها بالعين منها أو بالدين منهاء 
ثم هلك العين» أو أسقط الدين بطلت الوكالة» فإذا تعينت فيها كان هذا تمليك الدين من غير من عليه الدين» وذلك 
لا جوز إلا إذا وكله بقبضه له ثم بقبضه لنفسه» وتوكيل المحهول لا يجوزء فكان باطلاء كما إذا اشترى بدين - 


كتاب الو كالة 444 باب الو كالة بالبيع والشراء 


آي ولو وال ا 


بألف» فالقول لان ٠‏ وإل ل يدفع د70 لد سدا» وم يسم كمناء فقال 


أي اذ ا آي الآمر أي نالغبد 


لامور ١‏ ره ال وة بانع وقال اي نتصضفف قالفاء . .. .. .......... 
أي بائع العبد 


= على غير المشتري أو 7 آمرا فصرف ما لا يملك إلا بالقبض قبله» وذلك باطلء كما إذا قال: أعط مالي عليك 
من شئت بخلاف ما إذا عين البائع؛ لأنه يصير و كيلا عنه بالقبض ثم يتملكه» وبخلاف ما إذا أمره بالتصدق؛ لأنه 
تصدق ماله لله تعالى وهو معلوم» وأما مسألة التصادق بأن لا دين عليه بعد الشراء به» فلأن النقود لا تتعين في البيع 
دينا كان أوعيناء فإذا لم تتعين لا يبطل البيع ببطلان الدين بخلاف الوكالة» فإن النقود تتعين فيهاء وفي النهاية : | 
النقود لا تتعين قي الو كالة قبل القبض بالإجما ع» وكذا بعده عند عامتهم. [رمز الحقائق: ]١74/7‏ (فتح) 

بألف دفع: أي بألف درهم دفعها إلى الوكيل. (معدن) فاشترى: أي الوكيل الأمة وقيمتها كذلك. (ط) 
فالقول للمأمور: : أي إذا أمر رحل رحلا بشراء أمة بألف درهم» ودفع إلى المأمور الدراهم فاشتري المأمور الأمة› 
واختلفا فى نها فقال الآمر: اشتريثها بقمس مائة: وقال المأمور: اشثريتها بألف؛ فالقول للمامور إذا كانت الأمة 
تساوي الألف؛ لأنه أمين فيه» وادّعى الخروج عن عهدة الأمانة» والآمر يدّعي عليه ضمان حمس مائة» والمأمور ينكر» 
فكان القول قول المنكر» وإن كانت الأمة تساوي حمس مائة؛ لا يلزم الآمر والقول للآمر؛ لأن الوكيل خالف أمره 
إلى شر» حيث اشترى جارية تساوي حمس مائة» والأمر يتناول ما يساوي ألفاء فيضمن. (عيي» فتح) 

وإن م ف فللآمر: أي لو وكله بشراء أمة بألف» ولم يدفع الآمر الألف إلى المأمور» فاشتري أمة» واختلفاء فقال 
الآمر: | شتريت بخمس مائة» وقال المأمور عالق افد يكون القول للامر وتلزم م الأمة المأمور» وهذا فيما إذا كانت 
قيمة الأمة مس مائة؛ لأنه حالف أمره وإن كانت قيمتها ألفاء فمعناه أنهمما يتحالفان؛ لأن الموكل والوكيل ينزلان 
منزلة البائع والمشتري» وقد اختلفا في الثمن» وموجبه التحالف» ثم يفسخ العقد الذي جرى بينهما حكماء 
وتسلم الحارية للمأمورء لانتقاض ملك الآمر بالفسخ. [رمز الحقائق: ؟/175١]‏ 

بنصفه: أي اشتريته بنصف الألف» وهو حمس مائة. (عيي) تحالفا: |لوقوع الاختلاف في الثمن» وموحبه 
التحالف» فإن تحالفا يلزم الشراء للمأمور. (ط)] أي إذا وكله بشراء شيء معين و لم يسم الآمر ثمنه فاختلفا فقال 
المأمور: اشتريته بألف وصدقه البائع على ذلك؛ وقال الآمر: اشتريته بخمس مائة تحالفا؛ لأنهما احتلفا في مقدار 
الشمة» وليس لها ينق قرحب المصير إل التخالفت» كسا ق المسالة الأول وق لا يتحالفان عرناة لأن الذلاكف 
يرتفع بتصديق البائع؛ إذ هو حاضر» فيجعل تصادقهما بمنزلة إنشاء العقد في الحال» وفي المسألة الأولى هو غائب» 
فاعتبر الخلاف. وإلى عدم التحالف مال الفقيه أبو جعفر» وقال قاضي حان: هو الأصح» وقال في "المداية": إنه - 


كتاب الوكالة | 0 باب الوكالة بالبيع والشراء 


وبشراء نفس الآمر من سيدة بال ودفع» فقال لك ا القع فباعه على 


العبد نفس 
هذا عتقی») و 1 وإ قال : اشتريته, فالعبد لري والألف لس 
لاف ااال أي المأمور و م يرد قوله لنفسه لأنه كسب عبده 
= مال أبو منصور الماتريدي إلى الأول؛ وقال في "النهاية": وهو الأظهرء وقال في "الكافي": وهو الصحيح. [رمز 
الحقائق: ؟ ]| ولو تحالفا يلزم المبيع المأمور, ولا يعبر تصديق البائع في حق الآمر؛ أنه إن استوق الشمن؛ فهو 
أحبي عنهماء وإن لم يستوف» فهو أحبي عن الآمرء فلا مدخل له بينهماء وحاصل اختلاف الفقهاء: أن منهم من 
نظر إلى ظاهره» فنفى التحالف» ومنهم من قال: مراده التحالف بدليل ما ذكره في موضع آخرء وإنما نص محمد 
في "الجامع الصغير": أن القول للمأمور مع اليمين؛ لأنه هو المدعي» ولا ين على المدعي إلا في التحالف» فكان 
هو المقصود؛ والموكل منكرء واليمين عليه ظاهراء فلم يحتج إلى بيافها. (فتح) 
وبشراء: أي لو أمره عبد أن يشتري نفسه من مولاه. (معدن) فباعه: أي على أن يشتريه لنفس العبد. (معدن) 
عتق وولاؤه لسيده: الآن بيع نفس العبد من نفسه إعتاق على مال» وشراء العبد نفسه قبول الإعتاق ببدل؛ 
وكان الوكيل سفيرا. (طيعين)] لأن اعتباره بيعا حقيقة غير ممكنء فإذا اشتراه الوكيل» صار البائع معتقاء فيلزمه 
الولاء؛ والوكيل بالقبول سفير محض ومعبر عنه» فلا ترجع الحقوق إليه. |رمز الحقائق: ؟/75١]‏ 
وإن قال اشتريته: أي ل يزد على ذلك "لنفسه": فالعبد للمشتري؛ لأن اللفظ حقيقة للمعاوضة؛ وأمكن العمل 
كما إذا لم يبين» فيحافظ عليهاء بخلاف شراء العبد نفسه؛ لأن المحاز فيه متعين» وإن كان معاوضة» يثبت الملك له 
والألف للمولل؛ لأنه كسب عبده. ولقائل أن يقول: قد ذكر فيما تقدم أن الوكيل بشراء شيء بعينه لا ملك 
شرائه لنفسه؛ فلا يجوز أن يكون العبد للمشتري» .ومكن أن يجاب غنه بأن توكيل العبد بشراء نفسه يكون 
تو كيلا بقبول الإعتاق حقيقة» فشراء ال وكيل لنفسه يكون إتيانا بجنس تصرف آخر» والوكيل إذا حالف وأتى 
بجنس آخر من التصرفات نفذ عليه. (عيئء فتح) 
فالعبد للمشتري: أي يصير ملكا له وهو الوكيل. والألف لسيده: [الذي أحذه من عند العبد ودفعه إلى 
المولى. (عين)] راحع للمسألتين» وكان ينبغي أن يقول بعده: وعلى العبد ألف أخرى بعد الإعتاق في الأولى» 
وعلى المشتري في الثانية ألف ثمن العبد؛ لبطلان الأداء فيهما؛ لاستحقاق المولى ما أذَّاه بجهة أخرى» وهو أنه 
كسب عبده» فكان نمل وكا له قبل الشراء وقبل العتق. 
وقوله: "وعلى المشتري ألف مثله" ظاهر فيما إذا وقع الشراء للمشتري» كما في الصورة الثانية» أما إذا وقع الشراء 
للعبد نفسه حى عتق» هل يجب على العبد ألف أخرى؟ قال قاضي خحان: ينبغي أن يجب؛ لأن الألف الأولى مال 
المولى» فلا يصلح بدلا عن ملكه» ولزوم الألف على الوكيل قي الثانية؛ لأنه عاقد مالك للعبد» وف المسألة الأولى 
المال على العبد دين دون الوكيل» وذكر محمد في وكالة "'الجامع الك ٤:‏ أن العبد يعتق» والمال على الوكيل؛ 
والصحيح الأول» فالمطالبة بالألف الأخرى على العبد بعد العتق لا على الوكيل. (عيين؛ فتح) 
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وعلى ‏ القري الف مثله» وإن قال لعسن* لي تسات سن قولاك» ققال اسول 


أى عبد و بالق د اذم شو السك 


pri‏ وديم 


ألف مثله: ثمنا للعبد أي مثل الألف الذي دفعه العبد إليه إن كان دراهم فدراهمء وإن كان دنانير فدنائير. (ط) 
ففعل : أي باعه المولى على هذا الشرط. (عييٰ) فهو للا مر : | أ العبد كان ملكا للام ؛ لأنه أضاف العقد 
للآمر فصار ملكا له. (عيه يى)] أي من وكل عبدا لشراء نفسه من مولاه» فلا يخلو إما أن يضيف العقد إلى مو كله 
أو إلى نفسه» أو أطلقء فإن أضافه إلى مو كله بأن قال: بعئ نفسي لفلان بكذاء ففعل المولى ذلك» فالعقد والعبد 
لامر ؛ ابن العبد يصلح و كيلا عن غيره في شراء نقسنة ؛ أنه أحنبي عن ماليته» فاشا مولا حي لو أقر يما لغيره 
اھ يف عليد ی سیت ھا نه رة اا و ا ا ليا ف كو كيل 
بشراع نفسهء إلا أن ماليته بيده» حي لو أراد المولى أن سه بعد البيع لاستيفاء الثم» | يکن له ذلك» 55 
قابضا لنفسه .مجر د العقد» كالمودع يشتري الو ديعة» فإذا قاف العقد إلى الآمر «١‏ . صلح امتثالاء فيقع العقد اضر 
فإن قلت: إذا أضاف العقد إلى لرل فمن المطالب بالثمن؟ أجيب بأنه في ذمة العبد؛ لكونه العاقد» ويرجع هو 
به على الآمر. (عيئ؛) فتح» عناية) 

وإن لم يقل: أي لو قال العبد: بع نفسي» ولم يزد عليه شيئاء وأطلق العقد بأن لم يضفه إلى نفسه» ولا إلى 
فلان» عتق العبد؛ لان العقد مطلق يحتمل الوجهين» فلا يمع امتثالا بالشك» والثمن هنا أيضا يكون في ذمة العبد 
دون ذمة الآمر؛ ١‏ لأنه هو المباشر للعقد» فيرحع إليه الحقوق» لا يقال : العبد محجور عليه» فلا ترحع الحقوق إليه» 
لأا نقول: وال الحجر هنا بالعقد الذى باشره انا بادد المولى. 

ثم إن كان الشراء للام قلا بد من قبول العبد؛ أنه بيع» فلا ينعقد إلا بالايبجاب والقبول» حي لو قال العبد 
بع نفسي من فلان» فقال: بعت» لا يتم العقد حي يقول العبد: قبلت» بناء على أن الواحد لا يتولى طرفي 
البيع» وإن وقع الشراء للعبد بأن قال: بع نفسي لي» يكتفى بقول المولى: بعت» ولا يحتاج فيه إلى قبول العبد 
بعد قوله: بع نفسسي؟ لأنه إعتاق: فيستبد به المولى بناء على أن الواحد يتولى طرق العقد في العتو ۳ ی کالنکاح» 
يخلااف البيع. (عيين» فتح» عناية) 

عتق: أي العبد؛ لأنه أضاف الشراء إلى نفسه فكان إعتاقا على مال. (عيي) 


كتاب الوكالة 4۹۷ تصرفات الوكيل 
فصل 
الو كيل بالبيع يلخي يه يعقد مع من ترد هاده لقنا و ود hiii E Ê EÊ E‏ 
أي للوكيل 
فصل: فيما يتصرف الوكيل من التصرفات الفاسدة وغيرها. (عين) لا يعقد: ظاهره أن المنع من البيع أو الشراء 
مع من ذكر لا يجوز عند الإمام تمثل القيمة رواية واحدة» وليس كذلك؛ لأن فيه روايتين عن الإمام» بخلاف 
المضارب إذا عقد مع من لا تقبل شهادته له مثل القيمة» حيث يجوز عند الإمام رواية واحدة. 
وجه الفرق بين الوكيل والمضارب على إحدى الروايتين: أن المضارب كالمتصرف لنفسه من وجه؛ لأنه شريك 
في الربحء فلا تلحقه التهمة في البيع مل القيمة» وقالوا: هذا إذا لم يطلق له الموكل» وأما إذا أطلق بأن قال: بع 
FY jet‏ واج ET‏ و كذا لا يجوز للو كيل البيع والشراء من نفسه عندهم جميعاء 55 
کان خا أو ارا للموكل أو الوكيل؛ لأنه إذا لم بملك العقد مع من ترد شهادته له» فأولى أن لا يملكه من 
نفسه» ومن ترد شهادته لل وكيل هم الذين بم قرابة الولاد» وأحد الزوجين للآخرء وعبيده» فالعقد مع هؤلاء 
لا يجوز عند أبي حنيفة إلا إذا زاد على ثمن المثل في البيع» ونقص عن ثمن المثل في الشراء. 
وقالا: يجوز بيعه منهم .مثل القيمة إلا من عبده ومكاتبه وابنه الصغير ومفاوضة؛ لأن التو كيل مطلق» ولا قهمة؛ 
إذ الأملاك بينهم متباينة» والمنافع فنقظعة جلاف الخد لأنة بع بيع بيخ هن نفسة» لآن ها قن يف العبد للمولى: و كذا 
للمولى حق في كسب المكاتب» وينقلب حقيقة بالعجز» فصار عاقداً مع نفسه» وذلك لا يجوزء وبه قال أحمد 
في رواية» والشافعي 5 في وجههء وله: أن مواضع التهمة سجاه عن الو كلاس نوهد موضع التهمة بدليل عدم 
قبول الشهادة» ولأن المنافع بينهم متصلة» فكان 0 من نفسه من وحه» وعلى هذا الخللاف الإجارة 
والصرف والسلم ونحوها؛ لأن هذه مواضع التهمة؛ إذ المنافع بينهم متصلة» وغذا لا يقبل شهادهم» وتباين 
الأملاك لا بمنع الاتضال من وجه أخر. 
وفي "النهاية": أن الوكيل بالبيع إذا باع ممن لا تقبل شهادته له إن كان بأكثر من القيمة يجوز بلا حلاف وإن 
کان بأقل منها بغبن فاحش لا يجوز بالإجماع» وإن كان بغين يسير لا يجوز عند أبي حنيفة» حلافا شماء وإن 
كان يمثل القيمة فعن أبي حنيفة روايتان: في رواية الوكالة والبيوع: لا يجوز» وقي رواية المضاربة: يجوزء وقيد 
بقوله: "لا"؛ لأنه لو عقد مع من ترد شهادته للموكل كأبيه وابنه ومكاتبه وعبده المديون جازء وكذا وکیل 
العبد إذا باع من مولاه.(عيئٍ وفتح وزيلعي) 
من ترد إلخ: وهم الأبوان والأجداد والجدات وإن علواء والأولاد وإن سفلواء والزوحات» والسيد لمملوكه» 
والمكاتب» والشريك للشريك. (مسكين) 


كتاب الو كالة 4۹۸ تصرفات الو كيل 


وصح بيعه عا قل أو 53 وبالعرض واليئق ویقید شراؤه عمثل القيمة» وزيادة 


لو كيل بالبيع امطم مس أي و صح بيعه ايضنا أي شراء الو كيل 


E Gaji NEE ei EDU i PRE EKO ecir Gb يتغابن فيهاء وهو ما يدخل تحت تقويم ال‎ 


وصح بيعه: أي إذا وكل رحلا بالبيع المطلق» ولم يقيد مقدار تمن وبمتاع ونقد ونسيئة» يجوز بيعه جما قل من 
الشمن أو كثرء و يرد عليه الوكيل بالصرف؛ فإنه لا يجوز له أن يبيع بالأقل أصلا؛ لأن موكله لا تملك ذلك 
بالنص» فكذا و كيله. (عييٰ» فتح) بالعرض والدسيئة: و اول يا ا و و 
ا رقت لو باعه إلى أحل وأطلق :في جراز بيغ نشيعة؛ .وهو مقيد عند أبي حنيفة ما إذا كان لك للتجارة» 
فإن كان للحاجة لا يجوز كالمرأة اذا دفعت غز لا إلى رحل ليبيعه شاء فهو على البيع بالنقد» و به يفت» ومقيد نما 
إذا باع ع إلى أجل يبيع الناس اليه فإن طول المدة لا يجو وز¿ وقالا: لا يجوز بيعه بنقصان لا يتغابن الناس في مثله» 
ولا جوز إلا بالدراهم أو الدنائير» وهو قول لعفيو لأن مطلق الوكالة يتقيد بالمتعارف» وغهذا يقيد الت وكيل 
بشراء الأضحية والفحم والحمد بأيام الحاحة من تلك السنة 
و للامام: أن العو كيل بالبيع مطلق» قيحر ي على إطلاقه ٤‏ غير موضصع التهمة» وال وکیل بالشراء متهم؟ اعمال 
5 اشتر اه لنقجه» فلما ر أئ الصفقة تحاسرة تسبها إلى امو كل كن ذلك في البيع» فلا يتهم» و النسيقة رز 
عندنا ظالت المدة أو ۾ قضرت على الصضحيب عع ن قول الإإمام» و قال صاحباه: إل باع بأجل متعار قب ف تللك 
السلعة) و ز عند أبى يوسف إن كان ا لبيع للتجارة؛ فباع إلى أجل تباع تلك السلعة» وبذلك الثمن إلى ذلك 
الأحل جاز» وإن كان التو كيل بالبيع السا إلى النفقة أو قضاء الدين ليس له أن يسيع بالنسيئة» و عليه الفتوى» 
وبقوهما قالت الغلاية. (عيي» فتح) 
ويقيد شراؤه !خ: أي إذا وكل رجلا بالشراء المطلق عن التقييد بثمن» يجوز شراء الو كيل شيئا عثل القيمة؛ 
و کور شراةٌ ه بزيادة يتغاين الناس ف تلك الزيادة؛ واحترز به عما ادا اشتراه بزياده يد يتغابن فيهاء فإنه يا يجو ز؛ 
لأن التهمة فيه متحققة» فلعله اشتراه لنفسه» فلما لم يوافقه ألحقه بغيره» والتقييد بمثل القيمة بالإجماع» والمراد 
بالتغاين الخداعء وقوشهم: + يتغابن الناس ف فمعناه لا خد بعصهم بعضا لفحشه؛ وقوشم: تعاب الناس 
وف EL‏ [ أ الفيق ال سي الي ا لر ية الا (عيى)] أي الغبن اليسير: ما يدخحل تحت 
تقويم المقومين بأن قومه عدل بعشرة وآحر بثمانية وآخر بسبعة فما بين العشرة والسبعة داحل نحت تقوم المقومين, 
وما لا يدخحل ينو هه فاحش» وقيل: حد الفاحش في العر وض نصف: عشر القيمة وقي الحيوانات 
فشر القيمة) 7 العقار “س ى القيمة» و الدواهم :ريع عشر القيمة» و هدا ادا كان سعرة غير معرو ف بن الناس 0 
ويحتاج فيه إلى تقوم المقومين» وأما إذا كان معروفا كالخبز واللحم والموز والحبن» لا يعفى فيه الغبن وإن قل» ولو 
كان فلسا واحدا وبه يفى.|رمز الحقائق: ۱۷۷/۲[ (فتح) 


كتاب الو كالة ۹۹ء تصرفات الو كيل 


رار كله بيد ید فاع مد ری ارا مرا با | دار يشتر الباقي» ولو رد 


امشتري المبيع على ال وكيل بالبيع بالعيب ببينة أو نكول» رده على الآمر» وكذا بإقرار 


ولو وكله: وضع المسألة في بيع العبد؛ لأن الخلاف بين الإمام وصاحبيه في الحواز وعدمه مقيد ما يتعيب 
بالش ركة» وكل شيء لا يتعيب بالشركة يجوز بيع نصفه اتفاقا. (عيئ؛ فتح) صح: أي البيع؛ [لأن اللفظ مطلق 
فيجوز محتمعا ومتفرقا. (عيئ)] أي غد آي حنيفة؛ لإطلاق الت وكيل» وعندهما: لا يصح؛ لأن فيه ضرر الشركة؛ 
وهي عيب تنقص به القيمة فلا يدحل تحت الأمر المطلق, اتشووون انتيرق و ا 
بيع النصف قد يقع وسيلة إلى الامتثال بأن لا يجد من يث يشتريه حملة؛ فيحتاج إلى التفريق» ويتبين ذلك ببيع الباقي 
بعده» وبقوهما قالت الثلاثة؛ وهو استحسان» والقياس ما قاله أبو حنيفة. (عیي؛ فتح) 

وفي الشراء واا ع آي الو وكله ى اترك بان مسعري .له عيداء فاشفرى لر كيل نض المد رقف 
شراؤه ما ا يه ا الباقي» والفرق لأبي حنيفة: أن في الشراء يتحقق التهمة دون البيع» ولأن الأمر بالبيع 
يصادف لك مسر ف E‏ والأمر بالشراء صادف ملك الغير» فلم يصح فلم يعتبر فيه الإطلاق» ولا فرق 
بين التوكيل بشراء عبد بعينه أو بغير عينه» فإن اشترى باقيه قبل أن يختصما لزم الموكل؛ لأن شراء البعض قد يقع 
وسيلة إلى الامتثال بأن يكون موروثا بين جماعة؛ فيحتاج إلى شرائه شقصا شقصاء فإذا اشترى الباقي قبل رد 
الامر البيع» تبين أنه وسيلة» فينفذ على المو كل بالاتفاق» وإلا لزم الو كيل. (جوهري» فتح) 

بالعيب : سواء كان يحدث مثله في هذه المدة كالقروح والجروح» أو لا يحدث كالإصبع الزائدة والسن الزائد. 
ببينة: أقامها المشتري على الوكيل على أن العيب قدم. (عيي» معدن) أو نكول: أي إنكار الوكيل عن اليمين. 
(معدن) رده على الأمر: وهو الموكل في الصورتين؛ لأن البينة حجة مطلقة وفي النكول الوكيل مضطر؛ لعدم 
ممارسته المبيع فيلزم الآمر. (عين) وكذا بإقرار إلخ: أي لو أقر الوكيل أن العيب حصل ف يد الموكل» والعيب 
ما لا يحدث مثله» رده ال وكيل على الآمر؛ لأن القاضي يعلم أن العيب كان في يد البائع» فلم يكن قضاؤه 
مستندا إلى الإقرار» ولا إلى البينة أو النكول. 

والأصل: أن الغيب لا يخلو إما أن لا يكون حادثا کالسن الزائد» فحكمه: أن يرده القاضي بغير حجة من بينة أو 
نكول أو إقرار» أو يكون حادثا لكنه لا يخدث مثله في مغل تلك المدة فحكمه: مثل الغير الحادث؛ لعلمه بكونه عند 
البائعم» وتأويل اشتراط البينة أو النكول أو الإقرار في المئن: أن الحال قد يشتبه على القاضي بأن لا يعرف تاريخ البيع؛ 
فاحتاج إلى هذه الحجة؛ ليظهر التاريخ» أو كان عيبا لا يعرفه إلا الأطباء أو النساءء وقوهم حجة في توجه الخصومة 
لا في الردء فيفتقر إلى الحجة للردء حي لو كان القاضي غاين المبيع» وكان العيب ظاهراء لا يحتاج إلى شيء منهاء 
وإن كان عيبا يحدث مثله في مثل تلك المدة» رده ببينة أو نكول؛ لأن البينة حجة مطلقة كاملةء وكذا النكول 
حجة في حقه» فيرد على الوكيل. ثم في هذه المواضع كلها إذا رد القاضي على الو كيل کف ردا على لو كز »- 


كتاب الو كالة »+ O:‏ تصرفات الو كيل 


7 الوكيل بالبيع أي إلى أجل أي لامر 


لالامر» وني المضاربة اا ولو غيل 00 ب رهناء فضا ع» ۴ فیا 


أ ۾ أتخل بالشمن 
ا UTS i‏ ص 0 5 
أي هلك الال أي الو كيل في الضورتين 


= و إل كان رده علية ق هلا النوع باقر ار الو كيل بقضاءع القاضي يا يكوا ردا على امو كل؛ أن الإقرار حجحة 
قاصرة» وهو غير مضطر إليه؛ لأئة أمكنة السڪوت» فلا يتعدى إلى غيره؛ لکن له أن يخاصم المو كل. فر ده غليه 
عن أو نکر له لن ارڈ بالقضاءِ فسخ؛ لعموم ولاية القاضي» غير أن اة قاصير هع فمن حيث الفسخ كان له أن 
غخاصسهة: و حيث القض قو ر يا يار هيه تمجرد رد القاضي باقر اره) و إل ر ده المشتري على الو كيل بإقراره برضاء من 
غير قضاءء فليس له أن يرده على الموكل؛ لأنه إقالة؛ وهي بيع حديد في حق الثالث» وهو الموكل. بخلاف ما إذا 
رده عليه بإقراره بقضاء قاض ؛ لأن الد حضل بقضاء فكان مكرهاء فانعدم العزاضى ۽ وهو شرط ف المعاو ضات 
المالية» فجعل فسخا في حق الكل. (عيئ؛ فتح» عناية) 

فالقول للامر: وهو الموكل؛ لأن مبئ الوكالة على التقييد. (عين)] أي لو باع الوكيل إلى أجحل» فقال الموكل: 
أمرتك أن تبيع بثمن حال و قال || لو كيل: أظلقت الأمر 0 , تقد بشي ء» فالقو ل للامر؛ أن الأمر يستفاد من جحهته. 
و كلا الحكو ف النكاح ح والمكاتب والإإجارة والعتق على قالع ولو قال الؤلفتة ولو احتلفا فيما عينه المو كل فالقول 
له" لكان ا ليشمل ما ذكرء والمراد من أمر الآمر وكيله بالبيع ا أن يقول له: لا تبعه إلا بالنقد لا جرد الأمر 
وف المضاربة للمضارب: م . اممتلف المضارت ورب المال» فقال زات المال: أمرتك بالبيع بالنقكد» ۾ قال 
المضارب: أهرتئ با لبيع مطلقاء و م ترد عليةع فالقول للمضار ب؛ بأن الأصل ف المضار بة الإطلاق والعمومع 
ألا ترى أنه ملك الإيداع والإبضاع» ولأن المقصود منها الربح» وهو لا يحصل بالنقد غالباء فكان القول لمن 
مسك بالأصلء بخلاف الوكالة؛ فإن الإطلاق والعموم ليس فيها بأصلء ألا ترى أنه لا يودع ولا يوگل وبخلاف 
فا ادا ادعى 57 المال المضاربة ف لواع2 والمضارب 5 نوع أخخر حيث يكو ن القول لزانت المال؛ لسقو ط اللإطللاق 
باتفاقهماء ثم مطلق الأمر بالبيع يقتضيه نقدا أو إلى أحل متعارف عندهما أو إلى أي أجل كان عنده» جخلاف 
المضاربة» حيث يتقيد بأحل متعارف بين التجار. |رمز الحقائق: ]١7//5‏ (فتح) 

فتوى عليه: [ أي الكفيل بأن منات الكفيل والمكفول عنه مفلس. (معدن)] أي لو وکل رحل رجلا ببيع عبد 
فباعه الو كيل؛ وأحذ بالئمن هتا فضاع الرهن في يد الو كيل؛ أو أخذ به کشا فهلك الماك على الو كيا = 


بالكهن: اي يدل القمن أو تسيب الفمن. معدن فضا ع: أي ضاع الرهن ق يد الو كيل. (معدن) 


والاركمان و ليقة اتب اللاستيفاء؛ ولو استو قل الثمن) وهلك عند الى کيل م يضمن» فكذا ادا فيض بدله» كلا فى 
الو كيل بقبض لدي ادا اسك بالدين رهنا أو كفيلا؛ فانه لا کوز؛ لاذه ققق ق E‏ حي إذا شاه عن القبض» 
صح شيهع وقد استنابه في قبض الدين دول الكفالة وأخل الرهن» والو كيل بالبيع يقبض الشمن أصالة لا نيابةع 
ولهذا لا يملك المو كل حجره. 

وقيل: المراد بالكفالة هنا الحوالة؛ لأن التوى لا يتحقق في الكفالة؛ لأن الأصيل لا يبرأء وقيل: بل هي على 
حقيقتهاء والتوى فيها أن يموت الأصيل والكفيل مفلسينء وقيل: التوى فيها هو أن يأحذ الوكيل كفيلاء ويرفع 
الأمر إلى حاكم يرى براءة الأصيل» فيحكم على ما يراه من براءة الأصيل عن الدين بالكفالة» ولا يرى الرجوع 
على الأصيل بموته مفلساء مثل: أن يكون القاضى مالكي المذهب» ويحكم به موت الكفيل مفلساء وقول من 
قال: المراد بالكفالة الحوالة ليس بشي ء؛ لن الدين لا يتوى فى الحوالة عموت المحتال عليه 006 پل ير حع به على 
ا مخيل» وإنما يتوى وما مفلسين. (عييٰ» فتح» عناية) 

و يتصرف إخ: أقع ليس حدتما أن يتصرف فيما و کلا ده بانفراده دول الاخر وهذا إذا و كلهما بكلام واحلك 
بأن قال: وكلتكما ببيع عبدي هذاء وبخلع امرأي هذه» وأما إذا وكلهما بكلامين كان لكل واحد منهما أن يتفرد 
في التصرف؛ وشمل إطلاقه ما إذا كان أحدهما حرا بالغا عاقلا والآخر عبدا اؤ ضا حورا عليف وشل ها إذا 
مات أحدهماء أو ذهب عقله» لم يجر للآخر أن يتصرف وحده. والوصاية والمضاربة والقضاء والتولية على الوقف 
كال وكالة؛ فليس لأحدهما الانفراد إلا ق مسألة شرط الواقف النظر أو الاستبدال له مع فلان؛» فإن للواقف الانفراد 
دوك فلاك.(عيين» فتح» عناية) 

إل ف خصومة: | آي إلا أنه کو أن يضرف أ حد هنا وحده في حمسة مسائل. (عيئ) ]| أي لا يتصرف أجل 
ويجوز تكلم أحدهماء وقال زفر: يشترط تكلمهما؛ لأنه محتاج ا ا ا والمو كل لم يرض برآي احدهما بدون 
الآحر» وبه قالت الثلاثة» ولنا: أن اجتماعهما ف التكلم يؤدي إلى التعسف والتشويش والتوحش في مجلس 
القضاءء والرأي يحتاج إليه قبل مجلس القضاء؛ لتقديم الخصومة واستنباط ما هو الأصوب فيباشر أحدهما برأي 
الآخرء حى لو باشر أحدهما بدون رأي الآحر لا يجوز عندنا أيضاء وليس في كلامه ما يعين أنه يشترط 
خطيوز ارأية عند المصوافة؛ لن ذلك ليس بشرط عند عامتهم» فيحمل على ما هو الأعم منه ومن كونه سابقا 
على الخصومة. |رمز الحقائق: 75/7 ]١‏ (عناية) 


كتاب الو كالة ؟.ه تصرفات الوكيل 


وطلاق وعتاق بلا بدل ورد وديعة وقضاء دين, ولا يوكل وکیل E ESE ESE‏ 5 


وطلاق وعتاق بلا بدل: | أي وف طلاق أيضا يجوز تصرف أحدها منفردا. (عيئ)] وإنما قيدهما بغير عوض؛ 
يكين إذا کان التو يل لللاستين ٤‏ الطلاكق 000 أو العتاق فل أي" وز إلفراد أجل ها وجلة؛ أنه يحتاج فبك ا 


0 


لرأي. [رمز الحقائق:. [۷۹/١‏ والمراذ بالطلاق والعتاق أن يكونا منجزين بأن قال: طلقاها أو أغتقاه؛ وأن يكون 
المرأة والعبد معينين» فلو وكلهماء وقال: طلقاها إن شتتماء أو قال: أمرها بأيديكماء لا ينفرد أحدهما بالطلاق»› 
وكذا بالعتاق» وكذا لو وكلهما بطلاق واحدة بغير عينهاء أو بعتق عبد غير معين» لزم احتماعهما؛ لأنه يحتاج إلى 
الرأي» بخلاف ما إذا قال: طلقاها أو أعتقاه إن شنتما؛ لأنه تعليق .عشيتهماء فلا ينزل الطلاق والعتاق عند مشية 
احتف وكا ق جيل الأمر ايتا لاه انفويض له شي ركا لر قال طقاس جيعاء ليس الالدعيا أن 
يطلقها وحده» ولو قال: طلقاها جميعا ثلاثاء فطلقها أحدهما طلقة» والآخر طلقتين» لا يقع شيء. (فتح) 
وغتاق: أي وف عناق أيضا يجوز لأحدهما الانفراد بالتصرف. (عيئ) 
بلا بدل: يرجع إلى الطلاق والعتاق جميعا. (عيئ) ورد وديعة: | أي فيه أيضا يجوز الانفراد: وكذا رد العارية 
والمغصوب والمبيع الفاسد. (طء عيين)] قيد بردها؛ لأنه إذا وكل رحلين بقبض الوديعة» ليس لكل واحد منهما 
أن ينفرد بالقبض» وإذا قبض بدون الآخرء سان اسا لكله؛ لأنه قبض بغير إذن المالك؛ إذ أمره تناو هما مجتمعين 
لا امتفرقايرة: فلم یکن انور في حالة الانفراد بقبض شىء» ولو قال المصنف: "ورد عين" لكان أولى» فإنه لا فرق 
بين رد الوديعة والعارية والمغصوب والمبيع اد حيث يجوز الانفراد في ردها؛ لأنه لا يحتاج فيه إلى الرأي» 
لاق قبسهاء لان للموكل فيه غرضا صحيحاء لأنحفظ ائين حير من حقظ واحد. عينش 
وقضاء دين: أي لو وكل رحلين بأن يقضيا دين الموكل إلى الدائن» يخوز أن ينفرد أحدهما بأداء الدين» فإنه مثل 
رد الوديعة لا عاج إلى الرأي؛ نخلاف قبض الدين» فإن حكمه مثل حكم ىن الوديعةع والوجه فيه ما هو 
الوحه فيهاء وال وكيل بقضاء الدين إذا صرف مال المو كل في حاحة نفسه» ثم و نفسه دين الم و كل يكون 
متبرعا في قضاء دين الموكل. (محشيء فتح) 
ولا يو كل واكيل: | أعن لیس له أن پو گل فیا و كل فية. رظ عَبنٍ)| وقال أجهون: للو كيل أن يو كل بلا إذن 
الموكل» وغنذنا: ليس له ذلك إلا أن.يكون له إذن الموكل أو قال له الموكل: "اعمل برأيك"!؛ لأنه رضى برأيه دون 
رأي غيره» فلا يملكه بدون التفويضء ولأن المفوض إليه التصرف دون التوكيل به» إلا إذا قدر له الثمن فإنه يجوز 
عقده في غيبته» وعند الشافعي ومالك: ليس له التو كيل دين الوجهين أيضا إلا أن يعجر الوكيل عن مباشرته 
بنفسه» فإذا فوض الو کل إليه وو کل ال وکیل رحلا آحر كان الثاني ê EE,‏ ن الموكل» حي لا يكون للأول أن 
يعزله» ولا ينعزل .عموته؛ وینعرلان موت الموكل؛ وهو نظير استحلاف القاضي» حيث حيث لا يملكه الا بإذن الخليفة» 


كتاب الو كالة “ىا ىم | تصرفات الوكيل 


إلا E‏ افق 'اعمل برأيك": فإن وکل بلا إذن اک فعقد بحضرته» أو باع 


من الموكل ل لول ال تبن الو كيل | شای الو كيل الأول 
9 فأجالاء صح و و إل E‏ عبد أو کات أو كافر صعير نه الحرة السا أو 
وکا الأول نيم الأحتى أي زوج مكاتب 2 مي أو حربي 


باع لها أو اشتری» لم يجر. 

أي العسرة المبعلحة: حاعاف 
= ثم لا ينعزل الثاني بعزل القاضي الأول ولا بموته» وينعزلان بعزل الخليفة هماء لكن لا ينعزلان موت الخليفة؛ 
والفرق: أن الخليفة عامل للمسلمين فلا ينعزل الذي ولاه هو أو ولاه القاضي بإذنه؛ والموكل عامل لنفسه فينعزل 
وكيله .عموته؛ لبطلان حقه. [رمز الحقائق: ۱۷۹/۲[ (فتح» معدن) 
صح: أي لو وكل الوكيل بلا إذن الموكل؛ فعقد الوكيل الثاني بحضرة الوكيل الأول» أو باع أجبي» فأجاز 
الوكيل الأول بيع الأحبي» صح في الوجهين؛ لأن المقصود حضور رأيه» وقد حصلء وترجع الحقوق إلى الوكيل 
الثاني في الأصح؛ لأنه هو العاقدء وقيل: إلى الأول؛ لأن الموكل رضي بلزوم العهدة للأول» وظاهر كلامه 
الاكتفاء بالحضرة» وهو قول البعض» والعامة على أنه لابد من إجازة الوكيل أو الموكل»ء وأن حضرة الوكيل 
الأول لا تكفي» وقيد بالعقد احترازا عن الطلاق والعتاق؛ لأنهما يقبلان التعليق بالشرط» فكان الموكل علقه 
بلفظ الأول» فلا تطلق بتطليق الوكيل الثاني بحضرة الأول» بخلاف البيع فإنه لا يقبل التعليق. (عيي» فتح) 
م يخر: [ أي كل واحد من التزويج والبيع والشراء والمعيى لا يجوز تصرف هؤلاء في ماها. (معدن)] أي الترويج 
والتضرف في مالا بالبيع أو الشراء؛ لأنه لا ولاية لؤلاء» ألا ترى أن العبد لا بملك النكاح لنفسه» فكيف يملك 
إنكاح غيره» و كذا الكافر لا ولاية له على المسلم, ولكافرقورين 81 کیا أو خر أو ماعا ولها اللرعد ا 
زوج صغيرته الحرة المسلمة أو تصرف في مال الصغير ومات على الردة» لم يجر تصرفه» وقبل الموت تصرفه على 
ولكه موقو إنجاعا. 
بخلاف تروحه بنفسه» حيث لا يجوز وإن أسلم يعد اؤكلك؛ لأ عوراو النكاح يعحمد الملةه» ولا هلة للخرتد 
فلا يتوقف؛ إذ لا يز لهف N‏ وشرط التوقف أن يكون له مخيز قي الخال؛ وتزويخه أولاده الصغار يتوقف؛ لأن 
له ججيزا في الحال» وهو الولي أو القاضي» فإن أسلم نفذ وصح النكاح» وإن مات بطل» والمكاتب عبد ما بقي عليه 
درهم» فخكمه كالحبد لا بلك العصرف ولو قال المضدف: "أو اشترئ غا هاا" لكان أولى؛ لأنه إذا اشترئ :لما 
مال نفسه كان مشتريا لنفسه» وذلك جائز لا محالة» وعدم الجواز فيما إذا اشترى ها مماها. (عييْ» فتح» عناية) 


كاب الو كالة کا باب الوكالة بالخصومة والقبض 


باب الو كالة بالخصومة r‏ 


الوكيل بالخصومة والتقاضي لا لك القبضء وبقبض ال 90 50000 
أي:طلب:الدون وعليه الفتو كن في الو كين بقبض إخ 


باب إخ: [وهي قول يستعمل في إظهار الحق. (عناية)] أخر الوكالة بالخصومة عن الوكالة بالبيع والشراء؛ لأن 


اخصومة تقع باعتبار ما يجب استيفاؤه ممن هو في ذمته» وذلك في ا ن لمطالية المبيع 1 و الثمن؛ أو لأن 
الخصومة مهجوره شرعاء فاستحقت العالتخير تما ليس . ر. (عناية) الوكيل yr‏ وشو تفاعا ل هن 


قضى دینه» أو اقتضيت منه ديئ» وتقاضيت د دي آي أعذت. حدت» ميفسياق حت لا القبض. 
على أنه ينظر إن كان التو كيل بالتقاضي ف بلدة العرف فيها بين التجار أن المتقاضي هو الذي يقبض الدين؛ 
كان الوكيل بالتقاضي و كيلا بالقبضء وإلا فلاء وبقول زفر قالت الثلاثة أيضا؛ لظهور الخيانة في الوكلاء؛ وقد 
و على الخصضومة من يه يوحن عا المالع ولأنه رصى خصو مته يه القبض ۾ كما يا NE‏ القبض د عل 
اقل مف 
52 , 2 

و وسوا التقاضي لاقف القبض 1 الخصومة إاجماعاء ولا لف الخصومة والقبض وکیل الملازمة كما أيذ عللك 

: 1 . م د لک ا 2 : |4 ا 8 1 0 ل 1 
الخصومة و کیل الصلح» و عند علمائنا الثلانة: الو كيل با خصو مة لف القبض عبنا كان او ندينا؛ لان الو كيل 
بالشيء و كيل بإشامهي وإنمام الخصومة والتقاضي ټون بالقبض › وما م يعبضص فالخصومة قائمة فيه؛ لتوهم 
الإنكار بعد ذلك» وتعذر الإثبات بعارض من موت القاضي أو المطل أو و الإفلاس» وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب. [رمز الحقائق: ا ]١ ]١‏ (فتح. عناية) 


چ 


ملك الخصومة: عند أبي حنيفة» حن لو أقام المدعى عليه البينة أن رب الدين استوق منه الدين أو أبرأه عن الدين 
تقبل بينته عنده؛ لأن ما يقبضه الوكيل ملك للمطلوب؛ فيكون الأمر بقيضة أهزا للتمليك: فصب الو كيل صما 
كالو كيل بقبض الشفعةع وقالا: لا يكون سا وهو رواية عنه. و به قال زفر و الثللاثة إلا 8 ف قول للشافعي ورو اية 
عن أحمد؛ لأن القبض غير خصومة وليس كل من يؤتمن على المال يهتدي في الخصومات» فلم يكن الرضا بالقبض 
رضا بالخصومة؛ ولأن التوكيل يتناول قبض الدين لا غير» ولأبى حنيفة: أنه وكله بالتملك؛ لأن الديون تقضى 
بأمشاها؛ إذ قبض الدين نفسه لا يتصور إلا أنه جعل استيفاء لعين حقه من وجه» فأشبه الوكيل بأحذ الشفعة فيكون 
چا وكذا إذا ححد الغريم وأقام ال وكيل البينة عليه تقبل عندة: حلفا طها. 

ثم اعلم أن الاقف بين الإماء وصاحبية: في أن وكيل القبض هلك الخضرمة أو لا مقيد ما إذا كان وكيل الدائن: 
أما إذا و كله القاضي بقبض مال الغائب فلا يكون وکیل بالخصومة اتفناقا؛ بخلاف وكيل القسمة والأخذ 
بالشفعة؛ والرجوع ف الهبة والرد بالعيب» فإنه بلك الخصومة مع القبض اتفاقا. (عيئء فتح) 


كتاب الو كالة 1- باب الو كالة بالخصومة والقبض 


وبقبضش العين, لاء فلو برهن ذو اليد على الو كيل بالقبض أن المو كل باعه» وقف 


الفاع للنتيحة أي أقام البينة 


اله كر ی عي عاقيا وكذلك العتاق والطلاق» ولو أقر الو كيل ڪي د 


TAN‏ وهو المو کل 


بقبض لين عند أبي حنيفة: أن re‏ بقبض الدين و كيل بالتملك؛ i‏ المقبوض E il‏ بل هو 
يذل حف لان الديون تقضى بأمثاهًا لا بأعيافهاء فانتصب كفنا بخلاف الو كيل بقبض العين» فإنه و كيل 
باستيفاء عون حقه» فلم يكن و كيلا بالمبادلة» فصار رسولا وأمينا حضاء فلهذا لا ينتصب خحصما. (عييٰ» فتح) 
باعه: من ذي اليدء أي باع الشيء الذي يدعي ال وکيل قبضه. (ط» عيئ) 

و قف الأمر ا أي إدا وکا ل رجحل زت بقبض عبد له وغاب» فأقام دو اليد بينة أنه اشتر اه من الذي ۾ كله 
بالقبض» م تقبل بينته في إتبات الشراء وتقبل في حق متع يد الو كيل عن قبض العين» ويتوقف حى يحضر المو كل 
استحساناء والقياس أن يدفع إلى الوكيل؛ لأن بينة ذي اليد قامت على خضم؛ افلم تعتبر».وجه الاستحسان: أن 
الو كيل حصم 2 قصر يده؛ لقيامه مقام المو كل 32 القبض» فإذا حضر الموكل» > أمر الخصم بإعادة البينة على ما 
ادغى بت لآن البيتة قاست غلى نفس لى وحلى قصتر اليدب وال وكيل فصو قي عق اليد اقتحسبء افتقبل قي عله 
وتقضر يده عنه» كما إذا أقام الخصم البينة أن الموكل عزله عن الوكالة» فإِها تقبل في حق قصر اليد» لا في حق 
بوت العزل. (عبيئ؛ فتح) 

وكذلك العتاق والطلاق: أي إدا و كل رجحل رحلا بتقل العبد أو الأمة إلى الول أو بنقل لمرأة إلى زوجهاء 
وأراد الو كيل ما أ به فأقام المملوك البينة على الإعتاق) 0 من هو بيده على الارقان من المو كل» أو أقافث 
المرأة البينة على أن زوجها طلقها ثلاثاء لا تقبل هذه البينة قياسا؛ لقيامها لا على خصم. وتقبل استحسانا في 
قصر يد الو كيل دون القضاء بالعتق والرهن والطلاق» ومن ضرورة ذلك قصر يد الو كيل» والوكيل ليس بخصم 
في أحد الأشياء المذكورةء وهو إثبات العتق والطلاق» ولكنه خصم في قصر يده» وليس من ضرورة قصر اليد 
القضاء بالعتق على الغائب» فقبلناها في القصر فقط دون غيره» وهذا بالإجماع. (عييئ» عناية) 

صح: أي لو أقر الوكيل بالخصومة سواء كان من قبل المدعي أو المدعى عليه على موكله بالقبض أو الإبراء إن 
كان من جانب المدعي ) وبلزوم المال إن كان من جخانب المدعى عليه ف مجلس القضاءء يصح إقراره عليه وقال 
زفر: لا يصح ولا ينفد؛ لأنه أتى بغير المأمور؛ إذ هو مأمور بالخصومة عنه في مجلس القاضي› وما اتی به من 
الإقرار حواب؛ فلا يصح» وبه قالت الثلاثة» وهو قول أبي يوسف أولاً وهو القياس. 9 


داكت “ةه باب الو كالة بالخصومة والقبض 


فالا ك وبطل تو کیل الك مال وعق اذ أنه وكيل الغائب في قبض 


أي لا يصح إقراره 5 ي المدعي 


دينه فصدّقه الغريم أمر بدفعه إلا .................. a a EDA ETE‏ 


53 دين الغائبب الك دين مدعي ال كالة 


= ولتا: أن التو كيل صحيح؛ فيدخل تحته ما يملكه الم وکل وهو مظلق الجواب؛ إقرارا كان أو كارا ويراد 
بالخصومة مطلق الجواب عرفا مجازا؛ لأا سبب له» فذكر السبب وإرادة المسبب شائع» وقيد ال وكيل بالخصومة؛ 
للاحتراز عن ال وكيل بغيرهاء كالو كيل بالصلح حيث لا يصح إقراره و ومسألة الكتاب يقيد بغير الحد 
ات فلا يصح إقرار الو كيل على مو كله بالحد والقود للشبهة. [رمز الحقائق: )۱۸١/۲‏ 
وإلا لا: أي وإن ل يقر ال وكيل عند القاضى» بل أقر في غير جحلس القضاءء لا يصح عند الطرفين» وقال أبو يوسف: 
يصح» ولا يشرط حضور جحلس الحكم؛ لأنه نائبه» فصار إقراره كإقراره ينفذ أينما وجدء وهما: أنه وكيل 
يبحواب الخصم بطريق المخاز» والحواب المعتبر في الحكم هو الجواب في مجلس القاضي» لا في غيره» ولو استثئى 
الو كل بالخنصومة الإقرارء فعن أبي يوسف: لا يصح؛ لأنه يكون و كيلا بالإنكار فقطء وهو لا يملك ذلك عيناء 
فلا يصح الت تو كيل بة» وعن محمد: أنه فرق بين الطالب و المطلوب» أي صححها قى الطالب دون المطلوب» ووجه 
الفرق: أن الطالب لا يجبر على الخصومة» فله أن يوكل في شيء دون شيء على ما يختار» والمطلوب يجبر على 
الخصومة: فلا يملك التو كيل ما فيه إضرار للطالب. [رمز الحقائق: ]١81/7‏ 
وبظل: ورت لر كاة اريك علی عرو مال فكقل يه يكزى فوكل يزيد .يكرا لفيض الال من عمرؤة ایکون 
بكر وكيلا في ذلك أبداء ولم يصح التوكيل؛ لأن الوكيل هو الذي يعمل لغيره» ولو صححنا هذه الوكالة صار 
ايلا تشاع ج رات هانک ر کی فيظل اکال 
فإن قلت: الدائن إذا و كل المديون بإبراء نفسه عن الدين يصح وإن كان عاملا لنفسه ساعيا في براءة ذمته» قلت: 
هذا لیس بو کیلب إنما هو تمليك كما في قوله لاهراته: 'طلقي نفسك فإنه تمليك» حن تقيد با خلس لا تو کیل» 
وإذا بطلت الوكالة في الصورة المذكورة» فلو قبض الوكيل المال من المديون وهلك في يده م يهلك على 
الطالب» بل يهلك من مال المديونء ولو أبرأه عن الكفالة لا تنقلب الو كالة صحيحة؛ لوقوعها باطلة ابتداء» كما 
لو كفل عن غائب؛ فإنه يقع باطلاء ثم إذا بلغه فأحازه لم يجرء وقيد بقوله: " بمال"؛ لأنه يجوز ت وكيل الكفيل 
بالنفس بالخصومة؛ لأن الواحد يقوم يمما. [رمز الحقائق: [۱۸١/١‏ (فتح) 
فصدقه الغريم: الذي عليه الدين أنه وكيله. أمر بدفعه إليه: المراد بالأمر أن الغريم يجبر على دفع الدين إلى 
مدعي الوكالة عن الغائب؛ لأنه أقر على نفسه؛ إذ الديون تقضى بأمثالهاء فيكون مقرا بوجوب دفع ماله إليه» 
حي لو ادعى أنه أوق الدين إلى الطالب لا يصدق؛ لأنه لزمه الدفع إلى ال وكيل بإقراره» فلا يثبت الإيفاء محرد 
دعواه» وعند الثلاثة: لا يؤمر بالدفع. (عييٰ» فتح) 


كتاب الوكالة ۷ باب الوكالة بالخصومة والقبض 


فإن حضر الغائب» فصدقه. وإلا دفع إليه الغرع الدّين ثانياء ورجع به على ال وکیل 


أي ف دعوى الو كالة إلى 3 
لو باقياء وإن ضاع لا إلا إذا ضمنه عند الدفع» أو م يصدقه على الوكالة» 5 
المقبوض في يد ال وكيل أي إلى الو كيل لم يصدق الغرع الوكيل بان سكت أو كذب 


فصدقه: أي صدق الغائب الوكيل في دعوى الوكالة منه» فحينئذ لا شيء على الغرم. (عيي» فتح) 

وإلا دفع إليه: أي وإن حضر الغائب ولم يصدق ال وكيل في دعوى الوكالة منه» دفع الغرتم الدين إلى الغائب الذي 
حضر دفعا ثانياً؛ لأنه لم يغبت الاستيفاء؛ لإنكاره الوكالةء والقول فيه قوله مع مينه» فيفسد الأداء» فلم يصر قبض 
ال وكيل قبض الطالب» فبقي الدين في ذمة الغريم كما كان. ثانيا: لفساد الأداء بإنكاره مع بمينه. 

ورجع به: لأنه ملكى وانقطع حق الطالب عنه» وهذا لو كان المدفوع 00 يد الو کيل» ولو بالبقاء الحكمي بأن 
استهلكه الو كيل» فإنه باق ببشاء بدله؛ أن عرض الغر م ما كان چ ف الدفع» بل حصیل براءة الذمةع وم يحصل» 
فكان له نقض ذلك القبض» وأحذ ما دفع. (عييئن؛ فتح) 

لو باقيا: أي لو كان الذي قبضه باقيا في يده؛ لأن غرضه تحصيل براءة الذمة ولم يحصلء فكان له نقض ذلك 
القبض. (عيب ين) وإدك ضاع لا: أي وإن ضاع المقبوض قي يد الوكيل لا يرجع الغرع عليه بشيء؟؛ لآئه بتصديقه 
اعترف بأنه محق في القبض» والغرتم مظلوم في أحذ رب الدين مته ثانياء والظالم :هو الطالب بالأعذ؛ والمظلوم 
لا يظلم غيره. إلا إذا ضمنه: استثناء من قوله: "لا" أي لا يرحع على ال وكيل إلا إذا ضمنه عند الدفع» ولفظه 
"ضمنه" مروي بالتشديد والتخفيف» فمعئق التشديف هو أن يجعل المديون الو كيل ضامناء فالمستكن في "ضمنه" 
مسند إلى الغريم» والبارز راجع إلى الوكيل» ومعئ التخفيف هو أن يقول الوكيل للغريم: لو رجع عليك رب 
الدين ثانيا بتك تال ا يه ف سكن مق الزن والباوو إل ال > 

51201 ای ا‎ e a e DE a 
مضاف إلى سبب الوجحوب» وهو كقوله: ما غصبك فلان فعلي» وأما ما أخذه الو كيل فالا يصح ضتمانه؛ لأنه‎ 
أمانة في يده؛ لتصادقهما على أنه وكيل» والأمانات لا تصح الكفالة يما كما مر وليس للغريم أن يضمن ال وكيل‎ 
ما لم يال الظالب مقذار الدين لأن:هذه كفالة أضيفت إلى حالة القبض» فلم يكن وكيّلاً فيل ذلك‎ 

أو ل يصدقه: معطوف على مته" أي إذا ١‏ يصدق الغرع ال وکیل على الو كالة ان سكت أو كذبء فإنه 
يرجع عليه؛ لأنه نما دفع له على رجاء أن يجيزه الغائب» فإذا حضر ولم يجز انقطع رجاؤه» فيرجع عليه .ما دفعه 
إليه مكذبا له قي ال وكالة» ولا فرق في ذلك بين أن يكذبه صريحا أو يسكت؛ لأن عدم التصديق يشمل الصورتين؛ 
وليس للغريم أن يسترد المدفوع في الوحوه كلهاء وهي أربعة: دفعه مع تصديق من غير التضمين» ودفعه بتصديق مع 
التضمين» ودفعه سا کا من عل کے ولا ایی ودفعه مع التكذيب» فلا يرد قبل أن يحضر الغائب المو كل» = 


كتاب الو كالة ۰۸ باب الوكالة بالخصومة والقبض 


و دفعه إليه على ادعائه» ولو قال إن وکیل بقبض اوشم فصدقه الود ل 


الدين إلى مدعى الو كالة أي و کیل فلان ي وديعة فلات بفتح الدال فيما ادعاه 
بالدفع إليه» و كذا لو ادعى ار وصدقه, ولو ادعى أن 74 مات وتركها 
لا افر المودع بالدفع الو ديعة 

قور اذا HN SE ER EEK sae e aa Ê‏ مام م 


ج ۾ إل مات المو كل وورته غرعفي 0 وهب له والمدفوع كم ٤‏ ید الو کيل» أخحدذه هنك ق الو ججوه كلها؛ لأنه 
ملكه وإ كان هالكا صمن إلا 5 صورة واحدةع وهو ما إذا صدقه 82 الو كالةع و إل أنكر الغرتم الو كالة وأقر 
بالدين» فللوكيل أن يحلف الغريم بالله تعالى ما يعلم أن الطالب وكله بقبض دينه» فإذا حلف لم يدفع إليه المال» 
وإ نکل» قضى عليه بالمال للوكيل؛ وعن ابي حنيفة : أنه لا حلف؛ لأن عق التتحليضف بناء على أنه خصم) ولم يشت 
بلا حجة. (عيين» فتح› كفاية) 

لم يؤمر: [ أي بدفع الوديعة إلى ال وكيل إجاعا . (عيئ)] أي لم ر اذعى رحل وكالة بقبيض وديعة فلان» وصدقه المودع 
على الو كالة» لم يؤمر المودع بدفع الوديعة إلى مدعي الو كالة إجماعا؛ لأنه إقرار .مال الغير» فلا يصح؛ لما فيه من إبطال 
حقه في العين» بخلاف ما إذا ادعى أنه وكيل بقبض الدين؛ فصدقه المديون» حيث يؤمر بالدفع إليه؛ لأنه إقرار .عمال 
نفسه؛ اد الدين يقضى .مثله لا بعينه» ولو هلكت الو ديعة عندة بعد ما منع لا يصمن» ولو سلم الوديعة مدعي الو كالة 
فهلكت 5 LET‏ وأنكر المودع الو كالة يصمن المودع؛ لأنه معد بالتسليم اليه» وله أن يلف رب الو ديعة أنه ما 
وكله؛ فإذا نكل برئت ذمته» وإن حلف ضمن المودع: وليس له أن يرجع على الوكيل إلا أنه إذا ضمنه وقت الدفع 
كما بين» فحینئذ یر جع علیه» ولو دفع اليه ولم يصدقه على الو كالة رجع عليه مطلقاء كات العين موجحودة أو لاء أو لو 
كانت قائمة أخذها في كل يعر لأنه كي بالضمان. ا الحقائق: اوت 

ولقائل أن يقول: قد تقدم هذه AL I‏ الآتية في اك القضاء 98 ريث» كان ري را ف 
أن يجاب عنه بأنه ذكرهما هنالك باعتبار القضاءء وههنا باعتبار الدعوى» وذا صدرحما ههنا بقوله: "ولو 
ادعی » وهنالك بقوله: و أقر" ومع هذا فلا" يخلو عن ضعف؛ لأن إيرادثها في باب الو كالة بالخصومة 
والقبض بعيد المناسبة» ومعئ المسألة: أنه لو ادعى و شراءع الو ديعة من صاحبها وصدفه المودع بذلاك م يؤمر 
بالدفع إليه؛ لأنه إقرار على الغير وهو غير مقبول. (عيئء عناية) 

وتركها مبرانا له ؛ لو قال: "وتركها ميرانا او وصية له" لكان اولى؛ أن الموصى له منرل منزلة بد ساي 
ولابد من التوقف فيها؛ لاحتمال أن يكون له وارث آخحر» 5 في کی رد ن کر "ل رك وار e‏ وبلا 
م يكن ذو اليد حصماء والدين كالوديعة» يعن 1 إ8 افق آت رنب لين ات رر كه راا أل وصدقه المديون ا 
بالدفع إليه» وقوله: ' وصدقه" قيل به؛ لأنه لو أنكر مونهع أو قال: لا أدرى» لا يو مر بالتسليم إليه ما لم يقم البينة. 


كتاب الوكالة ۹ باب الو كالة بالخصومة والقبض 


59 إليه, فان وكله لقال ماله فاذعى الغريم أف رب المال آذه دفع امال 


اي البو ارت a‏ بوا“ ر سوب أي مي المال سق 
أي لازم وإن وکل رجحل آي بالعيب 

س م 

برك - عليه ايك هق 25978 # حصفت عضا سوم معو SS RE EGS‏ مظان كولاه aE‏ اام ES‏ عد 


أي الوكيل الأمة أي على البائع 

دفع إليه: أي دفع المودع الوديعة إلى المدعي المذكور؛ لأن ملكه قد زال مموته. واتفقا أنه مال الوارث» والدفع 
مقيد ما إذا لم يكن على الميت دين مستغرق» ولذا يضمن إن لم يكن مستغرقا ووقع إلى الوارث بلا أمر القاضي. 
(عيي» فتح) فادعى الغريم إخ: أي أو أبرأه أو ادعى إقراره بأنه ملكي» فلو أبدل المصنف قوله: "أن رب المال 
أععذه" بقوله: "ما يسقظ حق مو کله" لكان أولى. 

دفع المال: يعن يبر على دفع المال إلى الوكيل؛ لأن وكالته تثبت بقوله: "أن رب المال أخذه"؛ إذ لم ينكر 
الو كالة» وإنما ادعى الإيفاءء ولم يثبت الإيفاء عمجرد دعواه» وفي ضمن دعواه إقرار بالدين وبال وكالة» فيؤمر 
بالدفع إليه» كما لو أقر بالوكالة صريحاء ولو طلب الغريم تخليف الوكيل أنه لم يعلم أن الموكل استوف المال منه 
ليس له ذلك؛ لأن الوكيل نائب» وللغريم تحليف الموكل لا الوكيل؛ لأن النيابة لا تحري في اليمين» وفيه حلاف 
زفر. [رمز الحقائق: [۱۸١/١‏ ولو برهن على الإيفاء قبل؛ إذ الوكيل بقبض الدين وكيل بالنصومة» بخلاف 
وكيل إجارة الدار وقبض الغلة إذا ادعى بعض السكان أنه عجل الأجرة لموكله أو برهن» توقف حي يحضر 
الغائب» والفرق: أن هذا وكيل في العقد فحق القبض له أصالة» فلو ثبت على الغائب كان حكما على الغائب 
ابتداء» وفي المسألة السابقة هو وكيل القبض فقط» والدين لم يثبت بعقده. ف 

واستحلفه: [ أي استحلف الغرع رب المال على أحذه واستيقائة. (ط)] أي ستحلف الغريم رب المال إن أنكر؛ لأن 
قبضه يوجحب براءة ذمته» والطالب لو أقر به لزمه» فيستحلف عند العجز عن إقامة البينة. |رمز الحقائق: ۱۸۳/۲] 

م يرد عليه: أي لو اشترى رجل من آخر أمة» وطعن فيها بعيب» فوكل المشتري رحلا بالخصومة مع البائع» 
وغاب المشتري» فادعى البائع رضا المشتري بالعيب» فالقاضي لا يقضي بالرد على البائع حى يحلف المشتري أنه 
لم يرض هذا العيب» فحينفذ يرد المبيع على البائع؛ لأنه لم يتيقن ثبوت حقه في الرد؛ لاحتمال أنه 5 الغيب 
ورضي به وقت التسليم» بخلاف مسألة الدين؛ لأن التدارك ممكن هناك باسترداد مااقيضه افو کیل إذا ظهر الخظأ 
عند نكول رب الدين» ولا يمكن ذلك قي العيب؛ لأن القضاء بالفسخ نافق ظاهرا وباطنا عند أي حنيفة» فيصح 
القضاء ويلزم» ولا يستحلف المشتري بعد ذلك؛ لأنه لا يفيد؛ إذ لا يجوز فسخ القضاء» وفي مسألة الدين ليس فيه 
قضاء وإنما فيه الأمر بالتسليم» فإذا ظهر الخطأ فيه أمكن نزعه منه ودفعه إلى الغريم من غير نقض القضاءء ولأن حق 
الطالب في الدين نابت ويقين؛ لتحقق الموحب» فلا يمتنع على الو كيل استيفاؤه ما لم يثبت الغريم ما يسقطه» = 


كتاب الو كالة ۰ 01 باب الو كالة بالخصومة والقبض 

عن حلش ال و : ن دفع إلى رحُل عشرة لينفقها على أهله» فأنفق عليهم 
أي عشرة دراهم أي العشرة أي على أهل الدافع 

عشرة من عنده» فالعشرة بالعشرة. 


أي من ا تاا يتيس 


وأما عندهما: فيتحد الجواب فى الفصضلين أي الرد بالعيب والدين؛ وشپ أن يرد بالعيب كما في مسألة الدين؛ لان 
التدارك مك ؛ لنطلان القشات أن القفياء بالخطأ لا ينفذ اله ظاهرا عند شما فأمكن التدارك فيه وقيل: الأصح 
عند أبي يوسف: أنه يؤخر في الفصلين؛ لأن مذهبه أن القاضي لا يرد بالعيب على البائع ما لم يستحلف المشتري: 
"بالله هنا رضيت هنذا العيب" وإن م يدع البائع الرضاء فلابد من حضور المشتر تري وحلفه. (عيين» فتح» کافي) 
عليهم عشرة: أي على أهل الدافع وهو الموكل. (عين) 
فالعشرة بالعشرة: إفالعشرة الى أنفقها الوكيل من عند نفسه .مقابلة العشرة الى أخذها من الموكلء» يعي 
تكون هذه بهذه. فيقع التقاص. (عييْ» ط)] هذا إذا كان عشرة الدافع قائمة وقت الإنفاق وكان يضيف العقد 
إليها أو يطلق» أما إذا كانت مستهلكة أو أضاف العقد إلى عشرة نفسه» يصير مشتريا لنفسه متبرعا بالإنفاق» 
فيجب عليه رد ما قبض؛ لأن الدراهم يتعين في الوكالة. 
وفي "البحر": لو قال المصئف: والوكيل بالإنفاق أو القضاء أو الشراء أو التصدق إذا أمسك المدفوع إليه وأنفق 
من ماله حال قيامه لا يون متبرعا إذا م يضف ال غهره : لكان أولى» والمعى: أن العشرة المنفقة هن عنده 
تكون عوضا بالعشرة المدفوعة المذكورة» ويقع التقاص» ولا يكون متبرعا استحساناء والقياس: أن يكون متبرعا؛ 
لأن الدراهم تتعين في الوكالة؛ لأنه حالف أمره» فيرد العشرة على الموكل» وجه الاستحسان: أن الوكيل 
بالإنفاق وكيل بالشراءء وال وكيل بالشراء يملك النقد من مال نفسه» ثم يرحع به على الآمر؛ لأنه لا يستصحب 

1 ل اھر ي كل د الزيووتي و ويؤفق اندها انو يد عن عير الفط aa‏ بتي تيد تيجا a‏ 


ونفيا للحرج عن المأمورين. |رمز الحقائق: 7/5 ]١‏ (فتح) 


كتاب الو كالة °۱۱ باب عزل الوكيل 


باب عزل ال وکیل 


أي ف بيان أحكامه عن الو كالة 


ف ك ' , 
وتبطل الوكالة بعزله إن علم به» وموت أحدهماء وجنونه مطبقاء ماع وه KH‏ وو 
) أي بعزل الموكل ال وكيل بالعزل 
باب عزل الوكيل: اعلم أن للموكل عزله أي وقت شاء إلا إذا تعلق يما حق الغير بأن وكله بالخصومة بالتماس 
من الطالب عند غيبة المطلوب» فإنه لا يملك عزله» كالوكالة المشروطة ببيع الرهن» سواء كانت مشروطة في الرهن 
0 بعده على الأصح» فلو عزل العدل لفسه بحخضره المرهن؛ إل رضي به صح والا لاع فلاف ها إذا كان المطلو ب 
حاضراء أو كات من غير التماس الطالب» وهذا قالوا: ادا وکل الزوج وكيلا بطلاق زو جحته بالتماسهاء 5 غاب» 
لا ملك عزله» وقي الصحيح: له عزله؛ لأن المرأة لا حق لها في الطلاق» وعلى هذا قالوا: لو قال الموكل للوكيل: 
كلما عونك فانت وكيلي لا يملك عزله؛ لأنه كلما عزله تتجدد الو كالة» وقيل: ينعزل بقوله: "كلما و كلتك فآأنت 
معزول".|رمز الحقائق: ]۱۸٤/۲‏ 
والصحيح: أنه لو قال: “كلما و كلتك فأنت معزول" م يصح) والفرق: أن التو كيل يصح تعليقه بالشرط والعزل 
لاء فإذا وكله لم ينعزل. والوكالة المعلقة: وهي الحاصلة بقوله: "كلما عزلتك فأنت وكيلي" والمنجزة: هي 
الحاصلة بقوله: و كفك كذا قبل صدور المعلقة . (عيين ») فتح) 
وتبطل الوكالة بعزله: لأا من العقود الغير اللازمة كالعارية» وهذا لا يدخلها حيار شرط» ولا يصح الحكم ها 
مقصوداء وإنما يصح في ضمن دعوى صحيحة على غريم. إن علم به: أي إن علم الوكيل بالعزل» فإن لم يبلغه 
العزرل لا ينعزل» هذا إذا كان عالما بالو كالة» فلو و کله وم يعلم با قله عزله وإك م يعلم به وقيد بالو كيل؛ أن 
عزل الرسول يصح بلا علمه» وقال الشافعي: ينعزل الوكيل بعزل الموكل وإن لم يبلغه العزل» وهو أظهر قوليب 
و به قال مالك وأحمد وف قول عنهم: ل ينعزل إلا بالعدم كمذهبنا؛ لأنه كي عن التضر فک قلا يثنت جک 
بدون علمه كالنهي الشرعي. [رمز الحقائق: ]١814/7‏ (فتح) 
وموت أحدهما: | أي وتبطل الوكالة عموت الموكل أو الوكيل؛ لقيامها يهمما. (عين)] إلا الوكالة اللازمة إذا 
وكل الراهن العدل؛ أو المرتمن ببيع الرهن عند حلول الأحلء فلا ينعزل بالعزل» ولا موت الموكل وجنونهء 
کال و كيل :بالأمر باليد والوكيل ببيع الوفاء لا ينعزلان موت الو كل» بخلاف الوكيل بالخصومة أو الطلاق. (فتح) 
وجنونه: الضمير في "جنونه" و"لحوقه" عائد إلى "أحدهها" أي تبطل الوكالة أيضا بجنون أحدهماء وجعل العيئ 
الضمير فيهما للو كيل» وفيه قصور. 
مطبقا: أي مستوعبا من قوطهم: أطبق الغيم السماء أن استوعيهاء وهو بكسر الباء؛ والعامة تفتح الباء على معي أطبق 
الله عليه الجنون» وعلى هذا فالأصل مطبق عليه فحذف الصلة مخفيفاء ويكون الفعل مما استعمل لازما ومتعدياء» = 


كتاب الو كالة o۱۲‏ باب عزل الوكيل 


ولحوقه مرتداء وافتراق الشريكن. وعجز موکله لمکا وحجره لو مأذوناء 


حال من د خو قه أ لو "كان المو كل له في التجارة 


aî NEES ini hE BEES SDE EE SEE SLL KD a at وتصرفه بنفسه.‎ 


- وحد المطبق: شهر عند أبي يوسف اعتبارا بما يسقط به الصوم» وبه يف وجعله قاضي خان قول أبي حنيفة» وني 
رواية عن أبي يوسف: أنه أكثر من يوم وليلة اعتبارا بها يسقط به الصلاة» وعند محمد: حول كامل» وهو الصحيح؛ 
لسقوط جميع العبادات به حي الز كاة» فقدر به احتياطا؛ أن استمراره يا مع اختلااف فصوله آية استحكامه: أما 
ما دون الحولء فلا يمنع وحوب الز كاةء فلا و الموت. (عيين» فتح) 

ولحوقه مرتدا: أي تبطل لوقل آ ا وال تیپ سال کو ادا والمراد بلحوقه: أن يحكم الحاكم 
بلحاقة لأنه كالوت حكماء وأما قبل ذلك فالوسكالة موقوفة عند أبي حنيفة» فإن أسلم نفذت» وإن قتل أو لحق 
بدار الحرب بطلت» وعندهما: تصرفات المرتد نافذة» فلا تبطل و كالته» وهذا إذا كانت الو كالة غير لازمة؛ وإن 
كانت لازمة لا تبطل هذه العوارض» فإن عاد المرتد قي ارا عام بعد اللحاق بدار الحرب و كان ولا فهو 
على وكالته عند محمد خلافا لأبي يوسف» وإن كان موكلا لا تعود الوكالة في الظاهرء وعن مخمد: أنما تعود. 
[رمز الحقائق: [۱۸٤/۲١‏ (فتح) 

وافتراق الشريكين: [ أي وتبطل الوكالة بافتراق الشريكين عن الشركة. (معدن)] وج پیا 
سر كاتف الع كه ا ة أو خنانا وإ لم يلم الو كيل به؛ لأنه عزل حكميء فلا يشترط له العلمء ‏ 

لا يتخلو عن وحهين: الأول: أن يتعزل كل منهما عن الوكالة الي تضمنها عقد الشركة؛ لأن كل واحد منهما 
وكيل عن صاحبه بالتصرف» فينعزل بالافتراق» الثائى: أن أحد الشريكين أو كلاهما لو وكل من يتصرف في 
المال جاز على ما عرف» فإذا افترقا انعزل هذا الوكيل في حق غير الموكل منهما إذا لم يصرحا بالإذن في 
التوكيل. [رمز الحقائق: [۱۸٤/١‏ (فتح) 

وعجز موكله إل: [ أي وتبطل الوكالة أيضاً. (معدن)] إذا كان الموكل مكاتباء فعجز عن أداء بدل الكتابة 
وعاد في الرق» تبطل وكالته» وكذا لو كان الموكل غبدا مأذونا له في التجارة» فحجر عليه» تبطل ال وكالة» علم 
الوكيل بذلك أو الم يعلمءوهذا إذا كان وكيلا في العقود والخصومات» أما الوكيل في قضاء الدين واقتضائه 
وقبض الوديعة» فلا ينعزل بعجز وحجر؛ لأنهما يوجبان الحجر عن إنشاء التصرف» لا عن قضاء الدين واقتضائه؛ 
فكذا لا يوحبان عزل وكيله» ولو عزل المولى وكيل العبد المأذون لم ينعزل» ولا تعود الوكالة بكتابة م وكله. 
(عيي» فتح) وحجره: أي وتبطل الوكالة بحجر الموكل يعي بانحجاره. (عيي) 

وتصرّفه بنفسه: [ أي وتبطل الوكالة أيضا بتصرف الموكل فيما وكل به بذاته؛ لفوات الحل. (عين)] فيما - 
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= وکل به إذا كان تصرفا يعجز ال وكيل به عن الامتثال: سواء علم به أو لاء كالبيع والهبة مع التسليم والإعتاق 
والتدبير والاستيلاد والكتابةء كما إذا وكله بطلاقهاء فطلقها الم و كل لاا أو واحدة» فانقضت عدقاء ولو 
تزوجها بعد ذلك ليس لل وكيل أن يطلقها؛ لتحقق عجز الموكل عن الإيقاع بانقضاء العدة» فكذا ال وكيلء وإنما 
يتمكن الموكل من الإيقاع بعده بسبب حديد» ولم يحصل ذلك للوكيل. 

وأما إذا كان تصرفا لا يعجز الوكيل به كما إذا طلقها واحدة» ولم تنقض عدقاء فلل وكيل أن يطلقها أحرى» 
فلا ينعزل الوكالة في مثل هذا التصرف» وأما في الصورة الأولى» فيعجز الوكيل عن الامتثال فيما وكل به» 
فتبطل الوكالة» وتعود لو عاد إليه قددم ملكه. كما لو كان وكيلا للبيع؛ فباع بنفسه» فرد عليه بخيار شرط أو 
رؤية أو بفساد بيع أو بخيار عيب بقضاءء تعود الوكالة؛ لأنه عاد إليه قدم ملكه. أما لو رده عليه بالإقالة أو جخيار 
عيب بالرضاء لا تعود؛ لأنه رد عا لا يكون فسخاء فكان بيعا في حق ثالث» والوكيل ثالثهماء والوكالة تتعلق 
بالملك الأول؛ وهذا ملك جديد. (عييٰ» فتح) 
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